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للامام لنفيه الأول النظار ألى بكر عمد بن 


أمد بن أنى سهل السرخسى المتوفى سنة 69.٠‏ 
من المحرة النسوية رضى الله عنه 


الجزء الاوك 





سوق أصواة 
إوالوفا ل نا 


رئيس اللجنة المامية لإ-ياء المعارف النممانية 


عست بنش لجنة احْياء المجك] رف اليعجْمَانية 


ا ضج ين 


بحي _آباد المكن بالجن” 


اله لله حمد الشا كرين . والصلاة والسلامٌ على رسوله النَى الأمين . وعلى آله 
وصحيه وسار الصالحين . ْ 

ويد فإن عم الأصول من أشرف العلوم وأنفعها حيث ,مرف به طرق استئباط 
الأحكام العمليّة من أدلها التفصيليّة على صعوبة مداركها » ودقة مسالكها » فن أله 
يه يكون مما بمدارك الجتهدين » ذا بصيرة فى أحكام الاستنباط . وأما أول من صنف 
فى عل الأصول - فيا نمم -- فهو إمام الأنمة » وسراجٌ الأمة أبو حنيفة النمان 
رضى الله عنه حيث بين طرق الاستششاط فى « كتاب الرأى » له ؛ وثلاه صاحماه 
القاضى اام يوسف يعقوب إن إبراهم الأنساريه ؛ والاإمام الربانى تمد بن 
المسن الشنساة رحتهما الله ع م الإطركه ن إدرس الشافمي رحمه الله صئف 
رسالته » وألف بعتم إمام أشدى أ بو متضور امات ريد )| كتايه 0 مآخذ الشرائع » 
نم صنق الإمام أبو امسن عبيد اله بن السين الكر' + حَى ل ا الو د 
أحمد بن على المصاص الرازئ كتابه المعروف « باصول الخصّاص ون 
وعنتفوا كيرا ؛ كالإمام أبى زيد عبيد الله ن عمران. عيسئ. الد بونى فإنه صنت 
« تقويم الادلة » و« تاس س النظر » ثم بعده صنف لكر الإسلام الزمَوى 2 
ومس الاعة ان ٠‏ فهذا هذا الفن وتحاه فههما فصارا 
عر ل الثقياة ء بعدها حتى إذا اتفقا على ثىء يقولون اتفق الشيخان على هذا القول ؛ 
ومهما شرحت كتب الإمام حمد بن الحسن » صرح بذلك الإمامُ السرخمى فى أول 
.كتابه هذا . 

وإن لجنة إحياء العارن كانت أدخلت أصول السرخسى فى قائمة الكتي التى 
تريد نشرها ؛ لكن لم تظفر به فى خَرانات المند فتأخر نشره إلى أن كتيب إل 
الفاضل الجليل والعلامة النبيل مولانا الشيخ تمذ راغب الطباخ أغدق الله جدنه من 
حلى الك بباء بأن عندنا نسختين منه » إحداها فى الكتبة الأعدية والأخرى بالمدرسة 


ل 7 هك 
الممانية » وإنا نؤركم على أنفسنا إن أردتم نشره وإشاعته » وأنا أتولى ل نسخه 
على الأصمل ومقابلته بالنسخة الثانية » فلبينا دعوته وكتبت إليه أن ينسخ لنا الكتاب 
حتى نسخ وقوبل على الأصلين ثم أرسله إلينا جزاه الله عنا جزاء الأنرار المحسنين وغفر 
له ورفم درحانه عنده فى أعلى عليين أمين . وكان على هامش النسخة العمانية فوائد 
قلف الناسخ أن ينسخها أيشا عند القابلة » ثم وجدنا له نسخة أخرى هنا 
فى حيدر اباد فى مكتبة الفاضل العلام مولانا الفتى تمد سعيد المدرابى رمه الله 
فقابلناه علها أيضاً فوجدتها توافق كثيراً النسخة المْنانية إلا أنها ناقصة من الأول 
وفى مواضع منها » فصححته حين مقابلتى له بجقدار الوسع وكتبت على لهام شاختلاف 
النسختين المّانة والهندية » وزدت الفوائد التى كانت على هامش المندية أيضا » 
وزدت ما بدالى من الفوائد فى بءض المواضم وليس لما رص . 

وأما اسم الكتاب فل يذ كر فى أصل الأحدية وكذا فى الهندية بل وجدنا زيادة 
فى الممانية هكذا : وسعيته بلوغ السول فى الأصول » وذ كر اللصنف ف الجلد الرابم من 
شرح السير الكبير فى آخر باب مايبتلى به الأسير ص 558 طبع دائرة المعارف « وقد 
استقصينا هذا فى عهيد الفصول فى الأصول ») وهدا رشد إلى أن اسم الكتاب 
فيد التميول :دون يلوم اللسول 6 قير أن اتسمينه باش يلو الول فى الأسول مق 
تشرك تفظن انتقى الككتاب + وح 1 شير الكنات فق مهو أغل المل 
على توالى القرون إلا با سم « أصول السرخسى » جعلناه ه عنوان الكتاب دون الاسمين 
السالف ذ كرما وان ملسي الكتى المصرية وخزانات الاستانة 
لكن لم بتيسر لنا - بكل أسف أن تقابل نسختنا بتلك النسخ » بيد أنا راجمنا 
نسخ دار الكتب الصرية فى مواضع يقينا فى حاجة إلى المراجعة فها . 

وما العفك فهو : الإمام اللكبير الفقيه اللأصولى النظار تمس الا بمة كر 
تمدن أجمد بن أفى سهل السرخسى رمه الله سه إن رخس بفتتح السين والراء 
بل ء عظم بخراسان م يقوله الجد فى قاموسه » وإيضبطها السمعانى فى الا نساب ولاان 
الأثير فى اللماب . وقال القرّثى فى أنساب الجواهر : رأيت خط الشيخ تاج الدين بن 
مكتوم : والأعرف فها فتح الراء وإسكان الحاء تقال اها 6ن ال انوقه إلا 
المجمة » وفى خط ان مكتوم قال ا نالصلاح : ولا دخلها “مت شيخها ؤمفتها يد كر 


5-0 
أمها بفتح الراء فارسية وبإسكانها معربة » وقال : سمعت ذلك من المتمدن الثقات ؛ 
والسين على كل حال مفتوحة . 

وقال أبو سعد السمعاتى : سرخس اسم رجل من الدعار فى زمن كيكاوس سكن 
هدا الؤْضع وتمره وأنم بنأءه ذو القرنين » وقد ذ كرت قصته وسبب بنائه فى كتاب 
التزوع إلى الأوطان وفتحها عبد الله بن حازم السامى الأمير من جهة عبد الله ن عامر 
ابن كريز زمن عمان بن عفان رضى الله عنه دخلها غير مزة وكتبت مها عن ججاعة . 

وقال الغيانب ين افضل انه «الشيرى مستالافة الأ سادق رسعة السرخيى ايد 
من شمس الأعة ( أى الحلوانى217 ) حت ىكان بدراً تماما » وصدراً إماما » تفقه على تس 
الأعة أبى عمد عبد المزيز بن أححد الحلواتى ولق بلقبه » وكان إماما فاضللا متكلا 
فقهاً أصوليا مناظراً يتوقد ذكاء » لزم ثمس الأنمة وتخرج به حتى صار فى النظر فرد 
زمانه » وواحد أقرانه.» وأخذ فى التصذيف والتعايق » وناظر وشاع ذكره » وصنف 
كتاب « المبسوط » فى اافقه فى أربعة عشر محاراً إملاء من خاطره من غير مطالعة 
“كتات لاجر اححية تقاية ء ؛ لكان عيوسا فى الب بسيب كلة نسح بها وكا له 
على الطلبة من الجب وثم على أعلى الجب يكتبون مايلى عللهم » وحَكى عنه أنه كان 
حالساً فى حلقة الاشتغال فقيل له : حى عن الشافعى رحمه الله أنه كان يحفظ ثلائمانة 
كراس . فقال : حفظ الشافعى زكاة ماأحفظ » لس ماحفظه فكان اثنى عشر ألف 
ل لاعس ع0 اللي ير نه لشي اده 
كان أمير البلد قد زوج أعبات أولاده من خدامه الأحرار » فسأل الملماء الحاضرين 
عن ذلك فكلهم قال نعم مافملت . ققال نمس الأعة : أخطأت لأن نحت كل خادم حرة 
فكان هذا روي الآمة على الحرة . ققال الأمير أعتقتهن » لخددوا العقد فسأل العلماء 
فكلهم قال نعم مافعلت . فقال مس الاعة أخطات لآن العدة نضحب على أمبات الأولاد 
بعد الإعتاق فكان تزوي العتدة فى العدة ولا يحوزء فألبس الله جواب هذه المسألة 
على العلماء ى موضعين من مسألة واحدة ليظهر فضل ثعس الأة على غيره . 


)١(‏ قلت هو نسبة إلى الحلواء قلبت همزته نونا - أبو الوفاء 


0 

فاذا يطلل من شاهد على سعة حفظه وتوقد ذكاله أصدق من إملائه « اللبسوط » 
ذلك الكتاب الضخم الفخر المطبوع فى ثلاثين جزءاً من الحب عن ظهر القلب كم 
أطبقت على ذلك كلات الترججين لمذا الإمام العظم الذى هو من مفاخر السلفى 
اوور 
وقال الحافظ عبد القادر القرثى فى الجواهر الضية عن صاحب الترجمة : أحد 
الفحول الأئمة الكبار أسحاب الفنون » كان إمام) علامة حجة متكلا فقها أصوليًا 
مناظراً » لزم الإمام شمس الأئمة أبا حمد عبد العزيز الحلوانى حتى تمخرج به وصار أنظر 
أهل زمانه » وأخذ فى التصنيف » وناظر الاأقران فظهر اسمه وشاع خبره » ثم ذ كر كيف 
أمل البسوط فى خخسة عشر محلداً وو دوس ف أوازعير1" مين كله كان فنها مق 
الناصحين » ثم سرد ماقاله السرخسى فى آخر العبادات والطلاق والعتاق والإقرار من 
المنسوط من كلات ندل على التوجع من حبسه فى حبس الأشرار . “م قال : تفقه عليه 
أبو بكر عمد بن إبراهم الحصيرى © وأبو حمرو عمان بن على بن #د السكندى ؛ 
وأبو حفص عمر بن حبيب جد صاحب الهداية لامه » وتقدم كل واحد في بابه » مات 
فى حدود التسعين وأربعانة . 
1 وقال الشهاب المقريزى فى نذ كرنه : تخرج بعبد المزيز الحلوائى » وأمى المبسوط 
وهوفى السحن » تفقه عليه أبو بكر عمد بن إبراهيم الحصيرى وغيره » مات فى حدود 
الحسيائة وكان عانا أصولا مناظراً . 

وترجم له العلامة قاسم بن قطلوتبنا فى تاج التراجم ونقل من المسالك بعض ماسبق 
تقله » وذكر كلة المقريزى ثم قال : ورأيت له كتابا فى أصول الفقه حزءان ضخان 
وهو هذا الكتاب »؛ وشرح السو الكيين فى حءأين شخمين أملاهما وهو فى الجب 
فها وصل إلى باب الشروط حصل الفرج فأطلق تفرج فى آخر مره إلى فرغانة فأزله 
اللأمير حسن ينزله فوصل إليه الطلبة أ كل الإملاء فى دعليز الأمير » وعو مطبوع 
فى دائرة لمارف » وشرح مختصر العلحاوى رأيت قطلمة مئه” ا وفريج كاي الكسن 

)١(‏ معرب ورد بض الحمز وسكون الواو والزاى وفتح الكاف الفارمى بلدة 
فى فرغانة ل أبنو الوفاء ٠‏ 
(؟) هذا قول الملامة المرحوم مولانا الكوثرى سقاء الله من الكوثر ٠‏ 


520110 
محمد بن الحسسن حزء لطيف27 وهو محفوظ مخزانة شيخ الإسلام بالمدينة: النورة . 

وقال الكفوى فى الكتائب : كان إماماً علامة ححة متكا مناظراً أصولئًا 
يحهداً » عده ابن كال باشا من المجتهدين فى السائل 1 ل لفن ماسق. 

وترجم له اتميعى فى طبقات المنفية ونقل نص ماذكره القرشى وزاد من ابن مكتوم 
قوله : رأيت بمخط من يعتمد عليه : ثعس الاعة أبو بكر دين أحد بن ألى بكر سهل 
السرخسى » والشهور فى كتب أصحابنا أنه ابن ألى سهل وزاد أشعاراً فى مدح المبسوط 
ومؤلفه أضرينا عنها هنظ . 

ورج له العلامة الشيخ عبد الى اللكنوى أيضاً فى الفوائد البية ولحص مافى 
الكتائت ومدينة العلوم ثم قال : وى طبقات القارى : أل المبسوط نحو خحسة عشر 
حلداً وهو فى السحن باوزجند حوس بسب كلة كان فهأ من اأناصحين » وهو من 
كار علائنا مأ وراء الهر صاحي الاصو ل والفروع » ومات سنة تمان وثلاثين 
وأردمانة . 

ولعل فما ذ كره القارى من تار وفانه سبق فلم صوأبه ثلاث وتمانين وأريمانة 
فلا بعد هذا كل البمد مما زكر القرثى » ولا يظن تآخر وفاته إلى ماذكر القريزى 
وهو كثير الأغلاط فى الوفنات . 

وله من المصنفات سوى مأتقدم شرح الجامع الصغير للإمام مد »؛ وشرح الجامع 
الكبير له أيضاً ؛ والجلد الرابم من الثالى موجود بدار الكتي المصرية9؟ ع 
وشرح الريادات له » وشرح زيادات الزيادات له أيضا » والثائى موجود فى بعض مكاتب 
الأستانة وقد طلينا تصويره الشمسى لان اللجنة تريد نشره » ومبسوطه الطبوع بمصر 
شرح لكتاب الكافى تأليف الحاكم الششهيد أنى الفضل عمد بن عمد المروزى وهو 
يقولفى أوله : « أودعت كتانى هذا معانى تمد بن الحسن فى كتبه المبسوطة » ومعانى 
جوامعه الؤلفة مع اختصار كلامه وحذف الكررات من كلامه © وللسرخسى 





)١(‏ قلت وهو أيضاً من ميسوطه موجود فى آخر جزء +7 منه » ولمله أفرزه يدض الملماء 
منه ليعم زفعه ‏ أو الوفاء . 
00( وكذاإك بعض أحزائه مو<دودة بعض مكااب الأستانة . 


5-0008 
أيضاً شر حكتاب النفقات للخصاف ؛ وشرح أدب القاضى للخصاف ذ كرها السدر 
الشهيد فى شرحى الكتابين » وله أيضاً أشراط الساعة » والفوائد الفقهية » وكتاب 
الحممض » وذكر هذه الكتي الثلائة صاحب كشف الظنون . 
هذا وإن أ كثر مافى ترجمة هذا الإمام الجليل هو بقل العلامة الحقق المدقق الفقيه 
الكبير والمحدث الشهير مولانا الشيخ تمد زاهد الكوثرى رحمه الله ورضى عنه 
رضًا الاأبرار الحسنين . والجد لله أولا واخراً كثيراً » وصلانه على نبيه الكريم 
لرة واساة:. 
ربيم الأول سنة الا؟١‏ أنو الوفا اررفمالى 
رئيس اللجنة المامية لإحياء المارف النممانية 
جلال كوجه يدر آناد الدكن ( الهند ) 


07 ص يرل ات‎ ١ 

قال الشيخ الإمام الأجل ال اعد شعس الأعة أبو بكر جمد بن ألى سسهل السرخسى 
إملاء فى يوم السبت سلخ شوال سنة تسم وسبعين وأريمالة فى زاوية من 
حصار اوزحند : 

الجد لله الجيد الجيد » المندئ المعيد » الفمال ألا بريد » ذى البطش الشديد » 
والأمس الجيد » والح الرشيد ؛ والوعد والوعيد . ْ 

تحمده عل ما أ كرمنا به من ميراث النبوة » ونشّكره على ما هدانا إليه يما هو أصل 
ق النين:والروة وهو المل الذنى هو أنفس الأعلاق220 » وأجل مكتس ف الافاق . 
فهو أعز عند الكريم من الكبريت الأمر » والزمرد الأخضر » وثارة الدر والعنبر ؛ 
ونفيس الماقوت والموهر : 07 جعة فقد جنع العز والشرف ؛ ومن عدمه فمد عدم 
محامع احير واللطف ؛ يقوى الضعيف » ويزيد عز الشريف » يرفم الخامل الحقير » 
وعول العائل الفقير » به يطلل رضا الرحمن » ونستفتح انوا الحنان » وينال الع 
ق ادق ةوالانا + والحيية فى اد والعتبى ؛ لأجله بمث الله النبيين ؛ وختمهم بسيد 
المرسلين » وإمام التقين : تمد صلى الله عليه وعلى ١‏ له الطيبين . 

ويدقان من انسل الااخور : وأشرفها عند اججهور ») بعد معرفة أصل الدين 1 
الاقتداء بالأمة التتقدمين » فى يذل المجهود لمعرفة الأحكام » فها يتأتى الفصل بين الحلال 
والحرام » وقد سى الله تعالى ذلك فى مك تازيله امير الكثير فقال : « ومن يت 
المسكة فقد أوتى خيراً كثيراً » فسر ابن عباس رضى الله عنهما وغيره المكة بم 
الفقه » وهو الراد بقوله عز وجل : « ادع إلى سبيل ربك بالمكة والوعظة الحسنة » 
أى يبيان الفقه وحاسن الشريعة » فقال صلى الله عليه وسلٍ برواية ابن عباس رضى الله 
قيها + قوس يرف الله ف يقير كزية ىن الذق #بوتال عليه العام جار 1 
فى الجاهلية خياركم فى الإسلام إذا تفقهوا0؟ » وإلى ذلك دما الله الصحابة الذين هم 


(1) العلق : النفيس من كل شثىء . كذا بهامش العهانية . 
)١(‏ وف الءمانية والهندية : إذا فقهوا . 


ااه ١‏ سم 


أعلام الدين ) وقدوة التأخرين فقال : « فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا 
فى الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إللهم لعلهم يحذرون » وفى حديث ألى هريرة 
رضى الله عنه عن النى صل الله عليه وس : « ما عبد الله بشىء أفضل من الفقه 
فى الدين » ولفقيه واحد اشد على الشيطان من الف عابد » وقال صلى الله عليه وسلم 
« قليل من الفقه خير من كثير من الممل0©» . 

غير أن تمام الفقه لا يكون إلا بإجماع ثلانة أشياء : العلل بالشروءات » والإتقان 
فى معرفة ذلك بالوقوف على النصوص بمانها وضيط الأصول بفروعها ‏ ثم العمل 
بذلك . فتام القصود لا يكون إلا بعد العمل بالعل ؛ ومن كان حافظلا للمشروءات من 
غبر إتقان فى المعرفة فهو من جلة الرواة » وبعد الإإتقان إذا لم يكن عاملا بما يعلل فهو 
فقبه من وحه دون وحه » اما ]ذا كان عاملا ع بعلم فهو الققية المطلق الدق اراد 
رسول الله صلى الله عليه وسلٍ وقال : « هو أشد على الشيطان من الف عابد » وهو 
صفة المتقدمين من أعتنا : أنى حنيفة وأنى يوسف وحمد رضى الله عنهم » ولا يق 
ذلك على من يتأمل فى أقوالهم وأحوالمر عن إنصاف . فذلك الذى دعانى إلى 
إملاء شرح فى الكتب التى صنفها ممد بن الحسن رحمه الله » بآ كد إشارة 
واسزل غيارة رمولا: تين «الميورة عور اللق را نك سن الشواته أن :ادن 
التتسيين: امول ..مايتيك علا شرج الكت + ليكوق الزقوق: عل الأسيوزل 
معيناً حر على فهم ما هو الحقيقة فى الفروع » ومرشداً لمم إلى ما وقع الإخلال به 
فى بان الفروع . فالاصول ممدودة » والحوادث ممدودة » والمجموءات فى هذا 
الات كقيرة اللمتدميى الا حرو وا فها قصدنه لهم من القتدين » رحاء 
أن ١‏ كو نامو الالميياء' 17 تلن الأموي الادائء وري 11171 


. وف العهانية : خير من كثير العمل‎ )١( 

(؟) كذا! فى الأصول الثلائة والظاهر أنه الأشياع يدل عليه السجم . أبو الوفاء . 

(؟) وف المهانية : وثر الأمور . 

(4) كذافى الأصل والندية » وفى المئانية هنا زيادة : وسميته بلوغ السول فى عل الأصول ٠‏ 
وقال الصنف فى شرح السير اللكبير : كأ شرحته فى هيد الدصول فى على الأصول . فهذا 
كم ترى - برشدك أن اععة المهيد دون ااملوغ ء, والله أعل . أبو الوفاء 


وما اوفيق إلا بلله عليه أنتكل » وإليه أبتهل''" » وبه أعتصم » وله أستسل ء 
وحوله أعتضد ؛ وإناه أعتمد ©» ف. ن اعتصم به فاز بالجيرات مهمه » ولاح 
فى الصعود #مه . 
فاخو اير يا ليان الع واليتن ؛ لان معظر الابتلاء مهما » وععرفنهما 
فرمعرفة الاكاره وهر الملوليسن اطراء + 


باب الامر 


قال رضى الله عنه : اعم أن الاعر أحد أقسام الكلام بمتزلة الخبر والاستخبار؛ 
ونمو عتدا أهل اللنناق فول الرء اثيرء اففل »,ولك النتهاء فالا هذه التكلمة إذا 
خاطب الرء مها من هو مثله أو دونه فهو أمر » وإذا خاطب مها من هو فوقه لا يكون 
اعرا 8 لان الااس عاق بالأموو... :وان 297 كاق المرائللن مرق كتوق أن لوق مامود 
الخاطب كان أعراً » وإن كان همن لا يجوز أن يكون مأموره لا يكون أمراً» كقول 
الداى : اللهم اغفرل وارحنى » يكون سؤالاً ودعاء لا أمراً . ثم الراد بالأمر 
يعرف مهذه الصيئة7؟؟ فط ولا يعرف حيقة الأمر بدون هذه الصيغة فى قول الجهور 
500 

وقال عض أحاب مالك والشافى يعرف حقّيقة الراد بالأمر بدون هذه الشيفة . 
وعلى هذا يبتنى الحملاف فى أفمال رسول الله صلى اله عليه وس أنها موجبة أم لا ؟ 
واحتحوا فى ذلك بقوله تعالى : « كد يخالفون عن أمره » : أى عن سَمْته 
وطريقته فى أفماله » وقال تمالى : « وما آم” ر فرعون برشيد » والمراد فعله وطريقته ‏ 
وقال اتعالى : 0 وأعرثم شُورّى يديهم » : أى أفمالهم » وقال تعالى : « وتنازعم 
فى الأمر » أنه تقدمون علعنمن القل وال تيال : « قل إن الأمر كآه له » 





. أبتهل إلى الله : أى أنضرع . كذا مهامش الدمانية‎ )١( 

(؟) وف المندية : ددا به 

(؟) وف العمائية : فإذا كان . 

(4) ولا يقال بأن الوجوب يثبت إصيغة الإخبار كقوله تعالى ه برضمى أولادهن » وقوله 
2 يترإطدن بأنفسون » لأنا نقول بالإخبار يثبت وود الاستدةاق ؛ واستصقاق الو<ود لا يثبت 
الوجود إلا بالوجوب ؛ فدل الإخرار على الأهر مهذه الرابطة . كدا بهامش الميانية . 


المراد الشأن والفعل » والعرب تقول : أعر فلان سديد مستقم : أى حاله وأفماله » وإذا 
ثبت أن الامر يعبر به عن الفعل كان حقيقة فيه » بوصىه أن العرب تفرق بين جمم 
الأأمر الذى هو القول قتالوا فيه : أوامر » والأمر الذى هو الفعل فقالوا فى جمعه : 
أمور » فو 3؟ التفريق بين المعين دلالة على أن كل واحد منه حقيقة » ومن يقول إن 
استعال الاعس فى الفعل بطريق المجاز والاتساع » فلابد له من بان الوجه الذى اتسع 
فيه لأجله2'؟ » لأن الاتساع والجاز لايكون إلا بطريق معلوم يستعار اللفظ بدلك 
الطريق لغير حقيقته حازاً . وفى قوله صلى الله عليه وسل : 0 خذوا عنى مناسككم «( 
و صاوا كا رأيتموتى أصلل » تنصيص على وجوب اتباعه فى أفماله . 

وحجتنا فى ذلك أن المراد بالأعس من أعظم القاي7©؟ فاؤيد من ان كرون اه 
ا بااسرييل ليوو ع 
لكل متسوه اد هو نوص ب ٠‏ لم قد تستعمل تلك المبارة ا ا 
أسماء الأعيان ؛ فكل عين عتم (؛ ' اسم هو موضوع له وقد يستعمل فى غيره جازاً 
حو أسد فهو فى المقيقة اسم لعين وإن كان يستعمل ق غيره محازاً » بوضحه أن قولنا 
ام عكر والناضن لابه أل "تود عن ققل او وعد نير هر سبي اخثاائ 
أهل اللسان فى ذلك » ثم لا تحد أحداً من أهل اللسان يسمى الفاعل للشىء أمراً » 
ألاترى أنهم لا يقولون للآ كل والشارب آعراً » فنهذا تبين أن اسم الأمر لا يتناول 
الفمل حديقة » ولا يقال الآمر اسم عام يدخل نحته المشتق وغيره ؛ لان الأمر مشتق 
نالا حل انافاه يقالي ادر باحو أمرا فهو ارعيوما كا مفععا ف الاصل لال 
إنه يتناول المشتق وغيره حقيقة » وإنما يقال ذلك فها هو غير مشتق فى الا صل 





)١(‏ وف العمانيه والحندية : وى 
(؟) وفى العهانية والهندية . السع لأحله . 
(0! لأن الإنسان خلق للابتلاء والابتلاء كا يتحقق بالأمر - هاءش الندية ٠‏ 
(4) وف الهندية : يمختس . 
(0) وف العمّانية والهندية : تؤخذ عن فعل أو يؤخذ عنها فمل ٠‏ 


سول 
كاللسان7١؟‏ وتحوه » وفى قول القائل : رأيت فلانا يأمر بكذا ويفمل مخلافه دليل 
ظاهر على أن الفعل غير الأمر حقيقة . 

فامائها تلوا فى الآنات فى له كر نشول الاو عن ماعو اتوي 
لآن ذلك فق القران عل وتعوو مما« القضاء قال اله تضال + يدبن الأعر من البناء 
إلى الأرض » وقال تعالى « ألا له الحلق والأمر » وممها الدن قال الله تعالى : «حتى 
حاء الحق وظهر أهر الله » ومنها القول قال الله تعالى : « يتنازعون ينهم أمرحم » ومنها 
الوحى قال الله نءالى : « يتتزل الاهر ببهن » ومنها القيامة قالتعالى : « الى أمر الله » 
ومما العذات قال الله قال : « فا أغنت دن الي التي يدعون من دون الله من شىء 
لا امام ربك وما زادوثم غير تتبيب » ومنها الذنب قال الله تعالى : « فذاقت 
وال م ها » فإما أن دول 5 دجع إلى ثشىء واحد وهو أن عام ذلك كله 
الله تعالى قال تعالى : « قل إن الأمر كله لله » تم فهمنا ذلك بما هو صدهة الأعر 
حضقة فقّال : « إعا أمره إذا وأ شيعا أن يقولله كن فكون » وكا قال تعال: 
« إنما قولنا لشىء إذا أردناه أن تقول له كن فيكون » أو نآول ما كان حقيقة نشىء 
لايحوز نفيه عنه حال . وما كان مستعملا بطريق المجاز لشىء يجوز نفيه عنه 
كاسم الأب فهو حقيقة للآمت الأدتى فلا يحوز ذفيه عنه » ومحاز للحد فيحوز نفيه عنه 
بإثبات غيره » ثم يجوز ننى هذه العيارة عن الفعل وغيره مما0© لا يوحد فيه 
هذه الصيغة » فإن الإنسان إذا قال ما أمرت اليوم بشىء كان صادقاً وإن كان قد فمل 
أفمالاً » فعرفنا أن الاستمال نيه محاز » وطريق هذا الجا: ز أنهم فى قوم : أمر فلان 
سديد مستقيم أجروأ اسم الصدر على الفعول به كقوطم : هذا الدرثم ضرب الأمير» 
وهذا القون : نسج المن ؛ وأبد ما قلنا ماروى أن النى صلى الله عليه وس لما خلع 
نعليه فى الصلاة خلمع الناس تعالطه » فا فرغ قال عليه السلام : ” ما جلك 
على ما صنعآم ؟ » ولو كان فمله يوجب الاتباع مطاقا يكن لهذا السؤال منه معنى 
ولا واصّل صل الله عليه وسلم وال امحاه انكر عامهم وقال : « إلى لست 


)01( أى فل الاسان فإنه غير مدق ويثناول المضو الذى محصل به اانطق ويثناول الكلام 0 
يقال لسان العرب ولسان الفرس », وأما ما كان مشتقاً فى الأصل فلا يتناول المشةق وغيره لأنهما 
بمحتلفان ؤلا ينناو لها لفظ واحد أما إذا لم يكن كنا يتناول المشتق وغيره د هأه ش المهانية والند ؛ ب 

2( وق المندة من وكذا ف الأدل 


د 14 عت 

كأحدك 4 إلى 3 يطعمنى رف ولسهيبى ( وف استعال صرغة | احص ف فوله َ 
(« خدوا عنى مناسكك ) و( فوا 6 رأتموف ل ( أن أن 1س الفعل لا لوحب 
اللفظ عن فائدة وذلك لايجحوز اعتقاده فى كلام صاحب الشرع فها برجم إلى 
إحتكام البيان97© , 


فصلى 8 فات مو جب الامر الذى بد كر 4 كيه هداأ الفصل 


اعم أنيسينة الاير غيل ع سة اوعس وغل الإز ام قال اله فيال 
«امنوا ابه ورسوله » وقال تعالى : « وَاكَهوا الملذة وا نوا اذ كاة » وعلى الندب 
ل تعالى : « وافعلوا الخير » وقوله تعالى : « واوا » وعلى الاباحة كقوله 
تعالى : « فكلوا مما أمسكن علي؟ » وعلى الأوقاة عاط نالا ونق كوول هال 
واشيدوا إذا تبأيعم » وعلل التقريم كقوله تعالى : «فاتوا سورة من مثله» وعلى 
التوبيخ كقوله تعالى : « واستفز_ز مَنْ استطعت منهم بصوتك”' » وعلى السؤال 
اه تعالى : « ربنا تقل منا » . 

ولاخلاف أن السؤال والتوبيخ والتقريم لا يتناوله اسم الأعر وإن كان فى صورة 
الأمر » ولاخلاف أن اسم الأعر يتناول ماهو للاازام حقيقة » ويختافون فيا هو 
للا باحة أو الإرشاد أو التدب9؟ فذكر الكرخى والحصاص رحمهما الله أن هذا 
لا يسمى أمراً حقيقة وإن كان الاسم يتناوله محازاً » واختاف فيه أصحاب الشافعى 
فم من يقول : اسم الأعر”؟ يتناول ذلك كله حقيقة » ومنهم من يقول : ما كان 
للددب يتناوله اسم الأعر حقيقة لاانه ثاب على فمله ونيل الثواب يكون بالطاعة 
والطاعة فى الاثمار بالامر » وهذا ليس بقوى فإن نيل الثواب بغعل النوافل من الصوم 


سس يمه 





ر١)‏ وف المندة : إلى دان الأحكام : 

(؟) استفزه “أ أزعسه وحركه س هاءش الندة . 
بيرك ل هاءش الحندية ٠‏ 

(؛) وف الممانية : إن اسم الأع . 


5-5008 
والصلاة لأنه عمل بخلاف هوى النفس الأمارة بالسوء على قصد ابتغاء مرضاة الل 
تدالى كا قال تعالى وما من خاف مقام.ربه ومبى النفس عن الموى »6 وليس 
من ضرورة هذا كون العمل مأموراً به . والفريق الشالى يقولون : ما يفيد الإباحة 
والندب شوجبه بعض موجب ماهو الإيجاب لان بالإبحاب هدا وزيادة » فمكون هدا 
- والجاز ما جاوز أصله وتعداه . ومهذا يتبين أن الاسم فيه حقيقة » 
وهذا ضعيف أيضأ ؛ 'فإن موجب الاأمر حقيقة الإيهاب وقطع التخبير » لان ذلك 
من ضرورة الإيجاب وبالإباحة والندب لا ينقطم التخيير . عرفنا أن موجبه غير 
557 الأمر حقيقة وما يتناوله اسم الأمر نحازاً . والدليل عليه أن العرب تسمى 
تارك الا مر عايب وبه ورد الكتاب قال الله تعالى : « أفمصيت أمرى ؟» وقال القائل : 
أمرتك أمراً <ازماً فممسينى وكان من التوفيق قتل ابن هاشم 
وقال دريد بن الصمة : 
أمرتهم أمرى بنمرج اللّرَى ف يستبينو! الرشد الات الند 
فماعصونى كنت فنهم وقد أرى غوايهم ى د غير مبتدى 
وتارك الباح والندوب إليه لا يكون عاصباً » فعرفنا أن الاسم لا يتناوله حقيقة » 
لم حد اللقيقة فى الأسالى مالا يحوز نفيه عما هو حقيقة فيه » ورأينا أن الانسان 
لو قال : ما أعرنى الله بصوم ستة من شوال كان صادقاً » ولو قال : ما أمرل الله بصوم 
زسطان كن ادا ولو قال : ما أمرنى الله بصلاة الضحى كان صادقا » ولو قال : 
ما أمرتى لله بصلاة الظلهر كان كاذياً .فق يجوز نق صيغة الآمر عن المندوب دليل 
ظاه على أن الاسم يتناوله محازاً لا حقيقة . 
فاما الكلام فى موجب الأمر » فالذهي عند جهور الفقهاء أن موجب مطلته 
الوازام إلا بدايل . وزعم ابن سرريح من أصعاب الشافمى أن موجبه الوقف حتى يتبين 
اراد بالدليل وادعى أن هذا مذهص الشافعى » فقد ذ كر فى أحكام القران فى قوله : 
«فانكحُواما طابَ ل؟ ف 4:1 الد ديل ارين + بواسكر عدا ١‏ كثر 
أجمابه وقالوا مراده أنه يحتمل أن يكون يلاف الإطلاق » ومكذا قال 
فى السموم إنه : . فون اومن ان برد دليل يخصه وإن كان ااظاهى عنده العموم : 
رى 0607٠‏ ول الحدية 1 إلى 





وزجموا أنه ميدع أن الأئر كرموب باز كننة.:وقال سفن امتحاب ماللف:: 
إن موجب مطلقه الأباحة ؛ وقال لعضهم : : موحيه الندب ما الواقفون فيقولون 
صح استمال هذه الصينة لممان مختلفة م بينا فلا يتعين شىء وري لز وليل 
ودعي وا لام عو | فاق الفيه ابه اا | امن وول ال 
صلى الله" عليه وسل يا سمعوأ منه صبغة الأمر من غير أن اشتذلوا بطلل دليل ا 
للعمل » ولو ول يكن موجب هذه الصيغة معلوماً بها لاشتفلوا بطلب دليل آخر للعمل ؛ 
ولا يقال ها عرفا ذلك بما شاهدوا من الأأحوال لا بصينة الأمر أن من كان غائبا 
منهم عن حلسه اشتغل به كا بله صيغة الأمر حسب ما اشتذل به به من كان حاضراً » 
ومشاهدة الحال لا توجد فى حق من كان خائباً » وحين دعا رسول الله صلى اله عليه 
وسل ألى بن كمب رضى الله عنه فأخر الجى. لكوه ق الصلاة فقال له : أما ممعت 
اله يقول « استجيبوا لله وللرسول » فاستدل عليه بصيغة الآمر فقط » وعُررُفُ الناس 
كلهم دليل على ما قلنا » فإن من أمر من تازمه طاعته بهذه الصيغة فامتنع كان ملاما 
وان ووكاق القسود الا سير مبلوما نيا الاتمال ل كن جعانا 282 
أن العبارات لا تتقصر عن العانى فُكذلك كل عبارة تكون لمعنى خاص باعتبار أصل 
اوضع واولا بدت شت الاشتراك فمه إلا بمارض » وصيغة الأمر أحد تصاريف السكلام » 
فلا بد من أن يكون لمنى خاص فى أسل الوضع » ولا بثبت الا 0 
مغير له بمتزلة دايل |الحصوص ف العام . ومن يقول أن برع انا تار 
لايد بدا من أن يقول موجب مطلق النعى الوقف أيشا لاحل ٠‏ 0 
قولاً بإنحاد موجبهما وهو باطل » وف القول بأل اموعنئ الامرا 'وقف إنطال حقائق 
الأششاء وليوعزل7'؟ للضي إلله » والاحمال الذى ذ لروه نمتيره فى أن لا تجمله 
مكنا بمحرد الصيغة لا فى أن لا يثبت موجبه أصلاء ألا ترى أن من يقول لغيره : 
إن شئت فافمل كنا0) 4 38 موجب كلامه التخيير عند 
المقلاء » واحمال غيره وهو الزحر قائم كم قال الله تعالى : « ثمن ' شاء فليو من 


_ه8 ور 


ومن شاء فليكفر » . 


. وف الحندية : فلا وجه‎ )١( 
, (؟) أى الأوامر الواردة هن العباد - هاءش الءمانية‎ 








وأما الذين قالوا موجبه الإباحة اعتبروا الاحمال لكنهم قالوا من ضرورة الأعر 
ثبوت صفة الحسن للءأمور به » فإن الحسكم لا يأمر بالقبييح فيثبت عمطلقه ما هو من 
ضرورة هذه الصيئة وهو المكين من الإقدام عليه والإباحة » وهذا فأسب أيضاء 
فصفة الحسن عحرده ثبت بالإذن والإباحة » وهذه الصيفة موضوعة لمعبى خاص » 
لايد أن نقيت قظالتها سب 7"؟ بسيفة 4 وير الام بالنغى :فا أ عالق التعى 
يوجب قبح النهى عنه على وجه يحب الاتهاء عنه فكذلك مطلق الأمر يقتضى 
حسن الأمور نه على وجه يحب الاثعار . 

والذين قالوا بالندب ذهبوا إلى أن الأعر لطلب الأمور به من الخاطب وذلك 
يرجح حانب الإقدام عليه ضرورة . وهدا الترخيح قد يكون بالإازام وقد يكون بالندب 
فيثبت أقل الاهرين لانه التيقن به حتى يقوم الدليل على الزيادة » وهذا ضعيف فإن 
الأء لا كات لفلني مووي اقتقى نظلته انتانق من الال إن للا ص 050 
فى الصصغة ولا فى ولايه التكلم ؛ فإنه مفترض الطاعة بملك الإلزام . 

ثم إما أن يكون الامر حقيقة فى الإحاب خاسة فمند الأطلاق حمل عل حتيقة ؛ 
أو يكون حتيقة فى الإيحاب والندب جميماً فيثبت بمطلقه الإيحاب لتضمنه الندب 
والزيادة » لا يحوز أن يقال : هو للندب حقيقة وللإيحاب محازاً ؛ لآن هذا يؤدى إلى 
تصويب قول من قال : إن الله لم يامر بالإيمان ولا بالصلاة » وبطلان هذا لا يخ على 
ذى ل . وماقالوا يسطل مداه يتناول الثلاثة شا فوق ذلك » م عند الإطلاق 
لا حمل على التيقن وهو الاقل وإنما حمل على الحنس لتكثير الفائدة به . وكذا9© 
فدقة الا وك م يكن فى القول ما قالوا إلا ترك الأخذ بالاحتماط لكان ذلك كافنا 
فى وحوب المصير إلى ما قلنا » فإن المندوب بفعله يستحق ا شواب ولا يستحق 5 
النقاب » والواجب يستحق بفعله الثواب ويستحق بتركه العقاب » فالقول بان مقتضى 
طن لامر الإيحاب”؟؟ وفيه معنى الاحتياط من كل وجه » أولى 


: أى اهن الزائد على أصل لسن الثابت بالإذن والإياحة كذا. سوا ش العهانة‎ 00١1) 

. وف الحندية : لأنه لا قصور‎ )١( 

(؟) وف المانية : فكذلك . 

(4) وف العهانية : فالقول بأن مقتضى مطاق الأمر الإيجاب فيه معي الاحتياط من كل وجه ٠‏ 
0») 


ثم الدليل على صحة قولنا من الكتاب قوله تعالى : « وما كان لمؤمن ولامؤمنة إذا 
يو 0 ن له الخيّرة من أ رثم » فق نى التخيير كن أن موسق 
الأمر ا إإزام » م قال تغالىن 4 2 ومن لشن الله وويت راد ( ولا كو نايا برك 
الانتغال إلآ ان كوت موحيه الازام #ؤقال 2 :لاثما عفدف ال لحن إذ آم :تلق + 
أى أن تسجد » ققد ذمه على الامتناع من الامتثال والذم بترك الو أحى » وقال تعالى 
« فليحدرالذن مخالفون عن اموه اذ لصيعهم فتنه ع«( وخوف العقوبة فى ترك الواح » 
ولأففق لقول مق يمول ترك الأعار لآ يكوك خلافا فإن'الأمورا فق الصوم هو الاضباك 
ولا شك فى أن َك الاننات بالفطر من غير عدر يكون خلافا فما هو المأمور به . 
أم الأمر يطلب الأمور بآ كد الوجره ؛ يشهد به الكتاب والإجاع والعقول 
أما الكتاب فقوله تعالى : « ومن أياته أن تقوم السماه والأرض بامره » فإضافة 
الوجود7ا؟ والقيام إلى الأمر ظاهره يدل على أن الإيجحاد29 يتصل بالأمر » وكذلك 
قوله : « إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون » فالمراد3© حقيقة هذه 
الكلمة عندنا لا أن يكون محازاً عن التكوين”** م زعم 0006 فإيا نستدل به 
على أن كلام الله غير محدث ولا مخلوق » لانه سابق على المحدبات أجع ؛ وحرف 
الفاء التمصيب . 
فهذا يتبي نأنهذه الصينة لطلالأمور با كد الوجوه » والإججاع دليلعليه » فإن 
من أراد أن يطلل عملا من غيره لا يحد لذظا موضوعا لاظهار مقصوده سوى قوله 
افمل » ومبذا يثبت20 أن هذه الصبغة موضوعة لمذا اللعنى خاصة م ان اللفظ الماغفى 
موضوع للمغى » والمستقبل للاستقبال » وكذلك الحال . ثم سائر المعانى الى وضعت 
)١(‏ أى و<دوده بالأهر فبكون الأحمي سيدا لوجوده وإلا ية.ح ذكره هامش العهانيةوالحادية . 
(؟) وفى الندية : الإعهاب . 
() المتكلءون لايقولون الله طالب » والفقهاء يقولون ويعنون به الدعوة ل هامش الممانية . 
(:) قال الإمام أبومنصور عمارة الأمر وهو قوله د كن» عبارة عن سرعة الإمجاد » وعند عامة 
الفقهاء المراد حقيقة هذه الكامة , فإن الل تعالى أدحرى سنته فى الإعواد بعبارة الأعمن من 
غير تشبيه ولا تعطيل - هامش العمانية ٠‏ 
(») هو إمام المهدى أبو متصور الماتريدى » وهو يقول إن كلة « كن» يحاز عن التكوين لأنه 
قاهر بغير واسطة - هامش الحندية ٠‏ 
(5) وف الهندية : ثبت . 


اللألفاظ لما كانت لازمة لطلقها إلا أن يقوم الدليل بخلافه » فكذلك”2 معنى طلب 
الامو و ته الميقة 4 .ولان:قولنا أمر شل متمد لازمه. اثتمر والتسدى لذ حدق 
بدون اللازم » فهدا يم قفن انلا يكون اعزا شوق الأقان :0 6 لا يكون كرا يدون 
ا الاانان برعود الأمور به إلا أن الوجود لو اتصل بالأمر ولا صنع 
اللخاش “اسقط اللكلف» 4 وهذا لا وجة 4:4 لان :فى الأكتان لليخاطن قترين 
اختيار بقدر ما ينتق به الحبر ويستحق الثواب بالإقدام على الاثمار » وذلك لا يتحقق 
إذا اتصل الوجود بصيغة الامر » فلم تثبت حقيقة الوجود مهذه الصيغة حرزا عن القول 
بالر » فائنتنا ا "كوا كن عه الطلل وهو الإإزام ؛ ألا ترى أن عطلق 
البو ينث ١‏ كنا كرو مو ناك الاعداء وهو بوتيو الاتباء و ولقتيك الالعداء 
مطلق النهبى » وكذلك بالأمر » لأن إحدى الصيغتين لطلب الإيحاد والأخرى 
لطلب الإعدام . 

ومن فروع هذا الفصل الأعس بعد الحظر » فالصحيح عندنا أن مطلقه للإيحاب 
أيضاً لما قررنا أن الإلزام مقتضى هذه الصيغة عند الإمكان إلا أن يقوم دليل مانم . 
وبعض أحاب الشافعى يتولون : مقتضاه الإباحة لأنه لإزالة الحظر ومن ضرورنه 
الإباحة فقط فكأن الآم قال : كنت منمتك عن هذ( 7 فرة فعت ذلك النع وأذنت 
لك ضه . فاستدلوا على هدا شوله تعالى : « فإذا ة قضْدت الصلاة فانتشروا فى الأرض 
وابتغوا من فضل الله » وبقوله تعالى باو تقول : إناحة 
الاصطياد للحلال بقوله : « أحل لك الطيبات » الآية لابصينة الأعس مقصوداً به ؛ 
وَكذلك إباحة الببع بمد الفراغ من اللمعة وله غ») وأحل الله ابيع » لابصيغة الأعر » 
أم صيغة الآمر ليست لإزالة الحظر ولا ارفع المنع ؛ بل لطلب الأمور به » وارتفاع 
الحظر وزوال النع من ضرورة هذا الطلب فا يممل مطلق اللفظ فما يكون موضوعاً 
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)١(‏ وفى الممانية : وكذلك 
(؟) وف الْندية : عن كذا . 


5-56 
فصل فى يبان مقتضى مطلق الأمر فى حك التكرار 

الصحيح من مذهب عمائنا أن صينة الأمر لانوجب التكرار ولا تحتمله ‏ 
ولكن الأعر بالفمل يقتضى أدنى مايكون من جنسه على احال الكل ولا يكون 
موحي( للكل إلا بدليل . وقال بعض مشايخنا هذا إذا م يكن معلقا بشرط7") 
ولا مقمداً بوصف فإن كان شقتضاه التكرار بتكرر ماقيد به . 

وقال الشافى مطلقه لا يوجب التكرار ولكن يحتمله والعدد أيضا إذا اقترن به 
دليل . وقال بمضهم مطلقه يوجب التكرار إلا أن يقوم دليل يمنع منه » ويحكى هذا عن 
الزنى ؛ واحتج صاحب هذا الذهب بحديث أقرع بن حابس رضى الله عنه حمث سأل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحج أفى كل عام أم مرة ؟ فقال : « بل مرة ولو قلت ' 
فى كل عام لوجبت ولو وجبت ماشم بها بها » فاو ل تكن صيغة الأمس فى قوله ححوأ 
محتملا الشكرار أو موجبا له لا أشكل عليه ذلك فقد كان من أهل اللسان ولكان 
ينكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلٍ سؤاله ما ليس من عحتملات اللفظ » ين 
اشتغل ببيان معنى دفم الحرج فى الا كتفاء بمرة واحدة عرفنا أن موجب هذه 
الصينة التكرار . 

ثم مره من التكرار بنزلة الحاص من العام وموجب العام العموم حتى يقوم دليل 
المصوص . وبان هذا أن قول القائل افمل طلب الفمل بما هو مختصر من الصدر 
الذى هو نسبة29 الاسم وهو الفمل ؛ وك الختصر ماهو حك الطول » والاسم وجب 
إطلاقه العموم حتى يموم دليل المصوص ففكذلك الفعل ؛ لآن لافمل كلا وبعضاً كا 
للمفمول » فُطلقه يوجب الككل ويحتمله » ثم التكل لايتحقق إلا بالتكرار . واعتبروا 
الأمس بالبى فك أن الهى يوجب إعدام البى عنه عاما فكذلك الأمس .وجب 
إيحاده تماماً حتى يقوم دليل المصوص وذلك يوجب التكرار لاحالة . 
)١(‏ أى لا يكون التكرار موجبا للا ر بطرتق الحقيقة ل هامش الهانية . 
(؟) محو قوله : « وإن كنم جتباً فاطهروا 6 وقوله « إذا فم إلى الصملاة » الأبية - 


هامش العمانية . 
(؟) وف ااممانية والأندية : يشبه 


وأما الشافمى رمه الله فاحتج بنحو هذا أيضأ ولكن على وجه يتبين به الفرق 
بين الأمر والنهى ويثبت به الاحمال دون الإيحاب » وذلك أن قوله افعل يقتتفى مصدراً 
على سبيل التنكير أى افعل فعلا . ببانه فى قوله طلق : أى طلق طلاقا » وا أثبتناه 
على سبيل التتكير لأن ثبوته بطريق الاقتضاء للحاجة إلى تصحيح الكلام وبالفكر 
يحصل هذا المقصود فبكون الثابت عقتضى هذه الصينة ماهو ذكرة فى الاثبات 
والنكرة فى الإشات تخص كقوله تعالى : « فتحرير رقة » ولكن احمال التكرار 
والعدد فيه لايشكل لأن ذلك المتكر متعدد فى نفسه . ألا ترى أنه يستقيم أن يقرن 
به على وجه التفسير » وتقول طلقها اثنتين أو عرتين أو ملاثا ويكون ذلك نصباً على 
التفسير » ولو لم يكن اللفظ محتملا لهلم يستقم تفسيره به مخلاف النهبى فصيغة الهى 
عن الفعل تقتضى أيضاً مصدراً على سبيل التنكير أى لاتفمل فعلا ولكن النكرة 
فى النق تعر . قال الله تعالى « ولا تطم 100 أو كفورا »6 ومن قال اغيره لاتتصدق 
من مالى يتناول الى كل درثم من ماله » بخلاف قوله تصدق من مالى فإبه لايتناول 
الأر 937 ايه الأفل عل اتعتال أن كووبيزايه كل غالة دولا قال امعظلى السيفة 
لاوجب الشكرار لآن بوت الصدر فيه بطريق الاقنضاء ولاعموم للاقتفى » يونحه أن 
هذه الصيغة أحد أقسام الكلام فتعتبر بسائر الأقسام . وقول القائل : دخل فلان الدار 
إخبار عن دخوله على اال ان كون دخل مرة أو عرتين أو عراراً » فكذلك قوله 
ادخل يكون طلب الدخول منه على احمال أن يكون المراد مرة أو مراراً » ثم الموجب 
ما هو المتيقن به دون الحتمل . 

وأما الذي فالوا"ق :التاق بالقترط أو القيه بالوسق :اله ,كور يكور الشترما 
والوصف » استداوا بالعبادات التى أعس الشرع مها ميداً بوقت أو مال7"©وبالعقوبات 
الى عجرن الشسرع بإقامها ندا وان ذلك يتكرربتكرر ماقيد به . قال رضى ‏ 
الله عنه : والصحيح عندى أن هذا ليس بمذهس عامائنا رحمهم الله ؛ فإن من قال لام أنه 
إذأعيدلك: الدار فاته طالق ل تطاو رين اللفظ إلا مرة وإن تكرر منها الدخول 


٠ لفظة الأمر ساقطة من الندية والعمائية‎ )١ 
. محو قوله « أفييرا الصلاة وآتوا الزكاة » كذا مهاءش المهائية‎ )9( 
٠ (؟) محو قوله « الزانية والزانى » هامش الءمائية‎ 


2 
ول تطلق إلا واحدة وإن وى أ كثر من ذلك » وهذا لان العلن بالشرط عند وجود 
الشرط كلمنحر ؛ وهذه الصنة لا تحتمل العدد والتكرار عند التنحيز فكذلك 
عند التعليق بالشرط إذا وجد الشرط » وإعا حي هذا الكلام عن الشافعى رحمه 
الله فإنه اوجب التيم لكل صلاة واستدل عليه بهوله تعالى : « إذا قم إلى الصلاة ( 
إلى قوله « فتسمموا » وقال ظاهر هذا الشرط بوجي الطهارة عند القيام إلى كل 
صلاة غير غير أن النى صلى الله عليه وسلم لا صلى صلوات بوضوء واحد رك هدا 
فى الطهارة بلماء ٠‏ لقيام الدليل فق < حاتم ل ااي أصيل الكلام وهدا ميو 
فالمراد بموله : « إذا ثم إلى الصلاة » : أى وأنم محدثون » عليه اتفق أهل التفسير » 
وباعشار إحعار هذا 0 سترف 5 الطهارة بلماء ٠‏ والتيمم » وهدذا هو الحواب 
جما يستدلون به من العبادات والعقوبات » فإن تكروها لني نعونة مطل لامر 
ولا كرد نه السب الذى جمله الشرع سببا موجبا له ؛ فى قوله 
تعالى : « قم الصلاة لدلوك الشمس » أمر بالآداء ويبان للسبب الموجب وهو دلوك 
التشمس » فقد جمل الشرع ذلك الوقت سببا موجباً للصلاة #اإفليارا انشضطلة ولاك الوقفت 
متزلة قول القائل : أدّ الم للشراء والنفقة للتكاح بفهم منه الأعر بالآداء والإشارة إلى 
السبب الوجب لا طول بأدائه . ولا0'© أشكل على الأقرع بن حابس رضى الله عنه 
حك الحج حتى سأل فقد كان من الحتمل أن يكون وقت الحج هو السبب الوجب 
له حمل الشرع إياه لذلك عنزلة الصوم والصلاة » ومن الحتمل أن يكون السبب 
ناه عن يع كر وهو المرف والوقك شرا الاداء والنى عليه السلام بين له بقوله : 
«بل مرة» » أن السس هو النيك 7 وق قوله عليه السلام زول “فزت فى كلعام لوحست» 
دليل على أن مطلق الأمر لا بوجب الشكرار ؛ لأنه لوكان موجباً لهكان الوجوب 
ف ىكل عام بصيغة الأمر لا مبذا القول منه » وقد نص على أمها كانت تحب بقوله لو قلت 
فى كل عام . 

م اللحة 'لنا اق أن.هدة السيكة له وحن اتكرار ولا ميل أن قولة افمل 

. وفى العهانية : وهذا أشسكل‎ )١( 


. أى بيت الله هو سبب لوجوب أداء الحج‎ )١( 
٠ (؟) وفى الأصل والهندية فلو وفى المهانية وأو‎ 


لطلى فعل معلوم حركات بوحد منه وتنقضى » وتلك الحركات لا تمق ولا يتصور 
عودها إنما التصور ”'2 نحدد مثلها » ولمذا يسمى تكراراً محازا من غير أن يشكل 
على أحد أن الثاتى غير الأول . ومبذا تبين أنه ليس فى هذه الصيفة احمال العدد 
وله اعال: المكران» الاارف أنهي كول :تنوه :قت عدا اتاو لهذا كير 
من عن واحد 4 ولا عتما «الشراء نيرة /رمواهرة ايشا ؟ .و كذلك قوله رودق اداه 
لا حتمل الا ازراة والعدة وله ديز روا بعد زوج بم إلا أن إماية يم فعله عند 
المركات التى توجد منه”"" له كل وبعض فيثيت بالصيغة التو اذى هه الأقل للتيقن به » 
ويحتمل الكل حتى إذا نواه عملت نيته فيه » وليس فيه ا<مال العدد أصلا فلا تعمل 
نبته فى العدد » وعلى هذا قلنا إذا قال لامرأته طلق نفسك أو لأجنى طلتها إنه 
يتناول الواحد إلا أن ينوى الثلاث فتعمل نيته ؛ لأن ذلك كل 3 به فعل 
الطلاق » ولو نوى ثنتين لم تعمل نبته لأنه محرد نية العدد إلا أن تكون المرأة أمة 
تكون نبته الثنتين فى حقها نية كل الطلاق » وكذلك لو قال لعبده تزوج ينناول 
اال واحنة الات خوق تنتين «فتمدا. نبته لآنه كل النكاح فى حق العد لا لأنه 
بوى العدد » ولا معنى لما قالوا : إن سحة اقتران العدد والمرات هده الصمغة على سبيل 
التفسير لما دليل على أن الصيغة تحتمل ذلك ؛ لأن هذا القران7 مله فى تغيير مقتضى 
الصيغة لافى التفسير لما هو من محتملات تلك الصيغة عنزلة اقتران الشرط والندل0؟) 
هذه الصيغة . آلا ترى أن قول القائل لامرأته أنت طالق ثلاثاً لايحتمل وقوع 
الثنتين به مع قيام الثلاث فى ملكه » ولا التأخير إلى مدة » ولو قرن به إلا واحدة 
اكور او تكن أن كبحا وان انلا و ير مسقي العرنة لا أن كين 0 
لها ؟ ولمذا قلنا إذا قرن بالصيغة ذ كر العدد فى الإيقاع يكون الوقوع بلفظ العدد 
لاض الصيفة8*؟ حتى لو قال لامرآته طلقتك ثملاثاً أو قال واحدة فاتت الرأة 
قبل ذ كر العدد لم بقع شىء . 





)١(‏ وف الفندية : يتصور 

فم أى هن الفاعل وله أى للفمل كل وبعض 5دذا مهاء.ش اأعمائية قات : وق الأصل وكذا 
فى المندية له منه ٠‏ 

(؟) وفى العمانية : الاقتران . (4) وفى الحندية : التعديل 

(0) وفى نا<ة كانت مامش الندية : بنفس الصيفة . 


ا 

فهذا تبين أن عمل هذا القران فى التخبير والتفسير يكون مقرراً لحك الفسر 
لامنيراً » يحقق ما ذ كرناء أن قول الثائل اشرب أئ اكتسس غتريا + .وقوله طلق 
أى أوقم طلاقا ؛ وهذه صلغة ةو 2١05‏ فلا : محتمل اججم ولابوحيه »وف الدكرار والعدد 
جع لاحالة والمغايرة بين ا نع والفرد على سبيل الضادة » فك أن صيغة ابجع لاتحتمل 
ب الفرد لاحتمل اخم حقيقة عتزلة الاسم الفرد نحو قولنا 
زيد لايحتمل الجع والعدد ؛ فالنعض29؟ مما تتناوله هذه الصيخة فرد صورة ومعنى » 
وكل”*“فرد من حيث الجنس معن » فإنك إذا قابلت هذا الجنس بسائر الأجناس كان 
جنساً واحداً وهو جمع صورة فعند عدم النية لايتناول إلا الفرد صورة ومعنى » ولكن 
فيه احمال الكل لكون ذلك فرداً معنى بمئزلة الإنسان فإنه فرد له أجزاء وأبعاض » 
والطلاق أُيِضًا فرد جنساً وله أجزاء وأبعاض فتعمل نية الكل فى الإيقاع ولا تعمل 
نبة الثنتين أصلاً ؛ لأنه ليس فيه معنى الفردية صورة ولا معنى فلم يكن من محتملات 
الكلام أصلاً » وعلى هذا الأسل مخرج أسماء الأجناس ما يكون منها فرداً صورة 
فسان م الصورة فكالماء والطعام إذا حلف لايشرب ماء أو لا يأكل طعاما 
حنثك بأد ما يتناوله الاسم على ا<مال الكل حتى إذا توى ذلك ل بحنث أصلا . 
ولو نوى مقداراً من ذلك ل تعمل نيته لو المنوى عن صيغة الفردية صورة ومعنى » 
والفرد حك كاسم النساء إذا حلف لايتزوج النساء فهذه صيغة الجم ولكن جعلت 
عبارة عن الجنس محازاً ؟ لأنا لو جعلناها جما ل ببق لحرف اللام الذى هوللمعهود فيه 
فائدة » ولو جعلناه جنساً كان حرف المهد فيه معتبراً فإنه يتناول العهود من ذلك 
الجنس ويبتى معنى الجع معتبراً فيه أيضا بإعتبار لجنس » فيتناول أدنى ما ينطلق عليه 
اسم الجنس على احمال الكل حتى إذا نواه لم يحنث قط » وعلى هذا او حلف لايشترى 
العبيد » أولا يكلم ببى آدم » أو وكل وكيلا بأن يشترى له الثياب فإن التوكيل صحبيح 
يخلاف ما لو وكله بأن يشترى له أثواباً على ما يبناه فى الزيادات0*؟ . 


)22 كذافى الأصل والظاهر أن قوله وهذه ليس بصواب » والله أعلم . 
(؟) وف المثّانية : فكذلك. () وف الأصل : والبعض . 
(؛:) وف الهندية : كله . ره) أى فى شرح الزيادات .. 


5558 
وح عن عيسى بن أكان رحمه الله أنه كان يقول : صيغة مطلق الآعس فما له مهاية 
«عاومة تحتمل التكرار وإ نكان لايوجه إلابالدليل ؛ وفما ليست له مهاية معلومة لانحتمل 
التكرار لأن فما لامهاية له يعم يقيناً أن الخاطب لم يرد السكل فإن ذلك ليس فى وسع 
الخاطب ولاطريق له إلى معرفته » وهذا نحو قوله : صم وصل » فليس لهذا الجنس من 
الفمل مباية معلومة وإنما يمحر العبد عن إقامته يعونه » فعرفنا يقينا أن امراد مبذا 
الحطاب الفرد منه خاصة ؟ وأما فما له نباية معلومة كالطلاق واليدّة فالكل من 
محتملات الحطاب » وذلك نارة يكون بتكرار التطليق » ونارة يكون بامع يبن 
التطليقات فى اللفظ فيكون صيغة الكلام محتملا له كله . وخرج على هذا الأصل 
قول الرجل لاعرأته : أنت طالق للسنة أو للعدة فإنه يحتمل نية الثلاث فى الإيقاع ججلة 
واحدة » ونية التكرار فى أن ينوى وقوع كل تطليقة فى طهر على حدة . وفما”' قررناه 
من الكلام دليل على ضعف ما ذهب إليه إذا تأملت . والكلام فى مقتضى صيئة 
الفزة هون :ها إقا فرق سابد لهل التكوو من قولهاللنشة أو العف 
واستدل المصاص رحمه الله على بطلان قول من يقول إن مطلق صية”"“ الآمر 
تقتضى التكرار فقال : بالامتثال مرة واحدة يستحيز كل أحد أن يقول إنه ألى 
المأمور به »؛ وحرج عن موحب الأمر وكاو سصييا فى ذلك » فلوكان موجبه التكرار 
لكان أ تيا ببعض الأمور به » ولا معنىلقول من يقول : فَإِذا أتى به ثمانياً وثالثاً يقال 
أيضا فى العادة أنى بالمأمور به ؛ لآن قائل هذا لا يكون مصيماً فى ذلك فى المقبقة » فإن 
الخاطب فى امرة الثانية متطع من عنده بمثل ما كان مأموراً به لا أن يكون تيا 
بالأمور به » بمنزلة المصلى أربع ركمات فى الوقت بعد صلاة الظهر يكون متطوعاً بمثل 
ما كان مأموراً به إلا أن الذى يسميه”" نيا بالأمور به إنما يسميه بذلك توسما 


ءِ 
ا 
أ 


ويحازاً » فلهذا لانسميه كاذياً » والله أعر . 


)031 وق العمانبة والحندية : وما قرر ناه من الكلام ٠‏ 
(؟) نسخة الممانية لفظ صرفة ساقط . 
(؟) وف الحندية : تسميه . 


فصل فى بيان موجب الأمس فى حكم الوقت 
الآمر نوعان : مطلق عن الوقت » ومقيد به » فنبداً سان المطلق : 
قال رضى اله عنه : والذى يص7“عندى فيه من مذهب علمائنا رحهم الله أنه على 

التراخى فلايئبت حم وجوب الأداء على الفور بمطلق الأعر ؛ نصعليهقالجامع فقالفيمن 
در ان :تشكك هيرا :تسكن اى قير كاك و كذلك لو نذر أن يصوم شهراً . 
والوفاء بالنذر واجب يمطلق الامر . وفى كتاب الصوم أشار فى قضاء رمضان إلى أنه 
يقضى متى شاء » وف الزكاة وصدقة الفطر والعشر المذهب معلوم فى أنه لا يصير 
مفرطا يتأخير الأداء وأن له أن يبعث مها إلى فقراء قرابته فى بلدة أخرى . وكان أبو 
الحسن الك خى رحمه ألله فول مطاف الاح لوحب الأداء على الفور » وهو الظاهر 
من مذهه الشافمى رمه الله فقد ذ كر فى كتابه : إنا استدللنا بتأخير رسول الله صلى 
مطلق الامر على الفور حتى يقوم الدليل . وبعض أسحاب الشافئئ يقول”"'هو موقوف 
على البيان لانه ليس فى الصيغة ما ينىء عن الوقت فيكون حملا فى حقه » وهذا فاسد 
جدا فإمهم يوافقونا”" على بوت أصل الواجب”' يمطلق الامر » وذلك وجب الاداء 
عند الإمكان ولا إمكان إلابوقت فثبت بدليل الإشارة إلىالوقت مبذا الطريق . ثم مهذا 
الكلام يستدل الك خى فيقول : وقت الآداء ثابت بمقتتضى الحال0*؟ ومقتضى الحال 
دون مقتضى اللفظ ؛ ولا جموم لقتضى اللفظ فكذلك لا عموم لما ثبت بمقتضى الخال ؛ 
واول أوقات إمكان الاداء مراد الاتفاق حتّى لو أدى فنه كان معلا للامر فلا بست 
ما لعذده راو |00 يدانا 4 بوصىه أن التخمير يستى بعطلق الآمر دان الأداء والترك 

٠ وف الءمانية والهندية : صح‎ )١( 

٠ وف الممانية : قال‎ )١( 

(؟) وف الندية : تواقفوا . 

(8) مقتضى الحال ما يكون دليل 5بوته الحال كقول الرجل لاءرأته طلق نفسك فقالت فملت 
بصير بدلالة الحال كأنها قالت طلقت - هامش العمائية . 

(1) وف الممانية والهندية : بالأليل . 
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فييْبت هذا الى وهو انتفاء التخيير فى أول أوقات2©0 إمكان الأداء كا ثبت 9 
الوجوب » والتفويت حرام بالاتفاق » وفى هذا التاخير :فويت لانه لا يدرى ايقدر 
عل الآداء فى الوقت الثانى أو لايقدر ؟ وبالاحمال الثالى7كلا يثبت المسكن من الأنداء 
عل واحة ‏ يكن معارتا للحقن بد فسكون: «اخنره عن أول أرقالك اال 0 
تفويتاً » ولهذا استحسن ذمه”؟ على ذلك إذا تحر عن الأداء » ولأن الأمر بالأأداء 
يقيدنا العم بالصلحة فى الاداء » وتلك المصلحة نختاف باختلاف الاوقات » ولمذا حاز 
اليتق الجر والهى » وبمطلق الأمر ينبت العل بالصلحة فى الااداء فى أول أوقات 
الإمكان ولا ينبت التيقن به فما بعده . ثم التخلق اللا عى عقا الوحوم :اذاه 
الواجب » وأحدها وهو الاعتقاد يدبت بمطلق الأمر للحال فكذلك الثالى ؛ واعتير 
الامرة الى 6و الآشياء الوا جين بالمى نثيك عل القوو: تكز لك الاقتان الواح الامر... 
وحجتنا فى ذلك أن قول القائل لعبده2* افمل كذا الساعة يوجب الاثار على 

الفور » وهذا أمر مقيد » وقوله افمل مطلق وبين الطلق والقيد مغايرة على سبيل 
النافاة فلا يحوز أن يكون حك الطلق ما هو 2ك المقيد فيا ينبت التقييد به00© ؛ لأن 
فى ذلك إلغاء صفة الإطلاق وإثبات التقميد من غير دليل » فإنه ليس فى الصدخة ما يدل 
على ااتقبيد ى وقت الآداء ؛ فإشاته يكون زنادة وهو نظير تقسد انحل ؛ فإن من قال 
لعبده تصدق مهذا الدرثم على أول فقير يدخل » بازمه أن يتصدق على أول من يدخل 
إذا كان فَقيراً » ولو قال تصدق مهذا الدرثث ل يازمه أن يتصدق به عل أول ققير يدخل 
وكان له أن يتصدق به على أ فقير شاء » لأن الأعر مطلق فتعبين ال حل فيه يكون 
زيادة » والدليل عليه أنه يتحقق الامتثال بالا داء فى أ جزء عيسه من أوفات الامكان 


فى حمره » ولو نعين للاداء الجزء الأول لم يكن متثلاً الأداء بعده » وق اتفاق الكل 
)١(‏ وف اهندية : أول وفت . 
(؟) لفظ ( الثاني ) ساقط من العمانية ٠‏ 
(؟) عبارة نسخة العمانية والهندية : أ<وال الإمكان . 
(:) كذافى الأصول والظاهر أنه استحق الذم » واس أعل ٠‏ 
(«) وق العيانية : لفيره . 
(5) وف الحندية : ثيت التقيية فيه , 





د ا د 
على أنه مؤدى27 الواجب متى أداه إيضاح لما قلنا . و-بذا تبين فساد ماقال إن المصاحة 
فى الأداء غير معاوم إلا فى أول أوقات الإمكان فإن المطالرة بالأداء وامتثال الأمر لا بمحصل 
إلا به ؛ ألاترى أن بعد الانتساخ لايق ذلك ؟ فعرفنا أن عطلق دير سين معنى 
المصاحة فى الأداء معلوماً له فى أى” حزء أداه من تمره مالم ظهر ناسخه » والتفويت 
حرام كا قال إلا أن 0 إلا بموته ولبس فى محرد التأخير تفويت لانه 
متمكة. من الأداء فى كل.جوء2؟© يدرك وى الوقك مه :اللوء الأول حدين كن 
فى الجاء الأول » وموت الفحاء نادر » وبناء الأحكام على الظاهر دون النادر . 
فإن قيل.: فوقت اموت غير معلوم له وبالإججاع بعد القسكن من الأداء إذا ل يؤد 
حتى مات يكون مفرطأ مفوتا آ نما فيا صئع فبه كين أله لاديمة ناخو . قلنا الوحوب 
نابت بعد الأمر » والتأخير فى الأداء مباح له بشرط أن لا يكون تفويتا » وتقييد المباح 
بشرط فيه خطر مستقيم فى الشر عكالرى إلى الصيد مباح بشرط أن لايصيب آدميا » 
وهذا لأنه متمكن من ترك هذا الترخص بالتأخير ولا بشكر كونه عدوا للا 
إلى الأداء . قال الله تعالى «فاستبقوا لواف قا باسك 17كين البناء1* عل 
الظاهر من التأخير مادام يرجو أن يدق حيا عادة » وإن مات كان مفرطأ لفكنه من 
رلك الترحصس الاير ٠‏ “م هذا الم إعا ثبت يشت فما لا يكون سيد للبم ادر 
فأما مأيكون مستغرقاً له فلا يتحمّق فيه هذا المي واعتقاد الوجوب مستغرق ججيع 
العمر » وكذلك الانهاء الذنى هو موجب الهى يستفرق جميع العمر . فأما أداء 
الواجب فلا يستغرق”” بجي العمر فلا يتعين للأداء حزء هن العمر إلا بدليل ؛ فإن 
ججيع العمر ف اذا هذا الاح ب هيع وقت الصلاة لأداء الصلاة وهناك لابتعين الحاء 
الأول من الوقت للأداء فيه على وحه لانسدمه التأخير عنه » فكذلك ههنا . 
ومن أسحابنا من جعل هذا الفصل على الحلاف الشهور”؟ بين أسمابنا فى الحج 
)١(‏ وف العمانية مؤد للوا<ب » وف الندية أن مؤدى الواجب مق أداه كان ممتثلا إبضاح . 
() وف الأصلهنا ويدركه بزيادةواو وليست فى الحندية وهو الصواب وإذا محيت من الأصل . 
(*) وفى المهانية والهندية : إلى اسارعة . 
(؛) وف المهانية : متمكن . 


(5) وف الْندية : من ٠‏ الأداء على الفلأهر فى التأخير 
(1) وف العهانية والْندية : لايستغرق . (10) وفى المهانية والهندية : الممروف . 


50 
أنه على فور أم على التراخى ؟ قال رضى الله عنه : وعندى أن هذا غلط من قائل ؛ 
الاير بادا الع لس عطاق وزتهو مر فك غير الى ورهن وال وذ لبذة وعفدر 
من ذى الحجة » وقد يبنا أن الطلق غير اليد بوقت » ولا خلاف أن وقت أداء الح 
أشهر الحج . ثم قال أبو يوسف رحمه الله : تتعين أشهر المج من السنة الأولى للأداء 
إذا تمكن منه ؛ وقال محمد رمه الله لاتتعين ويسعه التأخير » وعن ألى حنيفة رضى الله 
عنه فيه روايتان : فحمد يقول الحج فرض العمر ووقت أدائه أشبر الحج من سنة من . 
سنى العمر وهذا الوقت متشكرر فى عمر اللخاطب فلا يحوز تعيين أشبر المج من السنة 
الأولى الاجدللاء والتاخير غنها لآ كوق تفويها عاداة 5 قضاء رمضان . ان 
صوم الشهرين فى السكفارة » فالأيام والشهور تشكرر فى العمر ولا يكون محرد التأخير 
فسا فوا فكذلك الج 4 الارقي الينق ادق كان نزم الماضوزي» يوا فيوس 
يقول أشهر الحج من السنة الأولى بمد الإمكان متعين الأواء290 أنه فرد فى هذا ال-؟ 
لا ماحم ه» وإعا يتحقق التعارص وشعدم التعيين باعتبار المزاجمة » ولا يدرى ابه 
هل ببق إلى السنة الثانية ليكون أشهر الج منها من ججملة عمره أم لا ؟ ومعلوم أن 
الحتمل لا دمارض التحققق » فإذا ثبت انتفاء الماح ة كانت هذه الأشير متممنة للآداء 
فالتأخير عنها يكون تفويتاً كتأخيره”"" الصلاة عن الوقت » والصوم عن الششهر إلا أنه 
إذاق سيا لانو سين الندنة الناقة هدقع الزاعة الان :ونين أن الاوك 
لم نكن متعينة فلهذا كان مؤديا فى السنة الثانية وام أشهر الحج من هذه السنة مقام 
الأولى فى التسين ؛ لأنه 9 تسود الأداء فى وقت ماص » ولا يدرى لذ امد هدأ 
أم لا ؟ وهذا مخلاف الأعس الطلق فبالتأخير” “عن أول أوقات الإمكان لا .زول بمكنه 
من الأداء هناك » وههنا بزول تمكنه من الأداء بمضى يوم عرفة إلى أن يدرك هذا 
اليوم من السنة الثانية ولا يدرى أيدركه أم لا ؟ وبخلاف قضاء رمضان فتأخيره عن 
اليوم الأول لا يكون تفويتا أيضاً مكنه منه فى اليوم الثانى . ولا يقال بمحىء الايل 
زول تمكنه ؛ ثم لا يدرى أدرك اليوم الثانى أم لا ؟ أن اموت فى ليلة واحدة قل 

, وف الحندية : متمين للا'داء‎ )١( 


9 وى الحزدبة : كتأخمر الصلاخ ٠‏ 
(؟) وف الأصل : فااتأخير عن . 


5-5308 
ظيون غلامانه يكون: ا: وهو نادر ولا يبنى المكر عليه » وإنما يينى على الظاهر » 
ةشوك النقويه : فإنه إذا لم ببق أحد من أقرانه حيًا بحكم ونه باعتبار الظاهر ؛ 
أنه ناوه سو مرك اداه ادو 6 ناما هوه قيعيقة لز بكرن ادر عد قات اال 
اموت والحماة ى هده المدة على السواء ؛ فلهذا كان التاخير ونا » وعلى هدا صوم 
الكفارة » والتأخير هناك لا يكون تنويتاً لآن تمكنه من الآداء لا .زول يمضى 
من الكتهون .: 

فاما النوع الثانى0'© وهو الوقت فإنه ينقسم على ثلانة أقسام : فالأول ما يكون 
القت ظرنا لواحب الأئر ولا يكون. مسارا » -والقاتى. ها يكون الوق ممارا له > 
والثالك ما هو مشكل مشتبه . 
فنبدأ ببيان القسم الأول وذلك وقت الصلاة فإن الله تعالى قال : « إن الصلاة 
كانت على المؤمئين كتابا مرنوا ( م لوقت يكن ظرفا للاداء وشرطأ له د 
الوخويه #نويانة7؟؟ أظرق للذداء (فسعق اى عوو مق درا القت أدى: » 
وهذا لأن الصلاة عبادة معلومة بأركامها » فإذا لم يطوّل أركانها يصير مؤديا فى جزء قليل 
من انوقت » فإذا طول منها ركناً يخرج الوقت قبل أن يصير مؤديا لها » فعرفنا أن 
الوقت ليس بسار ولكنه ظرف للأداء وهو شرط أيضًا . فالأداء نما يتحقق فى الوقت 
والتا.خر عنه يكون تفويتا ؛ ومعلوم أن الآداء بأركان يتمق من المؤدى قبل خروج 
الوقت » فعرفنا أن خروج الوقت مقراك اعقار أنه قرت وتشرط الأداء يوان أنه 
تن الوجوت آنه لاوز تتخيلها قله » وأن الواسن تحتل سقته اختلاق الأوقات: 
فهذا علامة كون الوقت سبباً لوجومبا » فأما ما هو الدليل على ذلك نذ كره فى بان 
أسباب الشرائع فى موضعه » ثم لا يمكن جمل ججيع الوقت سيب للوجوب ؟ لأنه 
ظرف للأداء » فلو جعل جنيع الوقت سبباً الحصل الأداء قبل وجود السبب أولا يتحقق 
الأداء فبا هوظرف للاداء ؛ فإن شهود جيم الوق تلا يكون إلا بمدمضى الوقت » فلابد أن 
بجعل جزء من الوقت سيدا للوجوب ؛ لأنه ليس بين الكل 27 والجزء الذى هو أدى 


. وفى الأحدية : والنوع وفى الهندية الواو سافطة وف الميائية : فأما فأثيتناه فى الأصل‎ )١( 
٠: كذافى النسخ الثلاثة واأظاهر أنه بيان » واف أعل‎ )١( 
. (؟) وف الحندية : ليس من الكل‎ 





مقدار معلوم » وإذا تقر هذا قلنا الجزء الأول من الوقت سبي للوجوب فبإدراكه 
يئبت حكم الوجوب ومعة أداء الواجي . 

هدا معنى ما تقل عن محمد بن شحاع رمه الله : ان الملؤة حي اول رسن 
الوقت:وجوبا موسا وهو الأسع ...وأ كتن النراقين .من بتقاعنا كرون هذا 
ويقولون الوجوب لا ينبث فى أول الوقت وإنما يتعلق الوجوب بآخر الوقت » 
ويستدلون على ذلك بما لوحاضت المرأة فى آخر الوقت فإنها لا يلزميا قضاء تلك الصلاة 
إذا طهرت ؛ والقمم إذا سافر فى آخر الوقت يصلى صلاة السافرين » ولوثنت الوجوب 
باول جزء من الوقت لكان الممتبر حاله عند ذلك » وَكذلك لومات فى الوقت لق اله 
ولأخىء هله واو في اوموق أوق الرقت انظ ههه ف الدا كير بعد 
ذلك مقيدة بشرط ألا يفوته كأ بينا فى الأمر اللطلق . 

م اختلف هؤلاء فى صفة الؤْدّى فى أول الوقت : مهم من يقول هو نفل عنم 
زوم الفرض إياه فى آخر ثر الوقت اذا نهل مينه بازمه الآداء فها حكم الخطات » 
قال لأنه يتمكن 27 من ترك الأداء فى أول الوقت لا إلى بدل » وهذا حد النفل ولكن 
آداثة عسل تاغل الطاوت دفن إظهار فضيلة الوقت فيمنع لروم الفزض إاه فى آخر 
الوفت » أو يغيرصفة ذلك الؤُّدَى دين 7 “ادرك 1 خر الوقت » عنزلة مصلى الظهر فى ببته 
بوم الجعة إذا شهد الججمة مع الإمام . تتغير صفة الْؤُّدى قبلها فيصير نفلا بعد أن كان 
فرشا 6 هذا قلط ب 6 ذانهالة قاد :هذه لاذه إلا بنية الظهر » والظهر اسم 
للفر ص دون النفل » ولو نوى النفل كان ا للصلاة » ولا ينم ذلك روم الفرضص 
إيأه ى اخرارك ؛ ولا غير صفعه ة الؤدّى0 إلى صفة الفرضية ؛ وهداأ 0 باعتبار 
احر الوك كين الأذاء )لين لوحو الاداء ا الى مكف لون قرا 
صفة الْؤدَى ومن يقول مهذا القول لا بحد بدا من أن يقول إذا أديت الجمة فى أول 
الوقت كان المؤدى نفلا والتنفل بالجمعة غير مشروع » وفىقول النى”؟“صلى اللهعليهوسلم 
)١(‏ وف المهائة : متمكن . 
(؟) وف الحندية : حى أدرك 
(؟) لأن وجوب الأداء ثابت بطريق الجير والمؤدى حاصل بفمله - كذا بماءش العهانية . 
(4) وفى المهانية : رسول الله عليه الام . 


##” سس 


« وإن أول وقت الظهر حين تزول الشمس » ما يطل ما قالوا ؛ لأن المراد وقت الأداء 
ووقت الوجوب » فعلى ما قال هذا القائل لا يكون هذا وقت الوجوب ولا وقت أداء 
الظهر فهو مخالف للنص . 

ومنهم من قال اللؤدّى فى أول الوقت موقوف على ما يظهر من حاله فى آخر 
الوقت » وهكذا القول0؟ فى الزكاة إذا تحلها قبل الحول » واستدل عليه بما قال 
محمد رحمه الله فى الزيادات : إذا محل شاة أريمين2'9 ودفمها إلى الساعى ثم تم 
الحول وى يده تمان وثلاثون فله أن لسترد الدفوع من الساعى » وإن كان الساعى 
تصدق به كان تطوعاً له » ولو ثم الحول وى يده تسم وثلا'ون وحمت عليه الزكاة إذا 
كان الؤّدى قاع فى يد الساعى بعينه وحاز عن الزكاة » وهدا مين اما : فالااداء 
لا يصح إلا بنية الظهر والظهر اسم للفرص خاصة » ولو وى الفرص صحت نيته » ولو 
وى التفل لم تصيع نيته فى حق أداء الفريضة » فلو كان حك الؤْدَى التوقف لاستوت 
فنه النبتان » ولتأدى بمطلق نية الصلاة » والقول بالتوقف فى فعل قد أمضاه لا يكون 
قوا فى الصلاة والركاة ججيما » وكان الكرخ ى رحمه الله يقول : الؤدّى فرض على أن 
.يكون الوجوب متعلقاً بآخر الوقت أو بالفمل ؛ لآن الوجوب إعا لا ثبت بأول الوقت 
لانمدا م الدليل الممين لذلك الجزء 3 تسيا ويتفن الأداء سل التمبدة ؛ فكون 
الؤدّى واجما ؛ بمتزلة مالو باع قفيزاً من صبرة يتعين البيع فى قفيز بالتسلم ( ولو أدى 
شاة من أربمين فى الركاة يتمين الى واجبا بلا داء » والحانث بالمين إذا كفر بأحد 
الا شياء يتعين ذلك واحباً بادآنه ؛ وهذا فى الحقيقة رجوع إلى ما قلنا » فق هده 
الفصول الوجوبثابت بأصل السبب قبل تمين الواجب بالأداء فسكذلك هنا الوجوب 
ثابت بإدراك الجزء الأول من الوقت والتعمين ,محصل بالآداء ؛ وهذا لآنه لا يكن 
إثبات حك الوجوب بعد الأداء مقصوراً على الحال ؟ لانه إما يحب على الرء ما يفعله 
لا ماقد فمله » وإذأ هدم الوجوب على الفمل ضرورة يتحقق به ما قلنا أن الوجوب 
وصحة الأداء ب تبت باله: زء الأول من الوقت . ثم قال الشافعى رجه الله :لا تقرر الوجوب 
زمه الأداء على وجه لا يتغير بتغير حاله بعد ذلك عارص من حيض اهز » وقلنا 


٠ وف الممانية : يفول‎ )١( 
(؟) كذا فى الأصل وكذا فى المانية وسقطت من الهندية هنا ورقة والظاءر أنه من‎ 
. أرسين ف_قطت من ء وان أعلم‎ 


يحن : الأداء إنما يجي بالطلب » ألا ترى أن الريم إذا هبّت بثوب إنسان وألقته 
فى ححر غيره فالثوب ملك لصاحبه ولا يحب على من فى ححره أداؤه إليه قبل طلبه ؛ 
لآن حمولة ىق عدر كان بنين عيقية ؟ فتكرلك عهنا الرخوب تشينه كن حرا 
إذ1كلا صنم للعبد فيه فإما يلزمه أداء الوجوب عند طلب من له الحق وقد خيره من له 
الحق فى الأداء مالم يتضيق الوقت » يقرره أن وجوب الأداء لا يتصل بشبوت حك 
الوجوب لا محالة » فإن البيع بثمن مؤجل بوجب ان فى الخال » إذلو كان وحوب 
لمن متأخراً إلى مضى الأجل يسح البيع » م وجوب الآداء يكون متآخراً إلى حلول 
الأحل فههنا أنضا وحوب الاداء يتأخر إلى نوحه العلالية » وذلك باعشار استطاعة 
تَكون مع الفمل”"" فقبل فمل الاداء ٠‏ لم تشبت الطالبة على وجه ينقطع به الحيار » 
فلي عليه أن الت وال عليه فى جنيع لوقت ينبت <> الوجوب فى حتهما ؛ 
5 م الخطاتب بالاداء تاشر إلى ما بعد الانتماه والافاقة . 
والحاصل أنه يتعين للسببية الجزء الذى يتصل به الأداء من الوقت » فإن اتصل 

بالحزء الأول كان هو السبب وإلا تنتقل السببية إلى آخر الجزء الثانى ثم إلى الثالث 
هكذا للمنيين : أحدهها أن فى الجاوزة عن الجزء الذى يتصل به الأداء فى جعله سببا 
لاشرورة7" وبين بين الادى والك مقداز عكن ارجوع إلنه » والثانتى أنه إذا 
لم يتصل الأداء باطوه النض كفي به السيقنة كرق 9 تقونا ٠ك‏ إذا ل ييتصل الاداء 
بالزء الأخير من الوقت يكون تفويتاً حتى يصير دينا فى الذمة ولوس ليا 

عي لأن الشرع خيره فى الأداء » فعرفنا أن هذا المنى مخيير له فى نقل 
السببية من جزء إلى جزء ما بتى الوقت واسعاً ييتى هذا الحيار له فلا يكون مغرطاً ؟ 
ولمذا لا بلزمه شىء إذا مات » ولا إذا حاضت الرأة » لأن الانتقال يتحقق فى حتها 
لبقاء خيارها » والمزء الذى تدركه من الوقت بعد الحيض لا يوجب علها الصلاة ؛ 
والجزء الذى يدرك المسافر بعد ماصار مسافرا لا يوجي عليه إلا ركمتين . 

(؟) لأن ووب الأداء لا يكون بدونه الفدرة لكونه تكليف الماحز والفدرة لا كون 
إلا مع الفعل فلم يكن قبل فمل الأداء مطاليا به على وجه يقطم الخيار ‏ كذا بهامش الءهانية . 

(؟) وف الْمئانية بدون لا فإنها مشغطوبة من ن الخط مد كدابنها ٠‏ 

(4) وف المهائية : كان ٠‏ 


(©) كدذافى المانية . وفى الأصل : الواحب هل الوقت . 
(؟) 


0-7 إلى لك 


متناول نَ عارضوأ به ؛ وقد كاوأ أهل الاسان فاءروص ع حوأمهم أمتثالا بهوله 
بقوله : « إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون » ومثل هذا الكلام 
تكون انتداء كلام هو خسن وإن 0 يكن عتاحا إلنه ف حدى “>ن يا تتعدت 4 
ري الهو م أنهم كانوا لسدمو له م هَ راي وءرهة 20 ودسن الوصفين تناقض دل ( 
والساحر م" كرون 4 مله <دى : 0 عل المملاء 4 واتجنون >ن ليه يكون 
57 إلى الأعمال والأقو ال على ما عليه أصل الوضع ؛ و 5-0-6 لشدة الحسد كانوا 
ءنتولن و يتسنونه إن 1 يدعو ك دقر الناى عيه >ن عير تامل. ف 0 
عن التناقض والامو . فاما قصصة بكرة ينى إسرائيل فنقول : 1 .ذلك به 
بالزيادة'على النص وهو يمدل النسخ عندنا والنسخ إغما 7 وعا حر 8 57 
الخطاب » وإلى هدا أشار ان عماس رذى الله عسجما فقال : 5 عمدوا إلى 
/ تزه كاتف اوها عدت + ولكنهم شددوا فشدد الله الله عليه فدل 
ن الأحر الأول قد كان فيه فيك 3 30 دلك 5 فيه تشديد علهم . 

اما قوله : « ولذى 0 » فمد قيل لد حتمل أن يون الأراد قرلى 
ا / ويحتمل 0 يكون الى 0 0 المر ابه » فلهدأ سال عاذ وحمير ام 
عليه وسلٍ أن الراد قرلى النصرة . أو ت#ول : قد عاءنا أنه ليس المراد من يناسبه 
الى اقصى اب فإن دلك وجب دخول 6 سس ادم وه واسكن 4-3 شكال أن الأراد 
دن تاسمه باه خاصةه او ده أو أعا ى »ن دللك »© ومين وجول ألنه عله 
السام أن ْ راد مدن 2 أيه إل هاشم 6 كم ا ى مم 65 لطا ت ا لانكماء مهم ل .5 
هاث م القيام بشصر نه فى الجاهاية والإسلام ظ فلم يكن هدا الميان م فين 9 
ف #ىء 3 بل هونا سان المراد قَْ العام الذى عدر فه الول بالعموم 4 وقد بدأ إن 
مثل هذا العام فى ج> العمل بهكالجمل كا فى قوله : « وما يستوى الأعمى والبصيز »6 
فيكون البيان تفسيراً له فلهذا صح »تأخراً . فأما تقبيد 2ك المبراث بالموافقة فى الدين 


(1) وف اغندية : للزيادة , 


دهتجي د 
فهو زنادة على النص وهو يمدل النسخ عندنا فلا يكون بياناً محضاً . فأما قصر ح5 
تنفيذ الوصية على الثلث وجوبا قبل الميراث فيحتمل أن السنة الممينة لهكانت قبل 
رولاية اليزات”؟ فيكون ذلك انا مقارنا لا ول ف تنا اععان الى #اقانه 
الناسق وناعنا رل زم شترورة أن كون مقا ونا ل :ناما الثيان التا. 
فى الأزمان فهو نسخ ونحن لا ندتى ,لا هذا فإنا تقول إنما يكون دليل الخصوص 
يانا محضأ إذاكان متصلاً بالعام » فأما إذاكان متأخراً عنه يكون نسخاً . فتبين أن 
ما استدل به من المجة هولنا عليه . وسنةرره فى باب النسخ إن شاء الله تعالى . 


فصل فى بيأن التغيير والتبديل 
أما يان ااتغمير : هو الاستثناء » كا قال تعالى : « فلمث فمهم ألف سنة الا سين 
0 ( 0 لكان الع بقع لنا 3 لبت فنهم ال سق دس الااستكناء 
إعا بقع العل لنا ا لمث فم نسعائة ونحسين عاءا ظ فمكون هدا تغييراً ل كان 


مفتذى مطلق السمنة الآافن 3 


وان التمديل : هو التعليق بالشرط » 5م قال الله تعالى : « فإن ارين 35 
فابوهن اخوزهد ) فإيه يتين به أنه لايجى إماء الاخر بعك المقد إذا ‏ ابوحيد 
اربعم 4 وإعا 2-2 اتداء عند وجود اللإرضاع ؛ #فكرن تمديلا ل وحجحوب 
أداء البدل بنفس العقد . وإعا سمينا كل واحد منهما بهذا الاسم للا ظهر ار 
كل واحد منهما ؛ فإن حد البيان. غير حد النسخ ؛ لآن البيان إظهار حك الحادنة 
عند وجوده أتّداء » والنسخ رفع لاحر - الشنوت » وعنلىد وحود ل 
كت لم ابتداء ولكن بكلام كان سابقا على وجود الشرط تكلم به إلا انه 
م يكن موسا حكة إلاعند وجود الشر طء فكان بيانا من حيث إن الك ثبت 
عند وحوده أتداء 6 ول يكن نا صورهة من حيبث إن النسخ هو رفع الحك لعف 


ارو ا سح جو بووف سر زول المتق 


كم ام سوه 


. فى المهانية والكتررة : الواريث‎ )١( 


ع 

ومن حكمه أله لا يتأدى إلا بالنية لأن صرف ما هو حه من النافم إلى أداء 
الواجب عليه لايكون إلا بالنية . 

ومن حكه اشتراط تعيين النية فيه » لأن منافمه ل بيت على صفة يصلح لأداء 
فرض الوقت وغيره من الصلوات يهالم يتمين فرض الوقت مأ لم يعينه بالنية » واشتراط 

ْ مين الوقت لإصابة فرض الو قت ك5 ات شرعاً فلا يسقط ذلك بتقصير يكون من 
المد فى الأداء حتى إذا : 0 عل وحه لا يسم | إلا لأداء الفرض أذ لايسم 
وجا لوط لسار قة اكسين قفي ال 

وأما القسسمالثانى وهو ما يكون الوقت معياراً له كصوم رمضان » لأن ركن الصوم 
هو الإمساك ومتداره لا يعرف إلا بوقته فكان الوقت ممياراً له بمتزلة الكيل 
فى المكيلات . 

ومن حكنه أن الامساك الذى يوجد منه فى الأيام من شهر رمضان لما تعين 
لأداء الفرض لم ببق غيره مشروعاً فيه ؛ إذ لا تصور لأداء صومين بإمساك واحد » 
وما:تسور .هذا الوقت ل بنسل عى التعق عالقلا تكون غيره دوعا فيه 
مستحقا ولا متصور الآداء ا ْ 

ثم قال أبو يوسف وتمد رحمهما الله : يستوى فى هذا الحسك المسافر والقيم ؛ لأن 

206 ا ا وى النائر ولهذا سه الآداف» إلا أن 
الشرع مكنه من الثر< ص بعر لدع الشقة عن ترك الترخصس كان هو ولق 

اسوك للورية يرا ار ار آخر . 

وأو خشفة زه له شول : إذا نوى الناواها د بح توي 7 نوى ؟ 
لأن انتفاء صوم آخر فى هذا الزمان لبس من 5 الوحوب واستحقاق الآداء عنافمه 
فَذْلِك موجود فيا كان الوقت ظرفاً لق 6 دل هو هخ 5 لممته وحم للاداء فنه 
ولا تمين فى حق السافر فهو مخير بين الأداء أو التأخير إلى عدة من أيام آخر » 
فلا تنق سححه أداء صوم أخر منه يبدأ الافسالة؟ ولا الوحوب وإن بت فى حفه 
ولكن الترخص بتأخير أداء الواجي ثابت فى حقه أيضا وهو ما ترك الترخص حين 





. وفى العمانية : لهذا العنى  (؟) وفى المهانية : ولا يتصور الأداء شرعاً‎ )١( 
. (ع) وفى العمانية: وتلفو‎ 


موجه 
ما صرف"0؟ الإمساك إلى ما هو دين فى ذمته فإن ذلك أثم عنده » وإذا كان هو بالفطر 
0000 فه وف سد نه فلان كون ف لوقه إل واكن» اخ متها لاه 
نظر منه لدينه كان أولى » وعلى الطريق الأول إذا نوى النفل كان صاعا عن النفل ١‏ 
وعلى الطريق الثانى يكون صائاً عن الفرض لأنه فى نية النفل لا يكون مترخصا 
بالصرف إلى ما هو الآ" ؛ وفيه روايتان عن أنى حنيفة ره الله . فاما الريض 
إذا صام كان صومه عن صوم رمضان وإن نوى عن واجي7© آخر أو نوى النفل ؛ 
لان الرخصة فى حوق المريض إعا شت إذا حقق مجزه عن أداء الصوم » وإذا صام 
فقد انعدم دليل سبب الرخصة فى حقه فكان ه وكالصحيح » وأما ارخصة ف حق 
المسافر » باعتبار سبب ظاهر قام مقام العذر الباطن وهو السفر » وذلك لا ينعدم بفعل 
الصوم فببق له حق الترخص وهو فى نيته واجبا آخر مترخص”؟؟ كم ييناه . 
وقال زفر رحمه الله : ولا تعين صوم الفرض مشروعا فى هذا الزمان وركن الصوم 
هو الإمساك فالذى يتصور فيه من الإمساك مستحق الصرف إليه فلا يتوقف الصحة 
على غزية منه » بل على أى وجه أنى به يكون من ااستحق.» كن استاجر خياطا 
يخبط له قويا فته بيده قيواء خايله دعل كف الاعانة أو غيزه كن متخ الوه 
الستحق » ومن عله اازكاة فى نصاب بعينه إذا وهبه للفقير يكون مؤديا للركاة وإن م 
ينولهذا المى . ولكنا تقول مع تعين الصوم مشروعا””' منافعه التى توجد فى الوقت 
اقية حا له وهو مامور بان يؤدى بما هو حقه ماهو مستحق عليه من السادة : 
وذلك باداء يكون منه على اختيار2 فلا يتحقق ذلك بدون المزعة ؛ لأنه مالم يعرم 
على الصوم لا يكون صارفا ماله إلى ما هو مستحق عليه فإن عدم الْمزم لفون تغلى :4 
وإعمالا بتحقق منه صرف منافعه إلى أداء صوم آخر لأنه غير مشروع فى هذا 
الوقت » كالا يتحقق منه أداء صوم بالفيل لأنه غير مشروع فيه » بخلاف الأجير 
فق اخيل الووجن ادق متاقيه تيه .وق الأخير 'العثر ه99 البرعدق هو الرسف 
)١(‏ وفى الثانية والحندية : حين صرف . ١‏ (؟) وف النية والمتدية : إلى ماهو أمم . 
(؟) وف العمانية والهندية : وإن نوى واجبا ٠‏ 
(4) وف المندية : وهوانية واحب آخر فيترخص . 


(©) يمى باانفعة الصلاحية الفاءة بالمكامى لأداء ما عليه - كذا مهامش المهّانية . 
(5) وف المئانة والهندية : عن اختيار , () وفى الميانية : وفى أحير المشترك . 





إلا أن يمفون » فى أن الثابت به حكن حكر بنصف الفروض بالطلاق فيكوز 
عاما فيمن يصح منه العفو ومن لايصح اق ينه عو الفسقرة واخدو يام 
وحكم سقوط الكل بالعفو كا هو موجب الاستئناء فيختص بالكبيرة العاقلة 
التى لصح مهأ العفو . وعلل هدا إذا قال : لفلان على ألف درثم الاثو با فإنه تلز مة 
الالف ألا قدر قممة الثوب ؛ لان موحب الاسلثناء نفى المكر فى الستثنى بدايل 
المعارض2؟ والدليل العارض يحب العمل به بحسب الإمكان والإمكان هنا أن >مل 
موجبه نعهى مقدار قدمة وب له نقى عون الثوب ؛ ولهدا قال أب حئيقة 5 توسف 
فما إذا قال له على ألف درثم إلا كر حتطة : إنه ينقص من الآلف قدر قيمة 
كر حنطة وإن الاستثناء يصحح بحسب الإمكان على الوجه الذى قابا » بخلان 
مايقوله محمد رحمه الله إنه لايصح الاستثناء . قال0؟ : ولو كان السكلام عبارة 
الألف عليه نحن نمل أنه لأكر عليه فنكيف يحمل هذا عبارة جما وراء الستنى 
والسكلام لم يتناول المستثنى أصلا » فظهر أن الطريق فيه ماقانا . 


وححتنا فى إبطال طريقة الخصم الاستثناء الذ كور فى القران فما هو خير نحو 
قوله تعالى : « فشر بوا منه إلا قليلا ممهم » .« فليث مهم الف سنة إلا حمسين عاما » 
فإن دليل المعارضة فى الحم إعا يتحقق فى الايحاب دون ابر لان ذلك بوثم 
الكذب اباعتبار صدر |( 35 ومع قَاء امل الكلام للحن لا يتصور امتناع 
الحكى فيه يمانم » فلو كان الطريق ما قاله الخصم لاختص الا تثناء بالاجاب كاي 
الأموض ودليل المأسوص9؟2 مختض بالامحاب . والثاتى أن الاستتاء إعا يمع 
إذا كان الستثنى بعص ماتناوله الكلام . ولا يصح إذا كان جيع ما تناوله . 
ا ظ ودليل لا الذى هو رفع للحم كالنسخ كم يعمل فى المعض 


. لفل ( الءفو منه ) ساقط م ن الءما ة والطندية‎ )١( 

(؟) كذافى النسخ وامل الصواب بدالى المعارضة أو بالدليل المعارض . 

(؟) أى الشافمى ل هامش الممائية . 

(4) هذه العيارة ساقطة من العمانية والهندية لكن فى هامش العهانية ما نصه : أى دليل 
الخصوس يحتس بإيهاب دونه الإخبار بالإجاع . 


يعمل فى الكل » فعرفنا أنه ليس الطريق فى الاستئناء ماذهي إليه ولكن الطريق 
فنه أنه عبارة ما وراء ااستثئنى حتى إذا كان بتوثم بعد الاستثناء بقاء ثىء دون 
امير تجعل الكلام عبارة عنه صمح وإن ل يمسق من الحسكم شىء . وبسأن هذا أنه 
لو قال عميدى اخزاز إلا عبيدى ل لصحم الاستثناء » ولو قال إلا هؤلاء وليس 
له سوام صح الاستثناء ؟ لأنه يتوثم بقاء شىء وراء المستثنى يحمل الكلام عبارة 
عنه هنا ولا نوثم لثله فى الأول » وكذلك الطلاق على هذا . ولا يحوز أن يقال 
إن استثناء الكل إنا لايصح لأنه رجوع » فإن فما إيصح الرجوع عنه لا ريصح 
استثناء الكل أيضأ » حتى إذا قال أوصيت لفلان بثاث مالى إلا ثاث مالى كان 
الاستئناء طلا دالرجوع عن الوصية يصح » وإعا بطل الاستئناء هنا لأنه لا يتوثم 
قواة ااستى: فى ء يكو الكلام عيارة عنه © فعرفنا أنه تصرف فى الكلام 
لاف لحم ؛ وأنه عبارة عما وراء الس نا طول الطريقين ارقو اص سي اد 
والدليل عليه أن الدايل اممارض «ستقل بنفسه والاستثناء لا ستقل بنفسه » فإته 
مالم يسبق صدر الكلام لا يتحقق الاستثناء مفيداً شيئاً عتزلة الثاية التى 
لا تستقل بنفسها . فاما دليل الخصوص يصير مستقلاً بنفسه وإن لم يسبقه 
السكلام” '* ويكون مفيدا لمككه . ثم الدليل عل صعة ماقال علماؤنا أن الاستثناء 
نان أن صدر السكلام لم يتناول الستثنى أصلا فإنه تصرف فى السكلام كا أن دليل 
الوص لع تن 1 الكلام ؛ ثم يتين بدليل االحسوص أن العام ل يكن 

نوها آنا م فى موضم المفوض كذ اف« الاستما د كين أن اسن السكلام 
م يكن متناو لا للمستئى . والدليل على تصحيح هذه القاعدة قوله تعالى : « فلبث 
فهم ألف سنة إلا خحسين عأما » فإن معناه لبث فههم تسمائة وخحسين عام ؛ 
لأن الأاف اسم لعدد معلوم ليس فيه احمال ما دونه بوجه فاولم يجمل أصل السكلام 
هكذا م يمكن تصحيح ذ كر الألف بوجه”" لآن امم الألف لا ينطاق على تسعائة 
قسن اماد + وإذا قال الرجل لفلان على ألف درحم إلا مائة فإنه يمل كأنه 
قال له على تسعائة فإن مع بقاء صدر الكلام على حاله وهو الأاف لا يمكن إيجاب 
)١(‏ وف الهندية : المام . 

(؟) وفى المهانية : لم يكن لاصحيح ذكر الألف وه . 


ذا ويٌ لدم 


القضاء به يتأدى ولا يتأدى بالعزيمة قبل الزوال ؟ ولكنا تقول مايتادى به هذا 
الموم ف ع ذىء واحد فإله لا يحتمل التحْى ى الآداء » وبالاتفاق لا يشترط 
اقتران النمة بأداء ججبعه ظ فإنه لو أنمى عليه عه اروم فى الصوم يتادى صومة © 
ولا يشترط اقترانه بأول خالة الآداء ؛ فإنه لو قدم النية تأدى صومه وإن كان غافلا عنه 
عند ابتداء الأداء بالنوم » فأما أن يكون ابتداء حال الصوم فى أنه يسقط اعتبار المزيمة 
فيه عنزلة الدوام فى الصلاة22 أو يكون حال الابتداء معتبراً حال الدوام وكان ذلك 
لدفع الحرج » فوقت الشروع فى الأداء”"© ههنا مشتبه برج المرء فى الانتباه فى ذلك 
الوقت © ثم لا يندفم هذا جوع يحواز تقد النية فى جنس الصائمين » 
ففهم صبى يلغ ومجنون يفيق فى آخر الايل » وق ووم الشك هو ممنوع 
من نية الفرض قبل أن يتبين » ونية النفل عنده لا تتأدى إذا تنين » وإذا بقى 
بس اجرج فلن ايه الأداء بنة متقدمة وإرن لم تقارن حلة الروع 
ولا حالة الأداء فلآن تصحح بنية ا ره لاقتراها عا هو ركن الأداء كان أولى . 
وتبين بهذا أن الوجود من عو فى أول الهار لم يتعين للفطر ؛ لأنه بق متمكنا 
مخ عد الباق :وما بعر كته 7 1 "© » والواحد الذى لايتجزى فى حم لنغسل نعضه 
بع م243 افق شرؤوة جا الامكان فيا بق ياوه فها مغى حكما بأن تستند 
المزيمة إليه لتوقف الإمساك عليه ولكن هذا إذا وجدت المزيمة فى أ كثر الركن ؛ 
لأن الأ كثر بمزلة الكال من وجه » فك أنه مابق © الإمكان فى صرف ججيع 
اركن إلى ما هو الممتحق بعزعته سق حم ححة الآداء » فكذلك إذا بتى الإمكان 
صرف أكث ان إل ماهو لمحن عليه © زه 90 ؛ لأن اسك من وج 
يحوز إقامته مقام الكل من جيع الوجوه خكا » وفه أداء المسادة فى وقها فيكون 





() لا يشترط دوام الءة فى الصلاة للتعذر فكذا لا يشترط فى ابتداء الصوم #تعذر لأنه 


مشقيه كذا مهامش الءمانة ٠‏ (؟) وفى الممانية .: هنا. 
(؟) بأن نوى النفل عند الحصم - كذا موامش العمانية . 
(4) وف العمانية : عن بعض ٠.‏ (0) وق الحندية : إذا بتى . 


٠ وف العمانية : إلى ما هو الممتدق بمزعته » بدون عليه‎ )١( 
يعنى إذا نوى من الليل بق الإمكان بالصرف إلى ما هو المستدق عليه فكذا إذا بقى‎ )0( 
٠ الإمكان برف الركن إلى ما هو المستدق علبه - كذا بوامش المهانية‎ 


الصير إليه أولى من المصير إلى التفويت لانمدام صفة الكل من جميع الوجوه » 
وهذا الترجيح أولى من الترجيح بصفة العبادة » فهى حالة تبتنى على وجود الاصل » 
. والترجيح بإيحاد أصل الثنىء أولى بالصير إليه من الترجيح بالصفة » والصفة تتبع 
الاصل ولا ين قبع الأصل الصفة » وعلى هذا تقول فى المنذؤر فى وقت بممنه إنه يتادى 
0000 ؛ لأنه بهذه المزيعة 7 " يكون مؤديا للمشروع قبل نذره » والشروع 
فى الوقت بعد نذره على ما كان عليه من قبل فيصير مؤدياً له ببذه المزيمة أيضا 
وق أذالة وقاء بالتتور + وكذلك ق يوم الانشناء سير مودي 'لللشتروع فى الوقت 
هذه العزيمة وهو النفل . وأما القضاء 7" فهو مستحق فى ذمته لا اتصال له بالوقت 
قبل أن يعزم علوصرف المشروع فى الوقت إليه فلم يتوقف إمسا كه فى أول النهار عليه 
ولم يزل تمكنه من أداء ما فى ذمته بمزيعة تقترن باللجيع من كل وجه ؟ ولمذا لا نصير 
إلى اعتبار الكل من وحه واحد فيه ؟ ولهدا شرطنا الاهلية ى ججيع الهار لان 
مع انعدام © الأهلية فى أول اللهار لا يثبت استحقاق الأداء » والصير إلى طلب 
الكال من وجه لتقرر استحقاق الأداء » فإذا لم توجد”*؟ تلك الأهلية فى أول النهار 
ل نشتغل بطلب الال من وجه » ألا ترى أنه يشترط وجود الاهلية للعبادة عند 
النية وإن سبقت وقت الآداء و1 يدل ذلك على اشتراط اقتران النية بركن الأداء ؟ 
وعلى هذا الاصل قلنا فى صوم النفل إنه لايتادى بدون المزعة قبل الزوال ؛ لان 
الركن الذى به يتادى الصوم م لا يتجحزى وحوا لايتحذى وحتوداً ولا بتصور الآداء 
إل 416 وسيفة لكان لضت اليه تبه الزوال جرت و لاحك يوتف الئنة عل 
الزوالحكاً باعتمار إقامة الآ كبر مقام الكل » ول يرد على ما قلنا الإمساك الذى يندب 
إليه الرء فى بوم الأضحى إلى أن يفرغ من الصلاة فإن ذلك ليس بصوم » وإنما ندب 
إليه ليكون أول ما يتناوله فى هذا اليوم من القربان والناس أضياف الله تعالى يتناول 
)١1(‏ أى المزعة فى ١1‏ كثر النهار ل كذا مهامش العمانية ٠‏ 
(؟) وف الممّانة : فأما القضاء . 
() لولم يكن الأهلة فى أكثر النهار قاثها مقام الكل لانعدم استحقاق الأداء فى حق غير 


الأهل فى أول الوقت كالصى إذا بلغ والكافر إذا أس سم - كنذا يهامش الممانية ٠‏ 
(:) وف الممانية : فإذا : يوحد ذلك يدون انعدام الأهلة في أول النهار . 


م 
ثبت صفة الل فيه لانعدام ضده . وفى كلمة الشهادة كذلك تقول ؛ فإن كلاءه نفى 
الألوعية عو ين اك تفال بوشن "القرة وطفة الألرهية اآتح اليه نيك 
التوحيد بطريق الإشارة إليه » وكان القصود يبذه العيارة إظهار التصديق بالقان فإنه 
هو الأفل: والكثر او الامان حعى طلنهو ومس التسيدوى نالقان نذا الفاريق كن 
أظهر . وعلى هذا الأصل قال أبو حنيفة وحمد رحمهما الله إذا قال إن خرجت من هذه 
الدار إلا أن ياذن لى فلان فات فلان قمل أن يأذن له بطلت المين » كم لو قال إن 
خرحة من هذه الذان سق ,أذ ل فلذن 2 لان فى قسن نيف ,بالعين مير 
الخروج موقتأ بإذن ثلان ولا تصور لذلك إلا فى حال حماة فلان ؛ فاما بعد مويه 
وانقطاع إذنه لو بقيت المي نكان موحها حظرا مطلقا والموقت غير اللطلق 

فإن قبل : أليس أله لو قال لامرآته إن خرحت إلا بإذلى فإبه يحتاج 38 
الإذن ف كلغرة نولو كان الاساقناء عزلة الغاية لكانت المين رتفع بالوذن مرة » 
كلو قال إن خرحت من ٠‏ هده الدار حتى اذن لك . قلنا : !عا ١ذتلفا‏ فى هدا الوحه 
لان كل وأحد من السكلامين يتناول حلا ادر ؛: ؛ فإن قوله حتى 0 مله الحظر لثابت 
بالمين فإنه توقيت له » وقوله إلا بإذاى محله الخروج اذى هر تند كاذه ومعتأه 
إلا خروجاً بإذتى والحروج غير الحظر الثابت بالهين ؛ فعرفنا أن كل واحد منهما 

3 تن حر منا ؛ فلهذا كان حم الاستثناء مالفا ل1سك التصري بالغاية » 
وبالاستثناء يظاهر ««نى التوقيت فى كل خروج يكون بصفة الإذن » وكل <روج 
لآ وكرن كلك الضقة فوو سوحن اصرف . 

لوقي اتدعية «"أعاز باق الكناناء نوناق سقرمة وهار قم الاتما: 
حقيقة مابينا » وما هو محاز منه فهو الاستثناء التقطم »وه بمنى لكن أو بممنى 
المطف . وباه فى قوله تعالى : «لادمامون الكتاب الا أماتى» : أى لكن اباطنر : 
قال تعالى : « فإنهم عدو لى إلا رب المالمين » : أى لسكن رب المالمين الذى خلقنى . 
وقال : « لايسممون فنها 7 الاسلاما » : أى كن سلاماً ٠‏ وقيل فى قوله تعالى : 
« إلا الذين ظلوا منهم » : إنه يععنى العطف : ولا الذين فوا وقئل الكق : أى: 
لكن الذين ظفهوا معهم قلا ع واخشولى . وقيل فى قوله « إلا خطأ » 2 


بحك 2 ممسم 

وف الكو اق كن إن قتله خطا . وزعر بعض مشاينا أنه بعمنى ولا . قال رضى 
عنه : وهذا غلط عندى ؛ لانه حينئد يكون عطفا على اللهى ف.كون نبيا والكطا 
أيه يكون هنا عنةه ولا 00 4 دل هو موصضوع 1 قال اعالى 0 اندي عايكم جناح 

وما أخطاتم به والسكن نا نفعت قلويكر «( 
مم التكلام لفيةته لا يحمل على الجاز إلا إذا تمذر له على الْفيقة » كا فى قوله 
تعالى : « إلا أن يعفون » وإنه يتعدر مله على 0 الا سوةةاء لاله إذا حمل عليه 
كان قَّ م ى التوو.دت 4 رر ده ع ا اكهويهن الها امت بصدرأ كلام 6 فهر و ا عمى 
لك يك أنتّداء ٍ : أى لكن إنعما الزوج بإيقاء الكل أو امرأة بالإسقاط ذهو 


افر لاتقوق ...و ك1 3 قوله تعال : « إلا الذين تابوا » فى آية القذف فإنه. استثناء 


نوأ 


منقطاع : أى لكن إن تابوا من قبل أن التائيين ثم القاذفون . فتمذر مل الاذظ 
عل دقيقة الاستثناء دإن الثانت نياك >ن 0 77 ل اا ه وإل كان حو - 
عل حوره الأسكناء ذهو قا (ءص الأحوال ا و ولك 3 الفأسمون و 6 2 
اكعوال اذ ان شوواء:فنكون هذا الاستعياء 0 بحال ماقيل التوبة قلا تسق 
صفة القسى بعد التوبة لا تعدام الدليل الموجب لالمعارض 0 5 لعي 
ْ ودوله : 2( يا تدعو أ الطما أم باأطامام ألا سدوأء لسسمعو أ ع« 920 لمعض الاو ال أنضا : 
أى 5 لسعو أ الطعام بالطمام 2 ع ة التساوى قَْ الك حمل . فل ن نوقيتا للق 
01 سن ووتعك ذا الذهن أن ٍٍ الربا الحرمة الموقتة فى الحل دون الطلقة . 
وإعا تتحقق الجرءة الموقتة فى الحل الذى يقبل المساواة فى الكيل » فأما فى امحل 
من حم هدا 
النص ؟؛ فلهذا لا بِثْتَ حك اليا ى القلنة يوق الطعوم الذى لذ كوو مكلا اضلذء 


الذي لا يعمل الشافاة أو *دت اغا اع در مه مطامه ودلك 97 


وعق هد! قلنا إذا كال لفلان عل 9 در ل ون | فإنه تلزمه ألألف لآن هدا لسن 





م حم ما لس عراب سس لص سس ل لصم موسيم ممسسييميييس ‏ 


١‏ الأسثناء كام بالحاصل يفك اذا وأو آل ل حة.قه الأ ااه اق بعك قوله :8 الا أن 
يءفون © أاصافب الفر وض ف.:تقرر | 92 مدا لأن المسكدى نم المسةةنى مه كلام واحد 
هامش ألهنها نه 3 

0 الخنصوص 8 #كَى عدرمة مولتة إلى < غانة وهى حا له |1 سأواة والمساواة إعا تعدقى بالمعرار : 
الشرعى وهو ا( كا ل فلو كان لا دون ذلك .تناولا 508 حرمة .طلقة ونامءا تناف . 
هاهوش العمائمة 5 


والرجل يحرم عن أبويه فيصح وإن لم توجد المزيمة منْهما . ولكنا تقول : الواجب 
عليه أداء ما هو عمادة والؤدى يكون عبادة وقد بينا أن هذا الوصم لا يتحةق يدون 
اختيار يكون منه بالعزم على الأداء » وإعراضه عن أداء الفرض بالعزم على أداء النفل 
يكون أبلغ2"7 من إعراضه عن أداء الفرض بترك أصل المزيمة » وفى إثبات الحجر 
الطريق الذى قاله انتفاء اختياره وجعله محبوراً فيه وهذا ينافى أداء العبادة فيمود هذا 
القول على موضوعه بالنتقض » وأما الإحراء0© فمندنا شرط الأداء بمنزلة الطهارة 
للصلاة ؛ ولهذا جوزنا تقديمه على وقت الس » أو أقنا هناك دلالة الاستعانة مقام 
حقيقة الاستعانة عند الحاجة استحسانا » فيصير العزم به على أداء الفرض موجوداً 
حكماً ؛ وهذا العنى ينعدم عند العزم على النفل . 

ومن حكله أنه يتأدى بمطلق نية الحج لا باعتبار أنه يسققط اشتراط نية التعين 
فيه فإن الوقت لماكان قابلا لأداء الفرض والنفل فيه لابد من تعيين الفرض ليصير 
مؤدى » ولكن هذا التعيين ثبت بدلالة الحال فإن الإنسان فى العادة لايت<مل الشقة 
العظيمة ثم يشتغل بأداء ححة أخرى قبل أداء ححة الإسلام » ودلالة العرف يمحصل 
التعيين بها ولكن إذا لم بصرح بذيرها » فأما مع التصريح يسقط اعتبار العرف » كن 
عند الشراء سقط اعتبار ذلك العرف ويتعقد العقد با صرح به . . ظ 

فصل فى بيان حم الواجب بالأمر 

وذلك أوعان : أداء » وقضاء . فالأداء تسلم عين الواجب بسببه إلى مستحقه » 
قال الله تعالى :. «. إن الله يأمرك أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها » وقال عليه السلام : 
« أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا مخن من خانك » والقضاء إسقاط الواجب بثل من 
عفن احور فو عدف قال عليه السلام : « خيرم أحسنكم قضاء » وقال : « رحم الله 
امرأ سهل الببع والشراء » سهل القضاء » سهل الاقتضاء »© ويتبين هذا فى الخصوب 
)١(‏ كقوله تعالى « عاش لله ما هذا بعراً إن هذا إلا ملك كريم » هذا مباافة فيالننى بإثيات 


الملكية كذا هنا الإعر اش بفية النفل أبلم كذا مهاءش المهانية . 
لي ولق العهانية : فاما الإحرام عزد نا شرط . 


لم له يع سمه 


رد الغأصي عينه تسلم نفس الواجب عليه بالفص » ورد المثل بعد هلاك العين 
لمسقاط الواجب بمثل من عنده » فيسمى الأول أداء والثاتى قضاء لقه » وقد يدخل 
النفل فى قسم الأداء على قول من يقول مقتضى الأمر الندب أو الإباحة » لأنه يسل 
عين ما .دب إلى تسليمه » ولا يدخل فى قسم القضاء ؛ لابه إسقاط الواحب عثل من 
عنده ولاوجوب هناك » وقد تستعمل عبارة القضاء فى الأداء محازا لما فيه من إسقاط 
الواح » قال الله تعالى ناذا سدم م وقال تعالى : « فإذا قضيت الصلاة » 
وقد تستعمل عمارة الأداء فى القضاء يحازاً لا فيه من التبسلمم إلا أن حقيقة كل عمارة 
ما فسر ناها به » فى الأداء معنى الاستقصاء وشدة الرعاية فى الحروج عما ازمه وذلك 
كلم" عين الواح :ولس :فق التشاءييق عق اللسنطياء وده الواية قود 
بل فيه إشارة إلى معنى التقصير من الأمور وذلك بإقامة مثل من عنده مقام اللأمور به 
يفراه 

واختلك»شا نا ى أن وحوب التشاء بالسبب الذى وجب به الأداء أم بدليل 
آخر غير الاضن الذى يوحن الآداء؟ [ فالعراقيون تتزارة وحؤب القضاء يتلل آخر 
غين الاش الذي .هيوبيس الآدا292 | لآن الواح الأمر أداء النيافة ولا مداخل للرأئ. 
فى معرفة العبادة » فإذا كان نص الأمر مقيداً بوق تكان عبادة فى ذلك الوقت » ومعنى 
العبادة عا يتحقق فى امتثال الامر » وفى اليد بالوقت لا تصور لذلك بعد فوات 
الوقت » عرفنا أن الوجوب””" بدليل مبتدأ وهو قوله تعالى فى الصوم « فبدّة من أيام 
حر » وقوله عليه السلام فى السلاة « من نام عن صلاة أونسها فليصلها إذا د كرها(؟2) 
يوضحه أن الأداء بفعل من الأمور والفمل الذى يوجد منه فى وقت غير الفمل الذى 
يوجد منه فى وقت آخر فإذا كان الأعر يدا" بوقت لايتناول فعل الاداء فى وقت 
حو ع استاجر أجيرا ىوقت معلوم لممل فضى ذلك الوقت لا يلزمه تسليم النفس 
لإقامة الممل بك ذلك المقد ء وهذا لأن فى التنصيص على التوقيت إظهئار فضيلة 





. وفى الحندية : سايم‎ )١( 

(؟) زيادة من الممانية والهندية . 

(؟) كذافى المهانية والجندية وفى الأصل : الواحب ٠‏ 

(4) فإن ذلك وقلها لا وقت قضائها وإلا لزم التناقس 2 كذا بهاءش الءمانية ٠‏ 
() وف الندية : الفيد ٠‏ 


5-8 
والاستثناء الوصول ليس بكلام ار فإنه غير مستمل بنفسه 0 إذا سكت 
فقد تم الكلام موجباً لمكه . ثم الاستثتاء بعد ذلك يكون نسخا بطريق رفع الحكم 
الثابت فلا يكون بيانا مغيراً ؛ وأما الشرط فهو مبدل باعتبار أنه يتئم الوصول 
إلى امحل وهو السد فى كلة الاعتاق ويىمل محله الذمة وإنما يتحقق هذا إذا كان 
وو لذ ب ناما التسول: كو وها عن الكل عن هذا فق السوسات انان 
كلق الشفيل بالل فى الكهداة كرق مانا من الرصول. الستترومق الارض 
مبينا أن إزالة اليد عنه لم يكن كسراً » فأما بءد ماوصل إلى مقره من الارض 
ته بالفتديل بكوق رقنا عن اغله. فين سردا أن القرظة :إذا اق امنسيولة 
فإنه يكون قدا الحكم عن مله عنزلة النسحخ خ وهو لاعلك رفع الطلاق والعتاق 


عن امحل بعد ما استقر فيه فلهذا لا يمول الاستثناء والشرط مفصولا . وعلى هذا 


ر 
قلنا : إذا قال لفلان على ألف درم وكلنة: فائك مداق موصولة :واللا سدق إذا قاد 
ل ؛ لذن قوله وديعة يمأن قيه تغمير أو تمدبل ؛ فإن مقتضى قوله على الف 
درث الإخبار بوجوب الألف فى ذمته » وقوله وديعة فيه ببان أن الواجب فى ذمته 
حقظايا وامينا كا إل ان وؤدسا: ال ماعنا لذ امن اانكال + قإما أن كون 
تنديلا لفحل الذى اخبر بصدر الكلام أيه النزمه لصاحيه او تغييرا لا اقتضاه 
أول اكلام ؛ لآنه لازم مده لاقن لماحل الخال ال اللاذظل إن كان بمورسولة 
كان بباناً .حا » وإذا كان مفسولاً كان نسخاً فيكون عتزلة الرجوع ما أقر به . 
وعلى هذا لو قال لغيره أقرضتنى عشرة دراثم أو أسلفتنى أو اسلات إلى أو اعطيتنى 
اله م اقئض إن قال ذلك مفصولا ل تصدق ٠»‏ وإن قال موصولا صدق 
انعد 2 أن هد ا سان تفير: 4 كان عتقة هذه اليا الى لعلف الجال 
إلله ولا يكون ذلك إلا بقضه إلا أنه يحتمل أن يكون الراد به العقد” 00 و 
ققد تستعمل هذه الألفاظ لامقد » فكان قوله | أقبض 00 اكلام عن اغقيقة 
إلى لاز فيصح وت ولا يصح مميرلا بواكة :فل حافت إل الك درم 
أو تدتي إلا أى م أقبض فكذلك المواب عند شد ا الدذم والتقد والإعطاء 


. يجوز أن يد ذكر القرض وبراد به سيب القرض بطريق اغحاز وكدلك الإسلاف وغيره‎ )١( 
. هامش المهائية‎ 


- 
فى العنى سواء فتحمل هانان الكامتان كقوله أءطيتتى ويصدق فهما إذا كان 
فوصولا ل ]13 كان متسولة لطر انه يان تغيير . وأبو بوسف قال فهما 
لوق سوم ةر مر د رؤز الدقم والتقد اسم للفعل لا يتناول العقد 
عازاً ولا حقيقة » فكان قوله إلا أنى لم أقبيض رجوعاً والرجوع لا يعمل موصولا 
ولا مفصولا » فأما الإعطاء قد سمى به العقد محازاً» يقال عقد الهبة وعقد المطية . 
وقال أبو حنيفة رضى الله عنه : إذا قال لفلان على ألف درثم إلا أنها زيوف 
' تفندق توصولة ولا مهولا . توفال: ابو فاست وه سدق عوسرلة لان 
قوله إلا أنها زيوف بيان تغبير فإن مطلق تسمية الألف فى البيع ينصرف إلى الحياد ؛ 
لابه هو التقد الغالب وبه المعاملة بين الناس وفيه احمال الزيوف بدون هده العادة 
فكان كلامه بيان تذيير فيصح «وصولا لا مفصولا » كم فى قوله إلا أنها وزن 
خمسة وك فى الفصول التقدءة بل أولى ؛ فإن ذلك نوع من الجاز وهذا حقيقة 
أن اسم الدراثم لازيوف حقيقة كا آنها لاحياد حقيقة . وأبو حنيفة يقول : متَتَؤى 
عقد الماوضة وحوب المال بصفة السلامة » والزيافة فى الدراثم عيب لان الزيافة 
كا اتكون نض ل الاوات والنين عون قتكاناهدا وجوعا تتشي أول اكد 
والرحوع لاهعمل موصولا ولا مفصولا » وصار دعوى العيب فى امن كدعوى 
العيب فى البيع رات قال فا نيلف يعدم المارنة سيا رمي 135 وول لتر 
بل اشتريها سليمة ؛ فإن البائع لانصدق سواء قله موصولا أو مفصولا » بخلاف 
قوله إلا أنما وزن خمسة فإن ذلك استثناء لبعض القدار عنزلة قوله إلا مائتين » 
وخلاف قوله لفلان على 18 حنطة من 0 بع إلا أنما رديه لآن ارداءة لست 
عيب فق الطنطة 6«فالعين ما متاق عنه أصل القطرة وازداءة فق المنملة سكون 
باصل الغاقة تدكاو هذا بال النوع ايان الس بسع موسرل كان اوضر ل 
وعلى هذا لو قال لفلان على ألف درشم من كن خم 


. 2 م اماس ١ ٠. 5 ١ ١‏ 5 0 .. 
هودا أن لعمس من دمرمةه وحدوب امال إلى 1 ا” 3 ممأشرة ساب الاليرام صوره 


4 وإن عمل أنى بوسف وحمد 


ومو شراء ار فيصعح موصولا 5 مغصولا . وأدو حدشيفة بشول هدأ 0م ا لان 





م ع ل سس سا سا سل م يهم 


٠ زيادة من اهندية‎ )١( 


95000 
وجوب الصوم بالنذر بالاعتكاف » حتى قال أبو يوسف رمه الله فى روابة : يطل ددره 
أنه يسقى اعتكافا بغير صوم وذلك لا يكون وأعنا . وقلنا :يجب الصوم لوجوب 
الاعتكاف لأن بانعدام التبع لا ينعدم الأصل » وبوجوب الاصل يحب التبع عند 
زوال الانم . ظ 
قال رضى الله عنه : واعلم أن الأداء فى الأمس الموقت يكون فى الوقت » وفى غير 
الوقت يكون الاداء فى الممر ؛ لأن ججيع الممر فيه بمنزلة الوقت فيا هو موقت » وهو 
أنواع ثلاثة :كامل » وقاصرء وأداء يشبه القضاء حك . فالكامل هوالاداء الشروع 
نصفته ك] أمر به لقا ين نان يتمكن نان بق فته :وذلك17؟ كل العلؤة 
الكتوبة بالجاعة فعى أداء حض » والأداء من امنفرد يكون قاصراً لنقصان فى صفة 
الأداء فإنه مأمور بالأداء بالجاعة ؛ ولمذا لا يكون المهر بالقراءة عزيمة فى حق 
النفرد فى صلاة الليل ؛ لأن ذلك من شبه الأداء الحض »؛ ومن اقتدى بالإمام من 
أول الصلاة وأداها معه كان ذلك أداء محا » ولو اقتدى به فى القمدة الأخيرة ثم 
قم وأدى الصلاة كان ذلك أداء قاصراً 4؛ لأنه يؤديها فى الوقت ولكنه منفرد 
فا يؤدى ؟ لأن اقتداءه بالإمام فا فرغ الإمام من أدائه لا يتحقق فكان 
منفرداً فى الأداء وإن كارف مقتديا فى التحرعة لأنه أدركها مع الإمام ؛ 
ولذا لايصح اكداء النن ‏ ونوتارية 40301 بعر لديو اونا كوه تفرد 
وأداء المنفرد قاصر ولهذا لا يجهر بالقراءة . ولو اقتدى بالإمام فى أول الصلاة ثم نام 
خلفه حتى فرغ لإمام أو سبقه الحدث فذهب وتوضاً ثم جاء بد فراغ الإمام فهو مؤد 
يشه أداؤه القضاء عفى الحم ؛ لأن باعشار شَاء الوقت هو مود » وباعتبار أنه الزم 
أداء الصلاة مع الإمام حين حرم معه كان هو قاضياً لما فاته بفراغ الإمام ؟ ولمذا 
حملناه ى دع الفتدى ع رمه القراء» ؛ ولو مها لا يلزمهة سحود أأسهو ؛ لأن 
القضاء بصفة الأداء واج بما وجى به الأداء9"؟ فإن قبل هذا عا لى المكس فصاحب 
الشرع جعل المسبوق قأضيا بقوله عليه السلام : « وما فاتك فا 61 كك 
يستقيم جمل السبوق مؤدياً وجعل اللاحق فاضي حكا ؟ قلئا : قد سنا أن استعال 


)010( أى الكامل - > 5لذا بهامش الممانة ٠‏ 
6 ول الهمانية 5 عا بة ودبت الأداء 5 


5508 
إحدى ااعبارتين مكان الأخرى محازاً حائز : وإنما سبى المسبوق قاضيا محازاً لا فى فمله 
من إسقاط الواجب » أو مماه قاضياً باعتبار حال الإمام » وإليه أشار فى قوله « وما 
اع ُو » ومن ها جمله مؤدياً أداء قاصراً باعتبار اله » وعلى هذا الأصل قلنا 
و أن مسافراً اقتدى عسافر ا خلفه ثم استيقظ وتوى الإقامة وهوق موضع الإقامة 
أو سبقه الحدث فرجع إلى مصره وتوضاً » فإ نكان ذلك قبل فراغ الإمام من صبلانه صلى 
أربع ركمات » وإنكان بعد فراغه صلى ركمتين إلا أن يتكلم لخينئذ يصلى أرما ؛ لأنه 
منزلة القاضى فى الإهام حكناً » ووجوب القضاء بالسبب الذى به وجب الأداء فلا يتغير 
إلا بما يتغير به الأصل » وقبل فراغ الإمام نية الإقامة [(ودخول موضع الإقامة”'"] مغير 
للفرض فى حق الأصل وهو الإمام » فيكون مغيراً فى حق من يقضى ذلك الأصل » 
وبعد الفراغ نية الإقامة ودخول المصر غير مغير للفرض فى حق الأصل » فكذلك 
لا دغير فى حق من يَغى ذلك الأصل إلا أن يتكلم خَينئذ ينعدم معنى القَضاء الخروحه 
بالكلام من محريمة الشاركة وهو المؤدى7" لبقاء الوقت فيتخير فرضه بنية الإقامة » 
ولوكان معير نا سل ارناءن ارين لا نه مؤد إعام صلاته أداء اضر ا سوا تكلم 
أولم يتكلم » فرغ الإمام أو لم يفرغ »كانت7؟ نية الإقامة مغيرة للفرض لكوته 
مؤديا باعتبار بقاء الوقت . 
وأما القضاء فهو نوعان : عثل معقول كا بينا » ويمثل غير معقول كالفدية فى حق 
الشيخ اافانى مكان الصوم » وإحجاج الغير بعاله عند فوات الاداء بنفسه لمجزه فإن 
ذلك ثابت بالنص ؛ قال الله تعالى : لاوعل الذن توه ولي طمام مسكين » : 
أى لايطيقونه » هكذا نقل عن ابن عباس رضى الله عنهما » وق الحو ديك لاص 
حيث قالت: بارسول الله إن فريضة اله تعال على عباده فى الج أذ كت ألى شسخا 
كبيراً لا يستطيع أن يسك على الراحلة أفيجزى' أن أحج عنه ؟ فقال : 
« أرأيت لوكان على أبيك دين" ففضيته أ كان يقبل منك ؟ » فقالت : نم » ققال عليه 
السلام  :‏ الله أحق أن يقبل » ثم لا مماثلة بين الصوم وبين الفدية صورة ولا معبى » 





٠ زيادة ءن المهانية‎ )١( 
٠ (؟) وف العمانية والحندية وهو ءؤّد‎ 
(؟) وق الحندية : وكانت ه‎ 


وهم مده 


وكذلك لا مائلة بين دفع الال إلى من ينفق على نفسه فى طريق الحج وبين مباشرة 
أداء الحج وسقوط الواجب عن الأمور باعتبار ذلك » فأما أصل الاعمال”'2 يكون من 
الحاج دون المححوج عنه فهو قضاء بمثل غير معقول وما يكون ببذه الصفة لا يتأ 
تعدية الح فيه إلى الفروع فيقتصر على مورد النص ؛ ولمذا قلنا : إن النقصان الذى 
يتمكن فى الصلاة بترك الاعتدال فى الأركان لا يضمن بشى”" سوى الإثم ؛ لاأنه ليس 
لذلك الوصف منفرداً عن الال مثل صورة ولا ممّى ؟ ولذلك قال أبو حنيفة 
واف توش ورضهها الله فيمن له مائتا در ثم حياد فادى زكانها خحسة زيوفا : لا يازمه 
فى آخر لأنه ليس لصفة الجودة الى محقق فنا الفوات مثل صورة ولا معنبى من 
حيث القيمة » فإنها لاتتقوم شرعاً عند القابلة يجنسها . وقال محمد رحمه اله : بازمه أداء 
الفضل احتياطا ؛ لآن سقوط قيمة الحودة فى حك الربا للحاحة إلى حعل الأمواا 
انغالة متساوية قل يعن الربا لا يتحقق فما وجب عليه أداؤه له تعالى عثله 9 
فى صفة المالية حقيقة ويقوم مقامه فى أداء الواجب به احقياطاً » وعلى هدا تقول : رى 
لمان سقط عطق الراقت لال لمن له دل مدقول سوزة :ول ينو 297 فإنال برخ 
قربة للعبد فى غير ذلك الوقت . 

فإن قيل : كيف يستقم وقد أوجبتم الدم عليه باعتبار ترك ربى الخجار*© ؟ قلنا : 
إيحاب الدم عليه لا بطريق أنه مثل للرى قائم مقامه » بل لأنه حبر لنقصان تمكن 
فى نسكه بترك الرى » وجبر نقصان النسك بالدم معلوم باللص ؛ قال الله تعالى : 
,0 00 أو صدقة أو نك 6 . 

فإن قيل : فقد جملم الفدية مشروعة مكان الصلاة بالقياس على الصوم ولو كان 
ذلك غير معقول العنى لم يجز تمدية حكله إلى الصلاة بالرأى ؟ قلنا لا نمدى ذلك الحم 

. وف الحندية : أمن أداء الأعمال‎ )١( 

(؟) وأو لم نجمل كذلك لكان لا يتحقق الربا أصلا إذ ما من كيلين ولا وزنين إلا ويكون 
بينهما تفاوت من حبت القدر وأو بمحبة أوبذرة أو من حيث المجودة والربا واقم فبهدر ذلك بتحقق 
: الوقوع ‏ كذابهامش الءثانية ٠‏ 
(؟) أى مثل ماوجب عليه - كذا مهامش المائية ٠‏ 


0:0( وى المهانية واحادية : صوره ومعنى ٠‏ 
(ه) وفى العماية : ترك الرى 


وم ل 


إلى الصلاة بالرأى » ولكن يحتمل أن يكون فيه معنى متقول وإن كن('© لا نة 
عليه والصلاة”" نظير الصوم فى القوة أو أَثم منه » ويحتمل أنه ليس فيه معنى معقول 
فإن مالا تقف عليه لا يكون عليئا العمل به » فلاحّال الوجه الأول يفدى مكان الصلاة 
ولاحتال الوجه الثاى لا يجب الفداء وإن فدى لم يكن به بأس فأعرناء بذلك احتماطاً » 
لأن التصدق بالطعام لا ينفك عن معنى القربة » وقال عليه السلام : « أتبع السيئة 
المسئة تمحها » ولمذا لا تقول فى الفدية عن الصلاة إميا ار قلا ولكنا. رجو 
القبول من الله فضلا . وقال محمد فى الزيادات : يحزيه ذلك إن شاء الله » وكذلك قال 
فى أداء الوارث عن الورث بفير أمره فى الصوم يحزيه إن شاء الله تعالى » وعلء هذا 
لأمر 5 الأشجة : فالتعرب بإرافة الدم عرف بنص غير معقول امعنى فيفوت 
مضى الوقت ؛ لأن مثله غير مشروع قربة للعبد فى غير ذلك الوقت . 
فإن قبل : فسدك يحب التصدق بالقيمة بعد مضى أيام النحر وما ذاك0© إلا 

باعتبار إقامة القيمة مقام ما يضحى به وقد أثبتم ذلك بالرأى ؟ قلنا : لا كذلك » 
ولكن يحتمل أن يكون القصود بما هو الواجب فى الوقت إيصال منفمة اللحم 
إلى الفقراء إلا أن الشر ع أهره بإراقة الده7© لما فها من تطييب اللحم ونحقيق معنى 
الضيافة فالناس أضياف الله تعالى بلحوم الأضاحى فى هذه الأيام » ويحتمل أن بكون 
القصود إراقة الدم الذى هو ننصان لمالية عند تمد رحمه الله ؛ وتفويت للمالية*© عند 
أنى بوسف رحمه الله » يتبين ذلك بالشأة الوهوبة إذا حى مبا اللوهوب له ؛ فإن الواهب 
لا يرجع فيها عند أبى وس رع امدوة ان برجع فها عند محمد رحه الله ؛ لأنها""؟ 
نقصان محض إلا أن الاحمال ساقط الاعتبار فى مقابلة النص » فق أيام النحر هو قادر 
على أداء النصوص عليه بعينه فلا يصار إلى الاحمال بإقامة القيمة مقامه » وبمد مضى 

أيام النحر قد تحقق المحز عن أداء النصوص عليه » لخاء أوان اعتبار الاحّال » 
)١(‏ وفى المهانية : ولكنا . 
(؟) وف المْندية : فالصلاة . 
(؟) وف المّانة والحندية : ذلك . 
(4) وف العهمانية : نس على إراقة الدم . 


(9) وف المهانية : وتفويت المال . 
)١(‏ وف الممانية والمندية لأنه 


55308 
واحمّال الوجه الأول يازمه التصدق بالقيمة ؟ لأن ذلك قربة مشروعة له فى غير أيام 
النحر والمعنى فيه معقول والأخذ بالاحتياط ف باب العبادات أصل » فلاعتبار هذا 
الاحمال الزمناه التصدق بالقيمة لا ليقوم ذلك مقام إراقة الدم » وعلى هذا الأسل فال 
أبو يوسف رجه الله : من أدرك الإمام فى الركوع فى صلاة الميد لا يأنى بالتسكبيرات 
فى الركوع لأن لها القيام وقد فات » ومثل الفائت غير مشروع له فى حالة ال كوع 
ليقيمه مقام ما عليه بطريق القضاء فيتحةق الفوات فيه . وقال أبو حنيفة وحمد رحمهما 
الله : حال الركوع مشبه بحالة القيام لاستواء النصف الأسفل ف الركوع » وبه يفارق 
القائم التاعد » فباعتبار هذا الشبه لا يتحقق الفوات » وتكبير الركوع محسوب من 
تكيرات العبد وهو مؤدى فى حالة الاتقال » فإذا كانت هذه الحالة محلا لبعض 
بكيرات الميد تحملها عند الحاجة محلا للميع التسكبيرات احتياطا » وعلى هذا لو ترك 
قراءة الفاحة والسورة فى ال وين قضاها فى الأَخْربين وجور ؛ لأن حل أداء ركن 
القراءة القيام الذى هو ركن الصلاة » إلا أنه تمين القيام فى الأوليين لذلك بدليل مو جب 
للعمل وهو خبر الواحد ؛ والقيام فى الأخريين مثل القيام فى فى الأوليين فى كونه ركن 
الملاة » ولهذه الشامهة لا يتحقق الفوات ويقضى القراءة فآ ريق ع ولوترا 
الفائحة فى الأوليين وم ا الفونة 2 تفي البدورة الال بين لاعششار هذا الشبه أيضاً » 
والقيام فى الاخريين غير محل لقراءة السورة أذاة وهو غين لقراءة السورة قما: 
بالمنى الذى بينا . ولو قرأ السورة فى الأولين و يقرأ الفاتحة لم يض الفانحة 
فى الأخريين لأن القيام فى الخ بين حل للفاتحة أداء فلو قر افيا على وحه القضاء 
كان منيراً به ما هو مشروع فى صلاته مع وجود حقيقة الآداء ؛ وذلك ليس فى ولابة 
السد » فيتسقق فوات ت قراءة الفاتحة بتركها فى الأوليين لا إلى خلف »فلا بد من الول 
بسقوطها عنه ؛ إذ لا مثل لها صورة أو معنى ليةاه”١؟‏ مقامها . 
وَعَندالأشنام كنا تعلق .قوق الناد ابعااء آنا 7" ان الاداءا لمعن 
فهو فى تسلم عين الغصوب إلى المخصوب منه على الوجه الذى غصبه » وتسليم عين المبيع 
إلى الشترى على الوحه الذى اقتضاه العقد » ويتفرع عليه ما لو باع الخاصب المغصوب 


سمه 








. وفى المندية : يفام‎ )١1( 


0م سلسم 


من النصوب منه أو وهبه له وساله فإنه يكون أداء المين الستحق بسيبه ويلغو 
ارج يد © ركتلاك إن إن العترى رده يسا باغ البيع مين البائم يعن القيض 
أو وهبه وسامه يكون أداء المين الستحق بسب فساد البيع » وعلى هذا قلنا لو أطمم 
الغاصب المفص. ب منه الطعام اللخصوب أو أليسه الثوب الخصوب وهو لا يمل به فإنه 
يكون ذلك أداء للعين الستحق باانصب » ويتأ كد ذلك بإئلاف المين فلا ببق بعد 
ذلك للهغصوب منه عليه شىء . والشافعى أنى دلك ف أحد قواه ؛ لآن أداء الستحق 
2000 والموجود منه غرور فلا تحمل ذلك أداء للهأمور» ولكن يحمل استمالاة 
منه لأمخصوب منه فى التناول » فكانه تناول لنفسه فيتقرر علمه الضمان » وهذا 
شبيت ‏ فالتوون بق اشازه ااانه" واذاء الواجب فى وضم الطعام بين يديه 
واعكلنه بيقة وزها قينا الول بإعااةة التروو مهل المتفون ةلا انان 
فى تمكينه فلا يخرج به من أن يكون فمله أداء لما هو الستحق » لو اشترى 
عبداً ثم قال البائع الاشترى أعتق عبدى هذا وأشار إلى البيع فاعتقه المشترى وهو 
لا يعم به فإنه يكون قابضا وإن كان هو مغروراً بما أخيره البائع به ولككن قيضه 
بالإعتاق » وخبر البائع وجهل الشترى غير مؤر فى ذلك فبتى إعتاقه قبضا تأما . 

ومن الآداء ألتام تسليم اأسلم فيه وبدل الصرف فإن ذلك أداء الستحق 
هيه دكا طرق أن الانتدال عدن وفرع اق القن 6 معتل كن 
القنوضش.عين. ما تناوله المقد حكا وإن كن غنزمق اللحققة © لأن:النشد تلول 
الدين والقبوص عين . 

وأما الأداء القاصر وهو رد الأخصوب مشخولاً الدين أو الحناية بسبب كان منه 

عند الفاصي » ومعنى القصور فنه أنه أداه لا على الوصف الذى استحق عليه أداؤه » 
فلوجود أصل الأداء قلنا إذا هلك فى يد امالك قبل لدف إلى ولى الجناية م 
الغاصي » ولمصور فى الصفة قلنا إذا دفم إلى ولى الجناية أو بيع فى الدين برجمل") 
الللك على الناصب بقيمته كأن الرد لم يوجد » فكذلك”” البائع إذا سل البيع وهو 
)١(‏ أى طعام الغاسب س كذا مهاءش المَمائية 


(؟) وق الههانية والحندية : وحم . 
(؟) وف 'امهانية والمندية : وكذلك ٠‏ 


0 
مباح الدم » فهذا أداء قاصر ؛ لأنه سلمه على غير الوصف الذى هو متتضى العقد ؛ 
فإن هلك فى يد الشترى ازمه امن لوجود أصل الأداء » وإن قتل بالسبب الذى صار 
مباح الدم رجم يجميع الدْن عند أبى حنيفة رجه الله ؛ لآن الأداء كان قاصراً فإذا 
تحقق الفوات بسبب يضاف" إلى مابه صار الأداء قاصراً جعل كأن الأداء ل يوجد . 
وقال أبو يوسف وحمد رحمهما الله : الأداء قاصر لعيب فى امحل » فإن حل الدم 
فى الملوك عيب » وقصور الأداء بسبب العيب يمتبر ما ب المحل قائماً » فأما إذا 
فات بسبب عيب حدث عند المشترى لم ينتقض به أصل الأداء وقد تلف هنا بقتل أحدله 
القاتل عند المشترى7؟ باختياره » ولكن أبو حنيفة رحمه الله قال: استحقاق هذا 
القتل كان بالسبب الذى به صار الأداء قاصراً فيحال بالتلف على أصل السبب . 
ومن الأداء القاصر إيفاء بدل الصرف أو رأس مال السلٍ إذا كان زيوفاً فإنه 

قاصر باعتبار أنه دون حقه فى الصفة ؛ ولمذا قال أو حنيفة وممد رحمهما الله : له أن 
برد القبوض ف المجلس ويطالبه بالجياد » ولو هلك المقبوض فى يده قبل أن رده 
لم برجع بشىء ؟ لأن باعتبار الأصل كان فمله أداء فها لم ينفسخ ذلك الفعل لا ينعدم 
معنى الأداء فيه » وبعد هلا كه تعذر فسخ الأداء فى امالك » ولا يمسكن إيحاب مثله 
لذن التبوض مله القاسن قاذ كوق مضدر م عانهومقة الود ستتردة عن الاضق 
لسن لما نكل لا سووة ولامقق ف أموال انا قائطا حقه .:وفال أ ويوسك رعة اف : 
أستحسن أن برد مثل المقبوض | لأن حقه فى الصفة مرغئ .و مدن رعابته منفضلا عن 
الأصل فيرد مثل المقبوض”" ] حتى يقام ذلك مقام رد المين عند تعذر رد العين » 
وينعدم به أصل الآداء فيطاليه بالأداء المستحق بسببه . قال : وهذا بمخلاف الزكاة 
فبا قبض الفقير هناك لايمكن أن يجمل مضمونا عليه ؛ لأنه فى الك كأنه بقبضه 
كفاية له من الله تعالى لا من الممطى © » وددون رد المثل يتعذر اعتبار الجودة 
منفردة عن الأصل » ألا ترى أن المقبوض وإ نكان قاعاً فى دده لايتمكن من رده ؟ 

. وف الميائية والحادية : مضاف‎ )١( 

(؟) وهو قتل وبالجناية بالسبب الذي وجد عند المتعغرى -- كذا مهامش الممّانية ٠‏ 

(؟) زيادة من العمانية . 

(:) ولا يمكن رده إلى المملى لأنه ما أخذه منه لأن الصدقة تقم فى كف الرحن أولا - 
كذا مهامش المهانية . 


5-6 
ومن الأداء الذى هو عنزلة القضاء حكاً أن يتزوج امرأة على عبد لغيره بعينه 
ثم يشترى ذلك العبد فيسامه إلها فإن ذلك يكون أداء للعين الستحق بسيبه وهو 
التسمية ق العقد ؛ ولمدا لاايكون لما أن تمتنم من القبول وهذا لآأن كون المسمى 
مملوكا لير اازوج لا يمنع صحه التسمية وشوت الاستحقاق مها على الزوج » ألا رى 
أنه تلزمه القيمة إذا تعذر تسلم العين ؟ وما ذلك إلا لاستحقاق الأصل » غير أن هذا 
أداء هو فى معنى القضاء حكناً ؟ فإن ما اشتراه الزوج قبل أن يسل 97 إلها مملوك له 
حتى لوتصرف فيه بالإعتاق ينفذ تصر فه » ولوأعتقته الرأة قبل التسلم إللها لاينفد””) 
عتقها » ولوكان أباها ل يعتق علها » فهذا التسلم من الزوج أداء مال من عنده 
مكان ما استحق عليه » فن هذا الوجه يشبه القضاء . ولو قضى القاضى لما بالقيمة 
قبل أن يتملك الزوج ثم تملكه فسله إلها لم يكن ذلك أداء مستحقا بالتسمية 
ولكن يكون مبادلة بالقيمة التى تقرر حقها فيه 27 حتى إنها إذا لم ترض يذلك 
لا يكون للزوج أن يحجبرها على القبول » بمخلاف ما قبل القضاء لما بالقيمة . 
وأما القضاء بمثل معقول فبيانه فى مان الغصوب والمتلفات » فإن الغاصب يوؤدى 
مالا من 'عتده وهو مثل لما كان مستدما عليه سس الغصس » وهو بوعان : مثل 
صورة ومعنى 5 فى الكيل والموزون » ومثل معنى لا صورة » واللقصود حبران حق 
التلف عليه » وفى امثل صورة ومعنى هذا القصود أتم منه فى المثل معنى » فلا يصار 
إلى الثل معنى لا صورة إلا عند الضرورة » كالا يصار إلى المثل إلا عند تعذر رد 
العين » فلو أراد أداء القيمة مع وجود الثل فى أيدى الناس كان للمخصوب منه 
ان يمتنع من قبوله » وإذا اتقطم المثل من أيدى الناس خينئذ تتحقق الضرورة 
فى اعتبار الثل فى معنى المالية وسقط اعتبار الثل صورة لتحقق فوانه . لم قال محمد 
رحه الله : تعتبر قيمته فى آخر أوقات وجوده ؟؛ لأن الضرورة تتحقق عند انقطاعه 
من أيدى الناس . وقال أبو حنيفة رمه الله : تعتبر وقت الحصومة ؛ لأ المثل قالم 
بالذمة حكناً وأداء الثل بصورته موهوم بأن يصبر إلى أوانه » فإنما تتحقق الضرورة 





. وف الممانية والهندية : سامه‎ )١( 
. (؟) وف الممانية والحندية : لم ينفذ‎ 
. (؟) كذافى الأصول والظاهرأنه فيهالأن الضمير برجم إلى القيمة لا إلىالميد - أبوالوفاء‎ 


هم نسم 


عند المطالبة وذلك وقت قضاء القافى . وقال أبويوسف رحمه الله : بالانقطاع يتحقق 
الفوات وذلك غير موجب للغمان إعا الموجي أصل الغصب فتعتبر قيمته وقت الغصصس » 
وهذا لآن القيمة خلف عن رد العين » ولهذا كان قضاء والحلف عا كونواه 
بالسبي الذى بهكان الأصل واجبا » وفما ليس له مثل صورة يحب قيمته وقت قت الغصب 
ويكون ذلك قضاء بالمثل معبى 27 لا تعذر اعتبار الثل صورة » حتى إن فما يتعذر 
اعتبار الثل صورة ومعنى بتحقق الفوات غير موجب شيئا سوى الإنم » وذلك بأن 
بغعس زوحه إنسان أو ولده فإن الأداء مستحق عليه » ولو مات فى بده ل يضمن شي 1 
لتحقق الفوات بانعدام الثل صورة ومعنى . 

وعلى هذا الأسل ”" قلنا : المنافم لا تضمن بالال بطريق العدوان للحض ؛ 
لأن عان العدوان مقدر بالمثل نصا » ولا ممائلة بين العين والنفعة صورة ولا معنى ؛ 
لأن من ضرورة كون الشىء مثلا لنيره أن يكون ذلك الغير مثلاً له » ثم العين 
لا تمن المنفعة طريق العدوان قط » فعرفتا أنه لا ممائلة بيْهما » وكذلك المنفمة 
لاتضمن بالنفمة » فإن الحجر البنية على تقطيع واحد وتقاض جاغرة وا يه 7 
لا تكون منفعة إحداهها مثلا لمنفعة الأخرى فى مان العدوان مع وجود الشابهه 
صورة ومعنى فى الظاهر فلان لا يضمن النفمة بالمين ولا مشابهة بنهما صورة 
ولا معي كان أولى » وانتفاء المشاسبة صورة لا يق . وأما الممنى فلان النافع أعراض 
لاتبق. وقتين والعين تبق » وبين ما ببق وبين مالا يبتى تفاوت عظيم فى العنى ؛ 
وسهذا تبين أنه لا مالية فى النفمة حيقة ؛ لأن الالية لاتسبق الوجود وبعد الوجود 
بست بالإحراز والمُول وذلك لايتصور فما لايق وقتين » ومهدا تبين أيضا أن الإثلاف 
والفصي لا يتعحقق فى المنفعة ؛ فإن العدوم ليس بشىء فلا يتحقق فيه فمل هو غصب 
أو إتلاف » وكا يوجد يتلاثى » وفى حال تلاشيه لا يتصور فيه الفصب والإتلاف »؛ 
إلا أن الشرع فى حسك المقد جمل المدوم حقيقة من المنفمة كالموجود » أو أقام 
العين المنتفم به مقام النفمة للجاحة إلى ذلك » وهذه الجحاحة إعا تتحقق فى العقد 

٠ كالسكافارات فى لاب المون سل كاذا بهامش العمانية‎ )١( 


(؟) لفظ «٠‏ الا"صل ٠‏ ساقط من الدمانية . 
(©) وفى اامهامة : بأْجِرة مطلومة واحدة ٠‏ 


١ 
فيثبت هذا الحم فما يترتب على العقد من الفمان حايزاً كان أو فاسداً ؛ لآن الفاسد‎ 
لايمكن ادر أصملا بئقسة لتعرف حكه من عمنه فلابد من أن برد حك‎ 
20 إلى الحائز » ثم ضعان الءقد فاسداً كان أو حار يبتنى على التراضى لاعلى التساوى‎ 
نما » والترافى يتحقق مع انعدام الماثلة » فلهذا كان مضمونا بالعقد فاسداً كان‎ 
2 أو 000 ووحوب الغمان يلزمه الحروج عنه بالاداء فيكون ذلك حيس الامكان‎ 
يونحه أن قوام الأعراض بالأعيان والمين يقوآم دنفسه » ولا ممائلة بين ما قوم بنفسه‎ 
يقوام بنفسه أزيد فى المعنى لا محالة » ولسكن هذه الزيادة‎ 1١ وبين ما يقوم بذيره » بل‎ 
سقط اعتبارها فى ان المّد لوجود التراضى فاسداً كان العقد أو حارا » ولاوجه‎ 
» لاسقاط اعتبار هذه الزيادة فى مان المدوان ؛ لآن بظلم الغاصب لاتسقط حرمة ماله‎ 
فلو أوجبنا عليه هذه الزيادة أهدرناها فى <قه » ولولم وجب الغمان ل يبدر حق‎ 
الخصوب منه بل يتأخر إلى الآخرة » وضرر التأخير دون ضرر الإهدار » وإذا‎ 
الزمناه أداء الزيادة كان ذلك مضافا إلينا » وإذا لم نوجي الضمان لتعدر إيجاب المثل‎ 
سورة وم لا كرن بنقونا فق التسوري ينه و رق اجام آلدذا زمضانا إلبناء‎ 
. عتزلة من ضرب إنسانا ضر با لا أثر له أو شتمه شتيمة لا عقوبة مها فى الدنيا‎ 

وعلى هذا الأصل قال أبو حنيفة رحمه الله : إذا قطم يد إنسان عمداً لم قتله عمداً 
قبل النوم تير الزل 4 لان القط ثم القتل مثل الأول صورة ومعنى » والقتل بدون 
القطع مثل معنى » فالرأى إلى الول فى ذلك . وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله : 
القتل بعد القطم قبل البرء تحقيق لموجب الفعل الأول والقتل به من الولى يكون مثلا” 
كاملا فلا يصار إلى القطع . وقال أبو حنيفة رجه الله : هذا باعتار المعنى فأما من 
حيث الصورة الثل الأول هو القطم ثم القتل » والقتل بمد القطم تارة يكون يحققا 
لوجي الفمل الأول وتارة يكون ماحيا أثر الفمل الأول » حتى إذا كان القائز 
غير القاطع كان القصاص ف النفس على الثانى خاصة فلا يسققط اعتبار الماثلة 
صورة مهدا العنى . 

فأما القضاء بعثل غير معقول فهو ضمان الحترم التقوم الذى ليس بال بما هو مال 


اسسسنسممهةد 


)0( لاانه عينئد يضاف إلى الشارع وهو فاسد فى نفسه والشارع عينه كا مهامش الممانية 1 


ل هرته ‏ 

معنى 217 مان النفس والأطراف بالال فى حالة الحطأ » فإنه ثابت بالنص من غير أن 
يعقل فيه المعنى ؛ لأنه لا مائلة بين الآدى والمال صورة ولا معنى » فالادى مالك 
للمال والال مخلوق لإقامة مصالح الأدى به » ثم الشرع أوجب الدية فى القتل خطأ 
فا عقل من ذلك إلا معنى المنة على القاتل بتسلم نفسه له لمذر اللخطأ » ومعنى النة 
على المقتول لصيانة دمه عن الحدر وإيجاب مال يقغى به حوائجه أو حوايم ورثته 
الذين يخلفونه » ولهذا لا يوجبه مع إمكانه يجاب المثل بصفته وهو القصاص ؛ لأنه 
هو امثل صورة ومعنى » فالمعى الطلوب هو الحياة وفى القصاص حياة لافى الال ؛ 
فإذا لم تكن هذه الحالة فى معى النصسوص عليه من كل وجه يتعذر إلماقها به 
وإيحاب المال . 

وعلى هذا الأصل لو قتل من عليه القصاص إنسان آخر لايضمن لمن له القتصاص 
نيئاً ؛ لأن ملك القصاص الثابت له ليس بال فلا يكون الال مثلا له لا صورة 
ولا معنى » وكذلك لو قتل زوجة إنسان لا يضمن للزوج شيثاً بإعتبار ما فوت عليه 
من ملك النكاح ؛ لأن ذلك ليس بال فلا يكون المال مثلا له صورة ومعنى » وهذا 
لأن ملك النكاح مشروع للسكن والنسل » والمال بذلة لإقامة الصالم فكيف 
يكون بينْهما ممائلة ! وإذا حقق انعدام الثل تحقق الفوات . 

وعلى هذا الأصل قلنا شهود العفو عن القصاص إذا رجعوا لم يسمنوا شيئا ؛ 
وكذلك المكره للول عل العفو بغير حق9© لايضمن شيئا ؟؛ لأنه أتلف عليه 
ما ليس يعال متقوم ولا وجه لإيجاب الضمان هنا صيانة لملكه فى القصاص » فالعفو 
وقدوي اله قرعا وإهدار مثله لايقبح . وكذلك قلنا شهود الطلاق بعد الدخول 
إذا رجعوا لم يضمنوا لازوج شيثاً » واللكره على الطلاق بعد النخول كذلك » 
والرأة إذا ارتدت لا تضمن للزوج شيثاً » ولو حامعها ابن الزوج لايضمن للزوج شيئا » 
لأنه أتلف عليه ملك النكاح”؟ وذلك ليس بال متقوّم فلآيكون الال مثلا له صورة 

. وف المهابة والمهندية : يعنى‎ )١( 


(؟) أى يكون العفو بغير حق بأن يكون دعوى القصاس بحق ‏ كذا يهاءش الممّانية ٠‏ 
(؟) أى فى الإكراه والارتداد والسهود فى الطلاق إذا رجموا -- كذا بهاءش المهانية ٠‏ 


52 
ولامعنى » والصيانة27 هنا لحل المملوك لا للملك الوارد عليه » ألا ترى أن إزالة هذا 
الاك بالطلاق يح من غير شهود وولى وعوض ؟ ولمذا قلنا إن البْضْم لا يتوم عند 
الخروج من ملك الزوج وإن كان يتقوم عند النخول: ق تلك 4 لان معن الل 
لمحل ووقت المّلك وقت الاستيلاء على امحل بإثبات الملك فيكون متقوماً لإظهار 
خطره » فأما وقت الحروج فهو وقت إطلاق امحل وإزالة الاستيلاء عنه فلا يظهر 2 
التقوم فيه » ولايدخل على ما قلنأ شهود السلاق قبل الدخول إذا رجموا فإمهم 
يضمنون نصف الصداق لازوج ؛ لأنهم لابضمنون شيئا من قيمة ما أتلفوا وهواليُضم 
فقيمته مهر الثل » ولايضمنون شيئا منه » ولسكن سقوط الطالبة بتسلم البُشع قبل 
الدخول يكون مسقطا للمطالبة بالعوض المسمى إذا ل يكن ذلك بسبب مضاف إلى 
اوج » فهما بالإضافة إلى الزوج بشهادتبما على الطلاق كاللزمين له نصف الصداق 
حكاً » أو كأسيما فوتا عليه بده فى ذلك النصف بعد فوات تسل البْصْ فيكونان 
نكرلة القاسين فى سمه 

ومن القضاء الذى هو فى 5 الأداء ما إذا تزوج امرأة على عبد بير عينه فأتاها - 
بالشحة احرواك. عن القور ل وكاو ذلك كاه كل ١‏ الندمن من عنده: زاهن ل مون 
الاداة؟ لآن التي المطلق:مطاوم الحنى نهو الوضتك:#كباعتبار كله مسوم الحنسن يكون 
أداء لأسمى بتسلم العبد » ولمهذا لو أتاها به أجبرت على القبول » ومن حيث إنه 
تحهول الوصف يتعذر علها الطالبة بعين المسمى فيكون تسلم القيمة قضاء فى 6 
الأداء””" فتحبر على قبولها » بخلاف العبد إذا كان بعينه [ أو اللكيل أو اللوزون إذا 
كان موضونا أو مينا لآن الملسمى معلوم بعينه7" ]| ووصفه فتكون القيمة بمقابلته قضاء 
ليس فى معنى الأداء » فلا تحبر على القبول إذا أتاها به إلا عند حقق المجز عن تسلم 
ما هو الستحق ك فى مان الغصب على ما قررنا » والله أعل . 





٠ وفى العمائيه : فالصيانة‎ )١( 
٠ وف الممانية والحندية : فتكون القيمة قضاء هو فى ح الأداء‎ )١( 


فصل فى بيأن مة:: ضى الاص فى صفة ا نين لما مون بيه 
قال رضى الله عنه : اعلر أن مطلق متقتضى الأعر كون المأمور به حسناً شرعاً ؛ 
وهذا الوصف غير ثابت للمامور به بنفسه » فإنه أحد تصاريف الكلام فيتحقق 
فى القبيح والحسن وعيما لنة كنار التضربنات اول قرول إنه ثابت عقلا”'2 كا زعم 
ل" “لان العلل ننفسة غين موين :عفنا .: وا 
شرعاً أن الله تعالى لم يأمر 27 بالفحشاء ٠‏ كا نص عليه فى عم تتزيله 4 :ولاس ظلت 
إبحاد الاموى نه بابلغ ال حهات ؛ ولمذا كان مطلقه موحما شرعا افيح وأعى 
الإعدام شرعا » فا هو واحي الإيحاد شرعا تعرف صفة الحدن قله شرعا : 
أم هو فى صفة الحسن نوعان : حسن لممنى فى نفسه » وحسن لمعنى فى غيره . والنوع 
8 00 حال » وحسن لعينه قد يحتمل السقوط 


عن الاحوال - سم الثاتى توعان أيضا : حسن لعنى فى غيره وذلك ممقصود 
8 مو 10 » ودسن لعنى فى غيره يتحمق بوجوده 
ما لاحله كان حسنا . 


وأما النوع الأول من القسم الأول فهو الإعان بللّه تعالى وصفاته ؟ فإنه 
558 به ؛ قال لله نم الى :ا منوا بالله ورسوله » وهو حسن لعينه » كه 
التصديق .القل والاقرار باللسان » فالتصديق لا يحتمل السقوط بحال » ومتى 
بدّله إميره فهو كفر مئه على أ وجه بدّله » والإقرار حسن امينه وهو يحتمل 
المقوط ف يسفن الأخوال» مض ]ذا ونال ترقيره :سو الا كزاء 1 كن ذلك كفراً 
منه إذا كان مطمئن القلى بالإعجان » وهذا لآن الاسان ليس يعدن الاصديق ولكن 
يعبر اللسان بمافى قله » شكون دايل التصديق وحوداً وعدما » فإذا بدله بغيره 
فى وقت يكون متمكناً من إظهاره يكون كافراً وإذا زال تمسكنه من الإظهار بال كراء 
يصر كافراً لأن سب الحوف على نفسه دليل ظاهر على بقاء التسديق بالعلل » 
وأن الحامل له على هذا التبديل حاجته إلى دفم الحلاك عن نفسه لا تبديل الاعتقاد ؛ 





. بل العقل طريق يعرف به حدن الأشياء وقبدها - كذا بهامش المهانية‎ )١( 
٠ (؟) وف المندية : لاا باعص‎ 


5-0 
فأما فى وقت الممسكن تبديله دليل تبدل7"©الاعتقاد فكان ركن الإعان وجوداً وعدما : 
وإن كان دون التصديق بالثلى لاحماله السقوط فى بعمض الأخوال : 

ومن هذا النوع الصلاة ؛ فإنها حسنة لأنها تمظيم لله تعالى قولاً وفملاً جميع 
الجوارح » وهى تحتمل السقوط فى بءض الأحوال 0 الحسن ذظير الإقرار 
لمكا ليست بركن الإيمان فى جميم الأحوال » ؛ فالاقرار دليل التصديق وجوداً وعدما 
والصلاة لا تكون دليل التصديق وجوداً وعدماً » وقد ندل على ذلك إذا أفى مها على 
هيئه حصوصة » ولمدا قلنا إذا صلى الكافر بجماعة السلمين بكم بإسلامه . 

وما يشبه هذا النوع معنى : الزكاة والصوم والحج . فالزكاة حسنة لا فها من 
إدصال الكفاية إلى الفقير الحتاج بأع الله » والصوم حسن لما فيه من قهر النفس 
الأمارة بالسوء فى منم شهوتها بأعر الله تعالى » والحج حسن بمعنى شرف البيت بأمر 
ال تقال #اغبر ان هله الويتائنا لذ فرعها من أن كر :حيدة امنيا ومقاعة الفقر 
كان بخلق الله تعالى إياها على هذه الصفة لا بصنم با اقترواانسة ود كرن النضن امارة 
مخلق الله تعالى اها على هذه الصفة لا لكونها حانية بنفسها ؛ وشرف الميت بحمل 
الله تعالى إياه مشرفا سهذه الصفة » فعرفنا أنها فى المعنى من النوع الذى هو حسن 
لعينه ؟ ولمذا جعلناها عبادة محضة » وشرطنا للوجوب فا الأهلية الكاملة » وك 
هذا القسم واحد وهو أنه إذا وجب بالأمر لا يسقط إلا بالآداء أو بإسقاط من الآمر 
فها محتمل السقوط . 

وبيان القسم الثانى فى السعى إلى الجمة فإنه حسن لمنى فى غيره » وهو أنه يتوصل 
به إلى أداء اللمعة » وذلك الممنى مقصود بنفسه لا يصير موجوداً جرد وجود الأمور 
به من السعى ؛ وحكه أنه يسقط بالآداء إذا حصل المقصود به ولايسقط إذا ل يمحصل 
القصود به حتى إنهإذا جمله إنسان إلى موضم مكرها بعد السعى قبل أداء الجعة ثم خل عنه 
كآن الى والعا علي وإذا حسل التمتودسيدون المى أن خا مكرها إلى الجامع 
حتى صلى المعة سقط اعتبار السعى ولا يتمكن بانعدامه تقصان فما هو ا ظ 
وإذا سقّط عنه الجمة لمرض أو سفر سقط عنه السمى . 


(0) وف اغندية : تتديل . 
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ومن هذا النوع الوضوء فإنه حسن لممعنى فى غيره وهو الْمُسكن من أداء الصلاة » 
وما هو القصود لا يصير مؤدى بعمنه ؛ ولهذا حوزنا الوضوء والاغتسال يغير الئية » 
وممن ليس بأهل للعبادة أداء وهو الكافز » ولا ينكر معنى القرية فى الوضوء » حتى 
إذا قصد به التعرب وهو من أعله بأن توضأ وهو متوضئ' كان مشابا على ذلك » 
وكذلك: إذا نضا وه حدث على قصد التقرب فإنه تطهير والتطهير حسن شرعا 
كتطهير المكان والثباب ؛ قال الله تعالى : « أن طهررا بيتى” للطائفين » وقال تعالى : 
« وشايك فطهرٌ » إلا أن ما هو * شرط أداء الصلاة يتحقق بدون هدا الوصف وهو 
قصد التقرب » لأن شرط أداء الصلاة أن يقوم إلمها طاهراً عن الحدث ؛ وبدون هدا 
الوصف .زول الحدث » وهو معنى قولنا : إنه يتمكن من أداء الصلاة بالوضوء 
وإن ل ينوه ولكنه لا يكون مثاباً عليه » ثم حكمه َك السعى كا بينا ؛ إلا أن مع 
انمعدا م السعى بم أداء اللجعة » وبدون الوضوء لا يحوز أداء الصلاة من الحدث ؛ لآن 
من شرط الحواز الطهارة عن الحدث 

وبيان النوع الآخر : فى الصلاة على اليت » وقتال الشركين » وإقامة الحدود . 
فالصلاة على اميت حسنة لإسلام الت وذلك معنى فى غير الصلاة مضاف إلى كسب 
والفيان كانمع :النبك قبل موه وردوق هذا الزعك كول فنحا ييا عنه يدق 
الصلاة على الكفار والمذافمين ؛ قال الله تعالى : «ولا تصل على أحد منهم مات أبدا» 
وكذلك القتال مع المشركين حسن لمنى فى غيره وهو كفر السكافر 5 
الكارة 0 ذلك سضات إل احقازة و كدلك القتال مع افك النتن نمة 
لدفم فتتهم ومحاربتهم عن أهل المدل . وكذا إقامة الحدود حسن لمنى الرجر عن 
العاصى » وتلك العاصى تضاف إلى كسي واختيار مم تقام عليه ولكن لا يلم 
إلا حصول مالأجله كان حستاً » وح هذا النوع أنه يسقط بعد الوجوب بالأحاء 
وبانعدام الممنى الذى لأجله كان يحب » حتى إذا تحقق الاتزحار عن ارتكاب العاصى ؛ 
أو تصور إسلام الخلق عن آخرثم لا تبق فرضيته إلا أنه خلاف للخبر ؛ لأنه 
لا يتحقق انعدام هذا المنى فى الظاهر . وكذلك الصلاة على اللميت تسقط بعارض 
مضاف إلى اختياره من بغى أو غيره » وإذا قام به الولى مع بعض الناس يسقط عن 
الباقين . وكذلك القتال إذا قام به البعض سقط عن الباقين لحصول المقصود » وإذا 
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حقق صفة الحسن للمأمور به قد ذهي بمض مشايخنا إلى أن عند إطلاق الأعس يست 
التوع الثانى من الحسن ولا يثبت النوع الأول إلا بدليل يقترن به ؟ لأن بوت هذه 
الصفة بطريق الاقتضاء وإا ثبت مهذا الطريق الأدنى على ما نبينه فى باب الاقتضاء » 
والأدنى هو الحسن لمنى ف غيره لا لعمنه . قال رضى الله عنه : والأصح عندى أن 
عطلق الاعص يبت حسن المامور به لعينه شرعا فإن الامس لطلب الإيحاد وعطلقه يثست 
أقوى أنواع الطلب وهو الإيحاب فيثبت أيضاً أعلى صفات الحسن ؟ لأنه استعباد 
فإِن قوله : « اقيموا الصلاة » و« اعبدونى » ها فى المعنى سواء » والعيادة لله تعالى 
حبيدة لفينيا ::ولان ما مكورق جين الب فى فيه فيد :لضفه لذ شئة الحاذ لايم ةا بت 
فق ونة دون ونتة 4 وما تكن عبينا ليت قهذه الصينة [دسقيقة و بالطلق تثف : 
الحقيقة دون الجازء وإذا ثبت هذا قلنا : اتفق الفقهاء على بوت صفة الجواز مطلقا 
لفامون بد ما قرونا أن متتطى الأمى حسن المأمور به حقيقة وذلك لا يكون إلا بعد 
جوازه شرعاً ؛ ولأن مقتضى مطلقه الإيحاب ولا يحوز أن يكون واجب الأداء شرعاً 
إلا بمد أن يكون حازاً شرعا » وعلى قول بعض المتكلمين #طلق الأمس لا يثبت جواز 
الأداء حتى يقترن به دليل . واستدلوا على هذا بالظان عند تضايق الوقت20© أنه 
على طهارة فإنه مأمور بأداء الصلاة شرعاً » لا يكون حازاً إذا أداها على هذه الصفة » 
ومن أفسد ححه فهو مأمور بالأداء شرعا ولا يكون اللؤدى حازاً إذا أداه » وهذا 
سهو مهم » فإن عندنا من كان عنده أنه على طهارة فصلى حازت صلاته » نص عليه 
فى كتاب التحرى فبا إِذَ] توضا بعاء نجس فقال صلاته حائزة مال يعلم فإذا علم أعاده . 
فإن قبل : فإذا حازت صلاته كيف تلزمه الإعادة والأعس لا يققتضى التكرار ؟ 

قلنا : المؤدى حائز2"2 حتى لو مات قبل أن يعل لتى الله ولاشىء عليه » فأما إذا علم 
فقد تبدل حاله ووجوب الأداء بعد تندل الحال لا يكون تسكراراً » وتحقيقه أن الأمس 
يتوجه بحسب التوسم 7 ؛ قال الله تعالى : «لايكلف الله نفساً إلا وسعها » فإذا كان 
عنده أنه على طهارة يشت الأمر فى حقه على حسب ما يليق #اله » ومن ضرورته 





. وفى العهانية : تضيق الوقت‎ )١( 
. يي أى عائز ظاهرا كذا بهامش العمانية‎ 
. (؟) وف الحندية : الوسم‎ 
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الجواز على تلك الحالة » وإذا تبدل حاله بالعل ثنبت الأمر بالأداء 7" كا يليقبحاله ٠‏ ولكن 
لكان له طريق يتوصل به إلى هذه الحالة إذا "حرز وأحسن النظر لم يسققط الواجب 
فى هذه الحالة بالأداء الأول وإن كان معذوراً فيه لدفم الحرج عنه » والحج بممزل 
مما قلنا » فالثابت بالآأمر وحوب أداء الاعمال بصفة الصحة » وأما بعد الإفساد 
فالثاث وحوب الت<ال عن ارام بطريقه » وهدا ا آخر سوى الأول ؛ والأموربه 
فى هذا الأمر حزى » فإن التحلل بأداء الأحمال بعد الإفساد جاز شرعاً . ويحكى عن 
إلى بكر الرازى رحمه الله أنه كان يقول : صفة الحواز وإن كانت تثبت ممطلق الأعر 
شرعا قند تنناول الأمر على ما هو مكروه ذ ع 
مة: نت اثتى القمين افانه. ها د عامون لقره .وهو مكروه أيه 99 و كذرك قواه 
سبحانه وتعالى « وليطوئفوا بالبيت العترق » يتناول طواف الحدث عندنا <تى يكون 
طوافه ركن الحم » وذلك حار مأمور به شرعا » ويكون مكروها . 

قال رضى الله عنه : والأصح عندى أن بمطلق الأمر كا تثبت صفة الجواز والحسن 

عا شت انتفاء صدفة الكراهة ؟ لان الأمر استعياد ولا كراهة ا اله 
لربه » وانتفاء الكراهة تثبت بالاذن شرعاً ومعلوم أن الاذن ده ون اللا عر فيطل إيحاد 
الأمور به فلآن يثبت انتفاء الكراهة بالأمر أولى » فأما الصلاة بعد تغير الشمس 
والمكراعة انميت لنساذة ولك لأتقيه ون يسد الشمس والامور به هو الصلاة ؛ 
وكذلك الطواف الكراهة ليست ف الطواف الذى فيه تمظم البيت بل لوصف 
فى الطواف27؟ وهو الحدث وذلك ليس من الطواف فى شىء . 

ثم تكلر مشايخنا رحمهم الله فها إذا انعدم صفة الووجوب لأمور به لقيام الدليل 
هل تبق صفة الجواز أملا ؟ فالمراقيون من مشايخنا يقولون : هو على هذا الحلاف عندنا 
لا تق ؛ وعلى قول الشافمى بت » فيثبتون هذا لحلاف فى قوله عليه السلام : « من 
حلف عل يمين فرأى غيرها خيراً مها فليكفر يعيفه ثم ليات بالذى هو خير » فإن 
صينة الأعر مهذه الصفة توجب التكفير سابقا على الحنث وقد انعدم هذا الوحوب 





٠ أى على الظاعر -- كنا مهامض (1ماة‎ )١1( 
الاك اذا عالق عو لوقل‎ 8 
(؟) وفى الممانية : فى الطائف‎ 


د هش" سد 


بدليل الإجماع فبتى الجواز عنده وم يمق عندنا ؛ وححته فى ذلك أن هن ضرورة وجوب 
الأداء جواز الاداء والثات بضرورة النص كالنصوص » وليس من ضرورة انتفاء 
الاحوي لقف اموا اقيق حك الجواز بمد ما اتن ::الرحوب الذلل 6 وامعدل عله 
بصوم عاشوراء فبانتساخ وجوب الآداء فيه ل يتنسخ تبعواز الاذاء + :ولكنا تقول : 
موجب الامس أداء هو مدّمين على وحه لا يتخير العسد بين الإقدام عليه وبين 2 
شرع واوا ز فيا يكون المبد عخيراً ذه » ويينهما مغايرة على سبيل امنافاة ؟ فإذا قام 
الدليل على انتساخ موعن لاس لا عور إنعاء غير موحي لامر ينكان إل الاجر 
قال رضى الله عنه : والأصح عندى أن بانتفاء حك الوجوب لقيام الدليل ينتسخ 
الامر ويخرج من أن يكون أمرأ شرعا والصير إلى بيان .وجبه ابتداء وبقاة فى حال 
نا يكو أعرا قرعا 6 فاما بنذ شرو دق أن كوف أع ا فاع قاذ مين (لاشفال 
بهذا التسكليف » وبعد ما اتتسخ الأء رعو واه لز شول سراد السوع و .ذلك 
اليوم موجب ذلك الأعر » ابل هو موحي لزن السو درون ده لد 15 ف سار 
الآيام » وقدكان ذلك ثابتاً قبل إيحاب الصوم فيه بالأمر شرعاً فبتى على ما كان » حتى إذا 
بت الأمس يبتى > الجواز عندنا ؛ ولمذا قلنا «السخيع الم (دااصل الظر بيه لي 
الجهمة حازت صلاته » والواجب عليه فى الصر أداء الجعة بعد ما شرءت الجعة ولكن 
بق أصل أمر أداء الظهر ولمذا يلزمه بعد مغى الوقت قضاء الظهر » ولو شهد الجعة بعد 
الظهر كان مؤديا فرض الوقت ؛ فيه تبين أن الواحى أداء الجعة دون أداء الظهر ؛ 
إذ الواجب إسقاط فرض الوقت بأداء الجمة ؟ فكذلك يجب نقض الظهر المؤدى 
انا لمدة وللد امون ,ديق التد وو نوعو لفقو 16 لذ لسو ا لز دان انه 
للدمذور رخصة فلا يتخير به حك ما هو عنم » والله أعلم . 
فصل فى بيان صفة الحسن لما هو ششرط أداء اللازم بالآمر 
قال رضى الله عنه : اعم أن من شرط وجوب أداء الأمور به القدرة التى مهسا 
يتمكن الأمور من الأداء» لقوله تعالى : «لايكلف الله نفساً إلا وسعها» ولآن الواجب 
أداء ماهو عبادة » وذلك غبارة عن فمل يكختصبه العبد عن اختيار ليكون معظما فيه 
ربه فينال الثواب وذلك لا يتحقق بدون هذه القدرة » غير أنه لا يشترط وجودها 
ويك الام لمتحة الأ لهال حادق امامنرو الشزوة الرحودة توق الات ال 
(©) 
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وإغا يتادى باوجو .ميا عند الآداء ودللك: فين وحور اننا عل الأداء 7 
الاستطاعة لا تسبق الفعل وانعداما عند الآمر لا عنم حة الأمر ولا مخرجه من 
كو عنيينا وله هذا امايو رء فإن النى عليه السلام كان رسولاً إلى الناس 0 
قال الله تعالى : « وما أرسلناك إلاكافة للناس » وقال تمالى : « نذرآ للشر » ولاشك 
أنه أمر جميع 0-00 إلمهم بالشر اع “م صح الأمر فى حق الذين وجدوا بسده ويلزممم 
الأداء 00 أن لم فيتمكنون من الأدا ل تناك :«لانذرم به0' ومن بل » 
وكا يحسن الأمر قبل وجود الامور نه بحسن قبل وحود القدرة ل سان ينا مد 
الأداء ولكن بشرط المكن عند الأداء ؛ ألا ترى أن التصريح ببذا الشرط لا يعدم 
صغة الحسن فى الأعر ؛ فإن اللريض يؤمربتّتال المشر كين إذا برىء فكون ذلك <سنا» 
قال تعالى : « فإذا 0 ثم فأفيموا الصلاة » وهذا الشرط نوءان : مطلق » وكامل . 
فالطلق أدنى مايتمكن به منأداء المأمور به ماليا كان أو بدنيا ؛ لأن هذا شرط ودوب 
الأداء فق كل اع فشاذ من اث تنا ورعة*"" خدوما ويغق هذه الآنة فقد رفم 
الداع هم الخرج ووضع عنهم الإصر والاغلال ٠‏ وف لزوم الأداء بدون هذه القدرة 
ء' من الحرج والثقل مالا يق » وعلى هذا وجوب الطهارة بالاء فإبه لا بك لال 
عدم الماء لانعدام هذه القدرة » وكذلك فى حال المح عن الاستعال إلا بحر ج بان 
يخاف زيادة امرض أو العطش » أو يلحقه نوع حرج فى ماله بان لا باع منه بثمر 
مثله » وكذلك اداء الصلاة لا يجب ندون هده القدرة ؛ ولهذا كان وحوت الآأداء 
بحسب ما بتمكن منه قاعا أو قاءداً أو بالإعاء » وكذلك وجوب أداء المج لا يكون 
إلامبذه القدرة تملك الزاد والراحلة ؛ لآن السكن من السفر الذى يتوصل به إىالآدا. 
لا كوق لذ يداو كذلك وعورد ااه الفيدفة الالة” لآ بكرن الاي السرية» 
فإنه لا يتمكن من الأداء0" عبادة إلا بملك امال ؛ ولهذا لا يمتير المكن منه 
قال عوسواك <اذق التق ذلك :ور وعويه الأدازءه تقلون: النايارة قيية اأمادة 
هناك غير مقصودة وهنا مقصودة » ومع ذلك صفة الغنى فى المؤدى معتبر هنا ؛ 
(1) أى بالوحى -- كذا مهامش المهائية . 


6 مكيه من ٠‏ الأداء © أمصير سيأ لاثواتب فيكون فضلة وماة - كذا موامش العهانية ١‏ 
6 وهو الم حكن من الأداء 7 ن مال لغيه عدت كنا موامش العمانية ٠‏ 


5-518 
قال عله السلام « لاصدقة إلاعن ظهر 5 » وبدون ملك الال لا شت صفة الغنى ؛ 
ولهذا قال زفر والشافى رهما الله : إذا أسل الكافر أو بلغ السى أو أفاق الجنون 
أو طهرت الحائض فى آخر الوقت بحيث لا بتمكنون من أداء الفرض فما بق من الوقت 
لا يلزمهم الأداء لانمدام الشرط وهو المكن » ولكن علاءنا رجهم الله قالوا : 
يازمهم أداء الصلاة است-سانا ؛ لآن السبب الوجب جَزء من الوقت وشرط وجوب 
الآدا ٠‏ كون القدرة على الأداء متوم الوجود لا كونه متحقق الوجود فإن ذلك لا يسبق 
الأداء وهذا التومم موجود هبنا لمواز أن يظهر فى ذلك الجزء من الوقت امتداد بتوقف 
الشمس فيسع الآداء كان لسلمانصلوات اللدعليه فيثيتوجوب الأداء به» ثم المحد 312 
.عن الأداء فيه ظاهر لينتقل الك إلى ما هو خلف عن الأداء وهو القضاء » بمنزلة 
الحلف على مس المماء تنمقد موجبة للبر لتوثم الكون فما خلف عليه » ثم بالمجز 
الظاهر ينتقل الواح ف الخال إلى ما هو خلف عنه وهو الكفارة » وكذلك الحدث 
فى وقت الصلاة ممن كان عادما للماء يكون موجباً لاطهارة. بالماء لتوثم القدرة علبها 
' تتحول إلىالتراب باعتبار العحز الظاهر فى الحال » غير أن فى فصل الحائض بشرط 
حقيقة الطهر فى جزء من الوقت بان تكون أيامما عشرة » أوالحك بالطهر ندليل تبرغ 

بان لون ا الهادقن البقة م والباق من الوقت مقدار ما يمكنها أن 
تفتسل فيه وتحرم للصلاة ؛ وهذا لأن فى أوامر العباد صفة الحمسن » واروم الأداء 
شت ذا القدومن الثدرة #فإن من :قال لاير7" اسقى ماء غدا. كون أمرا بيجا 
موجباً للاداء فلا يتمين للحال ؛ فإنه يدر على ذلك فى غد »لجواز أن يحوت قبله 
0000 المكن من الأداء » فكذلك فى أوامر الشرع 
وجوب الأداء يثبت ببذا القدر . ثم هذا الشرط مختص©© بالأداء دون القضاء 
فإنه شرط الوحجوب ولا يتكرر الوجوب فى واجب واحد فلا يشترط بقاء 
هذا السكن ليقاء الواجب ولكن إن كان الفوات يمضى الوقت لاعن تقصير 
منه بق الأداء واحباً عل أن يتأى بالخلف وهو القضاء » وإن كان عن #صير منه 





)١(‏ وف المهانة : 552 الأداء فيه ظاهراً اا ينتفل عن ال 
20 وف المهانية . أده . 
(؟) وفى العمانية : محتس - 


ع 
فهو متعد فى ذلك وباعتبار تعديه يحمل الشرط كالقائم حكا ؛ ولهذا قلنا إذا هلك 
المال بعد وجوب المج وصدقة الفطر لا يسقط الواجب عنه بذلك20 ؛ لأن لمكن 
من الاداء يلك المال كان شرط وجوب الاداء فييقى الواجب وإن انعدم هذا الشرط . 
وأما الكامل منه فالقدرة الميسرة للأداء وعى زائدة على الأولى بدرجة كرامة 
من اله تال #:وفرق ا مها اله لا تقير بالاو لهيفة الواجن:فكان رط الووت 
فلا يمتير بقاوّها لبقاء الواجب7"؟ والثانية يميّر صغة الواجى فيحملها محا سهلا لين 
وكذا قوط قاقغا قاد لوا ؟ لأنه متى وجب الأداء بصفة لا ببق الأداء واحياً 
إلا بتلك الصفة » ولا يكون الأداء ببذه الصفة بعد انعدام القدرة الميسرة للاداء 
وبيان هذا أن الزكاة تسقط ببلاك امال بعد الممكن من الأداء ؛ لأن الشر ع إعا 
أوجب الأداء بصفة اليسر ولمذا خصه بالال الناى » وما أوج الأداء إلا بعد مشي 
خوزل ليتتحقق الناء فسكون الؤدى حزءاً من الفضل قليلا من كثير وذلك غاية فى 
الفسن غ فاما) أسل امكو ن الاداحقيت 1 مال قو يق لواحن بعد هلاك المال 
م يكن الؤدى بصفة اليسر بل يكون بصفة الغرم فلا يكون الباق ذلك الذى وجب 
ولا وحه لإيجاب غيره إلا سبب متحدد » ولذا لو اسهلك المال بق عليه وحوب 
الأذاء لآو" عبان النضاببشدلة ضى النععف 11 + فالكنت اذك تند ينه 
على محل الحق بالتفويت وذلك سبب موجب لاغرم عليه » كالعبد المانى إذا استهلك 
مولاه وهو لا يعلم بجنايته ,يصير غارماً لقيمته » وإن صادف فعله ملكه باعتبار هذا 
الف > تاوج ورين آخر ايك قات الاذاء لآ الففة الق نا وحن قداءء 
ولا يدخل على هدا ما إذا هلك بءض النصاب فإن الواحب يمق بقدر ما بق منه 
وإن كان كال النصاب شرط الوجوب ف الابتداء ؛ لآن اشتراط كال النصاب 
ليس لأجل اليسر حتى يتخير به صفة الواجب » فإن أداء درثم من أربعين وآداء خمسة 
من عاق مدي الس سواوة رد كل واقق هيما آداء ربع المشر » ولكن شرط 
كال النصاب ليثبت به صفة الغنى فيمن يحب عليه » فالطلوب بالأداء إغناء الحتاج وإنا 





)أ ره كلور ونث الوق صا كنذا باقن اللقاقة. 
(؟) لاف الثانية فإنه يتغير به || واحب من المكنة إلى البيرة ح كذا بوامشن العهانية . 
(؟) وى الهندية : لأنه للا صار . 
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يتحقق الإغناء بصفة الحسن من الغنى كا يتحقق القليك من المالك » وأحوال الناس 
مختلف فى صفة الغنى بالال لعل الشرع لذلك حدا وهو ملك النصاب تيسيراً » ثم هذا 
الغنى شرط وجوب الأداء بمنزلة أدنى السكن الذى هو شرط وجوب الأداء من غير 
أن صوق سقيراً صفة الواحجب » فلهذا لا يشترط بقَاؤؤه لبقاء الواحب ولكن بقدر 
ما بقى من المال سق الواحب بصفته لبقاء صفة اليسر فيه » وعلى هذا قلنا سقط 
العشر لاك الخارج قل الأداء ؛ لآن القدرة المسرة شرط الآداء فه © فالعشر 
مؤونة الأرض النامية ولا يحب إلا بعد ححقق امارج » فإما يحب قليل من كثير 
من الهاء فيبكون الآداء بصفة اليسر وذلك لا يبقى بعد هلاك الخارج » وكذلك 
الحراج لا يبقى إذا اصطل الزرع آفة ؛ لأن وجوب الأداء باعتيار القدرة الميسرة ؛ 
ولهذا يتقدر الواجب بحسب الربع » حتى إذا قل الخارج لا يحب من الخارج أ كثر 
من نصف الخارج إلا أن عند الْمَكن من الزراعة إذا لم يفعل جملت القدرة المبسرة 
كروت حك تقصير كان منه فى الزراعة » وذلك لا يوجد فما إذا اصطل الزرع 
آفة » فلو بقى الخراج كان و ؟ ولهذا2'7 قلنا لا يسقط العشر عوت من عليه 
مع بقاء الخارج ؛ لآن القدرة الميسرة لأداء المنالى بالال تكون وهو باق بعد 
مونه فيجعل ه وكالمى حكن باعتبار خلفه ويكون أداء الواجب بالصفة الى يثبت بها 
الوحوب اتتداء » وكذلك ازكاة لا تسقط عونه فى أحكام الأحرة ؟ ولمدا بوص 
بالإيصاء به وتؤدى من ثلث ماله بمد موته إذا أوصى لبقاء القدرة الميسرة » وباعتمار 
حيانه حكماً وبقاء ال حل الذنى هو خااص حقه وهو الثلك فمكون الأداء منه بصفة 
اليسر إلا أنه إذا لم يوص لابق فى أحكام الدنيا بعد مونه لأن الواجب أداء الصادة : 
وباعتبار الحلافة التى تثبت بعد موته لا يمكن تحقيق هذا الوصف لأن ذلك يثبت من 
غير اختيار له منه”"؟ وفى العشر معنى العبادة لما لم يكن مقصوداً بتى بعد موته وإن 
م يوص به » وكذلك الحراج إذا حصل الحارج ثم هلك قبل أدائه » وعلى هذا قلنا إن 
الحانث فى ينه إذا مز عن التكفير بالمال يحوز له أن يكفر بالصوم ؛ لأن وجوب 
الحتنادة باعتبار القدرة اليسرة » ألا ترى أنه ثبت التخير شرعا فى أنواع التكفير 


6 وف العمانية : وعلى هذا. 
(؟) وف اللندية : اختيار إليه فبه ٠‏ 
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بالمال والواجب أحد الأنواع عند أهل الفقه » بخلاف ما يقوله بعض التكلمين أن 
الكل واجب لاستواء الكل فى صينة الأمس والتخيير لإسقاط الواجب با يعينه 
منها » ويجعاون الأعس مثل قياس النهى ؛ فإن مثل هذا التخيير فى النهى لا يخرج حكم 
النهى من أن يكون متناولاً جيم ما تناواه الصيغة فكذلك الأمى » ولكنا تقول : 
و البى ضح وعرب الما فى الكل مع ذكر حرف أو ؛ لأن ذلك فى موضع 
الى وحرف أو فى موضع الننى يوجب التعميم , ؟ قال الله تعالى : « ولا تطم منهم ١‏ ها 
أو كقورا »هاما فى :بات الكفارة 5 كر حرف أو فى موضع الإثبات فَإما يفيد الايحاب 
فى أحد الأنواع » ألا رى الى كن بالأنواع كلها لم يكن مؤدي للواحى فى جميعها 
ومتعيل أن كرو بواعنا قل الآداء ٠‏ نم إذا أدى بكون الؤّدى نفلا لا واحماً 
ويتأدى الواجب بنوع واحد » وهذا النوع منصوص عليه فلا يكون خلفً عن غيره ؛ 
ولوكان الكل واجباً 1 سقط الواجي فى البءعض بدون أدائه أو أداء ما هو خلف 
عنه » فعرفنا أن الواجب أحد الأنواع » والتخبير لمكون الأداء بصفة اليسر ؛ ولهذا 
حول إلى الصوم عند العجز عن الأداء بالمال » والعتبر فيه المجز' لاحال لا محقق 
العحز بعحز مستدام فى العمر ؛ فإن فى قوله تعالى : « فصيام ثلاثة أيام » ما يدل على 
أنه يمتبر المحز فى الحال ؛ إذ لو اعتبر المجز فى جنيع العمر لم يتحقق أداء الصوم بعد 
هذا المح » وكذلك التكفير بالطمام فى الظهار يعتبر المح فى الحال عن التكفير 
بالصوم و1 لو عرقن: آآنا فكفر بالإطعام حاز . فتبين مهذا كله أن العتير 
ف الكفارة القدرة السرة للأداء » وبعد هلاك الال لا يست ذلك لو ' بت التكفير 
بالال عننا نا لحوزنا له التكفير بالصوم ؛ ول شال هنا بن أن سبلك المال نصنعه 
أو بثير صئعه ؛ لأن الواج لا يصادف الال قبل الأداء ولا يبحمل الال مشغولاً به 
فلا يكون الاستهلاك تعدياً على حل مشغول بحق الستحق » ؛ ولهذا لا يسقط مبلاك 
الملل حتى إنه230 إذا أيسر بال آخر يلزمه التسكفير بالمال ؟ لآن القدرة اليسرة تثبت 
لك امال ولا تختص بال دون مال » فكان امال المستفاد فيه والال الذى عنده 
عاد قن ل مقع نه كزن الان انا نول عو لة الح من نسل لان 


: افظ ( إنه ) ساقط من الممانية والحهادبه‎ )١( 
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الواجب ليس من تاء الال » وإنما الشرط فيه القدرة الميسرة للأداء على وجه ينال 
الئوأ بوحالاة امن سكون لقنا عار الا ليه 1 6 208 ستوى 
ظ الال النائى وغير النائى . و يخرج عل امي 9001 إذا هلك الال بعد وجوب اس 
بأ نكان مالسكا لل زاد والراحلة وقت خروج القافلة من بإدنه 8لا لط بن الى 
لآن ااشرط هناك أدنى البمكن دون المن 4 فالسمن فق سر الحج يكون بالخدم 
والرا كب والأءوان وذلك لبس شرط وادن الفكن شرط وجوب الآداء فلا 
يشترط بِدَاوٌه لبقاء الواجب . وكذلك لو هلك الال بعد وجوب صدقة الفطر » 
أو هلك من وجب عليه بعد وجوب الأداء فإنه لايسقط الواجي ؛ لأن شرط الوحوب 
هذاك أدنى المسكن وصفة الغنى فيمن يحب عليه الأداء دون اليسر ؛ ولهذا لو ملك من 
مال البذلة والمنة فضلا على حاحته مايساوى نصاباً يحب عليه » ومهذا النوع من المال 
مين ادن ا( لحن والعنى, سء نابا انا صفة اليسر فهو مختص امال النائى . 
ايكون الأداسيق قشل مدال و اله بوي درطا + فمرفنا أن المسكن والننى 
سسب شي ا أغن و عن المسألة فى مثل 
هذ اليوم » والإغناء إما يتحقق من الأنى » ولم يتغير صفة الؤدى”" هذا 
الشرط فلا يشترط بقاؤه ليقاء اراي ؛ وعلى هذا الاصل قلنا لاتصح الزكاة 
فى مال اللديون بقدر ماعليه من الدين ؛ 0 الوجوب باإعتمار الذنى واليسر وذلك 
ينعدم بالدن ؛ والغنى إما محصل به 5 عن حاحته » وحاحته إلى قضاء الدين 
حاحة أصلية فلا يحصل الغنى لك ذلك القدر من الال » ولهذا حل له أخذ 
الصدقة وهى لا حل اننى » وإا تيسر الأداء إذا كان الؤدى فضل مال غير مشغول 
حاحته 0 قة الفطر على المديون إذا لم يماك نصاباً فضلا”' عن دينه 
لآن اللننى يلك الال معتبر فى إيحاب صدقة الفطر على ما بينا أنه إغناء للاحتاج 
ونحاحته إلى قضاء الدين تتعدم صفة الننى ) وإن كان الدن على المد الذى هو عبد 


_ لفظ ر أنه ) ساقط من المهانية وال‎ )١( 

(؟) أى صفة الواجب تبسيراً ‏ كذا هامش الميّانية . 
(؟) وف الممّانية : مال يفضل . 

(4) وف العمّانية : فاضلاً . 
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للخدمة فمل المولى أن يؤدى عنه صدقة الفطر ؟ لآن صفة الغنى ثابت له بلك من 
اسان عرف هذا ادوم و أسل الالة غير مشرة فين كن الادامعته رودا 
حب عن ولده الحر » وكذلك الغنى به غير معتبر فإنه يحب الأداء عن المدبر وأم الولد 
وإن ل يكن هوغنيا بملكه فبهما » فتكذلك”'؟ إذا كان العبد مشغولا بالدين لآن ذلك 
الدين على العبد بوجب استحقاق ماليته فيخرج الولى من أن يكون غنيا به » ولو كان 
هذا المبد الديون للتجارة لم يجب على الول أن يؤدى عنه زكاة التحارة ؛ لآن الغنى 
بالمال الذى يحي أداء ازكاة عنه شرط لمكون الأداء بصفة اليسر وذلك ينعدم يقيام 
الدين على العبد » ولا يدخل على ماذ كرنا وجوب كفارة الموسر”" على الديون 
مع اعتبار صفة البسر فى التكفير بلمال ؛ لأن المذّكور فى كتاب الأيمان أنه إذا 
حنث فى يين وله ألف درثم وعليه مثلها دين فإنه يكفر بالصوم بعد ما يقَضى دينه 
إلال » ول ؛ يتعرض”2 لما قمل قضاء الدين أنه بماذا يكفر » فقال بعض مشاينا : يكفر 
العو اند لأن ماف يده من المأل مستحق بدينه مشغول محاحته ؛ وفى التكفير 
امال صفة البسر معتير بدليل التخيير الثابت بالاص »؛ وبسب الدين ينعدم اليسر 
فيكفر بالصوم » ومنهم من يقول : بلزمه التكفير بالمال لأن الكفارة أوجبت سارة 
اح ونا اوعيت ضكرا للعمة فلا تغية ال كاذا من هذا الوحه فإنبا أوجبت 
شكراً للنعمة والغنى » ولمذا شري لام 21 وحوه الغنى وذلك بالمال الناى ؛ 
وحاحته إلى قضاء الدين بالمال يعدم عام اذى #بولا ده من حسول الزادلة إذا 
تصدق به ليكون ذلك سارا ١‏ للإثم الذى لحقه بارتكاب عحظور ' اليين2*7 وهو المقصود 
بالكفارة ؛ قآل تعالى : « إن الحسنات يذهين السَّيئات » بوه أن معنى الإغناء 
عبن كين ى السكتير بالالء ألا ترى أنه حصل بالاعتاق وليس فيه إغناء ؛ ولدا 
فنا عنس المكسسن امال بطعام الإباحة وإن كان الإغناء لا يحصل به » فعرفنا 
أن العتبر فى التسكفير بالمال أصل اليسر لا نبابته وتيسير الأداء قائم بلك امال مع قيام 
)١(‏ وف الممانية والحندية : وكذلك . 
١؟)‏ وف العمانية والمحندية : الموسرين ٠‏ 
(؟) أى لم يتمرض عمد فى كتاب الأعان لا قبل القضاء , وكان فى الأصول ااثلاثة لا يتعرض 


وهو غلط فبدانا لا بلم . 
)0 ول الهندءة - لأ.ميث 5 


الدين عليه » فأما فى الكاة المتبر هو الإغناء ؛ ولهذا لا يتادى إلا يتمليك المال ؛ 
والإغناء لا يتحقق ممن ليس بغنى كامل الغنى وبسبب الدين بنعدم الغنى ؟ ولهدا 
يتنم ١7‏ )وجوب أداء از كاة وصدقة الفطر عل المدرون . 


فصل فى بيان موجى الآص فى حق السكفار 


لا خللاف بع مخاطون الإعان ؛ لآن النى صى لله عليه ول بت بعث إلى الناس 
انه ارد إلى ايعان ؛ قال عاك قل أ الناس ف رسول ان 1 
أنهم مخاطبون بالشروع من العقوبات » ولهذا تقام على 5 الذمة غنيك تاقرو اانا 
لانها تقام بطريق اللوزى والعقوبة لتكون زاجرة عن الإقدام على أسبابها » واعتقاد 
ا ذلك ولا تنعدم الأهلية لإقامة ذلك عليه بطريقه » بل"""هو جزاء 
وعقوبة فبالكفار اليق منه بالؤمنين . ولا خلاف أن الطاب بالعاملات يتناولهم 
أيضا لآن الطلوب بها معنى دنيوى وذلك بهم أليق » فقد أثروا الدنيا على الآخرة ! 
ولأ-بمملتزمون لذلك » فمقد الذمة يقصد به التزام أحكام المسمين فيا يرجم إلى المعاملات 
لقيام الدليل أنهم غير ملترمين له . ولا خلاف أن الحطاب بالشرائع يتناولهم فى >5 
الؤاخذة ف الآخرة ؛ لأن موجب الأعس اعتقاد الازوم والأداء وهم يتكرون اللزوم اعتقاداً 
وذلك كفر منهم بمتزلة إنكار التوحيد ؛ فإن صحة التصديق والإقرار بالتوحيد لايكون 
مع إتكار شىء من الشرائع موقل #ورعنه انف النبين الكو ومن امكرشينا 

فر العتنا نم قند أبطل قول لا إله إلا الله + ققد د كر تمن من لا يعتمد على قوله من 
2 زماا فى تصنيف له أن ل إذا أنكر شيئا من الشرائع فه وكافر فما أنكره 
مؤمن فها سوى ذلك » وهو شبه الحال”؟؟ من الكلام يبتلى اللرء بثله لقلة التأمل 
00 وفى اهندية : يعدم ٠‏ 

5( وفى الميانية : ١١‏ ل ماهو حزاء ٠‏ 


00 هو إسماءعيل زاهد كزا 5 مهأامش الهمانية . 
(4) وفى اهندية : يشبه الحال ٠‏ 


ا 
أو اكقا ها متقنية4 أعاد نا آنل من ذلك » ومع ذلك هو مخالف للرواية النصوصة عن 
المتقدمين من أحابنا رحمهم الله » فإذا ثنت أنه ترك ذلك استحلالاً وجحوداً يكون 
كفراً منه ظهر أنه معاقب عليه فى الآخرة كا هو معاقب عل أصل الكفر » وهو 
المراد بقوله تعالى : « وويل للمشركين الذءن لايؤنون الركاة » :أى لابقرون بها » وقال 
تمالى : « ماسلك؟ فى سقر ١‏ قالوا : لم نك من المصلين » قيل فى ااتفسير : من 
السامين الممتقدين فرضية الصلاة . فهذا ممنى قوانا : إن الحطاب يتناولحم فا برجم 
إلى التقوبة فى الآخرة 

27 الاداء فى أحكام الدنيا فُذْهب العراقيين من مشايخننا رجهم الله أن 
الحطاب يتناو لمر 5 والآداء واجب علهم فإنهم لايماقبون على ترك الاداء إذا ل يكن 
الأداء واجبا عليهم » وظاهر ما تلونا يدل على أنهم يعاقبون فى الآخرة على الامتناع من 
الآداء فى الدننا 0 الك اسن الممادى فلا يصلح سببا لاستحقاق التخفيف » 
ومعلوم أن سبب الوجوب متقرر فجقهم » وصلاحية الذمة لثبوت الواجب فبها بسيبه 
موجود ق حمهم » وشرط وحوب الآداء المسكن منه وذلك غير منعدم قى حامهم ١‏ 
فلو سقط الحطاب بالآداء كان ذلك تخفيفاً والكفر لا يصلم فيفاً لذلك » ولا ممنى 
تقول من يقول إن الممسكن من الأداء على هذه الصفة2"0 لايتحةقق حتى لو أدى 
ل يكن ذلك معتدا به ؛ لأنه يتمكن به من الآداء بشرط أن يقدم الإيمان والحطاب به 
ثابت فى حقه » فهو نظير الجنب والحدث يتمكن من أداء الصلاة بشرط الظهارة وهو 
مطالب بذلك » فيكون متمكنا من أداء الصلاة يتوجه عليه الحطاب بأدائها مع أن 
اننا القكن من الأداء بإصراره على الكفر وهو حان فى ذلك » فبحمل المكن 
قائما حكا إذا كان انمدامه سس جنايته » ألا ترى أن زوال اتمكن سب الشكر 
لا وسقط اللخطاب أداء العسادات » وكذلك انعدام المكن سبب الجهل إذا كان 
بتقصير”"“مته لا يسقّط الخطاب بالأداء » فبسبى اللكفر أولى . 

ومشاعم ديارنا يقولون إنمهم لا مخاطبون بأداء ما يحتمل السقوط من العبادات ‏ 
وجواب هذه المسألة غير محفوظ من التقدمين من أحابنا رحهم الله نصا » واسكن 

. أى صفة السكفر ل كذا موامش الميائية‎ )١( 
٠ (؟) وف العيانية : عن تقصير‎ 


لدم هم/#ما ب 
مسائلهم ندل على ذلك ؛ فإن الرند إذا أسئ لايلزمه قضاء الصلوات التى تركها فى حال 
ااردة عندنا وتلزمه عند الشافعى والمريد كافر . واستدل بعض أصحا ينا على أن لان 
بيننا وبين الشافعى أن تنصيص علءائنا أن ذلك لا يازمه القضاء بمد الإسلام دايل على 
أنه لم يكن مخاطبا بأدائها فى حالة الكفر وهذا ضعيف » فسقوط القضاء عن الرند 
والكافر الاصلى بعد الإسلام بوجود الدليل السققط وهو قوله تعالى : « إن يننهوا 
يغفر للم ماقد سلف م«( وفاأ م : رالا لام ببح ماقبله » والسموط بإسفاط 
من له الحق لا يكون دليل انتفاء أصل الوجوب . ومنهنم من استدل على ذلك بمن 
صل فى أول الوقت عم ريد “م أسل فى آخر فر الوقت فعليه أداء فرض الوقت عندنا ؟ 
ظ لأن باردة جعدم خطاب الآداء قَْ حدوه والاعتداد ا مه 0 بناء عليه ؛ فأذأ سل 
وقد بقى شىء من الوقت يندت الوحوب باعتماره و(اصير غاطا الأداء اتداء م وعل 
قول الشافه ى لايازمه الآداء لآن الخطاب بالآداء لاينعدم فى حقه بالردة فق الؤدى 
معتدا به » وعلى هذا الوحج ثم ارئد ثم أسل ولسكن هذا ضعيف أيضا ؛ فإن اللمؤدى 
إما لايكون معتدا به بمد الردة لأن الردة تحبط العمل ؟ قال الله تعالى : « ومن يكفر 
بالإيكان فد حبط عمله «( لمنى 11 كتنب “نْ العيادات -” احمط لا يكون 5-8 
فلهدأ أزمناه الأداء انا ٠‏ وممهم ه من تحطل هذه المسالة فرعا لا ماسرو يننأ و بيهم 
أن الثدواء لع عندهم” " من نفس الإيمان وثم مخاطبون الإعان | فيخاطبون بالشرائم 
وعندنا الشراثم ! ليست من تمس الإعان وم مخاطمون بالإيمان7* ]فلا يخاطيون الاداء 
الشرائم التى تبتتى على الإيان مالم يؤمنوا وهذا ضعيف أيضاً ؟ فإنهم مخاطبون 
العمويات والمعامللات وليس شىء من ذلك من نفس الإعمان أدضا 5 
لذى يصح من الاستدلال لمشايخنا رهم الله على هذا المذهب لفظ مذكور 

فى الكتاب ؛ وهو أن من نذر أن يصوم شهراً نم ارمد ثم أسل فليس عليه من الصوم 
اأندور ا ؛ لآن الردة تبطل كل عادة ومعلوم أنه لم ., رداهدا التعليل السادة المؤداة 
فهو ما أدى النذور بمد » فمرف أن الردة تبطل وجوب أداء كل عبادة » فكون هدا 
شبه التنصيص عن أحابنا أن الخطاب بأداء الشرائع الى مكيل اقوط كاوه 





٠ وفى الممانية والطندية : عندم‎ )١( 
٠ (؟) مابين اأربعين زيادة من العمّانية والحندية‎ 


مال يؤمنوا ٠‏ والدليل على صحة هذا القول أن النى عليه ال الذرياا ستفنا أ إلى المن 
فعال : « دغ يهم إلى شهادة أذ لا إله إلا لله ؛ فإن ثم أحابوك فأعاءهم أن الله تعال 
بواجي » الحديث ؛ فق هذا تنصيص على أن 
حوريب د ا: الشرائع يترتب على الإحابة إلى ما دعوا إليه من أصل الدين » والدليل على 
ذلكامن طريق امع أن الآمر .راداء السادة لتاق به“القوئ القواي. فق الأخرة 1م 
من الله تعالى [ يم وعده فى تنزيله والكافر ليس بأهل لثوا بالعيادة عقوبة له » على 
كفره حك من الله تعالى”'2 ]| كا أن العبد لا يكون أهلا لملك الال حك من الله تعالى 
والمرأة لا تكون أهلا لثبوت ملك المتعة لما على الرجل سبي النكاح أو بسببٍ ملك 
الرقبة حكماً من الله تعالى » وإذا تحقق انعدام الأهلية للكافر فما هو الطلوب بالأداء 
يظهر به انعدام الاهلية للاداء » وبدون الأهلية لايشت وجوب الأداء وبه فارق االخطاب 
بالإعان » فإنه بالآداء وسير أهلا لما وعد الله الؤمئين » فنه تمين الأهلية للاداء أيضاً . 
الإعمان فيلدئى أن جعل 8 ّ بوحه الخطاب بالأأداء عأره كن ماهو مطالل به 
بالإيعان موجود فى حقه كا جمل النطفة فى الرحم كالى كا يق الاريك واارهية 
وداج مل الي اتبيه كا ل وطراه الجزاء إخرم كدر هوإن لم يكن 
فهأ مء نى الصيدية حميقة . قلنا : هذا أن لو كان مال أعند الإعان باعتبار الظاهر 
0 والتطفة فال إل اذاه والصيدية مالم سنا #دبوما ل أن الكافر لسن 
للاعان ظاهراً ؛ بل الظاهر من حال كل معتق دأ به يستد.م اعتقاده » لم هذا المعنى 
إعا لسقه.م اعتماره ذا كال ينه إعا نه عرز وحوب ادام تهرر سنية فى حال 
الكفر ؛ فيقال يخاطب بالأداء على أن يسل فيتقرر وجوب الاداء كا فى النطفة والبييض 
فإن حك العتق واللك والصيدية يتقرر إذا محقق صفة الحياة فهما » وههنا ينعدم 
بالأنفاق #:«فإنه رمك الذعان الوق وحوتث الاداء شه غا سيق ف خالة الكفر : 
فإن قيل : أليس أن العبد من أهل مباشرة التصرف الموجب للك المال و إن لم يكن 
أهلا للك المال ؟ فكذلك بحو ان لك ن الكافر مخاطب 017 السادات وإن م يكن 


)مانن ال شين وياذة تعن اللثائئة والحتدية + 
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أهلا لا هو القصود بالآداء . قلنا | : صحة ذلك التصرف من المملوك على ووب 
فى حك أو على أن يتقرر الك له إذا أعتق كالكاتي » فأما هنا لا تثمت أهل 
الاداء فى حقه على أن يخلفه غيره فما هو المبتغى بالاداء أو على أن يتقرر ذلك له بعد 
إعانه » وهذا بخلاف الحنب والحدث فى الحطاب باداء الصلاة ؛ لأن الأهلية للا هو 
موعود للهصلين لا ينمدم بالحنابة والحدث » ولكن الطهارة * شرط الأداء » وبانمدام 
الشرط لاتنعدم الأهلية لأداء الأصل » وماهذا إلا نظير من يقول اغيره أعتقعبدك عنى 
على أل ور فاعتقة يصح إعتاقه عن الأمر باعتبار 0 الك فى الحل * شرط الإعتاق 
فانعدامه عند الامر لامنع حة الأمر على أن يكون موجباً لاحك له إذا وجد الشرط عند 

إيحاد العتق . ولو قال المولى لعبده : أعتق عن نفسك عبداً ا الأمر 
وم يكن الإعتاق عن , العسد ؛ لأنه بصفة الرق يخرج من أن يكون أهلا للإعتاق عن نفسه 
فلا يصمح أحسه | إبأه بالإعتاق عن نفسه مع انعدام الأهلية » وتمين عدا أن سقوط االخطاب 
بالأداء عنهم ليس للتخفيف علهم م ظنوا بل لتحقق معنى المقوبة والثقمة فى حقهم ؟ 
فإن الإخراج من الاهلية لثواب العبادة يكون نقمة ؛ بوضحه أن الآمر لطلى أداء العبادة 
وهو مع صفة الكفر لا يكون أهلا للمبادة بل يحسط عمله » كاقال اله تمالى : ٠‏ وقدمنا 
إلى ماعملوا من عمل لملناه هباءة منثورا © ومعلوم أن ف العبادة المنفمة للدؤدى الأمور 
ا للا مس ؛؟ قال اله تعالى : « ومن عمل مانكا فلا نفسهم عهدون » وال كافر لابستحدق 
هذا النظر والنفعة عةوبة له على كفره فكيف يكون فيه معنى التخفين عليه ! 
والإيجاب من الآمر نظر من الشرع للمأمور فسى أن يقصر فا لا.يكون واجباً دليه 
ولا بقصر ف اداء ماهو واحب عليه والكافر غير مستحق لمذا النظر » فتولنا وحوب 
الأداء لايتناوله يكون تغليظا عله لاتخفيفاً » ولمذا أثنتنا 5 شرت الاداء فها يرجع 
إلى العقوبة فى الأخر ةف حقه » ثم هو هو بإصراره على الكفر متلف نفسه حك فا برجع 
إلى ماهو المقصود بالعبادات فيكون عنزلة من قتل نفسه حقيقة » ولايحمل قاتل 
النفس حقيقة كالمى حك فى توجه الطاب عليه بأداء السادات لا التخقيف عليه 
فكذلك الكافر لآ يحمل متمكنا من الأداء حكا مع إصراره على الكفر لا بطريق 
التخفيف عليه ولكن تحمل ذمتهكالعدومة حك فى الصلاحية لوجوب أداء السادات 
فها تحقيقاً للمنى لموان في حمّهم وهوآن يلحقهم بالهائم التولاذمة لما فىهذا ال؟ 


5-0 
كا وصفهم الله تعالى قال : « إن ثم إلا كالا نمام بل ثم ال معدل لطا اها 
السادات ليسمى المرء بادائها فى فكاك نفسه ؛ قال عليه السلام : « الناس غاديان : 
بانع نفسه قُوبقها » ومشتر نفسه فعتتها » يعنى بالائمار بالاوامر » والقول بان 
الكافر لبس بأهل للسعى فى فكاك نفسه مالم يؤمن لا يكون نخفيفا عليه » وهو نظير 
أداء بدل الكتابة لماكان7 ليتوصل به المكاتب إلى فكاك نفسه » فإسقاط امولى هده 
المطالبة عنه عند تجزه بالرد فى الرق لأيكون تخفيفا عليه » فإن مابتى فيه من ذل الرق 
قوق ضرر امطالية بالأداء . وإنها استنبطنا هذا من تعليل مد رحمه الله فى قوله : مافيه 
من الشرك أعظم من ذلك » علل به فى أنه لايازمه كفارة الظهار وكفارة اليين 
وإن حنث » وف الكفارات معن السادة على ما يبنا أنه ينال به الثواب فيكون مكفرا 
للذن والكافر ليس بأهل لذلك فلا يثبت فى حقه الحطاب بأداء الكفارة كا لايثبت 
فى حق السد الحطاب بالتسكفير بالمال لأنه ليس بأهل ذلك . ونظير ما قلنا من 
المسات أن مطالية الطبيف الرمن يققوي انوا ]كا #ان عدر للا الشفاء كن ارا 
من الطبيس لا إضراراً به » فإذا أيس من شفائه فرك مطالبته شرب الدواة لا كول 
ذلك تخفيفاً عليه بل إجباراً له بما هو أشد عليه من ضرر شرب الدواء وهو ما يدوق 
من كأس اجام » فكذلك هنا أن“ الكفار لا يخاطبون بأداء الشرائع لا يتضمن 
معنى 'التخفيف علهم بل يكون فيه بيان عظم الوزر والمقوبة فما هو مصر عليه 

من الشرك » والله اعلم . 


باب || 


نمى 

قال زكدى الله عنه : اعلم بأن موحب الهى شرعا زوم الانهاءعن ممأشرة المسبو 
غته الكل تين الاض.. آمنا من حيث اللغة فصيغه الأعمس لبيان أن امامو به ثما يندئى 
أن كوق + وضنيفة الببى لمان أنه نما ينغى أن لا يكون ‏ وأما شرعاً فالآمر لطلن 
إيحاد الأمور به على أبلغ الوجوه مم بقاء اختيار الخاطب فى حقيقة الإيحاد » وذلك 








)0010 وف المتدية 1 لا يتوصل . 
(؟) وف المهانة : هنا قولنا أن ٠‏ 


جد يية بيد 


فى وجوب الاثمار » والهى لطلب مقتتضى 27 الامتتاع عن الإيحاد على ابلع الوجره 
مع بقاء اختيار للمخاطب فيه و ذلك بم رب الابباء , فإذا تبن موحب التهنى نا : 
مقتضى الهى قبح المهى عنه شرعا ».كأ أن مقتفى الأمر نحمن اللغير به شرعا 
ألا ترى أن التحريم للا كان ضد الاحلال0"© كان متنقئ أحدها صد مضي الأ خر 
ولأن صاحب الشرع جاء يقتمم الحاسين ونق الفبا لح فسكان بييه سرحبا فبين المنبى 
عنه 6 كان ا موا هله الحسن لداءرر بد 

فإن قيل : للا لا يجمل مقتذى النهى شرعاً سمئ. الاذيهاء م كان مقتفى 
الآمر حسن الاثمار ؟ قلنا لأنه يصير مقتضاها واحداً وبهمما منايرة هل سبيل الضادة : 
نم الاثمار بفمل يقصده الخاطب ويضاف وجوده إلى كسب فيحسن الاثهار لكون 
ذلك مضافا إليه » فأما الانهاء يكون بإمتناعه عن إيجاد الفمل النهى عنه ثم انعدامه 
لا يكون مضافا إلى كسبه وقصده » بل الانمدام أصل فبه مالى يوجده » وإذا ل يكن 
انا إل فعله الذى هو اختيارى لابستة. أن بوصف أمتناعه عن الإتحاد بحسن 
مقصودا : معركنا به أن قبح الذهى عنه ثابت عقتفى وجوب الاتهاء شرها ٠‏ 

فإن قبل + نركده الفمل الذى كك نْ إيحاداً فمل مقهيود منه على, ماهر مدهب أمل 
السنة والماعة أن ترك الفمل فمل لا فيه من أنت إل أحد السدين والاشباء به 
يتحقق » قلنا هو كذلك ولكن موجب الى هو الانتهاء وحمانته الامتناع عن 
الإيحاد » ثم إن دعته نفسه إلى الإيحاد بلزمه الترك ليكون مما واأنهى غنه ببق 
عدما كم كان » ألا ترى أن الامتنام الدىق به. حمق الانهاء ستغرق يع الممر : 
والترك الذى هو فمل ونه لابتغرق : فإنه قبل أن يل به يكرن منيبا بالا.تناع عنه 
ولا يكون مباشراً للفمل الذى هر ترك الاحاد. فإن ذلك لامكو إلا عن دصد مده 
ساب . | 

وببان هدا أن المائم مأمرر بترك انتظار السبرثينى حال الصوم فلا يتحقق 
منه هذا الفمل ركنا للصوم حت به ووش.ده » والمعتدة ممنوعة من العزوج والخروج 
والتطبي وذلك رك الاعتداد ويم ذلك وإن ل لعلم به حتى 5 أنشضاء عدعها عفى 


٠ لفظ ( مقتضى ) ساقط من الميّانة والهندية‎ )١( 
٠ (؟) وف الميائية والحذدية : ضدا للاحلال‎ 





0-0 ظ 

الزمان قل أن نشعر به » وعلى هذ اللو فال كم انه + نل أت طلاقك فأنت طالق 
“م قال لا أشاء طلاقك لم تطلق ٠‏ ولو قال : إن أبيت طلاقك فانت طالق ثم قال قد 
أبيت طنقت ؛ لأن الإباء فمل يقصده ويكسبه فيصير موحوداً بقوله قد أبيت 
ولايكون ذلك مستغرقاً [لهدة210 » وعدم المشيئة عبارة عن امتناعه من الشيئة وذلك 
ستنرق عره فلا يتحقق وجود الشرط بتوله لا أشاء ولا بامتناعه من الشيئة 
واحرين عو 1 

وإذا تبين أن مقتضى الى قبح النهى عنه شرعا فتقول : المهبى عنه فى صفة 
القبح قسمان : قسم منه ماهو قبيح لعينه » وقسم منه ماهو قبيح لغيره » وهذا القسم 
تدوع أوعين : ا حاوره جنعاً ظ ونوع منه باهر تدع لد 
اتصل به وصفا . فاما يبان القسم الأول فى العمث والسفه فَإمهما قبيحان شرعا ؛ لان 
واضع النغة وضع هذين الاسعين لما يكون خالياً عن الفائدة » ومبنى الشرع على ما هو 
حكة لامخلو عن فائدة » فا يخلو عن ذلك قطعاً يكون قبيحاً شرعاً » ومن هذا النوع 
فمل اللواطة » فالقصود من اقتضاء الشهوة شرعاً هو النسل وهذا انحل ليس بمحل له 
أسلا فكان قبيحاً شرعاً » ونظيره من العقود بيع اللاقيح والمضامين » فإنه قبيح 
شرعا لان البيع سسادلة المال بالمال شرعا وهو مشروع لاستماء الملل به » والماء 
فى الصلب والرحم لامالية فيه فل يكن محلا لابيع شرعاً » وكذلك الصلاة بغي ظ 
الطهارة لآن الشرع قصر الأهلية لأداء الصلاة على كون اللمصلى طاهساً عن الحدث 
والحنابة فتنعدم الأهلية بانعدام صفة الطهارة » وانعدام الأهلية فوق انعدام الحلية » 
فكا نكل واحد مهما قبيحا شرعا مبذا الطريق . 
وك هذا النوع من المى بان أنه غير مشروع أصلاً لآن الشروع لا يخام 
حكة ) ويدون الأهلية واحلية لا تصور لذلك فيعل به أنه غير مشروع أصلاً ٠:‏ 
وبيان النوع الثانى من الأفعال وطء الرجل زوجته فى <الة الحيض ؛ فإنه حرام 
منهى عنه ولكن لمعنى استعال الأذى واستعال الأذى محاور للوطء جما غير متصل 
به وصفاً » ولهذا حاز له أن يستمتع مها وم سوى موضم خروج الدم فى قول تمد ر حمه 


عن 


الله لآنه لاحاور فعله استمال الأذى » وفى قول إلى حشفة رجه الله يستمتع ما 








(1) وفى الممانية : أعمره ٠‏ 


- 


فوق المأّزر ويجتنب مانحته احتياطاً ؟ لأنه لا يأمن الوقوع فى استعال الأذى إذا 
استمتع مها فى الوضع القريب من موضم الأذى . 
ونظير هذا النوع من العقود والعبادات البيع وقت النداء » فإنه منهى عنه لما 
فيه من الاشتفال عن السعى إلى الجتعة بذيره بعد ما تعين أزوم السعى وذلك يجاور البيع 
ولا يتصل به وصفا » والصلاة فى الارض الغصوبة مسهى عببها لممنى شغل منك الغير 
بنفسه وذلك جاور لفمل الصلاة ججعا غير متصل يه وصفا » فعرفنا أن قبحه لمنى فى غيره . 
وحك هذا النوع أنه يكون بحا مشروعاً بعد البى من قبّل أن القبح لما كان 
باعتار فمل ا سوى الصلاة والبيع والوطء لم يكن مور فى الشروع لا أصلا 
:ولأ وسنا » ألا رى أن الصائم | إذا رك الصلاة يكون فمل الصوم منه عبادة صميحة 
هو مطيع فيه وإنكان عاصيا فى ترك الصلاة 1 وهنا(" يكو مطيعا فى الصلاة وإن 
كان قاس فى كل مله الثير مي وسافر | لوطه التلوك بالتكاح وإ نكان عاصيا 
مرتكباً للحرام باستعال الأذى » ولهذا قلنا يثبت الحل للزوج الأول بالوطء الثالى إياها 
فى حالة الحيض » ويثبت به إحصان الواطى'" أيضا . 
وأما النوع الثالك فبيانه فى الزنا("؟ فإنه وطء غير مملوك فكان قبيحاً شرعاً ؛ لأن 
الشرع قصر ابتغاء النسل بالوطء على محل هملوك » فقال الله تمالى : « إلا على 
أزواجهم أو ماملكت أانهم » ونظيره من العقود الريا فإنه قبيح لممنى اتصل بالبيع 
ونم وهو انعدام الساواة التى هى شرط جواز البيع فى هذه الأموال شرعاً » ومن 
العبادات الهى عن صوم يوم العبد وأيام التشريق فإنه قبيح لمعنى اتصل بالوقت الذى 
هو محل الأداء وصفاً وهو أنه يوم عيد ويوم ضيافة . ثم لاخلاف فها يكون من 
الأفمال التى يتحقق حسا من هذا النوع أنه فى صفة القبح ملحق بالقسم الأول ؛ فإن 
لزنا وشرب الجر حرام لعينه غير مشروع أصلا ؛ ولهذا تتعلق هما العقوبة التى 
تندرى بالشمهات » وماكان مشروعا من وجه وخيرام لغيره لا خاو عن شسهة » 
فيجاب العقوبة فنهما دليل ظاهر على أن حرمتهما لمينهما وذلك دليل على قبح الهى 


٠ وفى اهندية : فهاءنا‎ )١( 
٠ (؟) وف الممّانية والهندية : فى الأفعال الزنا‎ 








)0 


واختلفوا فما يكون من هذا النوع من المقود والمبادات . قال علماونا رجهم الله : 
موجب مطالق النهى فها تقربر المشروع مشروعا وحمل أداء العبد إذا باشرها فاسداً 
إلا بدليل . وقال الشافنى : موجب مطلق الهى فى هذا النوع انتساخ النهى عنه 
روه من أن يكون مشتروعا أصلا إلا بدليل . وححته فى ذلك أن الهى ضد 
الأمر . ثم مقتضى مطلق الأعر شرع المأمور به » فقتضى مطلق النهى ضده وهو انعدام 
كون النهى عنه مشروعاً » وهذا لأن الحقيقة هو الراد من كل نوع حتى يقوم دليل 
الجاز» ثم الحقيقة فى مطلق الأعر إثبات صفة الحسن فى المأمور به شرعا لمينه لا لغيره . 
وكذلك الحقيقة ى مطلق النهى إثات صفة القبح فى الْهى عنه لعبنه لا لغيره » وهذا 
لأن الطلق ينصرف22 إلى الكامل دون الناقص ؟؛ فإن الناقص موجود من وجه 
دون وحه ومع شسهة العدم فيه لا ست ماهو الْقَيقَة فنه » نهد نحو أن المطلقى 
يتناول الكامل » والكال فى الأمر الذى هو طلى الإيجحاد 0 بحسن اللي نه 
لعينه » فكذلك الكال فما هو طلب الإعدام إثبات صفة القبح فى إيحاده لعينه . وإذا 
تقرر هذا خرج المهى عنه من أن يكون مشروعا لمقتضى الهى وحكه » أما مقتضاه 
فلآن أدتى درحات المشروع أن يكون مباحا » والقبيح لمينه لايجوز أن يكون مباحا 
فكذلك لايحوز أن يكون مشروعا » وسهذا تبين أن اللهى يمعنى النسخ فى إخراج 
الى حتة نين أن كرون يقووعا .وآنا حك افرجوي الإاتراء كن مدظاا مظنا 
للناهى فى الاثهاء » ويكون عاصياً لا محالة فى ترك الاتهاء » وإنما يكون عاصيا 
عباشرة ما هو خلاف المشروع » فعرفنا 3 الي رم مع أن كرن روما + 
شرره أن امهو عية لا كوق درشا .نه املد وإن كان لا تنمعدم به الإرادة » 
والقضاء والمشيثة بمنزلة الكفر واللعاصى » فإنها تكون من العباد بالإرادة والشيئة 
والقضاء ولا يكون عرضيا به ؛ قال الله تعالى « ولا يرضى لعباده الكفر » والمشروع 
ما يكون مرضا به ؛ قال الله تمالى « شرع لك من الدين ما وصى به نوحا » الاأية ؛ 
فهذا تبين أن الهى عنه غير مشروع أصلاًء ثم صفة القبح فى النهى عنه وإن كان 
لمنى اتصل به وصفاً فذلك دليل على أنه لم ببق مشروعاً لآن ذلك الوصف لا يفارق 


٠ وف العهانية : منصرف‎ )١( 


00006 
الهى عنه ومع وجوده لا يكون مشروعا ‏ فبه يخرج من أن يكون مشروعا أسسلل(؟)» 
. معزلة نكاح المعتدة والنكاح بغير شهود فإن النهى عنهما كان لعنى زائد على ما به ينم 
العقد من فقد شرط أو زيادة صفة فى امحل » ثم يخرج ؛ به من أن يكون مشروعاً أصلا 
مقيداً بجا هوالحكم الطلوب.من النكاح . إذا تقرر هذا فالسائل نخرج له على هذا الأصل 
هنا أن الزنالا وجب حرمة الصاهرة لآن ثبوتها بطريق النعمة والكرامة حتى 
كيه باعتا رست راتوا أرما ينيص سيا شري رار 
قبيح لمينه غير مشروع أصلا فلا يصلح سبما لمذه الكرامة . ومنها أن البيع الفاسد 
نحو الر! والبيع بأجل تجهول وبيم الال بالجر لا يكون موجباً للمنك بحال » لأن 
الك نعمة وكرامة ؛ ألا ترى أن صفة المالكية إذا قوبلت ,المماوكية كان معنى النممة 
بالمالكية فيستدعى سببا مشروعاً والفبيح لعينه لا يكون مشروعاً أصلا . يقرره أن 
النعمة تستدعى سببا مرغوباً فيه شرعاً ليرغب العاقل” فى مباشرنه لتحصيل النعمة 
والنهى عنه شرعا لا يحوز أن يكون مرغوباً فيه شرعاً . ومنها أن النصب لا يكون 
موجباً للملك عند تقرر الضمان لهذا المنى . ومنها أن استيلاء الكفار على مال السلم 
لا يكون موجبا للملك لم شرعاً لأن ذلك عدوان محض فلا يكون ذلك مشروعاً فى 
نفسه ولا يصلح سيباً لك مشروع مرغوب فيه ٠‏ ومنها أن صوم يوم الميدلم ببق بمد 
البتئ صوما مشروعاً حتى لا يصح التزامه بالندر لأن الصوم الشروع عمادة والسادة 
اسم لما يكون امرء مباشرته مطيعاً لربه » فا يكون هو بمباشرته عاصبا مرتكيا للحرام 
ارد صونا يشووعا د :ونا أن العاصى فى سفره كالعبد الأبق 'وقاطم الطريق 
لا يترخص ,رخص المسافرين » لآن شوت ذلك بطريق النعمة لدفع الحرج عنه عند 
السير الديد » فإذاكان سيره معصيةلم يصلح سب ماهو نعمة ق حمقه » أذ النعمة 
نستدعى سبباً مشروعا””" ومايكون الرء عاصياً بمباشرنه فإنه لآيكون مشروعاً . ومنها 
بيع الدهن النجس فإنه لا يكون مشروعاً مفيداً لمككه لأن النجاسة لما اتصات 
ا ت”أأمحيث لا تفارقه خرج الدهن من أنيكون محلا للبيم الشروع 
)١(‏ قوله مرج من أن يكون متسروعاً ألا ساقط من المندية ٠‏ 


(؟) وف الندية : العامل . () وف المّانية : مرغوياً . 
(4) وف العمانية والهندية : وصارت ٠‏ 


لس كليم سب 


والتحق بودك اليتة فخرج”2 من أن يكون محلا للبيع مفيداً لمكه وهو املك ك! 
يبنا فى بيع اللاقبح والضامين . قال : ولا يدخل عل ماذ كرنا الظهار فإنه موجب 
للكفارة التى هى مشروعة وإن كان هو فى نفسه قبيحا حراماً لأنه متكر من القول 
وزور » هذا لأن الكفارة مشروعة جزاء على ارتكاب الحظور بمتزلة الحدود لا أصلا 
بنفسه على سبيل الكرامة والنممة » والجزاء يستدعى سببا محظوراً فيكون2"؟ الظهار 
حظوراً حقق معنى السببية لما هوف معنى7 الجزاء » ولا تعدم الصلاحية لذلك . 
ولا يدخل عليه استيلاد أحد الشريكين الحارية الشتركة » فإنه يبت النسب والملك 
للسستواد فى نصيب شربكه وذلك حم مشروع ينبت يسبب وطء فاون لان توت 
النس باعتبار وطثه ملك نفسه والهى اعكاز أن بوطاء وساذك ملك الشترياك أنضا 
وملك الشريك مجاور للك جما غير متصل علكه وصسفا وكان فىالصلاحية لثبوت 
النسبه بمنزلة الوطء فى حالة الحيض . ثم إبما يملك نصيب الشر يك حكما لثبوت أمية الولد 
فى نصيبه » وكون الاستيلاد مما لا يحتمل الوصف بالتجزى وذلك غير محظور . 
ولا يدخل على هذا الطلاق فى حالة الحميض أو الطهر الذى حامعها فيه فإنه منهى عنه 
ومع ذلك كان واقنا موجباً لسك مشروع وهو الفرقة ؛ لآن هذا البى لأجل الحيض 
وهو صفة الرأة غير متصل بالطلاق وصفا ولكنه عحاور له جمعا حين أوقعه فى وقته . 
وكان الهى لعنى الإضرار مها من حيث تطويل العدة علها ؛ أو تلبيس أمر العدة علمها 
إذا أوقم فى الطهر الذى حامعها فيه وذلك غير متصل بالطلاق الذى هو سبب الفرقة 
أصلا ولا وسف”؛© . ولا يدخل على ماذكرنا إحرام الجامع لأهله0 فإنه ينعقد 
موجباً أداء الأعمال وإ نكان منهيا عنه ؛ لأن النهى عن الجاع مع عقد الإحرام والجاع 
غير متصل بالإ<رام أصلا ولا وصفاً » ولذا كان موجبا للقضاء والشروع بصفة الفساد 
غير موجي للقضاء بالاتفاق » فتبين به أنه ينعقد صحيحاً ثم فسد لارتكاب الحظور به > 

٠ وف المانية : وبدون الل لا يكون البيمع مفيداً‎ )١( 

)0( وفى العمانة : فكون ٠‏ 

(؟) وف الميانية والحندية : لأ هو معنى ٠‏ 

)0( لأنه يشتيه علا أمرها أنها من ذوات الأعال أو من ذوات الأقراء لا<مال أن يكون. 
الوطء معلقا . 

(ه) أى أحرم بأهله اة الجاع - كذا مهاءش المهانية ٠‏ 


ب 
ولكن الإحرام مشروع على أنه لا يخرج منه الرء بعد ما شرع فيه إلا بالطريق الذى 
عينه الشرع للخروج منه وهو أداء الأعمال أو . الدم عند الإحصار فنازمه أداء الأعمال 
ليكتسب به طريق الحروج من الإحرام شرعا وذلك مشروع فبحوز أن يلزمه أداء 
الأعمال أيضا . وكذلك لو حامعها بمد ما أحرم فإنه لا يخرج إلا بأداء الأعمال لهذا 
العنى ؛ ولآن الجاع فى الإحرام محظور شرعاً فيجوز أن يقال ما يازمه من أداء الأعمال 
بعده على وجه لا يكون معتداً به فى إسقاط الواجب عنه جزاء على ارتكاب ما هو 
يحظور ؛ وكلامئا فما هو مشروع ابتداء لاجزاء » وقبل الجاع ارمه أداء الأعمال بسبب 
مشروع وليس إلى السد ولاية تغير الشروع وإنكان الأداء يفسد بفعل منه كا تفسد 
الصلاة بالتكلم فها ولا يتغير به الشروع » وإذا لم يصلح فمله مغيرا بق طريق 
الحروج بأداء الأفمال مشروعاً كا كان قبل الجاع ؛ وللشرع ولاية ننى الشروع 
وإخراجه من أن يكون مشروعاً كا له ولاية الشرع بمطلق نهيه الذى هو دليل القبح 
فى الهى عنه ؛,فصلح أن يكون مخرجا لدمبى عنه من أن يكون مشروعا ؛ فلهذا لم 
عرق قرعا بعد الهى . 

بسكا يم ا 
صل الله عليه وس عن صوم يوم العيد وأيام التشريق» فهانا عمايتكون وعنا لايتكون 
والهى ما لا يتكون لغو » حتى لايستقم أن يقال للاعمى لا صر » وللا دى 
لا تطر » ومعلوم أنه إنما نبى عن صوم شرعى » فالإمساك الذى يسمى صوما لئة غير 
منهى عنه » ومن أتى به لجية أو مرض أو قلة اشهاء لا يكون مرتكياً للنهى 
عنه » فه!(1) دليل على أن الصوم الدى هو عبادة مشروع فى الوقت بعد الهى 
كاكان قله 29 

وتقرير هذا الكلام من وجهين : أحدها أن موجب الهى هو الاتهاء وإنما 
يتحقق الانهاء عن شىء والمدوم ليس بشىء » فكان من ضرورة حة النهى موجباً 
للانهاء كون المهى عنه مخدروعا فى الوقت » فكيف يستقيم أن يجمل المهى عنه 
غير مشروع بك الهى بعد ماكان مشروعا ! وبه تبين أن الهى ضد النسخ » فالنسخ 

() وف العهانية والمندية : فهو ٠‏ 

(؟) وف الميانية : كا كان مصصروعاً قبله ٠‏ 


قصرف فى الشروع بالرفع م ينعدم أداء العبد باعتبار أنه لم ببق مشروعاً وليس للعبد 
ولاية الشرع » والهى تصرف فى منع الخاطب من أداء ما هو مشروع فى الوقت 
فيكون انعدام الأداء منه انتهاء ما مهى عنه » ومقتضى الهى حرمة الفمل الذى هو 
أداء لوجوب الاتهاء فبق ااشروع مشروعاً كا كان > ويصير الأداء فاسهاً حراماً ؛ 
لآ نافدرك الآشهاء الرالجن: بالبى .+ ونان هذا ق قله ثناق. وول قري هزه 
الشجرة » فإنه كان نحرعا لفعل القربان ولم يكن تحرعاً لعين الشحرة ؛ وم لا يتتصور 
نحرم قربان الشجرة بدون الشحرة لا يتحقق نحريم أداء الصوم فى وقت ليس فيه 
صوم مشروع . ومهذا الحرف يتبين الفرق بين الأفعال الحسية والمقود المكمية 
والعبادات الشرعية » فإنه ليس من ضرورة حرمة الأفعال الحسيّة انعدام التكون » 
فقلنا تأثير التحريم فى إخراجها من أن تسكون مشروعة أصلاً وإلاقها بما هو قبيح 
لعينه 4 ومن ضرورة تحريم المقود الشرعية بقاء يديره إذ لا تكون لما 
إذا ل تق مشروعة » وبدون التكون ل يتحقق نحريم فمل الأداء » وكذلك 
او 5 حقيقة الهى لا أن يكون ركًا 

للحقيقة كا قرره االخصم . يوضحه أن صفة الفساد للعقد لا يكون إلا عتد وجود العقد 
فإن الصفة لا تسبق الوصوف » وكذلك فساد الؤدى من الصوم لا يسبق الأداء » 
ولا أداء إذا ل بسن مشروعا » فبه تبين أنه مشتروعا والقروهات لآ مكون قا 
لعينه » قعرفنا أن القبح لوصف اتصل به فصار به الأداء قبيحا فاسداًء إلافى موضع 
يتمفر اججع بين صفة الحرمة وبقاء الأصل » خْينئُذ ينعدم ضرورة ويكون ذلك نسخا 
كن الهمى لا أن كو با عه ولا ضرورة هنا . فالصوم 
والصلاة يستقيم أن يكون أصله مشروعا أمع كون الأداء حرام كصوم بوم الشك 
والصلاة فى وقت مكروه » وكذلك المقود الشرعية يتصور بقاء أصلها مشروعاً 
مع حرمة مباشرة التصرف وفساده كالطلاق فى <لة الحيض وف الطهر الذى جامع 


ل" 


وتقرير آخر أن النهى يوجب إعدام النهى عنه بفمل مضاف إلى كسب العبد 


٠ وفى العمانية 5 جامعها فيه‎ )١( 


ب عد 
واختياره لأنه ابتلاء كال ص » وإنما يتحقق الابتلاء إذا ببق للعبد فيه اختيار » حتى إذا 
اننهى معظما لهرمة الناهىكان مثاباً عليه » وإذا أقدم عليه تاركا تعظم حرمة الناهى 
كان معاقبا على إيحاده » ولا يتحقق ذلك إلا فما هو مشروع » فهذا تبين أن موجب. 
الهى إعا يتحقق فى المقود الشرعية والعبادات إذا كانت مشروعة بعد الهى ؟ 
فأما صفة القبح فهو نابت بمقتضى الهى » و لكن بوت القتضى لتصحيح القتضى 
لا لإبطاله » وإذا انعدم الشروع مقتضى صفة القبح ينعدم موجب اللهى » وبانمدامه 
سطلالهى فلايحوز إثبات المقتضى علىوجه يكون مبطلا للمقتضى . والشافمى رجه الله 
فمل ذلك فكان قوله فاسداً » ونحن أثبتنا أصل الهى موجباً للاتهاء » لم أثبتنا 
اللقتتضى بحسب الإمكان على وجه لا بطل به الأصل ولكن يبت القبح والحرمة 
صفة لاداء العبد اأشروع فى الوقت ؛ فإن القبح إذا كان فى وصف الشىء لا يعدم 
أصله كالإحرام بعد الفساد فإنه لق أصلة وإن كان عا لعنى اتصل بوصفه وهو 
الفساد » والعذر الذى ذ كره يرجم | ال فين ماد ثانا » فإن فساد الإحرام باججاع ظ 
حك ابت شرعاً وف الشرع ولاية إعدا م أصل الإحرام ذاو كان من ضرورة صفة 
الفساد انعدام الأصل فى الشروءعات لكان الحكر بفساده شرعاً معدماً لأصله 4 
ألا رى أن بسبس الردة بنعدم أصل الإحرام و إن كان ذلك من أعظظم الحنايات ؛ لآن 
حموط العمل بالردة حكم شرعى » وبسبب الإحصار يتمكن من الخروج . من الإإحرام 
قبل أداء الأحمال وذلك جناية من العبد 212 ولكن جواز دفم ضرر استدامة الإحرام 
عن نفسه حك شرعى فيتمكن به من الحروج قبل أداء الأعمال » وكان ما بيناه مهاية 
فى التحقيق »؛ ومراءاة لمقيقة موجب الهى » وإثباناً بمقتضاه بحسي الإمكان ‏ 
ومهذا ين بتبين الفرق بين الأمر والهى على ما استدل به الخصم ؟ فإن مطلق الأعر وجب 
50 ؛ لأنه طلب الإمجاد بأبلغ الجهات » فمام ذلك بالوحود حضيقة 
فكان فى إثيات صفة الحسن بمقتضى الأمر على هذا الوجه نحقيق الأمور به ؛ فأما 
الى فطلب الإعدا م بأبلغ الجهات » ولكن مع بقاء اختيار العبد فيه ليكون مبتلى 
كا فى الأعر» وحقيقة ذلك إنما يتكون به فيا هو مشروع ويبق بعد الهى مشروعاً » 





٠ وف العهانية والهندية : العدو‎ )١( 


50 
فيثبت مقتضاء على الوجه الذى يوجبه ما هو الموجي الأصل فيه <قيقة » وكا أن الأمور 
به لايصير موجوداً بمقتضى الأمر لأنه ينمدم به ممنى الابتلاء فسكذلك المهى عنه 
لا ينمدم 'عمجرد الهى لتحقيق معنى الاتهاء(3) وإذا لم ينعدم بقى مشروعاً لامحالة : 
وبيان مخري المسائل علىهذا الأصل أن نقول : الصوم مشروع ىكل يوم باعتبار 
أنه وقت اقتضاء الشهوة عادة » والصوم منع النفس عن اقتضاء الشهوة #الأخناء عرضاة 
ال ال »تووم اليد كد ر الأيام فى هذا كان الصوم مشروعاً فيه وبالمهى لم ينمدم 
هذا المنى :) التبى لدى لاه سوم شعن ولكن لما فيه من معنى رد الضيافة ؛ 
وإليه وقمت الإشارة فى قوله عليه السلام « فإنها أيام أ كل وشرب » وهذا المنى 
باعتبار صفة اليوم وهو أنه يوم عيد فيثبت القبح فى الصفة دون الأصل وهو أنه يكون 
حرام الأداء » والؤدى يكون عاصياً بارتسكابه ما هو حرام ويبقى أصل الصوم مشروعا 
فى الوقت لأنه مشروع باعتبار أصل اليوم ولا قبح فيه ؛ ولحذا قلنا يصح النزامه 
بالنذر » لأنه بالنذر يصير ملتزماً فى ذمته ما هو عبادة مشروعة ف الوقت ولا فساد 
فى الشروع » وذّكر اليوم لبيان مقدار ماالتزمه على مابينا أن الوقت معيار للصوم ؛ ولهذا 
قال أبو حنيفة رحمه الله [إنه2" | لا يلزمه بالشروع ظ 9 أفسده بعد الشروع لايازمه 
القضاء لأن الشروع أداء منه فيكون حراماً فاسداً فيكون”؟» هذا مطالباً بالكف عنه 
شرعا لابإتمامه فلا يكون الإفطار جنابة منه علو حق ن الشرع ولاييت فى عهدنه حتى يحتاج 
إلى القضاء » فأما بالنذر فلا يصير مرتكبا للحرام فيصح نذره ويؤمر بالحروج عنه بصوم 
يوم آخر وبه*© يتم التحرز عن ارتكاب افرع ولكن سام فااخرع عن موجب 
نذره لأنه التزم الشروع فى الوقت وتتيقن أله29 أدى اتروع فى الوقت إذا صام 
فيسقط عنه الواجي وإن كان الأداء فاسداً منه كن نذر أن يعتق عبداً بعينه فممى 
ذلك العسد أوكان أعمى يتأدى المنذور بإعتاقه ولا فرق ببنهما » فالعبد مستهلك باعتبار 


٠ وف العهانية والهندية : معنى فى الابتلاء‎ )١( 
٠ (؟) زيادة من العمانية والهندية‎ 

(؟) وف العمانية والهندية : وإذا ٠‏ 

(4) وف المهانية : ولكون ٠‏ 

(0) وف العمانية والندية : فيه ٠‏ 

٠ وف الهندية : : بأنه‎ )١( 





ظ د هوم ب 
وصفه [ قائم باعتبار أصله » والصوم فى هذا الوقت مشروع باعتبار أصله فاسد الأداء 
باعتبار وصفه 7© ] ولمذا لا يتأدى واجب آخر بصوم هذا اليوم ؛ لأن ذلك وجب 
فى ذمت هكاملا وبصفة الفساد والحرمة فى الأداء ينعدم الال ضرورة » وعلىهذا الصلاة 
فى الأوقات الكروهة » فالأداء منهى لعنى هو صفة الوقت وهو أنه وقت مقارنة 
الشيطان الشمس على ما ورد به الأثر فلا ينعدم أصل المبادة مشروعاً”؟ فيه ولكن 
حرم الأداء ويازم بالشروع ”م يلزم النذر ؛ لآن اأعصلاة عبادة معلومة بأركانها والوقت 
ظرف لما لا معيار فلا يصير مؤدياً بمجرد الشروع والحرم هو الآداء » ويتصور مبذا 
الشروع الأداء بدون صفة الحرمة بأن يصبر حتى تبيض الشمس فل يكن الشروع 
فاسداً كا لم يكن النذر فاسداً فيازمه القضاء لهذا ولكن لا يتأدى به واجب آخر ؟؛ 
لأن الهى باعتبار وصف الوقت الذى هو ظرف للاداء يمكن تقصاناً فالآداء والواجب 
فى ذمته بصفة السكال فلا يتأدى بالناقص إلا عصر يومه ؛ فإن الوجوب باعتبار ذلك 
الجزء الذى هو سبي وإنما يبت الوجوب بصفة التقصان وقد أدى بتلك الصفة 
فسقط عنه الواجب ؛ وعلى هذا قلنا : البيع الثامتن يكون مشيووعا باسلة نويا 
لمكه وهو الملك إذا تأيد بالقبض ؟ لأن الشروع إيحاب .وقبول من أهله فى محله 
وبالشرط الفاسد لامختل ثىء من ذلك ؟ ألا ترى أن الشرط لوكان حاراً 1 يكن 
ميذلا مله بل يكون نكر اؤعيقة #:والعينية الناسد لا كوق مضنا لأصيلة أنضا يل 
يكون مثيراً لوصفه فصار فاسداً » وليس من ضرورة صفة الفساد فيه انعدام أصله 
لأن بالفساد يبت صفة الحرمة » وهذا السبب مشروع لإثبات اللاك ؛ وملك المين مع 
صفة المرمة يجتمع » ألا ترى أن من ع اشترى أمة محوسية أو مرندة يثبت اللك له مع 
الا اراسي إذا مخمر يبتى ماوكا له مع الحرمة فلهذا أنبتنا فى البيع "" الفاسد 
ملكا حراما مستحق الدفم لفساد السبب ول ينعدم به امنا الشروع بمخلاف التكاح 
الفاسد فإنه ليس فى التكاح إلاملكا ضروريا ينبت به حل الاستمتاع ؟.ولهذا سمى ذلك 
الك حلالا فى نفسه » ومن ضرورة فساد السس شموت صفة الحرمة » وبين الحرمة 





)0320( زيادة من الفهانية والهندية . 
0) وف الحندية : مشر وعة . 
(؟) :وف الغندية والعمانية : بالبييع 1 


5-008 
و بينملك التكاح منافاة فينعدم املك ؛ ومن ضرورة انعدامه خروج السبب من أن يكون 
يشرروعا #الأن الانسات الشرعية راد لأتاننا وقبوت التنس. ووعوت لين والئدة 
من حك الشببة لامن ج75" أصل المقد شرعاً » وهذا الكلام يتضح ف التكاح بغير 
شهود ؟ فإن قوله عليه السلام : « لا نكاح إلا بشهود » إخبار عن عدمه بدون هذا 
الشرط فيكون نفياً لا مهيا » بممزلة قول الرجل لا رجل ف الدار ؛ وكذلك فى تكاح 
الحارم ؟ فإن النص الواردفيه بحرم العين بقوله تعالى : «حرمت عليك أمهاتك وبناتم » 
إلى آخر الآية ولا يحتمع الحل والحرمة فى محل واحد فكان ذلك نفيً للحل بالتكاح 
لانبياً ؛ وكذلك نكاح الممتدة فإن قوله تعالى : « والمحصنات من النساء » معطوفه 
على قوله تعالى : « حُرمت عليسم أمهاتك » معناه : وحرمت المحصنات من النساء » 
وذلك عبارة عن منكوحة الغير ومعتدنه فيكون 0 0 ؟؛ وكذلك قوله تعالى : 
« ولا تتكحوا ما تكح باذك من النساء”" » فقد ظهر بالدليل أن الحرمة الثابتة 
عدو ؟؟ هى الثابتة بالنسس على أن تقوم المصاهرة مقام النسب فى ذلك » فكان 
بره : وحرمت علي ما تكح أباؤك ؛ وتصير صورة المهى عبارة عنه محازاً باعتبار 
هدا البق فكا 6 هو موحب الحين لاما ؟ وكذلك قوله عليه السلام : 
«لا تتكح الأمة على الحرة » فإنه إخبار فيكون نفيا بأ للتكاح مع أن الدلالة قد قامت 
غل أن الأنة من جلة الحرمات,نشموية ال اللرة فإن انلق افيه عل التمنق مو عجل 
الحرة على ما نبينه فى موضعه إن شاء الله تعالى » ومن ضرورة حرمة الحل انتفاء 
النكاح المشروع فيه كا قررناه ؛ وعلى هذا عمد الربا فإنه نوع بيع ولكنه فاسد لابخلل 
فى ركنه بل لانعدام شرط الجواز وهو اللساواة فى القدر فج أن بوجود شرط مفسد 
لا ينعدم اعلزة الشروع فكذلك بانعدام شرط محوز لا ينعدم أصل الشروع وثبوت 
ملك حرام به م اقتضاه مثل هذا السبب . 





٠ وف العهانية : حك انمقاد أصل انمقد‎ )١( 

١)‏ أو نقول لا برد علينا قوله : « ولا تنكحوا ما نكح آاوم » فإن ذلك لم يكن 
ماوعا أصل بدليل سياق الآية فإنه قال « إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا © وما هذا شأنه 
لا يكون متسروعاً أصلاً وكلامنا فى المنهى بعد ما كان مدمروعاً - كذا مهامش الممانية ٠‏ 

(؟) أن الحرمة الثابتة بالمساهرة باعتبار الجزئية 5 أن الحرمة فى النسب باعتيار الجزئية ‏ 
كذا بهامش العمانية . 


-0- 
فإن قل قوله تمالى : « وحَرام الراا ) وجب نق أصله مشروعا”'© كقوله تمالى : 

لا حرمت عليخ أمماتكر » بل أولى لأنه أضاف هذا التحريم إلى نفسه » وهناك 
الحرمة مضافة إلى الأم . قلنا الربا عبارة عن الفضل » فعنى قوله تعالى : « وحرم الر”با» 
افرعرم :| كتنات الاق يعن الدر سن نسي القجارة تو مع تك هده اطرية 
ولكن ينا أنه ليس من ضرورة الحرمة فى ملك المين انتفاء أصل اللك » وعلى هذا 
قلنا بيع العبد باحر فإن الجر فاسد التقوم شرع ول تنمدم به أصل الالية الثابتة فيه 
الول فإن تموّله مافسد شرعاً لما فيه من عرضية التخلل إذ القَول للشىء عبارة 
عن صيانته وادخاره لوقت الحاجة وإمساك الجر إلى أن يتخلل لا يكون حراما شرعا » 
كنزلة من أحرم”" وله صيد فإن الصيد لا يكون متقوما فى حق تصرفه حتى لايتمكن 
من التصرف فيه ويكون محرام المين فى حقه ولكن لا ينعدم أصل الالية فيه باعتبار 
ماله وهو ما بعد التحلل من الإحرام ؛ لهذا اختلف العلناء فى جواز هذا البيم » 
فنهم من يقول هو حاز بالقيمة ولو قضى القاضى مبذا نفذ قضاؤه » فإذا تمين أنه 
| سم مر ركان النقد نا ننه اند موسا 2ه فى عل يتل وض النند 
ولا ينعقد موجباً لحك فى حل لا يقبله وهو الجر حتى لا يلك الخخر وإن قبضه بحم 
العقد » بمخلاف البيع باليتة والدم فإنه لامالية فى الميتة والدم باعتبار الحال ولا باعتبار 
الال » وكذلك جاد اليتة لا مالية فيه باعتبار الال فإنه لو ترك كذلك فإنه بفسد 
وإعا نحدث فيه الالية بصنم مكتسب وهو الدباغة ؛ ولمذا اتفق العلماء على بطلان 
هدا العمّد » ولو قضى قاض بحوازه لم ينفذ قضاؤه » فلانعدام ماهو ركن المقد لم ينعقد 
العقد ؛ لآن انمقاده شرعا لا يكون بدون رَكنه ؛ وعلى هذا جوزنا بيع الدهن الذى 
وقم فيه نجاسة لأن الدهن مال متقوم وبوقوع النجاسة فيه ما انعدم أصله ولا تغير 
وصفه إا حاوره أجزاء النجاسة ولأجله حرم تناوله فيكون بمزلة اللهى الذى ورد 
لمنى فى غير النهى عنه وهو غير متصل به وصفاً » ومثل هذا النهى لا يمنم جواز المقد 
كا لايمنع كال العبادة 4؛ ولهذا يتادى الفرض بأداء الصلاة فى الأرض المخصوية » 





٠ وف العمانية : شرعاً‎ )١( 
٠ (؟) وفى العمانية والهندية : محرم‎ 


مت ا ام 


ويتأدى صوم الفرض ف أيام الوصال إذا نواه » لأن النهى باللجاورة"'" لا لمعنى اتصل 
بالوقت الذى يؤدى فيه الصوم إلا أن الوصال لا يتحقق ؛ لأن الشرع أخرج زمان 
الليل من أن يكون وقتا كن الصوم وهو الإمساك باعتبار أن الإمساك فيه عادة 
فكان ذلك نسخاً استعير لفظ النهى له محازاً » ولا كلام فى جواز ذلك إنما الكلام 
فى موجب اللهى حقيقة . ثم فى البيع يمكن تمييز الدهن قا حاورة حكا فيكون 
البيع متناولا للدهن دون النحاسة وفى التناول لا يمكن تمييز الدهن مما جاوره 
فلا يحل تناوله » فلهدا حاز بيع الثوب النحس ولا تجوز الصلاة فيه ؟ وعلى هدا قلنا 
العاصى فى سفره2؟ يترخص بالرخص ؛ لآن سبب الرخصة السير الديد وهو موجود 
بصفة السكيال لا قبح فى أصله ولانى صفته وإبا القبح فى معبى حاوره وهو قصده 
إلى قطع الطر, 000 عرد العبد على مولاه ؛ ألا ترى أنه إذا ترك قصده بقصد الحج 
خرج من أن يكون عاصياً ولم يتغير سفره وإنها تبدل قصده » وكذلك العبد إذا لحقه 
إذن مولاءلم يتخير سفره وخرج من أن يكون عاصيا » وعلى هذا قلنا فى قوله تعالى : 
( ولا تقبلوا لم شهادة أبداً » إن هذا المى لا يعدم ا الشمادة للقاذف حتى ينعفد 
ييه بشهادءه ولكن شف ادام حتى يخرج من أن يكون أهلا للعان لآن اللعان 
أداء وأداؤه فاسد بعد هذا النهى الطلق ؛ وعلى هذا قلنا الزنا لا يوجب حرمة المصاهرة 
لأن الزنا قبيح لعينه » وحرمة المصاهرة ليست تثبت بالزنا ولا بالوطء الحلال بعينه 
إغا الأصل فيه إلود الخلوق من الماءين وهو محترم تلوق يخلق الله تعالى على أى وحه 
اجتمع الماءان فى الرحم كا قال تعالى : « ثم أنشأناه خلقا آخر » فلا يتمكن فيه صفة 
القبح وتثبت الحرمة بطريق الكرامة له ثم تتعدى الحرمة إلى أطرافه وإل اياف 
خلقه » فيقام السبب وهو الوطء فى الحل الصال91؟ لحدوث الود فيه مقام نفس 
الواد فى إثبات الحرمة » وما قام مقام غيره فى إثبات حك فإعا ترامى صلاحية السبب 
للحك فى الأصل لا.فما قام مقامه » بمنزلة التراب فإنه قائم مقام”* الماء فى الطهارة 
)١(‏ وف الممانية : للمجاور ٠‏ 
(؟) وف الممانية : فى السفر ٠‏ 


(؟) وف العمانية والهندية : فى نحل صالح ٠‏ 
(4) وفى الممانية والهندية : عنزلة النرزاب قام مقام ٠‏ 


5 
وصلاحية السبب لهذا الحسكم فى استمال الماء الذى هو الأصل لافى استمال التراب 
فإنه تلويث ؟؛ ولمهذا لم يكن وطء اليتة والإتيان فى غير الأتى ووطء الصغيرة موحياً 
الحرمة ؛ لآن قيام الوطء مقام الولد فى هذا الحمكى باعتبار من الحل محلا يخلق 
فيه الولد وذلك لا بوحد فى هذه امواضع ؛ وعلى هذا قلنا فى استيلاء الكفار على 
أموالنا إذا ثم بالإحراز فهو موجب للك ؛ لأن صفة الحرمة والقبح لهذا الفمل 
بواسطة المصمة فى الخل وهذه الواسطة ثابتة من طريق الحكنى حقنا لافى حقهم 
فإمهم لا يعتقدون07) ذلك وولاية الإلزام منقطعة بانعدام ولايتنا عنهم فى دار الحرب ؛ 
لان هذه الواسطة مى العصمة الثابتة بالإحراز بدار الإسلام عندنا وقد انهت هذه 
العصمة بانهاء سبها حين أحرزوها بدارثم حتى إن فى زمان الاحراز؟ لما كانت 
المصمة عن الاسترقاق بالحرية اللتا كدة بالإسلام ول تنته بالإحراز الموجود منْهم 
قلنا لا يملكون رقابنا ؛ وعلى هذا قلنا الخصب سبي موحي لملك عند تقرر الفمان ؛ 
لأنه قبيح بأنه غصب واللك لا يثبت به وإنما يبت اللك للفاصب بتملك الخصوب 
منه بدله وهو القيمة عليه » وهذا حك شرئى لاقبح فيه » بل فيه حكلة بالنة وهو 
التحرز عن فضل خال عن العوض سالم للمخصوب منه شرعا فإنه إذا اجتمع الاصل 
والبدل فى ملكه يتحةق هذا المعنى فيه مع أن املك إنما لا بق للمخصوب منه لينم 
به شرط سلامة الغمان له فإن الغمان مان جبر وإنما يحبر الفائت لاالقائم فكان 
انعدام ملكه فى العين شرطأ لسلامة الضمان له وشرط الشىء تبعه فإِنما تراعى صلاحية 
السي فى الأصل لافى التبع » وف المدبر على هذا الطريق تقول : لما سل الفمان 
لأخصوب منه يحمل الأصل زائلا عن ملكه حي لأن المدبر محتمل لذلك ؛ ولهذا 
لوا كتسب هو كسبا ثم م يرجع من إباقه حتى مات كان ذلك الكسب للغاصب 
وإما م يبت الملك للغاصب فيه صيانة لق المدبر » والتديير موجب حق العتق له 
عئد0") الوت ولهذا امتنع بيمه » وف القن بعد ما زال7؟؟ ملك الخصوب منه لا مانم 








٠ وف العمانية : يمتقدون بالإثئبات قال فى هامهها أى يمتقدون انتهاب أموال الاين‎ )١( 
. (؟) وف العمانية والهندية : فى رقاب الأحرار‎ 

(؟) وف الءمانية : عندنا ٠‏ 

(4) لفظ. : زال ساقط من العمانية . 


من دخوله فى ملك القاصب الشامن وهذا أحق الناس به لأنه ملك عليه بدله » 
أو تقول فى الدبر لا يمكن أن يحمل الضمان بدلا عن المين » لآن من شرطه انعدام 
ملكه فى المين وهذا الشرط لا يمكن إيجاده بحق المدبر » لعلنا الضمان حعان الجناية 
واجباً باعتبار الناية على يده وهذا حار عند الضرورة ولا ضرورة فى القن فيحمل 
يدلا عن المين ؛ ولهذا قلنا لو أخذ القيمة بطريق الصاح بغير قضاء القاضى لا يلك 
عليه المدبر ويملك عليه القن . وهذا طريق27" فى مخريم جنس هذه المسائل . 
فصل فى بان 2 الآمر والبى فى أضدادهما 

قال رضى الله عنه : اعم أن العغاء مختلفون مهما ججيها ؛ فسان كل واحد منهما 
على الانفراد ليكون أوضح . 

أما بيان حي الأمر فد قال عض التكلمين : لا حم للأمر فى ضده . وقال 
الحصاص رحمه الله َ الآمر بالشىء وحنب ااعين عن صده سواء كان له ضد واحد 
أو أسداد 5 وقال لع جم . بوجي كراهة صدهم © والؤتار عند نأ أنه يقتضى كراهة 
كنم وقول ]له عه او ,يدل عله يانه ... وجحة التويق الأول أن الن7 
مسكوت عنه والسكوت عنه لذ يكون وتنا شيعا ؛ ألا ترى أن التعليق بالشرط 
لا يوجب ن المعلق قبل وجود الشرط لآنه مسكوت عنه فيبق على ما كان قبل التعليق 
فهنا أيضاً الضد مسكوت عنه فيبقى على ماكان قبل الأمر . يقرره أن الأمر فها وضع 
له لا يوجب حكناً فيا لم يتناوله النص إلا بطريق التعدية إليه بعد التعليل فلآن لا يوجب 
حكما فى ضد ماوضع لهكان أولى ؛ وعلى قول هؤلاء الذم والإثم على من ترك الااثمار 
باعتمار أنه لم يات بما أمر به . قال الحصاص رجه الله : وهو قول قبح فإن فيه قولا 
باستحقاق العبد العقوبة على مالم يفعله واستحقاق الءقوبة إنما هو باعتبار فعل فعله 
ضصضرورة وحوبت الاثمار ع الغور حرمة الترك الذى هو ضده والحرمة حك الهى 
كان موخا للمى عن ده كه . بوععه أن الأمر طان الإبحاد لاود به عل 





. وف الممانية : وهذا هو الطريق‎ )١( 
. وق الممانية والمندية : صضذده‎ 0) 


ه68 


أبلغ الجهات والاشتغال بضده يمدم ماوجب بالأمر وهو الإيحاد فكان حراما مهيا 
عنه لقتضى حك الأمر ؛ ولهذا يستوى فيه مايكون ضد واحد أو أضداد 3 فباى ضد 
اشتغل ينعدم ماهو الطلوب ؛ ألا ترى أنه إذا قال لغيره اخرج من هذه الدار سوا 
اشتغل بالقعود فها أو الانطجاع أو القيام ينعدم ما أمر به وهو المروج . وهذا هو 
الحجة للفريق الثالث » إلا أمهم يقولون حرمة الضد هذا الطريق تثبت بواسطة حم 
الآمر فإنما ثبت أدنى الحزمة فيه ؟ لأن ماثبت بطريق الدلالة لايكون مثل الثابت 
بالنص والثابت بالنص ثابت من كل وجحه وهذا ثابت من وحجه دون وجه لتحقيق 
َك الأمر » ويكنى لذلك أدنى المرمة » بمنزلة حرمة تنبت بالهى لمعنى فى غير النهى 
عنه غير متصل بالهى عنه فتثشت به الكراهة فقط . 

ووجه القول الختار هذا الكلام أيضا إلا أنا تقول ثبوت الحرمة بطريق الاقتضاء 
هنا لآن طلب الوجود بالأمر ينتضى حرمة الضد ولا يت بدلالة النص إلا مثل ماهو 
تام النمن اد أقوى منه كالتنصيص على حرمة التافيف بدليل حرمة الشم ٠‏ لأن 
خيه ذلك الأذى وزيادة ؛ فاما ماثست بطريق الاقتضاء فهو 0000 
وإعا يبت بقدر ما ترتفم به الضرورة » ووجود أحد الضدين يقتضى انتفاء الضد 
الأخركالليل مم اهار فكان وجوب الأداء الأمر مقتضياً نق الضد » وإنما حرم الضد 
مبذا الاقتضاء ؛ فلهذا قلنا : إن الأعر بالشىء يقتضى كراهة ضده لا أن يكون موجماً 
له أو دليلا عليه . وما ذكره المصاص أن فطلق الأمر يوجب الأثار على الفور 
دعوى منه » وقد ذكرنا أن اارواية بخلاف ذلك . والجواب عما قاله الفريق الأول أن 
الصْد مسكوت عنه يتضح بالتقرير الذى قلنا فى وحه الختار » وهو أن ثروت كراهة 
ضده بطريق الاقتضاء والمقتضى يسكور نه فا عا مكون متتقيوسا قله لا يكون 
ثبوته بطريق الاقتضاء » ولا خلاف يبئنا وينهم أن الاقتضاء طريق حيح لإثبات 
التتضى وإنكان مسكوتاً عنه بمد أن يكون محتاحاً إلبه ؛ وليسهذا نظير التعليق بالشرط 
فإن ذلك يوجب وجود المكم ابتداء عند وجود الشرط » ومن ضرورة وجود الحركم عند 
وجود الشرط ابتداء أن لايكون موجوداً قبله ولسكن انعدامه قبل وجود الشرط عدم 
أسلى فلا يصير مضافاً إلى الوجود عند وجود الشرط نصا ولا اقتضاء ؛ لآن المدم 
الأصلى لا يستدعى دليلا معدما يضاف إليه ؛ وأما ههنا وجوب الإقدام على الإيجاد 


يقتضى حرمة الترك والحرمة الثابتة يمقتضى الثىء 0 إليه » لخملنا قدر 
ما يثنت من الحرمة وهو الوجب للكراهة مضافا إلى الأمر اقتضا 
وإذا تبين حم الأمر فكذلك 210 الأقاويل الأربعة . 
فالفريق الأول دولون لا حك له فى ضده لأنه مسكوت عنه » ويستدلون على ذلك 
بتوله تعالى : « ولا تقتلوا أنفسكم » فإنه لا يكون أمرأ بضده وهو ترك قتل النفس 
إذ لو كان أمراً أنه لكان تارك قتل النفس مباشراً لفعل الطاعة وهو الاثمار بالآمر 
غإنه يكون مستحق الثواب الموعود للمطيعين » وهذا فاسد. 
وقال الحصاص رحمه الله : البى عن الشىء يوجب ضده إن كان له ضد واحد 
وإ نكان له أضداد فلا موجب له فى ثشىء ٠‏ من أضداده » وبين ذلك فى الحركة والسكون » 
فإن قول القائل لانتحر ك يكون أمراً بضده وهوالسكون لآن للنبى عته شداً واحدا » 
وقوله لا تسكن لاموجب له فى ضده لأن له أضداداً وه الحركة من الجهات الست 
فإن السكون بنعدم من أى حان كانت المركة فلا يتعين واحد من الأضداد مأمودا به 
وجب اللهى » وإذا قال لغيره م فلاسمى عنة. | تدا داف ن القعود والاضطحاع 
فلا موحي لمدا الييين كفن أسداتة 1ن سحن الى إعدام المهبى عنه 
بأبلغ الوجوه » وإذا كان له ضد واحد ثبن ضرورة وجوب الوعدام م الكف عن الإيحاد 
فكون البى مو ج207 الأمر بالضد بحكنه . واستدل على ذلك بقوله تمالى : 
« ولا يحل لمن أن يكتمن ما خلق الله فى أرحاممين » فإنه مهبى عن السكمان وهو 
موجب الأمر بالإظهار لهذا وجب قبول قولما فيا نخيره » لأنها مأمورة بالإظهار  »‏ 
نبى الحرم عن لبس الخيط لا يكون أمراً لبس ثى ٠‏ ٠عين‏ من غير اللخيط لأن للنهى 
ا ظ وبحم الى لا يشمت الأعر بجمم ع الأضداد وليس بعضها اول 
من البعض . يوضح الفرق هما أن مع التصريح بالبى فما له ضد واحد لا يستقم 
التصرم بالإباحة فى الضد » فإنه لو قال مبيتك عن ٠‏ التحرك وأبحت لك السكون 
أو أنت بالخمار فى السكون كان كلاما مختلا لد موحب المى نحريم النهى عنه 
ومع تحرعه لا يتصور التخيير فى ضده لاستحالة انمداممما جميماً وصفة الإباحة تقتضى 


اسيم سمه 


. وق الموانية * موحب الأمر‎ )١( 


ا بايه د 
التخمير » ومبذا يتبين فساد ما ذهي إليه الفريق الأول من أن الضد مسكوت عنه ؛ 
ولا تعويل على استدلالهم الهى عن قتل النفس ؟ لأنا حمل ذلك بمنزلة التصررعح 
الكتت عو كل الغدى كتين توس الينى :4 بواليائق: كلدو الى أن الا 
بالكف عن قتل النفس ما حكه ؟ منهم من قال معنى الابتلاء لا بتحقق فى مثل هذا 
لآأن طبع كل واحد يحمله على ذلك ونيل الثواب فى العمل بخلاف هوى النفس 
ليتحدنى فيه الابتلاء . 
قال رضى الله عنه : والأصح عندى أنه ينال به واب الطيمين عند قصد امتثال 
الأمس وإظهار الطاعة » وهكذا نقول إذا ثبت ذلك بكم الهى » فأما إذا كان للسهى 
عنه أضداد يستقم التصر بالإباحة فى جميع الأخداد. أن :تقول لا تسكن واضت 
لك التحرك من أى جهة شئت » فعرفتاأ أنه لاموجي لمدا البنئ امن 
الأشداد ؛ وقول من يقول بأن مثل هذا الهى بكون أمراً بأضداده يؤدى إلى القول 
بأنه لا يتتصور من العبد فعل مباح أو مندوب إلله 6 فإن المنيتق عنه حرم واكتدادة 
واحى بالامر الثابت مقتضى اللنهى فكيف يتصور منه فعل مباح أو مندوب إليه ؟ 
وفى اتفاق العاماء على أن أقسام الأفعال التى يأنى مها المبد عن قصد أربعة : واجب 
ومندوبُ إليه ومباح ومحظور » دليل على فساد قول هذا القائل . 


وأما القريق القاللة فتولون : موحي الى فق شد :إئنات سئة تكون فى[ القوة 
كالواجي ؛ لأن هذا أمر ثبت بطريق الدلالة فيكون موجبه دون موحب الثابت 
بالنص » وعل القول الختار يحتمل أن يكون مقتضياً هذا القدار عنى قياس ما ببنا 
ف الأمر 6 وكذلك إذا 09 لصوو فيه اذاه فإنه يثيت هذا القدر من المقتذى 
فى أى أضداده يأتى به الخاطي ؛ ولهذا قلنا بأن اللمبى عن لبس الخيط فى حالة الإحرام 
يثبت أن السنة لبس الإزار والرداء » وذلك أدنى ما يقع به السكفاية من غير الخيط . 
فأما قواه : « ولا يحل ذفن أن كنمة ساشاق الله فى أرحاءين 6 فهو نلسخ وليس 
بهى منزلة قوله تعالى : « لا يحل لك النساء من بعد » وإنما كان هذا ا بالإظهار 
بواسطه أن ااحكمان لم يبق مشروعاً وهو نظير قوله : « لا نكاح إلا شمود » وقد 


00 


٠ وف المانية والهندية : إن كان‎ )١( 
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يبنا تحقيق هذا العنى قما سبق » فأما بيان فائدة الأصل الذكور فى هذا الفصل 
من مسائل الفقه أن نقول : لما كان الأعر مقتتضياً كراهة الضد لم يكن ده منسيدا 
لافقادة إلا أن كون هوا لاد هر بوانون تسكة الأدن :ولك كون مكروعا فق 
لفان الا مور بالقيام ف الفلذة 3 فين لك تبه سناة ف له لى يشت مهدأ 
الشد ما هو الواجب بالأعر وهو القيام إذا أتى به بعد القعود ولكن القمود 
ككووه ق: ننه 1 :ولتكون :لتر كف ته ايها من قيقة المزة للا" 
لا ينعدم بالضد ماهو موجب صيغة الهى ؛ فإن ركن العدة الامتناع من الحروج 
والتزوج » ثبت ذلك بصيفة اسهى ؛ قال تمالى : « ولا مخرجن » وقال : 
« ولا تعزموا عقدة االنكاح » فإن فعلت ذلك لم ينعدم ابه 07 ما هو ركن 
الاعتداد حتى تنقفى المدة » مخلاف الكف فى باب الصوم فإنه واجب نصية 
الأمر نصا» قال تعالى : « ثم أتموا الصيامَ إلى الليل » فينعدم الأداء بمباشرة الضد 
وهو الأكل ؛ وعلى هذا قلنا المدتان تنقضيان بمضى مدة واحدة ؛ لآن الكف 
فى العدة ثابت عقتضى الهى ولا تضايق فها هو موجب اللهى نصا وهو التحريم ؛ 
ولأاككتن آداء الصومين فى بوم واحد لتضايق الوقت فى ركن كل صوم وهو 
الذكق :لوقك فال قابت بالاعر تهنا ولا يتحةق اختاع الكفيق قت :وانحد. » 
وعلى هدأ قال دوست ريه الله : من سحد فى صلاءه على مكان نجس حم سحد 
مل نظام بعادت هلاه © لان الامور يه البحوه عل كان طاهر. وساكترة 
الهة بالتسحوة عل تكاق: ين لذ يقويت: الاسوو..يهفيكون تكروها' فب 
ولا يكون مفسداً للصلاة » وعلى قول أنى حنيفة وتحد رحمهما الله تفسد به الصلاة 
لأن ادق الأموويه لا كآن :امار المكان قا مكوق ضيفة للكاق الذى يدق الفرض 
عليه يجمل بعنزلة الصعة له حكناً فيسير هو كالحامل للنجاسة إذا سحد على مكان 
تين والكق عن نعل اللحاسة سامور به فى جنيع الفنلذة قفوت :ذلك السحوة 
على مكان دس 6 أن الكف عن أفتضاء الشهوة لا كان 0000 بهوقى جميع وقفت 
الصوم يتحقق الفوات بالا كل فى جَزء من الوقت فيه » وعلى هذا قال أبو يوسف 
بترك القراءة فى شفع من التطوع لا يخرج عن حرمة الصلاة ؛ لانه مامور بالقراءة 
فى السلاة وذلك نبى عن ضده اقتضاء » فترك القراءة مالم يكن مفوتا للفرض 


000008 
لآ كن سم : ومع احمال أداء شفع در مبده التحرعة لا يتحقق فوات هدا 
الفرض فتبت التحرية #ديحة قابلة لبناء شفع آخر عليها وإن فسد أداء الشفم الأول 
بترك القراءة . وقال محمد رحمه الله : القراءة فرض من أول الصلاة إلى آخرها حكا ؛ 
ولمذا لا يصاح الأنى خليفة للقارى” وإن كان قد رفم راعوا م التجددة الاخيرة 
واتمشرفي القزاء ةرق عله 1 اذا كان ممع !”2 سكا يتحتق فراكبنا غو 
الفرض بترك القراءة فى رك فيخرج به من محرعة الصلاة . وقال أبو حشفة 
رحمه الله : كل شفع من التطوع صلاة على حدة ولهذا تفترض القراءة فى كل ركمة من . 

الشفع عندنا كا تفترض فى كل ركمة من م الفخر إلا أن بترك القراءة فى ركمة من 
التطوع لا يفوت ما هو المأمور به من القراءة فى الصلاة نصا فلا تنقطم التحريعة 
وبترك القراءة فى الركمتين بغرت ماعر القرش فلن تكن جد ا للتحرعة » 
وهكذا نقول فى الفحر فإن بترك القراءة فى ركمة يفسد الفرض ولكن لا تنحل 
التجرعة بل تنقلب تفاوعا ىق ادق الروايتين عن ألى حشيفة رمه الله » وفى أرواية 
الأخرى يقول فى التطوع احمّال بناء شفع آخر عليه قالم فإذا فمل ذلك كان الكل 
ف 9 صلاة واحدة ولا تنقطم التحرعة بترك القراءة فى ركمة منها » ومثل هذا 
الا<مال غير موجود فى الفحر <تى إن فى ظهر اأسافر لبقاء هذا الاحمال بنية الإقامة 
قال أو حسفة وأبو يوست وعينا :اله :له امن رك القراءة قر قية هنا حتى إذا 
نوى الإقامة أتم صلانه وقضى ما رك من القراءة فى الشفم الثانى فيجزيه ذلك » وعلى 
هذا تقول إن بترك القراءة فى التطوع فى الركمتين جميماً لا تنحل التحريعة عنده 
لاحمال بناء شفع آخر عليه م فى فصل البنافنو ل كن ينين لتحقق قوات نما هو 
فرض فى هذه الصلاة ؛ فإنه وإن بنى الشفم الثانى على تحرعته لا مخرج به فق أن 
يكون الشفم الأول صلاة على حدة حقية وحكاً» لهذا لايد الشف الأو بجفسه 
يمترض فى الشفم الثانى » . والسائل التى تخرج على هذا الأمل بكار ته تعدادها » 


والله أعم . 


. وف العهاة والهندية : ممتداماً‎ )١( 


ااه و عدم 


فصل فى بيان أسباب الششرائم 

قال رضى الله عه : اعلم بأن الأمر والجى على الأقسام الى بيناها اطلى أداء 
الشروعات ففها معنى اللخطاب بالآداء بعك الوحوب الات حملها الشرع 0 
لوجوب الشروعات » والموجب هو الله تعالى حقيقة لا تأثير للاسباب فى الإيجحاب 
10 والخطاب يستقيم أن يكون سيبا موجبا للمشروءات لذ أن امد قال تعمل 
مسا ا أخرسوق اناا حيسي الرعوي "© تسيرا للادو عل الفئاة حق. يخوسل 
ال معرفة الواتجناك :عيوقة الأسنات التلاهرة © وقه دل عن نا ءيكنا قوله تغالل. .: 
0 أقنموا الصلاة راكوا الزكاة » فإن الآلف واللاه”"دليل على 5 الأرأد أقموا 
الصلاة التى أوجينها عليك بالسبي الذى حملته سبباً لما وأدوا الزكاة الواجبة 
علي بسبها » كقول القائل أد المّن فإا”©يفهم منه الخطاب بأداء اله الواجب 


(إسبهة وهو البيع : 
ثم أصل الوجوب فى الشروعات جبر لاصنع للعبد فيه ولا اختيار ؛ فإن الوجب 
هو الله تعالى تعمد المباد با أوجها علهم : 5 لا صنع. ى فى صفة الجودا لثابنة 
لا اختمار لمر 52 أيضا أن لا اختصار كيداني 
الآداء الثابت بالكطاب يا نفك عن اختيار 0-5 فنه لأعسد عند الأداء ؛ ونه يتحمى 
معنى العبادة والابتلاء فى الْؤدَى » وهذا لآن التكليف بقدر الوسع شرعاً » وأصل 
الوحوب نشدت بتغرر السب م العدام الخطاب بالأداء الثأت بالأمر والبهى 6 فإن 
من مدى عليه ثلت الصلاة وهو ناكم 5 عليه الصلاة وج تى يؤدى الفرص !ا اذا انشه 
فالاطاب موضوع عن النائم » وكذلك المغمى عليه إذا ل سق لتلك الصفة أ كثر من 
يوم وليلة أو الجنون إذا ل يزدد حنونه على بوم وليلة يثبت حك وجوب الصلاة 
هامش المهائية . 
(؟) وف الممائية والهندية : فالألف واللام ٠‏ 
(؟) وف الهندية : فإنه » وف العمانية : إعا 


و 





نم 1و ايك 

فى حقه حتى يازمه القضاء والحطاب موضوع عنه » ألا ترى أن انون أو الخمى عليه 
لوكان كافراً فكم2'© فاق أسل م تلزمه قضاء الصلوات لالم يثبت الوجوب فى تلك 
الحالة فى حقه لانعدام الأهلية ؛ فإن الأسباب إنما توجب على من يكون أهلا للودوب 
عليه » وكذلك الغمى عليه فى ججيع شهر رمضان أو الجنون فى بعض الشهر يثبت 
انوجوب فى حقهما حتى يحب القضاء بعد الإفاقة والخطاب موضوع عنهما » وكذلك 
ظ الزكاة على أصل الحصم يجب على الصى وانجنون والحطاب موضوع عنهما » وبالاتفاق 
يجب عليهما العشر وصدقة الفطر » وكذلك يحب علهما, حقوق المباد عند تحقق 
الل يا لك ل فاه مهما كالصداق الذى يازمهما بترويح 
الولى إياءما » والعتق الذى يستحقه القريب علهما عند دخوله فى ملكهما بالارث وإن 
كان االخطاب موضوعا عنهما . 

إذا قر هذا فقول + الا حاب الى عيلها الشرعر موسا للشرونات ب 
الاسباب التى تضاف المشروعات إلها ونتعلق مها شرعا ؛ لان إضافة الشىء إلى 
الفى عاق الحقيقة دل عل اه ساق يدا ك1 شال 2 كسن: قلاق أى يدت له 
با كتساه .قفر نضا إل العرط ارا أضا خل مدن ان جود تكن عند 
وخود الشرط ولكن العتبر هو الحقيقة حتى يقوم دليل امجاز ؛ وتملق الثى 
بالشىء يدل على حو ذلك » خين كن رابا إضافة الصلاة إلى الوقت شرعاً 0 
بالوقت شرعا أيضاً حتى تشكرر. بشكررها مع أن مطلق الامر لا يوجب ا 
كان مملنا ضرط ال رق ان ازعيل 0 قال | لغيره2"؟ | تصدق يدرثم من 
لدلوك القنسن لايقتشى هذا اللطاي: اله كران #:ؤواينا أن وحوت: الاداء الثاررك 9 
تعالى : « أقم الصلاة لدْلوك الشمس» غير متقصور على المرة الواحدة » ثبت أن تكرار 
الوجوب باغتار محدد السيب بداوك الشمس فى كل يوم © ثم وحوب الاأداء مرت 
عليه “'أ بح هذا الخطاب » وحرف اللام فى قوله تعالى : «لدلوك الشمس» دليل على 
تعلقها بذلك الوقت »2 كأ يقال تاهب للشتاء وتطهر لاصلاة ولم يتعلق مها وجوداً 
)١(‏ وف المحندية : فلما . 
(0) وفى هاءش العثهائية : أى بالإتلاف . 
(؟) زيادة من الءمانية . 
(4) وف الحندية : يترتب عليه . 


500 
عندها » فعرفنا أن تعلق الوجوب مها يحمل الشرع ذلك الوقت سبباً لوجويبا(ا) 
فتقول : وجوب الإعان باه تعالى كا هو بأسمائه وصفاته بإيحاب الله » وسببه فى الظاهر 
الآيات الدالة على حدث العالى لمن وحب عليه » وهذه الآيات غير موجبة لذامها » 
وعقل من وجب عليه غير موجب عليه أيضاً ولكن الله تعالى هو الوجب بأن أعطاه 
آلة يستدل بتلك الآلة على معرفة الواجب » كن يقول لغيره هاك السراج فإن أضاء 
لك الطريق فاسلكهكان الموجب للساوك فى الطريق هو الأعر بذلك لاالطريق بنفسه 
ولا السراج ؛ فاامقل بنزلة السراج والآبات الدالة على جدث العالم بمازلة الطريق » 
والتعدى جح البند و لازا قازلة لساك ف الطررق: فهو اسه بإ غانيه انه تنا 
حقيقة » وسبمه الظاهر الآيات الدالة على حدث العالم ولحذا تسمى علامات » فإن العلل 
الشىء الا مكون مويجا انقنة ولا فى أنهدء الآباك:وعت وعداية اله ثمال 
ذاهرا اوحفقة ع اا نمنى أنها فى الظاه. سبب لوجوب التصديق والإقرار على 
السد » ولكون هذه الأنات داعة لا تحتمل التغير حال إذ لايتصور عدت أن 
كزن غير موه لاح من الأوقات فكان فرضية الإيمان بالله تعالى داعا بدوام 
جيه عير تيل للتسع والبديل حال » ولمذا محنا إعان الصى العاقل لان انف 
مقرو فى حقه والخطاب بالأداء موضوع عله بسبب الصا ؛ لأن اللخحطاب بالاداء تمل 
السقوط فى بءض الأحوال ولكن حة الاداء باعتبار تقرر السبب الموجب لاباعتبار 
وجوب الأداء »كالبيع بثمن مؤجل سبب لجواز أداء الدْن قبل حلول الأجل وإن 
: يكن الحطاب بالأداء متوجهاً حتى يحل الأجل » والسافر إذا صام فى شهر رمضان 
كان صصحا منه فرضاً لتقرو السبى فى حقّه وإنكان الخطاب بالآداء موضوعا عنه قبل 
إدراك عدة من أيام أخر » وهذا لآن صمة الأداء تكون بوجود ماهو الركن ممن هو 
أعل واركن هو التصديق والإقرار » والأعلية لذلك لا تنعدم بالصبا » فبعد ذلك 
باتشناغ حة الأداء”"؟ لا يكون إلا ححر شرعى » والقول بالححر لأحد عن الإيمان 
الله تعالى حال » فأما الصلاة فواجبة بإيحاب الله تعالى بلا شهة » وسبي”' وجومها 
)١(‏ أى لاتوحد الصلاة ءند دلوك الشمس لا عحالة فيكون تعليق الصلاة بدلوك الشمس تعلق 


الوحوب دون الوحود هامش العهائية ٠‏ 
(؟) وف الممانية والحندية : فبعد ذلك امجناع صمة الأداء . 


9؟) وفى العمانية والهندية : وجعل سبب . 


- 0 
فى الظاهر هو الوقت ى حقنا وأمرنا بأدائها قوله تعالى : «أقر الصلاة لدلوك الشمس » 
أى لوجوسها بدلوك الشمس ء والدليل عليه أنها تنسب إلى الوقت شرعا » فيقال فرض 
الوقت وصلاة الفجر والظهر » وإنما يضاف الواجب إلى سببه م و كذلك يتكرر 
' الوجوب بتكرر الوقت » والخطاب لابوجب التكرار وهى لاتضاف إلى امطاب شرءاً 
وليس هنا سوى الوقت والخطاب » قتبين هذا أن لوقك عو السوى بولتن كذ 
تمجيلها قبل الوقت ويحوز بعد دذول الوقت مع تأخير اروم الأداء بالمطاب إلى 
لحر الو 

فإن قيل : لا يفهم من وجوب المبادة شىء سوى وجوب الأداء ولا خلاف أن 
اناه المطاب فا الاق كوق بواجا ضيب الاق ١‏ قلنا: 4 أل اسن سند 
الوقت ماهو ا اكروء نفلا ى غير الوقت الذى هو سبب لاوجوب » وبيان هذا 
ف العبوم فإنه مشروع نهلا فى كل وم وحد الأداء أو ل بوجد » وق رمضان يكون 
5 احا كمتين الرقرخ سيو وروص لات الأداء بوجود شرطه وهو المفكن 
من الأداء أو ل نوع 1 ال رق أت من كان مغمى عله أو ناعا فى وقت الصلاة 
لم أفاق بعد مضى الوقت بصير تخاطبا بالأداء لوجو.ها عليه لوجود السبب وهو الوقت 
ولو كان هذا اللغمى عليه أو النائم غير بالغ ٠‏ 5 بلغ بعد مضى الوق 5 أفاق وانتنه 
ل يكن عليه قَضاؤٌّها وقد صار اطبا عند الإفاقة فى الموضعين بصفة واحدة ولكن [ 
لا انعدمت الأهلية عند وجود السبب ل شت الدسوف ق حته6 103 وعدت الاهلة 
فى الفصل الأول ثبت الوجوب » ومن باع بثمن مؤجل فالمن بحب بنفس العقد 
والخطاب بالآداء متأخر إلى مغى الأجل فهذا مثله . ظ 

وسبب وجوب الصوم شهود الشهر فى حال قيام الأهلية ولحذا أضيف إلى الشهر 
شونا وشكرن تكر ر الشهر ول يحب الأداء قبل وحود الشهر وحاز بعد.وإن كان 
لزان" مداخرا كا ليق اليش :والسناد :قن الور بالا داك لهجا ند 
اراك عدة من الم لدر هوا وسرب انك فى الشير تدرو سقف عفن لد انا تان 
ذلك فرضاً » ألا ترى أن م نكان مسافراً فى رمضان غير بالغ ثم صار مقما بعد ما بلخ 





. وف العماية : الخطاب بالأداء‎ )١( 


لا 
خارج رمضان لا بازمه الصوم ؛ ولو كان الغا :مضا منسافر] زمه الأداء إذا صار 
مقما وحالما عند الإقامة رفكة بواتعدة افر فا” '© أن الوحوب ثبت فى حق أحدها 
كتروسه دوق لاخر . وسان ما قلنا فى قوله تعالى « ثفن * شهد من الشهر فليصمه؟ 
معنأه : فليصم فيه ؟ لآن الوقت ظرف للصوم ووه ع ا 
الواجب بشهوده ؛ ولهذا ظن بعض المتأخرين'" ' من صدف فى هذا الاب أن سبب 
الوجخوت أيام الشهر دون اللمالى ؛ لأن صلاحية الأداء مختص بالأيام . 

قال رضى انمعغنة : وهذا غلط عندى بل ف السيبيه للوجحوب الأيام واللمالى 

سواء ؛ فإن الشهر اسم لجزء من الزمان يششتمل على الأيام والليالى وما جمله الشرع 
سباً لاظهار فضيلة هذا الوقت وهذه الفضيلة ثابتة لليالى والايام ججمعاً » والرواية 
محفوظة فى أن م نكن مفيقاً فى أول ليلة من الشهر “م جن قبل أن يصبح ومضى 
الشهر وهو محنون ثم أفاق بازمه القضاء » ولو لم يتقرر السبب فى حقه بما شهد من 
الشهر فى -الة الإفاقة لم يلزمه القضاء [ وكذلك الجنون إذا أفاق فى ليلة من الشهر 
ْم جن قبل أن يصبح لم أفاق بعد مضى الشهر بلزمه القضاء”” ] والدليل عليه أن 
ننه ة أداء الفرض تصح بعد دخول اللملة الأول بغروب الشمس قبل أن يصبح » 
ومعلوم أن نمة أداء الفُرض قبل تقرر سبي الوجوب لايسح » الاترى أنه لو اوى 
شل غروب الشمس مم نصيم ينه #اوايد بها قلن قوله صللى الله عليه وسل : : « صوموأ 
رؤيته » فإنه نظير قوله تعالى :آم الصلاة لدلوك الشمس »© وقد بينا فى الصلاة 
انق قرو الوصوب 2527300 بالأداء ؛ فإن من أسل فى آخر 
الوقت بحيث لا يتمكن من أداء الصلاة فى الوقت يازمه فرض الوقت فهنا وإِن 
م ينبت المسكن من الاداء بشهود الليل يتقرر سبب الوجوب ولكن بشرط احمال 
الأداء فى الوقت2*؟ ؛ ولهذا و أسم فى آخر يدم من رمضان قبل الزوال أو بعده 
لم يازمه الصوم وإن أدرك حزءا من الشهر ؟ لأنه ليس هنا معنى اال الاداء 

فى الوقت » وقد قررنا هدا فما سبق . 





٠ وف المهندية : عرفنا‎ )١1( 

(؟) أراد به القاضى الإمام أيا زيد - هاءش العهانية ٠‏ 

(؟) زيادة من العمانية والهندية . 

(؛) احيال أداء الصلاة فى آخر الوقت ثابت عقلا بتوقف الشمس -- هاءش العمانية . 


وسبي وجوب الهج البيت ولهذا يضاف إلنه شرعاً » قال الله تعالى « وله على الناس 
حج البيت من استطاع إلنه سبلا © ولهذا لا يتكرر بتكرر وقت الأداء ؛ لان 
نارهو التدي: قر يمون كنا أو فك فهو تقرط حوان الآ داةولرش صمت لوحو 
وآ قلخل قرال يكل الرقى فاخ الا داء إلى بوم عرفة » فعرفنا أن الوقت 
سبب للوجوب إذ لو ل يكن سبباً له ل يكن إضافة الوقت إليه مفيداً ويقال أشهر 
الحم م يقال وقت الصلاة » فعرفنا أنه سبب ثيه » وهذا لان عندنا يجوز الاداء 
كا دخل شوال » ولكن هذه عبادة تشتمل على أركان بمعهها مختص بوقت ومكان 
وبعضها لا ختص » فا كان مختصا يوقت أو مكان لا حوز فى غير ذلك الوفت 
كا لايحوز فى غير ذلك اللكان وما لم يكن مختصاً بوقت فهو حائز فى ججيع وقت 
الحج , حتى إن من أحرم فى رمضان وطاف وسعى لم يكن سعيه معتداً به من سعى 
الحم حتى إذا طاف لا زيارة يوم النحر تازمه إعادة السعى » ولو كان طاف وسعى 
فغوآال لمعه مدا به حتى لا بازمه إعادته بوه الجر لان الم غير مؤّقت 
ان أذاقهاى أشهر المج »وان 7'"الوفوف موقت فل يجز أداوه قل وقته كأ لا يجوز 
أداء طواف الزيارة يوم عرفة لانه موقت بيوم النحر » وكا لا يحوز رى اليوم الثانى 
فى اليوم الأول » وهو نظير أركان الصلاة فإن السجود ترتب على الركوع فلا يعتد 
به قبل الركوع » ولا يدل ذلك على أن الوقت ليس بوقت الاداء » ومهذا تبين أن 
ارقت لفن ميت الوهوتب ولتكنه كرك جواق 1لا ذال :ووجوري الا ذا هه 
وكذلك الاستطاعة بالمال ليس بسبى للوجوب فإن هذه عبادة بدنية وإتما كان البيت 
سبباً وجوها لأمها عبادة مجرة وزيارة تعظما لتلك البقعة فلا يصلح امال سيب لوجومها 
ولاهو شرط لمواز الاداء أن فالاداء من الققير يح وإن كان لا علك شيا 
وإنا امال قرط وحوب: الأداة فاق المفر الت وله إل الآداء لاحميا لا يدون 
الزاد والراحلة إلا حرج عظيم والحرج مدفوع ؛ فعرفنا أن امال شرط وجوب الأداء 
وهو نظير عدة من أيام أخر فى باب الصوم [ فى حق السافر”"؟ ] فإنه شرط 
)١1(‏ وف المندية : فأما ٠‏ 
(؟) زيادة من العمانية . 


شعت ١‏ سمه 

وجوب الاداء <تىكان الأداء حازاً قبله » ولا يتكرر وجوب الاداء بتحدد هذه 
الآياء وهنا نهنا لاشكرر وتزب: الآاذا: بتجدد ملك الزاد والراحلة » فعرفنا 
أنه شرط لوحوب الأداء . 

وسبب وجوب الطهارة السلاة فإنها تضاف إلها شرءاً © فيقال تطهر 
ااسلاة © ناما المت فيو قرط بوبهوت الأداء بالأص وهو قله تقال قاوذا 
وجومم » الاية »لا أن بكون سببا للوجوب » وكيف يكون سببا [ للوجوب7؟ | 
وهو ناقض للطهارة ؟ فا كان مزيلا للشىء رافماً له لا يصلح سبباً لوجوبه ولهذا حاز 
الأداء وا مدو كان الوضوء على وضوء ورا على نور » ولا جب الاداء مع 
نحقق الحدث بدون وجوب الضلاة ؛ فإن الجنب إذا حاضت لا يحب علها الاغتسال 
مالم تطهر لانه ل بن عله وحوب الصلاة » وبهدا تن أن الطارة: لمت تسادة 
مقصودة ولكها شرط الضلاة وما يكون شرط للشىء يتعلق به صحته » ووجوبه 
بوجوب الأصل بمنزلة استقبال القبلة فإن وجوبه بوجوب الصلاة والشهود فى باب 
النكاح ثثبونها بثبوت النكاح لكون الشهود شرط فى النكاح . 

وسبب وجوب الركاة المالبصفة أن يكون نصاباً نامياً » ألاترى أنه يضاف إلى المال 
وأ جهاق مضا لصب لروقة بر اشيورل كلق الرحوت وزاسلة اذى امالات.+ 
قالرسول الله صلى الله عليه وسل : « لاصدقة إلاعن ظهر غنى2 » والفنى لا يحصل 
باعل امال مالم يبلغ مقداراً وذلك فى النصاب شرعاً » والوجوب بصفة اليسر ولا يتم 
ذلك إلا إذا كان المال ناميا ولهذا يضاف إلى سب المَاء أيضاً فيقال ركاة السامة وزكاة 
التحارة 6 فاعاامقى اطول :فهق شوظ اوحرت الآداة من سيف أن الذاء لاعميل 
إلا بمضى الزمان ولهذا حاز الأداء بمدكال النصاب قبل حولان الحول وحواز الأداء 
لا يكون قبل تقرر سبب الوجوب حتى لو أدى قبل كال النصاب ل يحر . 

فإن قيل : الزكاة يتكرر وجومها فى مال واحد باعتبار الأحوال » وبتكرر الشرط 
لايتحدد الواح ؟ قلنا : لبن كدل بل مكو الوحوب بتحددالماءالذى هووصف 
)١(‏ زيادة من العمانية ٠‏ 
)١(‏ أى جاز أداء الوضوء بدون الحدث - هاءش الممّانية . 


ع( الظهر صلة وتقدرره لاصدقة إلا عن عنى - هامش المهانية . 
(4) وف الممانة والحندية : لا كذاك ٠.‏ 


500 
للهال و باعتياره يكون المال سيباً للوجوب ؛ فإن لمضى كل حول تأثيراً فى حصول الماء 
الطالوب من عين الساعة بالدر والنسل » والطلوب من ربحءروص التحارةزيادة العيمة . 
وسبب وجوب صدقة الفطر على السل المنى رأس ونه بولايته عليه ؛ 

ولهذا يضاف إليه فيقال صدقة الرأس »؛ ويتضاعف الواجب بتعدد الرعوس من 
الأولاد الصثار والمإليك » وإنما عرفنا هذا بقوله عليه السلام : « أدوا عن كل حر 
وعبد » وقال عليه السلام : 2 ادوا من تمونون17) ) وحرف عن للا سراع ؛ 3 أن 
يكون المراد طريق الانتزاع. بالوجوب على الرأس » ثم أداء الغير عنه وهذا باطل ؛ 
فإنه لايحب على الكافر والرقيق والفقير والصغير » فعرفنا أن المراد انتزاع الحسكر 
عن سببه وفيه تنصيص على أن الرأس بالصفة التى قلنا هو السب الموجب للوجوب» 
وأ الثفار قو كريط وجونة اناكو الاشانةا البهزطار رق الحا اقل ميق ان الوحوينه 
عنده يكون » وإنما جعلنا الفطر شرطاً والرأس سبباً مع وجود الإضافة إللهما لآن 
تضاعف الواجب بتعدد الرءوس دايل مك على أنه سبب والإضافة دليل حتمل؛ 
فقد بينا أن الإضافة قد تكون إلى الشرط محازاً » ولآن التنصيص على الثونة دليل 
على أن سبب الوجوب اراس وقة الفطر » فالئوية إعا 5 ع الموو فويدا 
اقتدل: هذا الواهم عل رسن الوه وغل سمي المناذة الانضقة التى لمن عن 
لها الأداء يكن توخوي الآداء ؤذللة وليل كه غنادة #".وضفة الكوة فى الؤوف 
دليل على أنه بنزلة النفقة » وجواز الأداء قبل الفطر دليل على أن الفطر ليس بسبب 
يعوب الا ى 197 كموو يوقت الشان حدق وال يروق ”!1 ايوم أسيلة:دليل 
على أن الفطر شرط وجوب الأداء ؛ فإن الكافر إذا أسل ليلة العيد أو الصى بلغ 
أو العبد عتق يازمه الأداء «طاوع الفجر من يوم الفطر ؛ وهذا لو أسلٍ بعد طلوع الفحر 
ل( بازمه وإن أدرك اليوم ؛ لان وقت الفطر عن رمضان ى حى وحوب الصدةه عند 
طلوع الفجر ؛ فإذا انعدمت الأهلية عند ذلك لم يجب الأداء » وتسكرر الوجوب 





. مكونة العىء مايكون سداً لقاء ذلك الغىء - هامش المثائية‎ )١( 
. (؟) وف الممانية : على الرءوس‎ 

(؟) وف المهانية : وجوب الأداء ٠‏ 

(؟) وف العمانية : من لم يؤد ٠‏ 


خف مم٠ ١‏ مه 
شفكرر النطرى كل ميقة عرلة كرو وغوت :|( 6قتق؟5 اطول ؟ فإن الوسف 
الى لأخله كأن الزأس موحا وعو الكوقة يتحدد عفى _الامان »كا أن الماء. الذى 


وسبب وجوب العشر الارض النامية باعتبار حقيةة الْمَاء » وسبب وجوب 
الذراج الارض النامية باعتبار الَسكن من طلب الْمَاء بالزراعة ؛ ولمذا لو اصطل الزرع 
اف يحب العشر ولا الحراج ؛ ولممذا ل يجتمع العشر والخراج بسبس أرض وأحدة 
ضال.© لآق كل والح نييما كوه الارضن الناسة إلا أ الدقتر الوانتي عدو وه 
الماء فلا بد من حصول الماء ليبت حك ااوشوتة :قل عل بريه #.بوطدا: كان 
فى العشر معنى المثوبة ومعنى العيادة » فباعتبار اصل الارض هو مئوية لان تملك 
الأرض سبب لوجوب مئونة شرعاً وباعتيازكون الواجب جَزْءاً من المَاء فيه ممنى 
العنادةة علذلة: اازكاة «بوق اطراح. سمق. القونة بأعتبان آمل الأرظن. + توسفى المذله 
باعتبار اتمكن من طلب المّاء بالزراعة » فالاشتفال بالزراعة مع الإعراض عن الجهاد 
سبب لهذلة على ماروى أن النى عليه السلام رأى شيئا من الات الزراعة فى دار 
فقال « مادخل | هذا”'' ] بيت قوم إلا ذلوا » ولهذا يتكرر وجوب العشر بتحدد 
الخارج لتحدد الوصف وهو المّاء ولا يتكرر وجوب اللحراج فى حول واحد بحال ؛ 
ولهذا حاز تمحيل انراج قبل الزراعة ولم يحز تمحيل العشر لأن الأرض باعتبار 
حقيقة القاء توجي العشر وذلك لا بتحقق قبل الزراعة ؛ ولذا أوجب أبو حنيفة 
رحمه الله المشر فى قلمل الخارج 2 وفى كل ما بستنت فى الأرض مما له كرة 
باقية وما ليست له ثمرة باقية سواء ؛ لآن الوجوب باعتبار صفة الْماء ولا معتير 
بصفة الفنى فيمن يجب عليه باعتبار”"؟ النصاب لاجله9 . 

وسبب وجوب الحزية الرأس باعتبار صفة معلومة » وهو أن يكون كافراً حرا 
ه بنية صالحة للقتال ؟ ولهذا ضاف إليه فيقال : جزية الرأس » ويتكرر الوجوب 

9) وناةفدن الشاة والهدية . 


(؟) وف العهانية : فاعتءار . 
ف أى لأحل الهى وأنه ليس برط - هامش العيانءة ٠‏ 


ا ب8١٠١١‏ 55 

ين الحول بمنزلة تكرر وحوب الزكاة ؛ فإن العنى الذى كان ارأس 55 
ورا باعشار قسرة التقال 6 :وهذا لآن أهل الذمة يصيرون ا كارا وا 90 
بنصرة الدار واجب على أهلها » ولا تصلح أبدامهم لمذه النصرة ليلهم إلى أهل الدار 
العادية لدارنا اعتقادا فاوجب علبهم فى أموالهر جزية عوبة للم على كفرثم » وخلفا 
عن النصرة التى قامت بإصرارثم على الكفر فى حتنا » ولمذا تصرف إلى الجاهدين 
الذين يقومون بنصصرة الدار » وهذه النصرة يتحدد وجومبا بتحدد الحاجة فى كل 
وفك #افكدلك7"؟ نا كان نخانا عنيا سوه توجويا» إلا اندلا نانة إلخاعة إل 
امال فيعتير الوقت ل2:<دد الوحوب ك يمتير فى الزكاة . 

سبي وخوب المتوباك يما يات اله مو الزنا للرجم واللد » والسرقة للقطمء 
وشرب ار والقذف للد » والقتل العمد لاقصساص . 

وسبب وجوب الكفارات التى هى دائرة بين العقوبة والعيادة ما يضاف إليه 
من سبب متردد بين الحظر والإباحة حو المين المعقودة على أمر فى المستقبل إذا حنث 
فها » والظهار عند المود ؛ والفطر فى رمضان بصفة الحناية » والقتل بصغة الخطأ . 

قامأ سيب الشروع من المعامادذث فهو تعلق المقاء المقدور بتعاطها 4 وسمان دلك 
أن الله تعالى حك ببقاء العالم إلى قيام الساعة » وهذا البقاء إنما يكون ببقاء النس”؟» 
وبقاء النفس ؛ فبدّاء الجنس بالتناسل » والتناسل بإتيان الذ كور الإناث فى موضم 
ارق ظ والاإنسان هو المقصو ‏ بدلك » فشرع إزلاء (0) التناسل ةا لا فساد فمه 
ولا ضياع ؛ وهو طريق الازدواج بلا شرك » فو التخاال فساد العال » وفى الشركة 
ضياع الولد”؟ لان الاب إذا اشتبه يتعذر إيحاب مكونة الولد عليه » وبالاميات مز 
عن ١‏ كتساب ذلك بأصل الجبلة فيضيم الولد » وبقاء النفس إلى أله إنما يقوم بما تقوم 





٠ وف العمانية : بتحدد‎ )١( 
. (؟) وق العهانية : القيام‎ 
. (؟) وف المثانية : وكذاء وف الحندية : نلذلك‎ 
. (؛) أراد بالجنس الأولاد وبالئفس الآياء س هامش الممائية‎ 
وق العمانية : لهذا.‎ 0) 
. لفظ (الولد ) ساقط من العمانية والفندية‎ )5( 


5 


به الصالح للدميشة وذلك بالال » وما يحتاج إليهكل واحد لكفايته لا يكون حاصلا 
00 ن صية بالمال » فشرع سبب | كتساب الال وسنت ١‏ كتنات 
ما فبه كفاية لكل واحد وهو التحارة عن تراض لما فى التغالل من الفساد والله 
لا يح الفساد » ولأن الله تعالى حمل الدنيا دار محنة وابتلاء» كا قال تعالى : 
« إنا خلقنا الإنسان من نطفة أَمْشَاجٍ نَيْتليه » والإنسان الذى هو مقصود غير مخاوق 
فى الدننا لنيل اللذات وقضاء الشبوات بل للعبادة التى هى عمل مخلاف هوى الئفس 

قال الله تعالى : « وما خلقت الحن والإنس إلا ليعبدون » فعرفتا أن 0 
ف الدنيا من ٠‏ اقتضاء الشهواأ ت بالأ كل وغير ذلك ليس لمين اقتضاء 3 ار 
171 وهو اق النقاء القدون ب«اطواع الآ أناق التاعن بنطما وعاضيا ؛ فالمطيع 
يرغب فيه لا لقضاء الشهوة بل لاتباع الام » والعاصى يرغى فيه لقضاء شهوة النفس 
فيتحقق البقاء القدور بفمل الفريقين » وللمطيع الثواب باعتبار قصده إلى الإقدام 
عله ع بوالناس فسن لقاب تاعتناق تسيدة :فى لاع هوق التبى الامارة 
بالسوء » تيارك الله الحسكم المبير القدير » هو مولانا » فنعم المولى ونم النصير . 


فعول دان لاخ وماك يهن الفراواق واكام 


فال ره الله : هذه المشروعات تنقسم على أربعة أقسام : فرض وواجب 
وسنة ونفل . فاافرص أء سم لقدر شرعا لا حتمل الزيادة والنمصان » وهو مقطوع 
بالك ه ثمابتا بدليل موجب لاعلم ها مز ٠‏ الكتاب أو السنة التوائرة أو الإججاع , 
وفى الاسم م يدل على ذلك كله ؛ إن الفرض لنة التقدير » قل لله تعلق + «( فنصف 
ما فرضتم » : أى قدرتم بالتسمية » وقال تعالى : « سورة أنزلناها وفرضتاها » : 
أى قطعنا الاأحكاء””2 قطماً » وف هذا الاسم ما ينىء عن شدة الرعاية فى الحفظ 
أنه مقطو وها نىء عن التخفيف لا نه مقدر متناه كيلا يصس علينا أداؤه ؛ 
مى مكتوبة أيضاً لامها كتبت عليتا فى اللوح الحفوظ . وبيان .هذا القسم 

ف ا بالله تعالى » والصلاة والزكاة والصوم والحج ؛ فإن التصديق بالقلاب 





)١(‏ وف المندية : بل لسكمة أخرى 
(١؟)‏ وف المهانية :فها قطما . 


ظ ١١١‏ مس 
والإقرار بالاسان بعد العرفة فرض مقطوع به » إلا أن التصديق مستدام فى ججيع 
العمر لا يجوز تبديله بغيره بحال » والإقرار لا يكون واجبا فى ججبع الاحوال وإن 
كان لا يحوز سد يله بغعيره من غير عدر حال 4 والمسادات التى همى أركان الدن ممدذرة 
متناهية مقطوع مها . وحك هذا القسم شرعا أنه .وجب للمل اعتقاداً باعتبار أنه ثابت 
بدليل معطو ع به ولمدا يكفر حاحده ؛ وموجي للعمل بااندن للزوم الأداء بدلمله 5 
فكون المؤدى مطيما ريه والتارك للأداء عاصياً ؛ لأنه بترك الأداء مدل للعمل 
لا للاعتماد وضه الطاعة 5 أن عونا 0 عن ٠‏ الأداء ما هوه ن أركاذ 
الها رع" كفر ؛ فاما بدون الاستخفاف فهو عاص بالترك من غير عذ. . فاسنى - 
الخروجه من ٠‏ طاعة ربه » فَاله سق هو الأروج »؛ يقال : فسقت الرحلمة إذا حرحت من 
قشرها »2 ومعلت الفارة فولسمة ة المروجها من جحرها » ولمذا كان الفا سى مؤّمنأ 
لاه غعر خارج من اهز الدبن وأركاة اعتقاد ا 4 ولكنه خارج من الطاعة عرل* 34 
والكافررأس الفساق فىاطأقمقة إلا أنه أ<:تص بأسم هم 1 أعظم فى الذه 5 فاسم”" “الفاسق 
عند الإطلاق سنارل الوّم: ن العاصى باعتمار اال 

فأما الواجب فهو ما يكون لازم الآداء شرعا ولازم الترك فيا يرجم إلى الحل 
والحرمة » والاء م مأخوذ من الوجوب وهو السقوط » قال الله تعالى : « هإذا وحيثت 

با («( : أى سقطت 3 لاض 6 ف بكون ساقطا على الرء 3 بأزومه إناه 
فليا وان كان ان الا عله ا والواحب از مهمأ 
لازم إلا أن تأثير الفرضية أ كثر ؛ ومته سمى الحز فى الحشبة فرضاً لبقاء أثره على كل 
حال ؛ ويسمى السموط على الأرض نويا لأنه قدلا ببق أثره فى الماق » فا كان 
ثابتا بدليل موجب للعمل والعلم قطها يسمى فرضا لا اه وهو العم به أدى 
أو يود 6 وماكان ثاب بدليل موجر اياي ف باءتا, را شههه 


5 الائية : الاستخفاف بأواص ابرع‎ ١ وى‎ )١( 
٠ (؟) وف العماية : واسم‎ 





- 
وللفؤاد وَحِيبٍ تحت أره لَدْمَ الغلام وراء النيب”"؟ بالحجر 
أى اضطراب » فلنوع شهة فى دليله يتمكن فيه اضطراب فسمى واحماً » وهذا. 
نحو تعمين قر اءة الفاحة فى الصلاة » وتعديلالاركان » والطهارة فى الطواف » والسعى 
فى المج وأصل العمرة ة والوتر . والشافمى ينكر: هذا القسم ويلحقه بالفرض » فإن 
كان إنكاره ذلك للامم فقد بينا معنى الاسم » وإن كان لاحك فهو إنكار فاسد ؛ لآن 
ثبوت السك بحسب الدليل » ولاخلاف 3 وبنه أن هذا التفاوت .تحقق ف الدليل 
فإن بر ااواحد لا يوحب عل البقين لا<مال الغلط من الراوى وهو دليل موجب 
للعمل يسن 7"؟ الظن بالراوى وترجح حانب الصدق بظهور عدالته » فيئبت حم هذا 
القسم بحسب دليله دقو | دلا كار العو لان دليله لايوجب عل اليقين » ويحب 
العمل به لأن دليله موجب للعمل ويضلل حاحده إذا لم يكن متأو لآ بل كان رادا للحبر 
الواحد » إن كان متأولاً فى ذلك مع القول بوجوب لنيز كت االو انع يفيف 
لا يضلل » ولوجوب العمل به نه كوق مودق تطنما والتارك من غير أوبل عاسي 
معاقاً » وهذا لأن الدلالة قامت لنا على أن الزيادة على النص نسخ فلا يثبت إلا 
ما ثبت النسخ به والنسخ لا يثبت موا بوي وباو ادب 
تُوجبا لامر سهذا المنى واسكن يجب العمل به ؛ لأن فى العمل تقرير الثابت بالنص 
لاانسخ » إلا أن هذا يشكل على على بمض الناس قبل التأمل على ما حكى عن 
يوس بن <الد السمتى عه الذي قيس على أنى حنيفة رضى الله عنه فسألته عن 
اصلاة الفروشة كك هى ؟ فقال : نخس ؛ فسألته عن اران :قال :+ الجن فقت 
قله ات ا 5 ق.وحبى 4 2 تاملك فعرفق. أن بين الواختن 
والفريضة فرقلا بين السماء والأرض » فيرح الله أبا حنيفة ويحازيه خيرا على 
ما هداق, إلمه . وسسان هذا أن فرضية القراءة فى الصلوات ثابتة بدليل مقطوع به » 
وهو قواه تعالى : « فاقرءوا ما تبَسّر من القرآن © وتعبين الفاحة ثابت يخبر الواحد 


٠ الادم : الدق . والغيب : الخحائط حب هاءش الممانية‎ )١( 

(؟) وف المهانية : لحسن ٠‏ 

(ع) نال لأنى حنيفة كفرت وإئءا أضاف إلى نفسه تمظيا لأستاذه وهذا من العاريض - 
هامش الهائية : 








١1#‏ مس 

فن جعل ذلك فرضاً كان زائدا على النص » ومن قال يحب العمل به من غير أن يكون 
فرضاً كان مقرراً للثابت بالنص على -اله وعاملا بالدليل الأخر بحسب موجبه » وى 
القول بفرضية ما ثبت بخبر الواحد رفم للدليل الذى فيه شبهة عن درجته أو حط 
للدليل الذى لا شبهة فيه عن درجته وكل واحد مهما تقصير لا يحوز المصير إليه بعد 
الوقوف عليه بالتأمل . وكذلك أصل الركوع والسحود ثابت بالنص » وتعديل 
الأركان ثثابت مخير الواحد فلو أفسدنا الصلاة بترك التعدي ل نفسدها بترك الفريضة 
كنا رفعنا خبر الواحد جما هو درجته فى الحجة » ولولم ندخل نقصانا فى الصلاة 
بترك التعديل كنا <ططناه عن درجته من حيث إنه موجب للعمل . وكذلك الور 
فإنه ثابت خبر الواحد » فلولم نثبت صفة الوجوب فيه عملا كان فيه إخراج خبر 
الواحد من أن يكون موجباً للممل » ولو جعلناه فرضا كنا قد ألةنا خبر الواحد 
بالنص الذى هو مقطوع به . وكذلك شرط الطهارة فى الطواف فإن فرضية الطواف 
بدليل مقطو ع به » واشتراط الطهارة فيه مخبر الواحد حيث شبهه رسول الله صلى ألله 
عليه وسل بالصلاة » فالقول بفساد أصل الطواف عند ترك الطهارة يكون إلحاقاً لدليله2؟© 
بالنص القطوع به » والقول بانه يتمكن نقصان” فى الطواف حتى يعيد ما دام بمكة 
وإذا رج إلى أهله يجبر النقصان بالدم يكون علا بدليله ما هو موجبه . وكذلك 
ترك الطواف بالحَطيم » فإن كون الحطيم من البيت ثبت بمخبر الواحد . وكذلك 
السعى فإن ثبوته بخبر الواحد لأن النصوص عليه فى الكتاب : « فلا جناح عليه أن 
تطرت سينا #وهذا لاوجب القرشية » وكذلك: القمرة نوتها بين الزا .+ 
فأما الثابت بالنص : « ولله على الناس حب البيت » وهذا لايوجب نوعين من الزيارة 

قطعا » والأضحية وصدقة الفطر على هذا أيضا تخرج . 
وأما السنة : فهى الطريقة السلوكة فى الدين » مأخوذة من سَئْن الطريق » ومن 
قول القائل : سّن” الماء إذا صبه حتى جرى فطريقه » وهو اشتقاق معروف » والمراد 
به شرعاً ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسل والصحابة0؟ بمده عندنا . وقال 





)١(‏ وف العمانية : لدليل فيه شمهة . ظ 
(؟) وف المهائية والهندية : أو أصحابه . ْ 
(م) 


تخ ١١‏ بي 


اثشافعى : مطلق السنة يتناول سنة رسول لله سلى الله عليه وسل فقط » وهذا لأنه 
لايرى تقليد الصحالى ويقول : القياس مقدم على قول الصحانى فإعا يبع ححته 
لافمله » وقوله عمزلة من بعد الصحابة فإنه يتيم حجهم لاتحرد فعلهم وقوم إذا لم 
يسلنوا حد الإججاع ؟؛ ولهذا قال فى قول سعيد بن السين رضى الله عنه : إن المرأة 
تعاقل الرجل إلى ثلث الدية : السئة7؟ تنصرف إلى سنة رسول الله صل الله عليه 
وسل » وكذلك قوله فى اسحقاق الفرقة بسبب العجز عن النفقة : السنة أنها 500 
إلى طريقة رسول الله سلى الله عليه وس [ وكذلك قوله فى أن الهر لا يقتل 
بالعبد : السنة تنصرف إلى سنة رسول الله عليه السلاه”"2 ] فأما عندنا إطلاق هذا 
اللفظ لا يوجب الاختصاص بسنة رسول الله صلى الله عليه وسل » فقال عليه 
السلام : « من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل مها إلى يوم القيامة ؛ 
ومن سن سنة سيئة فمليه وزرها ووزر من عمل مها إلى .وم القيامه » والسلف كانوا 
يطلقون اسم السنة على طريقة أبى بكر ومر رضى الله عنهما وكانوا يأخذون البيمة 
على سنة الفيدف92) ؛ وقال عليه السلام : « عليك بسذتى وسنة الخلفاء 
اراشدين من بمدى عضوا علها بالتُواجذ » إذا ثبت هذا فتقول : حك السنة هو 
الاتباع » فقد ثبت بالدليل أن رسول الله صلى الله عليه وس متيع فها سلك من طريق 
الدين قولا وفعلا » و؟ذلك الصحابة بمده » وهذا الاتباع الثابت بمطلق السنة خال 
عن صفة الفرضية والوجوب إلا أن يكون من أعلام الدين » فإن ذلك بمنزلة الواحب 
فى حك العمل على ماقال مكحول رجه الله : السئة سنتان #اسنة أخذها غذدى و ركيا 
ضلالة » وسنة أخذها حسن وتركها لابأس به » فالأول نحو صلاة العيد والآذان 
والإقامة والصلاة باللجاعة » ولمذا لو تركها قوم استوجبوا اللوم والمتاب » ولو تركها 
أهل بلدة وأصروا على ذلك قوتلوا علها ليأتوا باء والثانى نحو ماتقل من طريقة 
006 لَه صلى الله عليه وسل فى قيامه تود ولاخة ور ره ؟ .ونه فق الننادات 
كنرعة أندا #افباننا كره ركيا ».وتنا كوف اقارك: بسكا وميا ا كرن 
)١(‏ أى المنة هكذا مملان الخير - هامش اامثانية . 


(؟) مابين المربعين زيادة من الممانية . 
(؟) أى حين نونى عمر وترك الأمس شورى بين ستة نفر ل هاءش الءمانية . 


528 
التبع لا محسنا ولا يكون التارك مسيئًا » وعلى هذا تخرج الألفاظ الذكورة فى ياب 
الأذان من قوله يكره وقد أساء ولا بأس به » وحيث قيل227 يعيد فهو دليل الوجوب ؛ 
وعلى هذا الحلاف قول الصحانى : أعسنا بكذا ومهينا عن كذا عندنا لايقتضى مطلقه 
أن يكون الآمس رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسل » وعند الشافمى مطلقه يقتضى 
ذلك » وقد9 كانوا يطلقون لفظ الأعس على ماأعس به أبو بكر وعمر رضى االه عنهما ؛ 
كا كانوا يطلقون لفظ السنة على سنة العمرين » وتمام بيان هذا يتأنى فى موضعه 
إن شاء الله تعالى . 
وأما النافلة : فعى الزيادة » ومنه تسمى”" الغنيمة نفلا لأنه زيادة على ماهو 
القصود بالجهاد شرعا ؛ ومئه سمى ولد الولد نافلة لأأنه زيادة على ماحصل للمرء بكسبه ؛ 
فالنوافل من العبادات زوائد مشروعة لنا لاعلينا » والتطوءات كذلك فإن التطوع 
اسم لا يتبرع به المرءمر-عندهويكون بحسنا فى ذلك ولا يكون ملوماً على ركه فهو 
والنفل سواء » وحككه شرعا أنه يئاب على فمله ولا يماقب على تركه ؟ ولمذا قلنا : 
إن الشفع الثانى من ذوات الأربع فى حق السافر نفل ؛ لأأنه يئاب على فمله ولا يعاقب 
على تركه ؛ ولمذا جوزنا صلاة النفل تاعداً مع القدرة على القيام ' ورا كبا مع القدرة 
على التزول بالإعاء فى حق الرا كب وإن لم يكن متوجها إلى القبلة ؛ لأنه مشروع 
زيادة لنا وهو مستدام غير مقيد بوقت » وف مراعاة تمام الأركان والشرائط فى جبع 
الأوقات حرج ظاهر » فلدفم الحرج حوزنا الآداء على أى وصف بيشرع”* فيه 
لتحقيق كونه زيادة لنا . وقال الشافعى : آخره من جنس أوله نفل فك أنه عخير 
فى الابتداء بين أن يشرع وبين أن لابشرع لكونه نفلا فكذلك يكون خخيراً 
فى الانتهاء » وإذا ترك الإتمام فإما ترك أداء النفل وذلك لايلزمه شيئاً م فى المظنون . 
وقلنا حن : اللؤدى موصوف بأنه لله تعالى وقد صار مساها بالأداء » ولمذا لومات كان 
مثابا على ذلك فبجب التحرز عن إبطاله مراعة لحي صاحي الحق » وهذا التحرز 





. وف الءمانية : يقول‎ )١( 

(2) وفى الهندية : فقد ٠‏ 

(؟) وف الندية : منى . 

(4) وف الءمانية والهندية : نشط ٠‏ 


ا 

لايتحقق إلا بالإهام فما لايحتمل الوصف بالتحزى عبادة فيجب الإنام لهذا وإن كانه 
فى نفسه نفلاء ويحب القضاء إذا أفسده لوجود التعدى فما هو حق الثير بمازلة 
النذور » فالنذور فى الأصل مشروع نفلا ولذا يكون مستداماً كالنوافل إلا أن 
لراعاة النسمية بالنذر يازمه أداء الشروع نفلا » فإذا وحب الابتداء لراعاة التسمية 
فلاأن يجب الإتمام لمراعاة ما وجد مته الابتداء ابتداءكان أولى » وهو نظير الحج فإن 
الشروع منه تفلا يصير واجب الأداء لراعاة النسمية حا للشرع » فتكذلك الإتهام 
بمد الشروع ف الأداء يحب -قاً للشرع » وهذا('© هو الطريق فى بيان الأنواع 
الأربمة . ومما هو ثابت بمخبر الواحد أيضا تأخير الذرب للحاج إلى أن مجمع بينه وبين 
المشاء فى وقت العشاء بالزدلفة 4؛ فإنه ثمابت بقوله عليه السلام لاسامة بن زيد 
رضى الله عنهما « الصلاة أمامك » ولهذا قال أبو حتيفة وممد رحمهما الله : لو صلى 
الغرب فى الطريق فى وقت المغرب بلزمه الإعادة بالمزدلفة مالم يطلع الفجر ؟ فإذا طلع 
الفحر سقط عنه الإعادة ؛ لأن الوجوب بدليل موجب للعمل وذلك الدليل وجب 
الجم بنهما فى وقت المشاء وقد محقق فوات هذا العمل بطلوع الفجر » فلو ألزمناه 
القضاء مطلتًا كنا قد أفسدنا ماأداه أصلاً وذلك 2 ترك الفريضة » فكذلك 
الترتيب بين الفوائت » وفرص الوقت ثابت يخير الواحد فمكون 25 للعمل مالم 

يتضيق الوقت ؛ لأن عند التضيق تتحقق7؟ اللمعارضة تعين هذا الوقت لأداء فرض 
الوقت ؛ وكذلك عند كثرة الفوائت لأن الثابت نخبر الواحد الترتيب عملا وبعد 
التكرار فى الفوائت يتحقق فوات ذلك » وعلى هذا قال أبو حنيفة رمه الله : إذا 
رك صلاة ثم صلل شهراً وهو ذاكر لما فليس عليه إلا قضاء الفائتة » لآن فساد المجس 
بمدها م يكن بدليل مقطوع به ليحب قضاؤها مطلقا وإنما كان لوجوب الترئيب 
يخبر الواحد وقد سقط وجوب الترتيي عملا عند كثرة الصلوات فلا يازمه إلا قضاء 
التروكة » والله أعلم . 





. وفى المهائية والحندية : هذا‎ )١( 
٠ وفى العمانية : سقط‎ )١؟١(‎ 
٠ (؟) وفى ااعمانية : محققت‎ 


1١و‎ 


قال رحمه الله : المزعة فى أحكام الشرع ماهو مشروع مها ابتداء من غير أن 
يكون متصلا بعارض . سعيت عزيمة لأنها من حيث كونها أصلاً مشروعاً فى نمهاية 
من الوكادة والقوة حقا لله تعالى علينا بحكم أنه إ[هنا وحن عبيده » وله الأمر يفمل 
ما دشاء ويحك ما ريد » وعلينا الإسلام والانقياد . 

والرخصة : ما كان بناء على عذر يكون للعباد » وهو ما استبيح للمذر مع بقاء 
الدليل الحرم » وللتفاوت فما هو أعذار العباد”'“ يتفاوت حك ماهو رخصة . والاسمان 
من حيث اللغة يدلان على ما ذكرنا ؛ لأن العزم فى اللغة هو : القصد ال و كد» قال الله 
تعالى : « فنسى ولم تجد له عرما » : أى قصدا متأ كدا فى المصيان » وقال تمالى: 
« فاصبر كا صبر أولو العام من الرسل » ومنه جعل العزم ينا » حتى إذا قل القائل: 
أعزم كان حالفا ؟ لأن العباد عا يؤّكدون قصدث بالهين . والرخصة فى اللغة عبارة 
عن : اليسر والسهولة » يقال : رخص السعر إذا تيسرت الإصابة لكغرة وجود 
الأشكال وقلة الرغائب فها » وفى عرف الاسان تستعمل الرخصة فى الإباحة على طريق . 
التيسير » يقولالرجل لغيره : رحصت لك فى كذا » أى أيحته لك تسيراً عليك » وقد 
هنا ما هو المزيمة فى الفصل التقدم ؛ فإن النوافل لكومها مشروعة ابتداء عزعة ؛ 
ولهذا لا تمل التقيير بعذر يكون للعباد حتى لا تصير مشروعة . وزعم بعض أسعابنا 
أمها ليست بمزية لأنما شرعت جبراً للنقصان ى أداء ماهو عزعة من الفرائض » 
أو قطما لطمع الشيطان فى منم العباد من أداء الفرائض » من حيث إنهم لما رغبوا 
فى أداء النوافل مع أنها ليست علهم فذلك دليل رغبنهم فى أداء الفرائض بطريق 
الأولى » والأول أوجه » فهذا الذى قالوا متصود الأداء » فأما النوافل9 فشروع 
ابتداء مستدام لا يحتمل التغير بعارض يكون من العياد . 

وأما اارخصة قسمان : أحدحما حقيقة والآخر محاز » فالحقيقة نوءان : أحدها 
أحق من الأخر » والمجاز نوعان أيضا : أحدهما أتم من الآخر فى كونه يحازاً . 
)١(‏ وف الحندية والميانية : فى أعذار المياد . 
(؟) وف الممانية : النفل . 


5 
فأما النوع الأول فهو : ما استبيح مع قيام السبب الحرم وقيام حكنه » فق ذلك 

ارخصة الكاملة بالإباحة لعذر العبد مع قيام سبب الحرمة وحكلها » وذلك نحو إحراء 
كلة الشرك عل اللسان بعذر الإ كراه ؛ فإن حرمة الشرك باتة لااينكسف عنه 
لشرورة وجوب حق الله تعالى فى الإيعان به قائم أيضاأ ومع هذا أبيح لمن خاف التلف 
على نفسه عند الإأكراه إجراء الكلمة رخصة له ؛ لآن فى الامتناع حتى يقتل تلف نفسه 
صورة ومعنى وباجراء الكلمة لا يفوت ماهو الواجب معنى ؟؛ فإن التصديق بالقلب 
باق والإقرار الذى سبق منه مع التصديق صح إيمانه » واستدامة الإقرار فى كل وقته 
ليس بركن إلا أن فى إحراء كلة الشرك هتك حرمة حتق الله تعالى صورة » وى 
الامتناع مراءاة حقه صورة ومعنى فكان الامتناع عزيمة » لآن الممتنع مطيع ربه مظهر 
للصلابة فى الدين وما بنقطم عنه طمع امشركين وهو جهاد فيكون أفضل » والترخص 
ارام ااي يمون لعجن سيد الى بوم بعري لاو اج الو 
رخصة له إن أقدم عللها ل يام » والأول عزيعة ‏ حتى إذا صبر حتى قت لكان مأجوراً » 
وعلى هذا الأمس بالعروف والنهى عن النكر عند خوف الملاك ؛ فإن السب الموحب 
ذلك وح السبب وهو الوجوب حا لله تعالى قائم ولكن يرخص له فى الترك » 
والتأخير بعذر كان من جهته وهو خوف الحلاك وتجزه عن شد اللمعاضد عنه » ولهدا 
لو أقدم على الأمر بالعروف حتى يقتل كان ماجوراً أنه مطيع ربه فها صنع »؛ وف 
هذا الفصل يباح له الإقدام عليه إن كان يعم أنه لا يتسكن من منمهم عن النسكر » 
مخلاف ما إذا أراد السل أن يحمل على جماعة من الشركين وهو يعل أله لا ينتكا فنهم 
حتى يقتل فإنه لا يسمه الإقدام » لأن الفسقة ممتقدون 1ا يأمرءم به وإن كانوا 
يعملون بخلافه ففعله يكون مؤاراً فى باطنهم لامحالة وإن لم يكن مؤاراً فى ظاهرثم 
ويتفرق ججعهم عند إقدامه على الأمس بالعروف وإن قتاوه والقصود تفريق جمهم ؛ 
وأما الشركون غير معتقدين لما يأمر“م به السم فلا يتفرق جممهم بصنيعه فإذا كان فعله 
لايتكأ فه مكان مضيعاً نفسه فى الجلة علهم » ملقياً بيده إلى الملكة لا أن يكون 
عاملا لربه فى إعزاز الدين . وكذلك تناول مال الغير بغير إذنه للمضطر عند خوف 
الهلاك فإنه رخصة مع قيام سبب الحرمة وحكنها وهوحق الالك ؛ ولحذا وجب الفمان 


واوا 
حقاً له » وكذلك إباحة إتلاف مال الثير عند تحقق الآكراه فإنه رخصة مع قيام سبب 
الحرمة وحكنها » وكذلك إباحة الإفطار فى رمضان للمكره » وإباحة الإقدام 
على الجناية على الصيد للمحرم . ولهذا النو ع أمثلة كثيرة والحسم فى السكل وأحد له أن 
يرخص بالإقدام على ما فيه رفم الحلاك عن نفسه فدلك وأسم له ) افبدرا من الشرع 
عليه » وإن امتنع فهو أفضل له ولم يكن فى الامتناع عاملاً فى إنلاف نفسه بل يكون 
متمسكا عا هو المزعة . 

والنوع الثانى : ما استبيح مع قيام السبب المرء دوه] طركه إلا أن لمكم 
متراخ عن السبب [ فلسكون السبب القائم موجبا لاحكم كانت الاستاحة ترخصا 
0 لكين لو براحم أغنالمبب "| ارهد 0 دون الأولن ؛ فإن كال 
50 إذا كان المي متراخا عن سبي ظ وي مع ابيع 
البات ؛ والبيع بثمن مؤجل مع البيع بثمن حال » فالحكم وهو اللك فى المبيع 
والطالبة بالمّن ثابت فى البات المطلق متراخ عن السبب فى القرون بشرط الخيار 
أو الأجل » وبيان هد النوع فى الصوم فى شهر رمضان لمسافر والريض فإن السبب 
الوجب شرعا وهو شهود الشهر قائم » ولهذا لو أديا كان المؤدى فرضاً ولكن الحكم 
متراخ إى إدراك عدة من أيام أخرء ولهذا لو ماتا قبل الإدراك لم يازمهما ثىء 
ولو. كان الوجوب ابت للزءيما الأمر بالفدية عنهما » لأن ترك الواجب بمذر 
يرفع الإثم ولكن لا يسةط الحلف وهو القضاء أو الفدية ؛ والتعجيل بعد تمام السبب 
مع تراخى المكر صحيح كتعجيل الدين الؤجل . ثم قال الشافمى رمه الله : لما كان 
حكم الوجوب متأخرا”" إلى إدراك عدة من أيام أخ ركان الفطر أفضل ليكون إقدامه 
على الأداء متراخا بعد ثبوت الحم بإدراك عدة من أنام أخر » وقلنا تحن : السوم 
أفضل لأن مع إاحة الترخص بالفطر للمشقة الى تلحقه بالصوم فى المرض أو السغر 
السبب الوجب قائم فكانالؤدى للصوم عاملاً لله تعالى فى إدراك الفرائُض » والترخصس 
بالفطر عاملا لنفسه فيا يرجع إلى الترفه فالأول عزية والْمَسك بالمزيمة أفضل مع أن 
)١(‏ زيادة من الطندية والعمانية ٠‏ 
(؟) وف العمانية : مترا خيا . 


”ا سم 


فى معنى الرخصة يشترك الصوم والفطر » قن وجه الصوم مع اجماعة فى شهر رمضان 
يكون أيسر من التفرد به بعد مضى الشهر وإن كان أشق على يدنه » ومن وجه 
الترخص بالفطر مع أداء الصوم بعد الإفامة أيسر عليه لكيلا تجتمع عليه مشقتان 
فى وقت واحد : مشقة السفر ومشقة أداء الصوم » وإذا كان فى كل حانب نوع ترفه 
يخير ببنهما للتيسير عليه » وبمد محقق العارضة بينهما يترجح حانب أداء الصوم 
لكونه مطيعاً فيه عاملا لله تعالى إلا أن يمخاف الحلاك على نفسه إن صام لخينئذ يلزمه 
أن يفطر ؛ لأنه إن صاء(21 ات كان قتيل الصوم وهو الباشر لفمل الصوم فيكون 
قاتلا نفسه وعل الرء أن يتحرز عن قتل نفسه » بخلاف ما إذا أ كرهه ظالم على الفطر 
فل يفطر حتى قتله لأن القتلعنا مضاف إلى فمل الظالم » فأما هو ف الامتناع عن الفطر 
عند الإ كراه مستدي للعبادة ؛ مظهر للطاعة عن نفسه فى العمل لله تعالى » وذلك 

وبيان النوع الثالك فى الإصر”" والأغلال التى كانت على من قبلنا » وقد 
وضعها الله تعالى عنا » كا قال تعالى : « ويضم عنهم إصرثم والأغلال التى كانت 
عللهم » وقال تعالى : « ربنا ولا تحمل علينا إصرا » الآية » فهذا النوع غير مشروع 
فى حقنا أصلاً » لا بناء على عذر موجود فى حقنا بل تيسيراً وتخفيفا علينا » فكانت 
رخصة من حيث الاسم محازاً وإن لم تسكن رخصة حقيقة لانعدام السبب الوجب 
للحرمة مع السك بالرف والنسخ أسلا فى حقنا ؟ فإن حقيقة الرخصة فى الاستباحة 
مع قيام السبب الحرم » ولكن لما كان الرفم للتخفيف علينا والتسهيل ميت 
رخصة محازا . < 

وأما بيان7"النوع الرابع ها يستباح تيسيراً لحرو ج السب من أن يكون موحما 
للحك مع بقائه مشروعا فى الججلة ؛ فإنه من حيث انمدام السبب الوجب للحم يشبه 
هذا النوع الثالك فكان محازاً ؛ ومن حيث إنه بتى السبب مشروعا”؟؟ فى ابخلة يشبه 





. وف العانية والهندية : لو صام‎ )١( 

(؟) الإصر: الل الثقيل » والأغلال : الأمور العاقة ل هامش العمانية . 
(؟) لفظ ( بان ) ساقط من الممانية والحادية . . 

(4) أى يقاء السيب مصروعاً - هاءش الممانية ٠‏ 


ل 
النوع الثانى وهو أن الترخص باعتبار عذر للعباد فكان معنى الرخصة فيه حقيقة من 
وحه دول وجه . 

وبيان هذا النوع فى فصول : منها الس فإن النى صلى الله عليه وسلم 
مهى عن بيع ما ليس عند الإنسان ورخص فى الس والسل ع بيع » واشتراط 
العينية فى المبيع الشروع قائم فى الججلة م سقط هذا الشرط فى السل أصلاً حتى كانت 
المينية فى المسل فيه مفسدة للمقد لا مصححة » وكان سقوط هذا الشرط للتيسير على 
الحتاجين حتى يتوصاوا إلى مقصودثم من الأثمان قبل إدراك غلاتهم » ويتوسل 
صاحب الدراثم إلى مقصوده من الربم فكانت رخصة من حيث إخراج السبب من أن 
يكون موجبا اعتبار المينية فيه مع بقاء هذا النوع من السبب موجباً له فى الجلة . 
وكذلك السح على المفين رخصة مشروعة للليسر على معنى أن استتار القدم باالخحف 
ينع سراية الحدث إلى القدم لا على معنى أن الواجب من غسل الرجل يتأدى بالسح ‏ 
ولهذا يشترط أن يكون اللبس على طهارة فى الرجلين » وأن يكون أول الحدث بعد 
ظ اللبس طارئا على طهارة كاملة ولو تزع الحف بعد السح يلزمه غسل رجليه ؛ فعرفنا 
أن التيسير من حيث إخراج السبب الموجب للحدث من أن يكون املا فى الرجل 
ما دام مستترً بالحف » وتقدم الحف على الرجل فى قبول حك الحدث مالم يخلمهما مع 
بقاء أصل السب فى الجلة . وكذلك الزيادة فى مدة السح للمسافرفإنه رخصة من حيث 
إن السبب لم ببق فى حقه موجباً غسل الرجل بعد مضى يوم وليلة مالم يتزع المن » 
وعلى هدًا ما ذ كر”' فى كتاب الإإكراه أن من اضطر إلى تناول الميتة أو شرب 
مر الحوف اللملاك على نفسه من الجوع أو المماش أو للا كراه فإنه لايسعه الامتناع 
٠‏ من ذلك ولو امتنم حتى مات كان ١‏ كمأ ؛ لآن السبب غير موجب لاحكم عند 
الضرورة للاستثناء المذ كور فى قوله تعالى : « إلا ما اضطر رتم إليه 6 فالستثئنى 
لا يتناوله الكلام موجباً لمكه » ولكن السبب بهذا الاستثناء لم ينمدم أصلا » . 
فكانت الردصة ثابتة باعتبار عذر العبد خرج به السبب من أن يكون موحبا أ للحكم 
فى حقه ويلتحق الحرام فى هذه الحالة فى حقه بالحلال لا اندم سبي الحرمة فى حقه ؛ 
ومن امتنع من تناول الحلال حتى يتلف نفسه يكون أ نما ؛ يوضحه أن سبي الحرمة 
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وجوب صيانة عقله عن الاختلاط أو الفساد بشرب الر » وصيانة بدنه عن ضرن 
تناول اليتة وصيانة البض لايتحقق فى إتلاف الكل » فكان الامتناع فى هذه الخالة 
إنلافاً للنفس من غير أن يكون فيه تحصيل ماهو القصود بالحرمة فلا يكون مطيعاً ربه 
بل يكو كلنا تهرك الايشس :ف كوق ٠١‏ عا : 

ومن هذا النوع ما قال عفاؤنا رجهم الله : إنه لا موز اسسافر أن بصلى الفلمر 
أربما فى سفره وإن ذلك عازلة ما لو صلى القيم الفجر أدبما 4 لآ السب لق 
فى حقه موحباً إلا ركمتين فكانت الأخريان نفلا فى حقه ؛ ولهذا يا ه :كينا 
لا إلى بدل » وخلط النفل الفرض قصداً لا محل » وأذاء النفل قبل إل 
الفرض يكون مفسداً للفرض فإذا لم بقعد القعدة الأول فسدت صلانه . والشافعى 
رحمه الله يقول : السبب الوجب للظهر أديع د كات ت إلا أنه رخص له فى الا كتفاء 
الركمتين لدفم مشقة السفر فإن أ كل الصلاة كان موٌدياً لافرض بمد وجود 
سببه فيستوى هو والقم فى ذلك » كا إذا صام المسافر فى شهر رمطان » وجمل معنى 
اارخصة فى تخبيره بين أن يؤدى فرض الوقت بأربع ركمات وبين أن يؤدى ركتين 
بمتزلة العيد يأذن له مولاه فى أداء الجعة فإنه يتخير بين أن يؤدى فرض الوقت بالجمة 
ركمتين وبين أن يؤدى بالظهر أربماً . وهذا غلط منه يتبين عند التأمل فى موردالشر م 
على ما روى أن عمر رضى الله عنه قال : يارسول الله ما بالنا نصلى فى السفر ركمتين 
وحن أمئون ؟ فقال : « هذه صدقة تصدق الله عليسك فاقباوا مدقته » ونحن نملم 
أن المرا اد التصدق بالإسقاط عنا وما يكون واجباً فى الذمة فالتصدق من له الحق بإسقاطه 
يكون كالتصدق بالدين على من عليه الدبن » ومثل هذا الإسقاط إذا لم يتضمن معنى 
القليك لابرئد بالرد كالمفو عن القصاص » و كذاك إذا لم يكن فيه معنى المالية لا بريد 
بالرد ولا يتوقف عل القبو لكالطلاق وإسقاط الشفعة » فهذا يتبين أن السبب ل يبق 
موجباً للزيادة على الركمتين بعد هذا التصدق ؛ فإن معنى الترخص فى إخراج 
السبب من أن يكون موجباً لازيادة على اكمتين فى حقّه لا فى التخبير ؟ فإن التخبير 
عبارة عن تفويض الشيئة إلى انخير وتمليكه منه وذلك لا يتحةق هنا » فالعباداته 
إغا تلزمنا بطريق الابتلاء » قال الله تعالى « ليباوكم أيكر أحسن عملا » وتفويض 
الشيئة إلى العبد مبذه الصفة فى أصل الوجوب أو فى مقدار الواجب يعدم معنى 
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الابتلاء » ومهدا د بين أن الراد من قوله صلى الله عليه وسل ‏ فاقبلوا سدقته » بالوقوف 
على أداء الواجب من غير خلط انغ بع 3-9 7 ف السوم إ. إلا أن 2 
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فى قوله صلى الله عليه وسل : 0غ إن اله وضع عن المسافر شطر الصلاة 5 » وأداء الصوم 
يحقق ما ذكرنا أن المشيئة التامة والاختيار ا'لكامل لا يثبت للعبد أصلاً ؛ فإن ذلك 
بربويته*"" » وذلك معبى قوله تعالى « وربك يخلق ما يشاء ويختار » : أى يتعالى أن 
يكون له رفيق فما مختار » ويتعالى أن يكون له اختيار لدفم ضرر عنه » وهدأ هو 
الاختيار الكامل » فأما الاختيار للعسد لا ينفك عن معنى الرفق به وذلك فى أن بحر 
التق مققنة اأحفاره أو يدفم عن نفيية قزرا أ أذ رف أن اله قال كير المالك 
بين الأنواع الثلاثة فى السكفارة ليحصل للسكفر الرفق لنفسه باختياره الايسر عليه 
وهذا لا يتحقق فى التخيير بين القليل واا-كثير فى الجنس الواحد بوجه»؛ وسواء صلى 
ركمتين أو أربعاً فهو ظهر وببداهة العقول بعل أن الرفق متعين فى أداء ار كمتين » فن 
قال بأنه يتخير بين الأقل والأ كثر من غير رفق له فى ذلك فإنه لا ب شت له خماراً 


بدو بالسيودي والفيخر ؛ وخطأ هذا غير مشتكل » ومن يقول بأن للعبد أن يرد ما أستما 
الله تعالى عنه بطريق التصدق علمه تشطؤه لا , بشكل أيضاً لأن عفو الله تغال عن العباد 


فى الآخرة لا يقول فيه أحد من العقلاء إنه يرتد برد العبد وإنه تخبير للعبد » وهذا 
يخلاف العمد الأذون فى أداء الجمة لأن الجمة غير الظهر » ولمذا لا يجوز بناء أحدهما 
على الآخر وعند المغايرة لا بتعين الرفق فى الأقل عدداً » فأما ظهر المقم وظهر السافر 
فواحد فى المك فبالتخيير بين القليل والكثير فيه لا يتحقق شىء من معنى الرفق 
فيه . ونظير هذا العبد الجاتى إذا جنى جناية يخير الولى بين الدفم والنداء فإن أعتقه 
الول وهو لا يعل بالجناية أوكان الانى مدبراً تكون على الولى قيمته ولا خيار له 
فى ذلك ؛ لأن الحنس لما كان واحداً فالرفق كله متعين فى الأقل . وكذلك من 
اشترى شنا ل يوه يكرت لتخباز ايه لتحقيق معنى الرفق باسترداد امن عند فسخ 
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ابيع » وفى السل لا يثبت خمار الرؤية لآن برد القبوض لا يتوصل إلى الرفق باسترداد 
لون ولكنه جع عثل القبوض فلا يظهر فيه معنى الرفق . 

فإن قبل : معنى الرفق هنا يتحقق من حيث إن ثوب فى أدا الأري أ كثر وأا 
اركمتين على بدنه أيسر فالتخيير لهذا العنى . قلنا : أحكام الدنيا لا نبنى”'؟ على ما هو 
من أحكام الآخرة وهو نيل الثواب مع أن الثواب كله فى امتثال الأمر بأداء الواجب 
لافى عدد ال ركمات » فإن جمعة الحر فى الثواب لا يكون دون ظهر المبد » وخر الم 
فى الثواب لا يكون دون ظهره » فعرفنا أن هذا العنى لا يتحقق فى ثمواب7"؟ الصلاة 
أيضاً وإنما يتحقق معنى الرفق فى الصوم من الوجه الذى قررنا أن فى الفطر نوع 
رفق له وفى الصوم نوع رفق أحر فكان التخبير يبهما مستقما #وخرح عل عدامن 
بل ر صوم سنة إن فمل كذا ففمل وهو معسر فإنه يتخير بين صوم ثلاثة أيام وبين 
صوم سنة على قول تمد رحمه الله ؛ وهو رواية عن ألى حنيفة رجه الله أنه رجع إليه 
قبل موته بأيام لأنهما مختلفان حكناً » فق صوم سنة وفاء بالنذور وأداء ما هو قربة 
ابتداء» وصوم ثلاثة أيام كفارة لما لله بخلف الوعد المؤكد بالمين » وقد بينا أن 
التخيير عند المثايرة يتحمّق فيه معنى الرفق » ولا يدخل على ماذ كرنا التخيير 
الذكور فى <ق مومى عليه السلام أنه فيا التزمه من الصداق بين الأقل وال كثر 
ف حنس واحد » كا قال تعالى « على أن فى عاق حِجج فإن أت عشراً من 
عندك » لآن الريادة على العُانى كان فضلاً من عنده متبرعا به ظ فأما الواجب من 
الصداق وهوالأقل عندنا . هكذا فى مسألة الحلاف فالفرض ركمتان عندنا”"' والزيادة 
عليه نفل مشروع لأءبد يتيرع به من عنده ولكن الاشتغال بأداء النفل قبل ! كال 
الفرض مفسد للفرص » والله أعل . 

باب أسماء صيغة الحطاب فى تتاوله المسميات وأحكاءها 


قالرغى الله عنه : أعلم أن هذه الأسماء أربمة : الحاص والعام والشترك والؤول . 
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الانفرإد » ومنه يقال : اختص فلان يملك كذا : اق انثره فقولا قر له الشو سمه > 
وخصنىفلان بكذا : أى أفرده لى » وفلانخاص فلان » ومنه سميت الخصاصة للاتفراد 
عن الال وعن نيل أسباب الال مع الحاجة » ومعنى الخصوص فى الحاصل الانفراد 
وقطع الاشتراك » فإذا أريد به خصوص الجنس قيل إنسان » وإذا أريد به خصوص 
النوع قيل رجل » وإذا أريد به خصوص العين قيل زيد . 

وأما العام كل لفظ ينتظم جمعا من الأسماء لفظاً أو معنى » ونمنى بالأسعاء هنا 
السميات » وقولنا لفظأ أو معنى تفسير للانتظام : أى ينتظم جما من الأسماء لذفاً 
هرة كقولنا زيدون » ومعنى دارة كقولنا من وما وما أشتزهها وم التموم لله 
الشمول » تقول العرب : مهم الصلاح والعدل : أى ثهلهم » وعم الخصب . أى شمل 
البلدان أو الأعيان » ومنه سيت النخلة الطويلة جميمة » والقراية إذا انسمت اتهت إلى 
العمومة » فكل لفظ ينتظم جمعاً من الأسماء سمى عاماً لمعنى الشمول ؛ ؤذلك نحو اسم 
الثىء فإنه يم الموجودات كلها عندنا . 

وذ كر أبو بكر الحصاص رحمه الله أن العام ما ينتظم ججعاً من الأسائى أو الماتى » 
وهدا غلط مئه » فإن تعدد اللمماان لا يكون إلا بعد التغاير والاختلاف » وعند ذلك 
اللفظ الواحد لا ينتظمهما'؟ وإا يحتمل أن يكون كل واحد منهما مراداً باللفظ 
وهذا يكون مشتركاً لا ءاما ولا عموم للمشترك عندنا » وقد نص الجصاص فى كتابه 
على أن الذهب فى الشترك أنه لا عموم له » فعرفنا أن هذا سهو منه فى العبارة أو هو 
وول #4 تقغرادة أن المعنى الواحد باعتبار أنه يمر الحال يسمى معانتى ازا ؛ فإنه يقال : 
مطر عام لأنه عر الأمكنة وهو فى المقيقة ممنى واحد ولكن لتعدد محال الذى تناوله 
سعاه معاتى » ولكن هذا إنما يستقيم إذا قال : ما ينظ جمعاً من الأساتى والماتى . 

قال رضى الله عنه : وهكذا رأيته فى بعض النسخ من كتابه » فأما قوله أو الممانى 
فهو مهو منه » وذ كر أن إطلاق لفظ العموم حقيقة فى الماتى والأحكام 6 هو 
فى الأسماء والألفاظ . ويقال حمهم الموف وبمهم الحصب إعتبار العنى من غير أن 
يكون هناك لفظ ظ وهذا غلط أدضا فإن المذهب أنه لا عموم لمعالى حقيقة و إن كان 
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بوصف به محازاً » وسيأنيك بيان هذا الفصل فى باب بيان إبطال القول بتخصيص 
الملل الشرعية . 
آنا الفترك فك نف دقار لف فيه مساق ١د‏ أسام لا على سبيل الانتظام 
بل على احّال أن يكون كل واحد هو المراد به على الانفراد » وإذا تمين الواحد 
مراداً به انتق الآخر » مثلاسم العين فإنه للناظر » ولمين الماء » وللشمس » ولفهيزان ؛ 
وللنقد من امال ؛ ولاشىء المين لا على أن ججيع ذلك عراد عطلق اللفظ ولكن على 
احمّا لكو نكل واحد مراداً بانفراده عند الإطلاق » وهذا لان الاسم يتناو ل كل واحد 
من هذه الاشياء باعتيار معنى غير العنى الا خر » وقد بينا ان لفظ الواحد لا ينتظم 
المعانى الختلفة . وسان هذا فى لفل المينونة فإبه يحتمل معنى الإبانة ومعنى اابين 
وممتى البيان » يقول الرجل بان فلان عتى : أى مجرنى » وبان العضو من المسم : أى 
اتفصل » وبان لى كذا : أى ظهر » فبعلم أن مطلق اللفظ لا ينتظم هذه المعانى ولكن 
يحتم لكل واحد منها أن يكون عراداً ولهذا سميناه مشتركا » فالاشتراك عبارة عن 
التناواة + يوق الاتتال وحدت: الناواة يتما شو الراد وخهولا لا عكن الممل 
عطلقه فى الابتداء بنزلة المجمل إلا أن الفرق بين الشترك والمجمل أنه قدا' يتوصل 
إلى الممل بالشترك عند التأمل فى صية الافظ فيرجح بعض الحتملات ويعرف أنه 
هو الراد بدليل فى اللفظ من غير بان اخر » والمجمل مالا يستدرك به المراد جمحرد 
التأمل فى صينة اللفظ مالم يرجع فى ببانه إلى الجمل ليصير الراد يذلك البيان 
معلوما لا بدليل فى لفظ المجمل . وبيان الشترك فى لفظ القرء » قبين العاماء 
اتفاق أنه يحتمل الأطهار ويحتمل الحيض وأنه غير منتظل لما بل إذا حملناء 
على الحرض لدليل ف الافظ وهو أن الرأة لاتسمى ذات القرء إلا بإعتبار الحيض 
فينتق كون الأطهار مراداً عندنا » وإذا له الخصم على الأطهار لدليل فى اللفظ 
وهو الاجماع أخرج الحيض من أن يكون مراداً باللفظ . وعلى هذا قال علماؤنا رجهم 
لله : لو أوصى بثلث ماله لمواليه وله موال أعتقوه وموال أعتقهم لاتصح الوصية ؛ 
لأن الاسم مشترك يحتمل أن يكون الراد به هو الولى الأعلى ويحتمل الأسفل وى 
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امعنى تغاير » فلوصية للاعلى بممنى المجازاة وشكراً للنعم » وللأسفل لازيادة فى الإنعام 
والترحم عليه » ولا ينتظ, اللفظ المنيين جميما للمنايرة هما فبق اللوصى له مجمولا . 
ولو حلف لا يكلم موآليه يتناول يمينه الأعلى والأسفل جنيعاً باعتبار أن الممنى الذى دعاه 
إلى الهين غير مختلف ف الأعلى والأسفل » فلايحاد الممنى لا يتحقق فيه الاشتراك 
بل اللفظ فى هذا الم متزلة العام » فإن اسم الشىء ء يتناول الموحجودات كلها باعتار 
معنى واحد وهو صفة الوجود فكان منتظ) للككل » والشترك احمّاله اللجع من الأشياء 
باعتبار معان مختلفة » فعرفنا به أن المراد واحد مها » فاسم الولى إذا استعمله فيا يختلف 
فيه العنى والقصود كان مشتركا » وفما لا يختلف فيه المعنى كان بمنزلة العام . 
وأما المؤول فهوتبين بعض ما »تمل الشترك بغالل الرأى والاجهاد» ومن قولك 
آل يؤول : أى رجم » وأوليته بكذا إذا رجمته وصرفته إلمه » وم ل هذا الآمر كذا : 
أى تصير عاقبته إليه » فالمؤول ما تصير إلمه عاقمة المراد بالشترك بواسطة الأ 2ع 
قال تعالى : « هل ينظرون إلا تأويله »© أى عاقبته وما يؤُول إلبه الأمر » وهو خلاف 
المجمل » فالمراد باجمل إعا يعرف ببيان من الجمل وذلك الميان يكون تفسيراً ا 
الراد بلا شهة » مأخوذ من قولك : أسغر الصبح إذا0© أضاء وظهر ظهورا منتشراً » 
وأسئرت الرأة عن وحيها : أى كفت وبجهها 6 وهذا:الاقظا مقاوب» من التفسير 
فالمنى فيهما واحد وهو الانكشاف والظهور على وجه لاشهة فيه ؛ ومنه قوله صلى 
لله عليه وسم « من فسر الثر اراب دروا ممعده من النار » يعنى قطع القول 
بآن الزافهذا براه 4 فإزاسى: قد ذلك ف هس كيه ماس الزيى فلشوا 
معنه مق انار + :وعيذا تين خط النازلة أن كلفد مسس لا فو الاق حتية : 
فالاجتهاد عبارة عن غالى الرأى » فن يقول إنه يستدرك به الحق قطعاً بلا شهة فإنه 
داخل ىججلة من تناولى هذا الحديث . وصار الحاصل أن العام أ كثْر انتظاماً للسميات 
من الخاص » والحاص فى معرفة المراد به أثبت من المشترك » فق المشترك احمال 
غير المراو2؟؟ ومع الاحمال لا يتحمّق الثبوت » والمشترك فى إمكان معرفة الراد عند 
)١(‏ وفى العمانية : الرأى .٠‏ 
(؟) وف الممانية والهندية : أى . 
(؟) وف العمانية والحندية : احمّال المراد ٠‏ 





4 د 


التأمل فى لفظه أقوى من الجمل فليس ف الجمل إمكان ذلك بدون البيان على ما نذكره 
فى بابه » إن شاء الله تعالى . 


فصل فى بيان حم الخاص 

قال رضى ألله عنه : حم الخاص معرفة المراد باللفظ ووجوب العمل به فها هو 
موضوع له لنة » لا يخلو خاص عن ذلك وإنكان يحتمل أن تير اللفظ عن موضوعه 
عند قيام الدليل فيصير عبارة عنه يحازاً ولكنه غير محتمل للتصرف فيه بيانا » فإنه 
مبين فى نفسه عامل فيا هو موضوع له بلا شمهة » وعلى هذا قال علماؤنا رجهم الله 
فى قوله تعالى : « ملائة قروء » : إن المراد الحيض ؛ لأنا لو ملناه على الأطهار كان 
الاعتداد بقرأين وبعض الثالك » ولو حملناه على الحيض كان التربص بثلانة قروء 
كوامل » واسم الثلاث موضوع لعدد معلوم لغة لا يحتمل النقصان عنه ؛ مئزلة اسم 
الفرد فإنه لايحتمل العدد » واسم الواحد ليس فيه احمال المثنى ؛ فنى حمله على الاطهار 
رك العمل بلفظ الثلاث فما هو موضوع له لغة ولا وحه للهصير إليه » وقلنا فى قوله : 
« اركموا واسجدوا » إن فرض الركوع يتأدى بأدنى الاتحطاط ؛ لأن اللفظ لنة 
موضوع لميل عن الاتواء » يقال : ركمت النخلة إذا مالت » وركم البعير إذا 
طأطأ رأسه » فإلحاق صفة الاعتدال به ليكون فرضا ثابتا مبذا النص لا يكون عملا 
ما وضع له.هذا الخاص لغة » ولكن إما يكون وف العئانية إِنما يدت بصفة 
الإعتدال يخبر الواحد فيكون موجباً للعمل ممكناً للنقصان في الصلاة 
إذا تركه ولا يكون مفسدا للصلاة ؛ لآن ذلك حكم ترك الشابت 
بالنص » ومن ذلك قوله تعالى : « و ليطوّفوا بالبيت العتيق » فالطواف 
موضوع لغة للعنى معلوم لا شنهة فيه وهو : الدوران حول البيت » بم الحاق شرط 
الطهارة بالدوران ليكون فرضاً لا يعتد الطواف بدونه لا يكون عملا هذا الاص بل 
ككون قتذا لوعن الللوازة واه] تداس شك اسان 1 8 كرن علا #وعئ 
"كل وائل فاق قورك :فوا القامارة فك لاجد وهو :موعن لافمل ار سيك 
التقصان فى العمل شرعاً فمر بالإعادة أو الحبر بالدم ليرتفع به التقصان » ومن ذلك 
قوله تعالى : « فاغسلوا وجوهكم » الآية فإن اللفظ موضوع انة لغسل هذه الاعضاء > 


- ١و‎ 


ففرضية الفسل فى الغسولات والسح فى المسوحات”"© ثابت ت مهدا النص » واشتراط 
النية والوالاة والترتيب والتسمية لمكون فرضا لازول الحدث بدونها مع وجود 
الشسل والسح لا يكون عملا بهذا الخاص بل يكون نسخاً له» وجمل ذلك واحياً 
أو سنة للا كال كا هو موجب خبر الواحد يكون عملا بكل دليل ومراعاة للرتبة كل 
دليل افقنين أن افا ذهب إلله اللخه م حط درجة النص عن مرتبته أو رفم درجة 
ل ٠‏ وقال الشافعى فى قوله تمالى : 
« والسارق والسارقة اقطعوا أيديهما » : فإن القطم لفظ خاص لمنى معلوم » فإبطال 
عصمة الال والتقوّم الذى كان ثابتأ قبل فمل السرقة أو بمده قبل القطع لايكون ٠‏ 
تملا بهذا الخاص : نل يكون زباذة دوه الرأى أو مر الواحد » فقد دخلم فم 
يم . ولكنا نقول : ما أثبتنا ذلك إلا بلفظ خاص ف الآية وهو قوله تعالى : « حا 
عا كينا اتكالاريى ال » فاسم الحزاء يطلق على ما يحب حم لله تعالى يما بلة أفمال 
الساد » فثبت بهذا اللفظ الخاص أن القطم حق الله تعالى خالصاً » وتبين به أن سببه 
جناية على حق الله تعالى ؛ ولا يحب القطم إلا باعتبار المعصمة والتقوّم فى السروق » 
فنه يتين أن العصمة والتقوم عند فمل السرقة صار حما لله تعالى حيث وجب القطع 
باعتباره حةا له وينم ذلك بالاستيفاء ؛ لآن ما يحب حقا لله تعالى فمامه يكون بالاستيفاء 
إذ اللقصود به الزجر وذلك يحصل بالاستيفاء » وبهذا التحقيق تبين أن العصمة 
بحي ل مخواب بعاد يويد ارب ا اي 
عا كسبا7" » فإن الجزاء لغة يستدعى الكل ؛ من قوطم #عخزق : أىاقشئ 
أو رأ بالحمزة : أى كفى ) وال الجداء باعتبار كال السبي » وهو أن يكون الفمل 
ران لسنة شع بقاء ء التقوام”"* والعصمة حمًا للمالك لا يكون الفمل حراما لعينه 
بل لنيره وهو حق اللالك » فعرفنا أنه لم يبق المصمة والتقوم فى امحل حما للمبد 
عندنا باعتبار خاص منصوص عليه » ولا يدخل عليه الملاك فإبه يق للمالك حتى يسترده 
إنكان قأئما بمينه ؛ لأن مع بقاء الاك له لاتنمدم صفة الكال فى السبب وهوكون 





. وف ألعهانية : فى الممسوح‎ )١( 
. (؟) وف الممّانية واللهندية : العصمة والتفوم‎ 
(ه)‎ 


وما 

الفمل حرام لعينه ؛ ألا ترى أن المصير إذا خمر يبت مملوكا ويكون الفعل فيه حراما 
لمينه حتى يحب الحد بشربه » ولكن لم بق معصوماً متقوما لأأنه <ينئذ يكون بمازلة 
غضين:القير فلا يكون شربه حراماً لعينه . “م وجوب القطم باعتبار العصمة والتقوم 
فى محل مملوك » فاما المالك فهو غير معتبر فيه لعينه بل ليظهر السبب بمخصومته عند 
الإمام ؛ ولمذا لو ظهر بخصومة غير الالك نيم الحد مخصومة المكاتب والمبد 
الأذون2'7 الستغرق بالدين فى كسبه والتولى فى مال الوقف » ومحن إتما حملنا 
ماوجب القطع باعتباره حقا لله تعالى لضرورة ن الواجب محض حق الله تعالى وذلك 
فى العصمة والتقوم دون أصل املك . ومن عد اخلة ذوك قال زان تفقوا 
بأموالم » فالابتغاء موضوع لمعنى معلوم وهو الطلب بالعقّد » والباء للالصاق » 
فثبت له اشتراط كون التال علفها نه «الاستاء تنسة دوعو + بوالقول قات 
عن الابتغاء إلى وحود <قيمة اللطلوب كم قاله الخصم فى المفوضة أنه لايح المر لما 
إلا بالوطء يكون ترك العمل باللاص » فسكون فى معنى الخ له ولا اا 
إلله بالرأى . ومن ذلك قوله تعالى : « قد عأمنا مار ضنا علمهم فى أزواجهم » فالفرض 
لمنى معلوم لفة وهو التقدير والكتابة فى قوله تعالل : « فرضنا » لممنى معلوم لغة 
وهو إرادة التكلر' نفسه » فالقرل دان اللمر كر دن شرع ول كوت امات اسل 
بالقد وماق متداود مقوضا إل نوراف الوحين كرون رك العمل بهذا الخص »ع 
فإا العمل به فما فنا نوحورت أصلة :واد الثذان أفية: نانف شرع لاخيار له 
فيه لازوجين . ومن هذا النوع ما قال مد والشافعى فى قوله تعالى : < فإن طلقها 
فلا بحل له من بعد" حتى تنكح زوجا أ غيره » إن كلة « حتى » موضوع لمعى لغة 
وهو التانة وا نانم قل الى موفي عاذ نادي أكون ترك الضل ينا الخاص + 
وما العمل به فى أن يجمل غاية للحرمة الحاصلة ف امحل ولا حرمة قبل استيفاء عدد 
الطلاق ولا تصور لاثاية قبل وجود أصل الشىء ؟؛ فإن المتتهى بالغاية يعض الشىء 
فكيف يتحقق قبل وجود أصله ! بل يكون وجود الزوج الثاتى فى هذه الحالة كعدمه . 
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف رهما الله : ما تناوله هذا الخاص فهو غاية لما وضم 


٠ لفظ ( اللأذون ) ساقط من الممانية والهندية‎ )١1( 


2 
اللفظ له وهو عمد الزوج الثانى ؛ فإن النكاح و إن كان حقيقة للوطء فقد يطلق يممى 
العقد » والراد المقد هنا بدليل الإضافة إلى الرأة » وإنما يضاف إلها المقد لتحقق 
مباشرته مها » ولا يضاف إلها الوطء حفيقة لأمما محل الفعل لاساشرة للوطء » 
فأما شرط الدخول فائبتناه بحديث مشهور وهو ماروى أن اعرأة رفاعة حاءت إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسل قتالت : إن رفاعة طلقى فبتء طلاق فتزوجت 
بعبد الرحمن إن ال بير فل أجد ممه إلا مثل هذه وأشارت إلى هدبة ثوبها كاك مه 
بالعنة » فقال : « أريدين أن رجعى إلى رفاعة ؟ » فقالت : نمم » فقال : « لا حتى 
دوق من عسملته ويدوق من عسيلتك » ففى اشتراط الوطء للعود إشارة إلى السبب 
الوجب للحل . وقال عليه السلام : « لمن الله لحكل والحلّل له » ولا خلاف 
بين العلماء أن الوطء من الزوج الثاتى شرط لحل العود إلى الأول ببذه الآثار » فنحن 
عملنا ماهو موجب أصل هذا الدليل بصفته ملناه موجباً لاحل » وم أسقطوا 
اعتبار هذا الوصف من هذا الدليل استدلالاً بنص ليس فيه ببان أصل هذا الشرط 
ولا صفته » فيكون هذا ترك العمل بالدليل الوجب له لا عملا يكيل خاص فما هو 
موضوع له لغة . ومن ذلك قولنا فى قوله تعالى : « فإن طليّها فلا نحل" له » لأن©» 
الفاء موضوع لنة للوصل والتعقيب فذكره بمد الحلم الذكور فى قوله تعالى : « فيا 
أفيَدت به » يكون بيبانا خاصا أن إبقاع التطليقتين بمد الحلم متصلا به يكون عاملاً 
موجباً حرمة امحل » بخلاف ما يقوله الخصم إن الختلمة لايلحها الطلاق . ومن ذلك 
قوله تعالى : « الطلاق عرنان » إلى قوله تعالى : « فلا ناح علهما فها افْتَدتْ به » 
ففى الإضافة إلها ثم تخصيص حانها بالذ كر بيان أن الذى يكون من حانب الزوج 
فى املع عين ما تناوله أول الآية وهو الطلاق لاغيره وهو الفسخ » مل الملم فسخا 
يكون ترك العمل بهذا الماص » وجمله طلاقاً ما هو موجب هذا الماص يكون عملا 
بالنصوص ؛ هذا بيان الطريق فما يكون من هذا الجنس . 





)0:0( بفتح الزاي و كسر الموحدة الإصابة ج غ ص ووه ٠‏ 
(؟) وفي العؤانية : أن . 


5 


فصل فى بيان حم العام 

قال بمعض التآخرين ممن لا سلف طم فى القرون الثلانة : 5100 و1 
حتى ينبن المراد منه بمتزلة الشترك أو المجمل » ويسم ى هؤلاء الواقفية » إلا أن طائفة 
مهم يقولون يثبت يثبت به أخص اللحصوص وفما وراء ذلك لحر هو الوقف حتى يتبين 
المراه بالدليل . 

وقال الشافعى : هو تحرى على جمومه موجب للحي فيا تناوله مع سروت 
0 قطماً بل على مجوذ أن ظهر 
ا كن متطوعا به ٠‏ بل مع 0 ز احال الم يه اد قاقز وذ عر 
مخصيص العام بالقياس ابتداء ويخبر الواحد » فقد جعل القياس وخبر الواحد الذى 
لا.يوجب العل قطماً مقدماً على موجج العام حتى جوز التخصيص بهما » وجمل 
الخاص أولى بالمصير إليه من العام ؛ على هذا دلت مسائله ؛ فإنه رجح خبر العرايا على 
جموم قوله عليه السلام : « الدَر بالمّر كيلا بكيل » فى حك العمل به ؛ وجمل هذا 
قولاً واحداً له فبا محتمل العموم وفما لا محتمل المموم لانعدام محله » ققال : يحب 
العمل فهما بقدر الإمكان0؟ حتى يقوم دليل التخصيص” على الوجه 
الذى ذ كرنا . 

والمذهب فيدانا. ان العام موجب للحم فما يتناوله قطعا عتزلة االحاص موجب 
للحك فيا تناوله » يستوى فى ذلك الأعر والذهى والخبر إلا فما لا يمكن اعتبار العموم 
فيه لانعدام محله » خينئذ يجب التوقف إلى أن يتمين ما هو المراد به ببيان ظاهر عمتزلة 
الجمل ف ؛ فمل اد دلت بار علمائنا 3 لسك د 
ب واي يي ؛ لأن اليماب با 
)١(‏ وف المهائية : التوقف حنى . 
(؟) وفى ناخة : ممأ يقدر . 


)نوق الاثائية ؛ التصووس:: 
6129 وق العهاا.ة والهندية - وى . 


5 
رجوعاً عن الأول فيجتمم فى الفص وصيتان إحداها بإيجاب عام والأخرى بإيحاب 
خاص ء لم إذا ثبت الساواة بينهما فى الك يحمل الفص بيهما نصفين . وقال 
فى الوصايا : لوكانت الوصيتان مبذه الصفة فى كلام موصول كان الفص للموصى له 
خاصة ؛ لأنه إذا كان الكلام موصولاً كان آخره بيانا لأوله » فيظهر به أن مراده 
بالإيحاب العام الحلقة دون الفص . وقال ف المضاربة : إذا اختلف المضارب ورب 
امال فى العموم والحصوص فالقول قول من يدعى التهوم .١‏ ءا كان » فلولا المساواة 
بين الماص والعام حكما فما يتناوله ل «صر إلى الترجيح بمقتضى العقد . قال : وإذا 
أقاما جيما البينة وأرخ كل منهما آخرهما تاريخاً أولى سواء كان مبينا”"" للعموم 
أو المصوص فقد حمل المام التأخر رافماً للخاص اللمتقدم كم حمل الخاص المتآخر 
مخصصاً لامام التقدم ولا يكون ذلك إلا بعد الساواة » وظهر من مذهب أنى حنيفة 
رحمه الله ترح العام على الحاص فى العمل به » حو حفر”" بثر الناضح فإنه رجح قوله 
عليه السلام : « من حفر برا فله مما حولها أربعون ذراعا » على الخاص الوارد فى بثر 
الناضح أنه توق ذراعا 1 فر جح قوله علمه السلام : «مأ أ تعض الأرضُ ففيه الْمُشر» 
على الخاص الوارد بقوله عليه السلام : « ليس فى الحضراوات صدقة » وليس فما 
دون خسة أوسق صداقة » ونسخ الخاص بالعام أيضا كا فعله فى بول ما يؤكل جه 
فإنه حمل الخاض من حديث العرنيين فيه منسوخا بالمام وهو قوله عليه السلام : 
« استتزهوا عن البول فإن عامة عذاب القبر منه » وأ كثر مشايخنا رجهم الله يقولون . 
أيضأْ إن العام الذى لم يثبت خصوصه بدليل2 لا يوز بخصيصه يخبر الواحد 
ولا بالقياس » فزهوا أن المذهب هذا ؛ فإن قوله عليه الصلاة والسلام : « لا صلاة 
إلا بفاحة الكتاب »© لا يكون موجبا تخصيص العموم فى قوله تعالى : « فاقرءوا 
ما تيسر من القرآان 4 حتى لا تتعين قراءة الفاحة فرصا . وكذلك قوله تعالى : 
« ولا تأ كلوا نما لم رن كر اسم الله عليه » عام لم يثبت شت خصوصه فإن النامى حمل 





)1 وق المندية َ متحت ٠.‏ 
(؟) وق العمانية © رم . 
(؟) وف المانية والهندية : بالاليل . 


كم ل 
ذا كراً حك بطريقة إقامة ملته مقام النسمية تخفيفا عليه » فلا يجوز تخصيصه حير 
الوأاحد ولا بالماس | وكذلك قوأه : « ومن كل كان امنا «( عام م لت 6 51 
ولا يجوز مخصيصه بخبر الواحد ولا بالقياس237] حتى يثبت الأمن بسبب الحرم لمباح 
الدم باعتمار العموم » ومتى ثبت التخصيص ف العام بدليله خينئد يجوز مخصيصه بخبر 
الواحد والقياس على ما ندسنه » إن شاء الله تمالى . 

أما الواقفون استدلوا بالاشتراك فى الاستمال » فقد يستعمل لفظ العام والمراد به 
الحاص » قال تعالى « الذين قال لهم الناس » والمراد به رجل واحد » وقد يستعمل 
لفظة الجاعة للفرد » قال تعالى : « إنا نحن تزلنا الذ كر وإنا له لحافظون » وقال : 
« رب أرحمون »6 وهذا فى كلام الخطباء ونظم الشعراء معروف » فمند اللإطلاق 
يشترك فيه احمال العموم واحمال الحصوص فيكون بمازلة الشترك يحي الوقف فيه 
حتى يتين المراد ؛ أو تقول لفظ العام حمل فى معرفة المراد به حقيقة لاحمال أن يكون 
اراد بعض ما تناوله وذلك البعض لا يمكن معرفته بالتأمل فى صيغة اللفظ ؛ ألا ترى 
أنه إستهم أن يرن به على وجه البيان والتفسير| مطلق هدأ اللفظ7©] ماهو المرأد به 
من العموم بان تقول حاءنى القوم كلهم أو أجعون » ولو كان العموم موجب مطلق 
هذا اللفظ لم يستقر تفسيره بلفظ آخر كالخاص » فإنه لا يستقهم أن يقرن به ما يكون 
ثابتاً بموجبه بأن يقول حاءتى زيد كله أو جيعه » ولا استقام ذلك فى العام عرفنا أنه 
غير موجب للإحاطة بنفسه والبعض الذى هو راد منه غير معلوم » فيكون 
بمنزلة المجمل . 

والذين قالوا بأخص الخصوص قفالوا : ذلك القدر يتيقن بأنه مراد سواءكان الراد 
المصوص أو العموم فللتيقن به جعلناه مراداً » وإتما الوقف فما وراء ذلك ؛ وبيانه 
أن إرادة الثلاث من لفظ الجاعة وإرادة الواحد من لفظ الحنس متيقن به » فطلق 
اللفظ فى ذلك عتزلة الاحاطة عند اقتران البيان باللفظ وذلك موجب الكلام » 
فكذلك أخص الخصوص موجب مطلق لفظ العام . 


. زيادة دءن العهانية‎ ( ١) 
٠ (؟) زيادة من الحادية‎ 


دوم د 
والدليل لمامة الفقهاء على أن العام موجب العمل بعمومه قوله تعالى : « اتبعو 
ماأنزل إليك من ربك » والاتباع لفظ خاص ف اللغة يممنى معلوم » وف التزل عام 
وخاص فبحب بهذا الحاض اناء عع ادل » والاتباع إنما يكون بالاءتقاد والعمل به 
وليس ف التوقف اتباع لأمسزل ») فم رفنا أن العمل واجب بجميع ما أرل على اا وعمه 
صلغة التكلام إلا مايظهر نسخه بدليل » ذقّد ظهر الاستدلال بالعموم عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وعن الصتحابة رضى الله عنهم على وحه لايمكن إنكاره ؛ فإن النى 
عليه السلام حين دما ألىّ ف لسارت أله عنه وهو فى الصلاة فلم يحبه نك للابكيلاء 
فها صنع بالاستدلال شوله تمالىل : « انها الذين ,١‏ منوا استتحيبوا لله وللرسول » 
وهذا عام » فلوكان موحبه التوقف على مازعوا م يكن ٠‏ لاستدلاله عليه به معنى » 
والصحابة رضى لله عنهم فى زمن الصديق حين علدو فى الابتداء فى ةتال مانعى 
الزكاة استدلوا عليه بقوله عليه السلام : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لاإله 
إلا الله ) وهو عام ؛ نم استدل علمهم وله تعالى : « إن تابوا وأقاموا الصلاة 1 توا 
الزكاة تفلوا سبيلهم » فرجعوا إلى قوله وهذا عام د .وحيق أرا ضر فين الله عنه أن 
يوظف الجزية واالحراج على أهل السواد استدل على من خالفه فى ذلك يقوله تعالى : 
« والذين حاءوا من بعدثم » وقال أرى لن بعدك فى هذا ألم ىء نصيبا ولو قسمته يبتك 
م ببق لن بعدك فيه نصيب » وهذه الآية فى هذا الحسم نهاية فى العموم . ولا ثم عبان 
رضى الله عنه برجم المرأة الى ولت لستة أشهر استدل عليه ابن عباس فقال “اانا 
وخا يتان ب الله لحصمتم » قال الله تعالى : 000000 ثلانون شرا » 
زقال 007 وففباله: و اماق » فإذا ذه للفصال عامان بق للحمل ستة أشهر » وهذا 
استدلال بالعام . وحين اختلف عمان وعلى رضى الأه عنهما فى امع بين الأختين وماعا 
ملك المين قال على رضى الله عنه : اعديها قوله تعالى : « أو ما ملكت أعانى 4 
وحرمتهما قوله تعالى : « وأن تمجمعوا بين الأختين » فالأخذ با بحرم أولى احتياطا ؛ 
فوافقه عمان فى هذا » إلا أنه قال : عند تعارض الدليلين أرجح الموجب لاحل باعتبار 
الأصل . وحين اختلف على وابن مسعود رفى الله عنهما فى المتوق عنها زوجها 
إذاكانت املا » مال على رضى الله عنه : تعتد أن الأحلين » واستدل بالآيتين : 
قوله تعالى : « أربعة و وعشراً » وقوله تعالى : « 5007 الأحال أجلهن 


7 ال ل 
أن يضمن حملهن » قال ابن مسعود رضى الله عنه : من شاء باهلته أن سورة النساء 
1-7 ع ٠.‏ م تير 

المصرى زلت بعد سورة النساء الطولى » دمنى قوله تعالى : « واولات الاجال احجلهن 
أن يضمن حملون 4 تزلت بعد قوله تمالى : « ذر نعي بالسين آرينة أشي وعقرا:» 
فاستدل بهذا العام على أن عدتها بوضم الل لا غير وجمل الخاص فى عدة التوى 
عنها زوجها منسوخا بهذا العام فى حق الحامل . واء<تج ابن عمر على ابن الزبير 
فى التحريم بالصة واللصتين بقوله تعالى : « وأخواتك من الرضاعة » واحتج ابن عباس 
على الصحابة رضى الله عنم فى الصرف بعموم .قوله صلى الله عليه وسل : « لاريا 
إلا فى النسيئة 4 وا<تجوا عليه بالعموم الوجب لرمة الربا من الكتاب والسنة 
فرجم إلى قولم . فهذا تبين أنهم اعتقدوا وجوب العمل بالعام وإجراءه على #ومه . 
ولا معنى لقول من يقول : إمهم عرفوأ دلك يدلبل الخو حال شاهدوه أو سأن 
سعموه ؛ لان النقول احتحاج لعدهم ال بين بسيينه السوم عطاوق الهون عا قال 
هذا القائل تعطيل المنقول والإحالة على سبب ار لم يعرف . م ازوم العمل بالمازل 
حك ثابت إلى يوم القيامة » فلوكان ذلك فى حقهم باعتبار دليل آخر ما وسعهم تراك 
التمل فيه » ولو نقلوا ذلك لظهر وانتشر . 

يؤيد ماقلنا حديث ألى بكر رضى الله عنه حين بلغه اختلاف الصحابة فى تقل 
الأخبار جممهم فقال : إن إذا اختلفم فن بعد يكون أشد اختلافا» الحديث 
إلى أن قال : فك كتاب الله تعالى فأخلوا خلاله وحرّموا حرامه . ولم مخالن0© 
أحد منهم فى ذلك » فعرفنا أنهمعرفوا الراد بعين ما هو النقول إلينا لابدليل آخر غير 
متقول إلينا . “م العموم معنى مقصود من الكلام عام بمتزلة الحصوص فلابد أن يكون 
له لفظ موضوع يعرف المقصود بذلك الافظ ؛ لأن الألفاظ لانتقصر عن الماتى ؛ 
ومان- عنَذًا أن التكلم بالافظ الخاص له فى ذلك مراد لا يحصل باللفظ العام 
وهو خصيص الفرد بشىء فكان لتحصيل مرأده لفط موصوع وهو |الخاص 6 
والتكلم باللفظ العام بمعبى العام”" له مراد فى العموم لايحصل ذلك باللفظ الخاص 
ولابتيسر عليه التنسيص على كل فرد بما هو مراد باللفظ العام » فلابد من أن يكون 
)١(‏ وفى العءمانية : محالفه 5 
(؟) لفظ ( عمنى العام ) ساقط من المّانة والحندية . 


لي 2 


لمراده لفظ موضوع انة وذلك صيئة العموم ٠‏ فإن من أراد عتق جميع عبيده فإنا 
ظ يتمكن من نمحصيل هذا المقصود شوله عبيدى أحرار » وهذا 0 6 أن جمل 
موجبه الوقف فإنه يشق على التكلم بأن يحصل مقصوده فى العموم باستمال2907 صيفته » 
وما قالوا إنه قد استعمل العام بمعنى الخاص » قلنا ويستعمل”' أيضا يمنى الإاحاطة 
مع اي ل ا او ار 9 
لايظل مثقال ذرة » وقال تعالى : « وما من دابة فى الأرض إلا على الله رزقها » فهذا 
الاستمال عنعهم عن القول بالتوقف فى موجب العموم . ثم العموم بهذه الصيغة 
حقيقة واحمال إرادة المجاز لاخر ج الحقيقة من أن تسكون موجب مطلق الكلام ؛ 
ألا ترى أن بعد تمين الإحاطة فيه بقوله تعالى أجعون أو كلهم لاينتفى هذا الاحمال 
من كل وجه حتى يستقيم أن يقرن به الاستثناء » قال تعالى : « فسحد اللائكة كلهم 
أجمون إلا إبليس » ويقول اارزجل : حاءنى القوم كلهم أجعون إلا فلانا وفلانا . 
لم هذا لا يمنع القول بأن مومجبه الإحاطة فما تناوله فكذلك ا ا 
١‏ الأقرل إن هاشرن يه كوق تقمير ا ؛ولكق ع تقول وإ نكان موجه ال.موم قطما 
فهو غير حك لاحمال إرادة الحصوص فيه فيصير بما يقرن به مكنا إذا أطلق ذلك 
3 فى قوله : حاءلى القوم كلهم ؛ فإنه لا ينفى احمال الخصوص بعد هذا إذا لم يقرن به 
استثناء يكون مغيراً له » ومثله فى الخاص موجود فإن قوله حاءنى فلان خاص موجب 
ا تناوله ولكنه غير مح فيه لاحمال الجاز » فإِذا قال حاءتى فلان نفسه يصير محكاً 
وينتفى احمال المجاز فى أن الذى حاءه رسوله أو عبده أو كتابه'. ثم قال الشافمى 
رمه الله : أجمل مطلق العام موجبا | للعمل فما تناوله 2050000 
قاكم ومع الاحمال لا يصير ماوعا به فلا أحمله متكا ا قطعا . 
ولكنا تقول : امراد بمطلق الكلام ماهو الحقيقة فيه والحقيقة ما كانت الصينة 
موضوعة له انة » وهذه الصيغة موضوعة لمقصود المموم فكانت حقيقة فها » وحقيقة 
الغىء تابث يينوته تطعا مالم يق الدليل على د ماهو 
ا صرفه إلى المحاز . 


)10 وق العمائية : : لاس تعيال 5 
(؟) وف الممانية : وقد استعمل . 
(؟) ( للعمل ) ساقط من المهائية والهنديءة ٠.‏ 


.م مسشساما. .ةاابللبي-سسيي له 


2 
فإن قال قائل : إن الخاص أيضاً لا يوجب موحبه قطمأ لا<مال إرادة الجاز منه 
وإنما يوجب موحبه ظاهرا مالم يتبين أنه ليس الراد به الجاز بدليل آخر بمتزلة النص 
ف زمن رسول الله 05 الله عابه وسل ؛ إن بماء الح الثابت بالنص يكون ظاهراً 
لا مقطوعا به لاحمال النسخ وإن م يظهر الناسخ اعد . قانا : هذا فاسد ؛ لان عراد 
لكام بالكلام ما هو موضوع له حقيقة » هذا معلوم وإرادة الجاز موهوم وأأوهوم 
لا يمارض المعلوم ولا يؤثر فى حككه » وكذلك الجاز لا يمارض المةيقة بل بوت 
الجاز بإرادة التكلم لا بصيغة الكلام وهى إرادة ناقلة للكلام عن حقيقته » الم 
دظهر الناقل بدليله يثدت ِ الكلام قوع به عنزلة النص اللمطلق بوحب الحم 
قطعا وإن احتمل التغيير بشرط تعلقه به أو قبد بقيده7'؟2 ولسكن ذلك ناقل لاسكلام 
عن حقيقته فالم يظهر كان حك السكلام تام قنانا + خلاك انض قز رسول 
انه صلى الله علد » وسام فإن النص يوجى الى » فأما بقاء السك ليس من موجبات 
النص وللسكن مائيت فالأصل فده البقاء حتى يظهر الدليل المزيل » فكان بِقَاؤه لنوع 
من استصحاب الال وعدم الناسخ » وهذا الم.وم غير مقطو ع به فلهذا لا يكون 
قاء احير 50007 به فى ذلك الوقت حتى إن بعد وفاة رسول ال صلى الله عليه وسلٍ 
ل انقطم اال النسخ كان الك الذى ْ دظاهر ناسخه ناقيا قطعا . 
فإن قبل : فكذلك عدم إرادة التكل, للمحاز ليس عملوم قطما بل هو ثابت بنوع 
من الفلاهر عنزلة عدم الناسخ فى ذلك الوقت لاف الشرط والاستثناء فانءدامهما 
ثابت بالنص ؟ لآن الشرط والاستثناء يكون مقارناً للنص فالإطلاق فيه على وجه يكون 
ساكتا عن ذكر الشرط » والاستثناء تنصيص على عدم الشرط والاستثناء ؟ قلنا : نمم 
ولكن الإرادة الغيرة لاخاص عن حقيقته يكون فى باطن التكلى وهو غيب عنا وليس 
فى وسمنا الوقوف على ذلك وإعا يثبت التكليف شرعا بحسب الوسم قا ليس فى وسعنا 
الوقوف عليه لا يكون معتبراً أصلا إلى أن يظهر بدليله وعند ظهوره بدلياه يحمل 
اا :اذاء فقيل الفلهود يكون حك الخاص ثابتا قطماً وهو يممزلة خطاب الشر ع 
لا يوجب الك فى حق الخاطب مالم يسمع به لأنه ليس فى وسمه العمل به قبل 





)0530 وق هامض العهاة : أو أضافه وعمر ذلك يه . 


لوس ا 


السماع وعند السماع يثبت شت المحكم فى حقه. ابتداء كآن الحطاب تزل الآن ؛ وعلى 
هذا قانا : إذا قال لام أنه إن كنت تحمين: نى فأنت طالق ؛ أو قال : إن كنت نحمين 
النار فآنت طالق فقالت أنا أحب ذلك يقع الطلاق ؛ لآن حميقة الحنة والبخض 
فى باطلها ولا طريق لنا إلى معرفته فلا بتعلق الطلاق يحقيقته » ولسكن طريق معرفتنا 
فى الظاهر إخبارها فيحمل الزوج معلقاً الطلاق بإخبارها حكا » فإذا قالت أحب 
بقع الطلاق لوجود ما هو الشرط حقيقة وهو الخبر فإن الخبر يحتمل الصدق 
والكذب » وإذا ثبت هذا فى الحاص فكذلك ف العام فإن احمال االخصوص باطن 
وهو غيب عنا ما لم يظهر بدليله فقبل ظهوره يكون موجباً السك فما تناوله قطماً ؟ 
إلا أن الشافم ى يقول مع هذا احمال إرادة الخصوص لم يتعدم ولكن لنن ال وضيطنا 
الوقوف عليه عند الحطاب فنجمل العام موجباً المسك> فيا تناوله عملا و اموت 
للحك قطما فيا يبرجع إلى العلم به لمقاء احمال الخصوص . وهكذا أقول فى الحاخص 
الإرادة الغيرة فها احمال إلا أن ذلك مانع عن ثبوت <> التيقة عملا به 59 نْ 
فى معنى الناسخ الذى هوميدل الح أصاة” » والناسخ لا يكون مقترنا بالنصالوجب 
الحم بل إنما برد النسخ على البقاء » فكذلك فى الحاص أجمل ظهور إرادة الجاز 
بدلمله عامل تدا قل هوب كرن <> الخاض تأنا قلها و آنا إزادة اللمواضنى 
لا يكون رافماً للحكم أصلا فييق مءتتيراً مع وجود العمل بالعام فلا ثبت العم 0 
قطعا ؛ وعلى هذا :تقول فى قوله إن كنت تحبيننى إنه يع الطلاق إذا أخيرت به لآن 
ما ليس فى وسمه الوقوف عليه وهو حقيقة الحية واليئض بحال”'؟ فيسةط اعتباره 
ف حم العمل » ولو قال : إن كنت محمين النار فانت طالق فقالت أحب 3 
الطلاق ؛ لان كد مما ههنا معلوم قطماً فإن أحداً ممن ن له طبع سليم لا يحب الثار » 
ويكون هذا بمتزلة العام الذى ليس فيه احمال اللخصوص كتقو تعاللى : « إن الله 
بكل شى' علم » فإن حقيقة لوحب عثل هذا العام معلوم قطما بخلاف العام الذى هو 
محتمل المحصوص . ولكن الجواب عنه أن تقول : كا أن الله تعالى ل يكلفنا ما لين 
فى وسعنا فقد أسقط عنا ما فيه حرج علينا كا قال تعالى : « ما بريد الله ليحمل 
عليكى من حرج » وفى اعتبار الإرادة الباطنة فى العام الذى هو تمل لما نوع حرج ؟ 


. وف العمانية والهندية : تمل‎ )1١( 





ا 
لمر بين ما هو مراد الت-كلم وبين ماليس بعراد له قبل أن يظهر دليله فيه حرج عظم 
وسقط اعتباره شرعا » ويام السبب الظاهر الدال على عراده وهو صيغة العموم مقام 
حقيقة الباطن الذى لايتوصل إليه إلا حرج ؛ الا ترى ان خطاب الشر ع يتوحه على 
المرء إذا اعتدل حاله » ولسكن اعتدال المال أمر باطن وله سبب ظاهر من حيث العادة 
وهو البلوغ عن عمّل » فأقام الشر ع هذا السبب الظاهر مقام ذلك الممنى الباط 

للتيسير » ثم دار الحكر ننه وتجودا وعنما حكق. إلهاووان اليدول كاله قبل البلوع 
يجمل ذل ككالمعدوم حكماً فى | حق”"©] توجه الحطاب عليه » ولو لم يمتدل اله بعد البلوغ 
عن عقل كان اللخطاب متوجهاً أيضاً لهذا العنى » ومن نظر عن إنصاف لا يشكل 
عليه أن الحرج فى التأمل فى إرادة التكلر ليتميز به ما هو مراد له مما ليس راد فوق 
الحر ج بالتأمل فى أحو ال الصبيان ايتوقف على اعتدال الهم » وهذا أجل كبيد 
فى الفعه » فإن الر حا ار كا قال الله تعالى : « بريد الله 
ب اليسر ولا يريد بك العسر » ثم حقيقة الشقة باطن مختلف فيه أحوال الناس وله 
سبي ظاهر وهو السير المديد فأقام الشر ع هذا السبب مقام حقيقة ذلك العنى واسقفا 
وجود حقيقة الشقة فى حق المقم لانعدام السبب الظاهر إلا إذا تحققت الضرورة 
عند خوف الهلاك على نفسه فذلك لد المشقة » وأثيت السك عند وجود السبب 
الظاهر وإن لم تلحقه الشقة حقيقة . وكذلك الاستيراء فإنه يحى التحرز عن خلط 
لياه الحترمة إلا أن ذلك باطن وله سس ظاهر وهواستحداث ملك الوطء بملك الهين 
لآن زوال ملك المين لا بوحم ما بستدل به على براءة الرحم من علدة أو استشراء » 
فأقام الشر ع استحداث ملك الوطء بملك الهين مقام المعنى الباطن وهو اشتفال الرحم 
بالاء فى حق وجوب التحرز عن الخحلط بالاستبراء ؛ ولمذا قلنا : لو اشتراها من صى 
أو امرأة أو اشتراها وى بكر أو حاضت عند البائم بعد الوطء قل انتعنيها من 

الاستبراء لاعتبار السب الظاهر ؛ ولهذا قلنا فى النكاح لا يحب الاستبراء وإن علم 
أنما وطئت قبل أن يترزوحها ومائا رما بأن زوج أمة كان قد وطبها قبل أن ييزوحها 
لآن الأسل فى النكاح الحرة ؛ فإن الرق عارض والازدواج بين الشخصين باعتبار 


. وق المهانية : إذااءعتدل‎ )١( 
(؟) زيادة هن العمانة ش‎ 


حدم +81 ]ديب 

الأصل » وباعتبار صفة الحرمة زوال ملك الوطء عن الحرة يعقب عدة موجبة براءة 
الرحم فلا تقع الحاجة إلى إقامة استحداث ملك الوطء بالنكاح مقام حقيقة اشتغال 
الرحم فى إيجاب الاستبراء للتحرز عن الخلط ؛ وعلى هذا قلنا : إذا قال لامرأته 
أنت طالق الساعة إن كان فى على لله أن فلاناً يقدم إلى شهر فتدم فلان بعد تمام 
الشهر يقع الطلاق علها عند القدوم ابتداء » بمنزلة ما لو قال أنت طالق الساعة إن 
قدم فلان إلى شهر ومعلوم أن بعد قدومه قد تبين أنه كان فى عل الله قدومه إلى شهر 
وأن التعليق كان بشرط موجود حقيقة » ولكن لما لم يكن لنا طريق الوقوف عليه 
إلابمد القدوم صار القدوم الذى به يتبين لنا شرطأً لوقوع الطلاق [فيقم الطلاق”"] 
عنده ابتداء » بحلاف ما لو قال : أنت طالق الساعة إنكان زيد فى الدار ثم عل لعل 
ا فى الدار يومئذ فإنه يكون الطلاق واقءأ من حين تكلم به ؛ لآنه كان 
لنا طريق إلى الوقوف على ما جمله شرطا حقيقَة فلا يقام ظهوره عندنا مقام حقيقته » 
ولكن تين عند ظهوره أن الطلاق كان واقما لآنه علقه بشرط موحود » والذى 
تحقق ما ذ كرنا أن صاحب الشرع خاطينا بلسان العرب فإنما يفهم من خطاب 
الشر ع ما يفهم من مخاطبات الناس فما دهم ؛ دمن يقول لعبده أعط هده له 
الدرثم هؤلاء بالموية وثم مائة نفر نمل قطما أن مراده إعطاء كل واحد مهم درهما ؛ 
عنزلة ما لو قال أعط كل واحد منهم درهماً » وكذلك يفهم من الخاص والعام 
فى مخاضات القروم الحسكى 2 فم| تناوله كل واأحد منهما . ومن قال لغيره : 
لا نمق عبدى سالا ثم قال أعتق البيض من عبيدى وسالم مبسده الصفهة فإنه 
يكون له أن يعتقه وبإغتاقه يكون ممتثلا للآمس لا مرتكباً لذنهى » فكذلك نقول 
فى العام التأخر فى خطاب الشرع إنه يكون قاضياً فها تناوله على الحاص » فإذا كان 
عم الخاص ثابتا قطعأ فما تناوله فلابد من أن يكون العام كذلك ايكون 
قاضياً عليه . 

فإنقنل:* أليين أن عضي الماء' بالقباءن :وكين الواحة.عار 6.ومغلوع. آن 
القياس وخبر الواحد لايوجب العلل قطماً َكيف يكون دافما لاحك الثابت قطما بصينة 





)010( زيادة دن العمانية . 


غ1 د 
العموم إذا كانت هذه الصيغة توجب موجبها قطما ؟ قانا : مثل هذا يازمك فى الحخاص 


إن ص فرعن اللقيقة إل لجان ,القناض نوكي الو اج جار« 


ثم الحواب على مااختاره أ كثر 'مشايخنا رحهم الله أن مخصيص العام الذى 
يبت خصوصه ابتداء لايجوز بالقياس"2؟ | وخبر الواحد”' ] وإتما يحوز ذلك 
فى العام الذى ثبت خصوصه بدليل موحجحب من الك مثل مابوحبه العام وهو خبر 
متايد بالاستفاضة أو مشهور ما بين الساف أو إججماع ؛ فءعند وحود ذلاك شين بالفياس 
فما يتناوله قطماً على ما نبينه فى فصل العام إذا دخله خصوص » وهذا لآن ما أوحبه 
الفياس أو خير الواحد محتمل أن يكون فى جملة ما تناوله دليل الخأصوص وحتمل 
أن 005 فى جملة ما تناوله صينة العام » فإما يرحح بالقناس وخير الواحد 


فإن قيل : ماذهبت إليه أولى فإن الأسل هو وجوب العمل بالآدلة الشرعية 
مأ أمكن وذلك فى ترتيب العام على الخاص ك5 قات لا ىف رفع االحخاص بالعام كا قلم ظ 
فإن من أثبت التعارض بين الخاص والعام ترك العمل بالخاص أصلا و ببعض ماتناوله 
العام ؛ ومن قال بترئيب العام على االحاص هو عامل بحقيقَة الخاص وبالعام أيضا 
فها تناوله بحسب الإمكان فيكون هذا أولى بالمصير إليه . قلنا : هذا إنما يستقم 
بعد ثبوت الإمكان وه مافرو ا أن 15 واحد مهما موجب فما تناوله الحكر 
قطما لاإمكان » أرأيت لو قال قائل : أنا أعمل بالعام فىكل ما تناوله وأحل الخاص 
على الجاز فأمل به وببذا الطريق7© يكون هذا عملا منه بالدليلين لاء فكذلك 
قولك : أنا أعمل بالخاص وأترك موجب العام فما فما تناوله | لا | 
عملا مهما مع أنفوكن: الذليل لين كله "العمل 0200 به والمدافعة به عند 


)١(‏ وفى هامش العهانية : الق.اأس غير موحب ابتداء حت يقال الموجب لارصلح ميجدا وبالقياس 
تعدى المسك م ود الاسن إلى الفر ع بعلة الأصل لابعلة احداء , 

. زنادة م ن المما: ثيه‎ )١( 

(؟) وف المهانية تأعمل به مهذا الطريق هل يكون هذا . 

(؛:) زيادة من الحندية والممانية . 


- 
التعارض07؟ بمزلة الشهادات فى الحسومات بين العياد فإثيات المدافعة عند المعارضة 
بين الخاص والعام على ما اقتضاه موحجب كل واحد منهما لا يكون ركا للعمل 
بأحدها ؛ حم سوى الشافم فمى رحمه الله فما أثبته من ّ العموم بين ما تمل العموم 
وبين مالا محتمله لعدم محله فما هو الحتمل خيل كل واحد مهما ححه لمات الب 
الحنة » وقال تعالى : « أن كان مؤمنا كن فاسقاً لا يستوون ») وقال تمالى : « قل 
هل السموق الذءن يعامون والذين لا يعأمون ١‏ «( فإن اق المساواة دمأ عل ال.موم 
عير عحتمل لما ذأ بالمساوآاه بدسهما ف 5 الودود واللإنسانيه والشرية والصوره 4 
فقال مم هذا العلم بكرن هذا العام حدحة فما هو المكن حتى لا يِسوَى بين الكافر 
والؤمن”" فى حك القصاص وفى حك شراء العبد السم ولذيننا كله لاز التمن 
بالدليل الشرعى واجب بحسب الإمكان وانعدام الإمكان فما لا يحتمله بمزلة دليل 
المصوص شرعاً » فك أن دليل الخصوص فما يحتمل العموم لا مخرج العام بصيفة 
العام م ن الحكم فها يثبت من أن يكون ححة فما وراء ذلك فكذلك عدم ا<يال 
العموم حسما لا يخرج العام من أن يكون ححة فما يحتمله . وحاصل مذهبه 
أنه ييسوى ار الك 9 وين حتمل الافظ و نشنت (صيعه 0 0 
اج لفن هو يفوم وهو الوفوف طٍ مراد المدكلم ليعمل به 9 0 العموء 3 
وأعتبار الإرادة المغيرة للعه_م عن حقيقسها وما 2 البموم 2 لا يكون 
فنوعا قظلما فها تنأوله » وقد سنا اا ذلك لا محوز كرعا »؛ وبه سان فساد 
0 بين محتمل الحال لمر الافظط ؛ وسين ان موحب ا 00 

وغوالام إذا <خصص منه شّىء 6 3 سويئأ قموحجب الام دن الجير والأمر ا 
لأن ذلك حي مبينة العموم » وهده الصغة تحيتة ن الاعار كا فى الاهر والبى » 6( 
)١(‏ أى عند التعارض قبل الترجيح س كدذا مهامش المثهانية . 


(") وف الممانية : والبم . 


جبر ع 68د 


فصل فى يان حكم العام إذا خصص”" منه ثىء 

قال رضى الله عنه [وعن والديه2" ] :كان بو الحسن السكرخى رجه الله يقول من 
عند نفسه لاءلى سبيل الحكاية عن السلف : العام إذا لحقه خصوص لايق ححة 
بل بحس التوقف فيه إلى البيان سواء كان دليل اللسوضن منازنا أو يول الا اه 
يحب به أخص المميوض إذا كان هارما . وقال بعضهم : إذا خص منه ثىء هول 
فكذلك الجواب وإن خص منه شىء معلوم فإنه بيتى موجبا الك فها وراء 
الخصوص قطعا . وقال بعضهم : هكذا فما إذا خص ثىء معلوم » وإن خص منه 
فيه غهول متا وليل المسوفي نوناق العام موسا حك © كن قل 
دليل الخصوص . 

قال رضى الله عنه : والصحيح عندى أن المذهي عند عمائنا رجمهم الله فى العام 
إذا ناته خسورض: وق حعة ورا اللتمنوضن واو كان المميرض ولا 
أو معلوماً إلا أن فيه شهة حتى لا يكون موجباً قطماً ويقيئاً » بمتزلة ما قال الشافعى 
رجه اله فى موجب امام قبل الحصوص » والدليل على أن المذهب هذا أن أبا حنيفة 
رضى الله عنه استدل على فساد البيع بالشرط بهى النى صل الله عليه وسلم عن بيع 
وشرط وهذا عام دخله خصوص » واحتج على استحقاق الشفعة بالحوار إذا كان عن 
ملاصقة بقولالنى عليه السلام : « اجار أحق بصقبه2» وهذا عام قد دخله خصوص » 
واستدل مد على فساد بيع العقار قبل القيض بنهيه عليه السلام عن بيع مالم عبض 
وهو عام له خصوص » وأبو حنيفة رمه الله خص هذا العام بالقياس » فعرفنا أنه 
حجة العمل من غير أن يكون موجباً قطما ؛ لأن القياس لا يكون موجبا قطما 
فكيف يصلح أن يكون معارضاً لى) يكون موجبا قطما ! وتبين أن هذا العام دون 
احير الواحد ؛ لأن القياس لا يصلح معارضاً للخبر الواحد عتدنا #ولهذا ا خذنا ,تلن 
الواحد الموج للوضوء عند القهقهة فى الصلاة وتركنا القياس به » وأبو حنيفة أخذ 





٠ وفى العكهانية واللندية : خص‎ )١( 
. (؟) زيادة ءن الحندية والممانية‎ 
. الى أى لم يبت لاحار المقايل بشفعة مع الملاصق ع 137 مهاءش الءهانية‎ 


سس 6 ١‏ ص 


مخبر الواحد فى الوضوء بنبيذ المر وترك القياس به » ثم إن خبر الواحد لا.يوجب الملل 
قلا اهدو أول: 


وأما الكرخى احتج وقال7© : الحصوص الذى يلحق العام يسلب حقيقته 
فيصير محازا ومحازه فى مراد المتكلم » وذلك لا يتمين إلا ببيان من جهته فصار شملا 
يحب التوقف فيه إلى البيان يعتزلة صيخة العموم فما لا يحتمل العموم » تمحوقوله تعالى : 
وما يستوى الأعمى والبصير » فإنه ل اثتفى حقيقة المموم فيه م يكن حجة يدون 
البيان فكذلك هذا » وهذا لأنه لو بق ححة فما وراء الخصوص كان حقيقة ولاوحه 
للجمع دين الحقيقة وانجاز فى لفظ واحد الا أن تكو 55 االخصوص منه عاونا 
فيكون ثابتأ به لكونه متيقنا كالذى يقوم فيه دليل البيان فها لا يمكن العمل فيه 
بحقيقة المموم ؛ ولأن دليل الحصوص بنزلة الاستثناء فإنه يتبين به أن الخصوص لم 
يكن داخلاً فما هو الراد بالكلام » كا يتبين بالاستثناء أن الكلام غبارة عما وراءه 
ولهذا لا يكون دليل الحصوص إلا مقارنا » فأما ما يكون طارئا فهو دليل النسخ ' 
لا دليل الحصوص » وإن كان الستئى محهولاً بصير ما وراءه يجهالته محهولاً كا أن 
المستثنى إذا تمكن فبه شك يصير ما وراءه مشكوكا فيه » حتى إذا قال : مماليكى 
أحرار إلا سالا وزينا ل يمتق واحد منهما وإن كان المستثنى أحدها لأنه ممشكوك 
فيه » فيثيت حك الشك فيهما » وإذا صار مابق ممهولاً م يصاح حجة بنفسه بل يحب 
الوقف فيه » ك فى قوله تعالى : «وما يستوى الأعمى والبصبر» وكذلك إن كان دليل 
الخصوص ملؤم 4 لآنة يجوز أن عون معاو لا وهو الظاهر ؛ فإن دليل الٌخصوص 
نس على حدة فيكون قابلا للتعليل ما لم يمنع مانع من ذلك وبالتعليل لا ندرى أن حك 
المصوص إلى أىّ مقدار يتعدى فيبق ما وراءه محهولاً أيضا » وعلى ما قاله الكرخى 
يسقط الاحتحاج بأ كثر الممومات لأن أ كثراءمومات قد خص منها شىء » وهذا 
خلاف ما حكينا من مذهب السلف فى الصدر الأول فإنهم احتجوا بالعمومات التى 
يلحقها”'؟ |[ خصوص كا احتحوا بالعممومات التى لم يلحقها خصوص » ودعوأه أنه 


٠ وف الممانية : فقال‎ )١( 
. (؟) وف العمانية : لحقها‎ 


١: 
» الصير به محازاً كلام ل2300 | معي له » فإن الحقيقة ما يكون مستعملا فى موضوعه‎ 
والجاز ما يكون معدولاً به عن موضوعه » وإذا كان صيغة العموم يتناول الثلاثه‎ 
حقيقة كا يتناول المائة والآلف وأ كثر من ذلك فإذا خص البعض من هذه الصيغة‎ 
. ! كيف يكون محازاً فها وراءه وهو حقيقة فيه ؟‎ 

فإن قيل : البعض غير الكل من هذه الصيخة وإذا كان حقيقة هذه الصيغة 
الكل فإذا أريد به البعض كان يحازاً فيه ؛ لم هذا إما يستقيم على ما يقوله بض 
احاب الشافعى رحمه الله انه لا ححوز التخصيص من العموم إلى ان سق منه 
ما دون الثلاك9© ٠‏ فأما على أصلك جود اللكدمصض إل أن لفق سنا كر 
من واحد”" ولاشك أزضيغة خم لاتتناول الواحد حقيقة ؟ قلنا : نعم ولسكن ماوراء 
ال مخصوص يتناوله موجب الكلام على أنه كل لا بض يمنزلة الاستثناء ؛ فإن السكلاء 
يصير عبارة جما وراء المستثنى بطريق أنه كل لا بعض ٠‏ ولمذا إذا ل ببق7شىء بعد 
دليل الحصو صكان نسخاً لاتخصيصاً كا فى الاستثناء ؛ فإنه إذالم يبقثىء بعد الاستثناء 
حال لا يكون ذلك استثناء محا » وإذاكان الناق منه دون الثلاث فهو كل أيضاً » 
وإن كان بصينة العموم ؛ لأنه لا يحتمل2 أن يكون الباق أ كثر من ذلك على 
وجه يكون ااباق جما حقيقة » فهذا الطريق صححنا التخصيص كا يصح استثناء 
الكل مبذا الدطريق » فإنه لو قال : مماليى أحرار إلا فلانا وفلانا » وليس له سوام 
كان الاستئناء صحيحا لاحهال أن يكون المستثنى بمضا إذا كان له سواهما » بخلاف 
مالو قال : مماليي أحرار إلا مما لبج ؟ وأما وحه القول الثانى ما بينا أن دليل 
المسوس عل شاد 3ن[ كان السوسن عزوو لا كان ما وراد مهولا أنه 
والحمول لآ يكرق وموس #بوأنا إذا كان عاونا شاوراءة كون مملزما. أضا 
وكا أن الكلام القيد بالاستثناء يصير عبارة ما وراء المستثنى ويكون مقطوءا به إذا 





. ما بين ال بعين زيادة من الءثانية‎ )١( 

(؟) أى لا يجوز التخص.ص على وجه يكونالياقى حت العام أقل من الثلاث ‏ هامش العمانية. 
(؟) أى يجوز التخصيص حت يسق الواحد ل هامش الممانية , 

(؛) وف العمانية : لولم ببق 

. وفى المثمانية والحندية ( كان) مفردا مكان التثنية‎ )٠( 

(1) وف الممانية والحندية : لأنه تمل ٠‏ 


/اخ؟ لب 

كان المستثنى معلوما فنكذلك العام إذا لحقه خصوص معلوم يصير عبارة عما وراءه 
ويكون موجباً فيه ماهو 5 العام ؛ لأن دليل المصوص لا يتعرض لا وراءه فييق 
العام فيا وراءه عه موبحية تطعا » ولا معنى لما قال الكرخى رحمه الله إنه يحتمل 
التعليل لأنه إذا كان بمتزلة الاستثناء لا يحتمل”'؟ التمليل فإن المستثنى معدوم على 
معنى أنه لم يكن مراداً بالكلا أصلا والعدم لا يعلل ٠‏ دعلى هذآ اقول منقنا 
الاحتحاج بآبة السرقة ؟ لأنه لحقها تسوس يول وشوء ن المحن على ما روى 
«كانت اليد ليا تقطع على عهد رسول الله صل الله عليه وس فيا دون من الجن («( 
وكذلك بآية البيم فازه7؟؟ ليها تفيوس هول وغعو خرنة :انا 6.بو كزلك 
الفمومانة الوحبة للعقوية وقد لها +سوض مهول وهو السقوط باعتبان عمكن 
الشهة على ما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام : « ادرءوا الحدود بالشهات » . 

ووجه القول الثالك أن التخصيص إا يكون بكلام مبتداً بصيغة عو حدة تتناول 
بعض ما تناوله العام على خلاف موحبه مما لو كان طارئا كان رافما على رجه النسح 
فإذا كان مقارناً كان 'نابتأ 29 » ومثل هذا لا يصلح مغيراً صفة الكلام الأول » 
5 يصلح مغيراً له وهو غير مصل تلك الصيغة ؟ فبق الكلام الأول شاهرا مون 
أهله فى محله فيكون موجبا | حكه » وحَك المام أنه كان موحياً قطما » فإذا كان 
مسرن انا بت العام فما وراءه موضا تنا دول كرون موجباً فى موضع 
الخصوص لتحقق المعارضة بين دليل الأسوص والتيرم يه فإذا كان حهولاً فى نفسه 
الجهول لا يصلح معارضاً للمعلوم وفك دنا أت العام موجب لحك فم تناوله قطما 
عنزلة االخاص فما تناوله » فإذا ' لستقم المعارضة يكون الممارض مهولا سمط دليل 
اخصوض وقح العام عل ما كان فى جيم مااتتاوله روهت بخلاف الاستثناء فانه 
داخل على صيئة اكلام ألا ترى أنه لا يستقم بدون أصل الكلام ؟؛ فإن قول 
القائل إلا زيدا لا يكون مفيداً شيثاً فإذا دخل على صيفة الكلام كان مغيراً لما فيكون 
أصل الكلام عبارة عما وراء اللستثنى وذلك مجهول عند جهالة الستثنى والهالة 
)١(‏ وف العمانية : لم #تمل . 


(؟) وف الميانية والهندية : لأنه . 
(؟) وفى الميّاية والهندية : مانا . 


دمغع١‏ ل 

ف المستئى لا عنم صحة الاستئناء ؟ لأنه بين أن صيغة السكلام م تثناول المستثنى 
أصلا ومالم يتناوله السكلام فلا أثر لاجهالة فيه » وهذا بخلاف صيئة العام فيا لا يحتمله 
العموم ؛ لأن الكلام إنما يكون مفيداً حكه إذا صدر من أهله فى محله ؟ فإن البيم 
كا لا يصح من الجنون لانعدام الأهلية لا يصح ف ار لانمدام الحلية ٠‏ فكذلك 

صيغة المموم فى محل لا يقبل العموم عنزلة الصادر من غير أهله فلا يكون موجيا 
العموم ٠‏ وإذا لم ينعقد 56 9 العام وليس وراءه شىء معلوم يمكن أن يمل 
الكلام عبارة عنه بق حملا فما هو المراد ٠‏ فأما إذا سدر من أهله فى محله كان 27 
حكه إلاأن يمنم منه مانم والجهول لا يصلح أن يكون مانما فبتى أصل اكلام ندرا 
فى موجبه ؛ ألا رى أن البائع بعد تمام البيعم إذا أجل الشترى فى امن أحلاً يمهولا 
من غير ان يشترط ذلك فى أصل البيع يبت البيع موجبا حالا للثمن » لانه انعقد موجبا 
لذلك » وهذا اللانم - وهو الأجل - لا يصلح أن يكون مؤخراً للمطالبة فييق 
الجسم الأول على حاله . 

وأما وجه القول الرابم -- وهو الصحيح - أن دليل الحصوص ينزلة الاستثناء 
فى حق الحسكم وبمنزلة الناسخ بإعتبار الصيغة ؛ لآن بدليل الحصوص يتبين بأن0© 
المراد إ؛ ات المع ناوراء المشوض لا أن يكون الراد رفم الحكى عن اللوضع 
الخصوص بعد أن كان ثابتا ؛ ولهذا لا يكون إلا مقارناً حتى لوكان طارمًا حمل 
نسخاً لا خصوصاً لأنه لا يمكن نكسن ينا آل اآراة ما اده #روسة م حدث الصيخة 
هو كلام مبتدأً مفهوم بنفسه مفيد لاحكم وإن ل تتقدمه صينة العام » فعر فنا أنه من 
حيث الصيفة متبر يليل الخ أنه منفصل عن الام » ومن حيشالحتك هو نزة 
الاس تثناء لأنه متصل به حكما حتى لا يجوز" إلا مقارناً له فل يح إلحاقه بأحدهما 
مايل در كال لتر يطل 7 هو الاصل فيا تردد بين شيئين وأخذ حظا 
معتيراً من كل واحد منهما فإنه يمتبر مبما » فنقول : إذا كان الستثنى محهولاً فاعتبار 
حانى الصيغة فيه سقط دليل الأموص وبق م العام فى جميع ما تناوله » وأعتمار 
حانب السك فيه وهو هو أنه بمتزلة الاستثناء : نع بوت الك فيا وراء ء الخصوص لكونه 


63 وف الما نية والهندية : أن . 
(؟) وف المماية : لا يكون ٠‏ 





١و‎ 


مهولا فلا ننطل واحدا منهما بالشك ؛ ومعنى هذا أنا لا نسقط دليل الحصوص 
لكونه مجهولاً بالشك » ولآ تمخرجها وراءه من أن يكون صيغة العام ححة فيه 
بالشك » وكذلك إذا كان المخصوص معلوماً فإنه من حيث الصيغة هو نص على حدة 
قابل للتعليل وبالتعليل ما ندرى ما يتعدى إليه - اا العام » 
وباعتيار الك لا يقبل التعليل لأنه موجب للح على أ نه تمين به أن المراد ما وراءه 
كالاستثناء وهذا لا يقبل التعليل » فاعتبار الصيغة يرج العام من أن يكون <حة 
فها وراء المخصوص » وباعتبار الحكى بوجب أن يكون العام موجباً للحم قطما 
فما وراء الخصوص » فلا ييطل معنى الحجة بالشك ولكن يتمكن فيه ضرب 
شهة 2 فإن ما يكون 55 من وحه دون وحه لا يكون مقطوعا به والحكم 
إغا ثثبت بحسب الدليل ولهذا كان ححة موجبة العمل مها » ولا بكون موحبه 
العلل قطما » وهذا بخلاف دليل النسخ فإن عمله فى رفع الك بإعتبار المعارضة 
وذلك لا يكون إلا فما تناوله: النص بمينه ؟ فإن التعليل فيه يؤدى إلى إثبات 
المعارضة بين النص والملة الستنبطة بالرأى والرأى لا يكون معارضاً للنص ؛ ولمذ 
لا نشتفل بالتعليل فى إئبات النسخ » فاما دليل الخصوص » وإن كان نصا على 
حدة''* » فا يوجب امك على الوجه الذى يوجبه الاستئناء ؛ لأنهفى سنى الحم 
عازلة الاستثناء كا قررنا » فلايخر ج من أن يكون محتملا للتعليل » وبطريق التعليل 
تتمكن الشبهة فيا يب وراء المخصوص مما يكون المام موجباً للحم فيه 00 
نخصيص هدا العام بالقباس ؛ لآن نوت الح به فما وراء المخصوص مم شك 
فى أصله واحمال » فيجوز أن يكون القياس معارضاً له بخلاف خبر الواحد فإنه 
لاشك فى أصله9" ؛ وإنما الاحمال فى طربقه باعتبار توم غلط الراوى أو ميله عن 
الصدق إلى الكذب ٠‏ فقن حيث إنه لاشك فيه متى ثبت عن رسول الله صلى الله 
عليه وسل كان أقوى من القياس فلا يصلح أن يكون التناس نمعارضا له.. 
وبيانعذءالأصول من الفروع أن من جمم بين حر وعبد فباعهما بثمن واحد أوبين 
: ميتة وذ كية أو بينخل وخر لم يحز البيع أصلاً ؛ لأن الحر والبتة والخخر لايتناولما العقد 





)001 وق المهانية - وإن كان له صرغة على حردهة . 
(؟) وق الحندية : فى متنه .. 


2070 
أصلاً فيكون بائماً لاهو مال متقوّم منهما بحخصته من الألف إذا قسم عللهما والبيع 
بالخصة لا يقد ميا اتداء » ما لو قال : بعت منك هذا العمد عا يخصه من الآلف 
إذا قسم على قيمته وعلى قيمة هذا المبد الآخر ٠‏ فهذا الفصل يتبين ماايكون يمتزلة 
الاستثناء أنه يحمل الكلام عبارة جما وراء الستثنى حكن ؛ ولو باع منه عبدين فهلك 
أحدها قبل القبض أو استحق أحدها كا أحدها 007 أو مكاتا ببق العقد 
صحيحا ف الآخَر ؛ لآن العقد يتنا ولا باعتبار صفة المالية والتَقَوّم فسهما وهو المعتبر 
فى الحل لتناول العقد إياه » ثم خرج أحدها لصيانة حق مستحق إما للعبد فى نفسه 
أو للغير أو لتعذر النسلم ببلاكةه فبيق المقد فى الآخر صحيحا بحصته * وهذا نظير 
دليل النسخ فإنه رفع لحي الثات ق مقدار ماتناوله النص الذى هو نأسخ وسق 
ما وراء ذلك من حك العام على ما كان قبل ورود الناسخ . ونظير دليل المخصوص 
البيع بشرط الخيار فإنه ينمقد صحيحا بمتزلة مالو لم يكن فيه خيار » وفى حق الحم 
كان غير منءقد على ممنى أن ال4-؟ متعلق بسقوط الحيار على ماياتيك بيانه فى موضعه 
أن قرط الباق اكتشخل فى اصير السبب وإنما يدخل على الك » فيجب اعتباره 
فى كل حاني بنظيره حتى إن باعتبار السبى إذا سقط الخيار استحق الشترى تزوايده 
التصلة أو النفصلة » وباعتبار السك إذا أعتق المشترى والخيار مشروط البائع 
م سقط الخيار لم ينفذ المتق ؛ وعلى هذا قال ف الزيادات : لو باع من رجل عبدين 
وشترطل اللنار:ق أحدها دون الآخر للبائم أو الشترى » فإن لم يكن تمن كل واحد 
منهما مسمى ل يحز المقد فى واحد منهما » وإن كان تمن كل واحد مهما مسمى 
حاز فى واحد مهما » فإن لم يمين الشروط فيه الحيار منهما لم يجز المقد أيضا » وإن 
عينا ذلك جاز العقد فى الآخر ولزم بالمْن السمى له ؛ لآن اشتراط الحيار باعتبار الحم 
عدم المقد فى ااشروط فهه الخيار » فإذا كان م>هولاً كان العقد فى الآخر ابتداء 
فى المجهول » وإ نكان معلوماً ول يكن تمن كل واحد مهما مسمى كان العقد فى الآخر 
ابتداء بالحصة فلا يتعقد صحبحاً » وباعتبار الس سكن متناولاً لما بصفة الصحة ؛: 
فإذا كان الع لأختان قن .منيما معاوما وكاق د مسمى أزم العقد فيه ولم يجعل 
المنّد فى الآخرتزلة شرط فاسد فى الذى لاخيار فيه » بخلااف ماقاله أبوحتيغة رحه اله 
فما إذا باع حرا وعبداً وسعى من كل واحد مهما لم ينعد البيع فى العبد صحيحا ؛ 


حت 8 عت 
لآن: اغتراط. كنول الثقه فى اطر قرط :فانبق 6 فقه مطل «تغتروطا. فى وله البق 
فى القن حين ججع بينهما فى الإيحاب » والبيع ببطل بالشروط الفاسدة » وأما اشتراط 
قبول العقّد فى الذى فيه الممار لا يكون شرطأ فاسداً ؛ لآن ابيع بشرط الخيار 
ملتنقك اتتريطا: عي 77 ون حيف الع نكن القت ىق الأغر لخويا 
وألله أعلم . 0 
فصل فى بان ألفاظ العموم 

ألفاظ العموم ق-مان : عام بصيفته ومعناه » وقسم فرد بصيةته عام بمعناه . 

فأما ماهوعام بصينته””2 ومعناه فسكل لفظ هو للجمع تحوالرحال والنساء والسامين 
والشركين والنافقين فإنها عام صينة ؛ لأن واضم اللغة وضم هذه الصيغة لاجاعة 
قال رجل ورجلان ورحال وامصرأة وامأتان 'ونساء » وهو عام بمعناه » لانه شامل 
سكل ماتناوله عند الإطلاق ؛ فأدتى مايطلق عليه هذا اللفظ الثلاثة ؛ لآن أدنى الحم 
الصحيح ثلائة » نص عليه تمد رجه الله السير الكبير ف الأنفال وغيرها » ومن قال 
لفلان على درام يلزمه الثلاثة » والرأة إذا اختلعت من, زوجها يما فى يدها من دراهم 
فإذا ليس فى يدها شىء يازمها ثلاثة دراهم ؛ لآن أدنى المع متيقن به عند ذ كر الصيغة 
وفما زأد عليه شك واحمال فلا يجب إلا المتيقن ( فظن بءض أحابنا رجهم الله ان 
على قول أى :وسف أدنى الجم اثنان على قياس مسألة الجعة وليس كذلك ؛ فإن عنده 
الجم الصحيح ثلاثة إلا أنه يحمل الإمام من جلة الجع الذى اديت الجمة على 
قياس سائر الصلوات فإن الإمام من جلة اجاعة ؛ ولمذا يقدم الإمام إذا كان خلفه 
رجلان فصاعداً . وقال أبو حنيفة وتمد رحمهما الله : الشرط فى الجمعة الجاعة والإمام 
ججيعا فلا يكون الإمام محسوباً من عدد الجاعة فيشترط ثلاثئة سواه ؛ وفى سائر الصلوات 
الإمام ليس بشرط لأدائها فيمكن أن يحمل الإمام من جلة الماعة » فإذا كان مع الإمام 
رجلان اصطفا خلفه . وبءعض أحاب الشافعمى رهم الله يقولون : الجاعة هى الثنى 
فصاعدا » واستداوا بقوله عليه السلام : « الاثنان فا فوقهما جماعة » ولآن اسم الجباعة 





)0030( وف العهانية واطندية : يلعقد حيحاً 5 
)0») وق الممانية : فأما العام لصرةته . 


5-0 
حقيقة فيا فيه ممنى الاجماع وذلك موجود فى الاثنين ؟ ألا ترى أن فى الوصايا والو اريث 
جل للبئنى حك اججاعة حتى لو أوصى لأقربا. فلان يتناول المثنى فصاعداً » وللاثنين 
من الميراث ما للثلاث فصاعدا » والأخوان يحجبان الأم من الثلث إلى السدس بقوله 
تعالى : « فإ نكان له إخوة » وفى كتاب الله تعالى إطلاق عبارة الحم على الثنى لقوله 
ليد « هدان خصمان اختصموا » وقال تعالى : « وداود وسلمان» إلى قوله « و كنا 
لمكهم شاهدين » وقال تعالى : « إذ تَوّروا الحراب » إلى قوله تعالى « خصمان 
ى بعضنا على بعض »© وكذلك فى استمال الناس فإن الاثنين يقولان نحن فعلنا كذا 
بمنزلة الثلائة . وحجتنا ذلك قول النى صل الله عليه وسل «الواحد شيطان » والاثنان 
شيطانان » والثلائة ركب © ثم يستقم نفى صيفة الججاعة) عن الثنى بأن يقول : 
مافى الداررجال إا فنها رجلان » وقد بينا أن اللفظ إذا كانحقيقة فى الشىء لا يستقيم 
نفيه عنه » وإجاع أهل اللنة يشهد بذلك فإنهم يقولون الكلام ثلاثة أقسام وحدان 
وتئنية وججم » ثم للوحدان أبنية مختلفة وكذلك للجمع » وليس ذلك للتثنية إنما لحا 
علامة مخصوصة » فعرفنا أن الثنى غير الجاعة » ولا وضعوا للثنى لفظا على حدة 
فلو قلنا بأن للمشى حَ الجاعة لكان اللفظ الموضوع للثلاثة على خلاف الوضوع 
لاثنى تكراراً محضاأ وكل لفظ موضوع لفائدة جديدة » ألا ترى أن بعد الثلاث 
لم يوضم لما زاد عللها لفظ على حدة لما كانت صيغة الجاعة مجممها » وكذلك اللفظ 
المفرد والتثنية يذكر من غير عدد » يقال0؟ : رجل ورجلان [ م يذ كر مقرونا بالعدد 
بعد ذلك » فيقال : ثلائة رحال وأربعة عل 37 ولا يقال واحد رجل ولا اثنان 
رجلان » وتسمية الثلانة ججاعة بممنى الاجماع كا قالوا ولكن اجماع بصفة وهو 
اجتاع لا يتحقق فيه معنى يعارض الإفراد على التساوى كا ف الثلاثة ؛ فإن الفرد 
من أحد الحانبين يقابله المثنى من حاب آخر » فاما فى الاثنين يتعارض الإفراد على 





. وف المهانية : قال تعالى‎ )١( 

(؟) وف الحندية : الجم . 

(؟) وف الممانية والهندية : فيقال . 
(4) ما بين المر بمين زيادة من الممانية . 


< ام ١‏ سس 
النساوى من حيث إن كل واحد من الانبين فرد » فمند الانضام يكون ام الثنى 
حقيقة فهما لا اسم الجاعة » وتأويل الحديث أن فى حك الاسطفاف خلف الإمام 
الاثنان فا فوقهما جاعة فقد بينا0'© المنى فيه » فأما فى المواريث فاستحقاق الاثنين 
. الثلثين ليس بالنص الوارد بعبارة الجاعة وهو قوله تعالى : « فلم ثلثا ما ترك » نما ذلك 
لثثلاث فصاعدا ؛ وإنما استحقاق الاثنين الثلثين بإشارة النص فى قوله : « للذكر مثل 
حظ الأثثيين » فإن نصيب الابن مع الابنة الثلثان » فيثبت به أن ذلك حظ الأنثيين 
وما بعده لبيان أنهن واف كن أ كثر من ثنتين لا يكون لمن إلا الثلثان 
عند الانفراد'؛ والحجب بالأخوين عرفناه باتفاق الصحابة رضى الله عنهم » على 
ما روى أن ابن عباس رضى الله عنهما قال لمان رضى الله عنه : الإخوة فى لسان 
قومك لا يتناول الاثنين » فقال : نم ولكن 7(" لا ستحي أن أخالفهم فما رأوا . 
الاترى أن المح ثيت بالاخوات الفردات هذا الطريق ؛ فإن اسم الإخوة لايتناول 
الأخوات الفردات » على أن الاسم قد يتناول الى يحازاً لاعتبار ممنى الاجماع مطلقاً » 
فهذا الطريق أثبتنا حكم المجب والتوريث للثنى » والوسية أخت الميراث فيكون 
ملحقاً به . وقول الثنى : تمن فملنا كذا إخبار عن كل واحد منهما عن 
ام ا ا 0 
الواعيد أضا ؛ يقول : قد فعلنا كذا وأمرنا بكذا » وهذا لا يدل على أن اسم 
الجاعة يتناول الفرد حقيقة . وفما تلونا من الآيات بيان أن التخاصمين كانا انين 
ويحتمل أن يكون الحضور معهما ججاعة وصينة الجاعة تنصرف إلهم ججيما » وعلى 
هذا قوله تعالى : « فقد صَحْت قلوبكا » فإن أ كثر الأعضاء المنتفع مها فى البدن زوج 
ها يكون فرداً لانت فيه يحمل بزلة ماهو زوج فتستقم العبارة عن تثنيته 
بانع ويمين أن أدق جع الصحيح ناه موود معنى » وعلى هدا لو قال إن اشتريت 
عبيداً فل كذا أو إن تزوحت نساء فإنه لا يحنث إلا بالثلاثة فصاعداً إلا أنه إذا 
دخل الآلف واللام فى هذه الصينة تمملها لجنس محازاً ؛ لأن اللام لتعريف الممهود 
)١(‏ وف الممّانية : وقد ينا .. 
(؟) وف المانية والهندية : ولكنى . 
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حت ه٠١‏ ححد 
فى الاصل » فإن الرجل يقول رأيت رجلا ثم كلت الرجل : أى ذلك الرجل بعينه ؛ 
1 1 5 - ري ٠‏ 

وقال تعالى : « " أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول » : اى ذلك 
تعريفاً لذلك ٠‏ فلو لم مله للجنس ل تبن للأاف واللام فائدة » فإذا جعل للجنس 
كانفيه اعتبار امعنرين جيعا : معنى العهود من حيث إنه يتناول هذا الجنس من أقسام 
الأجناس فيكون تعريفاً له ؛ ومعنى العموم من حيث إن فى كل جنس يوجد ممنى 
المجاعة فلاعتبار المعنيين ججيما جملناه للحنس ٠‏ ثم تناول الواحد فصاعدا حتى 
إذا قال إن تزوجت النساء أو اشتريت العسد أو كلت الناس منت بالواحد ؛ لأن 
الواحد فى المنس منزلة الثلائة فى الجاءة على معنى أن اسم الجنس يتناول الواحد 
حقيقة » فإن آدم صلوات الله عليه هو الأصل فى جنس الرحال » وحواء رضى الله عنها 
مى الأصل فى جنس النساء » وحين لم يكن غيرها كان اسم الجنسحقيقة لكل واحد 
منهما » فبكترة الجدى لا تتخير تلك الحقيقة » فالأدنى التيقن به فى حقيقة اسم الجنس 
الواحد كالثلائة فى الجاعة » فمند الإطلاق ينصرف إليه إلا أن يكون المراد اللجع 
فينئد لا حنث قط ويدين فى القضاء لأنه وى حتيقة كلامه » مخلاف ما إذا وى 
التخصيص ف صيغه العام فإنه لا يدين فى القضاء . 

5-5 فأما ما يكون فرداً لصمعته 57 ععنأه ذهو عسزلة أسم الحن واللاس فإنه فرد 
بصرنته ؛ ألا نرى أنه ليس له وحدان عام عمناه وإن ل يذ كر فيه الألف واللام يمتزلة 
الرجال والنساء » وكذلك الرهط والقوم فإنه فرد بصيغته إذ لا فرق بين قول القائل 
رهط وقوم وبين قوله زيد و مرو » وهو | عاء”2 | عمئاه ) والجاعة والطائفة كذلك 
إلا أن الطائفة فى لان الشرع يتناول الواحد فصاعدا » قال ابن عباس فى قوله 
تعالى : « فلولا نفر من كل فرقة معهم طائفة » أنه الواحد فصاعدا » وقال قتادة 
فى قوله تعالى : « وليشهد عذاءهما طائفة من المؤمنين » إنه الواحد فصاعدا » وهذا 
لاعتبار صيغة الفرد » وجعلوه بمزلة الجنس بغير حرف اللام كم يكون مع حرف 
اللام الذى هو للعهد » وعلى هذا قلنا لو حلف لا يشرب ماء يحنث بشرب القليل .م 





. زيادقهمن العئانية والهندية‎ )١( 


امهو 


لقال الا لاق سه ميقة الزوف بوالراد يه الت التتاول القلار بو اكير 
سواء قرن به اللام أو لم يقرن ؛ لانه لما خلا عنمعنى الجاعة صيغة إذ لب س له وحدان 
كان جنساً » فإدخال الاألف واللام فيه يكون للتأ كيد » كالرجل يقول : 
رأيت قوم وافدين ورأيت القوم الوافدين على فلان كان ذل ككتا كيد معنى الجنس 

م اسم الجنس شناول الأو سققة و الوحه الذى قررنا لا 
من الماء إلا ذلك القليل كان امم الماء له حقبتة ولا يتغير ذلك بكثرة الجنس . 
وقد قال بعض مشايخنا رجهم الله : إن الحالف إما يمئع نفسه بيمينه جما فى وسعه وى 
وسعه شرب القليل من الجنس وليس فى وسعه شرب الميع ٠‏ فلعامنا بانة لم يرد جميع 
الجنس صرفناه إلى أقل ما يتفاوله اسم الجنس على احمال أن يكون عراده الكل 
حتى إذا نواه لم يحنث قط . 


ومن هذا القسم كلة مَن فإنها كلمة سهمة وهى عبارة عن ذات من يمقل » ومى 
حتمل الحصوص والعموم ؛ ألا تر ىأ نه إذا قيلمن ف الدار يستقيم فى جوابهفبها فلان وفلان 
وفلان ؟ وإذا قال من أنت يستقم فى جوابه أنا فلان فتى وصلت هذه الكلمة عمهود 
كانت للخصوص وإذا وصلت بير المهود تحتمل العموم والحصوص والأصلفبا العموم ؛ 
قال الله تعالى 2 ومسهم من بس يستمم إليك » وقال « ومنهم من ينظر إلك» إلى قوله تعالى 
« ولو كانوالا يمصرون» , وقال تعالمى 8 فن شهد ل ل 
وقال صل الله عليه وسل من قتل قتيلا فله سَلبَه » و« من د خل دار ألى سفيانفهو امن » 
وعلى هذا الأصل قلنا إذا قال من شاء من عبيدى العتق فهو حر فشاءوا جمدعاً عتقوا 
لأ نكلة من تقتضى العموم يي المي مكل حت كلتمن فيكف 


عد 
وقال أبو يوسف وتمد : إذا قال من شئْت من عبيدى عتقه فهو حر فشاء عتقهم 
ججبعا عتقوا أيضاً ؛ لأن كلمة من تعر العبيد ومن لمَييز هذا الجنس من سائر الأجناس 
بمتزلة قوله تعالى : « فاجتنبوا الَجْسَ من الأوثان » وإضافة المشيئة إلى خاص لا يغير 
العموم الثات 14 . من » كا فى قوله تعالى : « دن من شت مهم » وقال تعالى : 
,0 عو لعا منهن » ولكن أبو حنيفة رحمه الله قال : له أن يمتقهم جيعا 
إلا واحداً مهم ؟ لآن كلمة من للتعميم ومن للشء.ض وهو الحقيقة فإذا أضاف الشيثة 


| هيه 

إلى العام الداخل نحت كلمة من يرجح حانب العموم فيه » فإذا0'© أضافها إلى خاص 
إلا واحداً مهم . وإنما رجحنا معنى العموم فما تلونا من الآبتين بالقرينة المد كورة 
فمها وهو قوله تعالى : « واستنف” هم الله » وقال تعالى : « ذلك ادلى أن هر 
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أعيهن » وعلى ا<مال الخصوص فى هذه الكلمة قال فى السير الكبير : إذا قال 
من دخل منكي هذا الحصن أولا فله من الثف ل كذا فدخل رجلان معأ ل يستحق 
واحد مهما شيشا ؛ لأن الأول أمسم لفرد سابق فإدأ وصله بكامة من وهو لصر جح 
على الجاعة . 

ونظيرها كلمة مافإمها تستممل فى ذات مالا يعقل وفى صفات ما يءقل » حتى 
إذا قيل ما زيد يستقم فى جوابه عال أو عاقل » وإذا قيل ما فى الدار يستقم فى جوابه 
فرس وكلب وحار ولا يستقهم فى الحواب رجل واعرأة » فعرفنا أنه يستعمل فى ذات 
مالا يمقل بمازلة كلمة من فى ذات من يعقل ؛ ألا ترى أن فرعون عليه اللمئة حين 
قال او صلية العلا وما ري /الثالن اثقال موسي نرت السمرات ررقن ١‏ 
اظهر التهحب من حوابه حتى نسيه إلى الحنون » يعنى أنا0"؟ أساله عن الماهصة وهو 
السؤّال عن ذات الشىء أجوهر هو أم عرض ) وهو يحيبنى عن الثية ألا إن الله تعالى 
يتعالل ما سال اللعين »؛ ومن شان الحسكم إذا عم لغوا أن عرض عنةه ويشعمل 
با هو مفيد » قال تعالى : « وإذا سمموا الاو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولك 
أمالكى («( وهدا لعو حوايا عن اللغو ولكن إعراض عنه وإعام لذلك الإعراض 
الاشتغال عا هو معمد م6 وكذلك فمل مومدى عليه ااأسلام 0 فإنه أظهر الإعراض عن 
الامو بالاشتغال بما هو مفيد وهو أن الصانم جل وعلا إما يعرف بالتأمل فى مصنوعاته 
وبمعرفة أسمائه وصفاته » وفى هذا بيان أن الاعين أ<ملً0؟ فى طلىب طريق العرفة 
بالسؤال عن الماهية . وقد تأتى كلمة ما عمنى من" » قال تمالى : « وما بناها» معناه 
69 وق المهائيه والحندية : وإذا . 


(؟) وف العمانية والحندية : إلى ٠‏ 
(؟) وف المهانية والحندية : خطىء . 


باهم لس 
ومن بناها إلا أن الحقيقة فى كل كلمة ما يبنا » وعلى هذا الأصلكان الاختلاف 
فى قوله لامرأته : اختارى من الثلاث ما شئت فاختارت الثلاث » فإن عندهما تطلق 
لاما ؛ وعند ألى حنيفة رحمه الله ثنتين بنزلة قوله : أءتق من عبيدى من شئت »؛ 
ولاحمال معنى العموم فى كلمة ما قلنا إذا قال لأمته إن كان مافى بطنك غلاما فأنت 
حرة فولدت غلاماً وجارية إنها لاتعتق ؛ لأن الشرط أن يكونجيع مافى بطنها غلاما . 
ونظير هاتين الكلمتين كلمة الذى فإنها سهمة مستعملة فما يعقل وفما لا يعقل 
وفها معنى العموم على نحو مافى الكلمتين » حتى إذا قال : إن كان الذى فى بطنك 
غلاماً كان بمتزلة قوله إن كان مافى بطنك غلاماً . 
وكلمة أبن وحيث للتءميم فى الأمكنة ؛ قال الله تعالى : « وحيث ما كنم فولو, 
وجوهم شطره » وقال تعالى : « أَينا تكونوا بدركم الوت »© ولمذا لو قال 
لامرأنه : أنت طالق أين شئت وحيث شئْت يقتتصر على الجلس ؛ لأنه ليس فى لفظه 
ما يوجب تعميم الأوقات . 
وام متى كلمة مسهمة لتمميم الأوقات ؛ ولحذا لو قال : أنت طالق متى شت 
يتوقف ذلك على الجلس7" . 
وأما كلمة كل فإنها توجب الإحاطة على وجه الإفراد » قال الله تمالى : 
« إنا كل شىء خلقناه بقدر » ومعنى الإفراد أن كل واحد من المسميات التى 
توصل مها كلمة كل يصير مذ كوراً على سبيل الانفراد كأنه ليس معه غيره ؛ لأن 
مجاه صلة فى ا لحلوها عن الفائدة » وهى 
تحتمل الحصوص نحو كلمة من إلا أن معنى العموم فها يمخالف معنى العموم 
فى كلمة من » ولمذا ان بكلمة م » قال الله تعالى : « كل من .علها 
فان » حتى لو وصلت باسم نكرة7” تقتضى العموم فى ذلك الاسم » فأما إذا قال0©» 
نب أبس اويل من موللمدرها عرسي اسن فب )اق “كل 
امرأة أتزوجها فهى طالق تطلق كل امرأة يتزوجها على العموم ٠‏ ولو تزوج امرأة 
)١(‏ وف المهانية والحهندية : ل يتوقف ذلك بالجلس . 


(؟) وف الممانية والهندية : باسم هو نكرة . 
(؟) وف المهانة والهندية : فإذا قال . 








05-8 
مرتين لم تطلق فى الرة الثانية لأنها توجب العموم فما وصلت به من الاسم دون الفل 
إلا أن توصل يما ليذ مايتمقها الفمل دون الاسم ؟ سنال اشرب ول شال 
كا رجل فيقتضى التعمم فم يوصل به ©» قال الله تعالى : « كنا 0 خاودم «( 
فإذا قال : كلما ا أ فزوج راف رادا تظلق :فق كل هر وماق الفوئ 
او و ا 0 قفن السو 
الكبير : إذا قال : مرى دخل هذا انين أو نل كز قحل جاتن انها 
لم يكن واحد منهما شىء » ولو قال لمن ملم ين 
فدخل عشرة معأ استحق كل واحد مهم التفل ناما لأحل الاحاطة فى كلمة كل على 
وجه الافراد » وكل واحد من الداخلين كأنه فرد ليس معه غيره وهو أول من الناس 
من الذين لم يدخلوا فاستحق النفل كاملا » ولو دخل العشرة على التعاقب كان النفل 
للاول خاصة فى الفصلين لاحهال الخصوص فىكلمة كل ؛ فإن الأول اسم لف 
سابق وهذا الوصف حمق فيه دون من دخل بعده . 

وكلمة الجيع لل كلم كل لا بوحى الإاحاطة ولاه ن.على وحه الاجماع 
لاعلى وجه الإفراد ؛ حتى لو قال ججيع من دخل 2 الحسن أولا فله كذا فدخل 
عشرة مما استحمّوا نفلا واحدا » مخلاف قولهكل من دخل لأن لفظ اججيع للا حاطة 
على وجه الاجماع وثم سا بون بالدخول على ساثر الناس » وكامة كل للا حاطة على وجه 
الإفراد» فكل واحد مهم كالتفرد بالدخول سابقا على سائر ااناس ممن ل يدخل ؛ 
ولو قال جاءة من أهل الحرب آمنونا عل بنينا ولأحدثم ابن وبنات وللباقين بنات 
فقط ثبت الأمان لهم عا ؛ 5 قال أمنواكل واحد منا على شه فإنما الأمان لأولاد 
الرعل الذى له ابن خاصة دون الآخرين ؛ لأن الإحاطة فى الأول على وجه الاجماع 
وباختلاط الذ كر الواحد بجاعتهم يتناولى اسم البنين » وف الثانى الإحاطة على سبيل 
الافراد فإتما يتناول لفظ البنين أولاد الرجل الذى له ابن دون أولاد الذين لمم بئات 
فقط © وهذه الكلات موضوعة لعنى العموم لغة غير معلولة . 


ونوع آخر مهأ النكرة فإن النكرة دن الاسم للخصووا ص ف اص الوضع لان 





٠. وف المذدبة : وله عشسرهة‎ )١( 


اوه1 ل 


القصود + اعم تردين الأفراد : قال الله تعالى : « رين إليك رسولاً شاهداً 
عليم م أرسلنا إلى فرعون رسولا » وامراد رسول واحد ؛ قال صلى الله عليه 
وعل : اوبتتس عن اليل جاه وق العادهء يقال عبد من العبيد ورجل من الرحال 
ولا يقال رجال من الرجال ٠‏ ثم هذه النكرة عند الإطلاق لاتعم عندنا » وعند الشافمى 
رحمه الله لكون فاته »؛ وساه فى قوله تعالى : « فتحرير رقبة » فهو يقول هده رقية 
عامة يدخل فها الصغيرة والكبيرة والذ كر والأنثئى والكافرة , الَؤُمنة والصحيحة 
والزمنة وقد خص منها الزمنة والدبرة بالإجماع فيجوز مخصيص اراس اليابي 
على كفارة القتل ' وحن تقول : هذه رقبة مطلقة غير مقيدة بوصف فالتقُسد بالوصف 
تكو زنافة ولا دكوق عتسيعا كن تيتا رقا ل الإطلاق إذ القيد غير 
الطلق » وبهذا النص وجب عتق رقبة لاعتق رقاب . ثم جواز العتق فى جنيع ماذ كره 
اعتبار صلاحية امحل لما وجب بالأعر » وهذه الصلاحية ما ثبتت بهذا النص فقدكانت 
صالحة للتحرير قبل وجوب العتق بهذا النص » وإتما الثابت بهذا النص الوجوب قط 
وليس فيه معنى العموم » كن نذر أن يتصدق بدرثم فأى درثم تصدق به خرج عن 
حو لان صلاحية امحل للتصدق 1 تكن بنذره إنما الوجوب بالئذر وليس 
فى الوجوب ممنى ااعموم » واشتراط الملك فى الرقبة لضرورة التحرير النصوص علمه 
فإن التتحرير 0 من المرء إلا فى ملكه » واشتراط صفة السلامة لإطلاق الرقبة 
لآن الإطلاق يقتضى الكل ٠‏ والزمنة قامة من وجه مستهلكة من وجه فلا تكون 
ئمة مطلقا حتى تنناوها امه الرقبة مطلقاً ٠‏ ولهذا شرط كل الرق أيضاً لأن التحرير 
منصوص عليه مطلتًا وذلك إعتاق كامل ابتداء » وفى المدبر وأم الود هدأ من وحه 
تمحيل لما صار مستحقا لما مؤجلاً فلا يكون إعتاقاً مبتدأ مطلقاً » وعلى هذا قلنا : 
التكر إذا أعيد منكراً فالثانى غير الأول ؛ لأن اسم النكرة يتناول فرداً نير معين 
وفى صرف الثانى إلى مايتناوله الأول نوع تعبين فلا يكون نكرة مطلقاً » وهو 
معنى قول ابن عباس رضى الله عنهما : لن ينغلب عسر يسرين » فإن الله تعالى ذ كر 
البسر منكراً وأعاده منكرا وذ كر المسر معرفاً بالأان واللام ولوكان إطلاق اسم 
النكرة يوجب العموم لم يكن الثانى غير الأول » فإن العام إذا أعيد بصيغته فالثائى 


7-8 
لايتناول إلا مايتناوله الأول7١"‏ بمنزلة اسم الجنس » وعلى هذا قال أبو حنيفة : إذا أقر 
بمائة در فى موطن وأشهد شاهدين ثم أقر بمائة فى موطن آخر وأشهد شاهدي نكان 
الثانى غير الأول » ولوكتي صكا فيه إقرار بمائة وأشهد شاهدين فى محلس ثم شاهدين 
فى محلس آخركن المال واحداً ؛ لأنه حين أضاف الإقرار إلى مافى الصك صار الثاتى 
معرقاً تئاول ما يتناوله الأول فقط » "ا فى قوله تعالى : « فمصى فرءون الرسول » 
ولوكان فى محلس واحد أقر مرتين فا لال واحد استحسانا ؛ لأن للاحلس تاثيرا 
فى جمم الكلات المتفرقة وجعاها كاكزية وانونة7'؟ تاعشا ره يون اذا شعر نا فد 
وحه » وقال ابونويت وعمد فى امجلسين كذلك باعتار العادة ؛ لآن الإنسان يكرر 
الإقرار الواحد بين يدى كل فريق من الشهود لعنى الاستيثاق والمال مع الشك ليجب 
فلاحمال الإعادة بطري العادة ل بازمه إلا مال وأحد . 
رهد المكزة مضل .مفى التموء إذا اتضل ببرادلل النبوع 6.وذلك أنواع:: 
مها النكرة فى موضع النق فإهأ لعم » قال تعالى : « فلا بدعوا مع الله أحداً » 
والرجل يقول : مارأيت رحلا اليوم فإقا يفهم منه نى هذا الحنس على العموم 
وهذا التعمم ليس نصيغة النكرة بل لمقتضاها2؟ ؛ وبه تبين معنى الفرق بين الذكرة 
فى الإثيات والتكرة فى النق ؛ لأن فى موضع الإثبات القصود إثيات النكر وف 
ضع النة ى اللقصود نفى المنكر » فالصيغة فى الوضعين :ممل فما هو القصود إلا أن 
من ضر وره نفى رويه رحل كر نفى ريه حلس الرحال : ؟ فإنه ذعك رويه رجحل واحد 
لو قال مارأت البوم رحلا كان كاذيا ؛ ألا ترى أنه لو اين بضده فقال رأثت اليوم 
رحلا كان صادقاً وليس من ضرورة إثبات رؤية رجل واحد إثبات رؤية غيره ؛ 
فهذًا مق كولنا د السكرة فى النفى تع وفى الإاثيات مخص . ومما يدل على العموم 
فى النكرة الألف واللام إذا اتصلا بنكرة ليس فى حسها معهود » قال تعالى : 
« إن الإنسان لغى خسر » وقال تعالى : « والسارق والسارقة » وقال تعالى : 





)١1(‏ أى المتكر لو كان عاما كان الثانى غير الأول فإن العام إذا أعيد كان الثانى غير الأول ب 
كذا بهاءش العمانية . 
(؟) وف المائية والهندية : ككلام واحد . 
(؟) وف الميانية : عةتضاها . 


_ اطوص١-‎ 


الزانية والزانى » لما اتصل الألف واللام بنكرة ليس فى جنسها معهود أوجب 
العموم » ولهذا قلنا : لو قال المرأة التى أتزوجها طالق تطلق كل امرأة يتزوجها : 
ولو قال : العبد الذى يدخل الدار من عبدى حر يعتق كل عبد يدخل الدار » وهدا 
لأن الألف واللام للمعهود ولس هنا معهود فيكون عمنى الحنس يحازاً ؛ كالرجل 
يقول فلان يحب الدينار وراده الجنس وف النس معنى العموم كا بينا » وعلى هذا 
لو قال لامرأنه أنت الطلاق أو أنت طالق الطلاق يحتمل معنى العموم فيه حتى إذا 
"وى الثلاث تق الثلاث » ولسكن بدون الشة يتناول الواحدة لما أدنى الحنس وهى 
لتقن مها » وعلى هذا قال فى الزيادات : لو وكل وكيلا بشراء الثياب يصح الو كيل 
يعون مان اللي + الأند يده كز الألك واللاء. سير هذا عفى اانمن فيتناول 
الأدق » يمخلاف مالو قال ثياباً أو أنواباً فإن التوكيل لا يكون سميحاً لجهالة الجنس 
فما يتناوله التوكيل . ومن الدليل على التعمم فى النكرة إلحاق وصف عام مها حتى إذا 
قال : والله لا أكلم إلا رجلا ءالا كان له أن يكلم كل عالم ؟ لآن الستثنى نكرة 
فى الإثبات ولكها موصوفة بصفة عامة » بخلاف مالو قال إلا رجلا فكلم رجلين 
فإنه يحنث » ولو قال لامرأتين له والله لا أقربك إلا يوما فالستثنى يوم واحد » ولو قال 
إلايوم أقربكما فيه فسكل يوم يقرمهما فيه يكون مستثنى لايحنث به لأنه وصف النكرة 
نغافة عامة م 

فين عنس الدكرة كله أئ ذانيا 'الكسوه اقثيار اص الوضع ؟ نول أى 
رحل أنالك وأى دار تريدها والراد الفرد فقط » وقال تعالى مأيم بأتيبى بعرشها » 
والمراد الفرد من الخاطبين بدليل قوله تمالى : « يأتينى » فإنه لم يقل ياتوتى » وعلى هذا 
لو قال لأرحجل أى عبيدى ضربته فهو حر فضربهم م يمتق إلا واحد منهم لآن كلة 
أى يتناول الفرد مهم . 

فإن قيل : أليس أنه لو قال20 أى عبيدى ضربك فهو حر قضربوه عتقوا 
يما ؟ قلنا : نمم ولكن كلة أى تتناول الفرد مما يقرن به من النكرة » فإذا قال 
ضربك فإعا يتناول نكرة موصوفة بفعل الضرب وهذه الصفة عامة فيتعمم بتعمم 





)١(‏ وف العثانية والهندية : أليس لو فال م 
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الصفة فيسقون جممعاً » وإذا قال ضر بته فإعا أضاف الضرب إلى الخاطي لا إلى الشكرة 
التى تتنا ولا كلة أى فبقيت نكرة غير موصوفة فلهذا لا تتناول إلا الواحد منهم »؛ 
ونظيره قوله تعالى : « أ الفربقين أحق بالأمن » والمراد أحدها يدليل قوله « الذين 
آمنوا ولم يلبسوا إعانهم بظل » وقال تعالى : « ليباوم أب؟ أحسن عملا » والمراد به 

العموم لأنه وصف النسكرة بحسن العمل وهى صفة عامة . 

فإن قبل : ألس هالو قال الا مل هده الكشية فهو حر حملوها 5 
والحشبة يطيق ملها واحد لم يعتق واحد منهم وقد وصف التكرة هنا بصفة عامة 
وهو الجل ؟ قلنا : ما وصف النكرة بصفة الجل مطلقا بل بحمل الحشبة وإذا حملوها 
8 فكل وأحد معهم إعا محل بعضها وبوحود لعص الشرط ا سل ثىء هن 
ال :7" حتى لو جملوها على || اتماقف عقوا ججيعاً ؛ لآن كل واحد مهم حمل اللشي 


والبك: الوصوفة لكين عامة . 
فإن قيل : إذا كانت الأشبة بحيث لا يطيق حملها واحد تنيع عتقوا نينا اذا 
ملوها وإنما حمل كل واحد مديم بعذما ؟ قانا : إذا كانت لا يطرى جلها واحد فد 


علدنا أنه وصف اكه اها الل ا تحمل ان 4 وإعا علدنا هدا من وحهين : 
أحدما أنه إعا يحث المبيد على مايةتحفو ق معهم دون مالايتحقى » والثالى أت مقصوده 
إذا كانت يمحيمث #ملها واحد معءرفة ة جلادمهم وإنما صل ذلك يبحمل الواحد الخشبة 
لا عطلق الجل » وإذا كانت ييث لا ي#ملها واحد فُقّصوده أن تصير الخشبة حمولة 
وحه الفرق بين هده الفصول . 
559 
فأفا 6 املشترك فالتوقف فيه || أ تظهر المراد بااسان على اعتقاد أ مأ هو 
المراد دق :ويشترط آنل 12 طلب المراد به إما بالتأمل فى الصيغة 5 و الوقوف. على 
دلبل 2 به بدمان المراد : لأن كلام الحكم لاخلاو عن فأئدة »© وإذا كآن المقة اه 
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ما يحتمل معانى على وجه التساوى ف الاحمال مع علدنا أن المراد وأحد منها لا ججيعها ؛ 
فإن الاشتراك عبارة عن التساوى,» وذلك إما فى الاجماع فى التناول أو فى احمال 
التناول » وقد انتق معنى التساوى فى التناول فتعين معنى التساوى فى الاحمال 
ووجب اعتقاد المقية فما هو المراد لأن ذلك فائدة كلام الحسكم » ثم يجب الاشتغال 
إطلبه » وأطلبه طريقان : إما التامل بالصيغة ليتبين به الراد أو طلب دليل آخر 
يعرف به المراد » وبالوقوف على المراد زول معنى الاحمال على التساوى » فلهدا يحب 
ذلك بك الصيغة الشتركة ؛ و يي كان ام 
الإقرار يصح ويحب به حق للدقر له على القر إلا أن فى اسم الشىء احمالاً فى كل 
موجود على النساوى7؟ » ولكن بالتأمل فى صيفة الكلام يعلم أن مراده المال لأنه 
قآل غصبت وك الخصب لا بشت شرعا إلا فها هو مال ولكن لا يمرف جنس 
ذلك المال ولا مقداره بالتامل فى صيغة الكلام فيرجع فيه إلى بيان امقر حتى يحبر على 
البيان ويقبل قوله إذا بين ما هو محتمل . 

وأما <ى الؤول فوجوب العملبه على حسب وجوب العمل بالظاهر إلاأن وجوب 
العمل بالظاهر ثابت قطماً ووجوب العمل بالؤول ثابت مع احمّال السهو والغلط فيه 
فلا يكون قطعاً بمنزلة العمل يخبر الواحد لأن طريقه غالب الرأى وذلك لا ينفك عن 
امال السهو والغلط : وبيان هذا فيمن أخذ ماء الطر فى إناء فإنه يازمه التوضوٌ به 
وك زوال الحدث به قطما » ولو وجد ما١٠‏ فى موشع قتلب على ظلنه أنه طاهر يازمه 
التوضؤ به على احمّال الهو والغلط حتى إذا تبين أن الماء نجس يازمه إعادة الوضوء 
والصلاة » وأ كثر مسائل التحرى على هذا . 


أت أناءضكة امطاب فى استعال الققوادو ا حكني 


هذه الأسماء أربعة : الظاهر والنص والفسر ولحي ؛ ولا أضداد أريمة : 
أما الظاهر فهو ما يعرف اأراد منه بنفس السماع من امل »؛ وهو الذى يسمقى 





. وق الممانية : على سبيل التساوى‎ )١( 


دخ ل 
إلى العقول والأوهام للموره موضوعاً فيا هنو المراد غ: مثاله قوله تعالى : 2 يأمبا 
الناس اتقوا رب » وقال تعالى : « وأحل الله البيم » وقال تعالى : «فاقطموا يد مهما » 
فهذا ونحوه ظاهر بوقف على المراد منه سماع الصيغة ١‏ وحكنه إزوم موجبه قطعا عاما 
كان أو تاف 

وأما النص فا يزداد وضوحا”'" بقرينة تقترن باللفظ من ال كام ليس ف اللفظ 
ما وجب ذلك ظاهراً بدون تلك القرينة » وزعم دقن الفقهاء أن اسم النص لا اول 
إلا الخاص وليس كذلك ؛ فإن اشتقاق هذه الكلمة من قولك : نصصت الداية إذا 
جلها على سير فوق السير العتاد منها بسبب باشرته » ومنه المنصة فإنه اسم للعرشس 
الذنى يحمل عليه العروس فبزداد ظهوراً بنوع تكلف » فعرفنا أن النص ما يزداد 
والتنوخا لحن ن اللتكلم » يظهر ذلك عند المقابلة بالظاهر عاما كان أو خاصا » إلا أث 
تلك القر 20118 بالنص دون الظاهر جعل بمفهم الاسم للخاص فقط . وقال 
بعضسهم : النص يكون مختصاً بالسبب الذىكان السياق له فلا يثبت يه ماهو موجب 
الظاهر » وليس كذلك عندنا ؟ فإن العبرة لعموم اللاطاب لا للخصوص ااسيب عندث 
على ما ننه » فمكون النص ظاهرا اصيغة االحطاب نصا باعتمار القرينة التى كان السياق 
لأحلها ؛ ؟ وسان هدا فى قوله تمالى : « وأحل الله البيع وحرم ازا » فإه ظاهر 
فى إطلاق البيع نص ف الفرق بين البيع والربا بممنى اللدواارمة » لآن الساق كان 
لأجله لبا أزلت ردا على الكفرة فى دعواهم الساواة بين البيع والريا » كا قال 
تعالى : « ذلك بأنهم قالوا إعا البيع مثل الربا » وقوله تمالى : 2 فانكحوا ماطاب 
لك من الأساء ») ظاهر فى نجويز نكاح مايستطيبه امرء من النساء نص ى بيان 
المدد ؛ لآن تسياق الآية لذلك «دليل قوله تعالى : « مثنى وثلاث ورباع » 07 
تعالى : « فطلقوهن لعدين » نص فى الام عراعاة وقت السنة عند إرادة الإيقاع ؛ 
لأن السياق كان لأأجل ذلك ظاهر فى الأهر بأن لايزيد على تطليقة واحدة | فإن امتثال 
هذهالصيغة يكون بقولهطلقت:ومهذا اللفظ لابقع الطلاق إلا واحدة والأمر موجب”"| 
)١(‏ وفى الممانية والهندية : مانا . 


0 وف اأمهاية والحندية : وإمها 5 
(؟) ما بين المربعين زيادة من الممانية والم:دية . 


ه5١‏ ل 

الامتثال ظاهراً ؛ فتبين هذا أن موجب النص ماهو موجى الظاهس ولكنه يزداد 
على الظاهى فيا ,رجع إلى الوضوح والبيان معنى عرف من مراد المتكلم » وإنما يظهر 
ذلك عند المقابلة ويكون النص أولى من الظاهر . 

وأما الفسر فهو اسم للمكشوف الذى يعرف المراد به مكشوفاً على وجه لا ببق 
معه احمال التأويل فيكون فوق الظاهر والنص ؛ لأن احمال التأويل قاهم فهما 
منقطع فى الفسر » سواءكان ذلك مما يرجم إلى صيغة الكلام بأن لايكون محتملاً 
الأاونهها واتجذا ,لكيه ننه عريية أو اثمازة وققة فكون 207 مكقو نا نينان 
اضحية + اد يكرن قرينة من غير الصيغة » فيتبين به المراد بالصيخة لا لمعنى من المتكلم 
فينقطم به حال التاويل :إن كن غاسا واعئال التخسيصض إن كان عاما 6 .مثاله قواله 
تعالى : « فُسحد الملانكة كلهم أجعون 4 فإن ا مالملائكة عأم فيه | خيال الٌخصوص 
ره « كلهم » ينقطم هذا الاحمال وببق اال الج والافتراق فبةوله « أججعون » 

ينقطع احمال تأويل الافتراق 4 وتبين أن الكسر جه زائه على حك النص والظاهر 

0 مازماً مورجية: الما على وجه لابق فيه احمال التأويل » ولكن 0 
اخوال انيم 

قافا لحك فهو زائد على ما قلنا اعتبار أنه ليس فيه ا<مال النسح والتبديل »؛ 
وو عاسوة من قولك : بناء جك ؛ #أععاموة الأفقاضضن + واحكت السة:: 
أى أمنت نقضسها وتمديلها #وكل بز هوه حوذ من قول القائل + حك قلانا عن 
كذا : أى رددته » قال القائل : 

أنى. خنينة أحكرا سفهاء كك أن :عاق لك أن أعشنا 

أى امنموا ؛ ومنه حكنة الفرس لأمها تمنمه من المثار والفساد ؛ لمم متنع 

من احتال التأويل » ومن أن اير عليه النسخ والتبديل ؛ ولجذا سمى الله 3 
المحسكات أم الكتاب : أى الأصل الذى يكون امرجم إليه بمنزلة الأم للولد فإنه يرجم 
إللها ؛ وسميت مكة أم القرى لأن الناس يرجعون إلها للحج وف آخر الأر 9 , 


2320غ2 وى المها'مة : قمصير . 
60 يعنى يوم القيامة ل هاءش الممان.ة 


د 34 د 


وار م ليس فيه أحمال التأويل ولا احمال النسخ والتسديل » وذلك نحو قوله تعالى 
02 إن الله بكل شىء عليم » فقد علم أن هذا [ وصف '؟]دائم لانحتمل السقوط حال 

وإعا يظهر التفاوت فى موحي هده الأساى عند التعارض » وقائدته رك الأدى 
بالأعلى وترجيح الأقوى على الأضعف ؛ ولمذا أمثلة فى الآثار إذا تعارضت نذ كرها 
فى بيان27 أقسام الأخار إن شاء الله تعالى . وأمثاله2؟ من مسائل الفقه ماقال 
عاماء نا رجهم الله فيمن “زوج اهرأة شهرا فإنه يكون ذلك مشنة له نكاحا ؛ لآن فوله 
رَوجِت نص للنكاح ولسكن احمال التعة قائم فيه » وقوله شهراً مفسر فى اللتمة ليس 
فيه احمال النكاح فإن النكاح لا يحتمل التوقيت بحال فإذا احتمعا فى الكلام 
رححنا الفسر وحملنا النص على ذلك المفسر فكان متعة لا نكاحا . وقال فى الجامع : 
إذا قال الرجل لآخر لى عليك ألف درمم فقال الحق أو الصدق أو اليقينكان إقراراً 
ولو قال البر أو الصلاح لا كورق ناذا تاق قال البو المق: أو نالب ادق او الب 
البقين كان إقراراً » ولو قال الصلاح الحق أو الصلاح الصدق أو الصلاح اليقين 
00 ردا لكلامه ولا يكون إقراراً ؛ لان الحق والصدق واليعين صفة للخبر ظاهرا 
فإذا ذكره فى موضع المواب كان ممولاً عر الخبر الذى هو تصديق بإعتبار الظاهص 
ج اعال وهر إرادة ابتداء الكلام » أى الصدق أول بك أو الحق أو المقين 
أولى بالاشتغال من دعؤى الباطل » فأما البر فهو اسم مخيع أنواع الإحسان لا يختص 
احير فهو وإن ذ كر فى موضع الجواب يكون بمنزلة الجمل لا يفهم منه الحواب عند 
الانفراد » فإن قرن به ما يكون ظاهره للجواب”© وذلك الصدق أو الحق أو اليقين 
حمل ذلك المجمل على هذا الببان الظاهى فيكون إقراراً » فأما الصلاح ليس فيه احمال 
الحر بل هو ع فى أنه ابتداء كلام لاجواب » فيحمل ما يقرن به من الظاهر 
على هذا الح وحمل ذلك ردا لكلامه وابتداء أمض له باتباع الصلاح ويرك 
دعوى الباطل . 

. زيادة من المهائية والحندية‎ )١( 

(؟) وف الهندية : فى يأب . 


(+) وف المثائية والهندية : ومثاله . 
(؛) وف العمانة والحندية : ظاهر للحواب 


0 


وأما الحق فهو اسم لما اشتبه معناه وخفى الراد منه بمارض ف الصيغة يمنع نيل 
اللراد مها إلا بالطلب » مأخوذ من قولم : اختفى فلان إذا استتر فى وطنه وصاربحيث 
لا يوقف عليه بعارض حملة احدثه إلا بالمبالغة فى الطلب من غير أن يبدل نفسه 
أو موضعه » وهو ضد الظاهر » وقد جعلى بمضسهم ضد الظاهر المهم وفسره مهدا المعنى 
أيضا » مأخوذ من قول القائل : ليل مهم إذا عر الظلام فيه كل شىء حتى لا مبتدى فيه 
إلا بحد التامل . قال رضى الله عنه : ولكنى اخترت الأول لأن اسم المهم يتناول الطلق 
لفة » تقول العرب : فرس مهيم : أى مطلق اللون . وقال!بنعباس رضىاللهعنهما : أمهموا 
ما أمهم الله تعالى: أى أطلقوا ماأطلق الله تعالىولاتةيدوا الحرمة فىأمهات النساء بالدخول 
بالبنات . وبيان ماذكرنا من معنى الحفى فى قوله تعالى : « والسارق والسارقة فاقطموا 
أيدسهما ) فإبه ظاهر فىالسارق الذى لم يختص بامم آخر سوى السرقة يعرف به » حق 
فى الطرار والنباش » فقّد اختصا باسم آخر هو سبس سرقهما يعرفان به » فاشتبه الامر 
أن اختصاصهما مهذا الاسم لنقصان فى معنى السرقة أو زيادة فها ؛ ولاجل ذلك 
اختلف ااعاماء . قال أبو يوسف اختصاص النباش بام هو سبب سرقته لا يدل على 
نتقصان فى سرقته كالطرار » وقال أبو حنيفة وعمد رجمهما الله السرقة اسم لاخذ الال 
على وحه مسارقة عين حافظه مم كونه قاصداً إلى حفظه باعتراض غفلة له من نوم 
أو غيره » والنباش يسارق عين من عسى مهحم عليه"؟ ممن ليس يحافظ للكفن 
ولا قاصد إلى حفظه » فهو يبين أن اختصاصه مهذا الاسم لنقصان فى ممنى السرقة » 
وكذلك فى اسم السرقة ما ينى' عن خطر المسروق بكونه رن وض ظ وفى أسم 
النباش ما ينق هذا المعنى بل ينى' عن ضده من الهوان ورك الإحراز» والتعدية فىمثل 
هذا لإيحاب المقوية التى تدرأ بالشسهات بإطلة » فأما الطرار فاختصاصه يذلك الاسم 
زيادة حذق ولطف منه فى جنايته ؛ فإنه يسارق عين من يكون مقبلا على الحفظ قاصداً 
لذلك بفترة تعتريه فى لحظة فذلك ينى' عن مبالغة فى جنايكة السرقة »؛ ولعدية الحم 
مثله مستقيم فى الحدود لأنه إثبات حم النص بطريق الأولى » بمنزلة حرمة الشم 
والضرب بالنص الحرم للتأفيف . 


)١(‏ وعبارة أصول اليزدوى فى هذا الأقام عكذا : والنباش هو الآخذ الذى يعارض عين من 
لمله مهجم عليه » وهو لذلك غير حاذظ ولا قاصد ٠‏ 


م104 ل 

نم حك الحق اعتقاد الحقية فى المراد ووجوب الطلب إلى أن يتبين الراد ؛ 
وفوقه اللشّكل وهو ضد النص » مأخوذ من قول القائل : أشكل على كذا » أى دخل 
فىأشكاله وأمثاله »كا يقال : أحرم ظ أىدخل فى الحرم ظ وأشتى» أى دخل فى الشتاء » 
وأشأم » أى دخل الشام » وهو اسم لما يشتبه الراد منه بدخوله فى أشكاله على وحه 
لا يعرف الراد إلا بدليل يتممز به من بين سائر الأشكال » والشكل قريب من المجمل 
ولحذا خفى على بعذهم فقَالوا : المشكل والمجمل سواء ولكن بيهما فرق » فاميز 
بين الأشكال ليوقف على الراد قد يكون بدليل آخر وقد يكون بالبالفة فى التأمل 
حتى يظهر به الراجح » فيتبين به الراد ؛ فهو ٠ن‏ هذا الوجه قريب من الحفى ولكنه 
فوقه » فهناك الحاجة إلى التأمل فى الصيغة وفى أشكالا(!2 » وحككه اعتقاد الحقية 
فها هو المراد » ثم الإقبال على الطلب والتأمل فيه إلى أن يتبين الراد فيعمل به . 

وأما الجَمَل فهو ضد الفسر » مأخوذ من الجلة » وهو لفظ لا يفهم المراد منه 
إلا باستفسار من الجمل وبيان من جهته يعرف به الراد » وذلك إما لتوحش فى معنى 
الاستمارة أو فى صيغة عربية مما يسميه أهل الآدب لنة غريبة » والغريب اسم لمن 
فارق وطنه ودخل فى جلة الناس فصار بحيث لا يوقف على أثره إلا بالاستفسار 
عن وطنه ممن بعل به » وموجبه اعتقاد المقية فيا هو الراد والتوقف فيه إلى أن يتبين 
ببيان المجمل ثم استفساره ليبينه » بمتزلة من ضل عن الطريق وهو يرجو أن يدركه 
بالسؤال من له معرفة بالطريق أو بالتأمل فها ظهرله منهفيحتملأن يدرك به الطريق . 
وتبين أن اللجمل فوق المشكل فإن المراد فى الشكل قائم والحاجة إلى تمييزه من أشكاله » 
والمراد فى امجمل غير قائم ولكن فيه نوثم معرفة المراد بالبيان والتفسير وذلك البيان 
دليل آخر غير متصل مهده الصيغة إلا أن يكون لفظ المجمل فيه غلبة الاستمال لمعنى 
غينئذ يوقف على المراد يدلك الطريق » بمتزلة الذريب الذى تاهل فى غير بلدته وصار 
50000 بالطلب فى ذلك الوضع . وبيان ماذ كرنا من المجمل 
فى قوله تعالى : « وحرم الربا » فإنه حمل ؛ لان الربا عبارة عن الزيادة فى أصل الوضع 
وقد عامنا أنه ليس المراد ذلك ؟؛ فإن البيع ماشرع إلا للاسترباح وطلب الزيادة ؛ 





. وف المعهانة : وفى سائر أشكالحا‎ )١( 


دو 


ولكن الراد حرمة البيعم سبب فضل خال عن العوص مشروط ف المقد » وذلك 
فطلل .مال أد فضل حال على ما يعرف فى ٠«وضعه‏ »؛ ومعلوم أن بالتامل فى الصيئة 
لهذا نل دكن آخر فكان محلا فما هو المراد » وكذلك الصلاة والركاة فهما 
تلان ؛ لأن الصيئة فى أصل الوضع للدعاء والقاء ولكن بكثرة الاستعمال شرع 
فى أحمال مخصوصة بوةف على الراد بالتامل فيه . 

وأما التشابه فهواسم ا انقطع رحاء معرفة “لراد منه من اشتبه فيه عليه » والحسكر 
فيه اعتقاد الحقية والتسلم بترك الطلب » والاشتغال بالوقوف على الراد منه » سمى 
متشامها عندبعضهم لاشتباه الصيغة بها وتعارض العاتى فها وهذا غير صميح »فالحروف 
اتلد قاو ال السور من التشامهات عند أهل التفسير وليس فها هذا المنوولكن 
معرفة امراد فيه ما يشبه افظه وما يوز أن يوقف على الراد فيه وهو يلاف ذلك ؛ 
لانتقطاع أحمال معرفة المراد فيه وأنه ليس له موجب سوى اعتقاد الحقية فيه والتسلم 
كا قال تعالى : « وما بعلل تأويله إلا الله" » فالوقف عندنا فى هذا الوضع » ثم قوله 
تعالى : « والراسخون ف الملل » ابتداء حرف الواو لحسن نظ الكلام ؛ وبيان أن 
ااراسخ فى العلل من يؤمن بالمتشابه ولايشتخل بطلب الراد فيه بل يقف فيه مساماً 
هو معبنىقوله تعالى : « يقولون أمنا به كل من عند ربنا » وهذا لان المؤمنئين فريةان: 
مبتلى بالإمعان فى الطلب لضرب من الجهل فيه » ومبتلى عن الوقوف فى الطلى20© 
لكو مكرنا بنوع من العلل . ومعنى الابتلاء من هذا الوجه ريا يزيد على معنى 
الابتلاء فى الوجه الاول ؛ فإن فى الابتلاء بمحرد الاعتقاد مع التوقف فى الطلب 
بان أن محرد العقل لا يوجب شيئًا ولا يدفع شيئا ؛ فإنه يازمه اعتقاد الحقية ذه لايحال 
لعقله فيه لمعرف أن الحكى له يفمل ما يشاء وك ما يريد » وهذا هو الممنىفى الابتلاء 
مهده الأساى التى فها تفاوت »؛ يعنى المجمل والشكل والأفى ؛ فإن الكل لو كان 
ظاهرا حليا بطل معنى الامتحان ونيل الثواب بالحهد بالطلل » ولو كان الكل 


٠ 


مشكلا خفيا لم يعم منه شىء7" حقيقة فائبت الشرع هذا التفاوت فى صيئة الخطاب 


(1) وف الهندية : بالوقوف عن الطاك ٠‏ 
(؟) وف الحندية : م يعم بشىء . 


ل 
لتحقيق معنىالامتحان » وإظهار فضيلة الراسخين فى العم وتءظم حرمهم » وصرف 
القلوب إلى تحبتهم » لحاجتهم إلى الرجوع إللهم » والأخذ بقولم والاقتداء مهم . 

يجان عاد نامو كني التعابه بدن مبائل الأخول أنيرقية إل تال الا ساد 
ف الآخرة حق معلوم ثابت بالخص ؛ وهو قوله تءالى : « وحوه بومئد افتره الندنا 
ناظرة » حم هو موجود بعنة الكل يوق سينا لنفسه ولغيره معنى الككال 
إلا أن الجهة ممتنم : فإن الله تعالى لا ح<هة له فكان متام فها يرجم إل قله 
الرؤية والجهة مع كون أصل الرؤية ثابتا بالنص معلوماً كرامة للهؤمنين ؛ فإنهم أهل 
هذه الكرامة » والتشابه فيا يرجم إلى الوصف لا يدح فى العل بالأصل ولا يبطل » 
وكذلك الوجه واليد على ما نص الله تعالى فى القران معلوم » وكيفية ذلك من التشابه 
فلا يبطل به الأصل المعلوم . والممتزلة - خذل الله لاشتباه الكيفية عليهمأ نكروا 
الأصل فكانوا معطلة بإنكارثم صفات الله تعالى » وأهل السنة والماعة - نصرثم 
الله - أثبتوا ما هو الأصل ااعلوم بالنص وتوقفوا فما هو التشابه وهو الكيفية ؛ 
"/ محوزوا الاشتغال بطل ذلك كآ وصف الله تعالى به الراسخين فى العل فقال : 
« يقولون امنا به كل من عند رينا وما يذ كر إلا أولو الألباب » . 


فصل فى سان الحقيقة والجاز 


الحقيقة ام لكل افظ هو موضوع فى الأصل لشىء معلوم » مأخوذ من قولك : 
حق بحق فهو حق وحاق وحقيق ؛ ولهذا يسمى أسلا أيضا لأنه أصل فيا هو موضوع 
له . وانجاز اسم لكل لفظ هو مستعار لشىء غير ما وضم له » مفعل من جاز يجوز 
سمى مخازاً لتعديه عن الموضم الذى وضم فى الأصل له إلى غيره » ومنه قول الرجل 
لغيره : حبك إياى محاز : أنى هو بالاسان دون القلب الذى هو موضع المي فى الأصل» 
وهذا الوعد منك حاز : أى القصد منه الترويج دون التحقيق على ما عليه وضع الوعد 
فق الاسق ؛ وهذا ىسار ؛ لان التكار به استعاره وبالاستمال فيا هو مراده 
عنزلة من استماق ود لضن والتسية ف نوكل بواعنه .مق الاوعين مو بجوي ف كلام الله 
تعالى وكلام النى قا ان عليه وس وكلام الناس فى الخطب والأشمار وغير ذلك ؛ 


إلا 
<نىكاد المجاز يذلل المقيقة لكيرة الاستمال » وبه اتسع الاسان وحسن مخاطبات 
الحاز وحود ما أستعير لاحله م هو - الحقيقة خاصأ كان أو عاما ٠‏ ومن اكواب 
الشافمى رجه الله من قال لاعموم للمحاز » ولمذا قالوا إن قول رسول الله صلى الله 
عليه وسمم - )0 يا تسعوأ الطمام بالطعام إلا بده د اك سمواغ («( يا ا حددث ابن 
حمر رضى الله عنهما « لا تبيموا الدرجم بالدرهمين » ولا الصاع بالصاعين » فإن المراد 
بالصاع ما يكال به وهو بحاز لا عموم له » وبالإجاع الطعوم عراد به فيخرج ما سوأه 
من أن يكون مراداً ؛ ويترجح قوله عليه السلام : «لا تبيعوا الطمام بالطعام » لآنه 
حقيقة فى موضعه فيثبت الك معان موا نعيار الاقبات هده القاقدة بان الصيى إل 
الجاز لأجل الحاجة والضرورة » فأما الأصل هو الحقيقة فى كل لفظ لانه موضوع له 
ف الاميل 4انو هذا لايناوض الحاق اللقيقة بالانفاق: عدي لأ تسن اللفظ فى التردة 
بين الحقيقة والمجاز فى ٍ الغترك :8 وهننة الشنوورة رتفع بدون إثبيات حر 
العموم للمحاز فكان المجاز فى هذا المنى بمتزلة ما ثبت بطريق الاقتضاء » فكم 
لا تثبت هناك صفة العموم لآن الضرورة ترتفع بدونه فكذلك ها هنا . 
ولكنا تقول الجاز أحد نوعى الكلام فيكون بمنزلة نوع آخر فى ا<مال العموم 
والحصوص لأن العموم لاحقيقة ليس باعتبار معنى الحقيقة بل باعتبار دليل آخر دل 
عليه ؛ فإن قولنا رحل سم الخاص فإذا قرن به الآأاف واللام وليس هناك مءهود 
ينصرف إليه بعينه كان لاحنس فيكون عاما هذا الدتن ع كنا 0 
إذا فرل مهأ الآأاف واللام فم لا معهود شه كرون عامأ ميدأ الدليل وفد وحد هدأ 
الدليل فى المجاز» والمحل الذى استعمل فيه انجاز قابل لاعموم فتثيت به صفة العموم 
بدليله كا ثبت فى الحقيقة » ولذا حملنا قوله « ولا الصاع بالصاعين » عاما ؛ لآن 
الصاع نكرة قرن مها الألف واللام » وما مويه الصاع حل اصفة المموم » وهذا 





بالبالغ ميلم الصاع فيكون واقعاً س هاءش المهانية . 
(؟) وف الممانة والهندية : وكذلك النكرة ٠‏ 


5 
لآن اغا و مسه ان لمكوق قعا مقا الله يه بعامالة عله نوللا تطدق ذلك لذ رائياك 
صفة العموم فيه ؛ ألا ترى أن الثوب اللبوس بناريق العارية يعمل عمل لملبوس 
بطريق املك فيا هو القصود وهو دفم الجر والبرد » ولو لم يجمل كذلك لكان 
التكلر بالجاز عن اختيار ملا بالغرض فيكون مقصراً وذلك غير مستحسن 
فى الاصل » وقد ظهر استحسان الناس لل#حازات والاستعارات فوق استحسامهم 
للفظ الذى هو حقيقة ؛ عرفنا انه ليس فى هده الاستعارة تمقصير فما هو المقصود وان 
للمحاز من العمل ما للحقيقة » وقوط, إن الجاز يكون للضرورة باطل ؛ فإن انجاز 
موجود فى كتاب الله تعالى والله تعالى يتعالى عن أن يلحقه المحر أوالضرورة » إلا أن 
التفاوت بين الحقيقة وانجاز فى الازوم والدوام من حيث إن القيقة لا تحتمل النفى عن 
موضعها والجاز يحتمل ذلك وهو العلامة فى معرفة الفرق بينهما فإن اسم الأب حقيقة 
للاب الادنى فلا يحوز نفيه عنه حال » وهو محاز لاحد حتى يجوز نفيه عنه بان يقال 
إنه جد وليس بأب ؟ ولهذا تترجح الحقيقة عند التعارض ؟ لأنها ألزم وأدوم والمطلوب 
بكل كلة عند الإطلاق ما مهى موضوعة له فى الأصل فيترجح ذلك حتى يقوم دليل 
انجاز » بمزلة اللبوس يترجح جهة اللك للابس فيه حتى يقوم دليل المارية إلا إذا 
كانت الحقيقة موحورة خُينئد يتعين المجاز لمعرفة القصد إلى تصحيح اكلام ويتزل 
ذلك مئزلة دليل الاستثناء ؛ ولهذا قلنا لو حلف أن لا يأ كل من هذه الشحرة أو من 
هذا القدر لا ينصرف هينه إلى عينها وإعا ينصرف إلى كرة الشحرة وما يطيخ 
فى القدر ؛ لآن المقيقة مبحورة فيتمين المجاز . ولو حلف لا يأ كل من- هذه الشاة 
ينصرف عينه إلى لها لا إلى لها وسينها ؛ لآن المقيقة هنا غير مرحورة فإن عين 
الشاة تؤكل فتترجح الحقيقة على امجاز عند إطلاق اللذظ . ولو حلف لا يأ كل من 
هذا الدقيق فقد قال بعض مشاينا يحنث إذا أ كل الدقيق بعينه ؛ لأنه مأ كول » 
والأصح أنه لا يحنث لأن أ كل عين الدقيق مرحور فينصرف بمينه إلى الجاز وهو 
ما يتخذ منه الخيز » وصار دليل الاستئناء هذا الدليل7© مو دليل الاستثناء فيمن 
حلف. أن السك هذه الذار وهوعنا كنا فاخن ق القة ق للالبناة لا مك 





٠ وف العمانية والهندية‎ )١( 


6 


ويصير ذلك القدر من السكنى مستثنى لمعرفة مقصوده وهو أن يمع نفسه بيمينه 
0 “ؤونيا ليس فى وسمه » وعلى هدا لوحلف لا يطلق وقد كان على 
الطلاق بشروط قبل هذه اليين فوجد الشرط لم دف أو كان غلك بعد الجرح أن 
لا يقتل ات المجروح لى حنث » وحمل ذلك عمزلة دليل الاستثناء عءرفة مقصوده . 
ومن أحكام الحقيقة والجاز أنهما لا يحتممان فى لفظ واحد فى -الة واحدة على 
أن كون كل والحد مهما عرادا تحال ؛ لآن الحقيقة أصل والجاز مستعار ولا تصور”") 
لكوق اناقل الرا نحن مستمهاك بق مرشوهه مهنا ١‏ فى موضع أخر موق موفوعد 
ق.حالة واحدة غ 6 لا تصوو لكون الثوب الواحد على الاين ملك فار 
فى وقت واحد ؛ ولهذا قلنا فى قوله تمالى : « أو لامسم النساء » اراد الماع دون 
اللمس اليد ؛ لآن الجاع مراد بالاتفاق حتى 0 التيمم لاجنب بهذا النص » 
ولا مجتمع الحقيقة والمجاز مراداً باللفظ » فإذا كان المجاز د تتتحى الحقيقة ؛ 
ولهذا قلنا النس الوارد فى بحري اتخخر وإيحاب الحد بشربه بمينه لا يتناول سائر 
الأشربة السكرة حتى لا يجب الحد مها ما لم تسكر ؟ لأن الاسم لاتّىء من ماء العنب 
الشتد حقيقة ولسائر الأشربة السكرة محازاً » فإذا كانت المقيقة عراداً يتنحى الجاز ؛ 
وعلى هذا الأصل قال أبو حنيفة رحمه الله فيمن أوصى ابنى فلان أو لأولاد فلان 
وله نون / لصلبه وأولاد البئين فإن أولاد المنين لا يستحقون شيا ؛ لأن المق.قة 
مرادة7" فيتنحى الجاز . وقال فى السير : إذا استأمنوا على 2 نهم لا يدخل أجدادهم 
فى ذلك » وإذا استأمنوا على أمهاتهم لا تدخل الجدات فى ذلك ؛ لأن المقيقة 
مرادة”'' فيتنحى الجاز » وعلى هذا قال فى الجامع : لو أن عربيا لا ولاء عليه أوصى 
لواليه وله معتقون ومعتق الْعتقين فإن الوصية أمتقه وليس لعتق المتق شىء ؟؛ 
لأن الاسم للعتقين حقيقة باعتبار أنه باششر سبب إحيائهم بإحداث قوة المالكية 
5 الات ؛ لأن الخرية حماة 7 ق نلف 60 0 كا نا سين 


ممافى وسعه 


)١(‏ وفى المهانية : على مافى وسعه. 

(؟) وف المئدية : ولا يتعور وكذهم لا وتصور الآلى نهف.. 

(؟) وف المهانة والهندية : صاد . 

(4) وف العمانية والحندية : مياد ٠‏ 

(5) من حيث إنه أثر الكفر والكفر موت بالنص وهو قوله تعالى « أو من كان ميت » 
هامش أأعمانية . 


14 يد 


[النةنوان لك حققة ' كندنةة ترك إلى | توا ءا تمسق القن سي فول دارا ؟ 
لأنه بالاعتاق الأول حمل فرق ولاك كنات ميب الولاء وهو الإءتاق فيكون 
متسبياً فى الولاء الثانى من هذا الوجه » ويسمى مولى له حازاً بطريق الاتصال 
من حيث السببية » فإذا صارت المقيقَة مراداً يتنحى الجاز » حتى لو لم يكن له معتقون 
فالوصية لوال الوالى ؛ لأن الحقيقة هنا غير مرادة فيتعين لجاز » ولو كان له معتى 
واحد والوصية بلذظط الجاءعة فاستحق هو نصف الثل كان الباق مردوداً على الورثة 
ولأيكون لموالى الموالى من ذلك ثشىء ؛ لأن الحقيةة هنا ءرادة ولوكان للموصى موال 
أعا ل واسفل م م الوضة ؛ ؛ لآن الاسم دك و كل واحد من الفريقين يحتمل 
أن كوف غراداً الأ أنه لا وسه 7 نشيها بواثنات: اللموم لأختلانفه: الع 
والتقيورة؟ نبال اهل الاضية م وسعاره أن القناى نمق اللتيقة بواخان اماد امل 
الوضع وف الاسم الشعرك وتان اعفان أطدك الوضع » لم م بجر هناك أن يكون 
“كل والح مها اذا بالافكلة ف حالة واحدة فلآن لا موز ذلك فى القيقة 
والمجاز أولى9") 

ذإن قيل : هذا الأصل لا يستمر فى المسائل فإن من حلف أن لا يضم قدمه فى دار 
فلان بيحنث إذا دخلها ماشا ا 5 حاف كان أو منتعلا » وحفيقة وضع القدم 
فنبا إذا كان حافيا . وكذلك لو قال : يوم يقدم فلان فامرأته كذا فقدم ليلا أو مهار ا 
يقع الطلاق والاسم لامهار حقيقة ولليل محاز . واو حلف لا يدخل دار فلان فدخل دارا 
مكنا فلن عارية اناير يحنث ا لو دخل دارا مملوكة له . وفى السير قال : 
و استام.: ن على بيه يد ذل بنوه وبنو بنيه » ولو 55 على موالله وهو ثمن لا ولاء 
عليه يدخل فى الأمان ردواب واليه »فقدجعم م بين الة.قة والجازفى هذه الفصول . 
وقالأبوحنيفة وحمد : إذا قال لله على 5 أصومر جب ونوى به المي نكان نذراويمناً والافظط 
النذر حقةة والمين از وقال أ روسب و#فوعنهها أله إذاحلك أنلاشرب من 
الفراضةا عدا نابي القرات فى كوز فثي به نحنث "أ لو كرع فى الفرآت » ولو حلف 


)١(‏ أما المعنى فلائن أحدهها أعلى والآخر أسفل » وأما القصود فلائن الوصية هن الأعلى 
إطاروق الأنمام ومن الأسفل بطريق اللهازاة: حت امش 'الدهانية . 
(١؟)‏ بف المائية والهندية : والهاز كان أولى . 





- ١ا/ه6‎ - 

ليأ كلمن هذه المئطة فأأكل من خيزها يحنثك لو أ كلعينها وفى هذا جمع بين المقيقة 
والمجاز فى اللفظ فى حالة واحدة . قلنا : جيم هذه السائل مخرج مستقما على ماذ كرنا 
من الأممل عند التأمل 4ه كنا أن التسيرى مدقن ب ا ل دلقي له دلق 
الاستئناء . ففى مسالة وضع القدم مقصود الحالف الام من الدخول فيصير باعتبار 
تقفوده كله حلف لا يدخل والدخول قد يكون انا وقد كوق معاد وقد بكرن 
رأ كا فعند الدخول حافيا يحنث لا باعتبار”'2 حقيقة وضع القدم بل باعتبار الدخول 
الذى هو القصود ؛ فعرفنا أنه إعا > ث فالمواضم كلها لعموم امجاز زلا لعموم القيقة . 
وكذلك قوله يوم يقدم فلان فالقصود بذكر اليوم هنا الوقت » لأنه قرن به ما هو 
غير ممتد ولا بمختص ببياض الهار » واليوم إعا يكون عبارة عن بياض الهار إذا قرن 
بما يمتد ليصير ممياراً له » حتى إذا قال أم لد بيدك يوم يقدم فلان ققدم ليلا 
لايصير الأعس ببدها”"": وكذلك إذا قرن بما مختص بالنهار كةوله لله على أن أصوم 
اليوم الذى يقدم فيه فلان » فأما إذا قرن ا لا عتد ولا يختص بأحد الوقتين يكون 
عبارة عن الوقت » كأ فى قوله تعالى : « ومن 9 نوكل 55 » واس -الوقت يعم 
الليل والنهار فلعموم الجاز قلنا بأنها تطلق فى الوجهين جميماً » حتى إذا قال ليلة 
بقدم فلان فتدم باراً لم تطلق لأن الحقيقة هنا ءرادة فيتتحى الجاز . وفى مسالة 
دخول دار فلان القصود إضافة السكنى وذلك يعم السكنى بطريق الملك والعارية ؛ 
وإذا دخل داراً يسكنها فلان باللك إنما يحنث اعموم الجاز لا للملك » حتى لو كان 
السا كن فها غير فلان لى يحنت وإن كانت مملوكة لفلان . وف مساألى السير قياس 
واستحسان ف القياس بتنحى المجاز فى الأمان كأ فى الوصية » وفى الاستتحسان 
قال القصود من الأمان حقن الدم وهو مبنى على التوسم وامم الأبناء والوالك من 
حيث الظاهر يتناول الفروع إلا أن الحقيقة تتقدم على الجاز فى كونه مراداً » ولكن 
حرد الصورة تبق شهته فى حقّن الدم كا ثبت الأمان بمجرد الإشارة من الفارس 
إذا دءا الكافر مها إلى نفسه لصورة الماللة وإن لم يكن ذلك حقيقة . 

فإن قيل : لاذا ل تمتبر هذه الصورة فى إثبات الأمان للأجداد والجدات ءند 


)0( وق المهاندة : لاحنث بأءتمار . 
(؟) وف العمانية والهندية : فى يدها . 


1 - 
الاستثمان على الآباء والأمبات ؟ قلنا : لأن الحقيقة إذا صارت مراداً فاعتبار هذه 
الستورة لثبوت الحسك فى محل آخر يكون تطريق العئسة لا محالة » وبنو البنين وموالى 
الموالى تليق ١”‏ صفة التبعية .حالهى » 4 الأما 'الأحداد..والمدات لا كرون تنما للد اد 
والأمبات وم الأصول ؛ فلهذا ترك اعتبار الصورة هناك فى إثبات الأمان لمم » » فأما 
مسألة النذر فقد قيل معنى النذر هناك يثبت بلفظ ومعنى الهين بلفظ آخر ؟ فإن قوله 
له عند إرادة الهين كةوله بالله إذ الباء واللام تتعاقبان » قال ابن ان رشي الله 
عنهما : دخل أدم الجنة فلله ما غربت الشمس حتى خرج » وقوله على نذر ونحن 
إنما أفنكرنا اجماع الحقيقة والجاز فى لفظ واحد مع أن نلف الكافة بتركسينا عن 
يموجهها إذا أراد ط| هين : لآن موجمما وحوتب المندور به » وإيحاب المباح عين 
كتحري الحلال الباح7"؟ وهو نظير شراء القربب لك بصدفته وإعتاق بموجبه . 
وأما مسألة الشرب من الفرات فالحنث عندها باعتبار عموم الجاز » لآن التصود 
شرب ماء الفرات ولا تنقطم هذه النسبة بحمل الماء فى الإناء وعند الكرع إعا يحنث 
لآنةاقتربيناءالثرات: + خنع لو حول من القرات: إل ثبو اخر م محنى: إن غرب 
منه ؛ لأن النسة قد اتقطمت عن الفرات بالتحول إلى ا : وأبو حشيفة رحمه الله 
اعتير الحقيقة قال : الشرب من الفرات حقيقة معتادة غير مم<دورة وإعا يتناول هدا 
اللفظ الاء بطريق المجاز عن قوط, جرى النهر أى الماء فنها » وإذا صارت الحقيقة مراداً 
يتنحى المجاز » وكذلك ف مسألة الحنطة أبو حنيفة اءتير الظاهر فقال عين النطة 
بأ كول وهو دراة ماسوو :قنش الجاز + وها جزلة دك الماطة غياوة عنا فى بباطانما 
محازاً للمرف ؛ فإنه يقال أهل بلدة كذا يا كلون الحنطة والراد ما فها من عين 
الحنطة2؟ وإنا بحنث لعموم الجاز وهو أنه تناول ما فنها وهذا موجود فيا إذا أ كل 
من خمزها » نفرجت المسائل على هذا الحرف وهو اعتبار جموم از ععرفة اللقصود 
لا باعتبار الجم 4 بين الحقيقة والمحاز . 


. وف الهندية والأعدية : تكون‎ )١( 

(؟) وفى المانية والحندية : كتحري الحلال وهو نظير ٠‏ 

(؟) وف العهانية : ما فها فإذا :ناول من عين الهنطة عا محنث . 

(:) لفظ (لا باعتبار الهم بين القيقة والّاز ) ساقط من الءمانية والحندية . 


د #ا؟ ل 

قال رضى انه عنه : وقد رأيت بمض 212 المراقيين من أسحعابنا رهم الله قالوا : 
إن الحقيقة والجاز لا يهتمعان فى لفظ واحد فى محل وأحد ولكن فى محلين مختلفين 
يحوز أن يحتمعا » وهذا قريب بشرط أن لا يكون الجاز مزاجاً لاحقيقة مدخلا 

للحنس 22 على صاحب الحقيقة ؛ فإن الثوب الواحد على اللابس يجوز أن يكون نصفه 

2 1 ونصفه عارية » وقد قلنا فى قوله تعالى : « حرمت عليك أمباتك وبناتك » 
إنه يتناول الجدات وبنات البنات والاسم للام حقيقة ولالجدات ان ع د 
البنات لبنات الصلب حقيةة ولأولاد البنات محاز » وكذلك ف قوله تعالى : 
تنكحوا ما نكح اباوْكم » فإنه موجب حرمة منكوحة الجد كا يوجب حرمة 
دسكوحة الأب » فعرفا أله يجوز الج ينهم فى لفط واحد ولكن فى لين تين 
حتى يكون حقيقة فى أحدها محازا أفى الحل الآأخر » وهذا مخلاف الشترك فالاحمال 
هناك باعتبار معاتى مختلفة ولا تصور لاجماع تلك المعالى فى كلة واحدة » وهنا نجمع 
الحقيقة والمجاز فى احمال الصيغة لكل واحد يبعا فى واعدا وهو الأصالة فى الأياء 
والأجداد والآمبات والحدات والولاد فىحق الأولاد ولكن بعضها بواسطة وبعضها 
بغير واسطة » فيكون هذا نظير ما قال أبو حنيفة رمه الله فى قوله تعالى : « فتيمموأ 
صعيداً طبيا » أنه يتناول جميع أجناس الأرض باءتبار معنى يجمع الكل وهو التصاعد 

من الأرض وإن كان الاسم للتراب <قيقة . وبيان الفرق بين الشترك وبين الاذاهم 
المثيقة وال النى ذكرنا نا قلف السب : لوواستأمن لواليه وله موال أعلى وأسفل 
فالأمان لأحد الفريقين وهو ما أراده الذى أمنه » وإن] برد شيعا يأمن الفريقان 
باعتمار أن الأمان يتناول أحدها لا باإءتمار أنه يتناوله]؛ لأن الاسم مشترك » 
وبمثله لو كان له موال وموالى موال ثبت الأمان للفر يمين جنيع اعبار أنه يحور 
أن يكون الافظ الواحد عاملا بحقيقته فى موضع وبمجازه فى موضع 5 

م طريق معرفة الحقيقة السماع لأن الأصل فيه الوضع ولا دصير ذلك معلوما إلا 
بالسماع عمنزلة النصوص22 فى أحكام الشر ع » وطريق الوقوف علبها السماع فقط . 





)2( 0 : مدخلا #ا.خس . 


(؟) وق الممانيه والحتدية : النصوس 
1١‏ 


١7مل‎ 


وإعا طريق معرفة الجاز الوقوف على مذهب العرب فى الاستعارة دون السماع 
كاراة القياس فى أحكام الشرع ؛ فإن طريق تعدية حي النص إلى الفروع معلوم وهو 
ره السو ١‏ الوصف المؤّر منها لتعدية المج بها إلى الفروع » 
فإذأ وقف محهد على ذلك وأصاب طريقه كان ذلك مسموعا منه وإن لم يسبق بهء 
فكذلك فى الاستعارة إذا وقف إنسان على معنى تموز الاستعارة به عند العرب 
فاستعار بذاك العنى واستعمل لفظأً فى موضم كان مسموع”'؟ منه وإن ل يسبق بهء 
وعلى هذا يحرى كلام البلغاء من الخطباء والشعراء فى كل وقت . 

فنقول : طريق الاستعارة عند العرب الاتصال ؛ والاتصال بين الشيثين يكون 
صورة أو معنى » فإن كل موجود متصور تكون له صورة ومعنى » فالاتصال لا يكون 
إلا باعتبار الصورة أو باعتبار المنى . فأما الاستعارة للاتصال مهنى فتحو تسمنه 
العرب الشجاع أسداً للاتصال بينهما فمعنى الشحاعة والقوة » والملمد مار لاتصال 
ببسهما فى معنى البلادة » والاستمار ة للاتصال صورة نحو تسمية العرب المطر سماء ) 
فإنهم يقولون : ما زلنا نطأ السماء حتى أتينا ك يعنون الطر ؛ لآنها تنزل من السحاب 
والعرب تسمى كل ما علا فوقك سعاء 01-6 زول المطر من عاو فسموه معاء حازاً 
للاتصال صورة » وقال تمالى : « أو حاء أحد من> من الغائط » والفائط اسم لفطئن 
من الأرض » وسمى الحدث به محازاً لأنه يكون فى الطمئن من الأرض عادة » وهذا 
اتصال من حيث الصورة » وقالتمالى : « أو لامستم التّساء والمراد الجاع لآن اللمس 
سيبه صورة فسماه به محازاً : وقال تعالى : « إن أراتى أعصر مرا » [ ونا بمصر 
العنب وهو مشتمل على السفل والاء والقشر إلا أنه بالعصر يصير مرا "© فى أوانه 
فسماه به عازاً لاتصال بسهما فى الذات صورة » فسلكنا فى الأسات الشرعية والعلل 
هدين الطريقين فى الاستعارة وقلنا يصح الاستعارة للاتصال سبباً فإنه نظير الاستعارة 
للاتصال صورة فى المحسوسات » وللاتصال فى العنى الشروع الذى جاء لأجله شرع 
يصلح الاستعارة ؛ وهو نظير الاتصال معنى فى الحسوسات فإنه لا خلاف بين العاناء 


. وف العهانية : كان ذاك مسموعا‎ )١( 
. (؟) زيادة من العمانية واهندية‎ 


لم1 سب 
أن ملاحية الاستعارة غير مختص بطريق اللفة وأن الاتصال فى المانى والأحكام 
الشرعية يصلح للاستعارة » وهذا لآن الاستمارة للقرب والاتصال وذلك يتحقق 

فى الحسوس وغير الحسوس » فالاحكام الشرعية قائمة ععناها متعلقة بأسبابها كرد 
مويخودة حكا عازلة الونهودا حننا فتتحقق مدى القرت:والاتضال قبا #.ولان 
الشروعات إذا تأملت فى أسبابها وجدتها دالة على الحسكم المطلوب بها بإعتبار أصل 
اللغة فما تكون معقولة العنى والكلام فيه ولا استعارة فما لايعقل معناه » ألا ترى أن 
البيع مشروع لإيحاب الملك وموضوع له أيضا فى اللغة » وقد اتفق العلماء فى جواز7© 
استعارة لفظ التحرير للإيقاع الطلاق به ؛ وجوز الشافعى رحمه الله استمارة لفظ الطلاق 
لإبقاع المتق به » والأمة من السلف استعملوا الاستعارة هذا الطريق أيضا وكتاب 
الله تعالى ناطق بذلك » يعنى قوله تعالى : « واعرأة مؤمئة إن وهبت نفسها للنى إن 
أرادَ النى أن يستنكحها 6 فإن الله تعالى جمل هبها نفسها جواباً للاستنكاح وهو 
طلب النكاح » ولا خلاف أن تكاح مول اكه صلى الله عليه وسل كان ينعد بلفظ 
الهبة على سبيل الاستعارة لا على سبيل حقيقة المبة » فإن المبة لمّليك المال فلا يكون 
عاملا بحقيقتها فما ليس بال ؛ ولأمها لا توجب املك إلا بالقبض فما كانت حقيقة 
فيه فكيف فما ليست يحقيقة فيه » فعرفنا أنها استعارة قامت مقام النكاح بطريق 
الجاز » وكذلك كان يتعلق بنكاحه 3 القسم والطلاؤق والضدة وان كان مود لكل 
المبة » فعرفنا أنه كان بطريق الاستعارة على معنى أن الافظ متى صار محازاً عن 
مط اخار يه ودار الم به كالعكلم عا هو محاز عنه . ثم ليس 
للرسالة 1ن نع اللضوطية بوجوه الكلام ؛ فإن معنى الخصوصية هو التخفيف 
والتوسمة وما كان يلحقه حر ج فىاستعال لفظ النكاح فقدكان أفصح الناس؟ وهذه 
ججلة لا خلاف فها ؛ إلا أن الشافمى رحمه الله قال تكاح غيره لا ينعقد مبذا اللفظ 
أنه عقد مشروع لمقاصد لاتنحصى مما يرجم إلى مصالح الدين والدنيا » ولفظ التكاح 
والتزوي يدل على ذلك باعتبار أنها تبتنى على الاتحاد”"* » فالتزويم تلفيق بين الشيئين 
على وجه يثبت به الانحاد بينهما فى القصود كزوجى اللحف ومصراعى الباب ؛ والتكاح 





. وف العمانية والحندية : على جواز‎ )١( 
. (؟) وف الميانية : تنىء عن الإيجاد‎ 


يك 
ععنى الفم الذى ينىء عن الاتحاد ببهما ى القيام عصالح المميشة » وليس فى هدين 
اللفظين مايدل على القليك باعتبار أصل الوضع » ولهذا لا يثبت ملك العين بهما » 
الألفاظ الوضوعة لإيحاب ملك العين فنها قصور فما هو المقصود بالنكاح » إلا أن 
عق سول ان هيل اله عليه وسل كان ينعقد ذكاحه بهذا اللفظ مع قصور فيه 
تمضنا عليه و.وسمة لاغات عليه » ا قال تعالى : « خالصة لك » وق <ق غيره 
لادصلح هذا اللفظ لانعقاد النكاح به لا فيه من القصور » وهو معنى مايقولون : 
إنه عقد خاص شرع بلفظ خاص . ونظيره الشهادة فإسها مشروءة بافظ خاص 
فلا تصلح بافظ آخر لقصور فيه حتى إذا قال الشاهد أحلف لا يكون شهادة 
لآن 'افتظ الحاف:فوحب .بثيره. ولقظ الفيادة موجن نفس :قال عاق 4«اشنيد 
الله أنه لاله إلا هو » وكذلك افظ الهبة لاتتمقد به العاوضة الحضة وهمى البيع 
ابتداء وكأن ذلك لقصور فنها » وفى صفة العاوضة النكاح أبلغ من 3 ؛ وعلى 
هدأ الأصل لم يحوزوا نقل الأخمار بالمعى من غير مراعاة اللفظ » ولكنا تقول : 
النكاح هوجب ملك الْتعة » وهذه الالفاظ فى محل ملك التعة بوحب ملك المتعة تبعا 
للك الرقبة فإمها وجب ملك الرقبة وملك الرقبة بوحب ملك المتعة فى محله فكان ببمهما 
اتصالاً منحيث السببية وهو طريقصالح للاستعارة » ولا حاجة إلى النية لأن هذا ال حل 
الذى أضيف إليه متعين لهذا الجاز وهو التكاح » والحاجة إلى النية عند الاشتباء 
للتعسين7'" ؛ وماذ كروا من مقاصد النكاح فهى لكونا غير محصورة عحزلة المرة 
كا هو الطلوب من هذا العقد » فأما القصود فإئبات اللك علها ولهذا وجب البدل 
لها عليه ٠‏ فلو كان اللقصود ماسواها من المقاصد لم يحب البدل لما عليه ؛ لان تلك 
القاصد مشتركة بينهما » وكذلك جعل الطلاق بيد الزوج لأنه هو المالك فإليه إزالة 
الك » وإذا ثبت أن المقصود هو اللك وهذه الألفاظ موضوعة لإيجحاب الملك » 
ثم لا انعقد هذا المقد بلفظ غير موضوع لإيجاب ماهو اللقصود وهو املك » فلآن 

)١(‏ أى ثيوث المعاوضة فى النكماح أبلغ » لأنه يثيت المدل مم اانى وااسكوت فلا يجوز 
استعارة الافظ فا قوقه ل هامش العمانية . 


)20( أ بقآول وهءت منك الحارية ان فإن امكاح لايتءقد يدون الدمة 6 أن لمحن 75 
تمل الءيم والنكاح فلا ينعقد بدون النية ل هامش الءثهانية . 


جح ؟ رااسيه 

ينمقد بلفظ موضوع لإيجاب ماهو اللقصود وهو اللك كان أولى » وإتما انمقد هذا 
المقد بلفظ النكاح والتزويم وإن لم يوضعا لإيجاب اللك بهما فى الاصل لامهما 
جملا عدا فى إثبات هذا اللك بهما وما يكون علما لشىء بعينه فهو بمنزلة النص فيه 
فيئبت الك ه بعينه ولمذا لم ينمقد بهما الأسباب الموحبة للك العين » فأما الألفاظ 
الوضوعة لإيجاب اللك لاينتنى بإسم العلم عن هذا امحل » وقد تقرر صلاحية الاستعارة 
بالانصال من حيث السببية فيثبت هذا املك بها بطربق الاستعارة . 

فإن قيل : الاتصال من حيث السببية لايختص بأحد الجانبين بل يكون من 
الجانبين ججيما ثم لم يمتبر هذا الاتصال والقرب فى إثبات ملك الرقبة بالافظ الذى 
هو موضوع لإيجاب ملك التمة » فكذلك لايعتبر هذا الاتصال لإثبات ملك المتعة 
باللفظ الموضوع لإثبات ملك الرقبة . قلنا : الاتصال من حيث السببية بوعان : احدمما 
اتصال الحكم بالعلة وذلك ممتبر فى صلاحية الاستعارة من الجاننين ؛ لان العلة غير 
مطلوية لمينها بل لبوت السك بها » والحسك لايثبت بدون الملة فيتحقق ممنى 
القرب والاتصال لافتقار كل واحد منهما إلى الآخر . وببان هذا فيا قال فى الجامم : 
إذا قال : إن ملكت عبداً فهو حر فاشترى نصف عبد ثم باعه ثم اشترى النصف 
الثانى20 لابمتق » فإن قال : عنيت املك متفرقاً كان أو حتمعا يدين فى القضاء 
وفما بينه وبين الله تعالى ويعتق التصف الباق فى ملك . ولو قال : إن اشكريت عنداً 
فهو حر فاشترى نصفه قباعه ثم اشترى النصف الباق يمتق هذا النصف » فإن قال : 
عنيت الشراء محتمعاً يدين فما بينه وبين الله تعالى فلا يمتق هذا النصف» وقيل الشراء 
موجب للك واللاك حك الشراء فيصلح أن يكون ذكر الك مستعاراً عن ذ كرالشراء 
إذا وى التفرق فيه » ويصلح أن يكون ذ كر الشراء مستعاراً عن ذ كر املك إذا وى 
لاجم وس يعمل بنيته من حيث الديانة فى الموضمين » ولكن فما فيه تخفيف 
عليه لا يدين فى القضاء لذهمة » وفما فيه تشديد عليه يدين لانتفاء الهمة . 
والنوع الآخر اتصال الفرع بالاصل 0 والحك بالسبب » فإن بهذا الاتصال 
نصلح استعارة الأسل للفرع والسبب لحك ولا تصلح استعارة الفرع للاصل 


: وف المحندية : الباق‎ )١( 
٠ (؟) الفرع ملك المافعة والأصل مللك المين - هاءش العهانية‎ 


كلم مه 

الحم للسبي ؛ لآن الأصل مستغن عن الفرع والفرع محتاج إلى الأصل ؛ لأنه 
تابع له فيصير معنى الاتصال معتبراً ذما هو محتاج إليه دون ماهو مستت عنه 

وهو نظير اجخملة الناقصة إذا عطفت عل الملة الكاملة » فإنه يمتبر اتصال اطخْلة الناقصة 
بالكاملة فها يرجع إلى ! كال الناقصة لحاجتها إلى ذلك حتى يتوقف أول الكلام 
على آخره ولا بعتبر اتصال الناقص بالكامل فى حك الكامل لأله مستغّى عنه ؟ 
ذلك الرقبة سب ملك التعة بينهما اتصال من هذا الوجه فلهذا حاز استعارة السبب 
للحم ولايجوز استمارة الحكى للسبب » واللفظ اللوضوع لإيجحاب ملك الرقبة يجوز 
أن يستمار لإيحاب ملك التعة » والوضوع لإيحاب ملك التمة لايصلح مستعاراً 
لإيحاب ملك الرقبة ؟ ولهذا الطريق قلنا إن لفظ التحرير عامل فى إيقاع الطلاق به 
محازاً لأنها موضوعة لإزالة ملك الرقبة » وزوالها سبى وال ملك التمة إلا أنه 
لا يعمل بدون النية ؛ لأن امحل الضاف إليه غير متمين لهذا الجاز » بل هو محل 
لحقيقة الوصف بالحرية فيحتاج إلى النية ليتعين فها الاستمال بطريق انجاز » ولفظ 
الطلاق لا يحصل به المتق لأنه موضوع لإزالة ملك المتعة » وزوال ملك المتعة 
لنين. ابننن: وال ا ذلك السبب فلا يصلح استعارة 
المكم للسبب م لا بسلح استمارة الفرع للأصل لكونه مستننى عنه 6 
ولكن الشافى رحه الله جوز هذه الاستعارة أيضا للقرب بيهما من حيث 
الشايبة فى الممنى وكل واحد مهما إزالة بطريق الإبطال مبنى على الغلبة » 
والسراية غير حتمل للفسخ محتمل”'' للتعليق بالشرط والإيحاب فى الجهول فللمناسبة 
نينا هذا النو90© سور استشارة 6 واحد نيما لاخر ولكنا قول؟ الثاسة 
فى العنى صالح للاستعارة لكن لا بكل وصف بل بالوصف الذى يختتص بكل واحد 
منهما » ألا ترى أنه لا يسمى الجبان أسدا ولا الشجاع حماراً للمناسبة ببنهما من حيث 
الحيوانية والوجود وما أشبه ذلك » ويسمى الشحاع أسدا للمناسبة بينهما فى الوصف 
الماص وهو الشحاعة » وهذا لآن اعتمار هذه المناسبة بنهما للاستمارة بمنزلة اعتمار 
العنى فى النسوص تتمدية الحم به إلىالفروع ؛ ثم لا يستقيم تعليل النس بكل وسف 


. وف الحندية والممانية : يحتمل‎ )١( 
. وفى نسخة هذه المعانى - هامش الأصل‎ )١( 


جد ]ير ب 


بل نوك له ارق ذلان الحم ؛ أنه لو جوز التعليل بككل وصف انعدم معنى الابتلاء. 
أصلا » فكذلك ههنا لو صححنا الاستعارة لامناسبة فى أى معنى كان ارتفع معنى 
الامتحان واستوى العالم والجاهل ؛ فعرفنا أنه إنما تمتبر الناسبة فى الوصف”2'؟ |الخاص 
ولا مناسبة هنا فى الوصف الذى لأجله وضم كل واحد مهما فى الأمل » فالطلاق 
موضوع للاإطلاق برفع لانم من الانطلاق لا بإحداث قوة الانطلاق فى الذات ؛ ومنه 
إطلاق الإوبل وإطلاق الاسير والمتاق لإحداث معنى فى الذات يوجب القوة » 
من قول القائل : عتق الفرخ إذا قوى حتى طار » وفى ملك المين المماوك عاجز 
عن الانطلاق لعف ف ذاته وهو أنه صار رقيقاً مملوكا مقهوراً محتاحاً إلى إحداث 
قوة فيه يصير مها مالكا مستولياً مستبداً بالتصرف » والنكوحة مالكة أمر نقسها 
ولكنما حبوسة عند الزوج بلملك الذى له علها لحاجتها إلى رفع المانع وذلك 
يكون بالطلاق م يكون برفم القيد عن الأسير وبحل المقال عن البعير » ولا مناسبة 
بين رفع المانم وبين إحداث القوة » 5 لامناسية بين رفع القيد وبين البرء من 
المرض » فعرفنا أنه لا وجه للاستمارة بطريق المناسية بيبهما فى المعنى د 
بالاتصال من حيث السبدية والحكم ؛ وقد ينا أن ذلك صالح من احد الحاننين 
دون الجان الآخر . 

فإن قيل : عند الإجارة لا تنعقد بلفظ البيع نص عليه فى كتاب الصلح حيث 
قال : بيع السكنى باطل » فالبيع سبب للك الرقبة وملك الرقبة سبب للك النفعة . 
م لم تصح الاستعارة مهذا الطريق عند حازاً » وعلى عكس هذا إذا قال لغيره أعتق 
عبدك عنى على ألف درثم فقال أعتقت يثبت القلك”" شراء مهذا الكلام والعتق 29 
ليس بسبب لأشراء لم كان عبارة عنه محازاً » وكذلك شراء القريب إعتاق عندك 
والشراء ليس بسبب العتق ثم كان عبارة عنه . قلنا : أما استعمال لفظ البيع فىالإحارة 
فعا لا يجوز عفدنا لانعدام امحل لا لانعدام الصلاحية للاستعارة » لأنه سيت 
لفظ البيع إلى رقبة الدار والعبد فهو عامل بحقيقته فى عليك العين »* وإن اضيف إلى 
)١(‏ وفى نسخة : المنى س هامش الأصل . 


الف وق العمانية : انلك . 
(؟) وف ادي فإن 'أعتق . 
ْ 


- هلم سل 

منفمهما النفعة معدومة والمعدوم لا يكون محلا للتمليك » واللفظ متى صار حازاً 
عن غيره يحم لكأنه وجد التصري بالافظ الذى هو محاز عنه . ولو قال : أجرتك 
منافم هذه الذار لا يصح أيضاً وإنما يصح إذا قال أجرتك الدار بإعتبار إقامة العين 
لضاف إليه المقد مقام النفمة » ولفظ البيع متى أَضيف إلى المين كان عامل فى حقيقته 
حتى لو قال الحر لغيره : بعتك نفسى شهراً بعشرة يجوز ذلك على وجه الاستعارة 
عن الإحارة ؛ لأعين ار ليس بمحل لما وضع له البيع حقيقة » وأهل الدينة يسمون 
الإحارة بيماً فتحوز هبنا الاستعارة للاتصال من حيث السببية » وأما قوله أعتق 
عبدك عنى فن يقول إن ذلك محاز عن الشراء فقد أخطأ خطاً فاحشاً وكيف يكون 
ذلك محازاً عنه وهو عامل يحقيقته واللفظ متى صار محازاً عن غيره يسقط اعتبار 
حهقته ؟ وق اموضع الذى لا بدت حقيقة العتق بان يكون القائل صبيا أو عبداً 
مأذوناً لايئءت الشراء » فءرفنا أن ثيوت الشراء هناك بطريق الاقتضاء للحاحة 
إلى يحصيل القصود الذى صرحنا به وهو الإعتاق عنه فإن من شرطه ثبوت 
اللك له فى امحل والمقتضى ليس من اللجاز فى شىء » وكذلك شراء القريبٍ عندنا ليس 
بإعتاق محازاً » وكيف بكون ذلك وهو عامل >قيقته وهو ثبوت الملك به ولا يجمع 
ين الحقيقة والمجاز فى محل واحد ؟ بل بطريق أن الشراء موجب ملك الرقبة وملك 
الرقبة متمم علة العتق فى هذا انحل »؛ فيصير الحكم وهو المتق مضافا إلى السبب 
الوجب لا ثم به الملة بطريق أنه بمنزلة علة العلة » فأما أن يكون بطريق الجاز فلا . 

ومن أحكام هذا الفصل أن اللنظ مى كان له حقيقة مستعملة ومحاز متعارف » 
فمل قول ألى حنيفة مطلقه يتناول الحقيقة ااستعملة دون الجاز » وعلى قولما مطلقه 
يتناولم| باعتبار عموم أنجاز . وبيانه فما قلنا إذا حلف لا يشرب من الفرات أولا يأ كل 
من هذه الحنطة » وهذا فى اأقيقة يبتنى على أصل وهو أن الجاز عندها خلف 

عن الحقيقة فى إيحاب المي فهو القصود لا نفس الممارة » وباعتبار 0 يترجح 

عموم الجا دعل المقيقة فإن الحكى به بشت ق الوضعين » وعند ألى حنيفة لجاز 
وت به لاق الحم ؛ لأنه تصرف من المتكلم فى عبارته 
من حيث إنه مجمل عبارنه قاعة معام عبارة » لم الحم شكوية اسلا بطريق أنه 


حجر 6 عشت 
يمل كالمتكار عا كان لجاز عبارة عنه لا أنه خلف عن الك » وإذا كان الهاز 
خلفاً فى التتكام لا يقبت الزامة بين الأصل واللخلف فيجمل اللفظ عملا فى حقيقته 
عند الإمكان وإعا دصار إلى إعجماله بطريق امجازى اموضع الذى يتعدر إحماله ق حفيقته . 
وغل هذا الأمبل قال أو حيفة رقى اشاغنة* إذا قال لعيدة .وهو ١‏ كبرسنا مته 
هذا اببى يمتق عليه » وعلى قول ألى يوسف وحمد رحمهما الله لاايمتق ؛ لآن صريح 
كلامه محال والجاز عندها خلف عن الْْمَيقَة فى ايحاب الح ففى كل موضم يصلح 
أن يكون السبب منمقداً لإيجاب الي الأصلى يصلح أن يكون منعقداً لإيجاب 
ما هو خلف عن الأصل » وى كل موضم لا .وجد فى السبب صلاحية الانمقاد 
احك الأسلى لا ينعد موجبا لما هو خلف عنه ؛ فإن قوله لامس السماء «صلح 
منعقداً لإيحاب ماهو الاصل وهو البر من حيث إن السماء غير ممسوسة فيصلح 
أن يكون متنا لأيحاب الخلف, عنه وهو الكفارة ع والمين الخنموس لا لصطلح 
بع لتكاتم وا هو الأ ملو هوالق قلا كرق مويع) اننا هدلت عنة وغ الكنا رف 
فهنا أيضاً هذا اللفظ فى معروف النسب لاذى ولد مثله لله يصلح سبباً لإيحاب ما هو 
الأصل وهو 5 النبس إلا أنه امتنع إتماله [ 22 | لثبدوت نسمه من الغير 
نكوق فوع للها هى تخلك عنه م وقطود النقق ««وفتون نهو ١‏ كان سينا نه لا سات 
سدباً لإيجاب ما هوالأصل فلا يكون موجباً لاهو خلف عنه » ولهذا لاتصير أم الغلام 
أم الولد له هنا ؛ وى معروف النسب تصير أم ولد له على ما نص فى كتاب الدعوى ؛ 
وعلى هذا جملنا بيع المرة نكاحاً ؛ لآن هناك لانم من السك الذى هو أصل 
فى هذا امحل شرعى وهو تأ كد الحرية عل وجه لا يحتمل الإبطال لا باعتبار أن السبب 
ليس بصالح لإثبات الك الأصل به فى هذا الحل فيكون منمقداً لإثيات ماهو 
خلف عنه وهو ملك التعة » ولكن أبوحنيفة يقول الجاز خلف عن الحقيقة فى التكلم 
لانى الحم كا قررنا » فالشرط فيه أن يكون الكلام صالخا وصلاحته بكونه ممتدأ 
وخبراً بصينة الإيجاب وهو موجود هنا فيكون ءاملا فى إيجاب الحم الذى يتمبله 
هذا امحل بطريق الجاز على معنى أنه سبب للتحرير » فإن من ملك ولده يعتق عليه 


بد خم - 








. زيادة من الممانية والهندية‎ )١( 


وم ل 
ويصير معتقاً له إذا ١‏ كتسب سبي تملكه» فالافظ متى صار عبارة عن غيره محازاً 
للاتصال من حيث السببية يسقط اعتبار حقيقته » وباعتبار محازه ما صادف إلا محل 
صالحا » ولا تبين أنه خلف فى التكلم لانى ال1-؟ كان عمله كعمل الاستئناء والاستثناء 
ميح على أن يكون عبارة جما وراء الستئنى إنم يسادف أسل الكلام محلا سالحاًه 
اعشار أله تصرف من التتكام فى كلامه » حتى لو قال لامرأنه أنت طالق ألفا 
إلا تسعمائة وتسعة وتسعين ل نقم إلا واحدة » نص عليه فى التتق » ومعلوم أن امحل 
غير صالح لا صرح به ومع ذل ككان الاستثناء صحيحاً لأنه تصرف من المتكام فىكلامه 
فهنا كذلك . ثم فيه طريقان لألى حنيفة : أحدها أنه يمنزلة التحرير ابتداء بإعتبار أنه 
ذَك ركلاماً هموسبب للتحرير فى ملسكه وهو البنوة فيصير محرراً [به] ابتداء محازاً » ولهذا 
لا تصير الأم أم ولد له لأنه ليس لتحرير الغلام ابتداء تأثير فى إيجاب أمية الولد [لأمه] 
ولأنه لايملك إيجاب ذلك الحق لما بعبارته علىالحقيقة7'© ابتداء بل بفءل هو استيلاد ؛ 
ولهذا قال فى كتاب الدعوى : لو ورث رجلان مملوكا ثم ادعى أحدها أنه ابنه يصير 
كايا لقر 5 قزمة تضيية إذا كاز موسر ا فشاو أن:8/ة التيدره بر البتدأ منه » وعلى 
الطريق الآخر يجعل هذا إقراراً منه بالحرية حازاً كأنه قال عتق على من حين ملكته 
فإن ماصرح به وهو البنوة سبب لذلك وهنا(" هو الأسح » فقد قال فى كتاب 
الإ كراه إذا أ كره على أن يقول هذا ابنى لا يمتق عليه ©» وال كراء إنما ينم 
. صحة الإقرار بالعتق لا صحة التحرير ابتداء » ووحوب الضهان فى مسألة الدعوى مهدأ 
الطريق أيضاً فإنه لو قال عتق على من حين ملكته كان ضامناً لشريكه أيضاً ؛ وعلى 
هذا الطريق نقول : الجارية تصير أم ولد له لآ نكلامه كا جمل إقراراً بالحرية للولد جءل 
إفراراً بأمية الولد للام » فإن ما تكلم به سبب موجب هذا الحق لها فى ملكهكا هو 


موجب حقيقة'“ الحرية للولد » ومهذا الطريق فى معروف النسب يثبت العتق لا بالطريق 





. وهو قوله أنت حر - هامش المهانية‎ )١( 

(؟) وف المهانية والهندية : وهذا هو الأصح . ظ 
(©) لأنه ين كاله فال عتق على من حين ملكته ل هامش الممانية . 
(؛) وفى ااعمانية طقيقة . 


200 
الذى قلا ء فإنه مكذب شرعاً فى الك الأسلى والكذب ف كلامه شرعاً كالكذب 
حقيقة فى إهدار كلاءه » ألا ترى أنه لوأ كره على أن يقول لءبده هذا اببى لا يمتق 
عليه لأنه مكذب شرعاً بدليل الإكراه إلا أن دليل الشكذيب هناك2© عامل 
فى المقيقة وامجاز جيماً » وهنا دليل التكذيب وهو ثبوت أسبه من الغير عامل 
فى الحقيقة دون الجاز وهو الإقرار بحريته من حين ملكه » ولمذا قلنا : لو قال (زوحته 
وى معروفة النسب من غيره هذه ابنتى لا نقع الفرقة بينهما لأنه ليس بكلام موجب 
بطريق الإقرار فى ملكه إنا موجبه إثبات النس وقد صار مكذباً فيه شرعا فصار 
اسل كلاه انوا . ومان هذا أن التمية لا توجب الفرقة ولكلها تنافى الاسكاح 
أملا ؛ واللفظ متى صار محازاً عن غيره يحمل قاءا مقام ذلك الافظ فكانه قال 
ما زو جلها أو ما كان بينى وبيها نكاح قط » وذلك لا بوجي الفرقة » وكذلك 
ديات به حرمها عليه على وحه ينتى به النكاح » لأن فى 5 الحرمة هذا الإقرار 
عه لاعلى نفسه والعين هى التى ترف اطرقة وغو مكزي شيرع ف افر أره عل 
غيره . ولا يدخل على هذا ما إذا قال لمبده ب! اببى لأن النداء لاستحضار النادى 
بصورته لاعءناه وإغا صار هذا اللفظ محازاً باعتبار معناه كا بينا » فأما إذا قال باحر 
أويا عتيق فإجمال ذلك الافظ باعتمار أنه عم لإسقاط الرق به لا باعتبار العنى فيه 
فكان عاملة” على أى وحه أضافه إلى الملوك ‏ والله أعلم . 


فصل فى بيان الصريم والسكناية 


الصريح هو كل لفظ مكشوف العنى والمراد حقيقة كان أو حازاً » يقال : فلان 

صرح كذ أى أظهرها و آقلية اتره هود ختوية أو كوه بأبلغ ها أمكلة مون 
2 

العبارة ؛ ومئه عمى القصر صرح » قال تعالى : « وقال فرعون باهامان ابن لى صرحا» 

والكناية بخلاف ذلك وهو ما يكون المراد به مستوراً إلى أن يتبين بالدليل » مأخوذ 

من قوم ؛ كنيت رت » ولمذا كان الصرح ما يكون مفهوم المهنى بنفسه » 

وقد تكون الكنابة مالا يكون مفهوم العى .رنقسة ؛ فإن: المرف: الو اد مخوز ان 


اا 1211011000 


٠ أى إذا كان أ كبر سنا منه س هامش الممانية‎ )١( 


مم1 
يكون كتاية 3 الغائية وكاف اللخاطية » يقول الرجل هو يفمل كذا » وهذا 
الهاء لا عير اسما من سم فتكون هذه الكناية من الصر جح عنزلة الشترك من 
الف ,»كفلل رعو غير مأوت ون وسكا وكل مابكون 
متردد المنى فى اكنية فيو كقأية الجا اقل انير متعارفاً عنزلة الكناية أيضا 
لا فيه من التردد » ومنه أخذت الكنية فإنها غير الاسم . والاسم الصرعح لكل 
شخص ما حمل عاماله » ثم يكنى بالنسبة إلى ولده فيكون ذلك تعريفاً له بالولد الذى 
هو مءروف بالنس إليه » وهذا ليس من المجاز فى شىء ولكن لما كان معرفة المراد 
منه بغيره سبى كنية » وخلى هذا الاستعارات والتءريضات فى الكلام بمتزلة الكناية 
فإن العرب تكنى الحبشى بألى البيضاء » والضرير يأبى العيناء ؛ وليس بيهم اتصال 
بنعيها مطاكة توق 1 ا أناه| تف الاتسال ينه ورين مااصفل ارا غنة.: 
عرفنا أن الكناية غير الجاز ولكنهم يكنون بالشىء عن الشىء على وجه السخرية 
أو على وجه التفاؤل20 فيكنون عما يذم بما عدح0 به على سبيل التفاؤل”' 
كا يذكرون صيغة الأمس علىوجه الزجر واللهديد » ويةولون ربت يداك علىوجه7") 
التعطف» فهذا”'“يتبين أنحد السكناية غيرحد الجاز . ثم جك الصرييح بوت موجبه 
من و إلى عزعة ٠‏ وذلك >و لفظ الطلاق والمتاق فإنه - فعلى 
' أعروحه اضت. إل المزمن: ندا ا وتوست أو خب ركان موجبا الحم حتى إذا قال 
اع او باطالق اف اك عور أى أن طالق اوفك سحررياة أو قد 8 يدون 
إيقاعا نوى أو لم ينو لآن عينه قائم مقام معناه فى يجاب الحسك كوه سرك افيه 
وحك الكناية أن الك مها لا ينبت إلابالنية أو ما يقوم ممامها من دلالة الحال ؛ 
لأناق الزاف عا عق وسيت موجبة لل-ى مالم يزل ذلك التردد بدليل 
يقترن مها » وعلى هذا سمى الفقهاء لفظ التحريم والبينونة من كنايات الطلاق وهر 
حاز عن التسمية0) 0 معنى التردد فما فج هذا الافظ بح ل تكن خاناة 





. وف الممائية والهندية : الفأل‎ )١( 

(؟) وف الممانية : عا محمد . 

(*) وف الءمانة والحندية : معنى التوطف 

٠ وفىااعمانية والحندية : وهذا‎ ):١ 

0( أى از من «يث التسمية <ق.قة من «يث المعنى هامش العهانية ٠‏ 


00 لك 
إلا بالنية » فسمى كناية من هذا الوجه مجازا » فأما إذا انمدم التردد بنية الطلاق 
فاللفظ عامل فى حقيقة موجبه حتى صل به الرمة والبينونة » ومعلوم أن ما يكون 
كناية عن غيره فإن عمله كممل ما حمل كناية عنه » ولفظ الطلاق لا يوجب الحرمة 
والبينونة بنفسه » فعرفنا أنه عامل حقيقته وإعا سمى كناية محازاً إلا قوله اعتدى فإنه 
ككنانة لاج الموحوها مها روك ازا الللاق لأ ركو اللققا عاماد فى سم 
فإنحت ديق بات الند زلباك وذلك غهدل يعدو الأ دزا وير :ذلك ناذا نو 
الطلاق وكان بمد الدخول وقم الطلاق كتتهاء مضت إن الاحتد ات ده الا درا 
من المدة لا يكون إلا بمد الطلاق فكأنه صرح بالطلاق ؛ ولهذا كان الواقم رجعيا 
ولا يقم به أ كثر من واحدة وإن نوى » وإن كان قبل الدخول يمع الطلاق به عند 
النيه على انه لفظ مستعار للطلاق شرعا ؛ فإن النى صلى الله عليه وسم قال لسودة 
« اعتدى » ثم راجعها » وقال طفص ة « اعتدى » م راحمها ؛ وكذلك قوله 
الشوان رعف29, كدف فول انك واعية ان فى قو واتحرة اال 2 + 
نمتا لما أو للتطليقة فلا يقعين بدون النية وعند النية بقع الطلاق نبه بطريق الإضعار » 
أى اتكبظالق الااشوالهرة فول كان الوادد جه رحييا:. 

ثم الأصل فى السكلام الصربح لأنه موضوع للافهام » والصر يح هو الام فى هذا 
الراد فإن الكناية فها قصورباءتبار الاشتباه فما هوا اراد » ولمذا قلنا : إن ما يندرى 
الباق /3 تنك بالكنا ره وج إن التز عق تفيه مان الانينات الوح قو 
مالم يذكر اللفظ الصريح كالرنا والسرقة لايصير مستوجبا للءةوبة7'؟ وإن ذكر 
لفظا هو كناية » ولهذا لا تقام هذه العقوبات على الأخرس عند إقراره به بإشارته 
لآنه لم يوجد التصريح بلفظه » وعند إقامة البينة عليه لأنه ريما يكون عنده شسهة 
لا يتمكن من إظهارها فى إشارته » وعلى هذا لو قذف رجل رجلاً بالزنا قال له رجل 
آخر صدقت فإن الثانى لا ستوجب الحد ؛ لأن ما يافظ به كتاية عن القذف لاحهال 
مطلق التصديق وجوهاً مختلفة » وكذلك لو قال لنيره أما أنا فلست بزان لا يلزءه 


حد القذف لانه تعريض وليس بتصرح بنسبته إلى الزنا فيكون قاصرا فى نفسه . 


) ,( لأن الاستيراء له يون إلابعدد الأقراء وعاد الزية م الطلاق عقتصاه . هاءش العهان.ة 





550ظ 

فإن قيل : أليس أنه لو قذف رجل رجلا بالزنا فقال آخر هوك قلت فإن الثائى 
بستوجب الحد وهذا تعريض محتمل أيضأ ؟ قلنا : نم ولكن كاف التشبيه وجب 
العموم عندنا فى ال حلالذى يحتمله » ولمذا قلنا فى قول على رضى الله عنه : عا أعطيناهم 
النمة وبذلوا الجزية لنسكون دماوحم كدمائنا وأمواله كأموالنا : إنه محرى على العموم 
فها يندرى بالشسهات وما يدت مع الشمهات انيد | "اانه اننا موجبه العموم ؛ 
لأنه حصل فى محل محتمله ؛ فيكون نسبته 7 "© إلى الزنا قطماً عنزلة كلام الأول عل 
ما هو موجب العام عتدنا . 

فصل فى بان جملة ما تترك به الحقيقة 

وهى خخمسة أنواع : أحدها دلالة الاستمال عرفاً » والثانى دلالة اللفظ » والثالك 
مساق النظا رازاع ولالامن وسح العو »واعاس من عل اكوم 

فأما الأول فنقول : تترك المقيقة بدلالة الاستمال عرفا ؛ لآن الكلام موضوع 
للاافهام والطلوب به ما تسبق إليه الأوهام » فإذا تعارف الئاس استماله لشىء عينا 
كان ذلك 5 الاستمال كالحقيقة فيه وماسوى ذلك - لانعدام العرف - كالمهمحور 
لا يتناوله إلا بقريئة ؟ ألا رَى أن ا سم الدراثم عند الإإطلاق يتناول نقد الإد لوحود 
العرف الظاهر فى التعامل به ولا يتناول غيره إلابةرينة لترك التعامل به ظاهراً فى ذلك 
الوضع وإن لم يكن بين النوعين فرق فها وضع الاسم له حقيقة . وببان هذا فى اسم 
الصلاة فإمبا للدعاء حقيقة ؛ قال القائل : 

000006 كن 

وهى محاز للعمادة الشروعة بأركانها » سميت به لأنها شرعت للذ كر » قال تماال : 
« وأقم الصلاة لذ كرى » وف الدعاء ذ كر وإن كان يشوبه سؤال » نم عند الإطلاق 
ينصرف إلى العمادة المعلومة بأركانها سواأء كان فهبا دعاء أو يكن كصللاة 
الأخرس”" وإنما تركت الحقيقة للاستمال عرفا . وكذلك الحج فإن اللفظ للقصد 


. وف المحندية : نسبته له إلى الزنا‎ )١1( 
. كذا فىالحادبة فاضي 4 وق الءمانية : يدنهام وارتسم 1 وكان ف الأصل : ربها وارسم‎ 2») 
. (؟) لفظ ( كصلاة الأخرس ) ساقط من العانية والهندية‎ 


سدلورابت 


حقيقة ع عبت العيادة ببالجافيا من العزعة والقصد للزيارة فمئد الإطلاق الاسم 
يتناول العيادة للاستمال ء رحا و السيرة والصوه” أكوالكاة وغيرها على هذا فإن ا 
هدا ١‏ كثر .من أن مخضى ولخدا قلنا من دوصلةة اورنمها أومقنا اديت | 
بازمه العبادة و إن لم ينو ذلك ؛ فامشى إل ست أله تعالى غير 1+ ع حنقة نكن 
للاستمال عرفا صرف مطلق الافظ إلبه ٠‏ وكذلك لو قال له على ا شرت بشوال 
حطم الكعبة دز مه التصدق بالثوب للاستمال عرفا 4 واللفظ حضقة 6 غير دلك . 
ومن حلف أن لا يشترى وأها ينصرف يمينه إلى ما يتعارف ببعه ى الاخيواق من 
لرءوس على حسب ما اختلفوا فيه وكان ذلك للاستمال عرفا » فأما ون يق اناقالة 
العم يتناول كل رأس . ومن حلف أن لا يأ كل 17 سناول مله سيص الدحاج 
والأوز خاصة لاستعال ذلك عند الآ كل عرفاً » ولا يتناول بيض الجام والمصفور 
وي أشه دلك ؛ وقد بينأ أن العام إذا خص مده تى 8 لصدر سبه لجاز . 

وببان النوع الثانى وهو دلالة اللفظ فما إذا حلف اه فأ كل م 
السمك أو الجراد لم بحنث فىيينه ؛ لأأنه أطلق الا<رفىافظه ول الس.ك [أوالر 3 
لايذ كر إلا بقرينة فكان قاصراً فما يتناوله اسم مطلق الاحى » بمنزلة الصلاة على الجنازة 
فإنه قاصر فما يتناوله مطلق اسم الصلاة من حيث إنه لايذ ب إلا بالقرينة » فلا يتناوله 
الاسم يدون المرينة . 

فإن قيل : أليس 5 وأ كل م خنزير 5 م إنسان فإنه مح فى عدنه20) 
وهذا لايذكر إلابقرينة ؟ قننا : نم ولسكن ذكر القرينة هنا ليس لقصور معنى 
فى لحم النزير والادى » فأما لم السمك وار أد فإنه قاصر ذلك 1١‏ 22 ؛ لابه 
لادم للسمك ولا للحراد » فكذلك معنى الغذاء الطلوب بالاحم 0 8 
والحراد ٠‏ فعرفئاأ أن أله رينة فا للتقصور 3 ومعنى الغداء 3 باللحى يم فى لم 
)0320( لفظ ) الصوم ) سصاقط دن المهانة والحهندية . 
)5( زيادة من العمانية . 
(؟) ونس فى أعان شرح الحيط أنه لاعنث فى عينه » هامش الأصل . قلت : واءله شرح 


المختصر فصدف وصار الحرط 5 


() وف المندية : من اللعم ٠‏ 


١و5‎ 


الحزير والادى »2 فء رفئا أن القريئة لسيان الهرمة لا لقصور ف معنى اللحميه » ولس 
للحرمة تأثير فى المنم من إتمام شرط الحنث » وعل هذا قلنا فى قوله كل مملوك لى حر 
لايدخل المكاتب ددون النيه انه تلفظط بالمملوك وال -كاتب ممردد بين كونه مالك 
وبين كونه مملوكا فإنه مالك بدا وفيرها ملوك رقا » وكذلك صرح بالإضافة إلمه 
والكاس مضاف إليه من وحه دون وحه ؛ فللدلالة فى لفظه لايتناوله الكلام بدوز 
النيه ولكن سناوله مطلق أسم الرقمة الذ كورة قَْ قوله 0 0 رقمه ( انه شناول 
الذات المرقوق » والرق لاينتقض بعقد الكتابة بدليل احهالها الفسخ واشيراط الملك 
بقدر مابصح به التحرير وذلك موحود فى الكاتب فيتأدى به الكفارة . وكذلك قوله 
0 له طالق لايتناول الختلعة بغير نية(1؟ وإنكانت ف العدة من غير النية 

ى الزيادة أبضاً » فإن أنا حنيفة رجه الله قال : من حلف لا يا كل فاكهة 
ا 1 قال اق لل لله حنث لآن 
ادم الفا كهة تنا ولما عدد ل طلاق من غبر قر ينه ة ذتكون كاملة فى المنى الطلوى 
8 الاسم ؛ أل حليفه رمه الله بشول هى زيادة " كىن لى ما هو المطلوى 0 لآن 
اشتقاق الافظ من التفكه وهو التنعم قال تعالى : « انقلموا فا كهين » : أى منممين 
والاض رالسغل با به القوام ؛ واأرطب ٠ه‏ والعنب قوت يع به القوام ؛ والرمان فى معنى 
الدواء وقد بع به القوام ينا وهو قوت فى ججلة التوابل وما نامع به القوام فهو زائد 
على التنعي ؛ ولمدا عطف الله كنال اننا كه علمها وقال « وعنما ل( إلى قوله «وفا كهة 
وأنَّا » فللزيادة لا يتناولما نطلق التنى كا ان للنقعان لا «تناول مطلق الاسم للسمك 
والمراد . وكذلك لوحلف لايأ كل إداما » عند أفى حنيفة نمه الله الإدام ما يصطبغ به 
لأنه تبم فلا يتناول ما يتأنى أ كله مَدُهَودا فن الحن والسسص واللحم 4 وعلى قول 
تمد رحمه انه تتناول ذلك لكل معن الؤادمة وهى الوافقة فنها كا ف السألة الأولى ؛ 

عن ألى وس وفة انرو اكان هده البسالة:: 

وسمان النوع الثاك ©» وهو ساد قّ النظم فى قوله تعالى : « شن شاء فليؤّهن 


5 لذغا. ) دقر لم4 77 شافط همه ن العمانية والهندية‎ (١) 
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ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا لاظالين نارا » فإن بسياق النظم يتبين أن المراد هو الزجر 
والتوبيخ دون الا'مس والتخيير » وكدلك7* وله تعالى : « أعملوا ما سدم إنه عا 
تعملون بصير » فإن بسياق النظم يتبين أنه ليس امراد ما هو موجب صيغة الامر سبذه 
الصفة . وعلى هدالو اقر وقال : لفلان على الف درثم أن شاء الله ُ بأزمه شىء » 
ولو قآل. © لقلا نعل الف .درق لمن لعل قن إنتقاء الله تازه الآلك :2 لان 
قوله ليس رجوع وصيغة قوله إن شاء الله صينة التعليق » والإرسال والتعليق كل 
واحد مهما متعارف بين أهل اللسان فكان ذلك من باب البيان لا من باب الرجوع 
ووجوب الال عليه من إرسال الكادم شع صئئة التعليق لا رارفة ّ الإأرسال 
باعتبار سياق النظ, . وقال فى السير الكبير : لو قال مسلم لمربى تحصور اتزل فتزل 
كان آمئاً » ولو قال انزل إن كنت رجلا فنزل كان فعا ؛ ولو قال له الحربى الم ضتهون 
فى يده الأمان الأمان وقال السل فى جوابه الأمان الأمان كان آمنا حتى لو أراد قتله 
نمد هدأ فعلى ا المع 52 أن عنعوه من ذلك ولا يصدقوه فى قوله ا رد 
كلامة ؛ ولو قال الامان الأمان 6 ما ىق ا قال الأمان الأامان تطلبى أو قال 
لا تمجل حتى ترى ل يكن ذلك أمانا بدلالة سياق النظر . وكذلك لو قال لغيره اصئع 
ف مالى ما شئت إن 532-37 ذا أو قال طلى زوحتى إن 3-7 لا ل يكن 
توكلا . ولو قال لثيره : لى عليك ألف درثم فقال الآخر لك على ألف درثم ما أبعدك 
من ذلك لم يكن إقراراً . فعرفنا أن بدليل سياق النظر تترك المقيقة . ظ 
وسان النوع الرأابع اق قوله تعالى : « واد من استطءت متهم نصوتك » 

فإن كل واحد يمل بأنه ليس بأمر لآنه لا يحوز أن يظن ظان بأن الله تعالى 
بار الكش قال > شق بان اناف ال لاد .والامكاق اننا أن ما با .ينه 
الاعين يكون بإقدار الله تعالى عليه إياه » وكذلك27 قول القائل اللهم اغفر لى 
بعر أنه سؤال لا أمر لوصف التكلم وهو أن العبد الحتاج إلى نعمة مولاه 
لا يطلي منه النءمة إلراما وإا يساله ذلك سؤالا » وعلى هذا قانا إذا قال لغيره تعال 


. كذا المئائية والهندية , وفى الأصل : ذك.ذلك‎ > 2)١( 
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عوا لس 

تنفد عندى17" فقال والله لا أتندى ثم رجع إلى بيته فتندى لا يحنث”9؟ لأن التكلم 
دعاه إلى الغداء الذى بين يديه وقد أخرج كلامه مخرج الجواب » فإذا تيد الحطاب 
بالمعلوم من إرادة التكام بتقيد الجواب أيضاً به . وكذلك لو قامت امرأة لتخرج فقال 
لها إن خرحت فانت طالق فرحمت م حرحت بعد ذلك اليوم ‏ تطلق / وعل هدأ 
لو قالت له زوحته إنك تغتسل فى هده الدار الايلة من الحئابة فقال إن اغتسلت فمعبدى 
حر ثم اغتسل فها فى [ غير ]© تلك الايلة أو فى تلك الايلة من غير الجناية 
حنث ! 


وبيان النوع الحامس :فى قوله تعالى : « وما يستوى الأعمى والبصير »© فإن 
بدلالة محل اكلام يعم أنه ليس الراد ننى المساواة بينهما على العموم بل فما رجع إلى 
البصر فط » وقد قلنا إن لفظ العموم فى غير امحل القابل للعموم يكون يعنى الجمل 
فلا يثبت به إلا ما يتيقن أنه ءراد به ويكون ذلك شبه الجاز لدلالة مل الكلام » وعلى 
هذا قال علاؤنا رجهم لله فى قوله عليه السلام : « الأمال بالنيات » وف قوله عليه 
السلام : « وهم عن أمّى الحطا والتسيان وما استكرهوا عليه ») إه لا يفتفى 
العموم وارتفاع الحم ؟ لأن بمحل السكلام يقبين أنه ليس المراد أصل العمل فإن ذلك 
يتحقق بغير النية دمع الحطأ والنسيان والإ كراه » فإما أن يكون الراد الحم 
أو الإثم » ولا يجوز أن يقال كل واحد منهما هما عراد لأمهما يبتنيان على معنيين متغارين 
فإن الثواب على العمل الذى هو عبادة والام بالعمل الذى هو محرم ييتنى على المزيمة 
والقصد» والحواز والفساد الذى هو حكم يبتنى عل الأدا ٠‏ بالأركان والشرائط » ألا ترى 
أن من توضاأ بإلاء النجس وهو لايل به فصلى لم جز صلانه مطلقاً حتى لوعم لزمه الإعادة 
ومع ذلك إذا ل يمل ول يكن منه التقصير كان مطيعاً باءشسار قصده وعزيته فمكون هذا 
بمنزلة الشترك الذى لا جموم له لتغاير المنى فها يحتمله فلا يجوز الاحتجاج به فى حلم 
الجواز والفساد إلابدليل يقترنبه فيصير”* كالمؤول جينئذ » فأما ما يعترض من الدليل 
)١(‏ وفى ااءمانية : ٠عمى‏ . 
(؟) وف المهانية والهندية : ل يحنث . 


(؟) زيادة من اهندية . 
(1) وف الممانية : فيصير يه . 


دوو 
الوجب للنسخ أو التخصيص فليس من هذا الباب فى شىء » وإنما هذا الباب لعرفة 
الوجوه فيا يقترن بالكلام فيصير حقيقة ودليل. النسخ والتخصيص كلام معارض 
إلا أن النسخ معارض صورة وحقيقة والتخصيص معارص صورة » وبدآن معنى حتى 
لا يكون إلا بالقارن ولكن ذلك المقارن إنما يتبين عا هو نست0؟ مبتداً صيئة ؛ 
فعرفنا أنه ليس من هذا الباب فى شىء . قال رضى الله عنه : والعراقيون من مشايخنا 
رجمهم الله يزعمون أنه لاعموم للنصوص الوجبة لتحريم الأعيان يحو قوله تمالى : 
اد بت عليك الممتة » وقوله تعالى : « حرمت علي أباتي ») وقوله عليه 
السلام : « حرمت ار" لمينها » وقلوا امتنع بوت 5 العموم فى هذه الصورة9) 
معنى لدلالة محل الكلام وهو أن الحل والحرءة لا تسكونا وصفا للمحل وإنما 
تكون وصفاً لأفمالنا فى الحل حقيقة فإنما يصير امحل موصوفاً به محازاً وهذا غلط 
فاحش » فإن الحرمة هذه النصوص مابتة للأعيان الوصوفة مها حتيقة ؛ لآن 
اضافة الحرمة إلى العين تنصيص على لزومه ونحققه فيه » فلو حملنا الحرمة صفة 
للفمل ل تكن العين حراماً » ألا ترى أن شرب عصيز الغير وأ كل مال الغير 
فمل حرام وم يكن ذلك دليلا على حرمة الءين وازوم هذا الوسف للعين » ولكن 
عمل هذه النصوص فى إخراج هذه المحال من أن تكون قابلة للفمل الحلال وإثبات 
صفة الحرمة لازمة لأعيانها فيكون ذلك بمنزلة النسخ الذى عو رفع حم 
وإثبات' حم آخر مكانه » فهذا الطريق تقوم المين مقام الفعل فى إثبات 
ضقنة :اللرمة والكل, لايظيتة :6د :وها إذا تاملت فى غاية التحقيق0؟ ؛ فم 
إمكان العمل مبذه الصيئة جعل هذه الحرمات محازاً باعتبار أمها صفة للفعل 
لا لاحل يكون خط فاحشاً . 


)00 وفى العمانية والحندبة : الخصوص 
(؟*) وفى العانة : فى غابة من التحقيق ٠‏ 





١و‎ 


فصل فى إبانة طريق المراد عطاق اكلام 

قد بينا أن الكلام ضربان : حقيقة ومحاز » وأنه لايحمل على لجاز إلا عند تمذر 
مله على الحقيقة » فتمس الحاحة إلى معرفة الحقيقة واتجاز » والطريق فى ذلك هو النظر 
فى السبب الداعى إلى تعريف ذلك الاسم فى الأسماء الوضوعة لالمءنى » وإلى تعريف 
الممئى قَْ الممثويات 6 شاكان أقرب قَْ ذلك فهو اح وماكان ١‏ كثر أفادة فهو 
أول 91 عل 1 م6 وذلك يكون بطر يقين ُ التأمل قَْ حل الكلام ؛ والتأمل 
: عند الإطلاق أخص اللخصوص » وعندنا موحبه العموم » وما قلناه أحق لانه إذا جمل 
ظ على أخص اللمصوص يق بعض ماتناوله مطلق الكلام غير عراد به» والراد بالكلام 
الإطلاق أحق ؛ ولان الخاص اسم آخر وهو ما وضع له عيزتة الماطن او حملن ضينة 
امام بغارلا العاف أسا قدا كان ذلك كار اعت » وإذاكان القصود بوضع 
الأمعاء فى «اليل 53 3 مل لففلان .8 تكبو اعد كون تكرارا وإخراسا 

فإن قبل : قائدنه 000 وتوسيع الكلده10؟ » قلنا : م ولكن هذا 
فى الفائدة دون الفائدة اأطلوية ادر الوضع ؛ والإطلاق بوحب 0 فإذا م لكل 
واحد من الافظين عل فائدة حديدة باعتمار أصل الوضع كان ذلك ادلم م أن حمل 
على التكرار لتوسعة الكلام » فهذان الدليلان من محل الكلام قبل التأمل فى صيغة 
الافظ ولمدا حملنا قوله تمالى : « 5 لامسم النساء » على المجامعة دون الس اليد انه 
إذا حمل على المس باليدكان تكراراً مغ حدث واحد » وإذا حمل عل الجامعة كان 
مانا لتوعى الحدث وأصآ بالتهر لافكون| كر فائدة”"؟ مع أله مساوق | 


. وف الممانية والشندية : فيه فائدة الت كيد وتوسمة الكلام‎ )١( 
. (؟) وفى الممانية : إفادة‎ 


 ا١ابابثب‎ 


ما سبق والسابق ذ كر وعى الحدث ؟ فإن قوله : « إذا قتم إلى الصلاة 0 
يدون ع : م قال فان الأوإن كنم نا أمووقا 1 ع قال تعالى «و إن كن انم حرضى 
إلى قوله « فل حدوا ماء فتيمموا » فبدلالة حل السكلام يتبين أن ااراد الماع دون 
المس باليد . 

وببان الدلالة من صيغة الكلام فى قوله تعالى : « لا يؤاخذ؟ الله باللغو 
6 أعانم ولكن يؤاحذك عا - الأعان » قال علماوٌ ءا رحتهم الله : اللغو 
ذا كون غالا عن «فائزة المين ها رودا ؛ فإن فائدة المين إظهار الصدق من الخبر 
وإذا ميقب لكين انين تي اال اميق 6ق عانعن :الل البرن كان الذرا + 
وقال الشافعى رحمه الله : الاغو مايحرى عل اللسان من غير قصد»ء ولا خلاف فى جواز 
إطلاق اللفظط ب واحد ويا تولك ماقلناه أعحق لان ما شري عل لبا لمن 
غير قصد له اسم اخ ر موضوع فو الك ادعو نشب الفمنه أو السيو لفو ند 
اعفن انا 50 عاد عن الفائدة لأمنى فى نفسه لابحال المتكلم_فليس له اسم 
موشوع سوق الهالتو ملة عليه أول. 4 الا رى إل كلها تندوإذا عنيوا الا 
أعرضوا عنه » يعنى الكلام الفاحش الذى هو خال عن فائدة الكلام بطريق الحسكة 
دون مانحرى من غير قصد فإن ذلك لاعتب فيه » وقال تعالى : « لاسمعون فهأ لوا 
إلا سلاماً » وقال تعالى : « والدما فيه لمل؟ تغلبون » ومعاوم أن عراد الشر كين 
التعنت أى إن ل تقدروا على الغالية بالمحة ا عا هو خال عن الفائدة من 
التكاقم لتحصل ماصير 1 و 9 يكن د التكار 
بير قصد » وقال تعالى : « وإذا ءروا الحو عرو اما 4 0 0 
وذلك فى الكلام الخالى عن الفائدة دون ما يرى من غير فيد لان فساد ما #رى 
من غير قصد باعتبار معنى فى امحل وهو القلب الذى هو السبب الباعث على التكلر ؛ 
وفساد مالا فائدة فيه باعتبار معنى فى نفس الكلام فكان هو أُقَرْب إلى الحقيقة 
فيحمل الافظ عليه عندالإطلاق . وكذا”"* اختلفوا فى العقد فقال الحصم : العقد عبارة 








)020 وق العهائية 9 ضير 5 وق امندية ععنى لْه صيراً له عن ٠‏ 
(؟) وف العمانية : وكذلك 


سا ره 1 ل 
عن القصد فإن المزيمة سميت عقيدة . وقلنا : المقد اسم لر ب ط كلام بكلام نحو ربط لفظ 
اليين بالخبر الذى فيه رحاء الصدق لإيحاب حك [ بكلام”'' ] وهو السدق منه » 
وكذلك ربط البيع بالشراء لإيجاب حككه وهم اللك فكان ماقلناء أقرب إلى الحقيقة ؟ 
لأن الكلمة باعتبار الوضع من عقد الحبل وهو شد بعضه ببعض وضده الحل ؛ منه 
تقول العرب : يا عاقدا ذكر حلا » وقال القائل : 
* ولقلى المحي حل وءعقد * 
ثم يستعار [ اربط الإيحاب بالقبول على وجه ينمقد أحدها بالآخر حا فيسمى 
عقداً ثم يستعار”" ] لما يكون سبباً لهذا الربط وهو عزية القلب فكان ذلك دون 
المقد الذى هو ضد الحل فها وضع الاسم له مله عليه يكون أحق . ومن ذلك ماقلنا 
فى قوله تعالى : « ثلاثة قروء » إنها الحيض دون الأطهار ؛ لآن اللفظ إما أن يكون 
ارا من القرء الذى هو الاجماع »؛ قال تعالى : « فإذا قرأناه فا تبع قرأ 6 
وقال القائل : : 
* مجان اللون لم يقر أجنبياً + 
وهذا المنى فى الحميض أحق ؛ لأن معنى الاجماع فى قطرات الدم على وجه 
لا بد مئه لمكون حيضاً فإنه مالم عتد رؤية الدم لا يكون حيضاً وإن كان الدم جتمع 
فى حالة الطهر فى رحمها فالاسم حقيقة للدم الجتمع » ثم زمانه يسمى به جاذاً وإنكان 
مأخوذاً من الوقت العلوم كا قال القائل : 
* إذا هيت لقاربمها الرياح * 
وال الخرء لياق كقر نان نالك زناف الميض اليق 4لا هو الرفت 
العلوم الذى يحتاج إلى إعلامه لمعرفة ما تعلق به من الأحكام » وإن كان مأخوذاً من 
معنى الانتقال كا يقال : قرأ النجم إذا انتقل » طقيقة الانتقال تكون بالحيض 
لا بالطهر ؛ إذ الطهر أصل » فباعتبار صينة اللفظ يتبين أن حمله على الميض أحق » 





٠ زيادة من الهندية‎ )١( 
. (؟) زيادة من العمانية والحندية‎ 
. (؟) وف الممّانية والحندية : لم تقرا جنيناً‎ 


عد 198 د 

وكذلك لفظ النكاح فإعا تحمله على الوطء والخصم على العقد » وما قلناه أحىّ لآن 
الاسم فى أصل الوضع أمعنى الم والالتزام يقول القائل أنكم الصبر أى النزمه وضمه 
إليك »؛ ومعنى الضم فى الوطء يتحمّق عا يحصل من معنى الانحاد بين الواطئين عند 
ذلك الفعل ولهذا يسمى حماءا » لم العقد يسمى نكاحا باعتبار أنه سبس يتوصل به إلى 
ذلك الضم ؛ فبالتامل صيغة الافظ يتبين أن الوطء أحق به إلا فى الوضم الذى 
يتعذر مله عليه خينئذ يبحمل على ما هو محاز عنه وهو المقدء وهذا هو الحم فى كل 
لفظ محتمل للحقيقة وامجاز أنه إذا تعذر مله على القيقة حمل ض الجاز عر 
الكلام ؛ وهذا التعذر إما لعدم الامكان أو لكو نه عورا عرفا أو لكونه رجور 
قرعا ؛ «الذى هو ممدو ' تخوما إذا حل أن لي كل .ىن ن هذه النخلة أو من هذه 
الكرمة فإن عيئه تنصرف إلى المرة ل ا 
عرفا فنحو ما إذا حلف أن لا يشرب من هذه الْببّر فإنه ينصرف يمينه إلى الشرب 
موعاء لذ لان الحقيقة وهو الكرع ف البثر مبجورة » واختلف مشايخنا أنه إذا 
كرع هل يحنث أم لا ؟ فنهم من يقول يحنث أيضاً لأن المقيقة لا تتدطل وإن حمل 
اللفظ علٍ المجاز» وسواء أخذ الاء فى كوز وشربه أو كرع فى البثر فقد شرب ماء 
البثر فيحنث » ومهم من يقول لا يحنث ؛ لأنه لا صار الجاز مراداً سقط اعتبار 
الحقيقة على ما قال فى الجامع : لو قال لأجنبية إن نكحتك فعبدى حر ينصرف 
عينه إلى الءقد دون الوطء . ولو قال زوحته : إن نكحتك ينصرف إلى الوطء 
دون العقد حتى لو أبانها ثم تزوجها لم يحنث ما لم يطأها . واو قال للمطلقة الرجعية : 
إن را<ءتك بنصرف إلى الرحعة دون ابتداء العقد» ولو قال لءمانة : إن راحمتك 
ينصرف إلى ابتداء العقد ولكن الأول أوحه لا باعتبار انم بين الحقيقة والجاز 
فى كونه صراداً باللفظ بل باعتبار موم المجاز وهو شرب ماء البثر بأى طريق شربه » 
وعلى هذا قلنا مطلق التوكيل بالحصوءة ينصرف إلى الجواب وإن كان ذلك تحازا 
لآأن الحقيقة مرحورة شرعاًء فإن الدعى إذا كان مما فالدعى عليه لا علك الإتكار 
شرعاً ولا يحوز له التوكيل بدلك فيحمل اللفظ على الجاز عند الإطلاق ؛ م لصح 

منه الإنكار والإقرار باعتبار ممنى عموم الجاز وهو أنه جواب للخصم . ومن حلف 
أن لا يكلم هذا الصسى فكلمه بعد ماصار شيخا محنث باعتبار أن اللقيقة مبجورة 


تن 
شرعا فإن الصبى سبب للترحم شرعاً لا للهجران فيتمين الحاز لمذا . وأمثلة هدأ 


باب بين معالى اروف المستعملة فى الفقه 


قال رضى الله عنه : اعل بأن212 الكلام عند العرب اسم وفمل وحرف » وك 
يتحقق معنى الحقيقة والجاز فى الأسماء والأعمال فكذلك يتحمق.فى الحروف» فنه 
ما يكون مستعملاً فى حقيقته » ومنه ما يكون محازاً عن غيره » وكثير من مسائل 
الفقه تترتب على ذلك فلا بد من بيان هذه الحروف وذكر الطريق فى تخر السائل 
علها . فأولى ما يبدأ به من ذلك حروف العطف . 

الأمز :فته الواو9؟ قاذ خلك: اله الات | ولك عندنا غن الطلف”57 ) 
مطلنا متكوق مون الخقار الك وق التطوقي. و التطوقى علية ف اخلين رق اغين أن 
يقتضى مقاوة أو 0 زهو اقول | كين اهل الانة .قال زعمن أحاب الشافى 
رجه الله 4ارة موحب للتريس » وقد 0 ذلك الشافه ى فى أحكام القران » وكذلك 
حمل الترتيب ركنا فى الوضوء أن ف الاية عطف اليد على الوحه حرف الواو 
فيجب الترتيب مهذا النص ؛ ألا ترى أن الصحابة رضى الله عنْهم 52258 
لَه صلى الله عليه وسلٍ عند السعى بأسبما نيدأ قال : « ابدءوا بما بدأ الله تعالى » 
يريد به قوله تعالى : « إن الصفا والمروة » فق هذا تنصيص على أن موجحب الواو 
0 السجود على الركوع إلا بقوله تمالى « اركموا واسجدوا » 
ولكنا شوك مهدا عن .بات اللسان © تطرينمعرققة التامن فى" كلام الدرت 
وفى الأميول الموضوعة عند أهل الاغة » بمتزلة مالو وقمت الحاجة إلى معرفة 2 
الشرع يكون طريقه التأمل فى النصوص من الكتاب والسنة والرجوع إلى أصول 
الشرع » وعند التأمل فى كلام العرب وأصول الاغة يتبين أن الواو لا توجب 
الترتيب ؛ فإن القائل يقول : حاءلى زيد وتمرو يفهم من هذا الإخبار حينهما من غير 





(1) وق العهائية واهندية : أن . 
(؟) وف الءما, مة والهندية : والأصل فيه حرف الواو . 
69 زيادة 8 ن العهاام 4 5 


جه - 
مقارنة ولا رتب عق كن ادن فى خيره » سواء حاءه جمرو أو لا م اف كذ 
“م مرو أو حاءا معا . وكذلك وضعوا الواو لاجمع مع النون يقولون : حاءنى الزيدون 
أى زيد وزيد وزيد » والقائل يمول : لات كل السمك وتشرب اللبن فيفهم منه انع 
من الم بينهما دون الترتيب على ما قال القائل : 
لاه عق _.حلق يونا ققد عار غلك إذا: فعات عظلم 

ولو وضم مكان الواو هنا الفاء لم يكن السكلام مستقما هاه يجيه نا فق 
حيث إنه للتعقيب مع الوصل » فلو كان بوني الواو الترتيب”* لم يختل 5 
بذ 5 الغا كا كذالة يتبدل الحم أبم اها اذا 2 5 الزاوز كان الفا فإن. عق 
يقول لامرأته : إن دخلت الدار وأنت طالق تطلق فى الحال » فلوكان موحب 1 
ونين لكان هو 1114لا القاه يقي أمعاغر الطلاق إلى وجوه الشترط .نوما من 
حيث الوضع لفة فلا م وفوا 6 مخرت كوول دل ع سوس "ا نار 
فى الأسعاء والافمال » فالاشتراك لا يكون إلا لغفلة من الواضم او العو اوراز 
الافظ لمق .والحة: يوجن كورام القاندة 6ذرو] ادي لقا كه 
ثم إنهم وضعوا اافاء للوصل مع التعقيب » وم للتعقيب مع التراخى » ومع للّران . 
فلو قلنا بأن الواو توحب الّران أو الترتيب كان تكراراً باعتبار أصل الوضع » 
ولو قلنا إنه يوحب العطف مطلقًا لكان لفائدة جديدة باعتبار اصل الوضع » 
ثم يتنوع هذا المطف أنواءا لك 8 كك حرق امح بو نيومت لاصيا 
الإنسان فإنه للادى مطلقا م يتنوع أنواءا لكل وع منه أسم خاص باصل الوضع 
والمّر كذلك . وهو أظير ما قلنا فى اسم ازقنة انه الات نطلنا بن غير ان يكون 
دالا فل .مدي اديه يوهت تكذ]ك اراد للنطك | مطللةا”؟؟ | اعفان أصل الوضع » 
ولمذا قلنا : النصوص عليه فى ايه الوضوء الفسل والمسح من غير رتيب ولا قرآن ؛ 
مكان الترتيب باءتبار فمل رسول الله صلى الله عليه وسل وذلك للإكال فيتادى 
اركن بماهو النصوص وتتملق صفة الال براعاة الترتيب فيه . وكذلك فى قوله 


. وف العهاءية والهندية : فلو كان ذلك موجب الواو لم مختل‎ )١( 
. زيادة من الحادية‎ )١( 





عد واد 
تغال' ١‏ اكوا واسحدوا » فإنا ما عرفنا الترتيب مهدأ النص إذ النصوص شه 
متعارضة ؛ فإنه تعالى قال : « واسحدى واركه ى مع ارا كمين » ولكن مراعاة ذلك 
الترتيب يكون الركوع مقدمة السجود والقيام مقدمة الركوع على ما نبينه فى موضعه 
إن شاء الله تعالى . وكذلك قوله تعالى :.2 إن الصفا والمروة »© فإن مراعاة الترتيب 
بينهما ليس باعتبار هذا النص فق النص بان أنهما من شعائر الله ولا ترتيب فى هذا 
وإعا قالرسول الله صل الله عليه وسل « ابدءوا بما بدأ الله تعالى » على وجه التقريب 
إلى الأفهام لا لبيان أن الواو توجب الترتيب ؟ فإن الذى يسيق إلى الأفهام 
فى مخاطبات العباد أن البدائية تدل على زيادة العناية فيظهر مها نوع قوة صالحة 
للترجد.ح ؛ ولهذا قال علماؤنا رجمهم الله فيمن أوصى .بقرب لا تسم الثلث لها فإنه 
بدا يما بدا به الموصى إذا استوت ى صفة الازوم » لان البداية تدل على زيادة 
الاهمام ظ وقد زعم بءعض مشا كنا انق الارئين رج ف البطت الثابت محرف 
الواو فى قول أنى حنيفة » وفى قول أى بوسف وخمد رجهم الله يبر حح معنى معنى الم رآن » 
وخرجوا على هذا ما إذا قال لامرأته ولم يدخل بها : إن دخلت الدار فأنت طالق 
وطالق وطالق فدخلت فإنها تطلق واحدة عند ألى حنيفة باعتبار أنه مترتب 
وقوع الثانية على الأولى وه تين ىف الأولى لا إلى عذة ©» وعندهما 0 
باعتبار أمهن يِقَمن جلة عند الدخول معاً ؛ وهذا غلط ذلا خلاف بين أحابنا أن الواو 
للعطف مطلقا الآ الما قولاق.:موسيه: الااشتراله .بين العارق :و الفطار نت قل 
فى احير . وقوله : إن دخلت الدار فانت طالق جلة نامة » وقوله وطالق جملة ناقصة 
لأنه ليس فها ذ كر الشرط فباعتيار المطف يصير الخبر المذكور فى اللة التامة كالعاد 
فى امجلة الناقصة » فيتعلق كل تطليقة بالدخول بلا واسطة وعند الدخول ينزلن جملة 
كا لو كرر ذكر الشرط مم كل تطليقة ؛ ألا ترى أنه إذا قال : جاءتى زيد وعمرو 
كان الفهوم من هذا ما هو الفهوم من قوله : حاءتى زيد حاءتى عمرو . وأبو حنيفة 
رحمه الله يقول : الواو للعطف وإنا يتماق الطلاق بالشرط 5 علقه وهو علق الثانية 
بالشرط بواسطة الأولى ؛ فإن من ضرورة العطف هذه الواسطة » فالأولى :نتملق 
الشرط بلا واسطة والثانى بواسطة الأولى » بمتزلة القنديل العلق بالحبل 
بواسطة الحلق » ثم عند وجود الشزط ينزل ما تملق فيتزل كا تعلق » ولكنهما 


لد جم لاا 
يقولان هذا أن لوكان المتعلقبالشرط طلاقاً ولي س كذلك بل التعلق ما سيصير طلاقا 
عند وجود الشرط إذا وصل إلى الحل ؛ فإنه لا يكو ن طلاقا بدون الل . م هذه 
الواسطة فى الذكر فتتفرق به أزمنة التعليق وذلك لا وجب التفرق فى الوقوع كم 
لو كرر الشرط ف ىكل تطليقة ويينهما أيام . وما قاله أبو حنيفة رحمه الله أقرب إلى 
مراعاة حَقَدمَة الافظ ومعلوم ‏ أنه عند وحود الشرط ذلك اللفوظ به لصير طلاقاً ؛ 
9175 كانهو شوورة الدطت اناك هده الرايظةد كر إن غير" وبوود الفتررظط 
.يصير ذلك طلاقا واقعأ ومن ضرورة تفرق الوقوع أن لا يقم إلا واحدة فإن هذا 
تبين7" به لاإلى عدة كا لو يز فقال أنت طالق وطالق وطالق . وقال مالك ف التنجيز 
اوكا تظلق ثلانا لآن: الراف وس القارعة .4 اله تر" اه الود قال 4 متظالقة 
وطالق وطالق إن دخلت الدار تطلق ثلاثاً عند الدخول ججلة . وهذا غلط إن 
لله ران حرفا موضوعا وهو مع فاو ملنا الواو عليه كان تكرار ا » وإذا أخر الشر طُّ 
فى التعليق إنما تطلق ثلاثاً لا مهذا الممنى بل لأن الأصل فى الكلام العطوف أنه متى 
كان ىق ارون يك ادا على اح عفدا ار 1 أستثناء 
ف خر الكلام بطل العكل به به فكذلك إذا ذكر شرط ؛ لآن بالتعليق بالشرط 
نت ا الذ كور أو له ليس بطلاق 4 وإذا توقؤف وله على د تعلق الكل 
الشرط جملة » وإذا كان الشرط 57 فليس ى 4 -0 مأ يغير موحب ولك 
وكذلك ف التنحز فإن الأول طلاق سواء ذ كر الثانى أو لم يذ كر » فإذا ل .يتوقف 
أوله على آخره بانت بالأولى فلفت الثانية والثالثة لانعدام عمل الوقوع لا لفساد 
فى التكلم أو العطف . ثم على قول ألى يوسف رحمه الله تفع الأولى قبل أن يفرغ 
من التكلم لدة لي اقرع من التكلم بالثاننة تع الأول لجواز أن 
يلحقى كلامه شرطا او استأناء مغيرا . وما كاله أبنو بوسف أاحق فإنه مام يمع 
الطلاق لا يفوت المحل » فلو كان وقوع الاولى بعد الفراغ من اح اكات لوقما 
جميعا لوجود انحل مع مة التكلم بالثانية . وعلى هذا قال زفر رحمه الله : لو قال لغير 
)١(‏ وف الندية : فأما إذا . 


(؟) وف العمانية والهندية : فمند ٠‏ 
(؟) وف العمانية والهندية : فإنها تبين ٠‏ 


5 
الدخول عن أن ارق والضة وععر يق الطلق _وائحرة 2 لان :ار او لاني فتبين 
بالواحدة قبل ذ كر المشرين . ولكنا تقول : تلك كلة واحدة حك لأنه لا عكنه 
أن يعبر عن هذا العدد بعبارة أوجِر من هذا » وعطف البمعض على البعض يتحقق 
فى كلتين لا فى كلة واحدة فنا يقم هنا عند تمام الكلام فتطلق ثلاثما » كا لو قال 
وأحدة 158 تطلق ثنتين 3-0 نين انا صرح به عمارة وح من ذلك فكانت 
كلة واحدة حكناً ؛ وعند زفر تطلق واحدة . وعلى هذا الأصل ما قال فى الحامع : 
لو زوج أمتين شر إذن مولاهما م أعتقهما المول معا حاز نكاحهما . ولو قال : 
أعتقت هده وهده حاز لسكاح الأو فى وبطل نكاح الثانية لأنه ليينق ع كلامه 
مأ يغير موحب أوله ذنكاح الاول - أعتق الثانية او ل يعتى »© وبنفوذ العتى 
فى الأولى تنعدم محلية النكاح فى حق الثانية لأن الآمة ليست من الحللات مضهومة 
إل ألكرة + ومفله لو زوج .منه رضيتين فى «عقدين بين بزضاه. 'فارضتهما اعراة 
ثم أحاز الزوج نكاحهما معأ بطل نكاحهما . ولو قال : أجزت نكاح,هذه وهذه 
5 نكاحهما أننا لأن فآ “انيدي يردن اولف<فان + خر الكلام 
بت أ بين الأختين ناح وذلك حطاق لتكاديها عرقت :اد ل الكلام على 

0 الفر اء يقول الواو الجمع والمجموع بحرف الواو كاللجموع بكناية الجم ء 

د والاشتراك على أن يصي ر كل واحد من المذ كورين كأنه مذ كور 
وحده لا على وحه المع ينْهما ذكراً . ؤبيان هذا فما إذا كان ارجل ثلائة أعبد 
قال كستااضسر أرهذا بوهذالكانس رق الاولان ويك الكالق كينا + كه لهذا 
جر ادي ا 107و روتوو الو لعن نان شاه د قع الت قعلى الأول وإن شاء على 2" | 
الثانى والثالك ؛ لأنه جمم بينهما يحرف الواو فكأنه جم بكباية المع فقال هذا حر 
وهذان . واستدل يما قال فى الجامع : رجل مات ورك ثلاثة أعبد قدمبهم سوا 
وترك ابناً فقال الابن أعتق والدى هذا فى مرضه وهذا وهذاء يعتق من كل واحد 
منهم ثلئه بمترلة مالو قال أعتقهم . ولو قال : أعتق هذا وسكت ثم قال وهذا 





(1) وزاد فى الممانية والهندية هنا : لأنه فال هذا حر أو هدا حر وهذا حر وعند . 
(؟) زيادة من الهندية والمهانية . 


حدق د 


كت فل هذا يق الأول كله ومن الثاتى نصفه ومن الثالك ثلثه . ولكنا 
تقول : لاءوجه لتصحيح كلامه على ما قاله الفراء لآن خبر المثنى غير خبر انواحد 
بقال للواحد حر وللائنين حران والد كور فى كلامه من الخبر قوله حر فإذا ل حمل 
كا نكل واحد من الآخرين منفرداً بالذكر لا يصلح أن يكون الخير الذ كور خيراً 
ذه والدطاف الأش عاق امير لا لؤثنات خير آخر © وإذا حملنا الثالك كالنفرد 
الذ كر صار كأنه قال عد هدين حر 2 فكون شه ضم الثالك إلى المعمتى من 
الأولين لا إلى غم المعتق فلهذا عتق الثالث . ومسالة الجامع إغما نرج على الأصل 
الذى سنا ؛ فإن ف ادر كلزية مأ يشير موحب اوه لان 00 الكلام عتى 
الأول حانا يف سنا ب فقون ذلك ا كافة عند ألى حئيفة ر جره الله لان الستسعى 
عزلة اكاك ]| عينه77؟ ا فسنين. 2ه أضل لق ف وعلدها ددر 3 ابراءة 
عن السعاية »فلهذا توقف أوله لل" 

واختلفوا فى عطف اخبلة التامة عل الجلة التامة حرف الواو حو ما إذا قال : 
زيب طالق ثلانا :وغرة طالق فإعا تطلق عمرة واحدة وكل واحد من الكلدمين. " 
جا ثانة لانه ابتداء وخير فالواو بسهما عند بءعض مشايخنا لمنى الابتداء حسن نظم 
الكلام م فقوله تعالى : « وال 00 ف اله لم » وقوله تمالى : « وعحو الله الماطل » 
وقوله تعالل فى القذق: “تناو اوفك ثم الفاسقون إلا الذين تابوا » فإبه ابتداء 
عندنا . قال رضى الله عنه : و ا أ هد لان للغداف انا قندى الآ ان الكعترااء 
فى المبر ليس من 2ك جرد العطف بل باعتبار حاجة المطوف إليه إذا لم يذكر خبراً 
ولاأعائعة 3151 1 اللتقرا رتغي الماحة ديلا لخي الفطار كن عرق لاهو بين 
اممطوف عليه إذا | أمكن لاغرى لان لحاس" رتفع بمين ذلك » حتى اذا قال لارام 
م طالق إن دخلت هذه الدار وإن دخلت هده الدار الأخرى فإعا يتملق بدذول 
الدار الثانية تلك التطليقة لاغيرها » <تى لو دخات الدارين لم تطلق إلا واحدة ؛ 
فأما إذا تمذر ذلك بأن يقول : فلانة طالق وفلانة فإنه يقع على الثانية غير ماوقع على 
الأولى لان الاشتراك يسما فى تطليقة واحدة لايتحقق » منزلة قله : حاءلى زيد 


ما 


(ع) زيادة 3 00 3 1 
) ( وق العهائية 5 على وحود آخره 





سشاااة 5 سم 


وعمرو فإنه إخبار عن بمى' كل واحد ممما بفعل على حدة لآن يحتهما بفعل وأحد 
لابتحقق . وعلى هذا الأسل22 الذى بينا أن الواو لاتوجب الترتيب يخرج ماقال 
ىكتاب الصلاة : وبنوى بالتسليمة الأولى من عن عينه من الحفظة والرحال والنساء؛ 
فإن مراده العطف لا الترتيب . وكذلك :مراده ما قال فى الحامع الصغير : من الرحال 
والنساء والحفظة فإن الترتيب [ فى النية0؟ ] لا يتحقق » فعرفنا أن المراد”؟ يجمعهم 
فى نيته . وقد تسكون الواو بمنى الحال لمنى امم أدضاً فإن الحال يجحامم ذا الال ؛ 
ومنه قوله تعالى : « حتى إذا حاءوها وفتحت أبوابها » : أى حاءوها حال ما تكون 
أبوابها مفتوحة . وعلى هذا قال فق الأذوة لقال تفده أذ ال ألنا وأخع بعتن اه 
لا بعتق مالم يؤد لان اواو بمعنى الحال فإتما جمله حرا عند الأداء وقال فى السير : 
إذا قال اف:ت<وا الماب وأتم ا تون 3 با مواق مالم يفتحوا أيه ان مهم حال فتح الماب » 
واذانؤل لكسر اه ١‏ تكرظا لق بوانت .حريفة تظلق ان 1 لأن الواو للعطف 
ف الأصل فلا يكون شرطأ » فإن قالعنيت إذا مرضت يدين فما بينه وبين الله تعالى انه 
عنى بالواو المال وذلك محتمل فكأنه قال فى حال عرضها . وكذلك لو قال : | 
طالق وأنت تصلين أو وأنت مصلية . وقال ف المضاربة : إذا قال خذ هذه الأاف 
وامل بها مضاربة فى ال فإنه لا يتقيد بصرفه فى اليز وله أن يتحر فها ما بدا له من 
وجوه التحارات لأن الواو للمطف فالإطلاق الثابت بأول الكلام لايتغير بهذا العطف . 
وقال أبو بوسف ومحمد رجمهما الله : إذا قالت المرأة ازوجها طلقنى ولك الف درثم 
فطلقها مي الألف علها » وكذلك لو قال الزوج أنت طالق وعليك ألف درثم فقبات 
يجي الألف . ونه طريقان لهم : أحدجحما أنه استعمل الواو يمعنى الباء محازاً فإن ذلك 
رف القسكم إذ لافرق بين قوله والله وبين قوله باللّه » وإنما مانا على هذا الجاز 
بدلالة الساوضة فإن الحلم عقّد معاوضة فكان هذا عمزلة مالو قال امل هدا التاع إن 
منزلى ولك درثم ؛ والثاتى أن هذا الواو لاحال فكاأنبا قالت طلقنى فى حال ما يكون 
ع" لف 0 على هدا لدلالة الماوشة ك! فى قوله أدّ إلى' ألغا وأنت 


. وفىي الءمانية : وعلى الأصل‎ )١( 
. نادة من المندية وأأعمانية‎ 6 
٠ العمانية والحندية . أن عم أده‎ 60 69 


ع اوت 
طالق ؛ بمخلاف المضاربة فلا معنى لحرف الباء هناك حّ>يجمل الواو عبارة عنه ؛ 
ولا يمكن مله على مدنى الحال لانمدام دلالة العاوضة فيه » وأبو حنيفة رحمه الله يقول 
نطاق ولا شىء علمها لأن الواو للعطف حقيقة وباعتبار هذه المحقيقة لا يعدن أن يحمل 
الألف بدلا عن الطلاق فلو مل بدلاً ما حمل بدلالة العاوضة وذلك فى الطلاق 
زائّد فإن الطلاق فى الغالل يكون بنير عوض » ألا ترى أن بذكر الموض يصير 
كلام الزوج عمنى الهين حتى لابمكنه أن برجع عنه قبل قبولها ولا يجوز ترك المقيقة 
باعتبار دليل زايد على ما وضع له فى الاصل » بمخلاف الإحارة فإبه عقد مشروع بالبدل 
لا يسح بدونه فأمكن ل اللفظ عل الماز باعتبار معنى العاوضة فيه لأنه أصل » 
وإنما يحل الواو للحال إذا كان بصيغة تحتمل ذلك كا فى قوله أد وأنت حر انزل 
رانك امن تإن سبينة” كلتته تحال لأنه خاطيه. الأول بوالاشر “وسننة انمره 
ويتحّق عتقه فى حالة الأداء ويتحقق أمانه فى -الة التزول ؛ لأن القصود أن يعل 
كحاسن الشريعة فمسى ومن وذلك حلة التزول . فأما قوله حذ هذه الألف واعمل 
ضاق الز7؟؟ فلرسن :هذه ااسكة اختال الكال لان الى لا كرق حال لفوله وقول 
أنت طالق وأنت عريضة لامطف حتيقة ولكن فه احّال الال إذ الطلاق شحقة. 
فى حال الرض » فلاعشار الظاهر لا يدين فى القضاء» ولاحتال 29 كونه محتملاً 
تعمل نبته . 
فصل 

وأما الفاء فهو لامطف » وموجبه التعةيب بصفة الوصل » فيثبت به ترتيب وإن 
لطف ذلك » لما بينا أن كل حرف 32٠ص‏ عمبى فىأصل الوضم ؛ إذاوم حمل كذلك 
خرج من أن يكون مفيداً » فالعنى الذى اختص ببه الفاء ما بينا ؛ ألا ترى أن أهل 
الا.ان وصلوا حرف الفاء بالجزاء وسوه حرف الجزاء لآن الجزاء يتصل بالشرط على 
أن يتعقب أزوله وجود الشرط بلا فصل » وكذلك يستعمل حرف الفاء لعطف الحم 





٠ لأن العمل فى البز لا يكون حالا للاآخر بل بزمان بمده - هامش الءهانية‎ )١( 
. وف الحندية : ولكونه تملا » وف الممانية : كونه تملا‎ )١( 





دي لايد 
على الملة ؟ قال : جاء ال شتاءفتأه » ويقال : شرب ةأوجعأى بذلك الضرب» وأطمم 
فأشبع ؛أى بذلك الطعام ؛ دعلى هذا قوله عليه السلام : « ان يجزى ولد والد ه إلا أن 
دده لوكا فيشتريهفيمتقه » : أى بذلك الشراء » ولمذاجعلنا الشراء إعتاواً فى القريب 
بواسطة اللك . ويقول : خذ من مالى ألف درثم فصاعدا » أى ا يزداد عليه فصاعدا 
وارتفاءا . وعل هذا الأصل قال علماؤنا رحمهم الله فيمن قال لغيره : بعت منك هذا 
المبد بألف درم وقال الشترى فهو حر فإنه يعتق ويحجمل فابلا ثم ممتقا » بخلاف 
ما لو قال هو حر أو وهو حر فإنه يكون ردا للإيجحاب لا قبولا فلا يمتق . ولو قال 
حياط : انظر إلى هذا الثوب أيكفينى قيصاً فقال نمر قال فاقطمه فقطعه فإذا هو 
لا يكفيه قيساً كان الخباط ضامنا لأن الفاء للوصل والتعقيب فكانه فال إن كفاتى 
قيصاً فاقطعه » بخلاف مالو قال اقطمه فقطمه فإذا هو لايكفيه قيصا فإنه لا يكون 
ضامناً لوجود الاذن مطلقاً . وقد قال بعض مشايخنا : إذا قال لغير المدخول مما 

دخلت الدار فأنت طالق فطالق فطالق فدخلت إنها تطلق واحدة عند ألى حنيفة 
رعة :انه اسار أن الناء حين ارا عن :الراو ارا قرب احدها مق الآخن.. 
قال رضى لله عنه : والأصح 0000 هاهنا تطلق واحدة عندثم دما » لآن الفاء 
للتعقيب فيثيت به ترتيب بين الثانية والأولى فى الوقوع ومع الترتيب لا يمكن إيقاع 
الثانية لها تبين بالأولى ومع انلكا عار اللمقة اميق السو الالخازي و الدايل 
على أن الصحيح هذا ما قال فى الجامع : إن دخلت هذه الدار فدخلت هذه الدار 
الأخرى فأنت طالق فإن الشرط أن تدخل الثانية بمد دخول الدار الأولى حتى 
و دخلت ف الثانية قبل الأولى ثم دخلت ف الأولى لم تطلق » بخلاف ما لو قال : 
ودخلت هذه الدار . وقد توصل الفاء با هو علة إذا كان محتمل7١؟‏ الامتداد ؛ يقول 
الرحل اثيره : أبشر فقّد أناك الثوث وهذا على سبيل بان الملة لالخطاب بالبشارة 
ولكن لأ كان ذلك ممتداً صح ذ كر خرف الفا قرو ا ناه روغ هذا الاضل لوقل 
لسده : أذ إلى ألفا فانت حر فإنه يمدق وإن م بود » لأنه لبيان الملة » أى لا نك 
قداضرت هزا وسفة الحرية عند ...و كذلاك لو قال طرق ال ناف امن كان أمنا 


. وفى الهندية : »تمل‎ )١( 





جد فوا دهت 

زل أو ينزل ؛ لأن معن ىكلامه انزل لأنك آمن والأمان ممتد » فأما ما قال علماؤنا 
رحمهم الله فيمن يقول : لفلان على درثم فدرثم إنه يازمه درهان فذلك لتحقيق 
معنى العطف إذ المعطوف غير المعطوف عليه واعتبار معنى الوصل والترتيب ف الوجوب 
لاق الواعن: © أن اها تقر اعتاز حقفة م حدر الفا تحمل غنارة عن الوا 
محازاً فكانه قال درجم ودرحم . والشافمى يقول يلزمه درثم واحد ؛ لأن ما هو 
اموجب حرف الفاء لا يتحّق هاهنا فيكون صلة للتأ كيد كآنه قال درم فهو درجم . 
ولسكن ماقلناه أحق لأنه يضمر ليسقط به اعتبار حرف الفاء والإضهار لتصحيح 
ماوقع التنسيص عليه لالإلفائه » ثم معنى العطف مك فى هذا الحرف فلابد من 
اعتياره بحسي الإمكان » والمعطوف غير الممطوى عليه فيلزمه درهان لهذا . 


فصل 


وان حرق ثم فهو للعطف على وجه التعقيب مع التراخى » هو المنى الذى 
اختص به هذا الحرف بأصل الوضع . يقول الرجل [ حاءقى زيد ثم عمرو فَإنها 
يفهم منه ما يفهم من قوله7'" | حاء فى زيد ولعده #رو © إلا أن عند الى حتيفة رحمه ألله 
عَنة هذا الازاع. أن يكوق عار مانو سكت م انتانك: ولا يه الأول لؤعاء 
القول بالتراخى » وعندها التراخى مبذا الحرف فى الحسكم مع الوسل ف التكام لراعا 
معنى العطف فيه . وبيان هدأ فما إذا قال لغير المدخول مها : إن دلت الدار فانت 
طالق ثم طالق ثم طالق » عند ألى حنيفة رحمه الله تتعلق الأولى بالدخول وتقم الثانية 
فى الحال وتلثو الثالثة » بمنزلة قوله انت طالق طالق طالق من غير حرف المطف 
حتى ينقطم بعض اللسكلام عن البعض » وعندها يتعلق الكل بالدخول ثم عند 
الدخول يظهر الترتب فى الوقوع فلا تفع إلا واحدة لاعتمار التراحى حرف 0 : 
ولو أخر الشرط ذ كرا فُعنْد 5 حئيفة رحمه الله تطلق واحدة فى الحال ويلغو 
ماسواها » وعندها لا تطلق مالم تدخل الدار فإذا دخلت طلقت واحدة ولو كانت 
درل مهأ 6 فإن أخر الشرط فعزلد أنى دشفة رحمه الله تطلق تين 6 الحال ونتملق 


)1١5( 


2 
الثالئة بالدخول » وعندها مالم تدخل لا يقم شىء2؟ فإذا دخلت طلقت ثملاما . 
ولو قدم الشرط فمند أنى حديفة رمه الله تقم الثانية والثالثة فى الحال ونتملق الأولى 
بالدخول » وعندها لا يقم شىء مالم تدخل فإذا دخلت طلقت ثلاثاً » هكذا ذكر 
فيدر أ ف التواذو.. 

وقد يستعمل حرف ثم يععنى الواو ازا : قال الله تعانى : « نم كان من الذين 
أمنوا » وقال تعالى : « ثم الله شهيد على ما يفعلون » وعلى هذا قلنا فى قوله عليه 
السلام « من حلف على ين ورأى غيرها نا ا فليأت الذى هو خير ثم ليكفر 
يعينه 4 إن حرف ثم فى هذه الرواية مول على المقيقة » وف الرواية التى قال 
« فليكفر يمينه ثم ليأت بالذى هو خير » حرف ثم بممعنى الواو محازاً لأن صينة 
الآمر للإيجاب وإنا التكفير”؟ بعد الحنث لا قبله غملنا هذا الحرف على لجاز مراءاة 
حقيقة الصيغة فما هو القصود ؛ إذ لو حملنا حرف ثم على الحقيقة كان الأمر بالتكفير ' 
ول على الجاز فإنه لا يجب تقديم التكفير على الحميف بالاتفاق ودفتكاق: 9 
على هذا أن مل حرف ثم عمنى حرف الفاء فإنه أقرب إليه من جرف الواو » وإتما 
م نفعل ذلك .لأن حرف الفاء يوجب ترتيياً أيضاً والحنث غير مرتب على التكفير 
بوحه فلهدا <ملناه ععمنى الواو . 

فصل 

وأما حرف بل فهو لتدارك الغلط بإقامة الثانى مقام الأول وإظهار أن الأول 
كان غلطا ؛ فإن الرجل يقول حاءنى زيد بل عمرو أو لا بل عمرو فإعا يفهم منه 
الإخبار بمحى' رو خاصة » وهو معنى قوله تعالى : « بل كنم بحرمين » «٠6‏ بل مكر 
اليل والنهار إذ تأمروتنا أن نكفر بالله 4 وعلى هذا قال زفر رحمه الله إن من قال 
لفلان على ألف درثم بل ألفان يلزمه ثلاثئة لاف ؛ لأن بل لتدارك الغلط فيكون 
إقراراً بألفين ورجوعا عن الألف وبيان أنهكان غاطا ولكن الإقرار يح والرجوع 








)010 وف المهااة واهندية : لا تطاق ا . 
(؟) وف المانية : وإعا يجب التكفير ٠‏ 
(؟) وف الندية والأحدية : وكان الأولى 1 


هد 

اقل 76 لى قال لقنرانه:: | نفدظا لقو جد بن تين تلق عاضا » بولكنا شرل 
بلزمه ألفان لأنه ما كان مقصوده تدارك الغلط بنق ما أقر به أولا بل تدارك الغلط 
إئبات الزيادة الى نفاها فى اكلام الأول بطريق الاقتضاء » فك انه قال بل مع تلك 
الأاف ألف أخرى فهما ألفان على » ألا ترى أن اأرحل بقول أنى على خمسون 
سنة بل ستون فإنه يفهم هذا من كلامه بل ستون لمشرة زائدة على الحسين التى 
أخبرت مها أولا » ولكن هذا بتحقق فى الإخبارات لأنها محتمل الغلط ولا يتحقق 
فى الإنشاءات فلهذا جملناه موقا ثنتين راجعاً عن الأولى ورجوعه لا يصح فتطلق 
ثلاثا » حى لو قال كنت طلقتك أمس واحدة لا بل منتين تطلق ثنتين لأن الغلط 
فى الإخبار يتمكن » ولو قال لغير الدخول مها أنت طالق واحدة لا بل ثنتين تطلق 
واحدة لأنه بقوله بل ثنتين أو لا بل ثنتين يروم الرجوع عن الأولى وذلك باطل 
فيض ما بيانك. بالأول :1 يق الكل لضع إبقاع: التحين عليا »ولو :قال إن وخلك 
الدار فانت طالى واحدة لا بل ثنتين فدخات تطلق ثلاثا بالاتفاق لان مع تعلى 
الأولى بالشرط بق الحل على حاله وهو مهذا الحرف تبين أنه تعلق الثنتين بالشرط 
ابتداء لا بواسطة الأولى ؛ لأنه راجم عن الأولى فكا نه أعاد ذكر الشرط وصاركلامه 

فى حم عينين فعند وحود الشرط قع الثلاث جملة لتعلق الكل بالشرط بلا واسطة ؛ 
ا ما قاله أو خددفة رحه الله فى حرف الواو فإنه لاعطف فمكون هو مقرراً الأول 
55 الثانية بالشرط بواسطة الأولى ؛ فعند وحود الشرط يفعن متفرقا أنضا فتمين 
بالأولى قبل وقوع الثانية والثالثة ‏ والله أعل . 

لفيا 


وأناالكق ثبو كلنة بوتوي" الابسدراله بمد الى الول ا اط يدا 
لكن عمراً » فالمعبى الذى مختص به هذه الكلمة باعتبار أصل الوضع إثيات ما بعدها 
فأما ن ما قبلها فثابت بدليله بخلاف بل » قال تعالى : « فل تقتلوم ولكن الله قتلهم 
وما رميت إذ رميت ولكن الله رى » ثم العطف مها إنما يكون عند اتساق اكلام 
فإن وحد ذلك كان لتعليق النق بالوثيات الذى سدها وإلا كارت للاستئناف . وسان 
هذانفى مسائل مذ كورة فى الجامع : منها إذا قال رجل هذا العبد فى يدى لفلان 


2 
فقال المقر له ما كان لى قط ولكنه لفلان » فإن وص كلامه فهو لمر له الثالى » وإن 
فصل فهو لمر ؛ لأن قوله ما كان لى قط تصريع بننى ملكه فيه » فإذا وصل به قوله 
لكن لفلان كان 18 3 نفى فلك إل الثاى. بإئنات: الملك: له بقوله: لكن © 
فإن”'2 قطع كلامه كان تخمولاً على نفى ملكه أصلا كا هو الظاهر وهو رد للإقرار » 
أم قوله ولكنه لفلان شهادة باللك للثاتى على المقر وبشمادة الفرد لا يثبت الملك . 
ولو أن القضى له بالعبد بالبينة قال ما كان لى قط ولكنه لفلان فقال المقر له 
قد كان له فباعه 5 وهبه منى بعد القضاء له فإنه يكون لنثاتى ؟ لانه دين وصل 
الكلام فقد تبين أنه نفى ملكه بإثبانه للثاتى وذلك يحتمل الإنشاء بسبب كان 
سد ]لقتسا تاحمل عل «ذلاق فصق الةرالازالا أن الثر ودين امنا قييته. لقاش 
عليه لأن ظاهى كلامه تكذيس لشهوده وإقرار بأن القضاء باطل وهذا ححة عليه ؛ 
ولكن إنا يقرر هذا الك عد ماحول الملك إلى امقر له فيضمن قيمته للممَضى 
عليه . ولو ان امة زوحت نفسها من رجل عانة درم بغير إذن مولاها ذمال الول 
لاأجزه لكن أجزه عائة وخمسين » أو قال لكن أجيزه إن زدتنى خجسين فالمقد 
باطل لآن الكلام غير متسن » فإن نفى الإحازة وإثباتها بعينها لا يتحقق فيه معنى 
العطف فيرتد العقد بقوله لا أجنزه ويكون قوله لكن أجيزه ابتداء بعد الانفساخ . 
ولو قال لفلان على ألف درثم قرض ققال فلان لا ولكنه غصب فإنه يلزمه الال 
لأن الكلام متسق فيتبين بآخره أنه نفى السبب لاأسل المال وأنه قد صدقه 
فى الإقرار م لمجال بولا تفافتتق الحكرم بين السسين »© والامات معللوية 
للاحكام 2 ايدام التفاوت يم تصديقه له فم أقر به فيلزمه الال » وعلى هذا 
و قال لك على ألف در لمن هذه الجارية التى اشترينها منك فقال الحارية جاريتك 
ما بعنها منك ولكن لى عارك ألف درثم يازمه الال ؛ لآن الكلام متسى وفى آخره 
بنان ا معدن لناق »عرق التال مسق المين ول تاو عند ملافة اطارية 

لقهر فلزمه الال . 





. وف اعمانية واهندية : وإن‎ )١( 


ينغي عينه 


وصل 

وأما أو ذمى كلة 0 دان امعين أو فعلين 4 وموجبها باعتمار أصل الوضع 
يتناول اك المد رن 00 6 قوأه قال <ة )0( ' دن اويا م تطعمون أعلي 
أو ا 9 أو مخريزترقية #افإن الواحب فق الكفازة أحد الأكياء الد كوزة مع 
إناحة ال سكفير بكل ‏ وع فاع الأشراة توطنا ل توالا اع كلها كان مؤديا 
للواحب د الك واع 6 الصمحر.ح دن المدهب 0 مخلامم ما دقو له مص 0 
وقد ديئأ هلىه 1 وكذلك 6 قوله تعالى ف كناب الحلق : ( قغديه م١‏ 


ني 
أو ننك » وفى حزاء الصد « ميا بالغ الكمية أو كفارة طعام سا كين أو عل 


دلك 17 ( وقل ظ. ن بعص فك نا 1 مهأ قف أصل الوضع للنشكيك وإن ازحل إذا 
قال رت 5 و #ر 1 بكون يرا برؤية كل وأحد وبماعيا 4 ولو قال بل عمرأ 
ايكون مخبراً برؤيه مرو عيناً ٠‏ ولو قال أو مر أ يكون عر إرؤيه ة أحدما غير عين 
على أنه شاك فى كل واحد مهما حوز أن كو قد رآه ويجوز 9 يكون 1 يره إلا أن 
6 الا 00 والآمر والمى كمد له عل التشكيك فإن دلك لآ مكوث إلا عذلى 
التنماس العلل بالشىء فبدمل عل التخميير 4 وذرر هردىأ || -كلام 6 الصادء رقة , قال رصى 

الله عمة هه وعندى أن هدأ عير بع لان الشك لضن 3 ر ممقصود حى ددم أه 13 
ىأصل الوضع ؛ولكن هذه الكلمة لبنان أن التناول أحد المذ كورين كا ذ كر نا إلا 
أن فى الإخيار يفهى إلى الشك باعتيار محل الكلام لا باعتيار هذه الكامة 
ا فى قوله ارق 3 1 مرا نا ف الإنشاءات لا مدل لحل وأنعدم المعنى 
الذى لأجلهكان معنى الشلك فالثابت هذه الكلمة التخبير باعتبار أصل الوضع وهو 
اما تتاول اخ لد ازريق 8ل اننا سافة :الحائجة: ىكل واتسه ينا ذاقنا 
لو قال هذا العسد حر أو هدا فهو وذوله أحدها حر سواء يتناول ا ىاب أحدها 
ورتخير المول فى السان عل 9 008 انه من و<ه كا عدا اوشاع حتى يشعرط 
لاصحة البيان صلاحية امحل للإيقاع » ومن وجه هو تميين لاواقم » وهذا قال 


3 وسف وتم رحمهما الله لو جمع بين عمده ودابته وقال هدا حر أو هدا لمأ كلامة ( 


. أى الإفعاء'ت - هامش الممائية‎ )١( 


حت 50198 جد 

بمنزلة ما لو قال أحدها حر لأن محل الإيجحاب أحدها بغير عينه » وإذا لم يكن أحد 
المبدين”؟ محلاً صالحاً للإيجاب فذير المين مهما لا يكون صالحاً وبدون صلاحية 
امحل لا دصح الايحاب أصلا . وأبو حنيفة رحمه الله يقول هذا الإيحاب يتناول أحدها 
بير عينه على احمال التعيين » ألا ترى أنهما لو كانا عبدين تناول أحدها على احمال 
التعيين إما ببيانه أو بانعدام المزامة يموت أحدها فيصح الإيحاب هنا باعتبار هذا 
الجاز كا هو أصل ألى حنيفة رحمه الله فى العمل باللجاز وإن تعذر العمل بِالميقة لعدم 
صلاحية امحل له » وعندها الجاز خلف عن الحقيقة فى الحك , فإذا ل يكن انحل 
صالما 0 حقمقة سقط اعتبار العمل بالجاز وقد بينا هذا . وعلى هذا لو قال لثلاث 

نسوة له : هده طالق أو هذه وهذه تطلق الثالثة ويتخير ى الأوليين ؛ بمنزلة فال جمع 
بين الأولمين فقَال إحدا ”ا عالن وهذه ؟ ولمذا قال زفر رحمه الله فى قوله والله 
ل أكم فلا أو فلانا وفلانا إنه لا حنث إن كلم الول اواحدة ام دكم الثااك 

معه » عنزلة قوله لا كلم أحد هذين وهذا . وللكنا تقول هناك إن كام ارول وخدء 
بحنث وإن كلم ا يحنث ما لم يكلمهما أنه عر لك يها ريه الواد 
واطيد 0 يصلح للثنى م يسلح للواحد » فإنه يقول لا أكار هذا لا أكر 
عدن لير كانة تقال لا أ كلم هذا أو هذن » مخلاف الطلاق ا الحسن المد. كوو 
غير صالح للمثنى إذا جمعمت 2 لآنه يقال لاه ى طالقان مع أن هناك يكن أن حمل 
الثالئة كالمذ كورة وحدها فإن الحكى قمها لا ختاف سواء ضعت إلى الأولى أو إلى 
الثانية » وهنا السك فى الثالك يماتاف بالانضام إلى الأول9© أو الثانى فكان عه 
إلى ما يليه أولى . وعلى هذا لو قال وكلت يبع هذا السد هذا الرجل أو هذا فإنه 
لصح التوكل استحسانا ؛ عزلة مالو قال وكلت أحدهما سعه <تى لا يشترط 
اجماءهما على البيع ؛ بخلاف ما لو قال وهذا » وإذا باع أحدحما نفذ البيع وم يكن 
للآخر بعد ذلك أن يبيعه » وإن عاد إلى ملكه وقبل البيع يباح لكل واحد منهما 
أن يبيعه . وكذلك لو قال لواحد بع هذا المبد أو هذا يثبت له الخيار على أن يبيع 
أحدها أمهما شاء » بمنزلة ما لو قال بم أحدها » فاما فى البيع إذا أدخل كلمة 

٠ وف الحندية : أحد العبتين‎ )١( 
٠ . (؟) يا هو مذهب زفر وقوله أو الثاتى كا هو مذهينا - هامش الممانية‎ 


- ه١5‏ م 


أو فى البيع أو لذن فالبيع ابد نجه لذ لأن موي اللككلينة الحقيي وين لاطا 
مها عدر مملوم 4 فإن كان معلو 5 حاز ف الاثنين والثلانه انتفكنيا 59 و 0 0 الزيادة 
على ذلك لبقاء الحظر بعد تعين من له الخيار » ولكن اليسير من اللفار لا يمنع جواز 
العقى والفاحش مية خم حواز العمل قافا قَّ النكاح 58 توسف ه د روما الله 
قا شولان ندَنت الخيير 59 الكامة إذا كان 057 3 يشول لاعرأة زوءتك 
على ألف درم حالا أو على ألفين إلى سنة أو تزوجتك على ألف درثم أو مائة دينار؛ 
1 الأقل عمنا لأنه لا فائدة فى التخيير بين القليل والكثير ف حنس وأحد » و0دة 
عتزلة الاقراربالال أو الو صبة أو الحلم أو لصلح عن ]بيد عا لقال فإعا كت 
الأقل لكونه وقد و 6 عه 5 0 له ن دم 3 
| دن را ل 000 4 عمد ها 7 النسكاح 50 حذمفة رضى أل عمةه تقول نصار أل 
ش 8 الثل لآن التخير الذى عو 9 هذه الكلمة ينم “كن السو معلزينا 
ا 8 الاصا سه هر الثل ء واعا نشتوى ذلك الموحجب عذى اميه ة معلومة 
8 فإذأ أنعدم دلا رف 5 وحبف المصير ا الموجحب الأصلى 2 لاف الخلم 
والصلم فليس 8 دلك ألءمد موحدرن عل 8 الندل بل هو حيسم من عير بدل يجب 
به فلهدأ أوحمنا القدر المتيقن نه وما زاد عل دلاك كوه ل فمه سطل . وعلى 
هدا قال 7 الك رمه أن ف لل قطاع الطريق أن الإمام لتعدير فى ظام 7 2( قوأه تعالى : 
25 : تنخصء ص َُ أن 0 ع 0 الحارية ( والحارية أنواء كل وع مهأ معلوم 
من 5 أو اه قال أو / نفس 2 جع دا الفنس 0 الال وهلمه 
الأنواع تتفاوت 86 صفة الناية والمد كور أحد أنه ة متفاوبه ف معى التشد بد فوقع 
)١(‏ وفى العمانية والهندية : من دم . 


(؟) وف العهانية : عن دم . 
(؟) وف العمانية والهندية : لظاهر . 


100 
الاستغناء بتلك المقدمة عن بيان تقسم الأجزية على أنواع الحناية نصا » ولكن هذا 
التقسيم نابت باصل معلوم وهو أن املة إذا قوبلت بالجلة ينقسم البعض على البعض 
فاهذا كان الجزاء على كل نوع عيناً » كيف وقد نزل جبريل عليه السلام على النى 
صلى الله عليه وسلم مهذا التقسم فى ,أحاب ألى بردة ؟ ولهذا قال أأبو حنيفة رجمه الله 
إذا ججع بين القتل وَأَحَدْ امال فللإمام الحيار » إن شاء قطع يده لم قتله وصلبه » وإن 
شاء قتله وصلبه ولم يقطمه ؛ لآن نوع الحاربة متعدد صورة متحد معنى فيتخير لهذا . 
وقيل أو هنا بمنى بل كأ قال الله تعالى : « فهىكالحجارة أو أَسدّ قسوة » أى بل 
أكنة قهوة ف كززوا رادي ترسكنا 151 ننقك اهاري تق القن واكة نانيك 
نقطع اشيوم و أرجلهم من خيلوف7!؟ إذا لخدو الال قط بق نقوا.من الارضن 
إذا خوفوا الطريق ٠‏ وقد تستمار كلة أو للغطف فتكون عم الواو » قال تعالى : 
« وارسلناه إلى مائة الف او يزيدون » اى ويزيدون . قال القائل : 
فلو كارت البكاء يرد شيئا بكيت على زياد أو عناق 
على ارات اداعها عييا: الكانياة رن وتران 
[ أ وعناق "© ]جندائق وله عل الرائى اذ مايه + 
إذا عرفنا هذا فنقول إعا مل على هذه الاستعارة عند اقتران الدليل بالكلام ؛ 
دمن الدليل | على ذلك7© | د اراك فى موضم النق » قال الله تعالى « ولا 
نطم 000 أو كفورا 6 ممناء : ولا كفوراً ؛ والدليل فيه ماقدمنا أن النكرة 
فى [موضم”*"! ال تعم ولايمكن إثبات التعمم إلا أنيجمل بمعنى واو العطف ولسكن 
على أن يتناول كل واحد منهما على الانقراد لاعلى الاجماع كا هو موجب حرف 
الواو » ولهذا قلنا لو قال والله ١‏ كلم فاؤنا أو فلانا فإنه يحنث إذا كلم أحدها » 
يخلاف قوله فلانا وفلانا فإبه لا يحنث مالم كلمهما ع ولكن بتناول كل واحد 
[منهما* ] على الانفراد حتى لا يبت له الخيار » ولوكان فى الإيلاء بأن قال لا أقرب 


0ك 





. لفظ « وأرجلهم من خلاف » ساقط من المهمانية والندية‎ )١1( 
. (؟) زيادة من الميّاسة‎ 

(؟) زيادة من الهمانية والهندية ٠‏ 

(4) زيادة من الحندية 

(9) زيادة من الحندية : 


5 
هذه أو هذه فضت الدة بانتا جيعا . ومن ذلك أن يستعمل الكامة فى موضع الإباحة 
فتكون يمنى الواو حتى يتناول مءنى الإباحة كل واحد من اذ كورين »؛ فإن الرجل 
يقولجالس الفقهاء أو التكلمين فيفهم [منه] الإذن بالجالسة مع كل واحد من الفريقين » 
والطبيب يقول للهريض كل هذا أو هذا فإعا إفهم منه أن كل واحد منهما صالح لك . 
ومانهة ىرتال سلا ملك اير قاو الخوانااء وما اختاط بمظر » فالاستثناء 
من التحر م إباحة م تثمت الاباحة ف جنيع دده الأشياء ؛ فعرفنأ 9 موحب هذه 
الكلمة فى الاباحة العموم وأنه عمنى واو العطف . و بيان الفرق بين الإباحة والإيحاب 
أن فى الإيحاب الامتثال بالإقدام على أحده) » وفى الإباحة تتحقق الموافقة فى الإقدام 
على كل واحد منهما . وعلى هذا قلنا إذا قال لا أ كلى أحداً إلا فلانا أو فلانا ذإن له 
أن كاميها مو قير الع ولوقال لأربم نسوةله والله لا أفريكن إلا قلانة أوقلانة فإنه 
لايكون مولياً منهما ججيما حتى لا يحنث إن قربهما ولا تقع الفرقة بينه وينهما بمفى 
النة تقال القرياق + وقد اهيار أو نض عو 37 قال تيال تلن لشم لاعن حو 
أو يتوب علهم » : أى حتى يتوب علهم . وفى هذه الاسرتعارة معنى العطف ؛ فإن 
غاية الشىء تتصل به كما يتصل الممطوف باللممطوف عليه » ولمدا قال ق الجامع : لو قال 
الله لأدخلن هذه الدار اليوم أو لأدخان هذه الدار فأى الدارين دخل بر فى عينه 
أنه ذكر الكامة فى موضم الإثبات فيقتضى التخبير فى شرط البر . ولو قال 
لا أدخل هذه الدار أو لا أدخلهذه الدار إفأى الدارين دخل حنث فىعينه لأنه ذكرها 
فى موضع النى فكانت عمى ولا . ولو قال وال لا أدخل هذه الدار أو أدخل هذه 
زر" | الأخرى :نان سمل الأول ف ل عينه عواق ذخل الثاية اول ع ف 
عله حتى إذا دخل الآو لى عد ذلك لا يحنث عنزلة قوله لا ادك هده الدار 
عن أدخل هذه الدار فكان الذتفول قل الأخرى غاية ليريه فإذا دخلها ثبت العين ‏ 
وإن 201 يدخلها حبى دخل الأولى حنث لوجود الشرط فى حال بقاء اليين » وإنما 
)١1(‏ وف الممانية : تستعار الكلمة عمنى حتى ٠‏ 


(؟) زيادة من الممانية والحندية ٠‏ 
(؟) وف الممانة والحندية : وإذالم ٠‏ 


ديا عبت 
خاناء فكذا لاله عدر اعتناو دق اللنفين فيه لتق فى أحد اللاتين ودس اناك 
معنى العطف لمعدم الجانسة بين المذكورين0؟ فيحمل بمنى الغاية ؛ لآن حرمة الدخول 
الثارت بالمين يحتمل الامتداد قيليق به 5 الغاية ما فى قوله نعالى : « ليس لك من 
الاعس شئء أو يتوت علهم »6 فإنه لا يكن جمل الكلمة على العطف إذ الفعل 
لادمطف على الاسم والستقبل لادسطف على المافى » ونفى الأعس يحتمل الامتداد 
فيجمل قوله « أو يتوب »© يمنى الناية » ولأنه نق الدخول ف الدار الأولى فإذا 
دخل فا أولاً يمل كأن المذكور آخراً من جنسه نفى فيحنث بالدخول فما لهذا ؛ 
وأئبت الدخول فى الدار الثانية فإذا دخلها أولاً يحم لكأن الأخير من جنسة إثات 
كا فى قوله لأدخلن هذه الدار أو لأدخلن هذه الدار . 
سيبل 

وأما حتى فعى للغاية باعتبار أصل الوضم بمنزلة إلى ؟ هو الممنى الخاص الذى لأجله 
وضمت الكلمة ؛ قال تعالى : « ههى حى مطلع الفجر ») وقال تعالى : « حدى يعطوا 
الحزية عن يد »6 وقال تمالى : « حتى يأذن لى ألى ) وقال :عالى : د حى يأتيك اليقين ( 
فى كان ما قبلها حيث يحتمل الامتداد وما بعدها يصلح للانهاء به كانت عاملة 
فى حقيقة الغاية » ولهذا قلنا إذا حلف أن يلازم غريمه حتى يَضيه "م فارقه قبل أن يةضيه 
ديئه حدث لان لملازمة تحتمل الامتداد » وقضاء الدين يصلح منهياً للملازمة . وقال 
فى الزيادات : لوقال عبده حر إن ل أضر بك حتى 0 يد اد حتى الليل أو حتى 
تصبح أو حى يشفع فلان “م رك ضريه قبل هده الأضاء حنث ؛ لآن الضررت 
بطريق التكرار يحتمل الامتداد والمذ كور بعد الكلمة صالح للاننهاء فيجعل غاية 
حقيقة » وإذا أقلم عن الضرب قبل الغاية حنث إلا فى موضع يغلب على القيقة عرف 
فيعتبر ذلك ؟؛ لأن الثابت بالعرف ظاهراً بمنزلة الحقيقة » حتى لو قال إن لم أضر بلكة 
حتى أقتلك أو حتى تموت فهذا على الضرب الشدىد باعتبار العرف ؟ فإنه مى 
كان قصده القتل لا يذكر لفظ الضرب وإنما يذكر ذلك إذا ل يكن قصده القتل وحمل 


. أى بأحد المذكورين إذاكان أحدء نفياً والآخر إثياتا - هامش المهانية‎ )١( 


ناج ا 

القتلغاية لسيان شدة الضربعدة . ولو قالحى يشى علنك 5 حى فهذا على حفيقة 
الغاية لان الضرب إلى هذه الغاية معتاد . وقد تستعمل الكامة للعطف فإن بين العطف 
والغاية مناسبة بمنى التعاقب ولكن مع وجود معنى الغاية فبها . يقول الرجل حاءلى 
التروس يدور ارك التو حى نيد فيكون للعطف مع اعتمار معنى الغاية لأنه يفهم بهذا 
أن زيداً أفضل القوم أوأرذه, . وقد يدخل بمنى العطف على سملة فإن ذكر له خبرا 
فهو خبره وإلا تكبره من حنس ما سيق . يقول الرحل مررت بالقوم حى زيد غضبان ؛ 
وتقول أكات السمكة ع 5-2 فهذا مما ' 2 خيره وهوامن جذس ما سبق على 
اال أن كون هوا كن أو افتيفول كه خاو أن براساها كول اها .نود 
آل عىءرأنيا" التي كن هذا مانا دا انوا اق رايها ايا ولك امار 
موي انار :موقن نا فق الأفنال ككوق اندز ات ينا كاؤيما عيلها يسام ها للك 
وما بسدها يصلح أن يكون جزاء فيكون عمنى لام ك » قال تعالى : « وقاتلوهم حتى 
لأتسكون فنة 6 أن لكناز مكوق ةوقال اتناك زا اوانحق. يفول 
السول ابو القر الكالتسن دهز النانة معنا إل اكول امول تيكوق: فول 
الصول بان من لير أن كاه عل ماتتبيق 6 شو فرعت اإنأية 1ه لا الى له 
فها جمل غابة له » ويحتمل لك يقول الرسول » والقراءة بالرفم تسكون يممنى العف 
أى ويقول ازسول . وعلى هذا قال فى الزيادات : إذا قال إن 1 ا تك غدا حتى تندينى 
قعيدى دن افاياة فلم بغده لا يحنث ؛ لآن الإتيان ليس عستدام فلا يحتمل الكامة 
معنى حَقَرَة الغاية وما بعده يصاح حزاء فيكون المنى لي تغدينى فقد جعل شر ط 
ر ه الإتيان على هذا القصد وقد وجد ؛ وكذلك لو قال إن ل تأتنى حتى أغديك فاناء 
و مده م نحنث . وقد ستمار لأءعطف المهض 3 أثر نا إليه فى القراءة بالرفع 2 
ولسكن هذا إذا كان المذ كور بمده لا يصلح لاحزاء فيفتبر جرد المناسبة بين العطف 
واقاية. ق: الاانستنارف وتعن هن قال ااانه اذا :كال إن ل الله عق الندى 
عندك اليوم أ إن تاتى حتى تتغدى عندى اليوم فاثأة 5 م يتغد عنده فى ذلك اليوم 
حذث ؛ لأن الكامة ععنى العطفف ذإن الفعلين من واحد فلا يصلح الثانى أن 2 
جزاء للأول لغمل على المطف الحض لتصحيح الكلام » وشرط البر وجود الآمرين 
فى اليوم فإذا ل بوجدا حنث . 
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فإن قيل : أهل النحو لا يمرفون هذا » فإنهم لا يقولون رأيت زيداً حتى عمراً 
باعتار المطف ؟ قلناأ : قد بينا أن فى الاستعارات لا يمتبر السماع وإتما يعتبر المعنى 
الصالح للاستعارة وما أشرنا إليه من المناسبة معنى صالح لذلك فهى استعارة بديعة بنى 
علماؤنا رحمهم الله جواب السألة عللها مع أن قول عمد رجه الله ححة فى الانة فإن 
أا عبيد وغيره احتج بقوله » وذ كر ابن السراج أن البرد سثل عن معنى الغزالة فقال 
هى الشمس » قاله تمد بن الحسن رحمه الله وكان فصيحا فإنه قال لخادم له يوماً : انظر 
هل دلكت الغزالة ؟ فر ج ثم دخل فقال : ل أر الغزالة . وإما أراد محمد هل زالت 
القسين ؟قتل هذا موز أن شول الزخل:رارت زيدا عق ترا عدن المطت. إلا أن 
الأول أن حمل هدا عمنى الفاء دون الواو ؛ لأن كل واحد ممما للمطف ولكن 
فى الفاء معنى التعقيب فهو أقرب إلى معنى المناسبة كأ بينا . 

وصطل 

وأما إلى فعى لاتهاء الناية » وهذا تستعمل الكلمة فى الآحال والديون » قال 
تعال :8 إل أخل .سكن ».وم هذا تو قال الأمراة. أنث .ظالق ال.قتهر + فإن 
نوى التنجيز فى الال تطلق ويلفو آخر كلامه » وإن نوى التأخير يتأخر الوقوع إلى 
مفى الشهر » وإن لم يكن له نية فعلى قول زفر رحمه الله يقم فى الحال ؟ لآن تأخير ‏ 
الشىء لا ينم ثثبوت أصله [ فيتكون بمنزلة التأجيل ف الدين لا يمن ثثبوت أسله”2© ] 
وعندنا لا بقم لآن الكامة لاتأخير فما يقرن به باعتيار أصل الوضع ولك قرا اول 
للق واساها تعد النا كيف التعارق عقى شين أوالاشافة إلا سد قير 
فأما أصل الهين لا يمحتمل التأخير فى التمليق والإضافة » فاهذا جملنا الكلمة هناك على 
تاخير الطالبة . ثم من النايات مهذه الكلمة مالا يدخل كقوله تعالى : « م أَعُوا 
الصيام إلى الايل » ومنها ما يدخل كقوله : « وأيديك لاك التق عدوا امل :فيان 
ما يكون من الفايات قاع(" بنفسه فإنه لايدخل لأنه حد ولا يدخل الحد فى الحدود » 
ولمذا لو قال لئلان من هذا الحائط إلى هذا الحائط لا يدل الحائطان فى الإقرار ؛ 





)002( زيادة من العمانية ٠‏ 
(؟) أى قائكاً بنفسه قبل التكلم فى الخارج ولا يكون جزعءا من المعنى - هامشن المهانية . 


551 سس 
ما وراءها فيبق موضع الغاية داخلا كا فى قوله تعالى «و بدي إلى المرافق» فإن الاسم 
عند الإطلاق يتناول المارحة إلى الإبط فذكرالغاية لإخراج ما وراءها » وإ ن كان أصل 
الكلام لاشناول موضع الغاية أوقيه شيك فذ كر الغأنة أد 6 إلى موضمها قلا تدخل 
الغابه 3 6 قوله عا )) إل الايل ا( وإن الوم عمأرة ل الإمساك ومعللقه يا تئاول 
إلا ساعة فد كر الغابة لد الح إلى موشع الغابة .و هذا قال ابو حقيفة وه الس 
الثاية تقد لق ليان لأ بمظالقه اقعفي التا يه بولات فى لزوم البيع فى موشع ااغاية 
00 ف الاحال و الإحار ات لاتدخل الغايات »؛ 5 المللى لا .متفى الا سد وف 0 
الطالبة وتمليك المنفمة فى موضم الغاية شك » وف الهين إذا حلف لا يكل فلانا إلى 
وفك كذ بون الذارة اق زرولة للستي "عور فى ممفيةة رغد مه "لان ماقف الات 
اتاد كذ 5: :اانا للالخر سما ورايها دو له يفل و قلاعن الرواية لان ف صدريية 
الكلام ودوحوب ادكقادة قَْ كاده" ف وم الغانة 86 5 وعل هدا قال 


نََّ درم 0 عثسره 4 أو قال لاءراته أ طالقى 


زَفر رحمه الله : إذا قال لفلان على + 
مق واغذة إلنثاقك. .لل يفل :لقا كان لان نانك حك وا موود غير الله وال 
5 بو سقف وحم رعدهها آلله : تدخل الغايتان 0 هده الغاية لا تقوم ينفسما 
فلا تكون غاية مالم تكن ثانية . وقال أبو حنيفة رحمه اله : الغاية الثانية لا تدخل 
ل(وسطرق التونم وااو توق اترم افو تكن القاية لاون مكل اشير ور 


لآق النانيةتواخزة.ق اللتعاود وله كلوق فائنة ان وشو الأول 0 
فمعصل 
وأما على 9 للإازام بأعتمار أصل الوضع إن معي حصقة السكالمة من 


علو الثىء على الشىء وارتفاعه فوقه وذلك قضية الوحوب والازوم ؛ ولمذا لو قال 
لفلان على ألف درثم أ مطلقه حمول على الدين إلا 5 بصل كلامه وديعة لان 


. وفى الممانية والهندية : اكلام‎ )١( 
. (؟) وف المندية : قل ثروت الأول‎ 
يي وق العمائ.ة واهندية . وى‎ 


ب 59> سما 

حقيقته الازوم فى الدين . ثم تستعمل الكلمة للشرط باعتبار أنالجزاء يتعلق بالشرط 
وتكوق لائما عه وخوفة بويا ن هذا ق قزل تدان ل ها لك عل أن يشر أن 
بالله شيعا » وقال تعالى « حميق على أن ا أقول على الله إلا الحق » وعلى هذا قال 
فى السير : إذا قال رأس الحم ن آمنوى عل عشرة من أهل الحصن إن المشرة سواه 
والخمار ف لعيدهم إلنه ' لأنه شرط ذلك لنفسه بكامة على »؛ 6 مالو قال 2 8 
وعشرة أو فعشرة أو ثم عشرة فالخيار فى تعيين المشرة إلى من آمهم » لآن اللتكلم 
عطف أمامهم على أمان اتسدين اع أن قرطل النقيية فل أماحرو شيا .وقد 5 
الكلمة بعنى الباء الذى يصحب الأعواض لا بين الموض والمموّض من الازوم 
والاتصال فى الوجوب » حتى إذا قال بعت منك هذا الشىء على ألف درثم أو أجرتك 
شرا على درثم يكون عمنى أل لباء ؛ لآن البيع والإحارة لا تحتمل التعليق بالشرط 
فيحمل على هذا الستعار لتصحيح الكلام ؛ ولمذا قال أبو يوسف وحمد رهما الله ؛ 
إذا قالت امرأة زوجها طلقنى ملاثا على ألف درثم فطلقها واحدة يحب ثلث الالف » 
عالاتها لو :فاك عا لت بورغ لان الملم عق مما وكة ا زوأ وعقنة عه انه دول 
لايحب علها شىء من الألف ويكون الواقم رجميا لأن الطلاق يحتمل التعليق 
بالشرط وإن كان مع ذ د الخوسن » ولهذا كان عنزلة المين من الزوج حتى لا عِلك 
ارجوع غقة قزل وها ؟ بوك1 التكلحة انقيرط نإذا كانت هذ كر ىا محتدن 
- الشرط تحمل عليه دون الجاز وعلى اعتبار الشرط لا يازمها ثشىء من المال لها 
ت إيقاع الثلاث لينم رضاها بالتزام المال والشرط يقابل الشروط جلة 
00 رأكعوق كو سل فب من قال نبال نظ إذا | كداواع الناسن 

ستوفون » أى من الناس . 

| ظ 

وكلمة من للتبعيض باعتبار أصل الوضم » وقد تكون لابتداء الغاية » يول الرجل 
خرجت من الكوفة » وقد تكون للتمييز يقال باب من حديد ووب من قطن » 
وقد تكون ععنى الباء » قال تعالى : « حفظونه من أمر الله © أى نامر الله » وقد 


ا : ( يمع لكيه ن ذو بكم 1 وقال تعالى : « فاءتنيوا ازرأجس 


نذ عنا» # بت 


من الآء تأن» وى مله على الله مف تين ر حمله على معنى و ضع له بأعتمار الحقيقة 
او كيعناز اله خازا وتتعين اطاندة إل عام الككاوم به القاذ رج من :أن بكون 
مقمدا . وعلى هذا قال فى الحامع : إن كان مافى يدى من الدرام إلا ثلاثة فإذا 
نه ارده فهو <انث لأن اللدرثم الرايم بعض الدراهم وكلمة من لاتبعيض . ولو قالت 
الرأة زوحها اخلمنى” عل ماق يدى من الدراء فإذا فى بدها درت أو درهان تلزميا 
ثلانة درام لآن من هنا صلة لتصحيح الكلام فإن الكلام لا يصمح إلا مها » حتى 
إذا قالت اخلمنى على ما فى يدى دراهم كان الكلام متلا » وفى الأول لو قال 
إن كان فى يدى درام كان الكلام صحيحا فعمل الكاءة فى التبمعيض لافى تصحيح 
الكلام . وقد بينا المسائل على هذه الكامة فما سبق . 
فصل 
وأما فى فهى لاظارف باعتبار أصل الوضع » يقال درام فى سرة . وعنى اعتبار 


هذه القرقة كلها اذا قال اقرع ذميدف كزرااى ديل أو عرزا ف الرضرة امه برد 
كلمي كه اتن ١‏ والصين ون ولو كار ةل مداق ور" 1 ريه 1 
ثم الفارف أنواع ثلاثة : ظرف الزمان وغارف المكان وظرف الفعل . فاما ظرف 
القن :فنياله:هما إذا فال لامراه أت طالق فى عدن تطلى عدا باعتا آه بجمل 
افد ظرفا » وصلاحية الزمان ظرفا لاطلاق من حيث إله يقم فيه قتصير موصوفة 
.فى ذلك الزمان بأنما طالق فمند الإطلاق أ طلم الفجر تطاق فتتصف بالطلاق 
فى جميع الند. عزلة'مالؤ.قال. انك طالق قدا ون قال نورت ادر السار. ل يتسيدق: 
عندها فى القضاءك فى قوله غدا ؛ لأنه نوى التخصيص فما يكون موجبه العموم .' 
وعند ألى حنيفة رفى الله ءنه يدين فى القضاء لآن ذ كر حرف الظرف دليل على أن 
الراد جِزء من الند فالوقوع إنا يكون فى جِزء ولسكن ذلك الجزء ممهم فى كلامه 
فقن فنع للد اننا 6 تربعو عد رمن القن بالق :اذ اروس اخر انيار كنمف ييا 
لهم وهو مصدق فى ببان مهم كلامه , فى النضاء ' مخلاف قوله غداً فالافظ هناك 
)١(‏ ف الممانية : طلتنى ٠‏ 
(؟) زيادة من العمانية ٠‏ 


لعج 
متناول ميع الفنافنة لخر الان. مكوق عتصيما + ول عذاااو قال إن مرت 
الشهر فهو على صوم جمي.ع الشهر » ولو قال إن يحمت فى الششهر فهو على صوم 
ساعة باعتبار العنى الذى قلنا . 

وأما ظرف المكان فسانه فى قوله أنت طالق فى الدار أو فى الكوفة فإنه يقم 
الطلاق علها حيمًا تتكون ؛ لأن المكان لا يصلح ظرفاً [ للطلاق”'" | فإن الطلاق 
إذا وقع فى مكان فهو واقع فى الأمكنة كلها وهى إذا اتصفت بالطلاق فى مكان 
تتصف به ف الأمكنة كلها إلا أن يقول عنيت إذا دخلت غينئذ لا يقع الطلاق مالم 
تدخل باعتبار أنه كنى بالمكان عن الفعل الموجود فيه أو أضمر الفمل فى كلامه 
فكأنه قال أنت طالق فى دخولك الدار » وهذا هو ظرف الفعل على ممنى أن الفعل 
لا يصلح ظرفاً للطلاق حقيقة ولكن بين الظرف والشرط مناسبة من حيث المقارنة”") 
أو من حيث تعلق الجزاء بالشرط جنزلة قواء2" المظروف بالظرف قتصير الكامة 
بممنى الشرط حازاً 1 “م إن كان الفعل لكآ أو سردا .الخال يكوك ورا 1 
ظ وإن كان منتظراً يتعلق الوقوع بوجوده كا هو حك الشرط . وعلى هذا لو قال 
أنت طالق فى حيضتك وهى حائض تطلق فى الحال » وإن قال انت طالق فى محىء 
حيضتك فإنها لا تطلق حتى نحيض . وقال ف الجامع : إذا قال أنت طالق ففبحى” يوم 
لم تطلى حتى يطلع الفحر من الند » ولو قال فى مضى يوم » فإن قال ذلك بالليل ذمهى 
طالق كا غر بت الشمس من الغد » و إنقال ذلك بالهار لم تطلق حتى بحىء مثلهده الساعة 
من الغد . وعللى هذا قال فى السير الكبير : إذا قال رأس الحصن أمنوتى فى عشرة 
فهو أحد العشرة لأن معنى الظرف ف العدد مبذا يتحقق » والخيار فى النسعة إلىالذى 
آمهم لا إليه » لأنه ما شرط لنفسه شيقاً فى أمان من ضمهم إلى نفسه ليسكووا 
عشرة . ولو قال لفلان على عشرة درام وعشرء نازيه عشرة لآن المدد لا يصلح 
ها فا للثله بلا شهة إلا أن يعنى حرف مم فإن فى يأتى بمنى مم » قال تعالى : 
0 ادر فى عنادى » أى مع عنادى » فإذا قال ذلك حمئكذ يازمه عشرون » ولكن 





٠ رزيادة من العمانية‎ )١( 

(؟) ااظارف متقايل المظروف كا أن الشسرط مقارن المشسروط فيكون فردا جنس من حيث 
المقارئنة -- هامش العمانية ٠‏ 

(0) :وف الحندية : قيام ٠‏ 


55 
بدون هذه النية لا يازمه لأن الال بالشك لا يحب . وكا أن فى يكون يمعنى مع 
يكون بمنى من » قال تعالى : 2 وارزقوهم فها » أى مها . وكذلك لو قال لامرأنه 
أنت طالق واحدة فى واحدة فهى طالق واحدة إلا أن يقول نويت مع لخينئد نطلق 
ثنتين دخل مها أم لم يدخل بها » وإن قال عنيت الواو فذلك حيح أيضا على ما هو 
مذهب أهل النحو أن أ كثر حروف الصلات يقام بعضها مةام بعض » فمند هذه 
النية تطلق ثنتين إن كان دخل مها وواحدة إن لم يدخل مها » بمزلة قوله واحدة 
وواحدة . وقال فى الزيادات : إذا قال أنت طالق فى مشيئة الله أو فى إرادته لم تطلق 
بمنزلة قوله إن شاء الله كا جمل قوله فى دخولك الدار بمزلة قوله إن دخلت الدار » 
إلا فى قوله فى عل الله فإنها تطلق لأن العم يستعمل عادة بممنى العلوم » يقال عل 
أنى حنيفة ؛ ويقول الرجل اللهم اغفر لنا علمك فينا : أى معلومك » وعلى هذا العنى 
يستحيل جعله يممنى الشرط . 

فإن قيل الال ل عار ؛ وقد تستعمل القدرة بعمنى القدور » فقد 
يقول من يستمظام شيئاً : هذه” '© قدرة الله تعالى . قلنا : معنى «لا الاستعمال أنه أثر 
قدرة الله تعالى إلا أنه قد يقام المضاف إليه مقام الضاف ومثله لا يتحقق فى العل”"" . 

ومن هذا الجنس أسماء الظاروف » وهى : مع » وقبل ؛ وبعد» وعند . 

فأما مع فهى للمقارنة حقيقة وإن كان قد تستعمل بمعنى .بعد قال تعالى : « إن مع 
السين: سير ا ؟ وعلى اعتبار حقيقة الوضع قلنا إذا قال لامرأنه أنت طالق واحدة 
مع واحدة تطلق ثنتين سواء دخل بها أو لم يدخل بها » وكذلك لو قال معها واحدة 
لآنهما تقترنان فى الوقوع فى الوجهين . ولو قال لفلان على مع كل درثم من هذه 
الدراهم المشرة درثم فمليه عشرون درهاً . 

وأما قبل فهى للتقديم ؛ قال تعالى : « من قبل أن نطمس وجوها »© ولمذا 
لو قال لاءرأنه وقت الضحوة أنت طالق قبل غروب الشمس تطلق للحال ؛ بخلان 
)١(‏ وفى الممانية والهندية : هذا . 
9 لأن المندوم معلوم والحال معلوم وكذا ذاته وصفاته معلوم ولا بعال أثرٌ على الله ب 


)16( 


قفا 
اللك الذى كان للمورث ؛ فإن الوراثة خلافة » وقد بينا أن عنده استصحاب 
الحال فما يرجع إلى الإبقاء ححة على الثير . ولكنا تقول : هذا البقاء فى حق 
المورث ؛ فأما فى حق الوارث قصفة الالكية تنيت له ابتداء واستصحاب الخال 
لا يكون حجة فيه بوجه . وعلى هذا قال أو حنيفة ومممد رحمهما الله : إذا 
ادعى عينا فى يد إنسان أنه له ميراث من أسه وأفام الشاهدين فثهدا أن هذا 
كان لأبيه لم تقبل هذه الشهادة . وفى قول ألى يوسف الآخر :قبل ؛ لآن الورانة 
خلافة فإعا يستى للوارث اللك الذى كان للمورث ؛ ولمذا يرد بالعيب ويصير 
مغروراً فما اشتراه المورث » وما ثبت فهو باق لاستنناء البقاء عن دليل . وها 
يقولان فى حق الوارث : هذا فى معنى ابتداء اليك ؛ لأن صفة الالكية تثبت له 
فى هذا الال بمد أن ل يكن مالكا » وإنما يكون البقاء فى حق الورث أن 
لو حضر بنفسه يدعى أن المين كه فلا جرم إذا شهد الشاهدان أنه كان 
له كانت شهادة مقبولة كا إذا شهدا 5 له » فأما إذا كان المدعى هو الوارث 
وصفة المالكية لوارث يبت ابتداء بمد موت الورث فهذه الشهادة 
لاتكون حجة للقضاء باللك له ؛ لأن طريق القضاء مها استصحاب الحال 
وذلك غير صحيح . 
فسل 

ومن هذه الل الاستدلال بتعارصضص الأشساه ؛ ودللك محو احتحاج زفر 
رحمه الله فى أنه لايح غسل الرافق فى الوضوء ؛ لأن من الغايات ما يدخل 
ومنها مالا يدخل فم الشك لا تثبت فرضية الفسل فيا هو غاية بالنص ؛ لأن 
هذا فى المقيقة احتجاج بلا دليل لإثبات خكر » فإن الشك الذى يدعيه أمر حادث 
فلا بثست حدوهه إلا بدليل . فإن قال : دليله تمارض الاشياه . قلنا : وتعارض 
الأشباء أيضاً حادث فلا يثيت إلا بالدليل . فإن قال : الدليل عليه ما أعده من الغايات 
مما يدخل "بالإججاع وما لا يدخل بالإجاع . قلنا: وهل تعلم أن هذا التنازع فيه 
من أحد النوعين بدليل ؟ فإن قال أعل ذلك . قلنا : فإذن عليك أن لا تشك فيه بل 


5097 لس 
تلحقه عا هو من بوعه بدليله . وإن قال : لاأعر ذلك . قلئا : قد أعترفت 
بالجهل » فإن كان هذا مما يمكن الوقوف عليه بالطلب فإبما جهلته عن تقصير 
منك فى طليه وذلك لا يكون ححة أصلا » وإن كان مما لا يمكن الوقوف عليه 
بعد الطلي كنت ممذورا فى الوقوف فيه » ولكن هذا المذر لا يصير حجة لك 
على غيرك ممن يزعم أنه قد ظهر عنده دليل إلحاقه بأحد اانوعين » فعرفنا أن 
حال كلامة احتحاج بلا دليل . 


ومن هذه الجلة الاحتجاج بالاطراد على سحة الملة إما وجوداً أو وجوداً وعدما 
فأنه احتجاج بالا دليل قَْ المقيقة 1 ومن حمث الظاهر هو احتحاج 0 أداء 
الشهادة » وقد بينا أن كثرة أداء الشهادة ونكرارها من الشاهد لا يكون 
دليل كدة تشهاديه . ثم الاطراد عمارة عن سلامة الوصيف عن النقوض والموارص » 
والناظر وإن بالغ فى الاجتهاد بالمرض على الآسو ل المعلومة عنده فالخصم 
لابءح: من أن يقول عندى أصل آخر هو مناقض لهذا الوصف أو معارض هلك 
الوسف صالح ؛ ويحتمل أن يكون حدة للحم إذا ظهر أثره عند التأمل » 
ولكن. لكونه فى الحقيقة استدلالاً على ته بعدم النقوض والموارض لم 
بصلح أن يكون ححة لإثبات ال1-ك . 

فإن هيل : أليس 3 التنصوص بعد مو مها حب العمل مهأ »؛ واحمال ورود 
الناسخ لا يمكن شهة فى الاحتحاج ها قبل أن يظهر الناسخ فكذلك 
ما تقدم ؟ قلنا : أما بعد وفاة رسول الله ملى ال عليه وسل فلا ا<مال للنسخ 
فى كل نص كان حككه ثابتا عند وفانه » فأما فى حال حباته فهكذا تقول : 
إن الاحتجاج به لإثبات المسى ابتداء صميح © فأما لإبقاء الحكر أو لنق 
الناسخ لا يكون سحيحا ؛ لان ا<مال بقاء الك واحمال قيام دليل النسخ 
فيه كان بصفة واحدة » وقد قررنا هذا فى باب النسخ . 


ممع" لل 


مبيماً والبيع الدين لا يكون إلا سلما » وعلى هذا لو قال لمبده إن أخبرتنى بقدوم 
فلان فأنت حر » فهذا على الخبر الحق الذى يكون بمد القدوم ؛ لأن مفمول الخبر 
محذوف هنا وقد دل عليه حرف الباء الذى هو للإلساق » كقول القائل : بسم الله ؛ 
أى بدأت بسم الله فسكون معنى كلامه إن اخترتق يرا تلهنا بقدوم فلان » والقدوم 
اسم لفل موحود فلا يتناول الخير بالباطل . ولو قال إن أخبرتنى أن فلانا 
قد قدم فهذا على الحير حقاً كان أو باطلا ؛ لأنه لا لم يذكر حرف الباء فالذ كور 
صالح لأن يكون مفمول الخبر وأن وما بعده مصدر والخبر إنما يكون يكلام لا بفعل 
فكأنه قال إن أخيرتنى يخبر قدوم فلان » والخير ا.سم لكلام يدل على القدوم 
ولا بوحد عنده اققدوم لامحالة . وعلى هذا قال فى الزيادات : إذا قال أنت طالق 
بمشيئة الله أو بإرادته أو بحكمه لم تطلق » وكذلك سائر أخوانما ؛ لآن الباء للإلصاق 
فيكون دليلا على معنى الشرط مفضياً إليه . وعلى هذا قال فى المامم : إذا قال لام أنه 
إن خرجت من هذه الدار إلا بإذنى تحتاج إلى اللإذن فى كل مرة » لآن الباء للالصاق 
فإما جعل المستئنى خروجاً ملسا بالإذن وذلك لا يكون إلا بتحديد الإذن فى كل 
مرة » قال تعالى : « وما نتنزل إلا بأمر ربك © أى مأمورين بذلك . ولو قال 
إن خرجت إلا أن آذن لك » فهذا على الإذن مرة [ واحدة© ] لأنه يتمذر الجل ههنا 
على الاستثناء لنخالفة الجنس فى صيئة الكلاه20 فيحمل على ممنى الناية محازاً 
امبداض البانبي» وميه دل ابراه وال : « إلا أن يحاط بر 6 < إلا أن تقطم 
قلويهم © : أى حتى . " نم قال الشافى ف قوله تعالى : « وامسحوا برءوسم © : 
إن الباء للتبعيض فإعا يلزمه مسح بعض الرأس وذلك أدى ما يتناوله الاسم . 

وقال مالك : الباء صلة للتأ كيد بمنزلة قوله تعالى : « تنّت” بالدُّمْن © كأنه قال 
وامسحوا رءوسك فيازمه مسح جنيع ارآس .:وقلنا + اما اتسض 5-00 
لأن الوشوع اسسيضن. مدرقه :من : والكرار:.والاشتراك لز يفيت باضيل الوضم » 

ولا وجه لله على الصلة لما فيه من معنى الإلناء أو الجل على غير فائدة مقصودة 


٠ زيادة من المّهانية‎ )١( 
(؟) وف الحندية : صفة اكلام‎ 
٠ (؟) وفى المهانية والذندية : فلا معنى له‎ 


ال ا 0 

وهى التوكيد . ولكنا نقول : الباء للإلصاق باعتبار أصل الوضم » فإذا قرنت بآلة 
السح يتعدى الفعل بها إلى محل السح فيتناول جميعه كا يقول الرجل : مسحت 
الحائط بيدى ومسدحت رأس اليتم بيدى فيتناول كله » وإذا قرنت بمحل المسح 
يتعدى الفمل بها إلى الآلة فلا تقتضى الاستيماب وإنا تقتضى الصاق الآلة بالمحل 
وذلك لايستوعب الكل عادة » ثم أ كثر الآلة يتزل منزلة الال » فيتأدى 
السح بإلصاق ثلاثة أصابع بمحل المسح » ومعنى التبعيض إنما يثبت بهذا الطريق 
لا حرف الماء . 

فإن قيل : أليس أن فى التيمم حم السح ثبت بقوله تعالى : «فامسحوا بوجوهم 
وأيديك منه 6 ثم الاستيماب فيه شرط ؟ قلنا : أما على رواية الحسن عن ألى حنيفة 
رحمه الله فإنه لايشترط فيه الاستيعاب لهذا العنى » وأما على ظاهر الرواية فإعا عرفنا 
الاستيعاب هناك إما بإشارة الكتاب وهو أن الله تعالى أقام التيم فى هذين العضوين 
مقام الفسل عند تمذر الفسل والاستيعاب فى الفسل فرض بالئنص فكذلك فها قام 
مقامه » أو عرفنا ذلك بالسنة وهو قوله عليه السلام لمار رضى الله عنه : « يكفيك 
ضر بتآن : ضربة للوجه وضربة للدذراعين © . 

ومن هذا الفصل حروف القسم » والأصل فبها باعتبار الوضع الباء حتى يستقيم 
استمالها مع إظهار الفمل ومع إتعاره » فإن الباء للإلصاق ومى ندل على محذوف 
كا بينا » وقول الرجل بالله بممنى أقسم [ أو أحلف” | بالله كا قال تمالى : 
« يحلفون بالله ماقالوا » وكذلك يستقم وسلها بسائر الأسماء والصفات وبغير الله 
إذا حلف به مع التصرع بالامم أو الكناية عنه بأن يقول بأنى أو بك لأفملن 
أو به لأفملن فيصح استعرله فى ججيع هذه الوجوه لمقصود القسم باعتبار أصل الوضع . 
م قد تستعار الواو مكان الباء فى صلة القسم لما بينهما من الناسبة صورة ومعنى . 
أما السورة فلآن خروج كل واحد منهما من الخرج الصحيح بِقم الشفتين » 
وأما العنى فلان فى العطف إلصاق الممطوف بالمعطوف عليه » وحرف الباء للإلصاق 
إلا أن الواو تستعمل فى المضمر [دون الظهر » لايقال أحلف واه لأنه يشبه قسمين ؛ 


٠ زيادة من العمانية والهندية‎ )١( 


و ا 
بينهما بعضية » وف المبتوتة إنه لا يلحقها الطلاق لأنه ليس بنْهما نكاحء 
وى إسلام اأروى اأروى إنه يجوز لآنه / جمع المدئين الطعى واعشنة »؛ وهدا 
فاسد لأنه استدلال بعدم وصف والعدم لا «صلح أن يكون وا حكا ع 
وقد بينا أن العدم الثابت بدليل لا يكون بقاوه ثابتا بدليل فكيف 
يستدل به لإثبات حك آخر . 
فإن قيل : مثل هذا التمليل كثير فى كتبك . قال عمد رحه الله : ملك 
الذكاح لايضمن الإتلاف لاله ليس يمال » والزوائد لا تضمن بالغصب لاه 
ينصب الود . وقال أبو حنيفة رحه الله : المقار لا يضمن بالخصي لأنه لم ينقله . 
و بحوله . وقال فا لايجب فيه الس : لأنه لم يوجف عليه السامون . وا 
فى تناول الحصاة : لا يجي الكفارة لأنه ليس بعطموم . وقال فى الحد : لا يؤدى 
صدقة الفطر عن النافلة لأنه ليس عليه ذلك . فهذا استدلال بعدم وصف 
أو حم . قلنا اد علىوجه القايسة بل علىوجه الاستدلال 
فم| كان سبيه وأعدا معينا بالإجاع عو الفصب ؟؛ فإن صوان الغصر سببه 
واحد عين وهو الغصب ٠‏ فالاستدلال بانتفاء الغصب على انتفاء الغمان يكون 
استدلالاً بالإججاع . وكذلك وجوب غمن المال بسبب يستدعى الماثلة بالنص 
وله سبب واحد عين وهو إتلاف الال » فيستقم الاستدلال بانتفاء الالية 
فى المحل على انتفاء هذا النوع من الغمان وكذلك إذا كان دليل الحكم فعاو 
فى الشرع بالإجاع بحو لحن : فإبه واجب فى الثنيمة لا غير وطريق الاعتنام 
الاحاف عليه بالحيل والركاب » فالاستدلال به لننى المجس. يكون استدلالاً صميحا 2 
وفد بينا أنه إبلاء المذر فى بمض الواضع لا الاحتجاج به على الخصم . فأ 
تمليل التنكاح بأنه ليس يمال فلا يبت بشهادة النساء مع ارحال يكون 
تعليلا يعدم الوصف ودام الوصف لا"يعدم الحم لحراد أن تكوث الحكى نابت 
باعكتار بوعنت اخ 2 10+ وإن 1 يك نمالا فهو من جنس ما يبت مع الشمهات 
والأصل المتفق عليه الحدود والقصاص » وببذا الوصف لا يصير النكاح بمتزلة 
الحدود والقصاص حتى يشت مع الشسهات يخلان الحدود والقماص »2 فعرفنا 
أن بمدم هذا الوسف لا ينمدم وصف آخر نصاح التعليل به لإثباته بشهادة 


د الات 


النساء مع الرحال . وكذلك ماعلل به من أخوات هذا الفصل فهو يخرج على 


هدأ الحرف إذا امات ' 
قصل 


ومن هذا النوع الاحتحاح بأن الأوصاف محصورة عند القائسين © فإذا 
قامت الدلالة على فساد سار الاوصاف إلا وصما واحدا تشءت به حة ذلك 
الوسقله وكوف عحة .هذا طاريق حمق ااي الطرة.. بوقي عون اللساض 
رحمه الله تصحيح الوصف لاءلة مهذا الطريق . قال الشيخ وعد اه + وقد كان 
دمض اسدقافن عظم الحد فى تصحيح هدا الكلام ؛ بعلة أن الأوفان لا كانت 
صورة وايتها ليست بعلة لاحم بل الملة وصف مها » فإذا قام الدليل على 
فساد سار الاوصاف سوى واحد مها ثبت صحة ذلك الوصف بدليل الإججاع 
كأصل الحكر ؛ فإن الملماء إذا احتلفوا فى حكر حادثة على أقاو يل » فإذا نبت 
بالدليل فساد سار الافاويل إلا واحدا ثدت سمة ذلك القول » وذلك محو 
اختلاف الملماء فى حارية بين رحلين حاءت بود فادعياه » فإنا إذا أفسدنا قول 
من يمول بالرجوع إلى قول القائف »2 وقول من يقول بالقرعة » وقول من يقول 
بالتوقف إنه لا يشمت النسب من واحد ممهما ثبت به صحة قول من يمول بانه 
شت النسس منهما جممعاً . وإذا قال لنسائه الأربمة : إحدا كن طالق ثلاث ووطىء 
لاا منهن حتى يكون ذلك دليلاً على انتفاء الحرمة عنهن تمين بها الرابعة 
محرمة فكان تقرب هذا من الادلة العقلية . قال الشيخ : وعندى أن هذا غلط 
لا جوز القول به » وهو مم ذلك دوع من الاحتحاج بالدلين”"” . أما. بيان 
الغلط فيه وهو أن مايحمله هذا القائل دليل حة علته هو الدليل على فساده ؛ 
لأنه لاايمكنه سلوك هذا الطريق إلا بمد قوله بالساواة بين الأوصاف فى أن كل 
وصف منها صالح أن يكون علة لاحكم ؛ وبمد ثبوت هذه الساواة فالدليل 
الذى يدل على فساد بعضها هو الدليل على فساد ما بت مها ؟ لانه متى عل المساواة 
بين شيئين فى الح ثم ظهر لأحدها حك بالدليل فذلك الدليل يوجب مثل 


0 مم صم مصسممسس سب اتا 2ل 


)10 وق المنديه : بلا دليل . وامل الصضوات ما فى المُندية 5 


د ااا 
فيجازى .بها مرة إذا أريد بها الشرط ولا يحازى بها مرة إذا أريد بها الوقت » وإذا 
استعملت للشرط لم يكن فبها معنى الوقت » وهذا قول أبى حنيفة » وعلى قول محونى 
البصرة هى للوقت باعتبار أصل الوضم » وإن27 استمملت للشرط فعى لا تخلو عن 
معنى الوقت » بمتزلة متى فإنها للوقت وإن كان قد يحازى بها ؛ فإن الجازاة بها لازمة 
فيغير موضع الاستفهام”"؟ والجازاة بإذا جازة غير لازمة » وهذا قول أبى يوسف وحمد 
رحمهما اله . وبيان السألة ما إذا قال إذا لم أطلقك فأنت طالق أو إذا مالم أطلقك ؛ 
فإن عنى بها الوقت نطلق ف الحال » وإن عنى الشرط لم تطلق حتى نموت » وإن لم 
نكن له نية فمل قول أنى حنيفة لا تطلق حتى يموت » وعلى قولما تطلق فى الحال ؛ 
قلا إن إذا تستعمل للوقت غالبا وتقرن بما ليس فيه معنى الحطر » فإنه يقال الرطب 
إذا اشتد الجر والبرد إذا جاء الشتاء » و لايستقم مكامها إن » قالتعالى : « إذا الشمس 
عت 6 و« إذا السهاء انفطرت »6 وذلككائن لاتحالة » فعرفنا أنه لا ينفك عن معنى 
الوقت استمالاً . وتستعمل فى جواب الشرط » قال تعالى : « وإن تصهم سيئة 
بما قدمت أيديهم إذا ثم يقنطون » وما يستممل فى الجازاة لايكون محض الشرط » 
فمرفنا أمها بممنى متى فإنها لاتنفك عن معنى الوقت وإنكن الجازاة بها ألزم من الجازاة 
بإذا . وإذا ثبت هذا قلنا قد أضاف الطلاق إلى وقت فى الستقبل هو غال عن إيقاع 
الطلاق فيه علها وكا سَكت فقد وجد ذلك الوقت فتطلق » ألا ترى أنه لو قال لامرأنه 
إذا شئت فأنت طالق لم تتوقت7 الشيئة بال جلس بنزلة قوله متى شئت » بخلاف قوله 
إن شنْت » وأبو حنيفة رمه الله اعتمد ماقال أهل الكوفة إن إذا قد تستعمل جمعحض 
الشرط » واستدل عليه الفراء بقول القائل : 
استغن ما أغناك ربك بالفنى2 وإذا تصبك خصاصة فتحمل 

معناه إن تصبك خصاصة » فإن حمل على معى الشرط لم يقع الطلاق حتى يموت » 

(1) وف الميانية : وإذا استعملت ٠‏ 

)١(‏ فإن اللهازاة لازمة فى غير موضم الاستفهام ومع ذلك لايخ ج عن الوقت فأولى أن 


لامخرج إذا عن الوقت مم عدم لزومها الجازاة - هامش الممانية . 
(؟) كذا فى فى المائية » وكان فى الأصل : لم تتوقف ٠‏ 
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ون مل على معنى الوقت وقم الطلاق فى الحال والطلاق بالشك لايقع . وعلى هذا 
قلنا فى قوله إذا شئت إنه لا يتوقت بالجلس لأن المشيئة صارت إلا بيقين » فلو17) 
جملنا الكلمة يمتزلة إن خرج الأمر من يدها بالقيام » ولو جعلناها بمتزلة متى لم رج 
الآمر من يدها بالشك . 


وأما متى فعى للوقت باعتبار أصل. الوضع ولكن لما كان الفمل يلها دون 
الاسم جملناها فى معنى الشرط ولهذا صح الجازاة بها غير أنها لاتنفك عن معبى الوقت 
حال » فإذا قال لامرأته متى لم أطاقك فأنت طالق أو متى ما لم أطلقك فانت طالق 
طلقت كا سكت اوجود وقت بعد كلامه لم يطلقها فيه » ولهذا لم نذكر فى حروف 
الشرط كلة كل لأن الاسم يلها دون الفمل فإنها تجمع الأسماء ويستقيم أن يقال كل 
رجل ولا يستقم أن يقال كل دخل ؛ وفها معى الشرط باعتبار أن الاسم الذى 
يتعقها يوصف بفعل لا تحالة لينم كل الكلام”"2 وذلك الفعل يصير فى معبى الشرط 
حتى لا ينزل الجزاء إلا بوجوده . بيانه.فما إذا قال كل. اصرأة أتزوجها وكل عبد 
أشتريه » وذكرنا فى حروف الشرط كلة كلما لأن الفمل يتعقها دون الاسم . يقال 
كلما دخل وكلما خرج ولا يقال كلما زيد . وقد قدمنا الكلام فى بيان كلما ومن وما . 

وتما هو فى معنى الشرط لو على ما يروى عن أنى يوسف أنه إذا قال لامرأنه 
أنت طالق لو دخلت الدار لم تطلق مالم تدخل كقوله إن دخلت لآن"او تفيد مممى 
الترقب فما يقرن به مما يكون فى المستقبل فكان بمى الشرط من هذا الوحه. 
ولواقال أنكةطالق الو بين خلتك عبنى أن أراجنك تظلق:ق:الحال. لان لى هنا 
إما تقرن بالمراجعة التى تترقب فى المستقبل فتتخلو كلمة الإويقاع عن مععى الشرط . 

وأما لولا فعى بمعنى الاستثناء لأمها تستعمل لنق شىء بوجود غيره » قال تعالى : 
« ولولا رهطك لرجناك » وعل هذا قال ممد رمه اله فى قوله أنت طالق اولا 
دخولك الدار إنها لا تطلق وتجمل هذه الكلمة بممى الاستثناء » ذ كره الكرخى رجه 
الله فى الختصر . 
)١(‏ وف الممانية : وإن ء وف الهندية : ولو ٠‏ 
(؟) وف العمانية والهندية : لقم الكلام . 





وس ل 


وبالأخرى إلى فروع أخر فلا يكون انمدام الملة مع بقاء الجر فى موضم 
ثابتاً بالعلة الأخرى دليل فساد العلة . 

امأ الفارقة ثُن الناس من ظن انما مفاقهة » ولعمرى المفارقة مفاقهة 
ولكن فى غير هذا الملوضع ٠‏ فأما على وحه الاعتراض على العلل المؤّرة 
تكون محادلة لا فائدة فها فى موضم التزاع . وبيان هذا من وجوه ثلاثة : 
أحدها أن شرط سحة القياس لتمدية الك إلى الفروع تعليل الأصمل ببعض 
أوضاقه لا يجميع أوضاقة 6“ .وقد .ينا “انه ل كان التعليل يجميع اوعنات 
الأسل لا يكون مقايسة .» فسان الفارقة بين الاصل والفرع 0 وصف 
آخر لا يوعد ذلك فى الفرع وير جع إلى مان ححة القايسة » فاما أن 
كرون ذلك شرام عن «القلة بدي ع 2 دك بوسقك احن بق الال 
كوق. اقداء دفوئى: والائل جاه .مستزشه فق دوفف: النكن إلى أن تسن 
له الححة لا فى موضم الدعوى » وإن اشتفل بإثبات دعواه فذلك لا يكون 
سيا فى إنات الممكم القصود وأنا يكون سيا فى إثبات المسكم فى 
الأصل وهو مفروغ عنه » ولا يتصل ما يثبته بالفرع إلا من حيث إنه 
ينمدم ذلك المنى فى الفرع وبالمدم لا شت الاتصال » وقد بينا أن اندم 
لا يصلح أن يكون موحما شيئا» فكان هذا منه اشتنالا بما لا فائدة فبه. 
والثالك ما يبنا أن الحك, فى الأصل يجوز أن يكون مملولا بملتين ثم يتمدى 
الحكم إلى بعض الفروع بإحدى الملتين :دون الأخرى » فبان انمدام© فى 
الفرع الوصف الذى يروم به السائل الفرق ©» وإن لم له أنه علة لوثيات 
الحك فى الأسل فذلك لا ينم امجيب من أن يسدى حك الأسل إلى 
الفرع بالوسف ألذى يدءيه أله علة للحم » ومالا بكون قدحا فى كلاء 
امجيس فاشتغال السائل .ه يكون اشتغالا بما لا يفيد » وإتما المفاقهة فى 
الإنمة حتى بين امجيس تأثير علته » فالفقه حكمة باطنة » وما يكون مؤراً فى 
إثبات المسكم عر اليو لل كه اناطة + والطائة به ختكرق قافينة + 


سمس _ ننس سا ع ماسم نار م هيلاش سه - 


030( وق العمائة » أتعدم ٠‏ 


س وسن لد 

قاما الاعراض عنه والاشتفال الفرق يكون قيولا لا فيه اعال أن 
لا يكون حجة لإثبات الحم ؛ واشتغالاً بإثبات المكر يما ليس بحمحة 
أصلا فى موضم التزاع وهو عدم الملة » فتبين أن هذا ليس من الفاقهة فى 


ىء ٠‏ لل أعر . 


فصل المانعة 


قال رضى الله عنه : اعل بأن الانمة أصل الاعتراض على الملة المؤرة 
من حيث إن الخحعم المجيب يدعى أن حك الحادئة ما أاب به ٠‏ فإذا لم 
سل له ذلك يذكر وصفا يدعى أنه علة موحبة لاحك فى الأآسل الحمم 
عليه وأن هدا الفرع نظير ذلك الاصل ؛. فهتعدى ذلك المسكر مهدأ الت 
إلى الفرع ؛ وق هدا المسكر 60 فهو اظهر 5 الدعوى من الأول ٠.‏ 
أى حك 
عر فئأ أنه لا تحةق الا عنع هدء الدعاوى الا فسكون هو ممتاحا إلى 
إثشات دعاويه بالححة » والسائل متكر فلين عليه سوى الطالية الإقمة 


٠ 


الحادثئة » وإن كانت اأناظرة لا تتحقق إلا بنع دعوى السابق 


المظة عزلة السكر بق رابيه الذعادق, بوالاسونات + وليه أعار ماين . ال 
صل ألله عايه وسلم حيث قال لامدعى : «ألك بدنة »6 والمائمة شين الموار . 
ويظهر الدعى من النكر » واللزم من الدافم نكنم فك غترها أن ححة حدر 
غير ححة الآخر . 

لم الانعة على أربمة أوحه : ممائعة فى نمس الملة ٠.‏ ومماسة فى الوصف الذى 
بدك التلن ايه كلة يه يوقا تماق قراط مسيةة العلة: الوذ «موخوف ل داك 
الوصف » ومماسة فى المتى الذى به صار دلك الوسف علة للحكر ش 

أما' الالفة 'اق. “ثقين. الفلة 8ك ينه أن كقرا «من :العلل اذا تاماك 
فها تكون احتحاحا بلا دليل » وذلك لا يكون ححة على الخدم لإثنات 
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لاوم د 
باب بيآان الأ<كام الثابتة نظاهر النص دون القماس واارأى 


قال رضى الله عنه : هذه الأحكام تنقسم”؟ أريمة أقسام : الثابت بعبارة النص » 
والثابت بإشاريه » والثابت بدلالته » والثابت بمقتضاه . فاما الثابت بالعسارة فهو 
باكان الباق لأجله ويعلم قبل التأمل أن ظاهر النص متناول له » والثابت بالإشارة 
ما لم يكن السياق لأجله لكنه يمل بالتأمل فى معنى اللفظ من غير زيادة فيه ولانقصان 
وبه تم البلاغة ويظهرالإجاز . ونظير ذلك من النحسوس أن ينظر الإنسان إلى شخص 
هو مقبل عليه ويدرك آخر بن بلحظات بصره ععنة ويسرة وإن كان قصده رؤية المقبل 
إليه فقط ؛ ومن رى مهما إلى صيد فربما «صيب الصيدين بزيادة حذقه فى ذلك للعمل » 
فإصابته الذى قصد منهما موافق للعادة » وإصابة الآخر فضل على ما هو المادة حصل 
زيادة حذقه ومعلوم أنه يكون مباشراً فمل الاصطياد فيهما » ؛ فكذلك هنا الحم 
الثابت بالإشارة والعبارة كل واحد مهما يكون ثابتا بالنص وإ نكان عند التعارض قد 
يظهر بين الحسكين تفاوت كا نبينه . 

وبيان هدين النوعين فى قوله تعالى : « للفقراء الهاجرين » فالثابت بالعبارة فى 
هذه الآبة نصيب من الىء لحم لأن ساق الآية لذلك » كا قال تعالى فى أول الآية : 
ما أفاء الله على رسوله » الآية » والثابت بالإشارة أن الذين هاجروا من مكة قد 
زالت أملا كهم عما خلفوا بمكة لاستيلاء الكفار علها ؟ فإن الله تعالى سعاثم فقراء والفقير 
حقيقة من لا يملك المال لامن بعدت يده عن المال ؛ لأن الفقر ضد الغنى والننئءٌ من 
علك حقيقة الال لا من قربت يده من الال حتى لا يكون السكاتب غنياً حقيقة وإن 
كان فى يده أموال ؛ وابن السبيل غنى حقيقة وإن بعدت يده عن المال لقيام ملك ؛ 
ومطلق البكلام خمول على حقيقته » وهذا حم ثابت بصينة الكلام من غير زيادة 
ولا نتقصان » فعرفنا أنه ثابت بإشارة النص ولكن لماكان لايتبين ذلك إلا بالتأمل 
اختلف العذاء فيه لاختلافهم فى التأمل » ولهذا قيل : ا من العبارة بمازلة 
الكنابة والتعريض من التصريح أو بمازلة الشكل من شم فنه7؟ ايكون 


)000 وفى الفندية : 0 0 


كس د 


موجباً الم ة قطما عخزلة الثات بالقنارة »ونه :ما لا تكوناموجا للعلمى وذلك عند 
اشتراك ممى الحقيقة والجاز فى الاحمال مراداً بالكلام . 

ومن ذلك قوله تمالى : « وعدا وال #لاون شهراً ) فالثابت بالسمارة ظهور 
النة لوالدة على الولد لأن السياق يدل على ذلك » والثابت بالإشارة أن أدنى مدة الجل 
بزفة أختير :قتف كرت ينعن اخر أنمدة التسال خسولا قال قيال :+ نوكيا هتف 
عامين » فإما ببق لاحملستة أشهر ولهذا خف ذلك على أ كثرالصحابة رضى الله عنهم 
واختص بفهمه ابن عباسرغضى الله عنهما فلما ذ كر له ذلك قباوامنه واستحسنوا قوله . 

ومن ذلك قوله تعالى : « وعلى الولود له رزقهن وكسومهن بالعروف »6 فالثابت 
السارة وجوب «فقنها على الوالد فإن السياق لذلك © والثابت بالإشارة أحكام مها 
أن نسبة الولد إلى الأب لأنه أضاف الولد إليه يحرف اللام فال : « وعلى المولود له » 
فيكون دليلا على أنه هو الختص بالنسبة إليه » وهو دليل على أن للاب تأويلا 
فى نفس الولد وماله ؛ فإن الإضافة حرف اللام دليل اللك م يضاف المبد إلى سيده 
فيقال هذا المبد لفلان ؛ وإلى ذلك أشار رسول الله سلى اله عليه وسلم بقوله : «أنت 
ومالك لأبيك » ولشسوت التأويل له فى نفسه وماله قلنا لا بمستوجب العقوبة بإتلاف 

نفسه ولا حد بوطء جاريته وإن علم حرمتها عليه ؛ والسائل على هذا كثيرة » وهو 
ا مد على الولد غيره لأنه هو الختص بالإضافة 
إليه والنفقة تبتنى على هذه الإضافة كا وقمت الإشارة إليه فى الأية » منزلة نفقة 
المبد فهى إا تحب على سيده لا يشاركه غيره فها » وفيه دليل أيضا على أن استئجار 
الأم على الإرضاع فى حال قيام النكاح بِينهما لا يجوز ؟ لأنه جمل النفقة لما عليه 
باعتبار جمل الإرضاع بقوله تعالى : « والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين » 
فلا بستوجب بدلين باعتبار مل واحد » وهو دليل أيضأ على ما يستحق بممل الإرضاع 
من النفقة والكسوة لا يشترط فيه إعلام الجنس والقدر وإنما يمتبر فيه العمروف 
فيسكون دليلا لأنى حنيفة رحه الله فى جواز استئحار الظئر"2 بطمامها وكسوتها . 





)١(‏ حواز استتئحار الظاثر بطعامها وكسونها بطر يق الإشارة ) ووحوبت نفقة الوالبات 
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2 
فصل القاى والمكس 


فال رضى الله عنه : تفسير القلى لئة : جمل أعلى الشىء أسفله وأسغله 
علاه . من قول القائل : قلمءت الإناء إذا 50 أو هو : حمل بطن 
الشغىء ظهراً والظهر بطناً . من قول التائل : قليت الحراب إذا جعل باطنه 
ظاهراً وظاهره باطناً » وقليت الأمر إذا جمله ظهرا ليطن . وقلب العلة 
على هدي الوجهين . وهو نوعان : أحدها حمل اأءلول علة والعلة معلولا ؛ 
وهذا مبعال للملة ؟ لآن الملة همى الموجبة شرعا والعلول هو الحكرم الواجب 
لكر لوه وتيا لاعلة ٠‏ وإذا حمل التبع أملا والأصل 9 كان ذلك 
دايل بطلان العلة . وبيانه فما قال الشافمى فى الذى إنه يجب عليه الرجم 
لأنه مق حدس من ماد بكر فاه فير جم ثيبه كالسلم ٠‏ فيئال عليه فتقول : 
فى الأصل إنما يلد بكره لأنه يرجم ثيبه فيسكون ذلك قلياً مبطلا املته 
اعقان ات.ما حماة :قرعا مان املق وما ميكل أعيلة عازن ا و كذلك 
فوله : القراءة ركن يتكرر فرضاً فى الأوليين فيتكرر أيضأ فرضا فى 
الأخربين كلركوع . وهذا النوع من القلب إنما يتأاى عند التمليل بحكر 
لم » فأما إذا كان التعليل بوصف لا يرد عليه هذا القلب ؛ إذ الوصف 
لا يكون 1 كر هنا كنت بكم ا . وطربق اللخلص عن هذا القلل 
أن لايذ؟ هذا على سبيل التمليل بل على سبيل الاستدلال بأحد الحسكمين 
0 الا<. ٠‏ وإن الاسةدلال بحكم عل حكم طريق السلف فى الحوادث » 
روينا ذلك عن النى عليه السلام وعن الصحابة رضى الله عنهم » ولكن 
فرظ :هذا الاستدلال: أن يكبك: أنينا اراق متتساويان. .بول كل اله نينا 
على صاحبه » هذا على ذاك فى حال وذاك على هذا فق يخال 6 عار ا القواء 
فإنه يثبت حرية الأسل لأحدها أييما كان بشونه للآخر » ويثبت الرق فى 
أهما كان بوه للآخر » وذلك محو ما يقوله علماؤٌنا رحمهم الله . وبيانه 
فما قال عاونا : إن الصوم عبادة تلزم بالنذر فتلزم بالشروع كالحجج ». 
فلا لاستقم قلهم علينا لآن الح إعا يلزم بالندر أنه بازم بالشروع ؛ 


عدوم ان 
لآلا اتدل جاعد المسكيق عل الآكر د فوت الناواة وكيا حن يق 
إن القصود كل واحد. ممهما محصيل عمادة اده هى محض حق الله تمالى » 
على وجه يكون المنى فنها لازم » والرجوع عنها بمد الأداء حرام » وإبطالها 
بعد الصحة حناية » فبعد ثبوت الساواة بيهما يحمل هذا دليلا على ذاك 
ثارة وذاك على هذا تارة . وكذلك قولنا فى الثيب الصغيرة من يكون مولا 
عليه فى ماله تصرفا يكون مولا عليه فى نفسه تصرفا كالمكر » وى 
البكر البالفة من لا يكون «وليا عليه فى ماله تصرفا لا يكون موليا عليه 
فى نفسه تصرفا كالرجل ء يكون استدلالاً صحيحا بأحد الحكين على الآخر ؛ 
إذ الساواة قد تثبت بين التصرفين من حيث إن ثبوت الولاية فى كل واحد 
مهما باءتيار حاحة المولى عليه وتمزه عن التصرف بنفسه » فلا يستقم قلمهم 
إذا ذكرنا هذا على وجه الاستدلال ؛ لآن جواز الاستدلال بكل 
واحد هنْهما على الاخر يدل على قوة المشاسهة والساواة وهو الم#صود 
الاتقدلال 16 لتلاق ما خلل: يه" القاقتوي: إهاد لا يناواة ببيق اللنلد 
والرجم ؛ أما من حيث الذات فالرحم عههوبة غليظة تاق على النفس وال لد لا 
ومن حيث الشرط الرجم ستدعى من الشرائط ما لا يستدعى عليه اللد 
كالثيو بة . وكذلك لا مساواة بين ركن القراءة وبين الركوع ؛ فإن الركوع 
فعل هو اميل ف اركمة » والقراءة د هو زائد » حتى إن الماحز عن الأذكار 
القادر على الأفمال يؤُدى الصلاة » والماز عن الأفمال القادر على الأدكار 
لا يؤدسها » ويستّط ركن القراءة بالاقتداء عندنا وعند خوف فوت الركمة 
بالاتفاق ولا يسقط ركن الركوع . وكذلك لا مساواة بين الشفم الثانى والشفع 
الأول فى القراءة ؛ فإنه يسقط فى الشفع الثانى شطر ما كان مشروعا فى الشفع 
الاول وهو قراءة السورة والوصف الشروع فيه فى الشفع الاول وهو الخهر 
بالقراءة » ومع انعدام الساواة لا يمكن الاستدلال بأحدهما على الآخر ؛ والقاب 
سطل التمليل على وحه القايسة . 


والنوع الثانى من القلب : هو حمل الظاهر باطتاأ بان يحمل الوصف الذى 


لامع سس 

فى الصروف إليه وهى السكنة وجمل الواجب فمل الإطمام فيكون ذلك دليلا على أنه 
مشروع لاعتبار حاجة الل » ثم هذه الحاجة تتجدد بتجدد الأيام لخملنا المسكين 
الواخد فى عشرة أيام بمنزلة عشرة مساكين فى جواز الصرف إليه » ولمذا لم تجوز 
صرف جنيع الكفارة إلى مسكين واحد دفمة واحدة . 

فإن قيل : فقد جوزتم صرف الكسوة أيضاً إلى مسكين واحد فى عشرة أيام 
والحاجة إلى الكسوة لا تتجدد [ فى0؟ ] كل يوم وإا ذلك فى كل ستة أشهر 
أو أ كثر . قلنا قد بيئا أن التكفير فى الكسوة صل بالعليك والحاجة التى تكون 
باعتبار القليك لا نبهاية لما فتحمل متحددة حك بتحدد الأيام » ولمذا قال بعض 
مشايخنا : إذا فرق الإطمام فى يوم واحد يحوز أيضاً وإن أدى الكل مسكينا واحداً 
لآن تجدد الحاجة بتجدد الوقت معلوم وحقيقنها يتعذر الوقوف عليه فيجعل باعتبار 
كل ساعة كأن الحاجة متحددة حكناً » ولكن هذا فى المَليك فأما فى المفكين 
لا يتحقق هذا » وأ كثرمم على أن فى الكسوة يعتبر هذا المنى المكى”" فأما 
فى الطمام يمتبر بتجدد الأيام لأن النصوص عليه الإطمام وحقيقته فى البمكين من 
الطعام » ومعنى تحدد الحاجة إلى ذلك لا يتجق إلا بتجدد الأيام . 

ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلٍ : « أغنومم عن المسألة فى مثل هذا اليوم 6 
فالثابت بالعبارة وجوب أداء صدقة الفطر فى يوم العيد إلى الفقير والسياق لذلك » 
والثابت بالإشارة أحكام : مها أأنها لا جب إلا على الننى لآن الإغناء إنما يتحقق من 
الفنى » ومنها أن الواجب الصرف إلى الحتاج لأن إغناء النى لا يتحقق وإما يتحقق 
إغناء الحتاج » ومنها أنه ينبغى أن يعجل أداءها قبل الحروج إلى المصلى ليستغنى عن 
السألة ويححضر الصلى فارغ القلب من قوت الميال فلا يحتاج إلى السؤال ؛ ولهذا قال 
أبو يوسف لا يجوز صرفها إلا إلى فقراء المسامين » فو قوله « فى مثل هذا اليوم 6 
إشارة إلى ذلك » يعنى أنه يوم عيد للفقراء والأغنياء جميما وإا يم ذلك للفقراء 
إذا استئئوا عن السؤال فيه . وقال أبو حنيفة وتحمد رضى الله علهما : هو كذلك 
ولكن فى هذا إشارة إلى الندب أن الأولى أن يصرفه إلى فقراء المسامين كأ أن 


. زيادة من الهندية‎ )١( 
٠ (؟) وهو أن الحاجة باعتبار اليك التى قتجدد فى كل يوم حكاً س هامش المهانية‎ 


د وعم ل 

الأول أن يمحل أداءها فل الفتلاة وإن كاقاتاحين ار ١‏ 6 نوما أث وحوت 
وإعا يغنيه عن السالة فى ذلك اليوم أداء فيه » ومنها أنه يتأدى الواجى عطلق الال 
5 اعتير الإغناء ودلك محصل باملال المطلى ورعا يلوق <صوله با لتقد ألم من 
وَاعيق 3 الإغناء بذلك يحصل وإذا فرقها على السا كين كان هذا فى الاغناء 
لاد ليبوعا كاذ أ كلق هو النسوض عليه افبى أفت ل #قيزه أحكام عرفناها 
بإشارة النص وهو معنى جوامع الكلم الذى قال رسول الله صا لى الله عليه وسل : 


)0 اوتلف حواأ مع م الكلم واختصر 0 ادها رأ ( هدا كال سان العافت لعمارة النص 1 
وإشارءه , ن الكتاب والسئة . 


فأما الثابت بدلالة النص فهو ماثبت يمنى النظم لنة. لا استنباطاً بالرأى ؛ 
لأن للذظ م صضوره هَ معلومة وموم . نى هو القصود به 6 50 . مطلويه لأمعانى ودوتةه 
الحكى المي املطلوب بالافظ : عنزلة الضر ب أه صوره ه معلومة ومعنى هو المطلوب 

به وهو أل بلاء ؛ بم م بوت ال1-؟ 0 لوحب له 1 فكي اضف مُسعى االخخص 
حر 1 باعتمار لف د بالنظم ذه فكزلك 5 المم مى االخاص ايك 
هو غير منصوص عليه يثبت الك بذلك العنى ويسمى ذلك دلالة النص » فن حيرث 
إن الح غير عات ونه تناول صورهة النص إياه ل يكن ايا لعمارة النص »؛ ومن 
حيث إنه ثابت بالمعنى المعلوم بالنص لنة كان دلالة النص ول يكن قياس ؛ فالقياس / 
معى «تتتقيطة .رار ان انا لمر لف لد فى الشرع ليتعدى به السك إلى مالانص فيه 
لا استنباط باعتبار معنى النظم له »م فى قوله صلى الله عليه وسل : « الحنطة بالحنطة 
مثل عثل » حملنا الغلة هى الكيل والوزن بارأى فإن ذلك لاتتناوله صورة النظم 
ولامعناها لخة » ولهذا اختص العهاء معرفة الاستنياط بالرأى » ويشترك فى معرفة 
دلالة النص كل من له بصر فى معنى الكلام لنة فقسا أو غير فقيه . ومثال ماقلنا 


6 قوله تعالى : 2, فلا تمل لم ف ولاتسرهها ( فأن للتأفيف صورة مغلوافه ومعن, 


٠ وف العهانية والهندية : فى المسءى الذى‎ )١١ 
)15( 


سب 8196 لد 
لأجله ثبتت الحرمة وهو الأذى حتى إن من لا يعرف هذا المعنى من هذا اللفظ 
أوكان من قوم هذا فى لننهم ! كرام لم تتثبت الحرمة فى حقه » ثم باعتبار هذا المعنى 
المعلوم لغة تثبت الحرمة فى سائر أنواع الكلام التى فها هذا العنى كالشيم وغيره 
وفى الأفمال كالضرب ونحوه » وكان ذلك معلوماً بدلالة النص لابالقياس ؛ لان 
تدر ماق التاقق سن الأدى مودوه كفن وزيادة »بويكال هذا فاروقك أن عاءرا رن 
وهو محصن فرج » وقد عامنا أنه مارج لأنه ماعن بل لأنه زتى فى حالة الاحصان » 
فإذا ثبت هذا السك يوه كان 18خ لاله النسن لأالقتائن .نو كذلك اوس 
رسول الله ص الله عليه وس الكفارة على الأعرالى باعشار حنايته لا لكونه 
أعرابا ؛ شن وحدت منه مثل تلك الجناية يكون الحك فى حقه اا بدلالة اأنص 
لا بالقياس هذا لان المعنى المملوم بالنص أغة بمزلة العلة الخصوص عل ها شرعاً 
عل ماقال::رشول الله عير الله عليه وسلٍ فى لخرة ل اا لفك تحسة ‏ نا عن 
الطوافين 0 والطوافات » تم هذا الحك ث شت فى الفارة والحية ب ذه الملة 
فلا يكون ثابتا بالقياس بل بدلالة النص . وقال عليه السنلام للمستحاضة : « إنه دم 
عرق أنفجر فتوضئى لكل صلاة » م كنك دلاك الحك فى سار الدماء التى تسيل 
من التووق. فمكوق غا ها ابدلكلة السن لا بالسداس + د حملنا الثارت بدلالة النص 
كالثابت بإشارة النص وإن كان يظهر بنْهما التفاوت عند المقابلة » وكل واحد 
مهما ضرب من البلاغة أحدهما من حيث الافل :فا لاخر من 5 المنى ؟؛ ولهدا 2 
حوّزنا إثبات العقوبات والكفارات بدلالة النص وإن كنا لاوز ذلك بالقياس » 
فأوجبنا حد قطاع الطريق على الردء بدلالة النص ؛ لأن عبارة النص الحاربة وصورة 
ذلك عباشرة القتال وممناها لنة قهر العدو والتخويف على وجه ينقطم به الطريق » 
وهذا معنىمعلوم بالحاربة لغة والردء مباشر لذلك كامقاتل ولهذا 1-1 ا قالع 
فيقام الحد على الردء بدلالة النص من هذه الوجوه . وقال أبو بوسف وحمد رهما الله 
يحب الحد فى اللواطة على الفاعل والمفمول به بدلالة نص الزنا » فالزنا اسم لفعل 
معنوى له غرض وهو أقتضاء الشهوة على قصد سفح الماء بطريق حرام لاشبهة فيه 
وقد وجد هذا كله فى اللواطة » فاقتضاء الشهوة بالمحل الشتهى وذلك عمنى المرارة 
واللين » ألاترى أن الذين لايعرفون الشرع لايفصلون بينهما » وااقصد منه السفاح 


دسج ا 
لآن النسل لاتصور له فى هذا الحل » والحرمة هنا أبلغ من الهرمة فى الفمل الذى 
يكون فى القبل فإنها حرمة لا تنكشف بحال » وإعا يبدل اسم امحل فقط فيكون 
المي اذا ووالالة النضى الاااروق القنانن ري و أروعفيفة برضي الله ةر قلغو فاصير 
فى العنى الذى وجب الحد باعتباره » فإن الحد مشروع زجراً وذلك عند دعاء الطيع 
إليه ودعاء الطبع إلى مباشرة هذا الفمل فى القبل من المانبين فأما فى الدبر دعاء الطبع 
إليه من حاني الفاعل لامن حاني المفمول به » وفى باب العقوبات تعتبر صفة الككهال 
لا فى النقصان من شمة العدم » ثم فى الزنا إفساد الفراش وإتلاف الولد حكا فإن 
الولد الذى يتخلق من الماء فى ذلك انحل لايعرف له والد لينفق عليه » وبالنساء مر 
عن الا كتساب والإنفاق ولا يوجد هذا المعنى فى الدبر فإنما فيه حرد تضييم الاء 
العم قن قب يتنك ذلك قد كلوق مياحا طاريق النولج اننا الشؤون اننا 
فى الممنى الذى لأحله أوجب الحد ولاممتير يتأ كد المرمة فى حك المقوبة » ألا ترى ‏ 
أن حرمة الدم والبول 1 كد من حرمة الجر » ثم الحد يجب بشرب الخمر ولايحب 
بشرب الدم والبول للتفاوت فى معمى دعاء الطبع من الوجه الذى قررنا » ولهذا قلنا 
فى قوله عليه السلام : « لا قود إلا بالسيف » : إن القصاص بحب إذا حصل القتل 
بالرمح أو النشابة ؛ لآن لعبارة النص معنى مملوماً فى الاذة وذلك الممنى كامل فى القتل 
ارمح والنشابة » وقد عرفنا أن الراد بذكر السيف القتل به لاقيضه وإنما السيف 
قل واقكل اذا خسنل ]له خرف مثل ذلك القتل تعلق حك القصاص به 
بدلالة النص لا بالقياس . ثم قال أبو حنيفة رحمه الله : العنى المعلوم بذكر السيف 
لق اله ناقض للبنية بالجرح وظهور أثره فى الظاهر والباطن » فلا يثبت هذا ا4-؟ 
فما لايعائله فى هذا المنى وهو المحر والعصا . وقال أبو يوسف وحمد رحمهما الله : 
الفى المناومنيه لئة أن النفس لاتطيق احتاله ودفم أر « فيثبت السك بهذا المنى 
فى القتل بالثقل ويكون ثابتا بدلالة النص » قلا لأن القتل تقض اابنية وذلك 
بفمله لا تحتمله البنية مم صفة السلامة وهذا العنى فى الثقل أظهر ؛ فإن إلقاء حجر 
اسن والأميطؤاة بعل إنتناق 8 تعمل التنية نميا والقان باللرت له مدل 
البنية بواسطة السراية » وإذاكان هذا ألم فى الى المعتبر كان ثبوت الك فيه 


مسا وغع» لد 

بدلالة النص33"© يم فى الشرب مع اتافف . وأبو حتيفة رحمه الله يقول : المثبر 
فى باب العقوبات صفة الكل فى السبب لما فى التقصان من شمة العدم » والكهال 
فى تقض البنية با يكون عاملاً فى الظاهر والباطن ججيماً ؛ فاعتبار تحرد عدم احهال 
البنية إياه مع صفة السلامة ظاهراً أ لتمدية الحكى غير مستقيم فنا تدر + بالعنياث 
وإعا يستقم ذلك فها ,ثبت بالشهات لني والكقا ف افا ماما شنم بالشسهات 
ويعتبر فيه الاثلة فى الاستيفاء بالنص لابد من اعتبار صفة الككال فيه » ودليل 
التقصان حك الذكاة فإنه يختص عا ينض المنية ظاهراً وباطنا » ولا يعتبر فيه محرد 
عدم احمال البنية إياه » وماقاله أن الحرح وسيلة كلام لامعنى له فإننا لانممى بفعل القتل 
ْ الحناية على الجسم ولاعلى روح » إذ لاتتصور المناية على الروح من العباد ؛ والحسم 
تبع والقصود هو النفس الذى هو عبارة عن الطبائم » فالجناية علها إا ثثم بإراقة 
الدم وذلك بعمل يكون جارحا مؤثراً فى الظاهر والباطن ججيما ؛ ولهذا كان الغرز 
بال برة موح) للمضصاص لأنه مسيل لدم مؤر فى الظاهر والباطن إلا أنه ايكون ظ 
موجباً الحل فى الذكاة ؛ لأن امعتبر هنا تسييل جميم الدم السفوح ليتميز به الطاهر 

من الفجس » ولهذا اختص بقطع الحلقوم والأوداج عند التيسر » وم ثبت حك الحل 
انار أي لأ تر ف الظاعر حسما فلا يي به لطر من النحس بل كتنع به 
من سيلان الدم . 

35 ذلك أن النى عليه السلام لا أوجب الكفارة على الأعرانى نا بته 
الخلزمة بالنضن لق مداع المرأة أيضا2؟ مثل ذلك بدلالة النص لا ,بالقياس » 
وأوحبنا فى الإفطار بالكل والشرب الكفارة أيضاً بدلالة النص لابالقياس ؛ 
فإن الأعرالى بعال عن حنايته بموله : هلكت” وأهلكت . وقد علءنا أنه ) يرد 
الجناية على البضع لآن فمل الماع حصل منه فى حل ماوك له فلا يكون جناية لعينه » 
ألا ترى أنه لو كان ناسياً لصومه لم يكن ذلك منه جناية أصلا » فعرفنا أن جنايته 
كان على الصوم باعتبار تفويت ركنه الذى يتأدى به » وقد عل أن ركن الصوم الكف 


٠ وف العمانية : بدلالة السلا بالقياس م فى الضعرب‎ )١( 
. (؟) لفظ (ر أيصاً ) ساقط من الميائية والمندية‎ 


بح ه88 | 


عن اقتضاء شهوة البطن و[ شهوة”" ] الفرج ووجوب الكفارة لازجر عن المناية 
على الصوم » ثم دعاء الطبع إلى اقتضاء شهوة البطن أظهر منه إلى اقتضاه شهوة 
الغرج ووقت الصوم وقت اقتضاء شهوة النطن عادة به بى المهر »؛ فاما اقتضاء شهوة 
الغرج يكون اليالى عادة فكان الك : ثابتا بدلالة النص من هذا الوجه ؛ فإن الجاع 
الت اللناية: كلأ كلوقه نينا أنه لا ممتيو +بالآلة .اق الى «الدى. رترت 
الك عليه وهو نظير قوله عليه السلام : « لن يز ولد والده إلا أن يحده 
غاوكا فيشتز يه افارعقة 4 :وكا وسين عنتما بالشراء: نشي مهتا نول المية والصدقة 
قه ؛ لان الشراء سبب لايم به علة التق وهو اللك وقبول المبه مثل الشراء 
فى ذلك » ثم الجناية على الوم ' هذه الصفة تم منها بالمكين كأ تم به من الرجل 
بالإيلاج ؛ ومعنى دعاء الطبع فى جاننها كهو فى حانب الرجل فالكفارة تلزمها بدلالة 
النص لا بالقناس . 
ومن ذلك قوله عليه السلام للدى أكل زايا فى شهر رمضان : .2 إن الله 
أطممّك وسقاك فم على صومك » ثم أثبتنا هذا الك فى الذى حامع ناسيا بدلالة 
النص ؛ فإن تفويت ركن الصوم حقيقة لا يختلف بالنسيان والعمد ولكن النسيان 
معنى معلوم”" لغة وهو أنه مول عليه طبعاً على وجه لا صنع له فيه ولا لأحد 
بن الياة فكان سانا إلى من له الحق » والجاع فى حالة النسيان مثل الأ كل فى هذا 
العنى فيثبت الحم فيه بدلالة النص لا بالقياس ؛ إذ المخصوص من القياس0) 
لا يقاس عليه غيره . 
فإن قيل : الجاع ليس نظير الأ كل من كل وجه ؟ فإن وقت أداء الصوم 
وقت الأ كل عادة ووقت الأسباب الفضمة إلى ال كلمن التضر اف الطمام ا 
ذلاك فيبتلى فيه بالنسيان غانا وهو ليس بوقت الجاع عادة » والصوم ادا تشدة 
عن الجاع ولا يزيد فى شهوته كا يزيد فى شهوة الأ كل فينينى أن يحمل الجاع من 
النامى فى الصوم يمنزلة الأ كل من الناسى فى الصلاة لأن كل واحد منهما تادر . 


)1 زيادة من ا والندية 7 
(9) كذا ف الأصول وق السازة أن يكوق: ولبكة التنيان تق تعلوم:: 
(؟) لفظ ( من القياس ) ساقط من العمّانية واهندية . 
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قلنا : نمم فى اماع هذا النوع من التقصير ولكن فيه زيادة فى دعاء الطبع إليه 
من حيث إن الشبّق قد يغلب على الرء على وجه لا يصبر عن الجاع وعند غلرة الشبق 
يذه من قلبه كل ششىء سوى ذلك القصود ولا يوجد مثل هذا الشبق فى الآ كل 
فتكون هذه الزيادة عقابلة ذلك القصور حتى تتحمّن المساواة بينهما » ولكن لا تعتير 
هذه الزيادة عند ذ كر الصوم فى حق الكفارة » لأن غلبة الشيق -بذه الصفة تتمدم . 
بإباحة الجاع ليلا » ولأنه لايكون إلا نادراً وصفة الكل .لا تبتنى على ما هو نادر 
وإنما تبتتى على ما هو الممتاد » وإنما طريق القياس فى هذا ما سلكه الشافعى رحه الله 
حرق يل اللكروواللاض 7 52ل الناتى امار وميك لذو + فإن اكيم اظيا 
غير النسيان صورة وممنى » فالحك الثابت بالنسان لا يكون ثابتاً بالخطأ والكره 
بدلالة النص بل يكون بطريق القياس » وهوقاس فاسد ؛ فإن الكره مضاف إلى غير ٠‏ 
عن الى وهو اللك رو عالطا عقاف ال المناريو ا لها وهو ها ذا عه الفخرة 
فى الجلة فلم يكن فى معنى مالا صنع لاعباد فيه أصلا » ألا ترى أن اللريض يصلى فاعداً 
م لا تلزمه الإعادة إذا بر أ تخلاف العمد . 

ومن ذلك أن الله تعالى لما أوجي القضاء على الفطر فى رمضان بعذر » وهو 
الريض ولمسافر » أوجبنا على الفطر بنير عذر بدلالة النص لا بالقياس ؛ فإن 
فى الموضعين ينعدم أداء الصوم الواجب فى الوقت والمرض والسفر عذر فى الإسقاط 
لافى الإيحاب » فعرفنا أن وحوب القَضاء علهما لانعدام الاداء فى الوقت بالفطر 
ائة وقك.وحت هذا الى يسنة إذا أفظر مق غير عدن فتلزمة القضاء بدلالة التضن .. 
ثم قال الشافمى رمه الله : -هذا الفازيق اونعيك اللكقارة فى قتل النين ؟ لآن النفن 
حاء بإيحاب الكفارة فى قتل المطأ ولكن الخطأ عذر مستّط » فعرفنا أن وجوب 
الكفات امعان أسل التعل :دون مرقة الأملا بوذلك موحوةاق العم :وكنادة مب 
الكفارة فى العمد بدلالة النص » ومبذا الطريق أوجبت الكفارة فى الغموس ؟ 
لأن فى المعقودة عل أعس فى المستقيل وجبت الكفارة باعتبار جنايته ؛ لمافى 
الإقدام على الحنث من هتك حرمة اسم الله ت#الى وذلك موجود فى الغموس 
وزيادة » فإنها ظورة لأجل الاستشهاد بالله تمالى كاذبا » وهذا هو صفة 
الحظر فى اللعقودة على أمر فى الستقبل بعد الحنث . ولكنا نقول : هذا الاستدلال 





ا ب/اع» لس 

فاسد ؛ لأن الواجب بالنص الكفارة وهى اسم لعبادة فنها معنى العقوبة تبعأ من حيث 
إمها أوجبت جزاء ولكنها تتادى بفمل هو عبادة والقصود بها نيل الثواب ليكون 
مكفراً للذني وإا يحصل ذلك بما هو عبادة كا قال تعالى : « إن الحسنات “يد هين 
السيئات » فستدعى د 508 بين الحظر والإباحة ؛ لان المقويات الحخضة سبها 
محظور حض والعبادات اللحضة سبها مالا حظر فيه » فالتردد يستدعى سيباً مترددا 
وذلك فى قتل الخطأ ؛ فإنه من حيث الصورة رى إلى الصيد أو إلى الكافر وهو 
الباح » وباعتبار الحل يكون محظوراً لأنه أصاب آدميا محترماً » فأما العمد فهو حظور 
حض فلا يصلح سبباً للكفارة » وكذلك الءقودة على أعس فى الستقبل فها تردد ؛ 
فإن تعظم القسم ل لاجد وذلك جدرت له 0 شرعت فى سعة نصرة الحق 
وفها معنى الحظر أدضا » قال تعالى : « ولا جملوا الله عرضة لاعانم » وقال تعالى : 
و ترا عانم » والمراد الحفظ بالامتناع عن اليين فلكونها والةنوى الغار 

والاباحة تسلح ضينا ا للكفارة. 1 كنا التموس عظلون غض. لآن الكذب يدون 

الاستشهاد بللّه تعالى حرام ليس فيه شمهة الإباحة فم الاستشهاد بالله تعالى أولى » 
فكان الغموس باعتبار هذا الءنىكالزنا والردة”'؟ فلا يصلح مما ارسوت الكقارة د 
ولا يدخل عليه القتل بالمثقل على قول ألى حنيفة فإنه موجب لكفارة وإن كان 
حظوراً محضاً لأن الثقل ليس بآلة لاقتل بأصل الخلقة وإنما هو آلة للتأديب » ألا ترى 
أن إجراءه للتأديب به والحل قابل للتأديب مباح فلتمكن الشهة من حيث الآلة يصير 
الفمل فى معنى الدائر ولحذا ل يحمله موجباً للمقوبة لغمله موجباً للكفارة » ولا يدخل 
على هذا قتل الحرفى المستأمن | مهدا(" ] فإنه غير موجب للكفارة وإن لم مكن 
فيه شهة حتى لم يكن موجبا للقصاص ؛ لأن امتناع وجوب القصاص هناك لانعدام 
الماثلة بين الحلين لاالشسهة ولهذا يحب القصاص على الستأمن بقتل المستامن ف عوج 
عليه فى السير الكبير . وإن كان امتناع ووب اليا لاخز الشهة فتلك 
الشمهة فى الحل لاف الفمل وفى القصاص مقابلة ال حل بالحل ولهذا لا حب الدية مع 
وجوب القصاص» فأما الكفارة جزاء الفمل ولا شهة فى الفمل هناك بل هو محظور 





)010( وق العمانية : والسرقة . 
(١؟)‏ زيادة من الهندية ٠‏ 





د امة؟ سد 

بحض فلم يكن موجباً للسكفارة » فأما ف التق ل الشسهة ف الفمل باعتبار أنالآلة ليست إ1/: 
القتل والفمل لا يتأتى بدون الالة فاعتبرنا هذه الشمهة فى القصاص والكفارة ججيعاً . 
وقال الشافمى رحه الله أيضاً : يحب سجود السهو على من زاد أو نقص فى صلانه 
مدا لأن وجوب السجود عليه عند السهو باعتبار تمكن النقصان فى صلانه وذلك 
موجودق العمد وزيادة فيئبت اله؟ فيه بدلالة النص . وقلنا : هذا الاستدلال فاسد 
لآأن السبب الموجب بالنص شرعا هو السهو على ماقال عليه الصلاة والسلام : « لكل 
سهو سحددان بعد السلام » والسهو ينمدم إذاكان عامداً . فهذا هو المثال فى بيان 
الثابت بدلالة النص . 


والنوع الرابم وهو القتفى » وهو عيارة عن زبادة على النصوص عليه0© 
يشترط تمديعه ليصير المنظوم مفيداً أو 58 للحي وبدوءه لمكن إعمال المنظوم 
فكان المقتفى مع الى مضافين إلى النص ,ابتين به لحك بواسطة المقتفى 
ععزلة شراء الآريب يثبت به اللك والمتق على أن يكونا مضافين إلى الشراء المق 
بواسطة اللك » فعرفنا أن الثابت بطريق الاقتضاء بمنزلة الثابت بدلالة اننص لاعتراة 
الثابت بطريق القياس » إلا أن عند العارضة الثابت بدلالة النص أقوى ؛ لأن النص 
بوجبه باعتبار المعنى لثة والمقتضى ليس من موجباته لنة وإما ثبت شرعاً للحاحة 
ال اثنات الح به ولا جموم لاقتضى عندنا . وقال الشافمى : لهقتضى عموم لآن 
الفتضن. عزلة النسواض ف نورت الحكى به حتى كان الحكى الثات بهكالثات 
بالنص لا بالقياس فكذلك فى يثبات صفة العموم فيه فيجمل كالمنصوص . ولكنا 
تقول : ثبوت القتضى للحاجة والضرورة حتى إذاكان النصوص مفيداً للحكم بدوذ 
القتفى لا يثبت المتتضى لنة ولا شرعاً والثابت بالحاحة يتقدر بقدرها ولا حاحة إلى 
إثبات صفة العموم للاقتضى فإن الكلام مفيد بدونه » وهو نظير تناول الميتة لما أبيح 
لاحاجة تتقدر بقدرها وهو سد الرمق وفما وراء ذلك من الجل والمّول والتناول إلى 
الشبع لا يثبت حك, الإباحة فيه » بخلاف المنصوص فإنه عامل بنفسه فيكون بمازلة 
حل الذ كية يظهر فى حكم التناول وغيره مطلقا ؟ يوضحه أن المقتضى تبم لاقتضى 





. أعظ ( عليه ) ساقط من المهانية والهندية‎ )١( 


وغ؟ ل 
وامشرطة لكر فيد بوعترظة أفيء كوق كيه بولذا كرق تيوه بشترائطا 
النصوص فاو جمل هو كالنصوص خرج من أن يكون تبعا ؛ والمموم حكر صينة 
النص خاصة فلا يحوز إثباته فى القتضفى . وعلى هذا الاصل قلنا إذا قال لغيره أعتق 
عبدك عنى على ألف درثم”'" فاعتقه وقم المتق عن الآمس وعليه الألف ؟ لأن الام 
بالإعتاق عنه يمتضى عليك العين منه بالبيع ليتحةق الإعتاق عنه وهذا القتفى 
كنك مقتدما وكون. عزلة الفرط لأسو نف امن واغل التسررق الشرط 
1 ع مه لفحل » وإنما يثبت بشرط العتق لا بشرط البيع مقصوداً 
حتى يسقط اعتمار القبول فيه » ولوكان الآمر ثمن لاعلك الإعتاق لم يثبت البيع بهذا 
الكلام » ولو صرح المأمور بالبيع بأن قال بءته منك يألف درم وأعتقته م يز عن 
الآمر » وبهذا تين أن المقتفى ليس كالمنصوص عليه فها وراء موضم الحاجة ٠.‏ وعلى 
هذا قال أبو يوسف إذا قال أعتق عبدك عنى بغير شىء فأعتقه يقع المتق عن الآءر ؛ 
لان اللك بطريق الممة يثبت هنا ع#تذضى العتق فيثبت على شرائط العتى وسمط 
امقزان تقوطلة شود :وهو التمفى كا يسقط اعتبار القبول فى البيع بل أولى ؛ 
لأن القبول ركن فى البيع والقبض شرط فى الهية فلما سقط اعتبار ماهو الركن 
لكونه ثابتا بمقتضى المتق فلن يسقط اعتبار ماهو شرط أولى » ولهذا لو قال 
اعقو عيدك عي عن الى [ درم" ]| ورطل من خمر يم التق عن الآمر 4 
ولو أ كره الامور على أن ممق اعبتو هيه يلف درم مع العتتى عن الآمر 0 
ا لملكره فاسد والّيض شرط لوقوع اللك ف البيع الفاسد ثم سقط اعتباره إذا كان 
عقتضى العتق . وأبو حنيفة وخحمد رحمهما الله قالا القتفى تبع لمعتضى والقمض 
فمل ليس من حنس القول ولا هو دونه حتى يكن إثنانه تبعا له وبدون القيض الملك 
خضل بالحنة فلا عكن كتين الفذق عن الام ولا بويده لحمل الد قارضا “ثتنية 
لاعس لأنه لا يسل له بالمتق شىء من ملك الولى وإنما يبطل ملك الولى ويتلائى 
بالإعتاق » ولا وحه لإسقاط القيض هنا بطريق الاقتضاء لان العمل بالمقتفى ذرعى 
)١(‏ وف الهندية : بألف درهم . 


(؟) وف المهانية : فكذلك . 
(؟) زيادة من اطندية . 


528 
فإغا”'" يعمل فى إسقاط ما حتمل السقوط دون مالا يحتمل وشرط القبض لوقوع 
اللك فى الهبة لا يحتمل السقوط بحال بخلاف القبول فى البيع فقد يحتمل السقوط » 
ألا ترى أن الإيحاب والقبول جميما يحتمل السقوط حتى ينعقد البيع بالتعاطى من غير 
قول» فلآن يحتمل محرد القبول السموط كان ول . ولو قال دست منك هدا الثوب 
8 مشرة فاقطعه فقطعه وم قل شن كان البيع سهما تأما » والفاسد من البيع معتير 
الخار فالحم لأن الفاسد لا يمكن أن يحمل أصلاً يتمرف حككه من نفسه » وإذا 
كان ماثبت املك بف البيع الحاز حتمل السقوط إذا كان نا للمتق2"© فكذلك ما يثبت 
به للك فى البيع الفاسد . وبيان ماذ كرنا من الحلاف بيننا وبين الشافعى فما إذا قال 
إن أكلت فسدى حر ووى اا دون طعام »؛ عنده تعمل ننته لآن الأكل عتفضى 
مأ كول وذل ككالنصوص علءه فكأنه قال إن أكلت طماما » ولا كان لذقتفى عموم 
على قوله عمل فيه نيته اتتخصيص » وعندنا لا تعمل لآنه لاعموم للمقتضى وني ةالتخصيص 
3 الغو د التو لوقه ما قال رق | كلت ناما نوكل هذا د قال إن شرك 
أو قال إن لببست أو قال إن ركيت . وعل هذا قلنا لو قال إن اغتسلت الليلة ونوى 
الاغتسال من الجنابة ل تعمل نيته » بخلاف ما لو قال إن اغتسلت غسلا فإن هناك 
نبته تعمل فما بينه وبين الله تعالى . وكذلك لو قال : إن اغتسل الليلة فى هذه الدار 
وقال عنيت فلانا لم تعمل نيته لأن الفاعل ليس فى لفظه وإنا بثبت بطريق الاقتضاء» 
بخلاف ما لو قال إن اغتسل أحد فى هذه الدار الليلة . وعلى هذا لو قال لامرأته 
اعتدى ونوى الطلاق فإن وقوع الطلاق بطريق الاقتضاء لأنها لا تمتد قبل تقدم 
الطلاق فيصي ركأنه قال طلقتك فاعتدى ولكن ثبوته بطريق الاقتضاء » ولهذا كان 
الواقع رحسا ولا تعمل نيته الثلاث فيه » وبعد البينونة والشروع ف العدة بقع الطلاق 
بهذا اللفظ . ورعا يستدلالشافعى رحه الله بهذا ىأن المَتفى كالنصوص عليه » وهو 
خارج على ما ذكرنا فإنا تممله كالمنصوص عليه بقدر الحاجة وهو أن يصور النصوص 
مقيداً موجباً للحك فأما فيا وراء ذلك فلا . 
5 وف النقائية نانه.. 
(؟) بأن قال لغيره بعت منك هذا العرد فقال ااشترى فهو حر ل هامش ااعهانية ٠‏ 





سيد 5١‏ سد 


قال زقى امداعفة وقد رارك لمش ون حنت قن يغ اناك 4 اطق اخرولن 
بالقتفى وسوى بينهما » نرج على هذا الاصز قوله نال الوايال القرية »4 وقال 
الراد الأهل » بثبت ذلك يمقتضى الكلام لآن السؤال للتببين فإنما بنصرف إلى من 
كطدق ننه اناه 'لكون ميد | وت ن لا يتحقق منه » وقال عليه السلام ( رفع 
.600 


عن اق الما والننيان” ومأ 0 7 علمه («( و برد به المين أنه يتحدمق 


م هده الأعداء فلو حمل عليه تن كن ولا !د كال ات سول لله صلى الله عليهوسلم 
كان معصوماً عن ذلك » فعرفنا مقتضى السكلام أن الراد الحسكر . ثم له الشافعى 
على الحكر فى الدنيا والآخرة قولا بالعموم فى القتفى وحمل ذلك كا نصوص عليه 
ولو قال رفع عن أمتى حكر الخطا كان ذلك عاما » ولهذا الاصل قال لا يقّم طلاق 
الخال يوا كترورولا مه العو ارا كل مكرها وفنا اعدو نتفي 3 
الآخرة ه وهو الوم عراد بالاإججاع وبه رتفع الحاحة 0 واصس الكك لام مفيداً فبدق ممتيراً 
قَّ 5 الدننا . كذلك قوله عليه الصلاة والسللام “إز الأعمال” بالثنات ( امسن المراد 
عين العمل فإن ذلك ممق بدون النة وإعا المراد الح لدع :ذلك فى الكادم 

ففال الشافء ى العم ذلك حل الدنا و ة فما إستدعى ا والمزعة من الأعيبال 
قولا إحهوم المتفى . وقلنا المراد حك ار 5 وهو 9 كواب المهلى لدب النيهة . 
لان ونه طاريق اللاقتضا ع ولا موم ا ٠‏ وعندى أن هدا ممق من قاكله فإن 
امحذوف عر 0 دى 0 دن عادة 0 اللسأان 520080 دعص || كلام للاختصار 
إذا كان و ب منه دليل عل الحذوف » 5 “موت هدأ الحذوف مق هدا الوحه ون 
لخة واسوت المعتضى رق فرغ د هه 4 وعلامة الفرق يسمأ أن المقتفى #2 
الخدم بأعتماره الممتفى إذا صار كاللصرح به وانخذوف 5 86 بل عمد التص رح 
ره شتمل الحكى إليه إيا أن دست 7 هوالنصوص 4 وللا تا 3 مأ يذمل عير مأ يصحح 
النصوص , وسان هرأ أن قَّ دوأه عي 92 6 دوه كت اليك بطريق. 
الاقتضاء ليصعح الأنصوص » وق قوله « واعال. الفرية ( الأهل دوف الا ختصار 


. وق اهندية 5 متعقق‎ )١) 
(؟) وف العهانية : وبيان هذا فى قوله أعدق عل عن ديت العز ات‎ 


53706 
فإن فيا بق من الكلام دليل عليه وعند التصريح بهذا اللمذوف يتحول السؤال 
عن القرية إلى الأهل لا أن يتحقق به النصوص . وذ لكف قوله عليه الصلاة والسلاء 
)0 رفع عن أمتى الخطا » فإن عند التصر مح بالحكم يتحول الرفع 0ن الحكم لا إلى 
ما وقم التنصيص عليه مع المحذوف”' . وكذلك قوله عليه السلام د الاجمال” 
آلعات وال يقت الوم هنا لان الحدوق كارلة العترك ىاه ميل كن 
واحد من الأمرا/ن على الانفراد ولا حموم لهشترك فاها أن حمل المحذ وف ثا 5 عمتضى 
الكلدم فلا . ويتبين من هذا أؤذنوا كان دون ل بطريق الاقتضاء" فإنه بمازلة 
الثابت لغة فإن كان حدث محتمل العموم بشنت فيه صفة - ٠‏ وعلل هذأ ما إذا قال 
لامرأته أنت طالق أو طلقتك ونوى ثلاثًا فإن على قول الشافمى تعمل نيته ؛ لأن قوله 
طالق يقتضى طلاقاً وذلك كالمنصوص عليه فتعمل نيته الثلاث فيه قولا بالعموم فى 
اللقتفى . وقلنا حن إن قوله طالق نعت فرد ونمت الفرد لا محتمل العدد والنية 
إعا تعمل إذاكان النوى من محتملاتاللفظ ولا كن إتمال نبة العدد باعتار المقتفى 
لآنه لا عموم للمقتضى » ولأن القتفى لا يحمل كالصرح به فى أصل الطلاق فكيف 
يمل كا صرح به فى عدد الطلاق ؟ وسانه ١‏ إذا قال لامراته زورى آباك أو ححى 


.ونوى به الطلاق تعمل نيته ومعلوم أن مأ صرح به فين ذهابا لا محائة » 95 م جعل 


ل توه لاع بح لقوق شيعه الاق قيفاه خروء أذ قد له لقتعت ادر ا فاع 
معن قدوى: النتضي نذا كرض ١‏ بالرهو ف و الطاذق ند هذا لنت مقي بهد 
ثابت بالواصف شرعاً فإنه لا يكون صادقاً فى هذا الوصف بدون طلاق يقع علمها 
قدمل :موقا لتحقق هذا الوصف من سدكا #وشل هذا التعفى لا يكون كالضرح 
به شرعا بزلة الحال الذى هو قائم بالخاطب وهو بعده عن موضم الحج وعن الزيارة 
فإن اقتضاء الذهاب لا كان لذلك الممنى لا لما هو قائم بالخصوص لا مل كا صرح 
بع لذت قله انث بائن فإن ذلك نمت فرد نصا حتى لا يسم نية العدد فيه لو 'وى 
ثنتين ولكن المينونة تتصل :بالمحل فى الحال » وهى توعان : قاطمة للملك » وقاطمة للحل 


. وفى الممانة واهندية : الحذف‎ )١( 


() وفك المهانية ع كان ذوفا بطربق الاختصار . 


53557578 
الذىهو وصف الحل » فنية الثلاث إعا مز أحدنوعى ما تناوله نص كلامه فأما الطلاق 
لأ كول نحن بورع كه فى الال بل حك انقطاع الملك به يتأخر إلى انقضاء المدة 
وح انقطاع الحل به يتاخر إلى تمام المدة وإنما يوصف الحل لاحال به لانمقاد 
العلة [ فيه7'© | موجباً للح فى أوانه وانعقاد الملة لا يتنوع فلم يكن المنوى من 
محتملات لفذله أصلا . وعلى هذا قوله طلقتك فإنصيغة احبر عن فمل ماض عنزَلة قوله 
ضر بتك » فالسدر القائم بهذه الصينة يكون ماضما أيضاً فلا يسم فيه معبى العموم 
بوحه » بخلاف قوله طلق نفسك فإن صيفته امر يفعل فى الستقبل لطلي ذلك الفعل 
مها » فالمصدر القائم ببذه الصيغة يكون مستقبلا أيضاً وذلك الطلاق فكون عنزلة 
غيره من أسماء الأجناس فى احمال العموم والخصوص فبدون النية يثبت به أخص 
الخصوص على احمال الكل » فإذا نوى الثلاث عمات نيته لانه من محتملات كلامه ؛ 
وإذا وىثنتن ١‏ تعمل لأنه لا احمال للعدد فى صبغة كلامه ؛ وعلى هدا لوقال إن خرحت 
وبوى الخروج إلى مكان بعينه لم تعمل نيته ولو بوى السفر تعمل نبته ؛ لآن السفر نوع 
من أنواع الحروج وهو ثابت باعتبار صينة كلامه» ألا ترى أن الحروج لغيرالسفر مخلاف 
لوو للسفر فى ال؟ , ناذا لكان للفو من سساقة 315 ف فى دن لاق 
الحروج يكو ن إلى مكان لا حالة فلم تعمل نية التخصيص فيه لما لم يكن من مقتضى 
صيغة الكلام لاف الأول . وكذلك لو قالك إن ساكنت فلانا ونوى الساكنة فى 
مكان بعينه ل لثمل ننه أسلا »ولو نوى اللسا كنة فى بيت واحد تعمل نيته باعتبار 
أنه "وى أنم ما يكون من السا كنة فإن أعر ما يكون من المساكنة فى بإدة » والطلق 
من الما كنة فى عرف الناس فى دار واحدة » وأنم ما يكون هن امسا كنة فى بيت 
واحد » فهذه النية ترجم إلى بيان نوع السا كنة الثابتة بصيئة كلامه بخلان 
تعين اللكان . 
فإن قبل : اليس أنه لو قل لولد له أم معروفة وهو فى يده : هذا ابنى ثم حاءت 
أمه بعد موت المدعى فصدقته وادعت ميرائها منه بالنكاح فإنْه يَهى لما بالميراث » 
)١(‏ زيادة من العهانية ٠‏ 


(؟) وفالطاديه : مخالف الُروج ٠.‏ 


ب > تت 

ومعاوم أ النسكاح ينهما عقتفى دعوى النسب ثم يحمل كالتص رب به حتى ينبت 
النكاح صميحاً وحمل 5 إلى موت الزوج فكون لما الميراث » فلو كان بوت 
اأمتفى اعتيار الحاحة فمط لا ثنتت هده الأحكام لانعدام الحاحة فمأ ؟ قلنا : نوت 
النكاح هنا بدلالة النص لا عقتضاه » فإِن الولد اسم مشترك إذ لا ضور ولد قمنا 
إلا بواد ووالدة » فالتنصيص عل الود يكون تنصيصا على الوالد والوالدة دلالة بمتزلة 
التنصيسص على الأخ حون «التسيسن على احية إد الأكرة لانتصور إلا دان سشحصاين 
وقد يبنا أن الثابت بدلالة النص يكون ثابتاً بممى النص ننة لا أن يكون مابتاً بطريق 
الاقتضاء مع أن اقتضاء التنكاح هنا كاقتضاء اللك فى قوله أءتق عبدك عنى على 
ألك. [درع 20 | وسعدءماء فيك النقد طرق الاقتضاء: كون انا لا اسار 
دلملن ا 0 لا تعدام لول المزيل 4 فعر ةمأ 9 منيك همأ الوفاة وانماء النكاح 

ولعلى هأ ينأ هده الحدود نول ١:‏ لثابتعقمة ى النص يا محتمل التخصيص انه 
يا هوم له والتتخصرص ومأ شه احمال العموم 6 والثات بدلالة النص لا حتمل 
انفيض أها أن التخحيس نان أن أجن لقعم فو يك اولك وتتديينا أن 
الح العَابت بالدلالة ثارت كعنى لد ن الَعْهُ 6 ولعك ما كان ممق النص متنأو لا أه 
لغة لا بست ا<مال كونه غير متناول له وإتما بحتمل راون ان يكون ود لحك 
فيه بدليل دعتر ص ذلك مكوق ا أيه يها 5 وكا الثات بإشارة اأنص قءدئد 
دمص يكنا مخنا رهم ان يا تمل الخصوص اس أن مث فى العموم فم و سماق 
الكلام عله نايا ما تقم الإشارة إليه من غير أن يكون سياق الكلام له فهو 
زيادة عل الطلوب بالنص ومثكل هنأ يا م فيه مر ى العموم حى يكون جما 
لأتخصيص ٠.‏ قال ركحى الله عنة ٠.‏ والأسح عندق د تمل دلك لذن الثارت 
بالاشارة2'؟ كالثابت بالعيارة من حيث إنه ثثابت بصيغة الكلام » والعموم باعتبار 
الصينة ؛ 9 أن الثابت سازة النص محتول التخصيص فكذلك الثابت بإشارته 


2030 زيادة من ل المنئدية ٠‏ 
(؟) وف العمائية : بإشارة الس 


اه ل 
غصمل 


وقد مل فوم 6 النصوص وجوه فى فأسدة عنداا . شها ما قال لعضهم إن 
التنصيص عل الشىء ام الع بوجب التخصيص وقطع الشركة بين المنصوص وغيره 
من حنسه فى الحكى لاه لولم بوجب ذلك لم يظهر للتخصيص فائدة وحاشا إن 
يكون شىء من كلام صاحب الشرع غير مفيد » وأيد هذا قوله صلى الله عليه وسلم 
« لاه منالاء » فالانصار فهموا التخصيص من ذلك حتى استدلوا به علىنؤ وجوب 
الاغتسال بالا كسال وممكانوا أهل اللسان . وهذا فاسد عندنا بالكتاب والسنة ؛ 
فإن الله تعالى قال : « منها أربعة حرم ذلك الدين” القم فلا تظفوا فمن شع ( 
ولا بدل ذلك على إباحة الظلم فى غير الأشهر الرم » وفال تعالى : ” ولا تقولن لشىء 
إلى فاعل ذلك غفداً إلا أن دشاء الله ) عم لايدل ذلك على مخصيص الاستئناء بالغد 
دون غيره من الأوقات ى المستقبل . وقال صل الله عليه وسل : « لاببوان أحد 5 
فى الماء الدائم ولا ينتسان فيه من الحنابة”'؟» ثم لا يدل ذلك على التخصيص بالحناية 
دوق غيرها افون اسان الاقتيال 6:والاكة لهذا تكثر . لم إن عنوا بقوهم إن 
ال يدل على قطم الشارك :وهو ان الحكر يثبت بالنص فى النصوص 
اعد لايخالفهم فى هذا ؛ فإن7 عندنا فيا هو من جنس المنصوص الحكم 
يثبت بملة النص لا بعينه » وإن عنوا أن هذا التخصيص يوجب نق الحسكم فى غير 
النصوص فهو باطل ؟ لأنه غير متناول له أصلاً فكيف يوجب نفيا أو إثبانا الحكر 
ما ل يتناوله ؟ سباق الاضن لإحات الم ولق المكر فيو نان خون ان بكرن 
فنع :واعاق 7" لين الاعاب نولا «النشن عقة .فته الأممان مووز 1# 
النصوص لتعدية الحكم بها إلى الفروع فلو كان التخصيص موجبا ني الحكر فى غير 
النصوص لكان التعليل باطلا لانه يكون ذلك قياسا فى مقابلة النص » ومن لايجوز 


٠ وف العمائية : من حنابة‎ )١( 
٠. (؟) وف اهندية : إن التصنيص‎ 
٠ (؟) وف العهانية والحندية : لان‎ 
٠. (غ) وق العامة وامهندية َ دن موح.ات‎ 


ل 


العمل بالقياس فإنما لا يهوزه لاحّال فيه بين أن يكون صوابا أو خطأ لا لنص ينع 
منه » بمزلة العمل يخبر الفاسق فإنه لا يعمل بخبره لضعف فى سنده لا لنص فى خيره 
مائع فخ العدل به :8 توالا ناز إما استدلوا بلام التعريف التى هى مستغرقة للحنس 
51 ا قوله عليه الصلاة والسلام « لاه من الماء » ونحن تقول به ى ا لمكم 
الثات لعين الماء » وفائدة التخصيص عندنا أن بتامل المستسطون فى علة النص 
تون الحكم بها فى غير النصوص عليه من الواضم لينالوا به درحة الستنبطين 
وابهم وهذا لاحصل إذا ورد النص عاما متناو للحنس . ويحك عن التلحى 
الله 0 يقول هذا إذا م 0 ن امخصوص عليه باسم العلل تحصو رأ كد نا و د 
الربا فإن كان محصوراً بمدد فذلك يدل على نفى لحك فم) اها لآ اكات 
السك فيا سواها إبطال العدد النصوص وذلك لا ز فسهذه ال اعيفاة يكون: متو 
للنى . واستدل بقوله صلى الله عليه وس : « خمس فواسق تلن فى الل واكرم ( 
وبشوله « احاث لنا ممتتان ودمان » فإن ذلك يدل على نق لحك فما عدأ امد قور , 
والصحيح أن التنصيص لايدل على ذلك فى شىء من المواضع لما بينا من المعانى 
ثم ذكر المدذ لبيان الك بالنص ثابت ف العدد الك رفقط وق ينا أن ف عم 
المد كور إعا يثبت الحم بملة النص لابالنص فلايوحي ذلك إبطال العدد النصوص . 
ومنها ما قاله الشافى رمه الله إن التنصيص على وصف ف المسمى لإيجاب الحم 
يوجب نفى ذلك الك عند عدم ذلك رسف له نااك نف عل تق الب 
عند عدم الوصف . وعندنا النص موجب للحك, عند وجود ذلك الوصف 
اوعيةة ذلك الحكي عند اتعدامه أصلاً . وسان هذا فى قوله تعالى : < من 
فتيانكم المؤمنات » فإن عنده إبا<ة نكاح الآمة ما كأن معدا بغفة الأعاث 
بالنض 84 الئنق بدون هذا الوصف فلا يجوز كاح الأمة الكتاسة » وعندنا 
لابوحي ذلك ولهذا جوزنا نكاح الأء.ة210 ] السكتابية » وقال تعالى : « من نسائكم 
اللانى دحلم عبن »© فقال الشافعى رحمه الله لا وروضصية الويية .سين التخول 


اا مملدة بوصف وى أ تكن من لسمأائه أوحب دلاك نق ارمة عند عدم 


10 م ل ار ويف زياده دن الهمامة . 


باق؟ لله 

ذلك الوصف فلاتثيت الجرمة باازنا . وعندنا لاوجب النص 6 م 90 
انعدام الوصف. قتتبت الحرمة بالنا » وق اديت « أن النى صلى الله عليه وسلم 
فرض سدقة الفطر على كل حر وعبد من السامين » فعلى مذهيه أوجب هذا ال 02) 

ننى الحم عند عدم الوصف فلا تحب الصدقة عن العبد الكافر . وعندنا لابوجب 
ذلك ولكن النص الختم بهذا الوصف لايتناول الكفار » والنص المطلق وهو قوله + 
0 أدوا عن كل حر وعءمد » يتنا وم لأنه غير متم | مهدا التمسمد 5-5 الاداء عن 
العبد الكافر بدلك الننص » وهو عتزلة من يقول لغيره أعتق عبيدى ثم يو قول أعتق 
البيض من عبيدى فلا .وجب ذلك الهى عن إعتاق غير البيض مد ما كان ثابتا 
الافظ الطلق . واستدل الشافنى رحمه الله لاثمات مذهيه قوله عليه السلام : 
« فى حمس من الإابل الساعة شأة » فإن ذلك بوحب نق الزكاة فى غير الساعة 
فكانه قال ولا زكاة فى غير الساعة إذلو 1 ل فلابد من إيحاب الركاة 
ف العوامل ير الملطلق وهو قوله عله الساوم :دق نم اليل شأة » وبالإجاع 
سنأ ويسم لابح الزكاة فى غير التباعة 4 ولا مين شه ل الله دل أله عانه وسل 
عن ديح مالم يضمن أفهمنا ذلك إباحة 2 ماقد من أ نص عليه ؛ ولآن النص 
لا أوجب الحكى فق الشفى العتهل عل اوضاف عقيدا وسن امن تلك الأوسا 
صار ذلك الوصف بععمزلة الشرط لإيجاب الحك على نى أنه لا يثبت ثبت الحكم بالنص 
بعد وجود السمى مالم يوجد ذلك 0" 5 5 رم لكان الحكم 
ابا قنك وجوه وهذا امادة الشرط ؛ فإن قوله لامأنه أنت طااق إن دخلت الدار 
لذ موق موسا وقوع الطلاق مالم بدخل » وبدون هذا الشرط كان موجبماً لاطلاق 
قبل الدخول . وقد يكون الوصف بمتزلة7" الشرط حتى لو قال لما إن دخلت الدار 
زااكة فأنت طالق كان ار كيت قيطا فَإن كأ نهد كوا على سبيل الوصف لما . قال 
وقناثلت :من أصل أن ال 3 بالشرط يفهمنا نفى المسكر عند عدم الشرط 





(؟) وف العهائية والهندية : ولولا . 

(؟) وف المكانية : عمنى العسرط . 

(4:) وف العمائة والحندية : التعلق . 

)1١/( 


خحصد مه > “حسمت 
فكذلك التقييد بالوصف » وهذا بمخلان الاسم”؟ فإنه مذ كور لاتعريف لا لتعليق 
الك به [ فاما الوصف الذى هو ذكر لاحال وهو معنوى يصلح أن يكون لتعليق 
المكم و9 | اذيكوق سوسا ند الحك ين عدي ذا لاق بالاسم يثبت 
الحمسكم ابتداء كا ثيت بالعلة بيخلاف الوصف الذئ هو فى معبى الشرط . وستقرر 
هرأ المرق قَْ الفصل الثانى . واستدل علماو نا دمو له فال 2 وبنات خالك وننئات 
خالاتك اللاتى هاحرن معك » الم التهييد بهذا الوصف لاوجب نفى الل فى اللالى 
اعون بيه الآنقاق 4 وقال قال 2ك لاتولانا كلرها ادر انا ويدارا ان يكتروا © 
ثم التقييد بهذا الوصف لايفيد إباحة الأ كل بدون هذا الوصف » وقال تعالى : 
«إعا أنت مُنذرٌ من مخشاها » . « إعا تنذر من اتبع الذ كر » وهو تذير للبشر' ؛ 
خعرفنا أن التقييذ بالوصف لايفهمنا نفى المنصوص عليه عند عدم ذلك الوصف ؛ 
لم كبر مافيه أن الوصف الور يمتزلة العلة لاحكم ولاخلاف أن الحكر, يثبت 
بالعلة إذا وجدت فإن المله9؟ لا:وجي نفى الحم عند انعداءيا فكذلك الوصف 
الذ كور قَْ النص لوحب سوتث الحكى عمد وحوده ولابوحب نقَى المسكر عددل 
ظ ا 
باانص فملنا صفة السوم عمزلة العلة لإيحاب ازكاة قَْ سن من الوبل ؛ ولمدأ 
فنات. 1ن اليا ققال 1ه الباعة 6 بو الوائياك تعاتب إل اعناتا مضديقة 
عتزلة من يقول لغيره أعتق عبدى الصالح أو طلق ام ىأنى البذيئة » فإن ذكر هذا 
الوصف دليل عل أنه هو الؤر لاحكر ' وبيدأ دمن أن الوصف لدم قَ معنى 
الشرط كا زعم » وقوله إن دخلت راكية إنما جملنا ا ركوب شرطأ لسكونه معطوفا 
على الشرط فإن حلمم الممطوف حك الممطوف عليه ؛ قآما الوصف المقرون بالاميم 
يكون ينزلته والاسم ليس فى ممنى الشرط لإثئبات الحكى فكذلك الوصف 
الترؤؤ دن ».بولق كآن رطا فمندنا تعليق المكم بالشرط يوجب وجود الحكم 


)١(‏ أى اسم العلم »5 فى قوله « عد رسول الل » لا,دل على أن الرسالة لا.وجد بدون 
عمد صلى الله عليه وسلم هامش الءمانية . 
(؟) مابين المربءين زيادة مى الءمانية ٠‏ 


(؟) وف المتهائية والحندية : وإن الملة . 


سداءوم» ل 

فى عند عدم الشرط بل ذلك باق على ما كان 
قبل التمليق على مانبينه » وإنما لا نوجب الركاة فى الحوامل7'" باعتيار نص آخر 
وهو قوله عليه السلام : « لازكاة فى الموامل والحوامل »© أو باعتبار أن صفة 
السوم صار بنزلة الملة فى حك الزكاة على ماقررنا . وعلى هذا قال زفر رحمه الله 
فيمن له أمة ولدت ثلاثة أولاد فى بطون متلفة فقال : الا كبر أبنى يثبت نسب 
الأخرق نه لآن التصيض ع الذعوة اقيم الا كن لاموحن: له لق لس 
الآخرين » وقد تبين ثبوت نسب الآ كبر منه أنها كانت أم ولد له من ذلك الوقت 
وأم الولد فراش للولى يثدت نسب ولدها منه بغبر دعوة . وعنداا لايشثبت نسب 
الأخروق ونه له اند :الوك الهاو أشان: انالا كن بوقال هذا نا لأ كيت نسب 
الكخروينة اها ؛ ومعلوم أن التخنصيص الاسم لاوجب نق الحكم ف غير الأسمى 
يذلك الاسم ولسكن إنما لا بثبت نسيهما منه لآن السكوت عن البيان بمد نحقق 
الحاجة دليل النق ويفترض على الرأة دعوة النسب فما هو مخلوق من مائه ؛ لآنه يي 
لأعل 4 انايدكى انه | عافق فب غاوة مو رياله لاحل انق نب ) 
الخلوق من مائه » وقبل الدعوة النسب يثبت منه على سبيل الاحمال حتى يلك نفيه 
وإنما وصير مقطوعاً به على وجه لايلك نفيه بالدعوة فكان ذلك فرضاً عليه . 
وإذا تمرر بهذا تحقق الحاحة إلى البيان كان سكونه عن دعوة نسب الأخرين دليل 
النق لا تخصيصه9© الأكبر بالدعوة فلهذا لايثبت نسسهما منه . وعلى هذا قال 
أفحلنة ره ا : إذا قال شهود الوارث لا نمل له وارثا غيره فى أرض كذا 
إن الشهادة تشل ؛ لان هذه الزيادة لا وجب علمهم وارث آاخر فى غير ذلك 
اموضع ؛ كاج سكتوا عن ذكر هذه الزيادة وقالوا لانمم له وارثا غيره . 
وى وق وعد نالا > قزل عستم القمادة لذ لأسا وح لكر وللكن 
لفكن النهمة فإنه يحتمل مهما خصا ذلك المكان للتحرز عن الكذب وعللهما 
ؤارت آخر للق غير ذلك الكان ولك الفمادة ترد الثيمة: 6 فان الى 


اسم 


عمد وحود الترط ولا لواحب أله 





(؟) ماسن ار بعين زيادة من الذندية . 


(6) وف العمانية : مخصويص . 


55 لس 0# 

اعرف اننا ولة نا النبفة بإ بالحة التلومةا .روا بومدنة وه ان ول + 
كما تحتمل هذه الزيادة ماقالا تحتمل المبالغة فى التحرز عن الكذب باعتمار 
امهنا تفحصا فى ذلك الو ضع دون سار ١١‏ واضع ؛ ونحتمل نحقيق المسالغة 
ف ف وارث آخر أى ا 0 4 واد م 0 56 0 ومنشوه 
ولا 2 العمل بشهادمهما ' 

ومها أن الح متى تعلق بشرط بالقص فعدد الشافمى رحمه الله ذلك النص 
يوحب أنعدام ال غدل 0 الشرط ا وجب ودود الح عند وحود 
الشرط 0 وعندناأ إيا لواحب الخنص دلك دل وجب موت الح عند ودود 
الشرط 0 انعدام الحسكم عمد عدم الشوظط فهو بأ ف عل ماكان ول التعليق 5 وسان 
هدا قَْ وله تعالى : 2غ دهن ل وستطع مشكم له أن يكم الحمنات اللأؤمنات 4 
الأية م فإن الخص لك ورد حل ذكاح ألامة معلما شرط م وال الحرة حعل الشافى 
ذلك كالتتديض غل مدرمة “تكلم الآئة عق :وجوه طول أطرة ». توعنهةا 'النض 
لابوجب ذلك ولكن الحكم بد هذا النص عند وجود طول الحرة على ماكان عليه 
أن لو ل يرد هدا النص » وقال تمالى : «ويدراً ع | العداب أن 0 أرب شهادات 
الله «( قال الشافعى اا تعلق بالخنص درء المداب عيا بشرط أن الى كات اللمان 
كان دللك كضيها سل إقامة المدعلم. ' إذا ل أت دكات اللمأن 1 وعندنا لا .بو<دب ذلك 
حجىرن لاقام علها الحد وإن قا دن 5 لماك اللعان . وحة قول الشافه أت التعليق : 
بالشررط بور اعم دون السبس عل اعتمار أنه لولا التعليق لكان الحكر ابت 
فإن 8 لعيده أت 0-3 ر موجب عتقه قى الحال 0 07 إن دخلت ال.ا, ر فمالتعليق 
عند ودود الشرط بوحب ننفى المسكر قبل وجود الشرط » بمتزلة التاجيل وععتزلة 
خا لم 00 فى البيع فإنه يدخل على الحسكم دون السبب حتى يتأخر السك إلى 
سعوط الخمار مع قيأم السدن 4 وهونظير التمليق لفن ل إن تعايق المنديل حمل من 





.: وف الممانية والحادية : سر ط دآ‎ ١0 


0-7 الل كك 


عاء البيت عنع وصوله إلى موضم من الأرض 'ولا التعليق ولا يعدم أصله ؛ وبهذا 
فارق الشرط المعلة إن المك يثبت ابتداء بوحود العلة فلا يكون انعدا مالمكيم قبل 
وجود العلة مضافاً إلى العلة ا أنها نفت الحكم قبل وجودها بل انعدم لانعدام 
سبنه » فأما ال* شرط فُغير للحكر بعد وجود سببه فكان مانعا من بوت 0 
وجوده كأ كان مثبتاً وحود لمم عند وجوده ؛ وعلى هذا الأصل م بحوز تمليق 
الطلاق والمتاق باللك ؛ لأن باعو الوط فى منع حكم لولاه كان موحودا سيف 
ولولا التعليق هناكان انواً » وشرط قيام الك فى الحل عند التعليق لأن السبب 
لايتحقق بدون اللك » وتأثير الشرط فى د الى , إلى وجوده بعد تقرر السبب 
عتزلة الأجل ٠‏ فيشترط قيام اللك فى الل عند ا لتقرن ا المون ثم يتآخر 
الحكم إلى وجود الشرط بالتعليق ؛ ولمذا ل يحوز نكاح الآمة من قدر على نكاح 
الحرة ؛ لآن الحل معلق بشرط عدم طول المرة بالنس وذلك يوجب نفى الحمكم عند 
وجود طول الهرة كا بوجب إثبانه عند عدم طول الحرة . هذا هو المفهوم من الكلام 
فإن من يقول لغيره إن دحل عمدى الدار فاعتقه يفهم منه ولا تمتقه إن لم يدخل الدار» 
والعمل بالنصوص واجب يعنظومها ومفهوميا » ولحذا جوز تمحيل الكفارة بعد 
اليين قبل الحنث ؛ لأن السبب هو الهِين ولمذا تضاف الكفارة إلهاء والأسل أن 
الواجمات تضاف إلى أسبابها » فاما الحنث شرط يتعلق وجوب الأداء به » وبتضح 
هذا فما إذا قال إن فملت كذا فعلى كفارة يمين » والتمليق بالشرط بمزلة التأجيل 
عنده فلا يمنم جواز التمجيل قبله بمتزلة الدين. المؤجل إلا أن هذا فى الالى دون 
لبوق 2 الآن اتن التدليق اقيرط و تاحين وعورت الأداءاق اللقوق الكاقة 
الوجوب ينفصل عن الأداء من حيث إن الواجب قبل الأداء مال معلوم كا فى حقوق 
العباد » فأما فى البدتى الواجب فمل يتأدى به فلا يتحقق انفصاله عن الأداء ؛ 
وبالتمليق بالترط رتاخر وجوت الأداء فتاخر رن السب أنسا ضرورة4 لذن 
أحدها لا ينفصل عن الآخر . ونظيره من حقوق المباد الشراء مع الاستئجار ؛ فإن 
بشراء المين يثبت الملك ويتم السبب قبل فمل التسليم » وبالاستئجار لايثبت اللك 
فى المنفعة قل اا لأنما لاتق وقتين » ولا يتصور تسلممها بعد 50 
بل يقترن التسلم بالوحود » فإنما تصير معقودا علها مملوكاً بالعقد عند الاستيفاء 


»لد 
نتكذ اك اق اشقوق أن تقال تسل رن التبال والتدق سن هذا الرحة» الا رى أن 
من ال شعل أن اتسدق. بورع رأس :المع مايق يدق الذال سا نذا الم 
ودلملنا ص أن التعليق بالشرط لا يوجب نفى المسكر قله م وعكم قوله تعالى : 
1 08 أحصن ذإن أتين بشاحشة » الآية » ولا ا 1 يلزءها الحد الد كور <زاء 
على الفاحشه وإن ‏ حصن » وقال تمالى « فكاتيوثم إن عل" لم فم خيرا » وحكم 
الكتابة لا ينتفى قبل هذا الشرط .ألم حقيقة المكلام تبتنى على معرفة عمل الشرط 
فقول ++ املق اقرط ترق اسل الثلة لاق حكوامن يغ اه تين 
بالتعليق أن المذكور ليس بسبب قبل وجود الشرط ولكن بعرض أن يصير سببا 
عند وجوده » فأُوان وجود السك ابتداء حال وجود الشرط بتزلة ما ذكره الخصم 
فى الملة إلا أن فرق ما بينهما أن المكر يوجد عند وجود الشرط ابتداء ولكنه 
نشاف إل الل كونا سوال القبوط وعيودا فتده 6 قف أن قل وود الدلة تمدام 
المكم ابن قن شاف ان الئل تككة زاف كل وسوود الفبرطط وو نهد ا كاف 
من وجهين : أحدها أن السبب هو الإيقاع والمعلق بالشرط يمين وهى غير الإيقاع 
وينتقض المين إذا صار إيقاعاً بوجود الشرط » والثانى أن سحة الإيحاب باعتبار ركنه 
وحله ؛ ألا ترى أن شطر اليم كا كت دا لانعدام تام الركن فكذ لك بيع | 
لايكون سسا لأنه غير مضاف إلى محله » فكذلك فى الطلاق والعتاق شطر الكلاء 
الذى هو إيحاب 2 لايكون سباً فالكلام الذى هو إيجاب”'؟ | مام يتصل 
بالمحل لذ كوا سنا ؛ والتعليق بالشرط عنم وصوله إلى امحل بالاتفاق ولكنه 
عرض أن يتصل المحل إذا وحد الشرط 0 أن شرط البيع وض أن الضدد 
سنا إذا :وتحد. القطر اثانى.. وكذلك شطر التضاب لس تعنن. لاركاة عتزلة 
النصاب الكامل فى ملك من ليس بأهل لوجوب الزكاة عليه وهو الكافر واسكن 
بعرض أن يصير سبباً . ونظيره من الحسيات الرى فإن نفسه ليس بل ولكنه بعرض 
أن يصير قتلاً إذا اتصل بلحل » وإذا كان هناك عن منع سوك إل لماجي 
لا يقول بأن مهن مانع الا هو قتل قتل ولكن لما كان بصير قتلآ لو اتصل امحل عند 


ا_السهسس يبيام 00 باسهبيب-دمه 


. مابين المربعين زيادة من الممّانية والهندية‎ )١( 


حك ١1‏ حب 
منه الى ‏ زا لانو برطي لكيه :يبنا قو أو ميت عطق 
التعليق كالتأجيل فإن التأجيل لا يمنع وصول السبب بالحل لآن سبب وجوب التسلم 
ف الدين والعين جبيعا المقد » وصحل الدين الذمة » والتأجيل لا يمنم ثبوت الدين فى النمة 
ولا ثبوت الملك فى البيع وإعما يؤخر المطالبة وهو محتمل السقوط فيسقط الاجل 
بالتمجيل ويتحقق أداء الواجب » وهنا التعليق ينم الوصول إلى الحل وقبل الوسول 
[ إلى الحل7؟ ] لا ينم السبب ولا يتصور أداء الواجب قبل تمام السبب ؟ ولهذا 
ل يجوز التكفير قبل الحنث لآن أدى درحات السب أن يكون طريقا إلى الحكم 
والعين مانم من الحنث الذى تعلق به وجوب الكفارة على ما قرره ؛ فإنها موجبة 
للبر والبر يفوت بالحنث وفى الحنث نقض المين » م قال تمالى : « ولا تنقضوا 
الأمان بعد توكيدها » ويستحيل أن يقال فى شىء إنه سبب لمك لا بثبت ذلك 
المكم إلا بمد انتقاضه » فعرفنا أنه بعرض أن «صير سبباً عند وجود الشرط » فلهذا 
كان مضافاً إليه وقبل أن إصير سبباً لا يتحّق الأداء » وفرقه بين ال الى والبدق 
باطل ؟ فإن بعد تمام السبب الأداء حار فى البدتى والالى ججيما وإن تأخر وجوب 
الأداء كالسافر إذا صام فى شهر رمضان » وهذا لأن الواجي له على العبد فمل هو 
عبادة » فأما الال ومنافع البدن فإنه يتأدى الواجب بهما فك أن فى البدن مم 
تملق.وجوب الاداء بالشرط لا يكون السبس تاما فكذلك فى الالى » بخلان حقوق 
العباد فإن الواجب لاعباد مال”؟ لا فمل لأن القصود ما ينتفع منه المبد أو يندفم 
عنه الحسران به وذلك بالمال دون الفمل » ولذا إذا ظفر بجنس حقه فاستوق ثم 
الاستيفاء وإن ل بوجد فمل هو أداء ممن عليه . فأما حقوق الله تعالى واجبة بطريق 
العسادة ونفس الال ليس بعيادة إعا العبادة اسم لعمل يباشره المبد بمخلاف هوى 
النفس لابتخاء حرضاة الله تعالى وى هذا الالى والبدتى سواء » وهذا التعليق لا يشبه 
بتعليق القنديل بالحمل لأن القندي لكان موحوداً بذانه قبل التعليق » فعرفنا أن عمل 
التمليق فى تريغ الكان الذى كان مشغولاً به من الأرض قبل التعليق » وهنا قبل 
التمليق ماكان المكم موجوداً فسكان تأثير التعليق فى تأخير السببية للحكم إلىوجود 


)0030( ما دس الأر دين زادة دن احتدية 3 
(؟) وق الندية : للسد مال . 


غعهج» ل 


الشرط » ولهذا جوزنا تعليق الطلاق والإعتاق0؟ باللك لأن التعلق قبل وحود 
الشرط يين ومحل الالتزام0" بالهين الذمة فأما اللك فى امحل إنما يشترط لإايحاب 
الطلاق والإعتاق7؟ » وهذا الكلام للحال ليس بإيحاب ولكنه بمرض أن يصير 
إيجابا » فإن تيقنا بوجود اللك فى الحل حين يصير إيحاباً بوصوله إلى الحل صصحنا التعليق 
باعتباره » وإن ل نتيقن بذلك بأ نكان الشرط ممالا أثْر له فى إثمات الملك فى الحل 
شرطنا الملك فى الال ليصي ركلامه إيحابا عند وجود الشرط باعتمار الظاهر وهو أن 
ما عل بون فالاصل بقاؤه ولكن بهذا الظاهر دون الملك الذى يتين به عند وجود 
الشرط فصحة التمليق باعتبار ذلك النوع دليل على ©ة التعليق باءتبار هذا الملك 
بطريق أو 2*0 ع وليس التملمق كاشتراط الخمار فى اليم فإن ذلك لا يدخل على أصل 
السبب لأن البيع لا يحتمل الحظر » وفى حعله متعلقا بشرط لا ندرى أن يكون أولا 
يكون”*؟ حظر تام ؛ ولهذا كان القياس أن لا يجوز البيم مع خيار الشرط ولكن 
السئة جوزت ذلك لحاحة الناس باعتبار أن الحيار دخل”' على الحكر دون السبب 
فإن 11> لم حتمل التأخير عن السبب مل السك متعلقاً بشرط إسقاا الخيار مع 
“بوت السب لان السب 0 لافسخ فما هو امود وهو دفع الضرر يحصل 
بهدا الطريق وهو أقل ووأ ؛ فاما الطلاق والمتاق فأصل السبب فهما يحتمل التعليق 
القرط زإذا وعد قاين قا قرع اللطر التايق قيما بان التاق صيوور ينا نيا 
بوجود الشرط . والدليل على الفرق من جهة الحكم أنه لو حلف أن لا يبيم فباع 
بشرط الخيار حنث فى عينه . ولو حلف أن لا يطلق اءرأته فملق طلاقها بالشرط لم 
بحنث مالم بوجد الشرط » وعلى هذا جوزنا نكاح الامة أن له طول الجر لآن 
التعليق بالشرط لا يوجب نفى الحكم قبله فيجمل الحل ثابتاأ قبل وجود هذا الشرط 
بالآنات الوجبة لحل الإناث للذكور . وهكذا تقول فى قوله إن دخل عبدى الدار 
)١(‏ وفى ال.ائة : والءتاق ٠‏ 

(١؟)‏ وفىالحندية : الالرام . 

(*) وف الميائية والحندية : المتاق : 

(؛) وفى المهائية والحندية : بالطريق الأولى . 


(6) وف العهائية والندية : أييكون أو لا يكون 
)1١‏ وف المهانية والحندية : حمل . 


ههج - 
فأعتقه فإن ذلك لا يوجب نق الكر قبله حتى إنه لو كان قال أولا أعتق عبدى ثم 
قال أعتقه إن دخل الدار حاز له أن يمتقه قبل الدخول بالأعى الاول ولا يحمل هذا 
الثاتى مبيا عن الأول . 
[فإن قيل : لا خلاف أن السكر التعلق بالشرط يثبت عند وجود الشرط »؛ 

وإذا كان الممكم ثابتا هنا قبل وجود الشرط فكيف يتصور ثبوته عند وجود 
الشرط إذ لا يحوز أن يكون الحسكم الواحد *ابتا فى الحال ومتعلقاً بشرط منتظر ؟ 
قلنا : حل الوطء ليس بثابت قبل الذكاح ولكنه متعلق بشرط النكاح فى 
الانات التى ليس فها هذا الشرط الزائد ومتعلق بها وبهذا الشرط فى هذه الاية ؛ 
وإنما يتحقق ما ادمى من التضاد فما هو موجود فأما فما هو متعلق فلا ؛ لأنه يجوز 
أن يكون الحسكم متعلقاً شرط وذلك الحسكم عينه متعلقاً بشرط آخر قمله أو بعده ؛ 
ألا ترى أن من قال لمبده إذا حاء يوم اجيس فأنت حر ثم قال إذا حاء يوم الجمة 
فانت حر كان الثانى دمحا وإن كان محىء ,بوم الجمة لا يكون الا بعد عحىء الوم 
اجيس حتى لو أخرجه من مليكه لخاء يوم اللجييس ثم أعاده إلى ملكه طاء يوم الجمة 
شق باعتدان التطليق القاى 3 | . 

فإن قبل : مع هذا لا يجوز أن يكون النى ٠‏ الواحد كال الشرط لإثبات حك وهو 
بعض الشرط لإثبات ذلك الحم يفا ؛ وما قلم 09 إلى هذا فإن عقد النكاح 
كال اله مرط فى سائر الأيات سوى قوله تعالى : « ومن لم يستطع ستطع منك طؤؤلاً » وهو 
ع ط فى هذه الآية إذا قلم أن لحي 0 عند وجود هذا الشرط . 

: إعالا يوز هذا بنص واحد اما بنصين فهو 38 ألا رى أنه لو قال لعيده 
لي ثم قال أنت حر إن أكلت وشربت صح كل واحد منهما ويكون 
الأ كل كالالشرط بالتعليق الأول وبءض الشرط فى التعليق الثاتى حتى لو باعه فا كل 
فى غير ملكه ثم اشتراه فشرب فإنه يعتق لُمّام الشرط فى التعليق الثانى وهو فى ملكه . 

وعلى هذا الأصل قال زفر رحمه الله : إن التعليق لا يبطل بفوات الحل : 
لو قال لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاما ثم طلقها ثلاما ل يبطل التعليق » 


. ما بين المربمين زيادة من الميّانية والهندية‎ )١( 


نذا 
و قال لأمته إن دخلت الدار فأنت حرة ثم أعتقها لم يطل التعليق حتى إذا 
ارتدت وطأقت بدار الحرب فسبيت وملكها ثم دخلت الدار عتقت » قال : 
لأن التعليق بالشرط نع الوصول إلى الحل والتملق بالشرط لا يكون طلاقاً ولا سببا 
للطلاق قبل وجود الشرط » واشتراط الحاية لهام السب وثبوت الحكى عند الوصول 
إليه متزلة اشتراط اللك فكما لا ببطل التمليق بعد ته بانعدام اللك فى الل بآن 
باع الفق اد انان آاراء واتقضت عدمها فكذلك لا يبطل بانعدام الحلية » وهذا لان 
توم الحلية عند وجود الشرط قائم كتوثم اللك . وإذا كان يصم ابتداء التعليق 
باعتمار نوثم اللك عند وحود الشرط فى هده اين لآن الاك اأوحود عند التعليق 
متوثم البقاء عند وحود الشرط لا متيةن اليقاء فلا ن سق التعليق رحا باعتبار 
هذا التوثم كا اول كال 2 أذ التعلبى اللك بق باعتبار هذا المنى حتى إذا قال 
لأحديبة كلا زوحتك فانت طالق ثلاثا فتزوحها وطلت07© علانا 1 عيانان 
بعد زوج تطلق أيضأ . ولكنا تقول بإنمدام الحل بيبطل التمليق ؟ لآن كة التعليق 
اعشار الحلوف به وهو ما بصير طلاقا عند وحود الشرط ولا تصور لذلك بدون 
الحن. وبالتظلقات الثلاف ملق فرات اغر .لان الحكى الأصلى للطلاق زوال 
صفة الحل عن امحل ولا تصور لذلك بعد حرمة الحل بالتطليقات الثلاث ٠»‏ فلاتعدام 
الحلوف به من هذا الوجه يبطل التعليق لا لآن التملق بالشرط تطليقات ذلك الملك . 
مييق هذا أنه لابد لصحة التعليق من الل ين حتى لا يصح التعليق بالعتق 
مضافاً إلى الهيمة » إلا أن قيام اللك فى الحل لا يشترط لأن التعليق بالشرط ليس 
هو الطلاق الملوك » وإذا كانت صحة التعليق تستدعى لحل لم ببق ايحا بعد فوات 
ا حل لآن فها يرجم إلى الحل البقاء بمنزلة الابتداء وتوجم الحلية على الوجه الذى قال 
لا يعتير لصحة التعليق فى الابتداء فإيه لو قال لاحنسة إن دخات الدار فانت طالى 
أو قال ذلك للمطلقة ثلاثا لم يصح التعليق وإن كان يتوم الك والحلية عند وجود 
الشرط فإذا ل يعتبر ذلك لصحة التعليق فى الابتداء ؛ لا يعتبر ليقائه سصميحا » لاف 
ما إذا صرح بالإضافة إلى اللك » فإن اعتمار ذلك التعليق بالتيقن باللك والمحلية عند. 


. وفى الخحندية : تطلق ثم نزوحها‎ )١( 
٠ (؟) زيادة من اللندية والعمانية‎ 


بياج سس 


وحودالشرط . :وضحه أنالتعلق وإن نكن التطليقات المملوكة لهدولسكن فى التعليق 
شهة ذلك علىمعنى أنه ماصح إلا باعتباره » بمنزلة النصب فإن موجبه ردالعين ولكن 
فيه شسهة وجوب شان القيمة به » وقد اعتبرنا الشهة حتى أثبتنا املك عند تقرر 
الغمان من وقت الغصي » فهنا أيضاً لابد من اعتبار هذه . دا أو قم 
الفلاث قد ذهيت التطليقات المملوكة كلها ذلهذا لا يبت التعا 
ومن هذه الجلة ماقال الشافمى رمه الله : إن الطلق ا سواء كان فى 

ناوثة واانحية أوق خافن لان اتير + الزانجنالة موز أن كرق كلقا ومقندا »الاق 
ساكت والقيد ناطق كان هوأولى بأن يمل أصلا ويبنى الطلق عليه فيثبت الك مقيداً 
مهما كا فى نصوص الزكاة » فإن المطلق عن صفة السوم ممولبعلى القيد بصفة السوم 
فى حك الزكاة بالاتفاق . وكذلك نصوص الشهادة » فإن الطلق عن صفة المدالة 
تمول على المقيد مها فى اشتراط المدالة فى الشهادات كلها » وكذلك نميوص المدايا 
فإن الطلق عن التبليغ وهو هدى التعة والّران مول على الأقيد بالتبليغ وهو جزاء 
الصيد » يمنى قوله : « هديا با بالغ الكعبة » حتى يحب التبليغ فى الحدايا كلها . 
وكذلك إذا كان فى حادثتين لآن التقسد بالوصف بمئزلة التعليق بالشرط على ما قررنا » 
وكا أدجب نق الحكر فيه قبل وجود الشرط أوجب فى نظيره استدلالاً به ؛ ولهذا 

شرط الإبمان فى الرقبة فى كفارة الهين والظهار استدلالاً بكفارة القتل ؛ لأن الكل 
"كار بالتحرين فكون مهفي على دو عنزلة الطهارة فإن تقسد الأيدى بالمرافق 
فق الرسو حل نشيدا فى نظيره وهو التيمم لان كل واحد منهما طهارة » وهذا 
يخلاف مقادير الكفارات والعبادات من الصلوات وغير ها لأن وميا بالتموص 
باسم الل لا بالصفة التى تمرى محرى الشرط » وقد بينا أن اف المل لا .بوجب نفى 
الحكم قبل وجوده فى السمى به فكيف بوجي ذلك فى غيره ؟ ولا يلزمنى على هذا 
التتابع فى صوم كفارة المين فإتى لاأوجبه استدلالاً بالقيد بالتتابع فى صوم الظهار 
والقتل لآن هذا الطلق يمارض فيه نظائره من النصوص»ء فنها مقيد بصفة التتابم 
ومها مقيد بصفة إلتفرق يعنى صوم التعة » قال تمالى : « وسيعة إذا رجهم ( حى 
لولم يفرق الصوم فهالم يحز فلا يكون لها على أحدما بأولى من الآخر ولاجل 
هذا التعارض أثبتنا ها حك الإطلاق . ثم هذا يازمك فإنكم أَثيم صفة التتايم 


مهم 
فى صوم كفارة بين اعتباراً بالصوم القيد بالتتابم فى باب الكفارات فذلك يلزمكر 
اشتراط صفة الإعان فى الرقئة فى كفارة المين اعتاراً بنظيرها فى كفارة القتل . 
وعندنا هذا اعدامة الأول لأن الملة واحدة هناك والحسكم مختلف » وهنا |الحكى 
وااعلة ججيماً مختلف فكيف يكن :عرف حك من حك اخر أو تعرف”'؟ علة من علة 
أخرى ؟ ثم الدليللنا من السكتاب قولهتعالى ‏ لاتسألوا عن أشياء إن تبدل؟ تسو » 
وف الرجوع إلىالقيد ليعرف منه حكر اللطلق إقدام على هذا النهى 2-00 ك2 
الإمهام فا أمهم لله تعالى » وإليه أشار ابن عباس رضى الله عنهما قال: أمهموا ما أبهم 
ان . | امابين لقال فو وقى لمعته آم لاز امهم فاموهويةا:. وَاعننا أواة 
قوله : وأا تايا كم » فإن حرمنها مطلقة وحرمة الرسة مقمدة وله تعالى : 
من 0 اللانى ار مهن" » وهذا غير مذ كور على وحه الشرط بل على وحه 
الزيادة فى تعريف النساة فإن النساء المذ كورة فى قوله « وأمما ات نسائك »© معركف 
بالإضافة إلينا » وفى قوله تمالى : « من نسائكم اللاتى دخلم من 2 00 تعر يفف 
اذاه كول !لس عات نو سعد ا أ التيعاء قاو كرون للق و معو 
الشرط حتى يكون دليلا على نفى المكر قبل وجوده كا تومه اللصم . وكذلك 
0 0 القت ذ كر صفة الايمان فى 0 قبة لتعريف الرقة الشروعة اكفارة لاعل 
وجه الشرط . وإتما لايحزئ الكافر لأنها غير مشروعة لالانمدام شرط المواز 
فما هو مشروع 3 لا مءئ' إراقة الدء و نصف الرقية ؛ لان الكفارة ما عرفت 
إلا شرعا ما ليس عشروع لا محصل به الشكفير » وق الوضم الذى هو مشروع 
محصل به النكفير » ولاا شك أن انمدام كونه مشر وعا فى موضع دعن ده 
مكتز اوها ف مومع ا وو كن قوعت ذلك م يحز العمل به مع النص الطلق الذى 
هو دليل 10 رو . ومهدا تين أن فما ذهب إليه وَل يتناقض الأدلة الشرعنة 
أو ترك العمل ببعضها . ثم للمطلق 2ك وهو الإطلاق » إن للإطلاق معنى معلوما 
وله حك معاوم ولامقيد كذلك » فكا لايجحوز حمل القيد على الطلق لإثبات حم 
الإطلاق فيه لا يجوز حمل المطلق على القيد لإثبات حك التقييد فيه ؛ ولئن سنا 


)١(‏ وف العءمانية وتمرف 


و 
ان القنة المذ كوو عازلة اقوط واه وجب نفى الحكم قبله فيه فلا يوجب ذلك 
فى غيره مالم تثبت الماثلة | بنهما ولا ممائلة !0" و فى المى بين أم الرأة وابنها ؛ لآأن 
ام الرأة تبر إلى زوج ابنثها قبل الزقاف غادة + والرينية” '' تمنع من ذلك بعد الزفاف 
فصلا غنا قبله.م و كذلك لتاقل بيت ينين كقارة الئل وين تنا أسنانةالكتارة 
فإن القتل بغير <ق لا يكون فى معنى الحناية كالظهار أو المين ؛ ولا ماثلة فى الحسكم 
أيضًا ؛ فالرقية عين فى كفارة القتل ولا مدخل للإطعام فها » والصوم مقدر 
بشهرين متتابعين » وفى الظهار للإطعام مدخل عند العجز عن الصوم » وفى اليين 
شخير بين ثلاية أخناء ويكفى إُطعام عدين 5 با كن وعند المدز يتادى بصوم 
ثلانة أيام ؛ فم انندام الاثلة فى السبب والحكم كيف يجمل ما يدل على تفى المسكم 
فى كفارة القتل دليلا على النفى فى كفارة اليين والظهار » وإذا كان هو لابمتير 
السوم فى كفارة اليين بالصوم فى سائر السكفارات فى صفة التتابع لانعدام الاثلة 
فكيف يستقم منه اعتبار الرقبة فى كفارة الهين بالرقبة فى كفارة القتل ؟ 
وما ذ كره من المذر باطل ؟ فالطلق فى كفارة إتما حمل على المقيد فى الكفارة أيضاً 
وليس ىصوم الكفارة مقيد بالتفرق ؛ فإن صوم التعة ليس بكفارة بل هو نسك يمتزلة 
إراقة الدم الذى كان الصوم خلا عنه » لم هو غير مقيد بالتفرق فإنه وإن فرقه 
قبل الرجوع لا يحوز ولكده مضاف إلى وقت بحرف إذا » كا قال تعالى : « وسبعة 
إذا رجعتم » والضاف إلى وقت لا يجوز قبل ذلك الوقت كصوم رمضان قبل شهود 
الشهر وصلاة الظهر قبل زوال الشمس . وعندنا شرط التتابع فيه ليس بحمل الطلق 
على المقيد بل بقراءة ابن مسعود رضى الله عنه 2 قصيام ثلاثة ا متتابعات » وقراءته 
لا نكوق دون ين زوه وقد كان مشمون إل غيند أنى حشفة رحمه الله » وبالأير 
المشهور نيت الزيادة على النص على ما نبينه . 
فإن قيل : لماذا لم لوا قراءنه كنص آخر ثم عملم بهما ججيماً ما فلم فى صدقة 
الفطر حيث أوجبتم الصدقة عن العبد الكافر بالنص المطلق » وعن العبه المسلم بالنص 
القيد ؟ قلنا : لآن الح قناواحةه وهر ادي الكتارة بالصوم تهنا هار عتيدا 


٠. زيادة من الحيدية‎ )١( 
٠ العهانة والحندية : والابنة‎ قو)١؟(‎ 
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بنص لا يمسق ذلك الحكى (عمئه مطلقًا ٠‏ فاما فى صدقة الفطر النصان ق بان السسب 
دون الحسكم وَاحكِ السبسين يا يق المين الآخر فبحوز أن يون ملاث العمد المطلى 

5 0 صدقه 4 الفدار 5 النصين ومل ّالعيد المسلم 5 بألنص الآخر ٠‏ وعلىهدا 
قال 1 حشيقة افده رحمهما الله حور الشه م كل 0 2 6 تار 
وبالتراب باعتمار النص المقيد وهو قوله عليه السلام « 1 0 9 » لآن 
امحل تلف وإن كان السك 500 فيستقم إثيات المحلية باعتبار كل نص فى شىء 
آخر» فأما التيمم إلى إلى الرافق فر نشترطه همل الطلق على المقيد ؛ إذ لوجاز ذلك لكان 
الأو اتناك امم قال اعن واردر اعشماراً بالوضوء » وإما عرفنا ذلك بنص فيه 
وهو حددت م )0 أن النى صلى اك عله وسم عامه التيمم حرشن ضر به للو حه 
وذ به للذراع 412 أن الى رففين ») وهو مشثمهور رثدت عثله التعسد ع فإذا صار د 
لانت ذلك الحكم ماد ْ كما :عزف الشاعة 6511 فهو نامع بالاهن افيد 
وإنما لا نوحي الزكاة فى غير الساعة انص موحب لان وهوقوله عايه السلام « لازكاة 
فى العوامل » لاباعتيار حمل الطاق على القيد . واشتر ماوق العوادات باعتمار 
وسويت التوقت | وهو قله ادال 1:4 إن ان ]٠+‏ عن 5 تبينوا. 6 أى وقفوا. 
لأكرن رسا ل عون الطلف عاقيا عبو اعت راط ا فى الهدايا باعتبار النص 
الوارد فيه وهو أن الله تعالى بعد ذكر المدايا قال : « ثم حلها إلى البيت المتيق » 
أو مقتضى اسم الهدى فإنه اسم ا يهدى إلى موضم . وبجرد اسم الكفارة اكت 
الأقلة ون نو اناق عنادنة فى 00 ين حكر بعذها من بض »كا لا تثبت 
المائلة بدن السلوات فى مقدار الركمات والششرائط حو الخطبة والجاعة فى صلاة اججعة 
حتى يمير نموا سعءض وإن جمهاأ اسم المعلاة . وصار حاصل الكلام أن النفى 
ضد الإثيات ؛ فالنص الوجب لإثيات حك لا يوجب ضد ذلك الحسكم يعباريه 


»2 ايت 11 ا من ' اشندية 
(ع)2 وى أل ااه . ادرف 5 


إبام ل 
ولا باشارنه ولا بدلالته ولا عقتضاه ؛ لانه ليس دن له مالا يستغنى عنه <تى يكون 
مقتضياإياه » فإثبات النفى به بمد هذا لا يكون إلا إثبات الحك, بلادليل والاحتحاج 
بلا حجة وذلك باطل عل ما تثدته10" فى بابه إن شاء الله تعالى . ون إذا قلنا يثبت 
بالطلق حك, الإطلاق وبالقيد حك التقييد فمد ملنا بكل دليل بحسب الامكان » 
والتفاوت بين العمل بالدليل وبين العمل بلا دليل لا فى على كل متامل . 
ومن هذا الجنس ماقاله الشافمى رمه الله : إن الأعس بالشىء يقتضى النهى عن 
ضده » والهى عن الشىء يكون أع ا دضده » وقد بدنا قساد هدأ اكلام فما سبق . 
ومن هده اخلة قول دمض العماء : إن العام نص لسسه ؛ وعندنا هدا عل 
ادها : أن كون الس ندر ل" مع الك نحو ما روى أن الت نى صل الله عليه 
وسلم نما فتحد وان ماءز :زف فرجم »ونحوقوله تعالى : « إذا ايم بدن إلى 
ا ممه فا كعدو «( وهدا بوحب وين الحكم بالسب الذهول الك لظ 7 
معه فدلك لصيس عل اه ل امة نكم التصوص »وك لكت سام بدو 
ولية لا يت بدون الملة مضافا إل بها بل البقاء ددا كن سهان الع احرف . 
والثاتى : أن لا يكون السبب منقولا والكن ال كور مما لا يستلل بنفسه 
ولا يكون 20 بدون السبب المملوم به وهدأ تقد به أيت نحو قول الرجل أليس 
لى عندك كذا0؟ فيقول بلى » أو يقول أكان من الامر كذا فيقول نعم أو أجل . 
فهذه الألفاظ لا تستقل بنفسها مفهومة العنى فتتقيد بالسؤال المذ كور الذى كان سببا 
لهذا الجواب <تى حمل أقر ار بدلك » وباعتمار أصل الاغة 0 موصوع لالحواب عن 
صيخة نفى فيه مم بى الاستفهام »كأ قال تعالى : « ألست” رب ؟ قلوا ل » ونم 
مسي ب وس الي وعدم 007 بم حا ؟ 


5 هدر فمه معن 0 6 أو 0 مستماراً عنئهة ٠.‏ هودا مدهب أهل اللغه . 





٠ وف الممائة والمندية : ما نبيئه‎ )١( 
(؟) وق هامس الأحدية : حو قولاك لارجل أليس لى عليك كذا , وفى الأحدية نحو قول‎ 
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فأما تخد رحمه الله فد ذ كر فى كتاب الإقرار مسائل بناها على هذه السكاات من 
غير استفهام فى السؤال أو احمال استفهام وجملها إقراراً صحيحا بطريق الجواب » 
وكأنه ترك اعتبار حقيقة الاخة فنها لعرف الاستعال . 

والثالك : أن يكون مستقلا بنفسه مفهوم اللعنى ولكنه خرج حرا انيوال 
وهو غير زائد على مقدار الجواب » فهذا!'* يتقيد بما سبق ويصير ما ذ كر فى السؤال 
لاق او 5220-0686 وببان هذا فيا إذا قال اغيره تمال تند معى 
فقال إن تغديت فسدى حر » فهذا مختص بذلك الغداء » ولو قالت له امسأته إنك 
تغتسل فى هذه الدار الليلة من حنابة فقال إن اغتسلت نمبدى حر فإنه ختص بدلك 
الاغتسال الد كور ف السؤال + 

والرابع : أن ون مستقلاً دنفسه تائذا على مايم به الحواب بان يقول : 
إن تغديت اليوم أو إن اغتسلت الليلة » وضع الحلاف هذا الفصل . 
فمندنا لابختص مثل هذا العام بسببه » لأن فى مخصيصه به إلغاء الزيادة”© 
وفى جعله نصا مبتدأ اعتبار الزيادة التى تكلم مها » وإلثاء الخال والعمل بالسكلام 
لابالحال ؟ فإجمال كلامه مع إلغاء الحال أولى من إلغاء بعض كلامه » وفما لايستقل 
بنفسه قيدناه بالسبي باعشار أن الكل صار عتزلة المذ كور وبمتزلة كلام واحد 
فلايحوز إجمال بعضه دون البعض » ففى هذا الوضم لأن لايجوز إجمال بعض كلامه 
وإلثاء الع ضكان أولى إلا أن يقول نويت الجواب لخينئذ يدين فيا بينه وبين الله تعالى 
وحمل تلك الزيادة للتوكيد . وعلى قول بمض الملداء هذا يحمل على المواب أيضًا 
باعتمار الال فيكون ذلك علا بالسكوت وتركاآ للعمل بالدليل ؛ لآن الال مسكوت 
ء ه والاستدلال باللسكوت يكون استدلالاً بلا دليل » فكيف حور باعقيا رهد رك 
العمل بالدليل وهو المنصوص ؟ والدليل على حة ماقلنا أن بين أهل التفسير اتفاقا 
أن نزول أية الظهار كان بسبب خولة ثم لم يختص الكم بها ؛ ونزول آية القذف 
كان بسبب قصة عائشة رضى الله عنها ثم لم يختص بها » ونزول آية اللمان كان بسبب 


ماقال سمد بن عُبادة ثم لم مختص به » ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الدينة 
)0 وق العمانية والحءدية * وهدأ : 
(؟) ف[الهندية : الزائدة . 


حت 370 نح 

'فوجدثم يسلفون فى المار السئة والسنتين فقال : « من أسم ليسم فى كيبل معلوم 
ووزن معلوم إلى أجل معلوم » فقدكان سبب هذا النص إسلامهم إلى أجل محهول ثم لم 
يمختص هذا النص بذلك السبب . وأمثلة هذا كثير » فعرفنا أن العام لايختص بسببه . 
ومن هذه الملة تخصيص العام بغرض التكلم ؛ فإن من الناس من يقول يختتص 
التكلام با يمل منغرض المتكلم لأنه بظهر بكلامه غرضه فيحب بناء كلامه فىالعموم 
والخصوص والْقيقة والجاز على ما يمل من غرضه و يمل ذلك الغرض كمد كور . وعلى 
هذا قالوا : السكلام المذكور للمدح والذم والثناء والاستثناء لا يكون له عموم ؟ لأنا نعلم 
اله كن غرسن الككلم يه الفموم .وعددانااهذاافالبيه لانةاترك موجن اللسيثة #يدرد 
التشهى وعملي بالسكوت ؛ فإن النرض مسكوت عتنه فكيف يجوز العمل بالسكوت 
ورك العمل بالنصوص بإعتباره ؟ ولكن العام يعرف بصيةته فإذا وجدت تلك الصيخة 
وأمكن العمل يحقرقتها يحب العمل » والإمكان قائم مع استمال الصيفة لمدح والذم 
[ فإن المدح العام والثناء العام من عادة أهل الاسان » وكذلك الاستثناء والذء7؟ ] 

واعتبار الغرض اعتبار نوع احمال ولأجله لايجوز ترك العمل بحقيقة الكلام . 
ومن ذلك ماقاله بعض الأحداث من الفقهاء : إن القرآن فى النظم يوجب 
الساواة فى الي 4 وماق هذا أن قواه 3ن فاك ردك و سوق نولا سوال 
فى الج ») فإن هده جلى قرن مها سمض رف النظم وهوالواو وقلوا ستوى 
حكها فى المج . وقال بعض أحابنا فى توه تعالى : « أقيموا الصلاة وآنوا الزكاة » 
إن ذلك يوحي سقوط الزكاة عن الصى ؟ لان القران فى النظم دليل امساواة فى الحم 
فلا حي الزكاة على من لاحب عليه الصلاة . وعنديا هذا فاسد وهو من جنس العمل 
الحكرق :و رلك الففلن. بالدليل لأحله ؛ فإن كلا" من الجل معلوم بنفسه وليس 
فى واو النظم دلبل الشارك ينهما فى الحسكم إنما ذلك فى واو المطف »2 وفرق 
مابينهما أن واو النظر تدخل بين ججلتين كل واحدة منهما امة بنفسها مستغنية7؟ عن 
خبر الآخن كقول الرجل -اءلى زيد وتكلم مرو فد 4 الواو بيمهما خسن النظم به 





, ما بين المربعين زيادة من الممانية‎ )1١( 

(؟) وفى العهانية والهندية : فإن كل واحد . 

(؟) وف المهانية والهندية : قام بنفسه مستغن . < 
18) 


جم 8 017 سد 

لا للعطف . وبمان هدا فى قوله تغالى : « لنبين ل ور فى الأرحاام مانشأ؟ » وقال 
تمالى : « فإن يشا الن” م على قلبك ؛ وعحو الله الباطل » وأما واو العطف فإنه 
يدخل بين جملتين أحدها ناقض- والآخر تام أن لذ مكوق. كين التاقضن عند كوا 
فلا يكون مشيداً بنقسسه 6 ولابد.من حمل اللي الد كوو للا ول نخيراً لاثائية د بصي 
مفيداً » كقول الرجل حاءتى زيد وعمرو » فهذا الواو للعطف ؛ لآأنه م يذ كر لعمره 
خبراً ولا يمكن عدن | 011 | ال الأول خيوا ل اذ بان ككل لزان لطت عق 
يصير ذلك الخير كالمعاد لأن موجب المطف الاشتراك بين المعطوف والمءطوف عليه 
فى الخير » فن قال بالقول الأول فد ذهب إلى التسوية بين واو المطف وواو النظم 
باعتمار أن الواو فى أصل الائة لاعطف وموحب الءعلف الاشتراك ومطلق الاشتراك 
يقتضى التسوية » فذلك دليل على أن القران فى النظار يوجب المساواة فى الك . 
ثم الأصل أنا نفهم من <طاب صاحب الشرع مايتفاهم من الخاطيات بيننا » ومن 
قل ابراه طالق -وعيده جر إذيدكن: الذان قاله وتسة الاقدزالفربين الك كورين 
فى التعليق بالشرط وذلك يفهم من كلامة حى يمل الكل متعلقاً بالشرط وإن 
كا نكل وإحد من الكلامين تامأ لكونه مبتدأ وخبراً مفهوم العنى بنفسه » فعليه 
يحمل أيضاً مطاق كلام صاحب الشرع . ولكنا تقول : المشاركة فى الخبر عند واو 
العطف للخاحة الملة الناقصة إلى الخثر لا لمين الواو » وهذه الحاحة تنعدم فى واو 
النظم ؛ لأزكل واحد من الكلامين تام بما ذكر له من الخبر كان" هذا الواو 
ساكتا ما بوجي الشاركة فإثبات“الشاركة به يكون استدلالا بالسكوت ؟ يوضحه 
أنه وكانت الشاركة تثبت باعتنار هذا الواو اشبدّت فى خبر كل جلة إذ ليس خبر 
إحدى الجلتين بذلك بأولى من الآخر» وهذا خلاف ماعليه إججاع أهل اللسان ؛ 
فأما إذا قال امأنه طالق وعبده حر إن دخْل الدار فكل واحد منهما تام فى نفسه 
إيقاعا لانمليقا بالشرط » والتعليق تصرف سوى الإبقاع ؛ ففما يرجع إلى التعايق 
إحدى الجلتن ناقصة فاثيتنا الشاركة بينهما فى حك التمليق بواو المطف حتى إذا م 
يذكر الشرط وكان كلامه إيقاعاً لم تثبت الشاركة بينهما فى الخبر وجعل واو النظم 
)١(‏ زيادة من الحندية ٠‏ 

(؟) وف المندية : وكان . 


د ث5 سب 


اتحسين الكلام به فإبه مستعمل كأ بينا ؛ ولمذا لو قال : لفلان على مائة دينار ءِ لملان 
ألف درثم إلا عشرة يجعل الاستثئناء من آأخر امالين ذ كرا لأن(21 بالاستئناء لاخر ج 
الكلام مق أن يكون إقرارا وباعتمار الإقرار كل واحد من الجلتين تامة فيكون 
الو! 2 للذظم وينصرف الاستثناء إلى مايليه خاصة . وعلى هذا قلنا فى قوله تعالى : 
« واولثئك ثم الفأسمون إلا الذين :ابوا » إن هدا الواو للنغلم حتى يتصرف الاستثناء 
إلى “عه الفسق دون ماتهدمه . والشافعى حمل هدا الواو لاعطف والواو الذى ى ةوله : 
« ولا تقبلوا لحم » للنظل حتى يكون الاستثناء منصرفا إلبما دون اللد فلا سقط 
اخَلِد بالتوبة . والصحيح ماقلنا . فإن من حيث الصيغة معنى العطف تحقق فى قوله 
تعانى : « ولا تصلوا » ولا يتعدمى فى قوله تعالى : « وأوءئك هم الفاسمون ») أن قول 
القائل 4 ولا تتكلم يكو ن عطفا ححا فسكذلك قوله تعالى : « فاحلرما » 

« ولا تقلوا » لأن كل شديا خطاني للع هاما واه 9 واو لات 2 
لفاوق © لين غطات للاعة ولكن إخبار عن 
عل اهز خطات كعاتاه للنظم ؛ وكذلك من حيث المعنى قوله تعالى : « ولا تقياوا 4 


---2 العادفين اك لاصاعح معطو فا 


صالح لآن يكون متمما ا لوف على املد » فإن إعدار قوله فى الشهادات شرعا 
مول كالحلد وهذا الام عند المقلاء يزداد على ا م الجئد يك نحمما هاعر اعن 

سبيه وَمدا خوطب به الأعة فإن إنامة الحد إلم ْ م ؟ فانا قله تعالى : « وأولغك ثم 
الفاسقون » #عناه العاصون وذلاك سان لخر عه 1 فلا يصلح < دزاء على القذف 
حق كن بنتهما [احد ؛ بل اللقصود به إزالة إشكال كان يمع عسى وهو أن التَذف 
1 متميل ؛ ورعا يكون دسية إذاكان الراى صسادقاً وله أربعة من | يه 
تفن كان بقع الإفكل 7111" اذامرها اوحوجد عقوية تدرف" بالدديات 
فازال؟ نهدا الإشكال شرل > واد لغك ثم الفاسّون » ا تا سار 
العفة من غير فايدة حين #زوا عن إقامة أرئعة من الشهداء » وإله أ شار ى قوله 
تعالى : « فإن + م لوا بالشهداء فأو اك فق الله 3 الكاذبون » ويتبين بهدا التحقيى 
أن العمل بالنص كا يوجبه فما قلنا فإنا جملنا المح عن إقامة أربمة من الشهداء 


٠ وف الحهندية : إلا أن‎ )١1( 
. (؟) كذافى الأصل وف الحندية : لماذا » وفى المْانية : لما زلى » ولا يفهم اللفظ‎ 


هباج د 

بدو ال :افك السحتق ميا الى لوحن النقرية كاعر موسي لخر 
فإنه للتعقيب مع التراخى » وحملنا الواو فى قوله تعالى : « ولا :ةملوا » للعطف ه_كان 
رد الشهادة متمما للحد كا هو مو<ب واو العطف » وحعلنا الوأو فى قوله تمالى : 
0 وأولقك «( للنظى م هو مقتضى صيغه الكلام . والشافعى رك العمل حرف م 
وحمل نفس القذف موحما لاحد » وحمل الوأو فى قوله تمالى : « ولا تمباوا » للنظم ( 
وفى قوله : « وأولئك » لاعطف وكل ذلك مخالف لقتفى صينة الكلام » فكان 
الصديح ما قلناه . 

ومن هذه الجلة جك الجع لضاف إلى جاعة تحو قوله تعالى : « خذ من أموالهم 
صدقة » وقوله تعالى : « واخرا 5 ماوراء ذلك ») فإن من الناس من شول عه 
حصقة الجاعة فى حق كل واحد ممن 5 إلهم وزعموا أن حقيقة الكلام هدا 
فإن اللضاف إلى ججماعة يكون مضافاً إلىكل واحد مهم » وإذاكانت الصيغة التى بها 
حصلت الاضافة صيئة الماعة وبها بثبت الح ف ىكل واحد منهم ماهو مقتفى هذه 
الصيئة قولا بحقيقة الكلام » ألا ترى أن الإضافة لو حصلت بصيغة الفرد تثبت 
فى كل واحد منهم لمكم الذى هو موحب تلك الصيئة . وعندنا هذا فاسد وهو من 
جنس القول بالمسكوت » ولكن مقتضى هذه الصينة مقابلة الأحاد بالأحاد على ماقال 
فى الجامع : إذا قال لامأتين له إذا ولدتما ولدين فأئما طالقان فولدت كل واحدة 
مهما ولداً طلمّتا » وكذلك إذا قال إذا حضما حيضتين أو قال إذا دخلما هاتين الدارين 
فدخلت كل واعناة منيما دارا نفهما :طالقان :ولا سترط :ودول كل بواحدة مما 
فى الدارين جبيماً » وما قلناه هو العلوم من مخاطيات الئاس ؛ فإن الرجل يقول لبس 
القوم ثيابهع وحلقوا رءوسهم وركيوا دوابهم » وإقا يفهم من ذلك أن كل واحد 
منهم لبس 'وبه وركب دابته وحلق رأسه » والدليل عليه قول الشاعر : 

وإنا ترى أقدامنا فى نعاطى وانفنا بين الاحى والحواحب 

والراد ما قلنا وكتاب اله يشهد به » قال تعالى : « جعلوا أصابمهم فى أذامهم 
وَامْتَْقَوًا ثياهم » والراد أن كل واحد مهم جمل أصبعه فى أذنه لافى اذان 
الجاعة واستغشى ثوبه » وقال تعالى : « فقد صنت قلوبك » وااراد فى حق كل 


واحدة مهما قلمها » وقال تمالى : « فاقطموا أيديبها » والراد قطع يد واحدة من ص 
واحد معهما لاوطا قطع 0 مأ يسمى بدا من كل واحد عه | لاتفافنا 05 أن بالسرقهة 
الواحدة لا : لع إلا يد واحدة من السارق » وقد بينا ان مطاق الكلام حمول على 
ما يتفاهمه الناس فى مخاطيامهم ذهو اعتمار الصيفة بدون الإضافة 4 والنخنصوص عليه 
الصيغة مع الاضافة إلى الجاعة ومع الاضافة إلى الججّاعة موحي الصيئة حةيقة ليس 
ف ادعوا سس مو حمة م قلنأ لكك ف ادعوا يدبك بدون الإضافه أ الجاعة | | 8ه أ فلتأ 
لايثبت بدون الإضافة إلى الجاعة7© | فعرفنا أن حقيتة العمل بالنصوص فما قلنا » 
وفنا قرا رك انمز اليل التسوص عل بامسكوت: ف كن نابلا + 

هنا سان الاريق وما هو فأاسلى دن و دوه العمل هن وص 9 ذهب إلنه بعس 
الناس 4 وقد سنأ العار اى الصحيح في ذأاث ه ف ا ول || عابني 4 0 كم |اأغل ردان لطس 
عله ع الصحيح 7 اله سهد ل خعير اأذهه ص والفأسد . ه وإن: حق عله ًِ 
رج ا ع ف بدئأ من 0 )2 اله أعر 


ى * 


0" -(2؟) 
أن انب لدة ال مراعمة و 0" 


قال رضى لله عنه : أعلم بان الجحة لغه اسم من قول القائل : حج » اى غلب » 


ومذه شال 2 شم 60 ويكول |! رحل : حا حعده خحدحته 4 أى الزمته بأطتحة قصار 
2 - . . 


ع 


مغلو را 6 95 - عه 86 الث لمعه م انه د 1 حى 2 لما فى مهأ عل وحةه ينطع 


أن 00 يد مدن مهم رحدو مك © نه » 5 3 قآل العائل 


بها العدر » و بحو الوه 


3 


١ 


ا ا لل لتقا زع 
تن عونل ذذيتث ا 8( زرا نت 


1 


ع6 
اي ير دفول إلنه 4 وميك 1 ص جر الت ٠.‏ ف النا من برحدمون أأمه معغامكن أه » 


- 
قال تمال 118 واد خملنا اليك نقابة لانامن وامطا 16و القاية امرجم فسمدت اللحة 
لودوب الرحوع إللمها من حيث العمل 1 شرعا : ويستوى إن كانت موحية 


)0( ما ,بن ال مر بمين زيادة من القع 0-5 
)١(‏ وف المندية : فهو ترج المتأمل . وف العانية ترج اتأمل . 
(ع) وى اهندية : : المج الشرعية . 


سس ير# # سس 


للم قعاما و ال موعة للعمل دون الل قطماً ؛ لآن الرجوع إنها بالعمل بها واجب 
شرع اق سين كل ماانينة فى كات كي الو اعد والقناى إن شا أنه تفال + 
والمينة كالاحة فإمها مشتقة من البيان وهو أن «ظهر للقلاب وحه الإلزام يبأ سواء 
كان تيور قوسا للع أو دون ذلك لأن العمل يحب فى انوجهين » ومنه قوله تعالى : 
(( قمه اناك نات » : أى علامات ظاهر إل . والبرهان كذلك فإنه مستعمل 
استمال المحة فى لمان النقياء دام اده فعناها لئة : الملامة » قال الله تمالى 
« فيه آيات بينات » وقال القائل : 
* وغرّ ايها المعصر # 

ومطلقها فى الشريعة ينصرف إلى ما يوجب ااعل قلا و1 اشرق معط ارق 
اأزسل أيات » قال الله تعالى : « ولقد أتينا موسى لسع الات سنات »© وقال تمالى ٠‏ 
« فاذهيا بآناتنا » . 

فإن قبل : من الناس من <حد رسالة الرسل بعد رؤية المدزات والوقوف علها 
ولو كانت موجبة لاعل قطماً لما أنكرها أحد بعد العاينة ؟ قلنا : هذه الآيات 
لاتوحب العلل خبراً فإنها لو أوجبت ذلك انعدم الثواب والعقاب بها أصلا وإما توجب 
العم باعتبار التاهل فمها عن إنصاف لاعن منت » ومع هذا التامل يشت العلل بها 
قطماً وإِئما جحدها من ححدها للإعراض عن هذا التأمل م ذ كر الله تعالى فى قوله : 
« وقالوا قلوبنا فى أ كنة مما تدعونا إليه » وف قوله : « لا تسمعوا لهذا القران والمَوًا 
فيه » وقد كآأن فهم من د عفنت بعد مأ عم 6 قال تعالى : « وححدوا 
مهأ واعد كا اللعمسة ظاها ا وا» وأما الدليل فهو ذعيل من فاعل الدلالة » يمتزلة 
علم من عالم » ومنه قوط : بادليل المتحيرين » أى هاديهم إلى ما يزيل الخيرة عنهم » 
ومنه سمى دليل الثافلة » أى هاديهم إلى الطريق فسمى باسم فمله » وفى الشريعة 
هو اسم لحجة منطق فاو شي كان ها ناؤيوا قفمناء ‏ كوزيهويها ذا ره مايرا 
تارة » والدليل خاص لا هو مظهر . 

فإن قيل : أليس أن الدخان دليل عل النار والبناء دليل على الباتى ولا نطق 


٠ وف الممانية والهندية : ظاهرة‎ )١( 


يوام ل 
هناك ؟ قلنا : إنما يطلق الاسم على ذلك محازاً حصول معن الظهور عنده » كا قال 
تعالى : « قالتا أتينا -'ائمين » وقال تعالى : « فوجدا فها جداراً يريد أن ينقض فأقامه» 
وقالالعائل : وعظلتك أحداث حت 2ع وكلذلك بحاز . م الدليل حازاً كان 5 حقيقة 
كون مايرا تامور عوعا للم به أو دون ذلك . والشاهد كالدليل سواء كان 
مظهراً على وجه يثبت العلل به أو لا يثبت نه عل اليقين بمنزلة الشهادات على الحقوق 
فى مجالس المكام . 

قآل رضى الله عنه : ثم اعل بأن الأصول فى المج الشرعية ثلائة : الكتاب 
والسنة » والإجاع » والأصل الرابع وهو القياس هو الممنى الستنبط من هذه الاصول 
الثلانة ٠‏ ومى تنقسم قسمين : قسم موجب للعلم قطعا ؛ ومحوز غير موجب للعلم » 
وإنها سعيناه مجوزاً لأنه يجب العمل به والأسل أن العمل بغير عل لا يجوز » قال تمالى : 
( ولا 0 ف لعزن لك به عل ) فسممئأه ورا باعصار أنه بحب العمل به وإن م يكن 
موجباً للحم قطماً . فأما للوجب لاملل من الححج الشرعية أنواع أريمة : كتاب الله » 
فسائة وجيول السك اله عليه وسل المسموع منه والنقول عنه بالتوائر » والإجاع . 
والأصل فى كل ذلك لنا السماع من رسول الله صلى الله عليه وسل فإنه هو الذى أسممنا 
ما أوحى إليه من القرآن بقراءته علينا » والمنقول عنه بطريق متوار يمتزلة السموع 
عنه فى وقوع الل به على ما نيينه » وكذلك الإجاع فإن إجاع هذه الآمة إنها كانت 
ححة موجبة لاعلم بالماع من رسول الله صلى الله عليه وسل أن الله تعالى لا يجمع أمته 
على الضلالة » والسماع منه موجب للعل لقيام الدلالة:على أن الرسول عليه السلام يكون 
ممضوما عن التكذبي والتو لب الناطل. .اماق قرفا إن الامل اف :ذنك كاد 
السماع من رسول الله صلى الله عليه ول . 

فصل فى س«أن الكتان وكونه ححة 

قال رض الله عنه : اعم 5 الكتاب هو القران الزل على رسول الله صلى الله 
عليه وتتل » الكتوب فى دفات المصاحف ء المتقول إلينا على الأحرف المديعة الشهورة 
تقلا وار ١‏ > لإ هادوق التوار لا يبلغ درحة العيان ولا شت عثله القران مطلها ؛ 
ولمذا قالت الأمة لو صلى بكلات تفرد بها ابن مسعود لم يز صلاته ؛ لأنه ل يوجد 


سس ويم» لد 

فيه النقل لمتواتر » وباب القرآن باب يقبن وإحاطة فلا يثبت بدون التقل التوار 
كونه_قرانا ؛ ومالم يشت أنه قران فتلاوته قى الملا كتلاوة خير فيكون 
مفسدا للصلاة . | 

فإن قبل : يكونه ممحرًاً يتبت أنه قرآن بدون التقل المتوائر . قلنا : لا خلاف 
أن ما دون الآية غير معحز » وكذلك الآية القصيرة » ولهذا لم يوز أبو بوسف وحمد 
رحمهما الله الصلاة إلا بقراءة ملاث ايات قصار أو اية طويلة لان الممجرز السورة 
وأقصر السور ثلاث آنات يمنى الكوثر . وأبو حنيفة رحمه الله قال : الواجب بالنص 
قراءة ما تيسر من القرآن وبالآية القصيرة يححصل ذلك فيتأدى فرض القراءة وإن كان 
يكره الا كتفاء بذلك » وحاء فم ذكرنا أن ما دون الآية والأية القصيرة ليس بعمجز 
وهو قرآن يثبت به المم قطما ء فظهر أن الطريق فيه النقل التواتر مع أن كونه معجزاً 
دليل عل صدق الرسول صلى الله عليه وسلم فيا يخبر به وليس بدليل ى نفسه عل أنه 
كلام الله لجواز أن يقدر الله تعالى رسوله على كلام يمحز البشر عن مثله »كا أقدر 
عيسى على إحياء الموتى » وعلى أن يخلق من الطب كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيراً 
بإذنالله . فمرفنا أن الطريق فيه النقلالمتواتر . وإنما اعتبرنا الإثبات فىدفات الصاحف 
لآن السحاءة رد ضى الله عنهم إنا أثيتوا القران فى دفات المصاحف لتحقيق النقل 
التواتر فيه » ولهذا أمروا بتحريد القرآن فى الصاحف وكرهوا التماشير وأثيتوا فى 
الصاحف ما اتفقوا عليه ثم نقل إلينا نقلاً متوائراً فثبت به المل قطمأ » ولا ثبت مهذا 
الطريق أنه كلام اله تعالى ثبت أنه حجة موجبة للمل قطم('' لمذمنا يقيناً أن كلام الله 
لا يكون إلا حقا . 

فإن قيل : فالتسمية تقلت إلينا مكتوبة فى الصاحف”" بقل الوحى لبداً الفاحة 
وهنذ] كل :شوروة ورف سور براءة » ثم لم تجملوها آية من الفاتحة ولا من أول كل 
سورة مع النقل التوائر من الوجه الذىقررم ؟ قلنا : قد ذ كر أبو بكر الرازى رحمه الله 
ابا الذهى عندنا أن التسمية آية منزلة من القران لامن أول السورة 
ولا من آخرها ولهذا كتبت للفصل بين السور فى لصحف بخط على حدة لتكون 





. افظ ( قطماً ) ساقط من العهانية والهندية‎ )١( 
. (؟) فى العمانة والهندية : فى الأصحف‎ 


حت ار د 


الكتابة عم الوحى دليلا على ا منزلة لافصل ؛ والكتاية خط على حدة دلبلا على . 
7 لمعيه أول السورة » وظاهر باد كن الكتاييهلا ونا يشهد به فإنهم قالوأ 
م يفتتح القراءة وى لسم اله أأر ٠.‏ ن الرحيم ققد قطءوا التسمية عن التمود وأدخلوها 
قاقر اءقعرو لكو :نالوا لاشير ينا 5ه لسن هن شيزورة كرا اذ من القران 
اشير مانالا عة ىن الأ خورين: ونا قالرا عر وها تنبل احا لست ايه من 
أول الفاحة فإن المتمين فى حق الإمام الجهر بالفاتحة والسورة فى الأوليين » وعلى هذا 
ل ا لاحنف والحائض قراءة التسمية على قصد قراءة القران ؛ لآن من ضرورة 
كا التاق لسرن الث انقهق اللني واطااش واكك لآ ذادكه ينون 
فرض القراءة فى الركمة عند أنى حنيفة رحمه الله لاشتباه الآنارواختلاف العاماء وأدى 
وجنات اكناوته الندى روات اليه نوما كاز دقري تتطوع بن للا كاوق ها فيد 
كر واولدنا نين القدية فىكونها من القران بل فى كونها آية تامة فإنه لا خلاف 
فى أنها من القران فى قوله تعالى : « وإنه بسم الله الرحمن الرحيم » 

فإن قيل : فقد أثيم كزافة اق هوف وقى. امداعته + فقبياء ثلانة اياء 
متتابعات » كونه قراناً فى حق العمل به ولم يوجد فيه النقل التوائر ولم تثبتوا فى 
النسمية مع النول التوار كونيا آية من القران:ق 2 العمل ومو وجوب الهر بها 
والغلؤة ونادض القزاكةنيزا :+ قلت مف :ما امزعنا 0 أن معد كر تلك اللبراةة 
قرآنا وإئا جملنا ذلك بمتزلة خبر رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسل لعامنا أنه 
باكر اما الأكادا مق وول ادس ءانه عليه وسل وخبره مقبول فى وجوب 
العمل به » وعثل هذا الطريق لا يمكن إثنات هذا الم نالفي ة لاد وداه 
الحبر وإن علم سعته لا ينبت حم جواز الصلاة ولا انس مق اوور رياه 
من القر ان وحجوب الجهر بها على ايها أن النا فيه لا هر ينا الأخريين » وماكان 
فوقه بطر رو الا قدا تقدر الك فيه بقدر الضرورة لآنه لا عموم لاقتضى 

نم قال كثير من مشا عزنا أن 00 أن فى النظى وف امسن جيم 2 على 

قول أن بومتك وقد وهييا اند نعف للأالهالئر انه التازميدة فى الضلةة لا حادق 
فرض القراءة وإن كان مقطو عا به أنه هو ال اد ؛ لآأن الفرض قراءة المحرْ وذلك فى 


النظم والممنى جميمأ 8 قال ركدى ألله عدّهك ٠.‏ والذى بصع 5 أنه لدسن عرادثم من هدأ أن 


تاد حب 


العنى بدون النظم غير معجز ؛ فالآدلة على كون العبى معجراً ظاهرة : منها أن المده 
كلا نه[ كان الله تعال 9 01 غير حدث ولا لوق الاي محدبة العرببة 
والفارسية وغيرحما » فن يول الإمحاز لا يحمي إلا بالنظى فهو لا يجحد بدا م أن 
يل بان اليد تحدث وهذا مما لا يحوز القول 07 أن النى عليه السلام 

إلى الناس كافة | واية ن نبوته القرآن الذى هو معز فلا بد م. 00 0 
له 9 الناس كافة2"© ] ومعلوم أن تحز المجمى عن الإتيان يمثل القرآن بلغة المرب 
لا يكون ححة عليه فإنه يمجز أيضا عن الإتيان بمثل شعر امرى" القيس وغيره بلغة 
العرب وإعا يتحمق عجزه عن الإنيان شل القران لْعْتَهُ » فهدأ دليل وأضعح على أن 
معنى الإعجاز فى العنى تام ؛ ولحذا جوز أبو حنيفة رحمه الله القراءة بالفارسسة فى 
الصلاة» ولكهماأ قالافى حق من لا يقدر على القراءة بالعربية المواب هكذا » وهو 
دليل على أن العنى عندحما معجز فإن فرض القراءة ساقط عمن لا يقدر على قراءة 
الممحر أصلا و سقط عنه الفرض أصلا بل تادى بالةراءة بالفارسية ؛ فأما إذا كان 
قادراً على القراءة بالعربية لم يتأد الفرض فى حقه بالقراءة بالفارسية عندها لا لآنه غير 
معجز ولكن لأن متابعة رسول الله صل الله عليه وسل والسلف فى أداء هذا الركن 
فرض فى حق من يقدر عليه » وهذه المتابعة فى القراءة بالعربية » إلا أن أبا حشفة 
اعتبر هذا فى كراهة القراءة بالفارسية فأما فى تأدى أصل الركن بقراءة القرآن فإنه 
اعق بها قروا 


فل يان سبد التوائر من الأنداروموسعه) 
المتوار ما اتضل بنأ عن. رسول الله 85 الله عليه وسلم بالنمل المتوار . عماجو 
من فول اهائل* تؤارزت الكتي إذا اعدف مهنا ينس فى ارود مانا :رسن 
ذلك أن قله قوم لا يتوم اجناعهم وتوامازم على الكدي لكثرة عددمٌم وشساين 


أمكنتهم عن قوم مثلهم هكذا له أن يتصل برسول اله سمل لله عليه وس » ؛ فيكون 
أواه كا لخو اوسيل كا رفيه » وذلك >و تقل أعداد الركمات وأعداد الصلوات 





٠ زيادة من الهندية والمهانة‎ )١( 
. (؟) زيادة من الممانية‎ 


سم ا 
ومقادبر الزكاة والديات وما أشبه ذلك ؛ وهذا لآن الاتصال لا يتحةق إلا بعد اتقطاع 
شهة الانفصال » وإذا انقطمت شهة الانفصال ضام ذلك السموع من رسول الله 
صل الله عليه وسل ؛ لأن الناس على هم شتى » وذلك يبعهى, على التباين فى الأهواء 
والرادات » فلا يردثم عن ذلك إلى شىء واحد إلا جامع 3 مانم » وليس ذلك 
الاق ره اد سماع اتبعوه » فإذا انقطعت نبمة الاختراع لكثرة عددهم 
وتباين أمكنتهم تمين جهة السماع ؛ ولهذا كان موحباً عل اليقين عند ججهور الفقهاء . 
ومق الناس مق بول اللين لآ يكون ضمصة ألا ٠‏ ولا يقم العم 0500 
وكدن بقع العم به والخبرون ثم الذين تولوا تقله ؟ وإعا وقوع الل بما يبس من صنع 
اشرو بكو غارعا عن نور دان ما يكونمن صنع البشر ويتحقق منهم الاجماع 
قل اختزاعه قلوا أو كتروا نذلك لا كو موجباً لاملل أصلاً » هذا ول ريق فق شك 
رسالة الرسلين » وهذا القائل سفيه يزعم أنه لادمرف نفسه ولا دينه ولا دنياه ولا أمه 
ولا أياه ؛ بمتزلة من يتكر العيان من السوفسطائية فلا يكون الكلاممعه على سبيل الاحتجاج 
والاستدلال » ات رد ذلك وما يثبت بالاستدلال من العلم دون ما ثبت بالجير 
المتوار ؟ فإن هذا بوحب عدا ضروريا والاستدلال لا بوحم ذلك » وإعا الكلام 57 
من حيث التقرير عند المقلاء بما لا رشك هو ولا اعد من النأعن :ف أه مكار ة وستحد 
لا يعم اضطراراً » بمنزلة الكلام مع من يزعم أنه لا حقيقة للاشياء المحسوسة . فتقول : 
إذا رجع الإنسان إلى نفسه عل أنه مولود اضطراراً بالخبر » كا عل أن نؤانة افو اوه الما بنة 
وعم أننايية كآنانة علوم عل أن أولاده من <نسه بالميان » وعلم أنه كان 
صغيرا ثم شابا بالمير » كا عم ذلك من ولده بالعيان » وعم أن السماء والأرض كانتا 
قبله على هذه الصفة بالخير » كا بعل أمهما على هذه الصفة للحال بالعيان » وعم أن آدم 
أو البشر على وحه لا يتمكن فيه شهة » شن انك شنا ف هذه الأشاء فهو مكابر 
حاحد لا هو معأوم ضرورة عنزلة ف انك القيات . ولا نقول : إن هذا العم صل 
بفمل الخبرين بل با هو من صنع لله تعالى » وهو أنه خلق الخلق أطواراً » على طباع. 
ختلفة وهم مثا ينه عم على ذلك الاختلاف والتباين » فالاتفاق بعد ذلك مع 
الأسباب اللموجبة للاختلاف لا يكون إلابجامع بحمعهم عل دلك كا قررنا » وفيه حكة 


جد وريد 


م 


الغه وهو بماء الاحكء 20 يعد وقاأة المرسلين عل فا كرك عامه قَْ حيامهم ؛ فأن الندوة 
مدهت برسوانا صلى ألله عامه سمل وقد كان 00 ل الناس كافة وقد أهرنأ 
بالرجوع إليه والتيقن بما يخبر به » قال تعالى : « فإن تنازعم وى كرووف إل أت 
والرسول » وهذا الخطاب ,تناول الموحودين فى عصره والذين يؤمنون به إلى قيام 
الساعة 4 ومعلوم ان الطريق قَْ الرحوع إليه امون 3 اأزجوع أل ما تمل عمةه بالتوارء 
فهدا يتين أن هذا كالمسموع منه فى <ياته » وقد قامت الدلالة على أنه كان رسول 
مه أ لسماع 0 النعين 5 

ومن الناس من يفول إن ما يقبت بالتوائر2" عل طمانينة القاب لا عل اليقين » 
ومعنى هذا أنه بثبت العل به مع بقاء توم الغلط أو الل ولكن رححان حاب 
الصدق تطمكن العلوى إأنه فيكون دلك 0 طمأ ندئة مل ظْ ددنت بالتلاهر أيه عم 
اليقين . قلوا لآن التواتر إما يثبت ععجموع أحاد » ومعنى احمال الكذب ”ابت 
فى خير كل واحد من تلك الأحاد فبالاجماع لا يتعدم هذا الا<مال » يمتزلة اجماع 
السودان وى شىء يا عدم صفة المواد اللو<ود فى كل وأحد مهم فمسل الاجماع 4 
وهدأ انه 3- يتوت أن تمعوأ عل الصدق فم ينملون توم أن #تمعوأ عل الكدت 
إذ لين تحتمل كل وأحد من الوصفكن عل السواء 4 أل وح 5 التسارف والمود 
اتفقوا على قتل عيسى عليه السلام وصليه » وتقلوا ذلك فما بيهم تقلامتواارا وقد كانوا 
كم ةا عدداً ثم كان داك 0 يا اصل له م6 والمجوس اتفقوأ عل تمل ممعدزات 
و 2 م #0 ع ع 93 
زرادشت وقدكانوا | كثر منا عدداً ثم كان ذلك كذبا لا أصل له . فعرفنا أن احمال 
التواطؤٌ على الكذب لاينتى بالتمل المتوار ومع بقانه يه فت على اليعين 1 فإعا الها دث 
به 2 طمأندئة ره >ن 2 حمأة رحدل م بغر بداره قيمع النوح ورى أ كأر اليو 
لغسل اليت ودفنه فيخير داه قد مات ويعزو نه ويءزمهم فيت.دل مبذا الحادث العم 
الذى كان [ له29 | حقيقة ويمامه ميت على وجه طمانينة القاب مع احال أن ذلك 
)١(‏ وف الغندية : كام الشمرع . 
(؟) وف المهانية : التواارء 
(؟) زيادة من الحنزدية ٠‏ 


د مم5 لد 

كلل نيه وتلبيس لغرض كان لأهله فى ذلك » فهذا مثله . وهذا قول رذل أيضًا 
فإن هدأ العائل أنه لا يهلم اسل عامهم السلام حقيقة ولا لصح إعا به مام لعرف 
اسل حقيقة » فهو بمنزلة من يزعم أنه لايمرف الصانم حترقة + اتزفنا أهاامقسد لدرئة 
با<تيار هدأ القول 6 م هو حاحد ا مله كل عافل صر ؤره 5 فإنا إذا رحمعنأ إلى 0 
العرفة وهو القلى ووجدنا أن المعرفة بالمتواتر من الأخبار يثئبت على الوجه الذى يثبت 
بالعيان آنا نعل أن ف الدنيا مك وبغداد باللخير على وحه ليس فيه احمال || شك كان نعم 
بلدتنا بالماينة 6 ونمرف الجهة إن 4 ب با 3 عرف الجهة إل 5 زانا يعمئا 
«بالتاكةام ومن أزان ا الأرويج سو عنم الندية إل قار ا حدق البون إلى انالخية 
الغرب » كا أن من أراد أن و ال قشر ,حدق العين إل ناغية التترق 
ولا شك 2 دلك ا ولا #طئه بوحه وإعا عر ذلك بار فلو رك ف ذلك ا 
عل القن لكا نابقى قاط ١‏ ونه واه خهوسا وو رمات الوق فتريتن: أن توت 
قعله ذلك خط 4 وق اتفاق الناس كلهم على خلاقه م يدقع زعم هد| الذاعم 
وما استدلوا به من تقل النصارى والبود قتل المسيح وصلية ذهو وثم ؛ لان التقل 
المتوار ' بوحد ف ذلك فإن النصارى إعا نقلوأ ذلك ع ن أريعة 5 ر كانوا مع المسيسح 
قَْ دلت 0 إد |1 واريون كانوا فل 07 أو 5" رقو | حين ثم المود يمتلهم وإعأ 6 
ممم المسي.ح أرنعة 37 ر بوحنا ودوقنا ا '؟ ومارقيرش ع( ويتعحمن م نْْ هده | الأريمة 
التواطوٌ عل ف فو كدت يا 0 له 4 وقد دنأ 9 دل التوار ف لستوى طر فاه 
ووسطه »والجود اعا تقلوا دلك عن سدمعة نفر كا نوأ دخلوا البيت الذى كان شه اأسييح 
وأولغك يتحمقى مهم التواطوٌ عل الكذب م6 وقد روى 6 نوأ يا يعرةون المسيح 
حمقه حتى دم عليه رحل يقال إه مهوذا وكان لصسعدية ومسل دلك فاحتهل ممم ثلاثين 
درها وقال إذا رأيتموتى أقبل رجلا فاعهوا أله صاحبك » ومثل هذا لا صل ما هر 


حد التوار . 


فإن شيل * الصاب قل شأهده الجاعة الى يا نشقصور ممم التواطؤٌ على اليكذتف 
عادة فمتحقق ماهو حد التوار فى الإخيار بصليه . قلنا : لا كذلك ؟ فإن قعل الصلب 


. كاذافى الأسول الثلائة واعل الصحيح لوقا ومتى‎ )١( 


لمع سل 

إتما تناوشوه عذد قليل من الناس ثم سائر الناس يمتمدون خبرثم أن المصلوب فلان 
وينطلرون إليه من بعد من غبر تأمل فمه ف الطباع ذعرة عه نالتامل 6 المصلوب والحل 
عير به ادضا فيتمكن ف فيه الاشتنآه بأعتيار هده أل وعدوه) قمر فنأ أنه يما لا تحمى النمل 
المتواتر فى قتله لا يتحقق فى صابه » والثانى أن النقل المتواتر منهم”؟ فى قتل رجل 
عاهوه عدسى وصليه وهدا الما ل موحدبف ع اليمين 0 زملوه ولكن ل يكن ٠‏ الرحل عيسى 

واعا ك3 57 به 3-7 قال 95 0 ولسكن 0 ذم (١‏ وود حاء قَّ امسر أن عسى 
عليه الب لام قال [: كان مهك . >ن 3-58 - 0 يلق الله شعهى عليه معتل 
وله الحنة ؟ذه ال رحل : آنا ( فالق الله 00 عيسى عليه دمتل ودفع عدسى 


ال اتنا 


إن قبل هذا القولق ناه عن القساك لأن كيه فول بابطال الاوك اعد 
وبتسكديب العيان » وإذا جوزتم هذا فا يؤمنك من مثله فما ينقل بالتوائر عن رسول 
الله صلل الله عليه وسلم أن السامعين إععا سمموا .ذلك من رجل كان عندهم أنه محمد صلى 
لله عليه وسل وم يكن إناه وإعا أل الله شهه على غيره » ومع هذا القول لا يتحقق 
الإيمان بالرسل لمن يعاينهم ل+واز أن يكون شبه الرسل ملق على غير » كيف والإيمان 
بالسيح كان واحباً علهم فى ذلك الوقت فن ألق عليه شبه المسيح فقد كان 
الإعان به ونا زك ؛ وق هدا قول بأن الله تعالى أوجب على عباده الكفر بالمحة 
فأى قول أقبح من هذا ؟ قلنا ٠‏ الأمر ليس كا نوهدم فإن إلقاء شبه المسيح على غيره 
غير مستبعد فى القدرة ولا فى الحسكة بل فبه حكة بالنة وهو دفم شر الأعداء عن 
المسيح فقد كانوا| عزموا على قتله وى هدا دفع عنه 59 الفتل بوجة لطيف ؛ ولله 
ا ف دفع الأذى عن الرسل علهم السلام » والذين قصدوه بالقتل قد عم الله 
ممم 3 لا يؤّمنون به فال فى شه على غيره على سبل الاستدرا ج لهم لمزدادوا طفيانا 
عرض إل عر لوطل كلا يتوم فى حق قوم باون الاسل لشو ا يه وكمارا 
وعقلة 6 فغلين أن الفاسد قول من يقول بأن هذا يؤدىإلى إبطال المعارف والتكذيب 
بارسل » وبرد ظاهر قوله آمالى : « ولكن شبَّه لى » وماق أنهذا فتن تمد 


م1 اس لي م ب باب بسي سبحي لل 


. وفى المهانية : بيهم‎ )١( 


لمج ب 

فى القدرة غير مشتكل” فإن إلقاء الشبه دون إبجاد الأصل لا محالة » وقد ظهر إبليس 
عليه اللمنة عرة فى صورة شيخ من أهل ع وهرة ىق صوره ة سراقه بن مالك وكام 
أله سركين فما كانوا عموا أ به فى باب رسول الله صلى لله عليه وسل» وفيه نزل قوله تعالى: 

« وإذ عكربك الذيق. كدروا «( الكك تورات ا يي الله عنها دحية الكلى ى مع 
رسول الله صل أله عليه دسم قامأ ا 5 يدلك قآل كان فكع عر 03 عل.ه السملام 4 
اك ا رد انين ويل ايسا عون دحمة الكا ى فور ابه اسعداء” 
عن ان سول الله صل الله عليه : وسلم فى صورة أعر الى أناء الرأس يسأل معال الدين ؛ 
فعرفنا ا مكل هدا عير م سماد هك قَْ زمن اسل 6 وك الل 6 الم 000 6 أعين 

2-8 1 / الع م* 

المسهين فألا 0 ددر رمع كثرة عددثم انه َو اراثم لعر مم وعدمهم لامتنعوأ 3 
وَتالل م فاراهم (صيقعة 4ه ألهلة ا رغنوا قي تاشم ونا وحم م أل لعا : (١‏ ليعذى الآ 


اعرا 5 مفعو للا ع( شعر فنأ أن مدله عر مسمامعك : 


انا نسل الهو س م تعلوه عن ورادسة .فدذلك كله ادك ل قمعل المشعودنق 
أو لعب النساء والصبيان إلا ماينقل أنه أدخل قوائم فرس املك كشتاسس فى بطنه 
لم اخرحه”' وهذا إنما ينقل أنه فمله فى محلس اللك بين يدى خواصه وأوائك 
يتصور منهم الاجماع على الكذب فلا يثبت [به2"؟] النقل التواتر » كيف وقد روى 
أن الملك لظ أختيره دعم حمكه ودهاءه وواطاه عل أن يمن نه وحمل هو أحد 
أركان دينه دعا الناس إلى تعظم اللوك ونحسين أفمالهم ومراءاة <قوقهم فى كل 
حى وباطل » ويكون هو من د التاسن 0 الدخول فى دينه؛ وحملهم 
على هده أل واططاة حاح. نهم إلى ذلك » فإيه يكن ذلك الملك بدت قديم فى املك فكان 
الناس لابعظمويه 4 فاحتالوا هده الحملة 4 م تملوا عنةه و لعل دلك دن بدذدى الملك 
وخاصته » وكل ذلك كذب لاأصل له . 
فإن قبل : مثل هذه الواطاة.لا تنكام عادة فكف انكم فى ,ذلك الوقت حتى 
اتفقوا على الإيمان به وكذلك من بمدث إلى زمان طويل وجعلوا ينقلون ذلك تتلا 


. كذا فى الأصول الثلائة والظاهر أنه أخرجها لأن المير لاقوائم‎ )١( 
٠ (؟) زيادة من ع الهندية‎ 


اهم - 

متواتراً ؟ قلنا : إنما لا تنكم الواطأة التى نكون بين جم عظيم فاما ما يكون بين 
املك وخواصه تنكم ؛ الك رصد اذل الأسرار وإعا بنخصهم الك يبهذا الشرط 
لأن تدبير املك لا ينم مستوياً إلا حفظ الأسرار» وهذا معروف” فى عادة أهل كل 
زمان أن الواطاة التتى تكون بين اللك وخواصه لا تظهر للموام ؟ فعرفنا أنه لا يوجد 
التقل الموحب لعلم اليعين فى شىء من هذه الاخبار . فاما اسماب رسول الله صلى الله 
عليه وسل ورضى عنهم فقد كانوا من قبائل مختلفة وكانوا عدداً لا يتومم اجماعهم 
ونواطؤهم على الاختراع عادة لكثرنهم » فعرفنا أن ما نقلوه عنه بمترلة المسموع منه 
فى كونه موحباً عل اليقين ؛ لأنه ما انتق تهمة احمال المواطأة تعين جهة السماع . 

فإن قبل :مم هذا نوم الاتفاق على البكذت غير منعطم لآنه ليس شرط التوار 
اجماع أهل الدنيا وإذا اجتمع أعل ةا عامعهم على شين شاه ادو و كن 
ون نقد الاخبار عن رسول الله صلى الله عليه وس أسحابه وم كانوا عسكره للا تحقق 
منهم الاجماع على صمبته مع تباين امكني فذلك يوثم الاتفاق منهم على تقل مالا أصل 
له ؟ قلنا : مثل هذا الانفاق من الع العظم خلاف العادة وهو نادر غاية وعادة9©) 
والبناء على ما هو معتاد البشر ؛ الا رى ارل المدزات وجب العم بالننوة قطما 
لكو عارحة عن جد تاه الشن م ولو ان :واحدا قلق زماتنا سحت الناء 
وكلمت اللائكة نقطع القول اله كاذن لكوق بجا عر وخارسا عانعن المقادءة 
والتوجم بعد ذلك غير ممتبر ؛ ولهذا قلنا نو شهد شاهدان على رجل أنه طلق امرأنه يوم 
النحر بمكة واخران أنه أعتق عبده فى ذلك اليوم بعينه بكوفة لا تقبل الشهادة ؛ لأن 
.كون الإنسان فى يوم واحد بمكة وكوفة مستحيل عادة فيسقط ما وراءه من التوهم ؟ 
يوضحه أنه لوكان هنا توثم الاتفاق على الكذب لظهر ذلك فى عصرثم أو بعد ذلك 
إذا تطاول الزمان ؛ فقدكانوا ثثلاثين ألفا أو أ كثر والمواطاة فما بين مثل هذا جم 
المظلم لا ينكلم عادة بل طهر كف وقد اختلط بهم المنافقون وجواسيس الكفرة» 
كا قال تعالى : « وفك ستاعون لهم » وقدكان فى السادين أيضاً من يلنى إلى الكفار 





. وفى اهندية : فإنه رصد‎ )١( 
٠ وف المكهائية والحندية : معلوم‎ )0( 
. (؟) لفط ( وعادة ) سائط من المكهانية والهندية‎ 


داوم ب 


المودة ويظهر طم سر رسول الله صلى اللدعليه وسلم فى الخحرب وغيره » والإنسان يضيق 
صدره عن سرت حى بقشيةه ان عر 0 ولستكتمه 4 م أأسم سسأمع دقشمة 5 عر هه 0 


الجر كلاه رأعن : رسب م6 دلو كان هنا 2 أله راعلاة لغاهر داك 3 امول 5 ل 5-5 


وا 1 أصلا شبه انحال » وهو ممنزاة قول من يزعم انه« امكنان. هضوا 
ام أن عدله - دلاك فإن هنا || كلام بالاتفاق بين أ سهان سدءكة امال . ان 
النى عليه السلام تحدامم ف حافلهم أن كن عثل هنا القران 5 سمو ره دئة فلو قدروا 
على ذلك لا أعرذوا عنه إلى بدل النفوس والامم ا 0 فق غزواته ؛ ولو عارضوه 
به لظ حق دلاك 4 فقد كان أله قبر* ول 1 د 526 دن المسامين م6 وأو 7 هر لان 


3ط 
1 


ا 5 ا على نقل الشمبة ا و3 
قات كلام اي 1 ومخاريق التنئن كن عير أن 5 ول لشى ع كن دلك 0 ٠‏ 
فك سين يد التهرير انقطاع توم المعارشة 4 و31 العر أن ححده مو حمه ءلم انا 
فكذلك ينقطع هذا قرم ى الوا رن الاخبار.: 

فإن قبل : لكونه خلاف العادة أثبتنا عل طمأ ذيئة القاب به 8 الانفاق 
فرعا نكت ثبت به علم اليقين كم ذ د اناهن عل عق بواف ا ثان اله 


6 دار قال 


اشير عر هقانا ف مايا ب ااي إنا تكون بممعرفة حقيقة الشىء فَبن 
أمتنم ” بوت ذلك فى موضم فذلك لمْغْلة من الناظر حيث ١‏ كتفى بالفلاهم » ولو 0 
وحد وطلى:الباطن الب عنةه التليقن والاشاد © يكرق عق اعم عوك اليك 
وإما تتحقق هذه الففلة فىموضم يكون وراء ماعاينه حد آخر» بمتزلة مايراه النائم فى 
منامه ؛ فإن عنده أن ما يراه هو الحقيقة فى ذلك الوقت ولكن لماكان وراء هذا 
اموه اخر النوزفة قركة وهوريها مكون :ىبا انقطلة امعان هده القابلة بغار 
فرحا اليوفة بخنيةة 4 دما .هنا لك يورار!"؟ ولد سه 


0 4 
أن ف برآه قَ النوم يكن 


الثابتة مير التوار 


د ار للم فوقه عل ما بينا أن الثابت نير التواتر والثات 
المعاينة 8 وفوخ المي به سوأء 4 فلمو حب للعلم هنا مدن 6 شود انا شو أنمطاء 


. وف فى المانمة : كليات م.المة‎ )١( 


.(؟) ولفى المهانية : ليس فها وراء . 
(15) 


508 
توثم المواطأة ومثل هذا(١©‏ "كا ازداد الرء.التأمل فيه ازداد يقيناً » فالنشكيك فيه 
131ل فيان القو غنوه الع كاف سقااق الاخياء المسوينة 6و الطمافنة 
التى تكون باعتمار كال العقل :كون عبارة عن معرفة الشىء حقيقة لاحالة . و بهذا 
بتبين فساد قوم إنه ليس فى الجناعة إلا اجماع الأفراد ؛ لأن مثل هذه الطمانينة 
لاتشت يخبر الفرد وتوم الكذب ف ذلك الخير غير خارج عن حد المتاد. عم هذا 
باطل فإن الواحد منا يمكنه أن يتكلم بحروف المجاء كلها » وهل لقائل أن يقول 
لقدرته على ذلك يتوم منه أن يأنى بمثل الة رآ ققد تلق االاروف نيا نو كوت 
المى منا يمكنه أن يتكلم يكل جاتن شير اترى ‏ القس وقيوة م لا قرول احد 
3 لقدرته على ذلك «مدر على إنقاء 0 قصمدة مثل 'للك المصيدة » وقد يتكلم 
الانسان عن ظن وفراسة فيصيب مرة ثم لا يقول أحد إنه يسيب فى كل ما يتكار 
ا بهذا الطريق اعتماراً لاجملة بالفرد » واتفاق مثل هذا الجم على الصدق 
535 يحامع” ' جمعهم عليه وهو دعاء الدين والروءة على الصدق » وإعا ندعى انقطاع 
توم اتفاقهم مع اختلاف الطبائع والاهواء من غير جامع يجمعهم على ذلك » فاما عند 
وجود الجامع فهو موافق للمعتاد . 

فإن قبل : لو نوار احير عند القاضفى أن الك ونين ز ينملك عمرو م شض له 
بالملك بدون إقامة البينة ولو ثبت اله علم اليقين بذلك لمكن من القضاء به . قلنا 
هذا أولا يازم الخصم فإنه ينبت عل طمائينة القلى يخبر التواتر» وبه تكن من لقا 
لآن بشهادة ا لشت نوق نلك 980 عندن متسل أن :اانه 1ق 
لأنه مأمور شرعا بأن يقَضى بالمل وفدل أن اله تى عله عالن جمان هاون أله 
معاينة السبب قبل أن يعلد القضاء فها ثبت مع الشبهات وفيا يندرئ بالشهات من 
الحدود التى هى لله تعالى وإن صار مملوما له بعد ما قلد القضاء لم يض به مالم تشهد 


. وفى الفهندية : مثل ذلاك‎ )١١( 
. زيادة من الفندية‎ )؟١‎ 

ري زيادة دن الهندية 5 

)040( وق المهائية : خامع ٠‏ 
(0) وف الممانية : وأما : 


ك0 5 
الشهود ؛ وعل اليقين يبت له بمعاينة السبب لا مالة » ألا ترى أن الشاهد لو قال 
أخبر لم يجز لاقاضى 2 ى بقوله » وفما يرح دم إلى العلل لا فرق بين قوله أشهد وبين 
لو اخ قمر فنا أن.ق:بات. القضاء تعن القنرائط: سو ام ' بالقىغ. تمك 
القاضى من ٠‏ القضاء به . 


ثم المذهب عن علائنا أن القات بالتوار .من از علم ضرورى كالثايت 
بالمعاينة . وأحاب الشافمى يقولون : الثابت به عل شين ولكنه 035 لا خترورق 
متزلة ما يثبت من العل بالنبوة عند معرفة المحزات فإنه عل نقاين :ولكنة مكتس 
لا ضرورى » وهذا لآن فها يكون ضروريا لا يتحةق الاختلاف فما بين الناس » 
وإذا وجدنا الناس مختلفين فى بوت علٍ اليقين بالخير التواتر عرفنا أنه مكتسب . 
ولكنا نشول : هذا فاسد فإيه لو كان طريق هذا العم سات ب لاختص به من 
كرون هخ آهل الآ كتماب ورانا اله لا يختص هذا الم عن يكون من أهل 
كناب شك واعدمنا فى مشره كن يمل أباء وأمه بالخير كا يعامه بعد البلوغ 
ول كن طاريق الآ كتبيات لمكن المرء من أن يترك هذا الا كتساب فلا يقع له 
العل » وبالاتفاق العلم الذى يحصل مخبر التوائر لا يتمكن المرء من دفعه بكسي يماشره 
او بالامهةا عي 197 كتنبايه اذفرننا ابا رك اطرؤرة .فنا لزه فذالة تاب 
إلى | أن 2" ] تميز المحزة من الرقة » وتمييز ما بكون فى حد مقدور البشر مما يكون 
خارجاً من ذلك ولا طريق إلى هذا الْقَيز إلا بالاستدلال ؛ فمرفنا أن الملم الثابت به 
طريقه طريق الاستدلال وقد بينا أنه لا عاذك بين من رم عمقول كاملة فى العلم |! واكم 
غير التوار بواعا الاختلاتن تاتى دمن ساق الحمن الندطن الاين رو رلك القامن 
وذلك دليل وسواس يعترى بمض الناس "ا يكون ف المملوم بالحواس » وبالاتفاق 
لا يمتبر هذا الاختلاف فى العلوم بالحواس ويكون العلم الواقم فور فك لاق 
فى العلوم بخبر التوائر . ثم اختلف مشايخنا فما هو متوار الفرع احاد الاصل من 
الأخبار وهو الذى تسميه الفقهاء فى حيز التوائر والمشهور من الأخبارء فكان أبو بكر 


)١(‏ وف الممانية : عن 
0 زيادة دن الهندية ٠‏ 


وم د 
ارازى رحمه الله شول هذا أحد قسمى المتوار على معنى أنه شت به عل اليقين ولكنه 
علم "“كتيات كم قال أصحاب الشافعى ى القسم الآخر » وكان عيسى بن أبآن رحمه الله 
يقول لا يكون المتوائر إلا ما يوجب الل غروريا7؟ ؛ فأما النوع الثاى فهو مشهور 
وليس عتوائر وهو الصحيح عندنا . وبيان هذا النوع فى كل حديث نقله عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عدد يتوثم اجماعهم على الكذب ولكن تلقته العلماء بالقبول 
والعمل به » فباعتبار الأصل هو من الآحاد » وباعتبار الفرع هو متواتر » وذلك نحو 
خبر المسم على الحفين » وخبر تحريم التمة بعد الإباحة » وخير تحريم نكاح الرأة 
على مها وعلى خالها » وخبر حرمة التفاضل فى الاشياء الستة وما اشبه ذلك . أما 
أو كز ازازى كان يقول ا توائر تقل هذا الخبر إلينا من قوم لا يتوثم اجماعهم على 
الكنب د اد جب لنا ذلك على اليقين وانقطم مغ الاتفاق ادن الأول لذي 
الذين تلقوه بالقبول والعمل به لا يتوثم اتفاقهم على القبول إلا يجامع ججعهم على ذلك 
ولدس ذلك إلا تمين حانب الصدق فى الذين كانوا أهلا م زواله ظ ب إا عرفنا 
يلابع لال فليننا عينا الم الاك نة متها وإن كان متطرع به» بمتزلة الملم 
عمعرفة الصانم » الاعرى ان النسيخ يثبت يثل هذه الاخبار » فإنه يثبت مها الزيادة 
على كتاب الله تعالى والزيادة على النص نسخ ولا يثبت نسخ ما يوجب عل اليقين 
91 باون مز ايفين» ود قل عي أزما بكرن ريا عر لين ل بتر 
حاحده ا فى المتوائر الذى يوحي العر ضرورة » وبالاتفاق لا يكفر اد المشهور 
فق الاشار ؟ فعرفئا أن الثابت به عم ا القلى لاء على اليقينوهدا اانه وان وار 
تقله من الفريق الثانى والثالك فقد بتى فيه شهة تومم الكذب عادة باعتبار الأصل ؛ 
فإن رواته عدد يسير وعل اليقين إا ينبت إذا اتصل يمن هو معصوم عن الكذب 
على وحه لا يستى فيه ش.بهة الانفصال وقد 9 هنا شهة الانفصال باعتمار الأسل فيمنع 
“بوت علم القن جه شرره أن الم الواقم لنا بمثل هذا الثقل إعا يكون قبل التأمل 50) 
فى شمة الانفصال »؛ ماعن الأمل فى هذه الشهة تكن التقسان تقس «ختر فنا انه 
ع طمأبينة » فأما العلى الواقع بما هو متواتر بأصله وفرعه فهو يزداد قوة بالتأمل فيه » 





609 وق المهائية والم.دية : 2روره . 
(؟) كان فى الأصل فى شمهة التأمل قبل الانفصال وما أثبتناه من المهانية . 


2 
نم قد بينا أن التفاوت يظهر عند القابلة فإذا لم يكن وراء القسم الأول حد آخر عرفنا 
أن الثأنت به علم ضرورة » ولا كان وراء القسم الثانى عق ار عر فئا أن المأت به 

؟. ١2‏ ا" 5 : 6 

علم طمانينة”'2 . ولكن مع هذا نوز الزيادة على النص هذا النوع من الاخبار ؛ 
لآن العاماء لما تلقته بالقبول والعمل به كان دليلا موحبا فإن الإججاع من العصر الثانى 
والثالك دليل مودبت شرعا فنهدأ حوزنا به الزيادة عل النص ولكن م هداأ بق شه 
شهة توثم الانفصال فلا يكفر حاحده » وما هذا إلا نظير ماتقدم بيانه ؛ ذإن العم بكون 
السيح عليه السلام ون إى بنى إسراثيل أت بالنمل امتوار أصملا وفرع عل وحجه 
ببق فيه نوثم الشسهة لأحد ؛ لم بنقلهم المتوائر أنه قتل أو صلب لا ينبت الملم ؛ لآأن 
ذلك احاد الأصل متواتر الفرع كم قررنا . 

فإن قبل : [ فكان ينبئى”” ] أن يثبت به طمأنينة القلب كا أَنيمم هنا . قلنا : 
إغا لم نثيت لأنه اعترض ما هو أقوى منه فما يرجم إلى الملل وهو إخبار علام الغيوب 
0 ما قتلوه يقينا والحجي التى تثبت مها طمانينة القلإذا اعترض علب ما هوأقوى 

نم ذ كر عيسى رحمه الله أن هذا النوع من الأخبار ينقسم إلى ثلانة أقسام : قسم 
دضلل جاحده ولا يكفر وذلك نحو خبر الرج, » وقسم لا يضلل جاحده ولكن يخطأ 
ومخشى عليه الألم وذلك نحو خبر السسمح باللحف وخبر حرمة التفاضل » وقسم لايخشى 
عل بها خيه اراد ولسكن خط فى ذلك وهو الأخبار اليغ اختلف0؟2 فها الفقهاء 
6 بأب الاحكام . وهدا الذى قأله سح شاوه على تلق 5 أناه بالشول 9 العمل 
موجبه فإن خبر الرحم اتفق عليه العاماء من الصدر الأول والثاتى وإنما خالف فيه 
الأوارج وخلافهم لا يكون قدحا فى الإجاع ولهذا قال يضلل جاحده . فأما خبر 
الح ففيه شة الاختلاف فى الصدر الأول » فإن عانّشة وأبن عباس رضى الله عنهم 
كايا #ولان سلوأ مؤلاء الذين رون المسعح هل صنت رسول 1 صلى ل عليه -_- 


ذه سدوره المأددة ؟ والله ما مسح رسول ألله صلى الله عليه وشر لعل سورة المائدة 4 وقد 


لسعم _ ب تا للد لد مما ال سس مووي ممسسسل 


. وفى المهانية : طم نوئة القاب‎ )١( 
. (؟) زيادة عن المهانية‎ 
(؟) وف العهانة والهندية : تاف.‎ 


3 


قل رجوعهما عن ذلك أيضا وكذلك خير الصرف فقد روى عن ابن عباس رضى 
الله عنهما أنه كان يجوز التفاضل مستدلا بقوله صلى الله عليه وسلم : « لا ربا إلا فى 
النسيئة » وقد نقل رجوعه عن ذلك » فلشهة الاختلاف فى الصدر الاول قلنا بانه 
لا يضلل حاحده ولكن مخشى عليه الاثم » ولآن 20 باعتبار رجوعهم يدبت الإجاع 
[ وقد ئبت الإججاع”"* | على قبوله من الصدر الثانى والثالث ولا يسع مخالفة الإجماع 
فلهذا يخشى على حاحده الأثم . وأما النوع الثالك فقد ظهر فيه الاختلاف فى كل قرن 
فكل من ترجح عنده جانب الصدق فيه بدليل عمل به وكان له أن يمخطىء صاحبه 
ولكن لا يخشى عليه الأنم فى ذلك لأنه صار إليه عن اجتهاد والإثم فىاللطأ موضوع 
عن المجنهد على ما.نبينه إن شاء الله تعالى . 

وأما الثريب الستتكر فإنه يخشى المأنم على العامل به » وذلك نحو خير 
القتل فى القسامة ونخير القضاء بالشاهد والمين ؛ لأنه مخالف لظاهر القران 
وقد ترك الماماء فى القرن الأول والثاتى الممل به فبه يقرب من الكذب » "ا أن 
الشهور ,قرب من الصدق بتلشقجم إياه بالقبول والعمل به » فك يخثى الأثم هناك 
على ترك”"" العمل به لقربه من الصدق فكذلك يْشى على من يعمل بالغريب المستنكر 
لقربه من الكذب والثابت بثله محرد الظن ومن الظن ما يأثم المرء باتباعه » قال تعالى : 
2 وظننم ظن السوء » وقال تعالى : « إن بعض الطن !م ») وهو نظير من ,يصير إلى 
التحرى عند اشتباه القبلة فيعمل به مع وجود الدليل ويترك العمل بالدليل » ولا شك 
فى تأئهم من يدع العمل بالدليل ويممل بالظن » فهذا مثله » والله أعلم . 

ذ كر عيسبى رمه الله أنه ليس 1 يتعقد به التوار حد معلوم من حيث العدد » 
وهو الصحبح ؛ لأن خبر التواتر ينبت عل اليقين ولا يوجد حد من حيث العدد ينبت 
به عل اليقين”؟2 وإذا انتقص منه بفرد لا ينبت عل اليقين . ولكنا نمم أن بالمدد 
اليسير لا يثيت ذلك لتوثم المواطأة يينهم وبالجم المظيم يثبت ذلك لانمدام نوم 
)١(‏ وف الكانية والهندية : لأن . 
(؟) زيادة من النسختين . 


(؟) وف الءمانية والحندية : على من يترك . ظ 
(4) بالعدد السكبير يثبت عل البقين وبالقليل لا يثبت فأما بين ذلك مشكل س هامش الصُمانية . 


د هة؟ د 
المواطاة » فإنما يبنى على هذا أنه متىكان الخبرون بحيث يؤمن تواطؤثم عادة يكون 
خرغ خرارا ».واطدوى وان :: .منه. .ها تكون :يتم الأطراف .والوسظ القافير 
فى الحدود الشرعية » ومنه ما يكون متميز الأطراف مشكل الوسط كالسير بالأميال 
والأكل بالأرطال . فهذا مما هو متميز الأطراف مشكل الوسط » والطريق 
فيه ما بينا . 


فصل فى بيان أن إججاع هذه الآمة موجب للعلم 


قال رضى الله عنه : اعم أن إجناع هده الامة ترح للعل قطما كرامة ل على 
ادبن لا لانقطاع نوتم اجماعهم على الضلال بمعنى معقول » فالمهود والنصارى وانجوس 
1 كل فيا عدا وقد وجد منهم الإججاع على الضلالة ؛ ولآن الاتفاق قد يتحقق من 
للف على وجه التابعة للاباء من غير ححة كا أخبر الله تعالى عن الكفرة بقوله 
تعالى : « إنا وجدنا آباءنا على أمة © وقال تعالى : « اتخذوا أحبارثم ورهبامهم أربايا 
من دون الله » فعرفنا أنه إنما جمل اجماع هذه الأمة حجة شرعا كرامة لهم على 
الدين . فهذا مذهي"2" الفقهاء وأ كثر التكلمين . وقال النظام وقوم من الإمامية 
لا يكون الإججاع حجة موجبة للمل بحال لأنه ليس فيه إلا اجماع الأفراد وإذا كان 
قول كل فرد غير موجب لاعلم لكونه غير معصوم عن الخطأ فكذلك أقاويلهم بعد ما 
اجتمعوا لأن توثم الحطأ لا ينعدم بالاجماء0* » ألا ترى أن كل واحد منهم للا كان 
إنساناقبل الاجماع فبعد الاجماعمناس وكل واحد من القادرين حالة الانفراد لا يصير 
عاجرا بعد الاجماع ؛ وكل واحد من العميان عند الانفراد لا (صير قرا بالاجماع 
ولا تصير جملهم أيضا مهذه الصفة بعد الاجماع. وهذا الكلام ظاهر التناقض والفساد 
فقد ثبت بالاجماع مالا يكون ثابتا عند الانفراد فى المحسوسات والشروءات ؛ فإن 
الافراد لايقدرون على حمل خشبة ثقيلة وإذا اجتمعوا قدروا على ذلك » واللقمة الواحدة 
من الطعام والقطرة من الماء لا تكون مشيعة ولا مروية ثم عند الاجماع تصير مشبعة 
وعروية » وهذا لآن بالاجماع يحدث مالم يكن عند الانفراد وهوالدليل الجامع لمر على 


. وفى الممانية والحندية : هو مذهب‎ )١(: 
. وف الممانية واللهندية : بالإجاع‎ )١( 


و 
ما انفقوا عليه » وقد قررنا هذا فى الخبر التواتر » ومن أنكر كون الإجماع حجة 
رس للمر' ققد أ بطل أصل الدين فإن مدار أصول الدين ومرجم السادين إلى إجماعهم 
فا نكر لذلك يسعى فى هدم أصل الدين . وسنقرر هذا فى آخر الفصل . 

ثم الدليل على أن الإجاع من هذه الأمة حجة موجبة شرعا» وأنهم إذا اجتمعوا 
على ثىء فالحق فما اجتمعوا عليه قطما » وإذا اختلفوا فى شىء فالحق لا يعدوثم أصلا 
الكتاب والسنة . أما الكتابفقوله تعالى : « كنم خير أمة أخرجت للناس تأمرون 
بالعروف وتنهون عن النكر » وكلمة « خير » بمعنى أفمل فيدل على اللهاية فى الحيرية 
وذلك دليل ظاهر على أن الهاية213 فى الخيرية فما يجتمعون عليه » ثم فسر ذلك ات 
يأمرون بالمعروف وينهون عن النسكر وإنما جملهم خير أمة مهذا » والعروف الطلق 
ما هو حق عند الله تعالى » فاما ما يؤدى إلبه اجهاد المجهدين فإنه غير مروف مطلقا 
إذ المجتهد يخطىء ويصيب ولكنه معروف فى حقه على معنى أنه يازمه العمل به ما ل 
يتبين خطؤه » فو هذا بيان أن المروف الطلق ما يحتمءون عليه . 

فإن قيل : هذا يمَتضضى كون كل واحد منهم امراً بالمعروف 5 ذ كرنا فى موجب 
الجم المضاف إلى جاعة وبالإججاع اجهاد كل واحد منهم بانفراده لا يكون موجبا 
للمل قطما . قلنا : لا بل الراد هنا أن ججيع الأمة أو أ كثرثم .هذه الصفة » ونظيره 
قوله تعالى : « وإذ قللم يا موسى لن نؤمن لك » . « وإذ قتلم نفسا فادّارأتم فبا » 
وكان ذلك من بمضهم . ويقال فى بذلة الكلام : بنو هاشم حكاء » وأهل الكوفة 
فقهاء » وإنما يراد بعضهم » فيتبين مبذا التحقيق أن المراد بيان أن ال كثر من هذه 
الأمة إذا اجتمموا على ثىء فهو العروف مطلقاً » وأنهم إذا اختلفوا فى شىء فالعروف 
امطلق لا يمدو أقوالم » وقال تعالى : « ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له 
. الهدى » ويتبع غيرسبيل المؤمنين » الآية » فقد جمل الله اتباع غير سبيل اللؤمنين بمتزلة 
مشاقة الرسول فى استيجاب انار . ثم قول الرسول موجب للمم قطماً فكذلك 
ما اجتمع عليه الؤمنون » ولا يجوز أن يقال المراد اجماع الحصلتين لأن فى ذكرها 
دليلا على أنتأثير أحدها كتأثير الآخر » بمنزلة قوله تعالى : « والذين لايدعون مع الل 





٠ وف العمائية والهندية : على أن لهاية الخيرية‎ )١( 


بيو ل 
الها آخر © إل قوله» اومن .يقدل ذلك بيلق أثاما ©:.وأين هذا قرله ثمال.-* 
دوم يتخدوا من دوك الله ولا رسوله ولا الؤّمئين ولبحة «( فق هدا تنضيض غل أن 
من الخد ولحة من دون الؤُمنين فهو ععزلة من أ نخد ولبحة من دون الرسول . وقال 
تعالى : « ولمكانن لم ديهم الذى ارنفى لم ) وفمه لضن على أن ارقي ندا 
ما ثم عليه حقيقة » ومعلوم أن الارتضاءمطاتا لا يكون بالخطا وإن كان المخطى معذورا 
وإنما يكون بما هو الصواب » فمرفنا أن الحق «طلقا فما اجتمعوا عليه . وقال تمالى : 
« وكذلك جعءانا كم ايه ودعلا لتكونوا شهداء على الناس » والوسط العدل المرذى 
قال تعالى : « أوسطهم » أى أعدلخ, وأر ضامم قولا » وقال القائل : _ 
*# هم وسط يرضى الانام بحكهم 0 

أى عدل » فى الوصف طم بالعدالة تنصيص على أن المق ما يجتمعون عليه » 
ثم جملهم شهداء على الناس والشاهد مطلقا من يكون قوله؛ حجة » فى هذا ببان 
أن إججاعهم ححة على الناقى :واي موجب لام قطما » ولا معنى لقول من يقول 
لامل قطما وهذا لأن شهادمهم حجة فى حق القاضى بإعتبار أنه مأمور بالقضاء بالظاهر ‏ 
فإن ماوراءه عيب عنيهة ولا طردق له إل معرفته فكو ححه مسب دلاك 4 وأماهئا 
ققد جعل الله تعالى هذه الأمة شهداء على الناس بما هو حق الله تعالى | على الناس 
على الناس ما يكون موصوفا بانه دق قطماً » كيف وقد حمل الله شهادتهم على الناس 
كقبادة ازسول علهم ؛ فقال تعالى » « ويكون 00 عليكم شهيداً ) وشمهادة 
اأرسول <ححة موحمة للعلم قطما لأنه معصوم عن القول بالباطل '» فتبين مهده الما بلة 
أن شهادة الآمة فى حق الناس مهده الصفة » ولا يجوز أن شال هدا قف حكم الأخره 
لانه لا تفصيل 6 الأية 2 لان ماق الآخرة 00 أذاء الشهادة قى محلس القضاء 
والقاضى علام الذيوب عالم يحقائق الأمور فا لم يكونوا عالمين بما هو الحق فى الدنيا 
لا دصلحون للا داء مبذه الصفة فى الآخرة مع أن الكتيادة فى الابدرة مد أرره: 

. وف المندية : فى <ق الله‎ )١( 
. (؟) مابين المربعين زيادة من الندختين‎ 


مه 
فى الأبتين من كتاب الله تعالى فى قوله تعالى : « فكيف إذا جثنا من كل أمة 
شهيد وجئنا بك على هو لذ هيدا 0 وى قوله تعالى : « و.وم نبعث من م كل أمة 
شهيداً » الآية » فتبين أن اراد بما تلونا الشهادة بحقوق الله تعالى على الناس فى الدنيا . 
ولايقال كا وسف اله هذه الآمة بأنهم شهداء فقد وصف به أهل الكتاب » 
قال تعالى : « يأهل الكتاتب + تعد وتاعن سيل الله ادق تمغومها وها وأنم 
شهداء » وقال تعالى : « بما تدارا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء » 
أم لم يدل ذلك على أن إجماءهم موجب للملل وهذا لأن الله تعالى إنما جملهم شهداء 
با أخذ اليئاق به علهم وهو ببان نمت رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتامهم 
للناس » كا قال تعالى : « وإذ أخذ الله ميثاق الذين أونوا الكتاب لتَيئته » الآية 
ولو بينوا كان بائهم حجة » إلا أمهم لما تعنتوا واشتخلوا بالمسد وطلب الرياسة 
كفروا بذلك » وإا سماهم أهل الكتاب باعتبار ما كانوأ عليه من قبل ولذلك جعلهم 
شهداء على حفظ الكتاب » فال يبدلوا كان قولهم ححة » ولكنهم حرفوا وغيروا 
ذلك فلهذا لا يكون قولهم ححة ؛ فأما هنا فد جمل الله هذه الأمة شهداء على 
الناس » فعرفنا أن قولهى حجة فى إإزام <قوق الله على الناس”" إلى قيام الساعة . 
ولا يقال فقد ثبت حق الله بما لا وجب العم قطما قو كير الل اعد ع القنانن :هذا 
لآق كين الواسن جحة باعتار اد كلام رسول الله صلى عليه وسلم وقوله حجة موجبة 
ادلم قطما ولسكن امتنع بوت العلل به لشههة فى النقل » واحتمل ذلك لضرورة فقدنا 
سول الله صلى عليه وسل » والقياس لا يكون ححة لإثبات الحكر ابتداء بل بتعدية 
لمن الثابت بالنص إلى محل لا نص فيه » واحتمل ذلك لضرورة حاحتنا إلى ذلك ؛ 
فأما هنا فقّد جعل الله تعالى الأمة شهداء على الناس مطلقاً » وذلك لا يكون إلا إذا 
كان الحق مطلقا فما يشهدون به . 

فإن قيل : وصف الله تعالى إياهم هذا لا يكون دليلا على أنه لا يتوثم اجتاعهم 
على ماهو ضلالة » كم فى قوله تعالى : « وما لت الجن والإنس إلا ليعبدون » ففيه 
بان أله خلقهم للمبادة ثم لاعنم ذلك نوتم اجماءهم على ترك العبادة . قلنا : اللام 


٠ وف العمانية : حقوق الله تمالى الناس‎ )١( 


8.9 مس 
الذ كور فى قوله تعالى : « ليكونوا » يدل على أنه جملهم هذه الصفة كرامة لمم 
ليكون قولحر ححة على الناس فى حتق الله » كا يقول إنه جعل الناس أحرارا 
يكرتا اهلا للدلك فإعا يفهم منه أن الأهلية لأملك ثابت له باعتبار الحرية » فهاهنا 
أيضا يفهم من الآية أن قولر حجة على الناس باعتبار صفة الوساطة لمم ؛ وهكذا 
كان يقتغى ظاهر قوله تعالى : « إلا ليعبدون » غير أنا لو حملنا على هذا الظاهر 

ترسف الباذة مو أن بالا واب او عفاي بر كا ؛ لآأن 000 
يكون من العيد عند الإقدام عليه » فعرفنا أن الرادةمن قوله : « إلا ليعسدون » 
إلا وعلهم العبادة لى . وبان بترك الظاهر فى موضع لقيام الدليل لاعنع العمل بالظاهر 
فها سواه » وتبين أن ما نحن فيه نظير شهادة الرسول علينا كا ذاكره الله معطوفاً على 
هده الصفة لا نظير ما استشهدوا به . 


واما اليذه فمد حاءت مستفيضهة مشهورة قى ذلك : شما حديث حمر رضى الله 
عنه أن ونمو ل الله 02 اله غلة : عليه وسل قال : « من ف شر فوحة اليه 
فليلزم احاعة ؟ فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد » ومنها حديث 
معاذ رضى الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسل : « ثلاث لا يغل علممن 
قلن مس : إخلاص العمل لله تعالى » ومناككة ولاه اللامص » وازوم جماعة 
السةفين » ومسها قوله صلى الله عليه وسلم : « يد الله مع المجاعة شن 0 
شد فى النار » وقال عليه السلام : « من خالف الجاعة قيد شير فهد خلم ريقة 
الإسلام من عنقّه » وقال عليه السلام : « أن الله لا جمع أمتى على الضلالة » 
ولا سئل عن اتخيرة التى يتماطاها الناس قال : « ماراه السلهون حسنا فهو عند 
الله حسن » وما رآه السدون قبيحاً فهو عند الله قبيم » والآثار فى هذا 
الماب كثيرة تبلغ حد التوائر ؛ لآن كل واحد مهم إذا روى حديثاً فى هذا 
اللناب 1 و ججع وم شك علية 5 من ذلك امع فذلك عمزلة 
اللتوائر » كالإنسان إذا 5 القافلة بعد انصرافها من مك1 وعم من كل فريق 
واحداً يقول : قد ححجنا» فإنه ينبت له عل اليقين بأمهم حجوا فى تلك السنة » 


. كان فى الأصل : فى هذا الباب منهم . ولفظ منهم ساقط من الندختين‎ )١( 


موثو" لد 


وشىء من العقول يشهد به ؛ فإن الله تعالى جمل الرسول خام النبيين وحكم 
سقاء شريعته إلى يوم القيامة واد لا نى بعده » وإلى ذلك أشار رسول الله 
صلى الله عليه وسل فى قوله : « لا تزال طائفة من أمتى على الحق ظاهرين لا يض رمم من 
ناوأثم » فلا بد من أن تسكون شريمته ظاهرة فى الناس إلى قيام الساعة وقد انقطم 
الرصى نوقاته قر قنا شريورزة ان اررق قا قترووقه عسحة الله أنتهمن أن دوا 
على الضلالة فإن فى الاجماع على الضلالة رفم الشريمة وذلك يضاد اللوعود من البقاء ؛ 
وإذا ثبت عصمة جيع الأمة من الاجماع على الضلالة ضاهى ما أجمموا عليه السموع 
من رسول الله صلى الله عليه وس وذلك موجب لاعل قطما » فهذا مثله . وهذا معنى 
ما قلنا إن عند الاجماع يحدث مالم يكن ثابتا بالأفراد » وهونظير القافى إذا نفذ قضاء 
باحنهاد فإنه يلزم ذلك على وجه لا يحتمل النقض » وإنكان ذلك فوق الاحماد وكان 
ذلك لغيالة القضاء الاق هومن أسات اللين قلا ن يثك هناما ادعينا سنانة لاضن 
الدق كان أول:: 

فإن قيل كك سترهدا |” لوقه نال «رسولك النهصلل لله عليه وسلم : ( لاتقوم 
الساعة إلاعلى شرار الناس» وقال : « لا تقوم الساعة حتى لايقال ف الأرض الله ؟ً« 
قلنا : فىكة هذا الحديث نظر هو فالظاهر مالف لكتاب الله « الله ولى الذين امنوا 
رجهم من الظافات إلى النور » ومن كان الله وليه فهو ظاهر أبداً » ومعنى قوله 
رجهم من الظامات إلى النور : أى من ظاهات السكفر والباطل إلى نور الإيعان والحق» 
فذلك دليل على أن الحق ما يتفقون عليه فى كل وقت » وقال تمالى : « هو الذى يصلى 
علي وملائكته » الآية » ولى ثبت انديع قال افسيان ااعة الغتى ليون فى أ 
الزمان مع بقاء الصالين المتمسكين بالحق فنهم » والمراد بالحديث الآخر بان الحال بين 
نفخة الفزع ونفخة البءث ؛ فإن قيام الساعة عند نفخة البعث » وعند ذلك لم سق 
فى الأرض من بنى ادم أحد حيا . 

ثم الكلام بعد هذا فى سبب الإجاع » وركنه » وأهلية من ينقد به الإجاع » 
وقراماة وج 


٠ فى الصفحة التالية زيادة من الءهانية والحندية‎ ٠ من هنا إلى : فإن قيل كيف يستقي هذا‎ )١( 


01 اك 


عل الت 


قال رضى الله عنه : اعل بأن سبب الإجاع قد يكون توقيفاً من الكتاب والسنة . 
أما الكتاب فنحو الإججاع على حرمة الأمبات والبنات » سببه قوله تعالى : « حرمت 
علي أباتم وبناتكم «( وأمأ من حيث السنة فنحو الوجماع على أن فى الندين الديه 
وفى إحداهما نصف الدية » والإجماع على أنه لا يحوز بيع الطعام المشترى قبل القبض » 
وا أيه دس فإناسرية الحنة ااروية ق لبان .وق 3للقها كون كديفا 
بالاجهاد على ما هو النصوص عليه من الكتاب أو السئة » وذلك نحو إجماءهم على 
توظيف الخراج على أهل الدواد : ا مر رضى الله عنه حين أراد ذلك خالفه بلال 
مع ججاعة من أحكابه حتى ثلا علوم قوله تعالى : « والذى حاءوا من يعدثم » قال : ارى 
ان بعد فى هذا الىء نصيبا فلو قسمنها بينم م ببق لن بعدك فها نصيب . فأجدوا 
على قوله » وسبب إجماعهم هذا الاستنياط . ولا اختلفوا فى الخليفة بعد رسول الله 
عليه السلام فلع :4 انا :رسول الله اكتان ادا يكو لذدن ديتكم فيكون أر :نه دير 
دنيام اموا على خلافته ؛ وسبب إججاءهم هذا الاستنباط وا ور عنرأى 
و إججماعهم على أجل المنين » وإجماعهم على الحد على شارت ار عليه زوق أن تر 
رضى الله عنه لا شاورثم فى ذلك قال على : إنه إذا شرب هذى وإذا هدى افترى وحد 
اللفترين فى كتاب الله تمانون جلدة . وهكذا قاله ابن عوف . وكان على يقول : ما من 
أحد أقمرعليه حدا فيموت فأجد من ذلك نفسى شيئا إلا حد اجر فإنه ثبت بآرائنا. 

فإن قيل كيف يستقم هذا ]07 ؤإثات المدنازائ لا كرن فنا :ل تقول 
إثبات أصل الح دكان بالرأى بل بالسنة وهو ما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ أمر 
بالضرب بالجريد والنعال فى شرب اتخر إلا أمهم بالتفحص عرفوا مقدار ما ضرب فيه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أن الذين كانوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يتومكذ أريفوق ثقرا وشوب كل وااحد بنيلة ع فقوا ار ادق التمال إل الخلدات 


استدلالاً بحد القذف وأثبتوا القدار بالنص » فأججموا أن حد الخخر تمانون جلدة . 





. إلى هنا انمهت الزيادة‎ )١( 


02 
ون ا رخ و اد يقول : الإجاع الموجب لمعل ناما لآ دعنك شير 
الواحد ولا عن قياس ؛ لآن خبر الواحد والقياس لا يوحب الملل قطما شأ يصدر عنه 
"كن كوو سوسا درف ؟ ولأن العا يختلفون فى القياس هل هو ححة أم لا ؟ 
فكيف يصدر الإججاع عن نفس الخلاف ؟ وهذا غلط بين » فد بينا أن إجماع هذه 
الاامة محطة تكززعا باععان عيقدالة امعان وليلة» فو كول باه لذ كون إلا ضادراً 
عن دليل موجب لالم فإنه يحمل الإججاع انوا وإعا ينبت العلم بدلك الدليل » فهو 
ومن يدكر كون الإجماع ححة أصلا سواء » وخبر الواحد والقياس وإن لم يكن 
5 للمل بنفسه فإذا تأيد بالإجاع فذلك بضاعى مالو تأيد بآية من كتاب الل 
أو بالمرص على رسول الله صل الله عليه وسل والتقربر منه على ذلك فيصير موجبا للعلم 
من هذا الطريق قطداً » وقد كان فى الصدر الأول اتفاق على استمال القياس 
وكونه ححة على ما نبينه » وإنا أظهر لحلاف بعض أهل الكلام ممن لا نظر92؟ له 
فى الفقه » وبعض التأخرين كن لا عل له بحقيقة الأحكام وأولئك لا يمتد بخلافهه2© 
ولا يؤنس بوفافهم . 

“م الإجاع الثابت بهذه الأسباب يثبت انتقاله إلينا بالطريق الذى يثبت به اتتقال 
السنة المروية عن رسو ل الله صل الله عليه وسل » وذلك[تارة”"©] يكون بالتواتر » وتارة 
بالاشهار » وتارة بالاحاد » وذلك و ما يروى عن عبيدة السامالى قال : : ما اجتمع 
اس رش ل اسل الله عليه وسلم على ثى ٠‏ كاجماعهم على الحافظة عل الأريم قبل الظهر » 
وعلى الإسفار بالفجر » وعلى تحريم نكاح الأخت فى عدة الأخت . وقال ابن مسعود 
رضى الله عنه فى تكبيرات الجنازة : كل ذلك قد كان ؛ وقد رأيت أصحاب9؟ النى 
صلى الله عليه وسلم يكبرون علمها أربماً . ومن الناس من أنكر ثبوت الإجاع بخبر 
الواحد لأن الإجماع يوجب العلى قطماً وخبر الواحد لا يوجب ذلك » وهذا خطأ بين ؛ 
فإن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم موجب للعل أأيضاً ثم يحوز أن ينبت ذلك بالنقل 





٠ وف الخندية : لا بص له‎ )١( 

6 مهادش الحندية َ وعو النظام وداود الأسمهاني 5 
(؟) زيادة مى الهندية . 

(:) وف الممانية : تمد ء وفى الغندية : رسول الله ٠‏ 


سو" علب 


بطريق الأحاد على أن يكون 556 للعمل دون العلم »؛ فكذلك الإجاع جوز أن 
شت بالنقل بطريق الأحاد على أن يكون موخبا العمل . وسنقرر هذا فى بيان الحم 
إقشاء اال 


9051 


ركن الإججاع نوعان : المزيمة » والرخصة . فالمزيمة هو اتفاق الكل على الحم 
- 49 " 5 ءءء ٠ ٠ 2 . ٠‏ 1 ادكو :الى 
شول ع مهم » أو ممأشرة الفعمل فما يذون من به على وحه ١ه‏ ن دلك 
فتوحودا مز العام واللاص فما ستوى الكل فى الماحة إلى معرفته لعموم البلوى فيه 
كتحر الزن والريا 4 ونحريم الآفيات وأشياه دلك 6 ويشترك فه جنيع عاماء المعصر » 
وفمم”" لا يحتاج العام إلى معرفته لعدم البلوى العام بهم فيه كرمة المرأة على متها 
وخالها 6 وفرائض الميدقات وما يجب فى الزروع والعار وما أشه ذلك ؛ وهدا لآأن 
ركن الشىء ما يقوم به أصله فإنما يقوم أصل الإجاع فى النوعين بهذا . 
النافون عن إظهار االمحلاف وعن اأزد على اافائلين (مك عرص الفتوى علهم أو صيرورنه 
معلوماً لحم بالانتشار والظهور » فالإجاع يبت به عندنا . ومن العاماء من يقول بهذا 
الطريق لا يثبت الإججاع . ويحى عن الشافمى رحه الله أنه كان يقول : إن ظهر القول 
من أ كر العلماء والساكتون نفر يسير منهم بثبت به الإججاع » وإن انتشر القول 
من واحد أو اثنين والسا كتون أ كثر عاماء العصر لا يثبت به الإجاع . 

رجه قو إن السكوت محتمل قد يكون لموافقة وقد يكون للمهابة والتقية مم 
إغمار الحلاف والحتمل لا يكون حجة خصوصاً فيا يوجب العم قطما ؛ ألا ترى أن 
فما هو مختلف فيه السك ت لا يكون دليلا على شىء لسكونه محتملا . ويستدلون على 
صحة هذه القاعدة بما روي أن عمر”*؟ رضى الله عنه لما شاور الصحابة فى مال فضل 

. وف العهانية : فى الركن‎ )١( 
وق العماندة والغهندية : لإسحمم‎ 00 
. (؟) وف الممانية والشندية : فها بلا وأو قبله‎ 
٠ لفط ( أحل ) ساقط هن الذؤتين‎ ):( 
(ه) وف الندية : عن عمر‎ 


سم وح الس 


عنده للمسذين فاشارو | عليه يتأخير القسمة والإمساك إلى وقت الماجة وغلى رغى الله 
عنه فى القوم سا كت فال له : ما تقول يا أبا الحسن ؟ فقال : لم تحمل يقينك شكا 
وعامك د ١‏ أرى أن تقسم ذلاأك بين االمسفمين وروى شه حد كأ ؛ فهو م تحمل 
سكوته دايل الواققة له عويب فوا قفار" "عل .رفي اتدفنه المكوت مع 0 
الحق عنده فى خلافهم . ولا شاور تمر الصحابة فى إملاص0© المنيبة التى بعث مها 
ففزعت فقالوا : إمما أنت مؤدب وما أردت إلا الخير فلا ثشىء عليك22 وعلى رفى الله 
عنه فى القوم سا كت فقال : ما تقول يا أبا الحسن ؟ فقال : إن كان هذا جهد ا 
فقد أخطءرا ؛ وإن قاربوك فد غشوك » أرى عليك الغرة9؟ . فقال : أنت صدقتنى . 
فد عكار الدايت مم إصمار الحلاف ؛ ول يحمل مر سكوته دليل الموافقة حتى 
استنطقه . ولا بين ابن عباس ححته فى مسالة العول للصحابة قالوا له : هلا قات 
هذا لعمر ؟ ققال :كان رجلا عبيبا فهبته ؛ وفى رواية منعنى درته من ذلك . 

وكآن عن ين ادن فول 7ك السك لا مكو يولي الراظة بولق .وي 
ذى اليدين فإنه حين قال : أقصر ف السلؤة آم نحتيا.يا رسول: اك ؟ فتثان وصتول ا 
ص الله عليه وسلم إلى ألى بكر وهر وقال : « اد ما يقول ذو اليدين ؟ » ولو كان 


أى رأى السكوت جائزاً , وات أعل ٠‏ 

(؟) وفى الغرب : الإملاس الإزلاق , أراد المرأة الحامل تضرب فاملص حنينها : أى تزاقه 
وتسقطه دل وقت الولادة 7 قعلى الصارب غرة » من ؤ-مر الأملاس الحنين وقد مهأ : 

)ع( وفى كشف اأردوى ج "اص 6" وماروى أن أمراة غاب عمما زوحها قلغ مر 
رذضى الله عنه اما عهااس الرجال و:ت«<دمهم واشخص [أمها لزيا عن ذلاك فاماصت من هيبته , 
فشاور الصحابة فى ذللك فقالوا : لا غرم عليك إعا أنت مؤدب وما أردت إلا الير وءلى رذى الل 
عنةبشااكت فى القوع فقال. :حا تقول يا آنا الحسن ؟ ففال إن كان هذا جهد رأعهم نقد أحطهوا 
وإن قاربوك اى طا.وا قر بنك وقد غشوك أى حانوك ( أري عاك الغرة » فقال ٠»‏ أت صدقانى » 
فقد اس:داز على السكوت مع إضار الحلاف , وَمْ حمل عمر رضى الله عنه حكرةة دليل الموافقة 
حى استنطقه اه ٠‏ قلت وروى الديوقى فى سئئه عن شور بن حوشب أن عمر صاح باءرأة فأسقطات 
فاعتق حمر غرة . ولال م : 

0( أغرة . نأض ل هه لغرس ودر الدرثم « وعره امال .ءاره وم.4 الحدرث : 2 وحءل 
فى الحنين غرة عبداً أو أمة » : أى رقيفاً أو ملوكا م أبدل عبدا أو أمة . وقيل أطلق اسم الغرة 
ودى اأوحده على الله م قل رقّه ورأس فكأنه ول وجول و4 أسهة غيد1 أو أمة ٠‏ وقيل أراد 
الخيار دون الرذال ١ه‏ من المفرب ماتقطا . 


داهو لس 


ترك التكير دليل الموافقة لا كتى به رسول الله صل الله عليه وسل منهم ولا استنطقهم 
فى الصلاة من غير حاجة . وكان الكرخى رحمه الله يقول : السكوت على النكير 
فما يكون حيو "فته لذ كوف ذليق الواقة لأه ليس لاع الميدن أن سار 
على صاحيه باجتهاده » وليس عليه أن يبين له ما أدى إليه اجنهاده فالسكوت فى مثله 
لا يكون دلمل الموافقة . 


وبكه قولنا انه لو لو ام التنصيص من كل واحد مهم على قوله 
وإظهار الموافقه 0 الآخرين قولاً أدى إلى أن لا يتعمد الإجاع أبدأ ؛ لآنه لا يتصور 
اجماع أهل المصر كلهم على قول يسمع ذلك منهم إلا نادراً » وفى العادة إما يكون 
ذلِك باننشار الفتوى من البعض وسكوت الباقين » وفىاتفاقنا على كون الإجماع ححة 
وظريها أعرقة المي دليل على بطلان قول هذا القائل ؛ وهنا لان التعذر كالمتنع ؛ 
تليق القفى* قري عر عير كرفي اب 010 تعليقه بشرط هو متعذر 4 
وهذا لآن الله تعالى رفم عذا الحرج كا لم يكافنا ما ليس فى وسعنا » وليس فى وسع 
عاماء الدصر السماع من الذئ كانوا قبلهم 0 0 ذلك ساقطأ) عنهم فكذلك 
يتعذر السماع من جميع عداء العصر » والوقوف"" على قول كل واحد منهم فى - 
حادثة حقيقة لما فيه من الحرج البين » فينينى أن يحمل اشتهار الفتوى من البعض 
والسكوت من الباقين كافياً فى انمقاد الإجاع ؛ لأن السامعين من العلماء المجنهدين 
لا يحل لحر السكوت عن إظهار الحلاف إذاكان الح عندثم خلاف ماظهر وسكوتهم 
جمول على الوحه الذى بحل » فهدا الطريق ينوطع معنى التساوى فى الاحمال و يترجح 
حانى إظهار الموافقة » ومثل هذا السكوت لا يرجح أحد الحاننين فما يكون مختلفا فيه 
فييق محتملاً على ظاهره ؛ ولهذا قال الشافى رجه الله : إنما ينبت الإجاع إذا اشتهر 
القول من أ كثرثم لأن هذا القدر مما يتأتى وإقامة السكوت مقام إظهار الموافقة لدفم 
الحرج فيتقدر يقدره ؛ ولا حرج ف اعتبار ظهور.القول من الأ كثر ؛ ولآن الأقلل 
حملتسماً للا كبر » فإذا كان ال كثر سكوتاً يحمل ذلك كسكوت السكل؛ وإذا ظهر 
الفول من الآ كثر حمل كظهوره من الكل د ولكنا نشول : المع لد لأحله 
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حمل سك ا 0 4 له إظهار الوائمة أنه 


الا كثر من إظهار اللان 0 ل أن فلان عل سكو مم عن إظهار الملاف عفد 
ا ا اسهد اكول دليل الوافقة كان او 


5 ع ٠ ١‏ ب 
واما حديث المسمة فإعا ل على رضي الله عنه لان ما 0 به عل حمر كان 


ما 
حسنا ؛ فَإِن للا مام ان يؤخر القسمة فم يفضل عنده من انال لكوت مهدا لاه 
٠. -‏ - 3 
. 11 ذه 5 ل. اوس ام ا د مر 
تنوب السفين ؛ ولكن كان القسمة احسن عند على 5ه اقم 1 اذاه لاما 
ْْ 35 8 0 : 7 
واخروج عم حمل دن العهدة 8 06 مغل هرأ أ وصع إيه - . ب أظهار الخلاى واحناة 


اسل جب سان الاحسق ٠.‏ فلهدا بكم فى الابشناء 0 وحال ناه بال ألو حه 


وكذاجديى انان انها أشازوا وعد السك كي اتضوابا 4 5ه عد 


1 . 5 5 أله ا هس ه له - 70 ْ إء 6 - 
من مر حم أ عدية هما داه 2 مأ 08 الساابت شمو مايه 4 اا إأزام اأخرة 2 


8 8 أقا ب 0 (عمد مه العدك ف ييه * أزعانه 


5 
5 د 


هذا بك ول ل من الها والماأل ء 


0 
سل - 5 

5 . 3 3 
فلهدأا 5 ف الكتداء وأناأ أت 1 مادة دان أول أودهان عنده 6 اه مرعديه ل عسات 
المكرية عن أظهار الفادف لأ ا 00 المو أفعه عتدا و اق تاس المشاه ره م 


3 
١ . 01 51 | 0‏ 5 8 . 5 #]_ 3 5 
ممأ 6 - اعالب ٠.‏ فأ 3 5 نا درا سح عدذد ١‏ 5 وما 6 2 ادج طهر | 
- 2 كر اه 9 ل م ب 2 5 سمت 


منة توقبت 86 عد أ كان 8 رحى. ألاله عيه سأ كنا العم دلاك و 00 هصدا 4 
0 ف 6 : وه 


فاها: د بأحمهاده 0 به + دذرى نه 5-7 كن 
5 00 إن “د د الأقا]ة بحام تى مين أه ماعو اأصيواتب فمشأيره 4 وااغلاع. 2 مه ا ةذ مامه 


حمر رضى الله عنه لكان هو بين ماستمر عليه رابه من دوا قمسل إبرام لك 


وأقضناء اس المشاورة . 


0 1 1 َه - “ا اسن 0 . 8 ِ 1 . 
قامأ اه أن عماس ومل قل أنه يه كاد ا دن م ردى. الله عسه كان 
5 1 . 010 
هدم ان عمأت بن رح الله عوها ث٠‏ ه وكان لاع م ف اس ١‏ شوق فك || حمار دن 


(١)أفظ‏ ( اسم :)ا شائع دن الذسؤدين . 


سس بام لد 


الصحابة لماعرف من فطنته وحسن ذهنه ولصيرءه 2 وقد أشان عليه باشناء فميل 
ذلك واباسحيقة 7 وكان شو لله : غص باغواص » شنشنه أعرفها ف اخزه؟ يفل 
الدفن 27 لاعن قر اماوؤهالة + فتكت مضق مر هذ انان كال اه امعترسه 
9 8 سس 2 للضي الل 0 ٍ 6 0 5 9 © 
بان قوله وححته لعمر عهابة له ؟ وإن صح ذهذه اللهابة إما كان باعتبار ماعرف من 
فضل رأى مر وقدهةه شنعه دلك دن ألا مث شيا قَ المحاحة معة 3- 50 دن حال 
فى ثقية من عمر فى إظهار الحق مع قوله عليه الصلاة والسلام : « أَيْما دار الحق فعمر 
معة ) وكان الان وأسرع قمولا للحى دن عبر ه حتى كان يشاورثم ويقول هم لاخير 
في إذا لم تمولوأ ار حياتا ذا ممم ود وروع انار أهدى إلى اخيه 
عنوبه . ْم طلب البيان منه بده الصفة لايتوثم أن مبابه احد فلا بظهر عنده حكم 
الشرع عهابة له . [ 
وحديث ذى اليدبن رضى الله عنه قلنا بحرد السكوت عن النكير لا يكون دليل 
الموافمة عندنا » ولكن مع رك أظهار ماهو الحقّعنده بعد مضى هذه ليلغ و بوحد 
هده تصفة ق حددث ذىالمدين 4 فإنه م اظيد مقالته عضول ا أ ك و4ر ركى 
الله ععهما وكان الكلام فى الصلاة بوممد قناع فاكان هناك مأعنعهم من الكلام 4 
وأحب رسول الله صل الله عليه وسلم أن يتعرف ماعندث من خلاف له أو وفاق » وذلك 
مستقم قل أن يحصل المقصود بالسكوت وإنكان يحصل ذلك بسكوهم عن إظهار 
لحلاف أن لو قام رسول الله صلى الله عليه وسلم لإعام الصلاة ونم يستنطتهم . 
)١(‏ وقل صاب الكثف هذهالميار ة ففال : وقد أشار [أيه بأشياء فقلها منه استدسنها . 
(؟) وف المذرت - وق مثل شذدنة أعر ها من أده وهى الطيعة والعادة اضرب 92 قرمه 
القه 6 وقد عثل 4 مر ركى أله عنه لان عناس ركحى أبله عمهمأ اله سي 4 امه لأنه ما .قال م يكن 
القرشئى رأى مدال رأى العياس . وأول من قال هوزا دل دام لأنه ان 22 ألنه َ سم عدللى 
ان المعير جَ بن امرىء القهس بن عدى بن أخن م بن أنى أخزم الطاتى . كذا أت أسامة قْ اأذفى 
وذلك أن اما <ين نعأ وتقبل أخلاق أخزم فى الجود قال جده : شذشنة أعرفها من أخزم ٠‏ 


(؟) وفى والهندية : يشيه ٠‏ 
() زيادة من المهانية والحندية 5 


55 ماتاله الكرخى رجه الله فهو خارج على هذا الحرف ؛ لأنا لاجمل محرد 
المكرك عن المكتن بوليل الرافقة تبن "رلك | ظهان ما انهه ها عن عالت كنا اكد + 
وهذا واجب على كل محتهد من علماء العصر » لا يباح له السكوت عنه بعد ما انتشر 
قول بخلاف قوله وبلنه ذلك » فَإتما حمل السكوت على الوجه الذى بحل له شرعا » 
ولهذا اعتبرنا فى ثبوت الإججاع بهذا الطريق أن يسكت بعد عرض الفتوى عليه ؛ 
اانه مالم سلغه قول هو الف لما عنده ومالم يسآل عنه لا يلزمه السان » اع كوك 
ذلك بعد عرص الفتوى عليه وبعد مضى مدة الهلة ا انه يحتاج إلى التروى وإلى 
رد الحادية إلى الأضباء أي الأشه بالحادبة من بين الاشماه 8 » ولا باق دلك 
إلا بعمدة » فإذا مضت المدة ول يظهر خلاف ما بلغه كان ذلك دلبلا على الوفاق 
باعتمار العادة . 
فإن قبل : كان ينسئى أن لا تنهبى هذه المدة إلا عونه لان الإنسمان قد يلون 
ناكرا كه مدة عمره 15 لستهر شه ولعل فى » وقد رى 0 فى 2 
إظهر له رأى آخر فيرجم عن الأول » فعلى هذا مدة التروى لا تذتهى إلاعوته . قلنا : 
لا كدلك بل إذا مغىمن الدة ما يتمكن فيه من النظر و 0000 افاماوينا تين 
له باجنهاده من توقف فى الحواب أو خلاف أو وفاق ولا يحل له السكوت عن الإظهار 
إلا غند الى افقة » وبمد ما ثبت الإجاع بهذا الفاريق قلسن له" أن بجع اء: نهنرأئ 
نم ض ١(‏ ران الإجماع موحجب لالم ءا ره 6 فا لا موز برد العمل 
بالنص باعتمار 0 دمترص له لا وز ااه الإجاع ات تر ضرح له مهنا اعفد 
الإجماع باللا :و اقدلك إن ل عرض عليه الفتوى ولكن اشهر الاقوض فى النان 
على وجه يمل.أنه بلغ ذلك السا كتين من عماء العصر فإن ذلك بقوم دام العرض 
علهم 1 حب علمهم إظهار االجلاف الذى عندثم إل 26" سنترون علدت بولك 
على وجه ينتشر هذا الخلاف مهم م انتشر القول الأول » ليكون ألثانى معارضا 
لل ولمع ولك أظهروا ذلك لانتشر » فسكوتهم عن الإظهار الثابت بدليل عدم الإنتشار 





. وف الماءية وامندبة : يعترض‎ )١( 
. (؟) وفى العمانية : إذا كانوا‎ 


افيس ل 


دليل على الموافقة . مبذا الطريق أثبتنا كون القران معحراً ؛ لأن العرب ما عارضوا 
عثله ولو فملوا لا نتشر ذلك » وتحزثم عن المعمارضة تعد التحدى دليل على أنه معحز 1 
فإن قيل : فقد اشتهر فتوى الناس”2"7 يحواز المزارعة بمد ألى حنيفة قولا وفملا 
مع سكوت أحعاب ألى حنيفة عن التكير ولم يكن ذلك دليل الموافقة . قلدا : كا انتشر 
ذلك فقد اتتشر أيضا االملاف من أحاب ألى حنيفة لمن أحاز الزارعة محاجة ومناظرة ؛ 
وإعا نركوا التشنيم على من بباشر ذلك لأنه ظهر عند الناس نوع رجحان لقول من 
0 598 بذلك » وذلك كنع القائلين بفسادها م أن بر 1 . ان 0 
ان 0 لعتقد خلافه أن دظهر ا خا لكي 1 
لعأمه أن الناس لا دوق هوله » ولاعتقاده أن قضاء القاضى عا فقضى به نأقد وَأ 
ذلك الجاننٍ ترجم بالقضاء » فترك النكير على من يباشر المزارعة مهذه الثابة . يحقق 
ما قلنا ان من عادة المتشاورين من العوام ق شىء مجمهم مدن أمر الدنا ويتعلق نه 
لس هيدا لد م أنالبعض إذا أظهر فيه رأيا وعند البعض خلاف ذللكا فإنهم لايمتنعون 
من إظهار ما عندثم إلا نادراً ولا يببى الحم عل النادر » فإذا كان هذا فى أ الدنيا 
مع أن السكوت عن الإظهار يحل فيه شرعا فلآن يكون أعس الدين وما يدجع إلى 
مار كا تعالى مهذه الصفة حتى يكون السكوت فيه دليل الوفاق كان أولى » 
فكزلك0) العادة من حال من يسمع مأ هو مسابرعد عنه أن لا يمتنع من إظهار 
النكير عنده2؟ بل يكون ذلك جل هبه9؟2 ؟ ألا ترى أنه لو أخير تخبر أن اللحطيب 
يوم الجعة لا صعد النبر رماه إنسان بسهم فقتله ومعم ذلك منه قوم شهدوا الجمة و 
يعرفوا من ذلك شيئأ فإنه لا يكون فى همتهم شىء أسبق من إظهار الإتكار عليه ؛ 
وقد بينا أن ما عليه المادة الظاهرة لا يحوز ركه فى الأحكام » فتبين باعتبار هذه 
الغاذة ”> أن السكورة دليل الوافقة » وتحن نعل أنه قدكان عند الصحاية أن إجاعهم 
)١(‏ وف الندءة والنخة بمهامش الأصل : فيا بين الناس ٠‏ 
(؟) وف المثانية والهندية : وكذلك ٠‏ 
(؟) لفظ ( عنده ) ساقط من العمائية والهندية ٠‏ 


(4؟) وفى الءمانية والهندية : حل همته . 
(0) كان فى الأصل : هذه المسألة . 


بصم ٠‏ اخ عبد 


ححة موحبة لعل قطعاً » فإذا عل السا كت هذا يفترض عايه بان ما عنده ليتحقق 
لحلاف ورج ما اشهر كو حكم الحادثة قطماً ؛ والكوك إن يدل عل 
الوافقة فلا إشكال أنه لا يدل على ا , 

ومنهذا المنس ما إذا اختلفوا فى حادثة.على أقاويل محصورة ؛ إن الذهب عندنا 
أن هذا يكون دليل الإججاع منهم عل أنه لا قول فى هذه الحادثة”' سوى هذه 
الأقاويل حتى ليس لأحد أن يحدث فيه قولاً آخر رأيه . وعند مهم هذا من باب 
المدوت الذى هو محتمل أدضا فك لايدل على نفى الملاى لا يدل على ففى قول 
آخر فى الحادثة فإن ذلك نوع فون ولا قم لكين وكا تقول تفينا اين 
إذا اختلفوا على أقاويل فنحن ألم أن الحق لا يعدو أقاويلهم » وهذا بمتزلة التخصيص 
منهم على أن ما هو المق حقيقة فى هذه الأقاويل » وماذا بمد الحق إلا الضلال . 
وكذلك هذا المكم فى اختلاف بين أهل كل عصر إلا على قول بعض مشايخنا ؛ 
فإمهم يشولون هداق أقاويل الصحابة خاصة لا لمى م ن الفضل والسايمة ©» و ولكن 
المعنى الذى أشر نا إليه يوجب الساواة » وعلى هذا قالوا فها ظهر من بعض الخلفاء عن 
الصحابة أنه قال فى خطيته على النبر ول يظهر من أحد مهم خلاف لذلك فإن ذلك 
إجماع مهم .هذا الطريق . وقد قال بعض من لايعبا بقوله : الإجماع الموجب للعلم قطما 
لا يكون إلا فى مثل ما اتفق عليه الناس من موضع الكعبة وموضع الصفا والروة 
وما اشبه ذلك » وهدا ضهميف حدا ؛ فإنه يقال لهذا القائل : باى طريق عرفت إجماع 
السامين على هذا ؟ بطريق مماعك نصا من كل واحد من احادهم ؟ فإن قال نمم ظهر 
لاناس كذبه » وإن قال لا ولكن بتنصيص البءض وسكوت الياقين عن إظهار 
الملك انول ك6 تمت سيدا الطريق الإجاع مهم علىهذه الاشياء التى لايشك فها 
احد :كذ لك ثبت اللإجاع مهم مهدا الطريق ف الأحكام الشرعية . 

فصل الآهامة 


ذعم بعض الناس أن الإججاع الملوحب للعلم لا يكون إلا باتفاق فرق الأآمة أهل 
دقتعام الضلالة ججمهأ ؛ لآن المحة إجماع الآمة ومطلق اسم الامة يتناول الكل . 


البسدمهة 


)١(‏ وفى سخة على هامش الأصل 3 هد انال 


د 
فاما الذهب عندنا أن الحجة اتفا قكل عالم محنهد ممن هو غير منسوب إلى هوى 
ولاععان يق فى كل غم ؛ لآن الإججاع إنها يبت باعتبار وصف لا يقبت 
إلا سبذه الماتى وذلك صفة انوساطة كا قال تعالى : « وكذلك جملنا ك أمة وسطاً » 
وهو عبارة عن الخيار العدول المرضيين » وصفة الشهادة بقوله : « لتكونوا شهداء على 
الناس » فلا بد هن اعتار الأهلية لأداء الشسبادة ؛ وصفة الأعس بالمعروف » وذلك يشير 
إلى فرضية الاتباع فما يأمرون به ويهون عنه وإعا يفترض اتباع العدل المرضى فما 
يأمر به » وثبوته بطريق التكرامة على الدين والمستحق للكرامات مطلقاً من كان 
مهذه الصفة . فأما أهل الأعواء فن يكفر فى هواه فاسم الأمة لا يتناوله مطلقاً ولا هو 
مستحق للكرامة الثابتة لاؤمنين » ومن يضلل فى هواه إذا كان يدعو الناس إلى 
ما يمتقده فهو يتعصب لذلك على وجه يخرج به إلى صفة السفه وامجون فيكون منهماً 
فى أمر الدين لا معتبر بقوله فى إجماع الأمة ؛ ولمذا لم يمتبر خلاف الروافض فى إمامة 
ألى بكر » ولا خلاف الموارج فى خلافة على . فإن كان لا يدعو الئاس إلى هواه 
ولكنه مشهور به » فقد قال بعض مشاءنا فها يضلل هو فيه لا معتير بقوله ؟ لاه 
إعا يضلل نخالفته نصا موحما للعلم فكل قول كان مخلاف النص فهو باطل » وفيا 
سوى ذلك يعتبر قوله » ولا ينبت الإجاع مع خالفته لأنه من أهل الشهادة ولهذا كان 
مقبول الشهادة فى الأحكام . قال رضى الله عنه : والأسح عندى أنه إن كان منهما 
بالموى ولكنه غير مظهر له فالمواب هكذا » فاما إذا كان مظهراً لهواه فإنه لا يمتد 
بقوله فى الإجاع ؛ لآن العبى الذى لأجله قبلله شهادته لا يوجد هنا فإنها تقبل لانتفاء 
نهم ةالكذب » علىما قالتمد رم الله : قوم عظموا الذنوت حتى جعلوها كفراً لايهمون 
بالكذب فى الشهادة . وهذا يدل على نهم لا يؤتمنون فى أحكام الشرع ولا يعتبر 

قوطمفيه؛فإنال+وارجم الذين يقولون إن الذنٍ نفسه كفر وقد أ كفروا أ كثر 
الصحابة الذين علهم مدار احكام الشرع » وإعا عرفناها بنقلهم فكيف يعتمد قول 
مؤلاء فى أحكام عر وأذ قا قة ا لا يتعامون ذلك إذا كانوا يمتقدون كفر 
الناقلين . ولا معتبر بقول الجهال فى7" الأحكام » فأما من كان7"؟ محا فى اعتقاده 





)10( وق العهانية 2 بالإجاع . وق الحنديه » 6 الإجاع . 
(؟) وف العمانية والندية : يكون . 


ل ال لك 
ولكنه فاسق فى تماطيه فالعراقيون يقولون لا يمتد بقوله فى الإجماع أيضاً > لأنه 
ليس ' بأعل لأداء الشهادة ؛ ولأن التوقف فى قوله واجب بالنص وذلك يئق وجوب 
الاتباع . قال رضى الله عنه : والأصم عندى أنه إذا كان معلتاً لفسقه فكذلك 
الحواب ؟ لانه لالم يتحرز من إعلان ما يعتقده باطلا فكذلك لا يتحرز من إعلان 
قول يمتقد بطلانه باطنا » فاما إذا لم يكن مظهراً للفسق فإنه يمتد بقوله فى الإجاع 
وإن عل فسقه حتى ترد شهادنه ؛ لأنه لا يخرج مبذا من الآهلية للشهادة أصلا ولا من 
الأهلة للكرامة سملب الدءن م د رى أنا نمطع القول 9 موت مؤٌمناأ 07 عل 
فسقه أنه لا يلد فى النار » فإذاكان هو أهلاً للكرامة بالجنة فى الآخرة فكذلك 
فى الدنيا باعتبار قوله فى الإجاع . هاما كونه عالا حتهداً فهو معتبر فى الك الذى 
يختص بعرفته والحاجة إليه الءلماء » وعلى هذا قلنا : من يكون متّكلما غير عالم باصول 
الفقه والادلة الشرعية فى الاحكام لايمتد”'؟ بقوله فى الإجاع . هكذا تقل عن 
الكرخى 5 وكذلك من حون محدثا للا دصر له 6 و<وه الراى وطرق الما بيس 
الشرعية لايمتد بقوله فى الإججاع ؛ لآن هذا في يبنى عليه حك الشرع بمنزلة العاى 
ولا يمتد بقول الماى فى إججاع علاء المصر ؛ لأنه لاهداية 4 فى الي الحتاج إلى 
معرفته ) فهو عنزلة انون حتى لا بعتد عخالفته . 

ثم قال بعض العفاء الذينمم بالصفة التى قلنا من أهل المصر : مالم يبلغوا حدا 
لا يتوثم علمهم التواطوء على الياطل لا يديت الإجماع الموجب للعل باتفاقهم ؛ الا رى 
أن حك التوائر لابئبت يخبرم مالم يبلنوا هذا المد» فكذلك حك الإجاع يقوهم ؛ 
لان يكل واحد منهما يثبت عل اليقين . والاصم عندنا انهم إذا كانوا جمجاعة واتفةوا 
قولاً أو فتوى من البعض مع سكوت الياقين فإنه يتعقد الإجاع به وإن لم يبلنوا حد 
التوائر » مخلاف الخبر فإن ذلك محتمل للصدق والكذب فلا بد من مراعاة معنى 
ينتبه همة الكذب بكثرمهم ؟ ألا ترى أن صفة العدالة لا تعتبر هناك » وهذا إظهار 
حكم ابتداء لتسن فيه من معنى احمال مهمة الكذب ثىء إعا فيه نوثم الخطا ؛ 
فإذا كانوا جاعة فالامن عن ذلك ثابت شرعا كر امة لمى بسبب الدين وصفة العدالة 
عزفا ترون 
)١(‏ وف اشندية : لا بتر . 


| ##وي” ل 

فإن قبل لا يؤمن على هؤلاء إعلان الفسق أو الضلالة أو الردة مثلا بعد ما انعقد 
الإججاع منهم » فكيف يؤمن الخطأ باعتبار اجماعهم ؟ وعن هذا الكلام جوابان 
لمشايخنا رجهم الله : أحدها أنا لا تحوز هذا على ججاءنهم بعد ماكان إججاعهم موجبا لاحل 
فى حكر الشرع فإن الله تعالى يعصمهم من ذلك ؛ لآن إججاعهم صار بمزلة النص عن 
صاحب الشريعة ؛ فك أن الرسول صلى الله عليه وس كان معصوما عن هذا نقطم 
القول به لأن قوله موجب لام فسكذلك جاعة المغاء إذا ثبت ل هذه الدرجة » 
وعو اذ تولمر موجب لاءلم كرامة بسبب الدين . والثانى أنه وإن قق هذا منهم فإن 
الله تعالى يقمم آخرين مقاءهم ليكون المكر ثابتا بإجاعهم ؛ لأن الدين فوظ إلى 
قيام الساعة على ما قال رسول الله عليه السلام : « لاتزال طائفة من أمتى ظاهرين على 
الحق حتى يان أمر الله » فا يمترض على الأولين لا يؤثر فى حكر الإجماع لقيام 
أمثاله مقاءهم » عنزلة موتهم , 

وقال بعض الماهاء : الإججاع الموجب لاعل لا يكون إلا بإججماع الصحابة الذين 
كانوا خير الئاس يعد رسول الله صلى الله عليه وسل ؛ لأنهم صحبوه وسمموا منه علم 
التتزيل والتأو بل » وأئنى عللهم فى آثار معروفة فهم الختصون ببذه الكرامة . وهذا 
ضه.ف عندنا فإن النى صلى الله عليه وسل كم 9 علهم ققد انق 0 يعد ثم فقال : 
خير الناس قرتى27؟ الذين أنا فنهم » ثم الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم © ففى هذا 
يبان أن أهل كل عصر يقومون مقاءهم فى صفة الخيرية إذا كانوا على مثل اعتقادثم ؛ 
والمانى التى بيناها لإثبات هذا ال-5 ”مق ميفة الوساظة والقمافة والامر 
بالعروف لا يختص بزمان ولا بوم » وث.وت هذا الح بالإجاع لتحقيق بقاء 
الشرع إلى قيام الساعة وذلك لا يم مالم يمل إجاع أهل كل عصر حجة كإجاع 
الصحابة رضى الله عنهم . 

فإن قبل : فابو حنيفة رحمه الله قال مخلاف هذا لأنه قال : ما حاءنا عن الصحاية 
اتمعناهم »وما حاءنا عن التابعين رَاحجناهم . قلنا : إعا قال ذلك آنه كان من جملة التابعين 


)١(‏ وف العمانية : الذى 


2 
فإنه رأى أربءة من الصحاية : أنس بن مالك وعيد اله بن ألى أوفى » وأب الطفيل » 
وعمد الله بن حارث بن حدراء الزسدى رصى الله ععهم 6 وقد كان من مهد قَْ 0 
التابمين ويعل الناس حتى ناظر الشعمى فى مسالة النذر بالمعصية قا كان ينعد إججاءهم 
بدون قوله فلهذا قال ذلك لا لآ.هكان لا يرى إججاع من بعد الصحاءة حجة . 
ومن الناس من يقول : الإججاع الذى هو حدة إجاع أهل المدينة خاصة لأنهم 
أهلحضرة الرسول وقد بين رسولالله عليه السلام خصوصية تلكاليقعة فى آثار فال : 
« إن الإسلام ليارز إلى الدينة كا تأرز الحية إلى جحرها » وقال عليه السلام : « إن 
الدجال لا يدخلها » وقال عليه السلام : « من أراد أهلها بسوء أذابه الله ما يذوب 
اللم فى الاء » وقال عليه السلام : « إن المدينة تنفى اللحسث كأ ينفى الكير خبث 
الحديد » ولكن ماقررنا من العانى لامختص كان دون مكان . ثم إن كان عراد القائل 
أهلها الذي نكانوا فى عهد رسول الله صل الله عليه وسل فهذا لا ينازع كه احم وان 
فى دار الإسلام قوم ثم أقل علما وأظهر حهلا وأبعد عن أسباب الخير من الذين ثم 
بالمدينة فكيف يستجاز القول بانه لا إججاع فى أحكام الدين إلا إججاعهم ؟ والراد 
بالاثار ال المديئة قَْ عهد وعمو ل الله صل ألله عليه وسلم عين كان ا معحرة فرئضة 
كان السدون يحتمعون فها وأهل اللحيث والردة لا يرون فما » وقد تكون البقعة 
تحروسة وإنكان من يسكنها على غير الحق ؛ ألا ترى أن مكة كانت محروسة عام 
الفيل مع أن أهلها كانوا مشركين يومكد . 
ومن الناس من يقول لا إجاع إلا لمترة الرسول7"© لأنهم المخصوصون بقرابة 
وول اله مل اله عليه وسلم وأسات التو قال هليه العام : :11 ا نتاراة 
فيكم الثقلين كتاب الله عبر ى: أن 0 ببما م تضلوا بعدى » وقال تمالى : 
«إنما بريد الله ليذهب عنك الراجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً » . 
)١(‏ وف نسخة : عصراء كنذا مهامش الأصل. 
(؟) وفى الحندية : رسول الله . 


لد وام ب 


ولككنا تقول انراغ الكرامة لأهل البيت متفق عليه » ولكن حكر الإجماع 
ذلك فى ثىء فالتخصيص به يكون زيادة » كيف وقد قال تعالى : « واتبع سبيل 
من أناب إلى" فكل من كان منيباً إلى ربه فهو داخل فى هذه الأية » وهو مراد 
بقوله تمالى : « ويتبم غير سبيل الؤمنين »© كم ذ كرنا من الاستدلال به . 


فصل الشرط 
زعم بعض الناس أن انقراض المصر شرط لثبوت حك الإجماع . وهو قول 
الشافمى رحه الله أيضاً ؛ لأن قبل انقراض المصر إذا بدا لبعضهم رأى خلاف رأى 
الجاعة ذاقنا :طهر لاق الأثاء قتدلة الويكود فق الآكداء .ولو كآن موحودا 1 تقد 
إجماعهم بدون قوله فكذلك إذا اعترض له ذلك » ولايقم الأمن عن هذا إلا بانقراض 
المصر على ذلك الإججاع ؛ ألا ترى أن أ بكر رضى الله عنه كان سوى بين الناس 
فى العطايا وكانوا لايخالفونه فى ذلك » لم فضل على" رضى الله عنه فى المطايا فى خلافته 
ولا يظن به مخالفة الجاعة2©7؛ فمرفنا أن بدون انقراض العصر لا يثبت حك الإجاع » 
وقال على رضى الله عنه : اتفق رَأك قرا عمر على أن أديات الاولاد لا سمن » 
وأنين أحرار عن دبر من الوالى » لم رأيت أن أرقهن . فلو ثبت الإججاع قبل 

انقواض العصر لما استحاز خلاف الإجاع برأيه . 
وأما عندنا انتقراض العصر ليس بشرط ؛ لآن الإجاع للا انعقد باعتبار اجماع 
يعاق 'الذى. قانا كان القايك به كالنات البض 0010 الثات بالئص لا ختص 
بوقت دون وقت فكذلك الثابت بالإجاع » ولو شرطنا انقراض العصر لم يثبت 
الإججاع أبداً لأن بعض التابمين فى عصر الصحابة كان يزاجهم ف الفتوى فيتومم أن 
يدو له رأ به أن .1 وق اه مق الفيغا :2 4 وعكدا دف :القن الثان والثاك 
فيؤدى إلى سد باب 2 الإجماع [ أسلا2" ] وهذا باطل . ولكنا تقول : بعد 
ما ثبت الإجاع درا لاعلم أتفاقهم فليس لاحد أن يظهر خلاف ذلك برايه لا من 


5 وف افهندية : الإجاع‎ )١( 
٠ (؟) زيادة من الهندة‎ 


كوس د 


أهل ذلك العصر ولا من غير » كلا يكون له أن يخالف النص برأيه وهذا يلاف ٠‏ 


رأبه قبل انعقاد الإجاع ؛ لآن الدليل الموجب لعل لم يتقرر هناك فكان قوله معتيراً 
فى منع أنعقاد الإججاع باع عد وق التسية فى الندا ا فته ان دنا ف ال كداء 
على ما روى عن تمررضى الله عنه قال لالى بكر : لا تجمل من لا سابقة له فى الإسلام 
كن له سابقة . فال أبو بكر : م إعا عملوا لله فأجرث على الله . فتبين أن هذا الفصل 
كان عنها و لاد لود مالعل رقي اتكثة إلى اللفيل .وديف أدات 
ادك اروف امهنا وفى اندكةه آل رايث أن ارقي ديدس انلا اعصين 

عرية الو سوق بكون الواريك او الرفى هو اليدق 13 ول علنه كاعر دمي الاثاز 
الرؤئنة عون :رسال آنه صلى الله عليه وسل » وليس الراد جواز بيعهن إذ لبس من 
ضرورة الرق جواز البيم لاعالة . وكان الكرخى رجه الله يقول : شرط الإجاع 
أن مجتمع عاماء المصر كلهم على 5 واد عفان ذا اجتمع ١‏ كثرم على شىء 
وخالفهم واحد أو انان لم يثبت 52 الإجاع . وهذا قولالشافمى رحه الله أيضا ؛ لآن 
النى عليه السلام قال : «أصمالى كالنجوم بأمهم اقتدينم اهتديم »© ولاله لا معتبر 


القلة قالكةه ةق المعنى الدق يدتنى عله 0 


على قول رفريق مثلهم على قول ر فإنه عت 5 الإججاع » فكذلك إذا 
كر ثم على قول ونثمر لسمير مهم على خلاف ذلك لا كنت 0 


الوجاع ؛ وبال نقاء ل فين بق مهم 


قال رضى الله عنه : والاصعم عقدف ها أشار إلنه لق 2 الرازى رمه الله أ 
الواحد إذا خالف اتاعة فإن سوغوا له ذلك الاحتهاد لا يثبت حكر الإجاع بدون 
قوله » بمنزلة خلاف ابن عباس لاصحابة فى زوج وأبوين واعرأة. وأبوين أن للام ثلث 
جمبع المال » وإن 1 يسوغوا له الاجهاد وأنكروا [ عليه”'* | قوله فإنه يثبت حكم 
الإجماع بدون قوله » بمتزلة قول ابن عباس فى حل التفاضل فى أموال الربا ؛ فإن 
الصحابة رضى الله عنهم لم يسوغوا له هذا الاحتهاد حتى روى أنه رجم إلى قوطهم 
فكان الإجاع ثابتاً بدون قوله ؛ ولمذا قال مد رمه الله فى الإملاء : لو قضى القاضى 


609 زيادة دن ع الهندية . 
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ظ اموس ل 

بجواز بيم الدرثم بالدرهمبين27" لم ينفذ قضاؤه لأنه مخالف للا جاع . والدليل على سمة 
هذا القول قوله عليه السلام : « يد الله مع الجاعة فن شذ شد فى النار » . وقال عليه 
السلام : « عليكم بالسواد الأعظ » يعنى ما عليه عامة الؤمتين » فنى هذا إشارة 
إل أن:قول الراحد ل ناض تقول الحاعة ؛: ولذنا تو غترينانا هذا ادى. إلى أن 
لا ينعقد الإجاع أبدأ لانه لا بد أن يكون فى علماء العصر واحد أو اثنان من لم بسمم 
ذلك الفتوى أصلا وممن يرى خلاف ذلك . وإعا كان الإجاع حجة باعتبار ظهور 
وجه الصواب فيه بالاجماع عليه » وإنا يظهر هذا فى قول الججاعة لا فى قول الواحد ؟ 
ألا ترى أن قول الواحد لا يكون موجباً للعل وإن ل يكن بعقابلته جاعة يخالفونه 
وقول ابجاعة موجب للعل إذا لم يكن هناك واحد الفهم » فكذلك مع وجود هذا 
الؤالعيه لذن قوله لا يعارض قوط » مخلاف ما إذا كان عل ىكل قول ججاعة فهناك 
يكن هناك دليل موجبا للعل » بخلاف قول من مبتدى به ؛ ألا ترى أنه إذا كان 
هناك نص مخلاف قول الواحد لم يحز اتباعه ولم يكن هذا الحديث متناولاً له . وحكى 
عن ألى حازم القاضى رمه الله أن الخلفاء الراشدين إذا اتفقوا على شىء فذلك إجماء 
موجب للعل ولا يعتد بخلاف من خالفهم فى ذلك لقوله عليه السلام : « عليكم بسنتى 
وسنة الحلفاء اراشدين من بعدى عضوا علها بالنواجذ » ولهذا ل يعتبر خلاف زيد 
للخلفاء فى توريث ذوى الأرحام » وأعر امعتصم برد الأموال التى اجتمءت فى بيت 
الال ما أخذت من كات فهأ ذوو الأرحام انك دلاك عله د سمعديك البردعى 
رجه الله وقال : هذا ثشىء أمضى على قول زيد » فقال : لا أعتد خلاف زيد فى مقا بلة 


قول الخلفاء اراشدين » وقد قضيت بدلك فليس لأحد أن يدطله يعدى . 


. وق المانة والحندية : بدرصمين‎ )١( 





يما 


فصل المج 

ذكر هشام عن تخد رحهما الله : الفقه أربعة » مافى القران وما أشمه”"؟, 
ومإاح ور نه النينة يون ين ونا ناه عن السيدان' "يوي أشيية 
وااراء لين عاونا 0 “© .افق هذا بان أن ا أججم عله الحا 
وو 17 القا يك التكتاني ب والييية 77 ق كنال وكطلوعا هق كت بواحدف» وهدا 
أقو ى ما يكون من الإجاع ؛ فق الصحابة أهل المدينة وعترة رسول الله صلى الله 
الله عليه وس » ولا خلاف بين من يعتد بقوطهم ان هذا الإججاع ححة موحية 
العلم تعآها للق عاعلاة 6 مكدر اوها لت 51 ا ار وا 
5 هذا وتوهم الهلا لم ينعدم بإجاعهم أصلا » فإن راغي 
ون فرق اك رسول الله صلل الله عليه وسلم » وقد قال تعالى : « عفا الله عنك 
م آذك لهم » وقال تعالى : « ماكان لنى أن كون 4 أسر» الكيذاغ كو هذا إغازة 


فإن دل 3 لدم 


لاه فدكان وقم لرسول لله صلى الله عليه وسلم الملا سكن الك رت 
فمرفنأ 5 لايؤمن الملا فرأى دون رانة أماة ١‏ قانا 5 رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كان حعفيوما و الثقرس ول الذفذا تدميوها اق ايان كان اللين .لهذا كان 
قوله موجبا عل اليقين » واتباعه فرض على الأمة » قال تعالى : « وما آنا كم الرسول 
نفذوه وما مها م عنه فانتهوا » وسنقرر هذا اكلام فى موضعه [إن شاء الله تعالى | 
ركه | كنا اك السدهن سول الله صل الله عليه وسلم فكذلك فها يثبت 
بإجماع الصحابة ؛ فإنه لا بيت فيه توثم الخطأ بعد إجاعهم حتى يكفر حاحده . وقوله 
وما أشسبه امراد منه أن الصحابة إذا اختلفوا فى حادية على أقاويل فإن ذلك اتفاق 

)01 متوار وام عن الاصل المهالى ٠‏ 

٠ متهور سب اهام ش العهانية‎ )١( 

(؟) إجاع الصدابة ل هامش العمائية . 

630 إجاع عاماء كل عصر حل هاءمش الممانية . 

) ه) إجاع - هامش العهائية . 

(1) ع عن العم مه . 

(0)أى ا وائرة - هامش الدعا: 0-7 

(م) زيادة من الهندية - 





اووس ب 


مهم على اه لاقول سوى ماذ كروا فها وأن المق لا يمدو أقاويلهم <تى ليس لاحد 
بعدهثم أن مخترع قولا آخر برأيه ؛ ولهذا قلنا إن الصحابة لا اختلفوا فى مقداز جمل 
الأبن على أقاويل كان ذلك اتفاقا مهم على أن الحق لا يمدو أقاويلهم » فليس 
لاحد بعدثم أن ترع فيه قلا ار براه » اللا أنهذا الإججاع دون الأول ف الحكيم 
لآن 'ثبونه بطريق الاستدلال وأصله مسكوت عنه فلا يكفر حاحده مثل هذا الإججاع . 
فإن قيل : أليس انكر قلم فيمن قال لاعرأنه اختارى فإن اختارت”2© نفسها 

وفعت تطليقة بائنة 6 وإن ا<تارت زوحها ل يمع شىء 6 7 لد الصحاية فسهأ 
على قولين سوى هذا ثم اخترعم قولا ثالتا برأيكر ؟ قلنا : مافملنا ذلك فإن الكرخى 
ر حمه ألله ذ كر مدهينأ عن قعاد بن ح.لل ركحى أله عية فلس دلك مخروج عن 
أقاويلهم م6 وف قوله انا المساءون ا مان أن إجماع أهل كل عر ححه ولكن 
هدأ فالحسك دون م سدق وهو عنز لة حير مشهور حدى دك حاحده ولكن موز 
النسخ به لان بين من يعتد بول من الماماء اختلافا فيه » ودون هذا بدرجة افا 
الإجاع بمد الاختلاف فى الحادثة”"؟ إذاكانت تلفا ذمها فى عصر لم اتفق أهل عصر 
آخر بعدثم على اين القولين ؛ فد قال بض العءاء : هذالا يكون إجاعاً ؛ وعندنا 
هو أججاع ولكنه قزلة در الوأحد فى كونه مونجيا للمحل غير مودبت لأحلم ٠.‏ 
قال رضى الله عنه : وكان شيخنا | الإمام الملوانى رمه الله”؟؟ | يقول : هذا على 
قول مد رجه اله كو إججاعاً ان على قول أنى دشفة وأى دوسف رحتهمأ الله 
لون إجناعا ؛ فإن الرواية محفوظة عن محمد رحمه الله أن قضاء العاضى بحواز بيع 
أم الولد باطل 4 وقد كن هرا 0 وه دل الصحاية 9 افق >ن عدم على أنه 
لا جوز بدعهاأ فكان هد أ قضباء لاتب الجاع عدك ع 4 وعلى قول ان حشيفة 
وألى .وسف رهما اله ينفذ قضاء القاضى به لشسهة الاختلاف فى الصدر الأول 
ولا ددنت الجاع م ودود الاوعلودف قَْ الصدر الاول ٠‏ قال ركى ألله عنه » 

. وق المندية : فاءتارت‎ .١( 

(؟) على قول تمر وان مسءود رضى الله عمءا واحدة رجءية وعلى قول زيد ثلاث فى مبسوط 
من الاعة 00 هامدش العمائية . 

(؟) وف المهانية والطندية : فإن الادثة 


(:)ما سن الر بدين زيادة من العمائية وافندية . 


اث 0 لك 
والاوحه عند أن هدأ إجاع عند أححا بنا جد للدليل الذى دل على أن إجماع 
أهل كل عصر إجماع معتبر » وإنا ينفذ قضاء القافى بحواز بيمها لشسهة الاختلاف 
فى أن مثل هذا هل يكون إجاعا ؟ فمل اعتبار هذه الشمهة يكون قضاؤه فى تحنهد 
شه 3 فلهدأ نفد ه 5 دشيقه رمه الله . 

ويه فول الريق اد وك أن للع إجماع الأمة والذىكان مخالئا فى الصدر 
الأول من الآمة وعويه لا سطل قوله فلا الع الإجماع بدو ن قوله ١‏ أله ا 
لو 6 حا إل هدا الوقت ل دتعمك الإجماع بدون فوله » فكان لك إذا كان متا 1 
لان اعتمار قوله أداءله لا لحياته » ولانه لو ثبت الإجاع بعده لوحب القول بتضليله ؛ 
ولا نفان ارا قزل هنا لخو عا رفى التكتءا ق توج ندا بون دان اعمرا 
بعاهة عل خلاف ذوله 6 ولا ان مسدءو د رحى 32 باتك ف عد 2 5 وى الأرحام 
عل موى المتاقه وإن أحموا رهلاه على خللاف قوأه 4 وقد قلم | ذا قال لامرأنه أنت 
ذامه ودوى 58 ٍ وطنها قَ أأمدة وقال ا انا على درأ إيد زمه ادن : 
لذن كر ردحى الله عنه كان - راها دج تطلقة رحدهمة وقل اجمعوا عه عل خللاف دلاث 
ولمذا صح نيه الثلاث فيه #:قدل أن الإجماع لا ثبت عثل هدا . 


* 


عقولا 3 امعتبر إججاع أل كل عفس كا نينا ناسود كن احكام الشترع 
حفوظه وات وت هذا ال1؟ اءتيار الامر اعرف الو . ! عن المسكر وذلك 
كس دا اجا لسن دون من مات قبلهم فك الاي و2 نول رق ٠‏ بالق 
بعدثم بخلاف قوطم ف منع دوت حك الإجاع ف كذلك لا بمتير 7 وا<د كان قبلهم 
إذا احتمءوا فى عصرث على خلافه » وحمل هذا العام دل النقدى من وضول اله 
صلى الله عليه و-لم أن لو عرص عليه الفتوى » و معلوم أله و ع ض عليه قال : الوا 
هدافإنه تست المحة به ولا بضال القائل خلافه قل هدا التنصيصس » فكذلك هنا 
لا يضئل ااقائل مخلافه قبل هذا الإجاء ؛ ألا ترى أن أهل قباء كانوا يصلون إلى بيت 


المأقدس عد ف 1 ا فر ننه التوحه ا المكنية حى انام أت وا خبرثم واستداروا 





. وكان فى الأصل : ولا نطن أحما يقول لهذا إلا ابن عياس الم ء ولا ان مسمود‎ )١( 
(؟) وى أهندية : و كرا أنه لا بعتم‎ 


وعم ا 
كهيدهم وجوز رسول الله ملى الله عليه وسل سلاتهم ؛ لأن ذلك كان قبل 
المل بالنص الناسخ » وابن عباس رضى الله عمهما كان يقول بإباحة التعة م رجع, 
إلى قول الصحابة » ويثبت الإجماع برجوعه لاعالةاول يكن ذلك موجباً تضليله فما 
كان يفتى به قبل هذا . فأما ما إذا قال لاءرأته أنت خلية فإعا أسقطنا الحد هناك 
بالوطء لا لأن اتفاق أعل المصر بمد الحلاف ليس بإجاع ولكن للشمهة المتمكنة 
فى هذا الإججاع بسبب اختلاف المللاء فإن الحد يسقط يأدنى شهة » والله 
أعل بالحقيقة . 

باب الكلام فى قبول أخبار الأحاد والممل مهأ 


قال فقهاء الأمصار رهم الله : خبر الواحد العدل حشجة. للممل به فى أعس الدين 
ولا ينبت به علٍ اليقين . وقال بعض من لايمتد بقوله : خبر الواحد لا يكون حجة 
فى الدين أصلا . وقال بض أهل الحديث : يدت يدير الواحد عل القن ©» مهم 
من اعتير فيه عدد الم دة ليسكون ححة » ومنهم من اعتير أقصى عدد الشهادة 
وهو الارلمة . 

فأما الفريق الأول استدلوا بقوله تمالى : « ولا تقف ما ليس لك به علم » وإذا 
كان خبر الواحد لا يوحب العلم لم يز اتباعه والغمل به هذا الظاهر » وقال تعالى : 
« ولا تقولوا على الله إلا الحق » وخير الواحد إذا م يكن 2107 عن .الكذب 
[ حتمل للكذب(؟ ] والغلط فلا يكون حقا على الإطلاق ولا يجوز القول بإيجاب 
العمل به فى الدين » وقال تعالى : « إلا من شهد بالحق وثم يعادون » وقال تمالى : 
« وإن الظن انق من الحق شيعا 6 ومعنى الصدق ى خير الوا<د غير 'ثابت 
إلابطريقالظن ؟؛ ولأن خبر الواحد حتم ل لاصدق والكذب والنصالذى هومحتمل2؟) 
لا يكون موجبا للعمل بنفسه مع أن كل واحد من الحتملين فيه يجوز أن يكون شرعا 
فلآن لا حوز العمل بما هو محتمل لالكذب والكذب باطل أصلا كان أول . 
ولا يدخل على ما ذكرنا أمور المماملات ؟ لأن الذى يترتب علها حقوق العباد 


) ( زياد: من المهانية 


(؟) أى تمل #تأوبل - كذا مهامش المانية . 
)1 


ني لس 


والساد يمحزون عن إظهار كل حق له م لطريق لا بق فيه شك وشبهة » 
فلأجل الضرورة جوزنا الاعماد فمها على خبر 7 احد » ولهذا سقط اعتار اشتراط المدالة 
فنه أيضاً » فأما هنا الثابت ما هو <ق لله والله موصوف بككال القدرة يتعالى عن أن 
بلحقه ضرورة أو تحز عن إظهار حقوقه بما لا يق فيه شك وشهة » فلهذا لا يحمل 
الحتمل لاصدق والكذب ححة فيه . وعلى هذا تخرج الهادات أيضاً ذإن القياس 
فهاأن لا يكون ححة مم بقاء احمالالكذبتركناه بالنصوص و بالمعنى الذى أشر نا إليه 
أنهامشير وعة لإثبات حقوق الءباد » والحاجة إللهاتتحدد للمباد ى كلوقت وثم يمحزون 
عن إثبا تكلحق لم بالا يكون محتملا ؛ ولأنالقولبا قلام يؤدى إلىأن يزداد درجة 
الخبرالذىهوغيرمعصوم عن الكذب على الخبر المعصوم عن الكذب ء يعنى من بزل عليه 
الوحى 4 فإن خبره فى أول أمره إعا كان واجب القبول باقتران المجزات به » فر 
قول بأن خب غيره كوق شولا من قبن .دلبل يقترن به فقن زاد درحة هذا اير 
على درحة الرسول ) وأ قو لأظهر “سادا ه ن هذا ! ولا خلاف أن أصل الدن كالتوحيد 
وضنات اهو إثناة الفوة لا كو الأ طرق وجب العلمٍ قطما ولا يكون فنه شك 
ولا شهة » فكذلك فا يكون من أمر الدين . 

وححتنا فى ذلك قوله تعالى : « إن الذين يكتمون ما أتزانا من البينات » الآية ؛ 
وقال تعالى : « وإذ أخذ الله ميثاق الذين أونوا الكتاب لتبيننه لاناس » الآية » فق 
هاتين الآبتين نبى لكل واد من الكتان » وأمر بالسيان على ما هو السك فى ابجع 
الضاف إلى حاعة أنه يتناول كل وأحد مهم ؛ ولآن أذ الميئاق من ال الدين » 
واللمخطاب للحاءعة بما هو أصل الدين سناول كل اه الأحاد ؛ ومن ضرورة 
توجه الأمر بالإظهار على كل واحد أمر السامع بالقبول منه والعمل به ؟ إذ أمر 
الشرع لا يخلو عن فائدة حميدة ولا فائدة فى النهى عن الكمان والأمر بالبيان سوى 
هذا . ولا يدخلعليه الفاسق فإيه داخل فىعموم الأمر بالسان لم لا يقيل ايه فى الدين 
لأنه *خصوص من هذا النص بنص آخر وهو مافيه أمر بالتوقف فى خبر الفاسق » 
ثم هو مزجور عن | كتساب سبب الفسق مأمور بالتوبة عنه ثم يترتب البيان عليه ؟ 
فمل هذا الوجه بيانه يفيد وجوب القول والءمل به » وقال تعالى : « فلولا نفر 
من كل فرقة مهم طائفة » الآية » والفرقة اسم للثلانة فصاعدا » فالطائفة من الفرقة 


س2 جسم لم 
بمذها وهو الواحد أو الاثنان » فق أعر الطائفة بالتفقه والرجوع إلى قومهم 
للا نذار ى يحذروا ؛ تنصيص على أن القسول واحب على الساممين من الطائفة 4 
وأنه يلزمهم الحذر بإنذار الطائفة » وذلك لا يكون إلا بالححة » ولا يقال الطائفة 
5 للحباعة لأن التقدمين اختلفوا فى تفسير الطائفة . قال حمد بن كمب : 
هو امهم للواحد : وقال عطاء : اسم للاشن . وقال اأزهرى : لثادنة . وقال الحسة: 
لمشرة »؛ فيكون هدا اتفاقا مهم أن الاسم يحتمل أن شاول كل وأحد “ن هله 
الأعداد » ول يمل أحد بالزيادة على المشرة »©» ومعلوم 5 سر العشرة لا يلتق توثم 
الكدت ولا مز 3002© من أن كرون عتما م6 فمرذنأ 5 لا مشترط أوحوب العمل 
كون ال غبت لايق و خبرء تبمة الكذب.. م الاس ماقاله. تمدين كمن ؟ 
فقدقال قتادة فىقوله تعالى : « وليشهد عذاسماطائفة » الواحد فصاعداً » وقالتمالى : 
« وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا » تقل فى سبب الزول أمهما كانا رجلين » وى 
ساق الآية ها ندل علمه فانه قال تيال © :2 فاصلتحوا بيمهما » ول يقل بيهم » وقال : 
0 فأصلحوا بين أخويك » فد معى الرحلين طائفتين . 
فإن قبل ؛ هذا بعيد فإن هاء التانيث لا تلحق بنعت الواحد من الذ كور . قلنا : 
هذا عند ذَكر الرجل فأما عند ذكر النعت يصلح للفرد من الذ كور والإناث » فللءعرب 
عادة فى إلحاق هاء التأنيث به وكتاب الله يشهد به » قال تعالى « وإن تدع مثقلة إلى 
ملها لا حمل منه ثىء » وااراد الواحد لامن الإناث خاصة بدليل قوله تمالى : 
«ولو كان ذا قربى»6. 
فإن قبل : هذا خطاب يع الطوائف بالإنذار وثم يبلئون حد التوائر ويكون 
خبرثم مستفيضاً مشتهراً . قلنا : لا كذلك فالجم المضاف إلى جماعة يتناول كل واحد 
منْهم كقول القائل : لبس القوم ثياءهم » وفىقوله تعالى : « إذا رجموا إلهم » مايدل 
على ماقلنا ؛ لان الرجوع إنما يتحةق ممن كان خارجا من القوم هم صر قادما عليهم 
وإتيان جيم الطوائف إلى كل قوم للإنذار لا يكون رجوعا إلهم مع أن هذا 
لوكان شرطا لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلٍ لمم وكلفهم أن يفعلوه » ولو فعاوه 


٠ وفى الءمانية : فلا مخرج‎ )١( 


لس علس اس 


لاشهر وم ينقل شىء من ذلك ف الآثار » والذى يتحقق .بم"'* الإجاع للدوران 
للا بذار لا ينقطم تومم الكذب عن خبرثم لبقاء احمال التواطؤٌ بيهم » فكان 
الاستدلال قائما وإن ساعدنام على هذا التأويل . 
فإن قبل : عندنا الرا< جم إلى كل فريق مأمور بالإنذار بما سمه اقومه وإن لم يكن 

علهم أن يقبلوا ذلك منه » بل المصود أن يشحهر ذلك وعند الاشهار تنتى مهمة 
الكذب فتصير ححة حيثثذ » عثرلة الشاهد الواحد فإنه مأمور بأداء الشهادة وإن 
كان العمل بشهاديه لا يحب مالم ٠.‏ مم المدد بشاهد آخر وتظهر العدالة باللزكية . 
قلا : الشاهد إذا كان وحده فليس عليه أداء ٠‏ الشهادة ؛ لأن ذلك لا ينفع المدعى ورعا 
يضر بالشاهد فلو لم يكن خبر الواحد ححة لوجوب العمل لا وجب الإبذار با “عم » 
ثم لما ثبت بالنص أنه مأمور بالإنذار ثبت أنه يحب القبول منه » لأنه فى هذا بمنزة 
رسول الله صلى الله عليه وسل فإنه كان مأموراً بالإنذار ثم كان قوله ملزما للساممين » 
كيف وقد بين الله تعالى حك القبول والعمل به فى إشارة بقوله  :‏ لملهم يحذرون » : 
أى لكى يحذروا عن الرد والامتناع عن العمل بعد ازوم الحجة إياثم » كا قال تمالى : 
« فليحذر الذين يمخالفون عن أمره » والأعس بالحذر لا يكون إلا بعد توجه الححة . 
فدل أن خبر الواحد موجب للعمل ؛ ولآن النى عليه السلام كان مبعونا إلى الناس 
كافة » قال تعالى : « وما أرسلناك الا كافة للناس» وقد 1 ارسالة بلا خللاف 
ومعلوم يمنا أنه ما أت ىكل أحد فلغه مشافهة ظ ولكنه بلغ وها بنفسه » وآخرين 
برسول أرسلى إلهم » وآخرين بكتاب ؛ وكتابه إلى ملوك الأفاق مشهور لا يمكن 
إنكاره ».فلو لم يكن خير الواحد حجة !اكان مبلناً رسالات ربه مهذا الطريق إلى 
النا سكافة » وقد فتحت البإدان النائية على عهده كاليين والبحرين وهو ما أنام بنفسه 
ولكنه بعث عاملاً إلى(" كل ناحية ليماههه” الأحكام » على ماهو سير الملوك اليوم فى 
. بمث الال إلى البلدان لأجل أمور الدنيا » فلو ل يكن خبر الواحد حجة فى أمور الدين 
لا اكت به رسول الله صلى الله عليه وسل فى حق الذين امئوا وكانوا بالبعد من 
)١(‏ وفى المهانية واللندية : مهم الاجماع 
(؟) وف الحندية : فى كل ناحية . 
(؟) وفى العهانية : ليبامهم . 


ب هما د 
حضرته ؛ وكذلك الخدرات فى بيونهن لم يحضرن محلسه فى كل حادية ولكن 
أزواجهن كانوا يسمءون أحكام الدين من رسول الله صلى الله عليه وسل فيرجمون 
إلهن ويمهو-هن » فلو لم يكن خبر الواحد حجة لكلفهن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الإنيان إليه للدماع منه ولو فمل ذلك لاشتهر » ولا يقال إما | كت بذلك لآن 
من بمثه رسول الله معاما إلى قوم لا يقول لهم إلا ما هو حق صدق فكان ذلك 
كرامة أرسول الله ولايوجد مثل ذلك فى حق غير ث7" من الخبرين ؛ لأنه لوكان مهذء 
الففة انقل هذا البين كر امة لم ولاعقامهم ؛ الا ترى أن رسو ل اه صلى الله عليه 
وسلم حين خص واحدا من الصحابة بشىء اشهر ذلك بالنقل » نحو قوله ى حنظلة 
رهى الله عنه إن اللملائكة غسلته » وفى حمفر رضى الله عنه إن له جناحين يطير مهما 
فى الجنة . ثم كا أن من بمثه رسول الله عليه السلام خليفته فى التبليغ فكل من عم 
شيئا فى أعس الدين فهو خليفته فى التبليغ مامور من حهته بالبيان كالبعوث لقوله عليه 
الصلاة والسلام : « ألافلييلغ الشاهد الغائب 6 واقوله عليه السلام : « نضر الله اعراً 
سمع من مقمالة فوعاها كا سعمها لم أداها إلى من يسمعها » فرب حامل فقه إلى غير 
فقبه » ورب حامل ذُتّه إلى ما هو أفقه منه » فينبنى أن يدبت ترجح حانب الصدق فى 
خبر كل عدل أيضا كرامة رسول الله عليه السلام . وفى قوله « فرب حامل فقه 6 
بيان أن مايخبر به الواحد دقه والفقه فى الدين ما يكون ححة»ء ولأنا نمم أنه عليه السلام 
كان يأ كل الطمام وما كان بزرع بنفسه ليتيقن بصفة الحل فيا يأ كله وقدكان ماموراً 
بأ كل الطب » قالتعالى : « يأسها الرسل كلوا من الطيبات »6 وربما0" كان مهدى إليه 
عنها كانت مبدى إليه » وكان يدعى إلى طعام ؛ فلو لم يكن خبر الواحد حجة للممل به 
فىحق الله تعالى لا اعتمد ذلك فما يا كله ؛ ولا يقال : كان يمل من طريق7" الوححى حل 
ما يتناوله لأنه ماكان منتظر ”24 الوحى عند أ كله ؛ ألا ترىأنه تناول لقمة من الشاةالصلية 


٠ وفى اللنئدية : غيره‎ )١( 

(؟) وق المهانة وافادية : وما : 

(؟) وف العمانية : بطريق 

(4) وف الهندية : يناظر الوحى عند أ كل كل لقمة . 


سد 0 يد 

فلا لم يسنها سال عن شأنها فأخبر بذلك فاص بالتصدق مها » وتناول لقمة من الشاة 
السمومة » فعرفنا أنه ما كان ينتظر الوحى عند كل أ كلة . والذى يؤيد ما قلنا حم 
الشهادات ؛ فإن الله تعالى أعس القاضى بالقضاء بالشهادة » ومعلوم أن الاحمال بق بعد 
تنهادة شاهدين » فلو كان شرط وجوب العمل بالخبر انتفاء مهمة الكذب من كل 
وحه لظ وب على الفماضى القضاء بالشهادة مع بماء هرا الاحمال . 

فإن قيل : الشهادات لإظهار حمّوق العباد وقد بينا أن هذا الشرط غير معتبر 
قها هو من حقوق العباد . قلنا : م يحب القضاء عا هو من حفقوق العماد عند أداء 
الشهادة يح القضاء بما هو من حقوق الله تعالىي3؟ كد الشرب والسرقة والزنا» ثم 
وخوب المضاء بالشمهادة من حقوق الله تمالى حتى إذا امتنع من غير عدر يفسق » وإذا 
لير ذلك أصلا يكفر » إلا أن سببه حق العبد وبه لا يخرج من أن يكون حقا لله تعالى 
كال كاة » فإنها يجي حقا لله تعالى بسبب مال هو حق العبد . وقد يترتب على خبر 
الواحد ف العاملات ما هو حق الله تعالى تحو الإخبار بطهارة اللاء ونحاسته » والإخبار 
بأن هذا الشىء أهداه إ'يك فلان » وأن فلانا وكلنى يديم هذا الثىء ؛ فإنه يترتب على 
هذا كله ما هو حق الله تعالى وهو إباحة التناول ؛ فإن الحل والحرمة من حق”'" الله ؛ 
ولا يظن بأحد أنه لا برى الاعتاد فى مثل هذا على خبر الواحد فإنه يتعذر به على 
الناس الوصول إلى حوائجهم ؛ ألا ترى أنه وإن أخبره أن العين ملكه ببيعه فن 
الجائز أنه غاصب » وإذا ألجأته الضرورة إلى التسلم فى هذا يقاس عليه ما سواه . 
ويتبين به فساد اشتراط انتفاء تيمة الكنب عن الخير للعمل به فها هو من خق الله 
تعالى » ومهدا يتبين خطا من زعم أن هذا عمل بغير علم ؟ فإنه عندنا حمل بعل هو ثابت 
« وما شهدنا !١ه‏ عا علمنا » وإعا قالوا ذلك مماعا من متخبر أخبرثم به » وقال : « فإن 
عمتوهن مؤمنات »© وإنما قال ذلك باعتبار غالب الرأى واعماد نوع من الظاهى » فدل 
على أن مثله عل لا ظن إنما الظن عند خبر الفاسق » ولهذا أمى الله بالتوقف فى خيره 


, وف الحندية : من حق الله‎ )١( 
٠ (؟) وف المهانية : من حقوق‎ 


نا لسلس 

وبين المنى فيه بقوله : « أن تصيبوا قوماً يجهالة © فيكون ذلك بيانا أن من اعتمد 
خبر العدل فى العمل به يكون مصيبا بعل لا بجهالة إلا أن ذلك [ علم”'" ] باعتبار 
الظاهر لأن عدالته ترجح حانب الصدق فى خيره » وإذا كان هذا النوع من الظاهر 
يصلح حجة لاقضاء به فلآن يصلح ححة لاعمل به فى أمر الدبن كان أولى ؟ لأن هذا 
الحم أسرع ثبونا ؛ ألاترى أن بالقياس يثبت ؛ ومعلوم أن هذا الاحمال فى القياس 
أظهر » والمداس دون خير الواحد ؛ ومن لا وز الممل خير الواحد هنا يفرع إلى 
القياس » فكيف يستقم ترك العمل بما هو أقوى لبقاء احمال فيه والفزع إلى ما هو 
دونه وهذا الاحمال فده أظهر ؟ 


فإن قبل : هذا سهو ؛ فإن الكلام فىإشات الح ابتداء والقياس لايصلح لنصب 
الحسك ابتداء وإما ذلك بالسماع من ينزل عليه الوحى وقد كان معصوماً عن مثل هذا 
الاحمال فى خبره » فعرفنا أنه لايثت المكر ابتداء إلا بخبر يشاهى السماع منه وذلك 
بأن بلغ حد التوائر » إلا أن فى القضاء تركنا هذا الشرط لضرورة بالناس""؟ فإنهم 
يحتاجون إلى إظهار حقوقهم بالحجة عند القاضى ولايتمكنون من مثل هذا الحبر فى كل 
حق بحب لبعفهم على بض . قلنا : رضينا مهذا الكلام وقول : حاجتنا إلى معرفة 
أحكام الدين وحقوق الله تمالى علينا لنعمل به مثل حاجة من كان فى زمن رسول الله 
صلى الله عليه وس تحضرنه وكانوا يسمعون منه » ومعلوم أن بعد آطاولالزمان لا يوجد 
مثل هذا الخبر ىكل حكر من أحكام الشر ع ؛ فوجب أن يبحمل خير الواحد فيه حجة 
للعمل باعتبار الظاهى لتحدّق الحاجة إليه »كا جمل مثل هذه الحاجة معتيراً فى وجوب 
القضاء على القاذى بالشهادة مع .ماء الاحمال » مع أنه ليس الطريق ما قالوا فى باب 
القضاء ؛ فإن رسول الله صلى عليه وسل كان يسمع الأصومة فى حقوق المباد ويقضى 
بالشهادات والأاعان ؛ وكان سول : « إعا أنا لض متلكم اقش عم أمعم فن قَضيت 
له بشىء من حق أخْه فكا نا أقطم له قطمة من النار » ومملوم أن مثل هذه 
الضرورة ما كان يتحّق فى حقه ؛ فد كان الوحى ينزل عليه ولو كان نوثم الكذب 


.. مابين ار بمين زيادة من الحندية‎ )١( 
٠ وف العمانية والهندية : لاناس‎ )'( 


ال 

فى شهادة الشهود يمنع بثبوت”2' المل فى [حق”©] العمل بشهادتهم لما قفى رسول 
الله بالشهادة قط ؛ فإنه كان متمكناً من القضاء بعلم وذلك نان تك رول الوحى عليه 
فا كان يجوز له أن يقضى بغير علم وقد نقل قضاياه مشهوراً بالشهادات والأعان فهو 
دليل على ححة ما قلنا . والاث'ر عن رسول الله صلل الله عليه وسل وعن الصحابة 
31 ى الله عنهم فى العمل بخبر الواحد أ كثر من أن نحصى » وأشهر من أن تمق » 
ذكر تمد رحمه الله بمذما فى الاستحسان » وأؤوة ا كيرها عيسى بن أبان رحمه الله 
مستدلا يحواز العمل بخبرالواحد » ولكنا لم زه نشتغل مها لشهرنها » ولعلدنا أن الخصوم 

ا وو مخبر الواحد بالأحاد من الأخبار 
وهو نفس الخلاف فلهذا اشتغلنا بالاستدلال بما هو شبه”" المحسوس » فكأن عيسى 
ابن أبان إما استدل بها لكونها مشهورة فى حيز التواتر ؛ ولأن العمل بالقياس جار 
فما لا نص فيه » ثبت ذلك باتفاق الصحاية » وخبر الواحد أقوى من القياس ؛ لأن 
العمول به وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلٍ لا شيهة فيه وإنما الشيهة فى طريق 
الاتصال به » وف القياس الشهة والاحمال فى المعنى الممول به والطريق فهما غالب 
الرأى »؛ فكان حواز العمل بالقياس دليلا على جواز العمل يخيرالواحد بالطريق الأولى . 
يقرره أن العامى إذاسأل الفتىحادثته فأفتى بشىء يازمه العمل به » ولوسأله عن اعتقاده 
فى ذلك فأخبر أنه معتقد لمايفتيه بدكان عليهأن يمتمد قوله وفيها<مالالسهو والكذب 
ولكن باعتبار فقهه يترجح حانب الإصابة » وباعتبار عدالته يترجح جانب الصدق فيه 
فيجب العملبه » فكذلك فها يخير به العدل لأن حان يالصدق يترجح بظهور عدالته ؛ 
وماقالوا إن فىهذا إثبات زيادة درجة”؟) لخير غير العصوم على خير اللعصوم غلط بين ؟ 
فإن الحاجة إلى ظهور المسحزات بوت علم اليقين بنبوته » وليسكون خبره موجباً علم 
اليقين ولا ثبت مثل ذلك بخبر مثل هذا الخير ؟ ألا ترى أن العمل يخير الخير فى 
العاملات حاز عدلا كان أو فاسقاً إذا وقع فى قلي السامع أنه صادق » ولا يكون فى 
)١(‏ وفى العهاننة والحهندية ؛ كوت الملل . 
(؟) زيادة من الحندية . 


0 كذا فى العهانية : وى اللْندية : يشيه . وكان فى الأصل : شلهة . 
(14) وف العهانيه : زيادة اللدرجة ٠‏ 


ولاس ل 
هذا قولا بزيادة خيره على خير المصوم عن الكذب . وأما من قال بأن خبر الواحد 
يوجب العلم فقد استدل بما روى أن النى عليه السلام قال ماذ حين وجهه إلى اين : 
« نم أعدهم أن الله تعالى فرض عللهم صدقة فى أموالم » ومراده الإعلام بالإخبار » 
وأما إذا لم يكن 297 خبر الواحد موجباً للمل للسامع لا يكون ذلك إعلاماً ؛ ولأن العمل 
يحب خبر الواحد ولا يحب العمل إلا بعلم » قال تعالى : « ولا تقف ما ليس لك به 
علم » ولأن الله تعالى قال فى نبا الفاسق : « أن تصيسوا قوماً بمجهالة »© وضد المهالة 
العلم وضد الفسق المدالة » فق هذا ببان أن الملم إنما لا يقم مخبر الفاسق وأنه يثبت 
مخبر رادل . ثم قد يثبت بالأحاد من الأخبار ما يكون الحم فيه الم فقط نحو 

اب القبر » وسو وال متكر ونكير ؛ ورؤية الله تعالى بالأبصار فى 1 ؛ فهذا 
0 بين أن خير الواحد موجب للملم . ولكنا نقول : هذا القائل كأنه خى 
عليه الفرق بين سكون النفس وطما نينة القلب وبين علم البقين ؛ فإن بقاءاحمالالكذب 
0 إنكاره ومع الشبهة والاحمال لا يثبت بثبت المقين وإنا 
يثبت سكون النفس وطمانينة القلب بترجح جاني الصدق ببمض الأساب؛ وقد بينا 
فيا سبق أن علم اليقين لا يثبت قت التسور مو الأخبار مهذا المبى فكيف يثبت 
الواحد وطما نينة القلى بعس ا جد اماد امراد بهشوله : يي 
العمل باعتباره كا يجوز العمل بثله فى باب القملة عند الاشتباه » وينتى باعتبار مطلق 
الجهالة لأنه عع عاب السدى يمور العدالهء» » خلاف خبر الفاسق فإنه يتحقق فيه 
العارضة من غير أن يترجح أحد الحانيين . 

فأما الآقان الزروية وكعذاب القن و ضوها قيقيا بعيورة وفشنا: ا عادتوعن 
وجب عقد القل عليه » والابتلاء بمقد القل على الشىء بمتزلة الايتلاء بالعمل به 
أو أثم » فإن ذلك ليس من ضرورات العل ؛ قال تعالى : « وجحدوا مها واستيقتها 
أنفسهم » وقال تعالى : « يعرفونه كا يعرفون أبناءهم »© فتبين© أنهم تركوا عقد 
القلل على ثموته بعد العلل به » وى هذأ بيان أن هذه الآثار لا تنفك عن معنى وجوب 


)١(‏ وف الءثهانية : فإذا لم يكن 
(؟) وف الهندية : فيين . 


وجسسم م سرد 


العمل مها ٠‏ ويح عن النظام أن خبر الواخذ عت اقتران: عضن الاسات:يه:مونعين 
للعلم ضرورة . فال : ألا ترى أن م مود عر تنام راي انار فيل الت ومعع يحوزاً 
مخرج من الدار وهى تقول مات فلان فإنه يعلم موته ضرورة ة مهدأ الجر لاقتران هذا 
السبب به . قال : وهو على تحدءه اله تعالى فى قلس السامع عرة العم للسامع بخبر 
التواار إذ ليس فى التوابر إلا مجموع الآحاد» ويجوز القول بأن الله تعالى يحدنه 
فى قلب بءعض السامعين دون البعض كا أنه يحدث الود ببعض الوطء دون النعض . 
وهذا قول باطل ؛ فإن ما يكون ثابتاً ضرورة لا يمختلف الناس فيه » عنزلة العلم الواقم 
بامعايئة والعلم الواقع بخبر التوائر . ثم فى هذا إبطال أحكام الشرع من الرجوع إلى 
البينات والأعان عند تعارص الدعوة والإنكار » والمصير إلى اللعان عند قذف الدج 
زوجته فإن القراان من أبين الأسباب ؛ وكان ينسنى أن بكوة خير الزوج دروا العلم 
ضرورة فلا يحوز للقافى عند ذلك أن يصير إلى الامان » وكذلك فى سائر الحصومات 
ينبئى أن يننظر إلى أن يحصل له علم الضرورة بخبر الخبرين فيعمل به » واقتران 
الميدزات باشاز الرسلمن أقوى الأسباب . ثم العلم الحاصل بالنبوة يكون كييا(!) 
لا ضروريا فكيف يستقيم مع هذا لأحد أن يقول إن يخبر الواحد يثبت العلم 
الضرورى بحال من الاحوال . 
فإن قبل : ققد قلتم الآن إتاعن تخد ازسالة انا جحد بعد الملم بها » فدل أن 
العلم الضرورى كان ثابتا بالخير . قلنا : انا كان اتسين درم متيحين عراو نعمت 
رسول الله صل الله عليه وسلم ونبوءه نه من كتابهم " َم جحدوا عناداً » م قال تعالى : 
« وإن فر نأ مهم ليسكتمون الحق وثم يعون » ولا يظن اتن أن ججيع الكثقار 
كانوا عالين بذلك ضرورة ثم تواطئوا على الجحود على ذلك2"7؛ لأن فى هذا القول نفى 
العلم بخبرالتوار * فإن ثبوت العلم به باعتبار انتفاء مهمة التواطوٌ فكيف يجوز إثبات 
علم الضرورى عند خبر الواحد بطريق يدل على فى العلم بخير التوائر”© » وبمثله 





)١(‏ وف العمانية : يكون مكت. 
(؟) وف العهانية والهندية : مم ذلك ٠‏ 


(؟) ثبوت الملم بالتواتر باعتبار انتفاء تهمة التواطؤٌ معقول فيكون مكتيا ‏ 
هامش المهانية . 


وسس د 
يتبين عواراليطلين » واللّه ولى اللتقين . فأما خيرانخمر بالموت إنما بوجي سكون النفس 
وطمأنينة القالل ؛ ألا ترى أنه إذا شككه آخر بقوله اختق صاحب الدار من 
السلطان فأظهر هذا تشككك فنه ولو كان الثابت له علما ضروريا لما تشكك فيه 
خير الوأحد . 

وأما من شرط عدد الشهادة استدل فيه بالنصوص الواردة فى باب الشهادات ؛ 
فإن الشرع اعتبر ذلك لثبوت العلم على وجه يحب العمل به » فعرفنا أن بدون ذلك 
لا بثئبت العلل على وجه بحب العمل به فى خبر متميل بين الصدق والكذب . والدليل 
عليه أن أبا بكر رضى الله عنه حين شهد عنده الذيرة بن شعية رغى الله عنه أن النى 
عليه السلام أطمر الجدة السدس قال : ائت بشاهد آخر فشهد معه عمد بن مسامة 
رغى الله غنه » ولا رؤى أبو مودي 20 لعمر خبر الاستئذان فقال. : انت. بشاهد 
آخر فشهد معه أبو سعيد الحدرى رضى الله عنهم . وقال عمر رضى الله عنه قى حددث 
فاطمة بنت قيس رضى الله عنها : لا ندع كتاب ربنا ولاسنة نبينا لقول اعرأة لا ندرى 
أصدقت أم كذبت . وقال على رضى الله عنه فى حديث ألى سنان الأشجمى رضى اك 
عنه فى بر الثل : ماذا نصنع بقول أعرابى بوال على عقبه ! ف هذا بيان أنهم كانوا 
لا يقبلون خير الواحد وكانوا يءتعرون لطم نينة القلي عدد الشهادة كا كانوا يعتعرون 
لذلك صفة العدالة » ومن الغ فى الاحتياط فقد أعتير أقصى عدد الشهادة لان ما دون 
ذلك محتمل » وتمام الرجحان عند انقطاع الا<ال بحسب الإمكان . 

ولكنا نستدل بقوله تعالى : « كم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف 
وتنهون عن النكر » ومعلوم أن هذا النمت لكل مؤمن » فهو تنصيص على أن قول 
كل مؤمن فى باب الدين يكون أمراً بالعروف ونهيا عن الشكر » وإنما يكون كذلك 
إذا كان يحب العمل بما يأعر به من المعروف فاشتراط المدد فى الأعرين يكون زيادة . 
وججيع ما ذ كرنا حجة على هؤلاء ولا حجة لح فى شىء ما ذ كروا ؛ فإن هذه الاثار 
إنغا تكون حجة ل إذا أثبتوا النقل فها من اثنين عن اثنين حتى اتصل بهم ؛ لآأن 





)١1(‏ روى أبو مومى رضى الله عنه أن النى عليه السلام قال : « إذا استأذن أحمك بيتا 
فلم يؤذن له فليرجع » هاءش الممانية ٠‏ 


حت 0 يد 

بدون ذلك لا تقوم ال ححة عندثم » ولا يتمكن احد عمق إنبات هذا فى شىء من 
أخان الاحاد . نم إعا طلى أبو بكر رذى الله عنه كاهها اجر من الغيرة لآنه شك 
فى خيره باعتبار معنى وقف عليه » أو باعتيار أنه أخير أن هذا القصاء من رسول الله 
صلى الله عليه وسل كان عمحضر من اججاعة 5 أن تستشت لذلك .. وكذلك مر 
رضى الله عنه إعأ ا أ موسى أن بأنى شاهد أ لان أخير ما تعم به البلوى 
فيحتاج الخاص والعام إلى معرفته فأحب أن يستثبته » ولو لم يأت بشاهد آخر لكان 
يقبل حديثه أيضا . وذ كر بءض التأخرين من مشايخنا رجهم الله أنه لا يقبل حديثه 
لولم يأت بشاهد آخر فى ذلك الوقت : لأف الواة وك قر فكان ل عدن 
الضرورة فى العمل يخير الواحد ومثله لا بوجد بعد تطاول اتزمان . واسكن الاجم هو 
الأول » وعليه نص ممد رمه الله فىكتاب الاسحسان فقال : لو لم يأت بشاهد آخر 
لكان يقمل حدبثه أيضاً ؛ ألاترى أنه قبل حديث ضحاك بن سفيان رضى الله عنه 
فى توريث المرأة من دية زوجها » وقبل حديث عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه 
فى الطا ون حين رجحم من الشام » وقبل حديثه أيضأ فى أخد الجزية من الجوس وم 
يطلب منه شاهداً آخر » وإنما ل يقبل حديث فاطمة بنت قيس لكونه مالفا لكتاب 
والسنة فإن السكنى لما منصوص عليه فى قوله : ) أسكنوهن من ححث سكنم ) وهى 
قالت و00١2‏ يحمل لى رسول الله عليه السلام نفقة ولا سكنى » وإتما لم يقبل على رضى 
الله عنه حديث أنى سنان لذهب له كان ينفرد به وهو أنهكان لا يقبل رواية الاعراب 
وكان يحلف الراوى إذا روى له حديثاً إلا أبا بكر الصديق رضى الله عنه ؛ ألاترى 
أن ابن مسعود رغى الله عنه لما لم يكن هذا من مذهبه قل حديث افيتان عدن د 
وباب الشهادات ليس نظير باب الأخبار بالاتفاق ؛ ف الشهادة كل اعرأتين تقومان 
.مقام رجل واحد » وف الأخبار الرجال والنساء سواء . ولكن تقول : اشتراط العدد 
فى الشهادات عرفتاه بالنص من غير أن يعقل فيه معنى ؟ فإن العلل الحاصل جخير الواحد 
المدل لايزداد بانشمام مثله إليه » واتتفاء تهمة الكذب لا يحصل أيضاً بنصاب 

الشهادة ؛ فءرفنا أن ذلك مما استائر الله بعلمه والواجب علينا فيه اتباع النص » وباب 


٠ وف الهندية والممانية : فلم‎ )١( 


0 

الأخبار ليس فى ممئاه ؛ ألا ترى أنه لا اختصاص فى باب الأخبار بلفظ الشهادة 

ولا بمحلى القضاء » وأن الشهادات الوجبة للقضّاء #ختص بذلك . وكذلك حم 

الأخمار لا ختلميباختلاف انخمر به م٠‏ ن أحكام الدين ومختلف باختلاف المشهود به » 

فيئبت بعض الأحكام بشهادة النساء مع الرجال ولا يثبت البعض ويثبت البعض بشهادة 

امراك تواحية ؛ وقد جمل رسول الله صبى الله عليه وسلِ شهادة خزيمة رضى الله عنه 
حجة تامة . وسنقرر هذا الكلام فى الفصل الثانى إن شاء الله تعالى . 


فصل فى بيان أقسام ما يكون خبر الواحد فيه حجة 


قال رضى الله عنه : هذه أربعة أقسام : أحدها أحكام الشرع التى هى فروع الدين 
ف7' يحتمل النسخ والتبديل » فإنها واجبة لله تعالى علينا يلز.نا أن ندين مها . وهى 
توعان : مالا يندرى” بالشهات كالعبادات وغيرها ؛ وخير الواحد المدل ححة فها 
لإيجاب العمل منغير اشتراط عدد ولا لفظ بل بأوصاف تشترط فى الخير على ما نبينه ؛ 
وهذا لآن المتير فيه رجحان <انب الصدق لا اتتفاء احتّال الكذب » وذلك حاصل 
من غير عدد ولا تميين لفظ » وليس إزيادة العدد وتميين اللفظ تأئير فى انتفاء مهمة 
الكذب » والصحابة رضى الله عنهم كانوا يقبلون مثل هذه الأخبار من الواحد 
لإيجاب العمل من غير ان شتراط زيادة العدد إلا على سبيل الاحتياط من بعضهم » حو 
ما روى أن عليا رضى الله عنه كان يحلف الراوى على ما قال : كتت إذا ل أمعم 
حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم رع مره 1 وحدثنى أو كر 
سيدق أبو بكر رضى الله عنه أن النبى ل : « ما أذنب عبد ذباً ثم توضأ 
فأحسن الوضوء وصلى لم استئفر ربه2"؟ إلا غفر له » فق هذا بيان أنهكان يحتاط 
فيحلف الراوى » وما كان يشترط زيادة المدد ولا تعيين لفظ الشهادة » فلو كان 
ذلك شرطاً لاستوى فيه التقدمون والتأخرون ك فى الشهادات فى الأحكام . 

وأما ما يندرى" بالشسهات فقذ روى عن أنى بوسف رحمه الله ف الأمالى أن 
خير الواحد فيه <حة أُيضَأ » وهو اختيار المصاص رجه الله » وكان الكرخى رحمه 


)١(‏ وف المهانية والهندية : مما 
)١(‏ وفى المثهانية : ثم استذفر الله . 


وص لس 
الله يقول : خير الواحد فيه لا يكون حجة . وجه القول الأول أن العتبر فى خبر 
الواحد ليكون حجة ترجح انب الصدق وعند ذلك يكون العمل به واجبا فيا 
بندرى” بالشهات وفها يثبت بالشهات كم فى البينات » ولو كان محرد الاحمال 
مانما للعمل فها يندرى' بالشبهات لم يز العمل فيها بالبينة . وكذلك”'* يجوز العمل 
فنها بدلالة0) النص مم بقاء الاحمال . ووجه القول الأخر أن فى اتصال خير 
الواحد يمن يكون قوله حجة موجبة لاملل شهة » وما يندرى" بالشهات لايحوز إثباته 
بما فيه شهة ؟ ألا ترى أنه لا يجوز إثباته بالقياس ؟ وإنما جوزنا إثياته بالشهادات 
بالنص وهو قوله تعالى : « فاستشهدوا علهن أربمة متك »© وما كان ثابتا بالنص 
بخلاف القياس لا يلحق به ما ليس فى معناه من كل وجه وخير الواحد ليس فى معنى 
الشهادة من كل وحه. 
والقسم الثانى : حقوق العباد التى فبها إلزام محض ويشترك فيها أهل اللل ‏ وهذا 
لا يئبت مخمر الواحد إلا بشرط العدد » وتعيين لفظ الشهادة » والاهلية » والولاية 
لأنما تّنى على منازعات متحققة بين الناس بمد التعارضص بين الدعوى والإنكار » وإعا 
شرعت مرجحة لأحد الجانبين فلا يصلح نفس الخبر مرجكاً للخير إلا باعتبار زيادة 
"وكيد من لفظ :مهاد أو يمين فهما للت وكيد : ألا ترى أن كلات اللمان شر ع فنها 
لفظ الشهادة والهين لاتوكيد » وزيادة العدد أيضاً لاتوكيد » وطما نينة القلب إلى قول 
الثنى أظهر إذ الواحد يميل إلى الواحد عادة قاما يتفق الاثنان على الميل إلى الواحد 
فى حادئة واحدة ؟ ولأن الحصومات إنما تق باعتبار الهمم الختلفة للناس » والمصير إلى 
التزوير والاشتغال بالحيل والأباطيل فها ظاهر » طملها الشر ع ححة بشرط زيادة 
المدد وتعيين لفظ الشهادة تقليلا لممنى الحيل والتزوير فيها بحسب وسم القضاة . 
وليسهذا نظير القسم الأول ؟ فإن السامم هناكحاجته إلى الدليل لاعمل7" + لا إلى 
رفم دليل مانم » وخير الواحد باعتبار حسن الظن بالراوى دليل صالح لذلك ؟ فأما 
)١(‏ وف الممانية : ولالك . ظ 
(؟) نظيره الكمارة بالأ كل والعرب فإن و<وما بدلالة النص . وكذ4ك استيفاء القصاصس 


بالرمح لأن النص ورد بالسيف وهو قوله « لا قود إلا بالسيف » هامش ااثانية , 
(؟؟ وف المهانية والهنديه : ليعمل به ٠‏ 


8ت 


فى المنازءعات فالحاحة إلى رفم مأمعه من الدليل وهو الإتكار الذى هو معارض لدعوى 
المدمى » فاشتراط الزيادة فى امير هنا لهذا العنى . ومن القسم الأول الشهادة على 
رؤية هلال رمضان إذا كان بالسماء علة » فالثابت به حق الله تعالى على عباده وهو 
أداء الصوم . ومن القسم الثانى الشهادة على هلال الفطر فالثابت به حق العباد لأن 
فى الفطر منفعة لم وعو ملزم إياثم . ومن ذلك أيضا الإخبار بالحرمة بسبب الرضاع 
فى ملك النكاح أو ملك الهين فإنه يبتنى على زوال اللك ؛ لأن ثبوت الحل لا يكون 
بدون اللك فانتفاٌه يوجب انتفاء اللك والملك من حقوق المباد » فإن كان0؟ الحل 
والحرمة من حوق الله تعالى'"© وكذلك الإخبار بالحرمة فى الأمة فإن حرمة الفرج 
وإن كان من حق الله تعالى فثبومها يبتنى عل زوال الملك الذى هو حق المباد فلا 
0 ن خبر الواحد ححة فها بدون شرائط الشهادة » بخلاف الخير بطهارة الاء 
ونجاسته » والخير بحل الطعام والشراب وحرمته فإن ذلك من القسم الأول ؛ لأن 
بوت اللك ليس من ضرورة ثبوت الحل فيه » وزوال الحل لا يبتتى على زوال املك 
فيه ضرورة . ومما اختلفوا فيه النزكية ؛ فمند ألى حنيفة وألى يوسف رضى الله عنهما 
ى من القسم الأول لا يمتعر فها المدد ولا لفظ الشهادة ؛ لأن الثابت مها تقرر 
الحجة وجواز القضاء وذلك حق الشرع وعند محمد رمه الله هو نظير القسم الثانى 
فى اشتراط العدد فيها ؛ لانه يتعلق مها ما هو حق العباد وهو استحقاق القضاء 
للمدعى محقه . 
والقسم الثالث : المعافلات التى تجرى بين العباد مما لا يتعلق بها الازوم أسلاً » 
وخبر الواحد فنها حجة إذا كان الخبر ممزاً عدلاً كان أو غير عدل صبياً كان أو بالغا 
كافراً كان أو مساما » وذلك نحو الوكالات والشاربات والإذن للعبيد فى التحارة 
والشراء من الوكلاء واملاك حتى إذا أخيره صبى مميز أوكافر أو فاسق أن فلانا وكله 
أو أن مولاء أذن له فوقع فى قابه أنه 0 يحوز له أن يشتغل بالتصرف بناء على 
خبره ؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلركان يقبل هدية الطمام من الير التق 
وغيره ٠‏ وكان يشترى من الكافر أيضاً » والعاملات بين الناس فى الأسواق من 
)0 5 المهانية والحندية : وإذا كان ٠‏ 
(؟) وف الحهندية : من حق الله تعالى ٠‏ 


اسم ل 


لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا ظاهر لا يخفى على واحد أمهم 
لا يشترطون العدالة فيمن يعاملوته وأنهم يمتمدون خي ركل مميز يبرهم بذلك لما فى 
اشتراط العدالة فيه من ارج البين . والفرق بين هذا وبين ماسيق من وجهين : 
أحدها أن الضرورة [هنا”'؟ ]| تتحقق بالحاجة” إلى قبول خير كل مميز ؛ لأن 
الإنسان قاما نيحد المدل لببعثه إلى غلامه أو وكلله » ولا دليل مع السامع سوى هدا 
لحر ولا يتمكن من الرجوع إليه للممل ؛ وكذلك التصرف مع الوكيل فإن أقمى 
ما يمكنه أن يرجم إلىالوكل ولءله غاسب غير مالك أيضاً » وللضرورة تأثير والتخفيف 
ولا يتحقى مثل هده الضرورة فى الأخبار فم يدجع إلى أحكام الشرع لآن 
العدول من اارواة ك5 جره عرة ويتمكن السامع من الجرع إلى دلل آخر يعمل به إذا 
لم يصح الخر عنده وهو القياس الصحيح . والثالى وهو أن هذه الأخبار غير مازمة ؛ 
لأن المبد والوكيل يباح لما الإقدام على التصرف من غير أن يلزممما ذلك » واشتراط 
العدالة ليترجح حانب الصدق من الخير » فيصلح أن يكون ملزماً وذلك فما يتعلق به 
اللزوم من أحكام الشرع دون مالا يتعلق به الازوم من المعاملات . ثم هذه الحالة حالة 
المسالة » واشتراط زيادة المدد والافظ ف الشهادة إتما كان باعتبار المنازعة واالخصومة 
فيسقط اعتبار ذلك عند السالمة . وعلى هذا بنى السائل فى آخر الاستحسان فال : 
إذا قال :كان هذا المين لى فى يد فلان غصباً فأخذتها منه لم يح للسامم أن يمتمد 
خيره لأنه فى خيره يشير إلى المنازعة . ولو قال ناب من غصبه فرده على جاز أن يعتمد 
خره إذا وقع فى قلبه أنه صادق لأنه يشير إلى اللسالمة وكذلك لو تزوج اميأ فأخيره 
مر بأنهاحرمت عليه بسبب عارض من رضاع أو غيره يحوزله أن يعتمد خيره ويتزوج 
أخلها . ولو أخيره أمها كانت محرمة عليه عند المقّد لم بقبل خبره لآنه ليس فى الحرمة 
الطارئة معنى المنازعة » وفى القارنة للمقد يتحقق ذلك ؛ فإقدامه على مباشرة العقد 
تصريح منه بأمها حلال له . وكذلك الرأة إذا أخيرت بأن الزوج طلقها وهو غائب 
يحوز لها أن تعتمد خير الخبر ونتزوج بعد انقضاء المدةء بخلاف ما إذا أخيرت 
أن الممّدكان بينهما باطلا الأسل عمنىمن الممانى . واأسائل عل هذا الأسل كثيرة . 





1 زيادة من اله ددبة . 
)١(‏ وفى اهعانية والهندية : فى الحاجة ٠‏ 


اس بلاس للست 


والقسم الرابع : ما يتعلق به الأزوم من وحه دون وحه من المعاملات » وذلك حو 
الححر على العبد الأذون وعزل الوكيل فإن الححر نظير الإطلاق » فن هذا الوجه هو 
عع هارم إناة كفا ولكته لو فسرلك. يمد تونق الس كن 3لاكملرطا إلا النهنة: 
ففى هذا الخير معنى الازوم من هذا الوجه . ثم على قول ألى حنيفة رفى الله عنه 
يشترط فى هذا الحبر أحد شرطى الشهادة إما المدد أو المدالة » وعند ألى يوسف 
وتمد هذا نظير ما سبق » والشرط فيه أن يكون الخبر ميزاً عدلاً كان أو غير عدل 
حتى إذا أخبر فاسق العبد بأن مولاه قد ححر عليه يصير <وراً عندها اعتباراً 
للححر بالإطلاق » فالمعنى الذى ذ كرنا فيه موجود هنا » وقباساً لخبر الفضولى على 
ما إذا كان رسول المولى . وكذلك إذا أخبر الو كيل بأن الموكل عزله أو أخبرت 
البكر بأن ولها(2 زوجهافسكتت أو أخبر الشفيع بيع الدار فسكت عن 
الشفعة أو ل امول 90 عبده جنى افق فابو حشفة ة يقول فى هذه 00 
حر الفاندق عر مسن إذا زعا”؟؟ الى .من عقده لآت فيه معتى اللزوم فإنه يازمه 
الكف عن التصرف إذا أخبره بالحجر والعزل » ويازمها النكاح. إذا سكت 
الملل ؛ والكف عن طلب الشفمة إذا سكت بعد الم » والدية إذا أعتق ل 
بالجناية . وخبر الفاسق لا يكون ملزماً لآن التوفف فى بر الفاسق ثابت بالنص 
ومن ضرورته أن لا يكون ملزما » مخلاف الرسول فإن عبارته كصارة الرسل » 
م بالمرسل حاجة إلى تبليغ ذلك وقدا يحد عدلاً يستعمله فى الإرسال إلى عبده 
وو كلهيدفايا الفضولى فتكلف لا حاجة به إلى هذا التبليغ والسامع غير حتاج إليه 
أيضأ لالة.وعهبوللل يعيده التضرك. اله أن ملت ها وفعه ودفلهدا كتديلنا النوالة 
فى الخير فى هذا القسم ولة ترط الندد لآناقتراظها لأخل مازعة تدده 
وذلك غير موجود هنا » فإن كان الخبر هنا فاسقين ذقد قال7 بعضهم يثبت خيرم 
لوجود أحد الشرطين”؟؟ . وقال بعضهم لا ثبت لآن خمر الفاسةين لا 9 للالزام 


. وف العمانية : بأن الولى‎ )١( 
٠ (؟) وف الممائة والهندية : إذا أندا‎ 
. (؟) وفى اعائية : فقال بعضهم‎ 
٠ وق العمانية : الشطرين‎ ):( 
00 


5000 
كر الفاسق الواحد . ولفظ السكتاب مشننه فإنه قال <تى بره رجلان أو رجل 
عدل فقيل : ممناه : رجلان عدل أو رجل عدل لآن سيئة هذا النمت للفرد والماعة 
واحد ؛ ألا ترى أنه يقال : شاهدا عدل . ومن اعتمد القول الأول قال اشتراط زيادة 
العدد لثم كد هنا بمنزلة اشتراط المدد فى إخمار العدول فى الشبادات فإمها للتو كد 
واستدل عله بما قال فى الاستحسان : لو أخبر أحد الخيرين بطهارة اللاء والآخر 
بنحاته وأحدهما عدل والآخر غير عدل فإنه يعتمد خبر العدل منهما . ولو كان 
فق اعد انين غران .وق اللا الآخر واخد:واستووا ف عقة النهالةافإنه ياخد 
بقول الاثنين . وكذلك فى الجرح والتعديل كم يرجح خير العدل على خير غير العدل 
ير جح خبر المثنى من العدول على خبر الواحد » فعرفنا أن ى زيادة العدد معنى 
التوكيد . والذى أسلٍ فى دار الحرب إذا لم يعلى بوجوب العبادات عليه حتى مضى 
رَفَانَ ُ بلزمه القناء » فإن اخبره بدلك فاسق فقد قال مشاتكنا هو على االحلاف 
أنضاً : عند أفى حضشفة لا يعدمر هدا الجر فى إنحاب القضاء عليه » وعندهما يعتير . 
قال رضى الله عنه : والأممح عدف أنه يعشر امسر هنا قى إنحاب القضاء عندثم 
جيماً لأن هذا لخر نائب عن رسول الله ملى الله عليه وسلر مامور من جهته بالتبليغ 
كا قال : « آلا فلييغ الشاهد الغائَ » فهو يمنزلة رسول امالك إلى عبدهء لم هموغير 
متتكلف فى هذا الححر ولكنه مسقط عن نفسه ما لزمه من الاعر باللعروف فلهذا 


فصل فى أقسام الرواة الذين سكون خيرم ححة 


قال رصى الله عه ه اعم بان الرواة وسمان : معروف ؛ وعهول ٠.‏ فاللمروف 
توعان : من كان معروفا بالفقه والرأى ف الا 7م » ومن كان 20 
بالعدالة ٠‏ حسن الضرط والحفظ ولكنة قليل الفمه . فالتوع الأول كالخافاء 
اراشدين والممادلة وزيد بن 5أنت ومماذ إن حمل وأف مومى الااشعرى وعانشة 


. وف المهانية وافندية : والا ماد‎ )١( 


عد ل 
للم اذى هو غالب الرأى ‏ ويبتنى عليه وجوب الممل ؛ سواء كان الخبر موافقا للقياس 
أو تخالا له ؛ فإ نكان موافقاً للقاس تأيد به » وإنكان مخالفاً للقياس20"© يترك القياس 
ويعءمل بالحير . وكان مالك , ان يقول يقدم القياس على. خبر الوا<د فى العمل به ؛ 
لأن القياس ححة بإجاع الساف من الصحابة » ودليل الكتاب والسنة والإججاع 
أقوى من خبر الواحد فسكذلك ما يكون ثابنا بالإجماع . ولكنا تقول : ترك القياس 
بالخبر الواحد فى العمل به أمر مشهور فى السحابة ومن بعد من السلف لا يمكن 
إنكاره حتى سمون ذلك 000 به عن القياس » وعليه دل حديث حمر رضى الله 
عنه فإن مل ابن مالك رخى الله عنه حين روى له حديث الغرة فى الحنين قال : كدنا 
أن نقضى فيه برأينا فما فيه قضاء عن رسواجالله صلى الله عليه وسل بمخلاف ماقفى 
به ول دروابة ار لذن وويف انا خلاف ذلك . وقال ان #ر رشى الاعنة : كنا 
ظ مخار ولا رى بدلك ا دى أخيرنا رافع بن خديح رخ الله عنه أن اللي عليه 
السلام نهى عن كراء المزارع ور كاء لأجر 7'كقزة؟ ولآن فقولا سول سر امصليه 
وسل موجب للعلم باعتبار اصله وإععا الشهة فى الاق لعنه . فاما الوصف الذى به القماس 
فالشهة والاحمال فى أصله لأنا لا نعم 7 يقمنا أن وت الح؟ المنصوص باعتار هذا 
الوصف من بين سائر الأوصاف» وما يكون الشهة فى أصله دون ما تكون الشبهة فى 
طريقه بعد التيقن بأصله ؛ بوضحه أن الشهة عنا باعتبار توم الغلط والنسيان فى 
الراوى وذلك عارض » وهتاك باعشار التردد بين هذا الوصف و-ائر الأوساف وهو 
أصل ؛ د الذى عو معن من النصوص كا مير والرأى » والنظر فيه كاللماع » 
والقياس كالممل به » ولا شك أن الوصف سا كت عن البيان والخر بان فى نفسه 
فيكون الممر أقوى من الوصف ف الإبانة » والسماع أقوى من الرأى فى الإصابة ؛ 
ولا بحوز رك القوى بالضميف . 

فأما العروف بالمدالة والضيط والحفظ كأنى هربرة وأنس بن مالك رضى الله 
عنهما وغيرهما من اشتهر بالصحبة مع رسول اله صلى الله عليه وسل والسماع منه مدة 
)١(‏ أفظ( للقئاس) ساقط ء.ن أاممانية وافندية ٠‏ 


)0( وى العهائة والحندية 8 من أحل . 
(؟) وف المهابية والهندية : لأنه لأبعلم ٠:‏ 2 


اءوس لد 


طويلة فى الحضر والسفر » فإن أبا هريرة من لايشك أحد فى عدالته وطول عبته مم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قال ل لاير ' غا د حب » وكذلك فى حسن 
حفظه وضبطه » فد دعا له رسول الله سلى اله عليه وسلم بذلك على ماروى عنه أنه 
قال : يزحمون أن أبا هريرة يكثر الرواية وإتى كنت أصكب رسول الله صلى الله عليه 
وسلٍ على ملء بطنى ولا تعياد يشتغلون بالقيام على أمواطم والهاحرون بتحارأمهم ؛ 

الكت عق ]قا يرا وقد حضرنك بجلا رسو دسق لل عليه وين فقال : 

« من يبسط متك رداءه حتى أفيض فيه مقالتى فيضمها إليه ثم لا ينساها » فبسطت 
بردة كانت على فأفاض فهها رسول الله صل الله عليه وسلٍ مقالته م صعمنها إلى صدرى 
فا نميت بعد ذلك شيئا . ولكن مع هذا قد اشنهر من الصحابة رضى الله عنه ومن 
بعدثم «مارضة بعض رواياته بالقياس » هذا ابن عباس رضى الله عنهما لما سمعه يروى : 
« توضكواثما مسته النار » قال : أرأيت لو توضات عاء ب 107 كدت تتوضا منه؛ 
أرأيت لو ادهن أهلك بدهن فادهنت به شاربك أ كنت تتوضاً منه ! فقد رد خيره 
بالقياس » حتى روى أن أبا هريرة قال | له0؟ | : ياابن أخى إذا أتاك الحديث 
قل تشير !له الامثال.. ولا شال اغانرده عكار قن اخر عتدى 6 وعوها روك أن 
النى عليه السلام أنى بكتف مؤربة7؟ فأكلها وصلى ول يتوضأ ؛ لأنه لوكان عندء نص 
لما تكلم بالقياس ولا أعرض عن أقوى المجتين » أو كان سبيله أن يطلب التارع 
بنهما ليعرف الناسخ من النسوخ » أو أن بمخصص اللحم من ذلك الحبر مهذا الحديث ؛ 
ليث اشتفل بالقياس وهو معروف بالفقه وارأى من بين الصحاية على وجه ليا سلغ 
درجة ألى هريرة فى الفقّه ودرجته » عر فنا أنه استخار النا مل فى روايته إذا كان مالفا 
للشناس . ولا سعمه يروى : « من حمل حنازة فلرتوضاً » كال أبلزمنا الوضوء ى حمل 
عيدان يابسة ؟! ولما سعمت عائشة رضى الله عنها أن7؟2 أبا هريرة يروى أن ولد الزن 
شر الثلامة* . قات 5-600 هذا وقد قالالله تعالى : « ولانزر وازرة وزر أخرى» 





. وف الفندية : سخين‎ )١( 
. (؟) زيادة من المهندية‎ 
وف المغرب : : وكتف مؤربة موفرة م بؤخد من ها ثى . فى الحديث آنه عأيه السلاء‎ ) + ( 
. أنى بكتف مؤربة تأكلها وءلى ول يدوضأ‎ 
: لفظ د أن » ساقط -. ن العما: مة والمندية‎ )4( 
. 6)أى الوالد والوالدة هامت ش العمانية‎ ) 


اوعس لد 


6 , 
من 


1 رواية هذا الرجل ورسول الله صلى الله عليه وسلم حدث باحاديث لو عدها عاد 


وهذا عام دخله خصوص . وروى أن عائشة قالت لابن أخها ألا تمحب 


ويدعون . وقال لوكان ولد ال نا شر الثلانة لما انتظر بامه أن تضم . وهذا نوع قياس . 
ولا بلغ حمر رضى الله عنه أن أبا هريرة بروى مالا يمرف”" قال : لتكفن عن هرا 
أو لالحقنك بجبال دوس . فاكان ما اشتهر من السلف فى هذا الباب قلنا ما وافق 
القياس من روايته فهو معمول به » وما خالف القياس فإن تلقته الآمة بالقبول فهو 
معمول به » وإلا فالقياس الصحيح شرعا مقدم على روايته فما ينسد راب الرأى فيه . 
ولعل ظانا يظن أن فى مقالتنا ازدراء به ومعاذ الله من ذلك » فهو مقدم فى المدالة 
والحفظ والضبط كأ قررنا » ولكن نقل الخير بالعبى كان مستفيضا فهم » والوقوف 
على كل معنى أراده رسول أيه صلى اله عليه وس كلامه أمر عظم » فقد اونى جوامع 
الكام على ما قال : « اوتيت جوامع الكلم واختدر لى اختصارا » ومعلوم أن الناقل 
بالمعنى لا ينقل الا بهدر مأ فهمه من العارة 6 وعند قفصور هم السامع”) رعأ يذهب 
عليه بعض الراد » وهذا القصور لا يشكل عند المقابلة ما هو فقه | لفظ”؟؟ | رسول 
ااندصل الله عليه وسل » فلتوهثمهذا القصور قلنا : إذا انسد بابالرأى فها روى وتحققت 
الضرورة بكونه مخالفاً للقياس الصحيح فلا بد من ركه ؛ لأن كون القياس الصحيح 
ححة ثابت بالكتاب والسنة والإجاع فا خالف القياس الصحيح من كل وجه فهو 
فى المنى مخالف للكتاب والسنة الشهورة والإجاع . وبيان هذا فى حديث الصراة 
كل وجه ؛ لآن تقدير الغمان فى المدوانات بالمئل أو القيمة حك ثابت بالكتاب 
والسنة والإجاع . وكذلك فا يرويه ساة بن الحبق أن رسول الله صلى الله عليه وسل 

)١(‏ وفق.هامش الميّانية : فلو كان حديثه ثابتا للا عارضت عائقة بآبة مخصوصة لأنه يجوز 

مخصيص الباق مخبر الواحد والخصص قوله.: « وليحمان أثقالحم وأثقالا مم أثقالهم » . 

() وفى العهانية والهندية : بروى بعض ما لا يعرف . 

(؟) وف العمانية والهندية : قصور فقه السامع ٠‏ 

() زيادة من الفنستين ٠‏ 


وى 7 

قال فيمن وطى” حارية امرأته : « فإن طاوعته فهى له وعليه مثلها » وإن استكرهها 
فهى حرة وعليه مثلها » فإن القياس الصحيح يرد هذا الحديث ويتنين أنه كالخالف 
للكتاب والسنة المشهورة والإجاع . ثم هذا النوع من القصور لا يتوثم فى الراوى 
إذا كان فقمها لأن ذلك لا يخفى عليه لقوة فمهه » فااظاهر أنه إنما روى الحديث بالمعنى 
عن بصيرة فإنه عل سماعه [ من رسول الله كذلك مخالفاً للقياس ولا نبة فى روابته 
فكاءنا سممنا ذلك ]20 من رسول الله صلى الله عليه وس فيلزمنا ترك كل قياس 
ماشه وف انلك وواة الككار ني فها ل النابة وف الدع ف ال رف إل 
ماروى عن حمرو بن مممون قال ححدت ابن مسءود سئين فا سعمته يروى حديثا إلا 
مزة واحدة ؛ فإنه قال ممت رسول الله 02 الله عله وسلم م أده المهر والفرق 
وحعلت فرائصه ترتمد فقال نحو هدا أو 5 كه اد كلذ قدا دنا 6 سم رصون 
اله صلى الله عليه وسلم يقول كذا . فهذا يتنين أن الوقوف على ما أراده رسول الله 
جل اسيك رارم يان الايد ان باكر دا علوت لكينووانة النقهاة- 
فإذا حت الرواية عنهم فهو مقدم على القياس . ومع هذا كله فالكبار من أسماان 
يعظمون رواية هدا النوع سهم ويعتمدون قوطهىم ؛ فإن مدا رحمه الله ذ كر عن إلى 
حنيفة رحه الله أنه أخذ بقول أنس بن مالك رضى النه عنه فى مقدار الحيض وغيره 
وكان درجة أ هريرة فوق درحته » فعرفنا بهدا جما ركوا العمل بروايهم إلا 
عند الضرورة لا نسداد باب الرأى من الوجه الذى قررنا . 

قانا الجهول فإعا نعنى ببذا الافظ من لم يشهر بطول الصحية مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلٍ إعا ع, رف بما روى من حديث اه واحديثين » نحو وائصة بن معيد » 
وسامة بن الحسق ؛ ومعقل بن سنان العا ى رحى الله عنهم وغيرثم . ورواية هدا 
النوع على خحسة أوجه : أحدها اقول الفدّهاء رواته والرواية عنه » والثالى 
أن يسكتوا عن الطمن فيه بعد ما يشتهر » والثالك أن يختلفوا فى الطمن فى روايته ؛ 
والرابع أن يطمنوا فى روايته من غير خلاف بينْهم فى ذلك » والحامس أن لا تظور 
روايته ولا الطمن فيه فما سوه ها من قبل السلف منه روايته وجوزوا النقل عنه 


. مابين المربءين زيادة من الممّانية والمحندية‎ )١( 


“0ن الى كك 


فهو جنل الشهورين فى الرواية ؛ لأنهم ما كانوا منهمين بالتقصير فى أعر الدين » 
وما كانوا يقيلون الحديث حتى يضح 9 أله وى 13 فق وضول: انه جز اله 
عليه وسل » فإما أن بك فيورك م لعامهم بمدااته وحسن ضيطه ؛أو لاسعزافة لا 
عندثم مما معموه من وبيولا صل الله عليه وسم أذ من نمس امشهورين يروى عنه . 

وكذالف ان مكترااغن الس هه ,نالحد وؤاقه عددق أن ابكوت ينه عن 
الحاجة لا يحل إلا على وجه الرضا بالسموء فكان سكومبم عن الرد دايل التقرير » 
ل الى لوه ورد لقنم ميو كذ زاك ما اكذاتو اق اقدولة وزو ارقه عط عند لالد 
حين قمله نمض الفههاء امأشبورين 1 نه روى ذلك بنفسه . و سان هداقى حديث 
معقل سات روسو ا صلى يه عليه وس قهى لبروع بنت واشق الأخسية 
عهر مثلها حين مات عنها زوجها ول يسم لتاعيدانا 4 فإن ان مميفوة ردي اديه 
قمل روايته وسر به لا وافق قشاءه قضناء رسول الله صل الله علمه وسلمء وعلى رضخى 
00000 1 : ماذا نصنم بقول أعرافى بوال على 6 حسما الميراث لا مبر 
ذا :15 التعاد تداق البو الاول أكذنا برو عه > لان الفقياء عق القرق اثشان 
كملقمة ومسروق والحسن ونافم ربصو قاو وواقة كسان تعدا نول النقناء 
روايته . وكذلك أبو الجراح ماه زايا الافسيين علاقه هدو الزواية هو كن 
وني مسي .1ل برو احة ار كا ودعالد اناس عي وان مده 
فى أنه فنة قبل رواعة اكه كان مواق للقائن عتدم اقيق ميذا اناوؤانة مق 
هذا فما بوافق القياس يكون مقبولا ثم العمل يكون بالرواية . وأما إذا ردوا عليه 
رداته و مختلقوا فى ذلك ذإنه لا يحوز العمل بروايته ؛ 5 كانوا لا همون برد 

الحدية الاوك ع ف رسو ل لله ص الله علمه وسلم ولا يرك العمل به و: بج الراى 
يخلافه عليه » فاتفاقهم على الرد دليل على أنهم كذبوه فى هذه الرواية وعلهموا أن ذلك 
وثم منه . ولو قال الراوى أوممت لم يعمل بروأيته » فإذا ظهر دليل ذلك ثمن هو فوفه 
وك . وسان هدا فى حديث فاطمة بنت قيس ؛ فإن عمر رضى الله عنه قال : لا ندع 
و واولا محة تيذا كول ام 1د لا تدرق اميدق ام كد وق فال عي 

. وف الممانية والحندية : أنه مروى‎ )١( 
٠ (؟) وف الحندية : عقنيه‎ 


ابن أبإن رحمه الله مراده من الكتاب والسنة القياس الصحيح » فإن ثبونه بالكتاب 
والسئة وهو قئاس الشبه فى اعتمار الثفقة بالسكنى من حيث إن كل واحد مهما حقّ 
مالى مستحق بالذنكاح . 

فإن قبل : هذا إشارة إلى غير ماأشار إليه مر ؛ فإنه لم يقل لا تقبل حديتها لماهنا 
أنها أوهمت ٠‏ ولكن قال : لا ندع كتاب ربنا لأنا لا ندرى أصدقت أم كذبت 
كنا »اق شرك للا ندرض إغارة إل هذا الفى 2 فإن ول الزواية والتمل :به يق عن 
ظهور رححان حانب الصدق وهو بين أنه لم يظهر رجحان حانب الصدق ف روايها 
والرأى يدل على خلاف روابيتها فنترك رواينها ونممل بالقياس الصحيح ؛ وف الممنى 
لافرق بينهذا وبين قوله لا تقبل روايها ؛ بمنزلة القاضى يرد شهادة الفاسق بقوله انت 
بشاهد آخرانت بحجة27 . ومن هذا النحو حديث سهل بن ألى حثمة7" رضى 
الله عنه فى القسامة اويا يا 
عنها : « من مس 6 فليتوضأً » وحديث ألى هريرة : « من أصيسح جتبا 
فلا صوم له » وأما مال يشتهر عندثثم ولم يمارضوه بالرد فإن العمل به لاب ولكن 
يحوز العمل به إذا وافق القياس ؛ لأن م نكان من الصدر الاول فالمدالة ثثابتة له 
باعتبار الظاهر ؛ لأنه2؟ فى زمان الغالى من أهله المدول على ماقال عليه السلام : 
« خير الناس قرنى الذى أنا فهم ؛ ثم الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم » فباعتبار 
الظاهر يترجح حاب الصدق فى خيره » وباعتبار ابه لم تشسهر روايته فى السلف 
| يتمكن مهمة الوثم فيه فيجوز العمل به إذا وافق القياس على وجه حسن الظن به 
ولكن لايحي العمل به ؛ لأن الوجوب شرعا لايثبت ت كثل هذا الطريق الضميف ؛ 
ولمذا جوز أبو حنيفة القضاء بشهادة اللستور ؛ ول يوجب على القافى القضاء ؛ لأنه 
كان ف القرن الثالك والغال على أهله الصدق » فاما فى زماننا رواية مثل هذا 
لايكون مقبولا » ولا دصح العمل به مالم يتأيد بقبول المدول روايته ؛ لآن الفسق 


. وف العمانية والهندية : انت بالحجة‎ )١( 
, (؟) سهل بن ألى حثمة ( مهملة ثم مثلثة فوقية ) الأنصارى الأومى » شهد أحداً والحديبية‎ 
. روى عنه نافمبن جبير » وبعير بن يسار » وعروة , وصالح بن خوات . وجاعة من التجريد مختصرا‎ 
. (؟) وف العهانية والحندية : لكونه‎ 


افوس ا 
غل عل أهل هذا الزمان؛ ولهذا | يحوز أبو يوسف وعحدالقضاء بشهادة الستورقيل 
ظهو رعدالته . فصار الحاصلأ ان الحم فى رواية الشهور الذى لم يعرف بالفقه وجوب 
العمل وحمل روايته على الصدق إلا 1 ينع منه مانع وهو أن يكون مالا للقياس 
وأن الحكي ق زوايةٌ الجهول أله لا يكون ححة 0 إلا أن يتايد بمؤيد وهو قمول 
الجلت 0 لعضهم رواته » والله أعلم ! 


قع ريق اناق انم[ لازي مهدا وتفسيرا وم 

قال رغى الله عنه : اعل بأن هذه الشرائط أربعة : المقل » والضبط » 
واامدالة » والإسلام . 

أما اشتراط المقل : فلاان الخبر الذى يرويه كلام منظوم له معنى معلوم » ولابد 
من اشتراط المقل فى التكام من العباد ليكون قوله كلاماً ممتبراً » فالكلام المتبر 
جرع ما يكون عن عييز وبان » لاعن تلقين وهددان ؛ ألا رزى أن من ااطيور 
دن سمع منه حروف منظومة وسمئ” ذلك نا لا كلاماً ء وكذلك إذاب 9 
إنسان صوته تحروف منظومة لا يدل على معنى معلوم لا يسمى ذل ككلاما » فمرفنا أن 
معنى الكلام فى الشاهد ما يكون ممزاً بين أسماء الأعلام » فا لا يكون ببذه الصفة 
يكو نكلاما صورة لامعنى » مزلة مالو صنع نو حكن عبورة انق لآ كرون ادها 
لانعدام ممنى الأدى فيه . كم المييز الذى به يم نم اكلام بصورته ومعناه لا يكون 
إلا عد وحود الءمل» ف كان المعقل شرطافى المذير ؛ أن خيره د انواع الكلام 
فلا يكون مءتيراً إلا باعتبار عمّله . 

أما !لعي : فلان قبول الخير باعتبار معنى الصدق فيه ولا يتحقق ذلك. 
إلا سن ضبط الراوى من حين دسمع إلى عن و20 كان الشيظ اأبنا هو 
معنى هذا النوع من الكلام بمتزلة المقل الذى به يصح أصل الكلام شرعاً . 

وأما العدالة : فلا ناللكادم فى خير من هو غير معصوم عن الكذب فلا تكون 


ديه ادق متعينا فى خبره لمينه » وإنما يترجح حانب الصدق إظهور عدالته ؛ لان 


د 00 . 


5-7 
الكذب يحظور عقّله فنستدل باتزجاره عن سائر مانمتقده محظوراً على اتزجاره عن 
الكذب الذى نعتقده حظوراً » أو لما كان مترجراً عن الكذب فى أمور الدننا 
فذلك دليل اتزحاره عن الكذب فى أمور الدين وأحكام الشرع بالطريق الأولى ؛ 
فاما إذا لم يكن ن عدلاً فى تماطيه فاعتبار حجان تعاطيه يرجح معنى الكذب فى خيره ؟ 
أنه لالم يبال من ارتكاب سائرانحظورات مع اعتقاده حرمته فالظاهر أنه لايبالىمن 
الكدث مع اعتقاده حرهته » واعتيار حجان ا يدل على الصدق فى خيره فتقم 
الممارضة ونج التوقف » وإذا كان رجيح حانب الصدقباعتيار عدالته وبه يصير احير 
حجة لاعمل شرعا » فعرفنا أن المدالة فى الراوى شرط لكون خيره ححة . 
“اما اشتراط الإسلام : لا نتفاء مهمة الكذب لا باعتبار نقصان حال الخر 
بل باعتمار زيادة ثىء فيه يدل عل كذبه فى خيره ؛ وذلك لآن الكلام فى 
الأخياز التى شبت مها أحم م الشرع » وهم يعادوننا فى أصل ادير بغير 
حى تل وحه هو مباية فى العداوة فيحملهم ذلك على السعى فى هدم أركانٍ الدين 
بإدخال ما ليس منه فيه فاته أغاز شالق قله + نوا بالونتم ا 
أى لايقصرون ف الإفساد عل » وقد ظهر منهم هذا بطريق الكنان » 20 
سر لاه سل الله غلية وصل .وشوتة .من كناه3© ينوا احد علهم اليثاق 
بإظهار ذلك فلا يؤمنون من أن يقصدوا مثلذلك بزيادة هى كذب لا أصل له بطريق 
ا بل هذا هو الظاهر ؛ فلاجل هذا شرطنا الإسلام فى الراوى لكون خبره 
؛ ولهذا لم جوز شهادمبم على السادين ؛ لأن العداوة ريما مملهم على اللقصد 
9 ضرار بالسفين بشمادة الزورء 0 لا تقيل شهادة ذى الضذئ لظهور عداوته سبس 
الباطن » وقبلنا شهادة بعضهم على بعض لانعدام هذا اللمنى الباعث على الكذب 
لحيو وميد تبون انر كوه لبس الفين التكقر يل لعن انه مك بده 0 
فى خبره » عزلة شهادة الأب للولد فإمها ١‏ ترون مقبولة أمنى زائد يعكن مهمة 
الكذب فى تمهادنه وهو شففة الأبوة ومبله إلى ولده 5 1 
0 بيان حد هذه الشروط وتفسيرها ذتقول : المقل ثور فى الصدر به سصر 


رس مسيم ان لم موسي لسصبسسسم سسلم و الا د 


)١(‏ وف اهندية لامي 


بعس لد 


القن عند النظار ق الخحج عمزلة السراج ؛ فإنه نور تمعس المين به عند النظر فترى 
مايدرك بالحواس لا أن السراج يوجب رؤية ذلك ولسكنه يدل العين عند النظر عليه » 
فكذلك نور الصدر الذى هو العقل يدل القلى على معرفة ماهو غائب عن الحواس 
من غير أن كن موعا لذلك » بل القلب يدرك | بالمقل”'؟ | ذلك بتوفيق الله تعالى 

فى الحاصل عبارة عن الا<تيار الذى يبتنى له الوه وا بان يه وما يدل 
7 . الب ان نوا هال شرا دنا الفدن ذأى االقرلة 4 عن ازا كه 
وعاقية حميدة ؛ ولمذا لا يمتبر من اللهالم تكلوه عن هذا المنى » والماقية الخيدة 
لا تتحهق فما يأ به الإنسان من فمل أن تررك له الا اميت اكامن ذه يمقلة:» ف 
ظهر انعا على سان أفعال المقلاء كان ذلك دلبلا لنا على 3 عاقل مز وا ده 
وقوله ليس محلو عن حكة وعاقمة حضمدة ©» وهدأا 0 الءةا ل يكرد ار 
فى الأدى باءتمار أصله ولكنةاناو ين خلق الله تعالى محدث شيشا فشيئا ؛ ألم يتعدر 
الوقوف على وحود كل حزء منه بحسب ما يمضى من الزمان على الى اك اناه 
صفة الال » مل الشرع الحد معرفة كل العقل هو البلوغ تنسيراً الام : ؛ 
لأن اعتدال الحال عند ذلك يكون عادة والله تعالى هو العام حقيقة عا يحدنه من ذلك 
فى كل أحد من عباده من نقصان أو كال » ولكن لا طريق لنا إلى الوقوف على حد 
ذلك »فقام السبب الظاهر فى حتقنا مقام المطاوب حتيقة تيسيرا » وهو البلوغ مم 
انعدام الآفة » "م سقط اعتبار ما يوجد من العقل للصى قبل هذا الحد شرعا لدفم 
الضرر عنه ١‏ للا ضرار به ؛ وإن الصبا سبدب لانظار له ؛ ولهمدا ل يعتير هما يتردد بين 
امنقدة والقيرة ووم فيا خقض مدقية إن ل خيوه فى احكام :الشترع لا يكون 
ححة للا ئزام دفماً اضر المهدة عنه كا لا يحمل ولا فى تصرفانه فى أمور الدنيا دما 
اضر المهدة عنه ؟ وهذا صح سماعه وحمله لاشبادة قبل البلوغ إذا كان ممزا ؟؛ 
وقد كان فى الصحابة من بم و فى حالة الصغر وروى بعد البلوغ وكانت روايته مقبولة ؛ 
هاوس ل اله عن مع ين و المهدة ثىء ء و إمًا بكون دلك فى الآداء 


فلشعرط ةا دأثة على وحه 0 كه ده عاقلا مطلها . ولا تحمل ذلك ٠!‏ 


1 زلاده م ن المتفية 


رخس ل 
باعتدال حاله ظاهراً كا يبنا . وصار الحاصل أن الماقل نوءان : من يصيب بعض المقل 
على وحه 0 من الميز به بين ما دضيره وما يثفعة ولكنه ناقفص قى نفسه كالصى 
قبل الباوغ والمتوه الذى يمقل » وعاقل هوكامل المقل وهو البالغ الذى لا آفة به 
فإن بالافة يستدل تارة على انعدام المقل بعد البلوغ كالجنون » وتارة على تقصان العقل 
كا فى حقالممتوه » فإذا انعدمت الآفة كاناعتدال الظاهر بالبلوغ دليلا على كال المقل 
الذى هو الباطن » والطلق من كل ثىء يتناول الكامل منه » فاشتراط المقل لصحة 
كبرة غل :وه يكون عجة دلل عل أنهيشترط كل الممل وذلك:: 

فأما الضبط : فهو عبارة عن الأخذ بالجزم » وتمامه فى الأخبار أن يسمم حق 
السماع » ثم يفهم العنى الذى أريد به » ثم محفظ ذلك [بجهده» لم يثيت على ذلك”" | 
بمحافظة حدوده ومراءاة حقوقه بتكراره إلى أن يؤدى إلى غيره ؛ لآن بدون السماع 
لا يتصور الفهم » وبعد السماع إذا لم يفهم معنى الكلام لم يكن ذلك سماعاً مطلكًا بل 
يكون ذلك سماع صوت لا سماع كلام هو خير » وبعد فهم المنى ينم التحمل وذلك 
يلزمه الأداء كا تحمل » ولا يتأتى ذلك إلا محفظه والثبات على ذلك إلى أن يؤدى . 
ثم الآداء إعا يكون مقبولاً منه باعتبار معنى الصدق فيه وذلك لا يتأتى إلا بهذا ؛ 
ولهذا ل يحوز أبو حنيفة رضى الله عنه أداء الشهادة لمن عرف نخطه فى السك 
ولآتد؟ الطادةة لاشهر تابط لا ضين وينوق الشبيل الا ضوز له أداء العرادة + 
“م الضبط نوعان : ظاهر » وباطن . فالظاهر منه بمعرفة صيغة السموع والوقوف على 
معناه لئة » والباطن منه بالوقوف على معنى الصيئة فما يبتنى عليه أحكام الشرع وهو 
الفقه » وذلك لا يتانى إلا بالتحربة والتأمل بعد معرفة مماتى الافة وأصول أحكام 
الشرع » ولهذا ل تقبل رواية من اشتدت غفلته إما خلقة أو مسامحة ومحازفة ؛ لان 
الضبط ظاهراً لا بم منه عادة » وما يكون شرطأ يراعى وجوده بصفة الكل ؛ ولمذا 
م يتبت السلف امعارضة بين رواية من لم يعرف بالفقه ورواية من عرف بالفقّه لاتمدام 
الضبط باطنا من لم يعرف بالفقه » على ما بروى عن عمرو بن دينار أن حابر بن زيد 
أبا الشمثاء » روى له عن اءن عباس رضى الله عنهما أن النى صلى الله عليه وس 


مسمس مس سم لمر سه 


)0( زيادة من العمائ.ة ٠.‏ 


اووس ا 
تزواج ميموية وهو بحرم ؛ قال مرو فقات لجار . إن ا/ن شهاب أخبرنى عن يزيد بن 
الأمه 202 أن النى عليه السلام زوجها وهو حلال . فقال : إنها كانت غالة ان 
عناس بوغو أل عانها “فقلت : وقف كانق غالة زيد بن الأصم 5 فال : اق 
حمل زيد بن الاصم بوال على عقبه إلى ابن عباس ! فدل أن رواية غير الفقيه 
لامكون معارضة ارواية الفقيه » وهذا الترجيح ليس إلا باعتبار تمام الضبط من 
الفقيه » وكأن المنى فيه أن تقل الخبر بالممنى كان مشهوراً فشهم » فن لا يكون معروقا 
بالفقه ريما يتقصر فى أداء الممنى بلفظه بناء على فهمه » ويؤمن مثل ذلك من الفقيه ؛ 
ولمذا قلنا إن الحافظة على اللفظ فى زماننا أولى من الرواية بالممنى لتفاوت ظاهر بين 
الناس فى فهم العنى . 


فإن قيل : كيف يستقم هذا وتقل القران ححيح ممن لا يفهم مءناء ؟ قلنا : 
أصل النقل فى القران من أنمة الهدى الذين كانوا خير الورى بمد رسول الله صلى الله 
عليه وس » وإعا تملوا بمد عام الضبط » لم من بعدثم إعا ينقل بعد جهد شديد يكون 
منة فى الثم ا ولو وجد مثل ذلك فى الخير لكنا تحوز 
لا مع أن الله تعالى وعد حفظ القران عن تحريف المطلين بقوله 
تعالى : « إنا تمن تزلنا الذ كر وإنا له لحافظون » ومهذا النص عرفنا اام طمع 
الملحدين عن القران فصححنا النقل فيه من يكون ضابطأ له ظاهواً وإن كان 
لا يعرف معناه » ومثل ذلك لا يوجد فى الأخمار فكان عام الضبط فبا عا قلنا . 
مع أن هناك يتعلق بالنظم أحكام : منها حرمة القراءة سُّ 9 والحائض » 
وجواز الصلاة مها فى قول بعض العلماء » وكون النظم ممح لقان قار 
الممتبر هو الءنى المراد بالكلام » فمام الضيط إعا يكون جي/ المراد » 
ولهذا فال اس سفقة وعد برعييا ات : لا نتحوز الشبادة على الكتاب والم 
إذا لم يعرف الشاهد ما فى باطى2"؟ الكتاب ؛“لآن الشيط ف الشبادة شرط للاداء 


وس 77س اس امس لصب سس 





, هو يزيد بن عمروالأصم أبوعوف الماءرى ابن أخت ميمونة » عماده فى الثاسين‎ )١( 
ايكن روى عنه ثىء يوثم صعد.ته , توفى سنة ثلاث ومائة ل من التدريد‎ 
٠ الهندية : بان الكتاب فى الموضمين‎ فو)١(‎ 


ل ا 


والمقصود مافى باطن الكتاب لاعين الكتاب فلا ينم ضبطه إلا عهرفة ذلك ؛ 
ولمرا ستحب التتسون من السلف تقليل الرواية » ومن 71 رادو 
كفية وهوالسديوقرة ى الله عنه كان أقلهم رواية ؛ <تىروى عه أنه 1 :إفاسظلم عن 
شىء فلا أرووا وللسكن ردوا الناس إل كعاب الله تعالى . وقال عمر رضى الله عنه : 
أقنوا ازا عو وسو لاقم الله عليه وسلم وأنا : شريكسك . ولا قيل لزيد بن أدقم 
ألا تروى انا عن رسول الله عليه السلام شيئا فقال : قد كبرنا ونسينا والرواية عن 
وسو ل الله كديت.ء فال اعبات رضىأ عنما : كنا تحفظ الحديث والحديث محفظ 
عن رقمو ا أله 02 الله عليه وسم قاما إذار كف نم الصعب والذاول فهبات ! فقد مم 
أهل الحديث فى هذا الاب أثثاراً كثيرة ولأجلها قلت رواية أنى حنيفة رضى الله عنه 
حتى قال بعض الطاعنين إنه كان لا يعرف الحديث . ول يكن على ما ظن © بل كان 
أعل أهل عصره بالحديث » ولسكن إراعاة شرط كال الضبط قلت روايته ٠‏ وبيان هذا 
أن الانسان قد ينبى إلى محلس وقد مغى صدر من السكلام فيخنى على التكلم حاله 
اتوقفه على مأ مغى من كلامه مما يكون بعده بناء ا ؛ فقا ينم ضبط هذا السامع 
لمنى ما يسمع بمد ما فاته اول الكلام » ولا حد قى تامل ذلك أيضا ؛ لانه لا يرى 
نفسه أهلا بأن يؤحد الدين عنه ؛ ثم يكون من لان الصير بغرا برجم 
إليه فى معرفة أحكام الدين » فإذا لم نم ضيبطه فى الابتداء لم ينبغ له ان يحازف 
فى الرواية » وإعا ينبغى أن د شتفل عأ وجد منه المهد التام فى ضبطه فيستدل دمر 
الرواية من كان حاله فى الابتداء مبده الدفة على قلة المبالاة ؛ ولحذا ذم السلف الصالح 
كثرة الرواية » وهذا معنى معتبر ف الروايات والشهادات جيما ؛ ألا ترى أن مناشجر 
فى الئاس صلة دالة على قلة الممالاة من قضاء الحاجة بمرأىالمين من الناس أوالا كل 
فى الأسواق بتوقف فى شبادته . فهذا بيان تفسير الضبط . 
وأءا العدالة : فعى الاستقامة . يقال : فلان عادل إذا كان مستقم السيرة 
فى الانصساف واله-ي؟ بالحق . وطريق عادل » سمى به الحادة » وضده الحور . ومنه 
يقال : ريق حار إذاكان من البنيات . ثم المدالةنوعان : ظاهرة » وباطنة . فالظاهرة 





(1) وف الممائة : ومن كان أ كبر منهم . وف المحندية : 1 كأاثر مهم ٠‏ 


ووس . 
نثبت بالدين والعقل على ممنى أن من أصاءها فهو عدل ظاهراً ؛ لأنهما يحملانه على 
الاستقامة ويدعوانه إلى ذلك . والباطنة لا تعرف إلا بالنظر فى معاملات الرء؛ 
ولا يكن الوقوف على نهاية ذلك لتفاوت بين الناس 00 ؛ ولكن كل من كان 
متنما من أر كاب ما يعتقد ار مه فيه فهو على طريى الاستقامة فى حدودالدين . 
وعللى هده العدالة نبنى - رواية اشير 0 9 لآن ٠‏ تثبت به العدالة 
الغلاهرة إمارمئة هوى انئفس والشهوة الذى تصده عن الثبات عل 
الامثقاية #افإن اموق امل :اتددسابق عل إمانة النتنه وله عزابله بده رزق 
ب ذواعذ ها احقمها فنه يكون عذللا من وحة دون وحة + يكون اله كال 

ى العاقل والمتوه الذى يعقل من جملة المقلا. » وقد بينا أن اللطلق يقتفى 
00 © شعرفتا 5 المدل للها من يترجعم أص دينه على عواهع وَكدن تنما 
بقوة الدين تما تقد الرمة فيه من الشهوات ؛ ولهذا قال فى كتاب الشمبادات : 
من اركب كبيرة فإنه لا يكون عدلا فى الشبادة » وفما دون الكبيرة من لل 
اعد عن “لكاب كى ل كم سقي ول القنياذة بن «وكاق يشت ان له يكون 
«قبول الشهادة أصر أو لم يصر ؛ لأنه فاسق مخروجة عن المد الحدود له شرعاً : 
والفاسق لا يكون عدلاً فى الأمادة » إلا أن فى القول بدا د دان أصلة التق 
العصوم لا بتحقق منه التحرز عن الزلات أجمع ؛ لان الله تعالى على الساد فى كل له 
دما يتعذر علمبم القيام بحقهما ولكن التحرز عن الإصرار بالندم والرجوع 
عنه غير متعذر » والحر ج مدفوع » وليس ف التحرز عن ارتكاب اللكبائر الموجية 


الأعدد معى 


اخرج ؛ فلهذا بنينا حك المدالة على التحرز المتالى عما يعتقد الحرمة فيه ؛ 
ولمدا انا ضاحت ال وى دا كان .ا عم لعتقد الحرمة فنه فهو مقمول الشهادة 
العملا الطريق فضل 0 سواء اأسيسل »© وشدة اتباع المجة لا 2ك سهمة 00 


فى 2 َ دادنه هِ )5 0 الا ربى 2 وكذا ث ١‏ -كافر 7 ن أهل الشهادة إذا كان عدلا ف 


تماطيه بأن كني هر ا ستدها الطوئة افيه لذ اله فى تنوك القنياوة عل لابين 


. وف المهانية والحندية : فها‎ ) ١١ 


ل وس لد 


لأجل عداوة ظاهرة محمله على التقول عليه » وهى عداوة بسبب باطل فتسكون مبطلة 
للشهادة ؛ ولهذا قلنا : الرق والأنوئة والممى لا تقدح فى المدالة أصلا وإن كانت تمنم 
من قبول الشهادة أو تمكن نقصانا فها ؛ لأنه لا تأثير هذه المعالى فى الج على ار تكاب 
ما يمتقد الحرمة فيه والمدالة تبتتى على ذلك ؛ ولهذا لم يمل الفاسق والستور عدل 
مطلقاً فى حك الشهادة حتى لا يجوز القضاء بشهادة الفاسق وإن كان لو قشى به 
القاضى نفد » ولانحى القضاء بشهادة المستور قبلظهور حاله . وقال الشافعى رحمه الله : 
و لالم يكن خبرالفاسق والستور حجة نفبر الجهول أحرى أن لا يكون ححة . وقلنا 
بحن : الجهول من القرون الثلائة عدل بتعديل صاحب الشرع إاه ما لم يتبين 
منه ما يزيل عدالته » فيكون خبره ححة على الوجه الذى قررنا ه 
وأما الإسلام : فهو عبارة عن شريءتنا » وهو نوعان أيضاً : ظاهر ‏ وباطن 
فالظاهر يكون االميلاد بين السامين والنشوء على طريقها شهادة وعبادة . والباطن 
يكون بالتصديق والإقرار بالله كا هو بصفاته وأسمائه والإقرار بملائكته وكتبه ورسله 
والبعث بعد الوت والقدر خيره وشره من الله تعالى وقبول أحكامه وشرائمه . فن 
استوصف فوصف ذلك كله فهو مسلم حقيقة » وكذلك إن كان ممتقداً لذلك كله . 
فقبل أن يستوصف هو مؤمن فما ببنه وبين ربه حقيقة . وقال فى الجامع الكبير : 
إذا بلنت المرأة فاستوصفت الإسلام فم تصف فإنها تبين من زوجها . وقد كنا حكنا 
بصحة النكاح بظاهر إسلامها ثم يك بفساد النكاح حين لم تحسن أن تصف وجمل 
ذلك .ردة منها . وقد استقصى بمض مشاينا فى هذا فقالوا : ذكر الوصف على سبيل 
الإجال لا يكى مالم يكن عالا يقيقة ما يذكر ؛ لأن حفظ الفقه غير حفظ”!" الممنى ؛ 
ألا وى أن من يذ كر أن عمداً رسول الله ولا يعرف من هو لا يكون مؤمنا به ؛ فإن 
النسارى بزحمون أمهم يؤمنون بعيسى وعندث أنه ولد الله فلا يكون ذلك مهم معرفة 
لمي , الذى هو عبد الله ورسوله . ولكنا تقول : فى المصير إلى هذا الاستقصاء حرج 
بيز ؛ فالناس يتفاوتون فى ذلك تفاوتا ظاهراً » وأ كثرثم لا يقدرون على بان تفسير 
عءا'ت الله تعالى وأسمائه على الحقيقة » ولكن ذ كر الأوساف على الإججال بك 29 
)١(‏ وف العمانية والهندية : معرفة . 
(؟) كذافى الممانية والندية » وكان فى الاضل : يكتنى . 


ل خسم ل 

لشبوت الإيمان حقيقة ؛ أله ترى أن دسول الله صلى الله عليه وس كان يمتدن الناس 
بدلك حتى قال للاعرافى الذى شهد برؤية الحلال : « اتشهد أن لا إله إلا الله والى 
دول الله ؟ » فمال : نعم . قال : « الل كر يك المسبامين أحدث ») ولا 0 
ححريل عن الإعان و الإسلام لاجل تمللم الناس معام الدين بين ذلك على سب الإجال . 
وكتاب الله يشهد بدلك » قالتمالى : « فامتحنوهن الله أعلم بإعامبن » فإن عةتموهن 
مؤمنات فلا رحءوهن ) وقد كان هدأ الامتحان من رسنول لله صلى الله علمه وسلم 
والمسامين بالاستيصاف على الإججال » وهذا لأن المطلق عند الاستيصاف يكون مولا 
على الكامل 5 هو الأصل ؛ وقد يعحز المرء عن إظهار ما يعتقده بمبارته فينغى أن 
يكون الاستيصاف بذكر ذلك على وجه استفهام الخاطي أنه هل يمتقد كذا وكذاء 
فإذا قال نعم كان ومن حقيمة » وإن كان قال لا أعرف ما تول أو لا أعتقد ذلك 
غينئذ يمك بكفره » وكذلك من ظهر منه أمارات المعرفة محو أداء الصلاة بالجاعة 
مع السامين فإن ذلك يقوم مقام الوسف فى الحكم بإعانه مطلقًا » قال عليه السلام 
« إذا رأيم الرجل يمتاد الجاءات فاشهدوا له بالإيان » ولا يختلف ما ذ كرنا 
ارقو طروي يواك كررة: والااتوقة والتوى بو الى قله عطاك عر يخ لق فى ارانة 
ححة فى الأحكام الشرعية بصفة واحدة ؛ لآن الشرائط التى يبتتى علها وجوب قبول 
امبر بتحقق فى الكل . أما العبد فلاشك فى استحاع هذه الشرائط فيه وإن ل يكن 
من أهل الشهادة لآن الأهلية لاشهادة تبتبى على الأهلية للولاية على الذير والرق ينفو 
هذه الولاية » وهذا لأن الشهادة تنفيذ القول على الغير وذلك ينمدم فى الخبر من 
وحهان : أحدما أن امير لا يلزم أحداً شيعا ولكن السامع إعا يلنزم باعتقاده 3 
لخر عنه مفترض الطاعة |فإذا ترجح حانب الصدق فى خبر الخبر ضاهى ذلك المسموع 
من هو مفترض الطاعة”؟ ] فى اعتقاده فيلزمه العمل باعتبار اعتقاده »كالقاضى بلزمه 
القضاء بالشبادة بتقلده هذه الأمانة لا بإلزام الشاهد إياه » فإ نكلام الشاهد بلزم المشهود 
عليه دون القاضى . وسان هذا أن قوله عليه السلام : « لا صلاة إلا بشراءة » 


ليس فى ظاهره إلزام أحد شيعا بل بيان صفة تتادى به الصلاة إذا أرادها » بمنزلة قول 


)١(‏ هذه الءرارة من قوله فإذا رحح إلى الطاعة زيدت من الءمان.ة و 0 موحودة 
فى الهندية والأحمدية . 


)»9( 


بلبخ8همث” د 


القائل2١2‏ لاخياطة إلا بالإبرة . والثاتى أن الخبر يلتزم أولاً لم يتمدى حك الازوم 
إلى غيره من السامعين » فأما |! شاهد فإنه يازم غيره ابتداء ؛ ولهذا جملنا المبد بمتزلة 
الحر فى الشهادة التى يكون فنها التزام عل الوضة الدق كوق ف الى وهو الشنيادة 
على رؤية هلال رمضان . لم قد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجيب 
دعوة الملوك فدل أنهكان يمتمد خبره بأن مولاه أذن له . وسدان رضى الله عنه 
حين كان عبداً أناه بصدقة فاعتمد خبره وأعر أححابه بالأكل » ثم أتاه ببدية فاعتمد 
ير و1 كل عثنة . وكأن لعتمد خير 00 ى الله عنها قبل أن تعتق وبعد عتقها » 
فدل أن الملوك فى 5 قبول الخبر كالحر وأن الأنثى فى ذلك كالذكر وإن تفاوتا 
فى حم الشهادة ؛ لأنه يشترط العدد فى النساء لشوت معنى الشهادة » وى باب 
الخبر العدد ليس بشرط فك فارق الشهادة الخبر فى اشتراط أصل المدد فكذلك. 
فى اشتراط العدد فى النساء ؛ ألا ترى أن الصحابة كانوا يرجمون إلى أزواج 
رسول الله ص اه عليه وس فها يشّكل علهم من أمر الدين فيمتمدون خيرهن . 
وقال رسول أله عليه السلوم يون ثلى د من عائشة » وأما العمى 
فإنه لا ير فى الخير لأنه لا يقدح ف المدالة ؛ أله أرى أنه قد كان فى الرسل 
من ابتلى بذلك كشعيب ويمقوب » وكان فى الصحابة من ابتلى به كابن أم مكتوم 
وعتبان بن مالك رضى الله عنهما » وفهم من كف بصره كابن عباس وابن 
حمر وحابر ووائلة بن الأسقع رضى الله عنهم ؛ والأخبار المروية عنهم مقبولة » ول 
يشتفل أحد بطلب التاريخ فى ذلك أنهم رووا فى الة البصر أم بعد الممى » وهذا 
بخلاف الشهادة فإن شهادمهم إتما لا تقبل لحاجة الشاهد إلى تييز بين الشهود له 
والشهود عليه عند الأداء وهذا الْمَيرْ من البصير يكون بالماينة » ومن الأعمى 
بالاستدلال وبيهما تفاوت يمكن التحرز عنه فى جنس الشهود » وفى رواية الخير 
لاحاجة إلى هذا القييز فكان الأعمى والبصير فيه سواء والحدود فى القذف بمد التوبة 
فى رواية الخبر كغيره فى ظاهر الذهب » فإن أبا بكرة رضى الله عنه مقبول الخير 
ول يشتغل إّحد بطلب التاريم فى خيره أنه روى بمدما أقم عليه الحد أم قبله » بخلاف 


. وف الممانية : قول الرجل‎ )١( 


سس لقح لد 


الشهادة فإن رد شهاد.ه من عام حده ثبت ذلك بالنص » ورواية الجبر ليست فى معنى 
الشنيادة ؟ آلا رق اله لاغيادة لاتناء'ق اللدود أسلا + :ورواتين نات ا1دود 
وا الرعال » وفى رواية الحسن عن ألى حنيفة رضبى الله عنهما أنه لا يكون الحدود 
فى القذف مقبول الرواية لآنه حكوم بكذبه بالنص » قال تمالى : « أولئك عند الله 
3 الكاذيون » وأنحسكوم بالكدب فم جع إلى التعاطى لايكون عدلاً غ؛ ومن 
فوط كن الا جهن القدالة للها 6 كنا 


فصل فى بيان ضبط امتن”'؟ والتقل بالمعنى 


قال بءض أهل الحديث : مراعاة اللفظ فى الرواية واحب على وحه لايحوز بز النقل 
العنى من غير مراعاة اللفظ بحال » وذلك منقول عن ابن سيرين . قال ١‏ بعض أهل 
النظر : قول الصحانى على سبيل المسكاية عن رسول الله صلى الله عليه وس فى أقواله 
وادناء لايكون ححة بل يحب طلب لفل رسول الله صل الله عليه وسلم فى ذلك 
الياب <تى يعم الاحتحاج به » وهذا قول مرحور . وقال جمهور الماهماء راعاة اللفظ 

ود سياد ارق بالمعنى بعد حسن الضيط على تفصيل ند كره فى آخر 
الفصل . وقد نقل ذلك عن أ مسن والشعى واانخى ٠‏ فأما من لم يحون ذلك استدل 
وله عليه السلام : « نضّر الله امراً عع مقالى فوعاها وآداها م سممها : 
فرب حامل فقّه إلى غير فيه » ورب حامل فقه إلى من هو أفقَه منه » فد أعر بمراعاة 
اللفظ فى النقل » وبين المعنى فيه وهو تفاوت الناس ف الفقّه والفهم » واعتار هذا 
امعنى بوجب المجر عاما عن تبديل الافظ بلفظ آخر ؛ وهذا لآن النى صلى الله عليه 
وسلم اول مث جوامع الكلر والفصاحة فى البيان ما هو مباية لا يدركه 0 ' 
فى التبديل بعبارة اخرى لا يؤمن التحريف أو الزيادة والنقصان فما كان عرادا له . 
وحجتنا فى ذلك ما اشتهر من قول الصحابة : أمر نا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا 
ونبانا عن كذا ») ولا عق أخين من قبول ذلك إلا من هو متمنت . وروينا عن 


ابن مسمود رضى الله عنه أنه كان إذا روى حديعا قال مر هذا اوقة 5 منه 
)١(‏ المك هو الأصل الذى نفلل عن رسول الله » والحديث هو الإسداد إلى رسسول الله . 
هامضشس العمائة . 


7 الل 5 
أوكلاما هذا ممناء » وكان أنس رضى الله عنه إذا روى حديثاً قال فى آخره أو كا 
فال رسول الله عليه السلام ؛ فدل أن الثقل بالممنى كان مشهورا فهم ٠‏ وكذلك 
الماماء بعدثم يد أرون فى تصانيفهم : بلغنا نحوا من ذلك . وهذا لان لظم الحدث 
ليس عمحر والمطلوب منه مايتملق عمناه وهو ال من غير أن يكون له تعلق بصورة 
النظ » وقد علمنا أن الأمر بالتبليغ لما هو القصود به فإذا كل ذلك بالتقل بامعنى كان 
ممتثلا لما أمر به من النقل لامر تكبا للحرام » وإعا يعتبر النظى فى نل القران لانه 
على ماأشار إليه فى قوله : « أنزل القران على سيعة أحرف » إلا أن فى ذلك رخصة 
من حيبت الإسقاط 6 وهدا كن حمست التخفيف والتدسير 4 ومعنى اأرخصه حمق 
بالطريقين7' كر تدم بيانه . 

إذا عرفنا هذا فتقول : الخير إما أن يكون محكا له معنى واحد مملوم بظاهالمان » 
اللسوض: والققة الق حمل الجان » أو كون مشكو © أو يكون. مشتركا يعرف 
الراد بالتأويل » أو يكون حملا لا يعرف الراد به إلا يبيان » أو يكون متشابهاً » 
أو يكون من جوامع الكلم . 

فامأ الك حوز نمله بالعنى لكل من كان عاما وجوه اللغة ؛ لان المراد به معلوم 
حقيقة » وإذا كساه العالم باللنة عبارة أخرى لا يتمكن فيه مهمة الزيادة والتقصان . 
فأما الظاهر فلا يجوز نقله بالمنى إلا لمن جمع إلى العل بإللغة العلم فقه الشريعة ؛ لأنه 
إذا لى يكن الا بذلك لم يؤمن إذا كساء عبارة أخرى أن لا تسكون تلك العبارة 
فى احهال االخصوص والمجاز مثل الممارة الأولى وإنكان ذلك هو الراد به7* ؛ ولمل 
العبارة التى يروى بها تسكون أعر من تلك العبارة هله بالفرق بين االخاص والمام » 
فإذاكان عالا بفقه الشريمة يقع الأمن عن هذا التقصير منه عند تغبير المبارة فيجوز له 
التقل بالممنى ها كان يفمله الحسن والتخمى والشعى رجهم الله . 


)03( أى طريق الإسقاط وطريق التذف.رف ؛ لأن الرخصة على نوعين : إسقاط ومخفيف » 
)20 وق الممانة والهندية م وان ذلك كان هو المراد به ٠‏ 


/اه”” د 

فأما الشكل والمشترك لايجحوز فيما التقل بالمنى أصلاً ؟ لآن الراد بهما 
لا يعرف إلا بالتأويل » والتأويل يكون بنوع من ارأى كالقياس فلا يكون 
حجه عل عمره ٠.‏ 

وأما المجمل فلا يتصور فيه التقل بالمعبى لآأنه لا يوقف على المعنى فيه إلا بدليل 
آخر » والتشابه كذلك لأنا ابتلينا الكف عن طلي العنى فيه فكيف يتصور نقله 
اللي . وأما ما يكو ن من جوامع الكلر كقوله عليه السلام : « الحراج بالغمان » وقوله 
عامه السالام : 0( المحاء حمار ع«( وما احة دلا ؤمد دوز (م ص ١‏ مشاءنا تمزه بالممنى 
على الشرط الذى ذ كرا فى الظاهر . قال رغى الله عنه : والأصح عندى أله لا يجوز 
ذلك لان النى عليه السلام كان مخصوصا عهذًا النظى على ما روى أنه قال : « نَنتَ 
جوامع الكار » : أاى خصصت بذلك قلا يقدر أحد نعده على ما كان هو مخصوصا به ؛ 
ولكن كل وات عا ىق وسيعة ) وق وسعة تمل ذلك اللفل لمكون مؤٌديأ إلى عيره 
ا “روه مده مين 4 وإذا نمه آل عيازنه”' لم دوهن المعصور 86 المعنى المطلوب ب4 
وشيقن بالقصور فى النظ, الذى هو من حو امع الكلم » وكان هذا النوع هو راد 
وسو ل الله صلى الله عليه 5 بموله : « م أداها دي 4 


قال رضى الله عنه : اعم بأن الكتابة توعان : تذكرة » وإمام . فالتذ كرة هو أن 
ينظر فى الكتوب فيتذ كر به ما كان مسموعا له » والتقل مبذا الطريق حاز سواء 
كان مكتويا خطه أو خط غبره » ودلك الخط معروف أو مجهول ؛ لابه إعا ينقل 
ما م#فظ غير 5 الاظرق الكتاب كان مد 1 | له فلا يكؤن دون التفكر ؛ ولو 
لكر قن كيان له ا وق ارق عبرم فيعة افكذلك ذا نظن اكات 
فتذ كرء ولهذا القصود ندب إلى الكتاب على ما حاء فى الحديث : « قيدوا العم 
بالكتاب ع«( وقال إيراهم : كانوا| دوك العلم د م - هم الكتابة لا 
حدث مهم من الكسل » ولان النسيان مركب فى الإنسان لا يمكنه أن تحفظ نفسه 
منه إلا ما كان خاصا أرسول الله عليه السلام وله : « سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء 


)003 وق الحادية : بهار نه ٠‏ 


اموس ل 
الله » ولهذا الاستئناء وقم ارسول الله عليه السلام تردد فى قراءنه سورة الؤمنين 
فى صلاة الفجر حتى قال لأنى” رضى الله عنه 20 هلا ذ كرتنى «( فثبت أن النسان 
مما لا يستطاع الامتناع منه إلا بحر ج بين والحرج مدفوع ء وبعد النسيان النظر 
فى الكتاب طريق للتذ كر والمود إلى ما كان عليه من الحفظ » وإذا عاد كا كان 
فالرواية تكون عن ضبط تام . 

وأما النوع الثاتى فهو أن لا يتذكر عند النظر ولكنه يمتمد اللحط » وذلك 
يكون فى فصول ثملاثة : رواية الحديث » والقاضى يحد فى خريطته سجلا مخطوطا 
خطه من غير أن يتذكر الحادثة » والشاهد .رى خطه فى الصك ولا يتذكر 
الحادثة . فأبو حنيفة ره الله أخذ فى الفصول الثلاثة بما هو المزيمة وقال لا يحوز 
له أن يمتمد الكتاب مالم يتذكر ؛ لأن النظر فى الكتاب امرفة القلب كالنظر - 
فى الرأة للرؤية بالمين م النظر فى المرآة إذا لم تفده97© إدراكا لا يكون معتبراً » فالنظر 
فى الكتاب إذا ل يفده ند كرا يكون هدراً » وهذا لآن الرواية والشهادة وتنفيد 
القضاء لا يكون إلا بعل واللحط يشبه الحط فبصورة الخط لا يستفيد علما من غير 
التذ كر » وما كان الفساد فى سائر الأديان إلا بالاعماد على الصور بدون العنى . وروى 
بشربن الوليد عن ألى يوسف رحمهما الله أن فىالسحل ورواية الأثر يحوز له أن يعتمد 
الحط وإن لم يتذ كر به وى الصك لا يجوزله ذلك . وروى ابن رسام عن محمد 
رحمهما الله أن ذلك حابر ف الفصول كلها » وما ذهمنا إليه رخصة للتيسير على الناس:. 
لم هذه الرخصة تتنوع أنواءا : إما أن يكون الكتاب يخطه » أو خط رجل معروف 
ثقة موقع بتوقيمه » أو بخط رجل معروف غير ثقة أو غير موقم » أو بخط تجهول 
أما أبو يوسف رحه الله فقال : السجل يكون فى خريطة القافى مختوما مختمه وكان 
فى بده أيضًا فباعتبار الظاهر يؤمن فيه التّرزوير والتبديل بالزيادة والنقصان » والقافى 
مأمور باتباع الظاهر فى القضاء فله أن يمتمد السحل فى ذلك ٠‏ وكذلك كتاب 
الحدث إذا كان فى يده » وإن لم يكن السحل فى يد القاضى فليس له أن يعتمده لأن 
النزوير والتغيير فيه عادة لما يبتنى عليه من المظال واللحصومات » ومثله فى كتاب 





. وكان فى الأصل : كالمرآة إذا ل تفده . والزيادة من الفسختين‎ )١( 


دا ووس ل 

الحديث ليس بعادة فلا فرق فيه بين أن يكون فى يده أو فى يد أمين آخر ل يظهر منه 
خمانة فى مثله » وأما الصك فيكون بيد اللحه م فلا يقع الأمن فيه عن التغيير والّزوير 
حتى إذا كان فى يد الشاهد كان المواب فيه مثل الجواب فى السحل . والحاصل أنه 
بى هذه الرخصة على ما يوقم الأمن عن التغيير والتديل عادة » وتمد رحمه الله أثبت 
الرخصة فى الصك أيضاً وإن ل يكن فى يده إذا على أن الكتوب خطه على وجه 
لا ببق فيه شهة له ؛ لأن الباق بمد ذلك تنوم التغيير وله أ ر بين يوقف عليه » فإذا ل 
ظهر ذلك فنه حاز اعماده » فأما إذا وجد الكتاب بخط بين وهو معلوم عنده 
أو فطل وا رو ؟ وافائه شود له أن قول.وحدت خط :فلان. كذا 
لا .زيد على ذلك » ثم إن كان ذلك الخط منفرداً ليس معه شىء آخر فإنه لا يكون 
ححة ؛ وإن كأن معه غيره فدلك 2 الأمن عن التزور بطريق العادة فيحوز 
اعماده على وجه الر خصة | وهذا فى الأخبار خاصة ]29 فاما فى الشهادة والقضاء 
فلا ؛ لأن ذلك من مظام العباد يعتير فيه من الاستقصاء مالا يعتبر فى رواية الأخبار 
واشتراط العلم فيه منصوص عليه » قال تعالى : « إلا من تتهد بالحق وثم يعلدون» . 
وقال عليه السلام للشاهد : « إذا رايت مثل هذا الشمس فائهد وإلا فدع » . 


فصل 6 بيأن وح<و ه الانقطاع 

قال رضى الله عنه : اعلم بأن الانقطاع نوءان : انقطاع صورة » وانقطاع 
معبى . أما صورة الاتقطاع صورة فق الراسيل من الأخبار » ولا خلاف بين 
الماماء ىق : مرأسيل الصحاية رصى الله ع جه احبنا <عده ب لك: مهم “يوأ سيو أن 
الله صل الله عليه وسلم ؛ شا روويه عن رسول الله عليه السلام مطلقاً حمل عل 
أنهم سمموه منه أو من أمثالم » وهم كانوا أهل الصدق والمدالة » وإلى هذا 
أشار المراء بن عازب رضى ٠‏ الله علهما وله : ما كل مأ تحدم به “عمناه من 
رسول الله صلى الله عليه وس وان كان قوق شنا يننا #رولكنا لا نكبي». 


ملسم ممما 





. وف الءمانية والحندية : موئوق‎ )١( 
. (؟) مابين المريعين زيادة من المهانية‎ 


سد ا "7 عم 


فاما مراسيل القرن الثاتى والقاك حجة فى قول عدائنا رجهم الله . وقال الشافعى 
لا يكون -نحة إلا إذا تايد بآية أو سنئة مشهورة » أو اشهر العمل به من السلف » 
او انسل يق وتعه ادر يقال عن ولحد | سلج در اجيل نيضه وواللسى بحدة لأ اننتن 
فوجدتها مسانيد . احتج فى, ذلك ققال : الحبر إنما يكون ححة باعتبار أوصاف ى 
الراوى ولا طريق لعرفة تلك الأوصاف فى الراوى إذا كان غير معلوم الأصل فلا تقوم 
المحة بمثل هذه الرواية وإعلامه بالإشارة إليه فى حيانه وبذ كر اسعه ونسبه بعد وفاته ؛ 
فإذا لم يذكره أصلا فقد تحقق انقطاع هذا الخبر عن رسول الله » والحجة فى الخبر 
باتصاله برسول الله عليه السلام فبمد الانقطاع لا يكون ححة . ولا يقال 
إن رواية المدل غنه تكون تعديلة له وإن ل بذك اسمه » لأن طريق معرقة ة الجرح 
والعدالة الاحهاد » وقد يكون الواحد عدلاً عند انان + غزوحا عند غتزه بان نفك 
منه على ما كان الآخر لا يقف علمه ؛ ألا > رف أن شهود الغرع إذا شهدوا على شهادة 
الأصول من غير 3 كعم فى شهادمهم لا تكون شهادمهي ححة مدا المعنى ؛ بوضحه 
أنه قدكان فهم من يروى تمن هو محروح عنده على ما قال الشعى رحمه الله : حدثنى 
الحارث وكان والله كذاباً . فمرفنا أن بروايته عنه لا بيت فيه ما يشترط فى الراوى 
فمكون خيون بشينة #اولآن الثائى تكلقرا متيل الأسافة ق ناك الاخان فلو كانت 
الحجة تقوم بالمراسيل ١"‏ لكان تكلفهم اشتنالاً بما لا يفيد فيبمد أن يقال اجتمع 
الناس على ما ليس عفيد . ولكنا نقول : الدلائل التى دلت على كون +بر الواحد ححة 
من الكتاب والسنة كلها ندل على كون المرسل من الأخبار ححة . لم قد ظهر 7 
الإرسال من الصحابة رضى الله عنهم ومن سدع مور كرس إلا متمة متعنت . أمامن 
الصحابة فبيانه فى حديث ألى هريرة رضى الله عنه أن النى سلى الله عليه وسل قال :. 
« من أصبح جنباً فلا صوم له » ٠‏ ولا أنكرت ذلك عائشة رضى الله عنها قال همى 
أعل حدثنى به الفضل بن عباس رضى اله عنهما » فقد أرسل الرواية عن النى صلى الله 
عليه و-لم من غير سماع منه » وقيل إن ابن عباس ما عم من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إلا بضمة عشر حدبئًا وقد كرت روايته مرسلا وإا :كان ذلك عاعاً من غير 


. وف العمانية والمحندية : بالمرسل‎ )١( 
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رسول الله عليه السلام » حتى روى ان النى عليه السلام كان يلى ختى ربى 
ممرة العفية 0 الذيحر واعا مم ذلك من أاحه الفضل ونمان بن لسمعر رضى ألله ععهم 4 
ما بعم من رسول الله عليه السلام إلاحديثا واحدا وهو قوله عليه السلام « إزفى الحسد 
مضفهة إذا صلحت صلح سائر حسده © وإذا فسدت فسد فنا حم كه لد وهى 
القلب 4 ثم كثرت روابته عن رسول الله عليه السلام مرسلا ؛ والحسن وسعيد 
ابن المسيب رغى الله عنهما وغيرها من أعة انتاسين كان كثيراً ما يروون عرسلا قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم دي فيل 01 م روأه هيك بن مسب مر سنالا اعنا 
سععه من تمر بن الخطاب رغى الله عنه . وقال الحمسن : كنت إذا اجتمع ل اعلامد 
الصحابة على حديث أرسلته إرسالاً . وقال ابن سيرين رخى الله عنه : ما كنا نسند 
الحدرث إلى أن و قعت الفتئة0؟ فَقَالُ الحمش : قلت لإبراهم إذا. رو يت لى حديثا 
عن عند الله فاسنده لى » ذال : اذا قات لك حدثنى فلان عن عمد الله فهو ذاك 0 
وإذا قلت لك قال عبد الله فهو غير واحد ؛ ولهذا قال عيسى بن أبان : الرسل أقوى 
مق المنه وإنامى اين عنده جورف | باصي طرق طوىق الإسناد لوضوح 
الطريق عمذدهة وفطع الشمبادة بشو له قال رسول أنه عليه السلام 14 وإذا هه بطر يق 
وأحذد إيه يشصعح لاعس عمذده عل وحه إيه سى أه شه شمهه فل 64 مسندا على وصدى أن 
مله د ن حمل عمك . 
فإن قيل : فعلى هذا ينبنى أن يحوز النسخ بالرسل كا يجوز بين الأخبار بالشهور 
عند؟ . قلنا : إعالم حر ذلك9؟ لآن قوة الر سل من هدأ الوحه بنوع من الاحهاد 
1 مار مااي * عثل لا حور ٠‏ نم رواية هؤلاء لكان 
عرصلا آنا أن كان باعتبار “عاعهم ممن ليس بعدل عندثم 1 باعتبار سماعهم من عدل 
مع اعتقادثم أن ذلك ليس بححة أو عل اعتقادم أن الرسل ححةكلمسند » والأول باطل 
ولا مسندا » ولا يجوز أن يظن مبم هذا » والثانى باطل لأنه قول باهم كتمو | موشم 


. أى صار الكذب فاشيا - هامش العهانية‎ )١( 
. (؟) زيادة من العمائية‎ 
.. (؟) وف الممانية والهندية : لم تجوز ذلك‎ 


املس د 
المحة ترك الإسناد مع عامهم أن الحجة لا تقوم بدونه » فتعين الثالك وهو أنهم 
اعتقدوا أن المرسل ححة كالسند وكن فى باتفاقهم ححة . وقال الشافعى فى بعض كتبه 
إعا أرسلوا ليطلىس ذلك فى المسند : وهذا كلام فاسد ؛ لأنه إما أن إبقال م يكن 
عندثم إسناد ذلك أوكان و يذ كرواء والأول باطل لأن فه قولاً بانهم روا 
ما لم يسمموا ليطلب ذلك فى السموعات ولا يجوز ذلك”"" من هو دونهم فكيف 
مهم ؟ والثئانى باطل لانه إذا كان عندثم الإسناد وقد عموا أن المحة لا تمهوم بدو نه 
فليس فى تركه إلا القصد إلى إتماب النفس بالطلب . ولو قال من أنكر الاحتحاج 
يخبر الواحد إمهم إنا رووا ذلك ليطلب ذلك فى المتوائر لا يكون هذا الكلام 
مقبولاً منه بالاتفاق فكذلك هذا ؛ يقرره أن الفتى إذا قال للمستفتى قفى 
رسول الله فى هذه الحادثة بكذا كان عليه أن يعمل به » وإن لم يذكر له إسناداً 
فكذلك إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسل كذا . ولو قال روى فلان 
عن فلان قبل ذلك منه وإن لم يقل حدثنى ولا سمعته منه » وهذا فى معنى الإرسال . 
فإن قال : إنما تجيزه على هذا الوجه من لتى فيحمل مطلق كلامه على السموع 
منه . قلنا : للا حاز جل كلامه على هذا وإن لم ينص عليه لتحسين الظن به فكذلك 
يحوز حمل كلامه عند الإرسال على السماع ممن هو عدل باعتبار الظاهر لتحسين 
الظن به » وهذا لأنه لا طريق لنا إلى معرفة الشرائط للرواية فيمن لم يدركه إلا بالسماع 
من أدركه وإذا كان من أدرك عدلا ثقة فإنه لابروى عنه مطلقاً ما لى يعرف استحماع 
الشرائط فيه فبروايته عنه يبت لنا استجاع الشرائط ؛ ألا ترى أنه لو أسند الرواية 
إليه يبت استجاع الشرائط فيه بروايته عنه فكذلك إذا أرسله بل أولى ؛ لأنه إذا 
أسند إلبه فإئما شهد عليه بأنه روى ذلك » فإذا أرسل فإعا يشهد على رسول الله أنه 
قال ذلك » ومن عل أنه لا يستجيز الشهادة على غير رسول الله بالباطل فكيف يظن 
أن يستحيز الشهادة على سول اند باناطل مع قوله عليه السلام : « من كذب 
عل متعمدا فليتبواً مقعده من النار » بوضحه أن القامى | ا 0 
قى حادية وأشبد على ذلك كان ذلك ححة وإن ل سين امهم الشهود فى الأسحل 
وما كان ذلك إلا مبذا الطريق » وهذا مخلاف الشهود على شهادة الغير ؛ لان العاماء 


)١(‏ وف الميانية والحندية : هذا 


لج د 
متلفون فى أن عند الرجوء هل يحب الغمان على شهود الأصل أم لا فلمل القاغى 
من يرى تضميهم فلا يتمكن من القضاء به إذا لم يكونوا معلومين عنده ومثل هذا 
لايتحقق فى باب الأخبار مع أن شاهد الفرع ينوب عن شاهد الأصل فى نقل شهادته ؛ 
ألا ترى أنه لو أشهد قوما علرشهادنه فسمعه آخرون لم يكن لهم أن يشهدوا على شهادته 
بخلاف رواية الأخبار » وإذا كان الفرعى يعبر عن الأصل يشهادته لم يجد بدا من 
ذكره لمكون مميراً ؛ ألا ترى 0 قال : أشمد عن فلان يكن ذلك ول 
وهتا لو قال أروى عن فلان كان مقبولا منه ٠‏ ثم اشتغال الناس بالإسناد كاشتغاطم 
بالكلف اسماع الحديث من وجوه » وذلك لا يدل على أن خبر الواحد لا يكون 
حجة » فكذلك اشتغالهم بالإسناد لا يكون دليلاً على أن الرسل لا يكون ححة . 

فاما «راسيل من بعد القرون الثلانة فقد كان أبو الحسن الكرخى رمه الله 
لا يفرق بين مراسيل أهل الأعصار » وكان يشول : من تقل روايته مسندا تقبل روايته 
مرسلا . لهمنى الذى ذ كرنا . وكان عيسى بن أبان رجه الله يقول : من اشتهر فى 
الناس حمل العم منه تقل روايته رسلا ودستدا , وإعا يعنى به خمد بن الحسن 
رحمه ألله وامثاله من اأشهورين بالملم » ومن لم يشهر بحمل الناس العلل منه مطلقا 
وإتما اشتهر بالرواية عنه فإن مسنده يكون ححة ومرسله يكون موقوفاً إلى أن 
عرض على من اشتهر تحمل المل عنه . وأصح الأقاويل فى هذا ما قاله أبو بكر 
ازازى رضى الله عنه أ مرسل من كان من القرون الثلانة ححه مالم يعرف مئه 
الرواية مطلقا من ليس بعدل *قة » ومرسل من كان بعدثم لا يكون ححة إلا من 
ايو يانه لله بروق إلا من هو عدل ثقة لآن النى عليه السلام شهد للقرون الثلانة 
بالصدق والخيرية فكانت عدالهم ثابتة بتلك الشهادة مالم يتين خلافهم » وشهد 
على من بعدمم بالكذب بقوله ثم يفشو الكذب » فلا تثبت عدالة من كان فى زمن 
شهد على أهله بالكذب إلا برواية من كان معلوم المدالة يمل أنه لا يروى إلا عن 
عدل . وإلى حو هذا أشار عروة بن الزبير رضى الله عنهما حين روى لعمر بن عبد المزيز 
رضى الله عنه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من أحيا أرضا ميتة فهى له » 
قال : اتشبد به على رسول الله عليه السلام ؟ قال : نمم فا يمنمنى من ذلك وقد 
أخبرتى به العدل الرضا . فقبل عمر بن عبد العزيز روايته . 
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يس ل 

واغداف ااي الوك تاد من رجه .عفان من اوعة اخ الهم من 
قال سقط اعتبار الاتصال فيه بالانقطاع من وجه » وكأن هذا القائل حمل الانقطاع 
بسكوت رأوى القرع عن تسمية راوى الأصل دليل الحر ح فيه » وإذا استوى 
الوجب للعدالة والوجب لاجرح يغلب الجرح » وأ كثرثم على أن هذا يكون ححة 
لوجود الاتصال فيه بطريق واحد والطريق الآخر الذى هو منظم يحم لكأن ابس ؛ 
لأن ذلك الطريق ساكت عن الراوى وحاله أصلا » وفى الطريق. التصل بيان له 
ولا معارضة بين السا كت والناطق . 


فأما النوع الثانى وهو الانقطاع معنى ينقسم قسمين : إما أن بكون ذلك المنى 


بدليل معارض » أو تقصان فى حال الراوى يقبت به الانقطاع . فأما القسم الأول وعو 
ثبوت الانقطاع بدليل معارض فملى أريمة أوجه : إما أن يكون مخالفا لكتاب الت 
تقال اه لسنة مشهورة عن رسول الله » أو يكون 000 شاذا لم يشهر فما 
تعر به البلوى ويحتاج الخاص والمام إلى معرفته » أو يكون حديئا قد أعرض عنه 
الأمة من الصدر الأول بأن ظهر منهم الاختلاف فى تلك الحادثة ولم تحر بينم 
المحاحة بذلك الحديث . ْ 

فأما الوسنه الأول وهوما :اذا كن الكديف خغالنا لكتات اقاتعالى:فانه لا يكون 
مقبولا ولا ححة لاعمل به عاما كانت الآبة أو خاصا نصا أو ظاهراً عندنا على ما بينا 
أن تخصيص العام بخبر الواحد لا يجوز أبتداء ٠‏ وكذلك ترك الظاهي فيه والل على 
نوع من المجاز لا يحوز يخبر الواحد عندنا خلافاً للشافى » وقد بينا هذا » ودليلنا 
فى ذلك قوله عليه السلام : «كل شرط ليس فى كتاب الله تعالى فهو باطل وكتاب الله 
ا «( والراد كل شرزط هو مالف لكتاب الله تعالى ل" ان 008 المراد 
اله وبع عدق كذا ان كال انان فين ها اادية. ليوح فى كناب ا 
تعالى » وبالإجماع من الأحكام ما هو ابت بخبر الواحد والقياس وإن كان لا يوجد 
ذلفيق كناب اش كنا + عرفا أن الراناما كوق غالنا كناب امهاتعال تداك 


» كذا فى الاصل والظاءر أن قوله ( أن يتبع ) أو نحوه قط من الأصل يمد أحق‎ )١( 
. وات أعلم‎ 


سس له" اسسم 


تتقفي٠يص‏ على أن كل حديتث هو الف اتاب الله قال فهو مردود . وقال عليه 
١ 0‏ 0 لاد 0 عرشو 


لص سحب ب بو و 2 0 


عليه 0 شمبة فعند تعدر 3 053 د من 5 د التيقى ودترك ما 3 
شسبة » والعام واللخاص فى هذا سواء لا بينا أن العام موجب للحك فيا يتناوله قطما 
كالخاص » وكذلك النص والظاهر سواء ؛ لأن القن من المكتاب متيقّن به ومان 
الحديت لا ينفك عن شمهة لاحمال التقل المعنى » ثم قوام المنى يلين ذإعا 
شتغل بالترح.م من حيث اماد ١‏ إلى 9 بحىء إلى المنى » ولا شك أن 
الكتاب يترجح باعتبار النقل المتواتر فى المإن على خبر الواحد » فكانت خالفة احبر 
لعحاب ولد طاعرا من الزافة فيه 6 وهنا 1 يقل عداؤنا خب الرشوع نرق .مسن 
الذ كر لانه0'؟ مالف للكتاب ؛ فإن الله تعالى قال « فيه رحال يحبون أن 
_يتطهرءا » : يعنى الاستنحاء بالماء فقَد مدحهم بذلك وسعمى فمله م تطهراً ومعلوم أن 
الاستنيحاء بالماء لا يكون إلا بمس الذكر فالحديث الذى حمل فنية عخرةا له 
البول يكون مالفا لما فى الكتاب ؛ لأن الفمل الذى هو حدث لا يكون تطهراً . 
وكذلك لم يقبل حديث فاطمة بنت قيس فى أن لا نفقة للهبتونة لآأنه مخالف 
للكتاب وهو قوله تعالى : « أسكنوه. من حمث سكدم من وجدة ») ولا خلاف 
ان الراد وأنفقوا علمن من وحد؟ » فالراد المائل فإنه عطف عليه قوله تعالى : 
«وإن كن أولات حل فانفة, وا عليهن حتى يضمن حلمن » وكذلك م يقبل خبر 
القضاء بالشاهد والهين لاله خالف لللكتاب من أوحه ؛ فإن الله تعالى قال : 
١‏ واستشهدوا شهيدين من رحال»؟ » الآية ؛ وقوله : « وأستههدوا » أعر بفمل هو 
حل ذا بياجع إل عد الشهر” كقول القائل كل ' يكون عملا فيا يرجع إلى بيان 
الا كول ف كن ها تس تسر ا لدلك المل ب انا جيم معو زاف الام وشو 
دج حلين: :فان | بك, ناا ترسو قافر انان +7 فقول القائا لكل طعام كذا 


. وف الدانية : 57 نه عخالفاً‎ )١( 


ووم ل 
فإن لم يكن فكذا » أو أذنت لك أن تعامل فلانا فإن لم يكن ذفلانا » يكون ذلك سانا 
لجيع.يا هو الراد بالأمر والإذن » وإذا ثبت أن جيم ما هو الذ كور فى الآية كان 
خبر القضاء بالشاهد واليين زائداً عليه والزيادة على النصكالنسخ عندنا ؟ يقرره قوله 
تعالى : « ذلك أدتى ألا ترتابوا » ققد نص على أن أدنى ما تنتق به الريبة شهادة 
شاهدق مث الففة ولس دون الآدق عىء اخر تكو به الزية #اولاه قل الح 
من استشهاد الرجل الثانى بعد شهادة الشاهد الواحد إلى استشباد أمراتين مع ان 
حضور النساء حالس القضاء لأداء الشهادة خلاف العادة وقد أعرن بالقرار فى البيوت 
شرعا فلو كان يمين المدعى مع الشاهد الواحد ححة لل١‏ تقل الكر إلى استشهاد 
امرأ تين وهو خلاف المعتاد مع تمكن المدعى من إعام ححته بيمينه . ويمثل هذا 
الطريق جعلنا شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض حجة ؛ لأن الله تعالى تقل الحسكم عن 
استشهاد مسامين على وصية اللسل إلى استشهاد ذمسين وله تعالى : « أو أخران من 
غير ك » مع أن حضور أعل الذمة حالس القضاة لأداء الشهادة خلاف العتاد » فذلك 
دليل ظاهر على أن الحجة تقوم بشهادتهم فى الجلة . وهو دليل أيضا على رد خبر 
القضاء بالشاهد والمين لانه تقل الكم إلى استشهاد ذميين عند عدم شاهدين مسلمين 
فلو كان الشاهد ال واحد مع عين المدعى ححة 5 لكان الأولى سان ذلك عند الماحة » 
وذكر فى الآبة يمين الشاهدين ظاهراً عند الريية مع أن ذلك ليس بحجة اليوم [ لأجل 
النسن7؟ ] فلو كان بيمين المدعى :: تنتتى الريبة أو نم المجة لكان الأولى ذ كر عمنه 
عند الحاجة . فهذه الوجوه يتبين أن خبر القضاء بالشاهد والهين مخالف للكتاب 
فتركنا العمل به لمذاء» وكذلك الغريب من أخبار الأحاد إذا خالف السنة اللمشهورة 
فهو منقطم فى حك العمل به ؛ لأن ما يكون متوابرا من السنة أو مستفيضاً أو بجمما 
عليه فهو بمتزلة الكتاب فى ثبوت عل اليقين به » وما فيه شبهة فهو مردود فى مقابلة 
اليقين » وكذلك الشهور من السنة فإنه أقوى من الغريب لكونه أبعد عن موضم 
الشهة ؛ لهذا جاز النسخ بالشهور دون الغريب » فالضعيف لايظهر فى مقابلة القوى ؛ 


بن"-اسمسس يتا سسيياسشةء. لتدا ليه 


6 زيادة من المندية . 


لس سويت ملسست 


لاس لد 
ولهذا لم يعمل بخبر القضاء بالشاهد والهين ؛ لأنه تخالف للمنة الشهورة وهو قوله 
عليه السلام : « البينة على الدع عي والهين على من أنكر » من وجمين 4 احذها ان 
فى هذا الحديث سان أن اليين فى حاف النكر دون 2011 ى » والثاتى أن فيه ببان أنه 
لا يجمع بين الهين والبينة فلا تصلح #ليين متممة للبينة حال ؟ ولهذا الأصل لم يعمل 
أبو حنيفة بخبر سعد بن أَنى وقاص رضى الله عنه فى بيع الرطب بالقر أن النى عليه 
السلام قال : « أينتقص إذا جف ؟ » قالوا : نمم . قال : « قلا إذاً » لأنه الف 
لاسنه المشهورة وهو قوله عليه السلام « الم الث مثل عثل » من وحهين : 
أحدها أن فا اشتراط الثلة فى الكيل مطلقاً لحواز المقد فالتقييد باشتراط الماثلة 
فى أعدل الأحوال وهو بعد لقوق «كوق: 22813 واقا لق اله بل قر افر 
بالكيل هو ارام فى السنة الشهورة فحمل فضل يظهر عند فوات وصف مرغوب 
قاروا خراما. يكزن عخالا ذلك الحكر ؛ إلا أن أنا بوسف ومحمداً قالا : 
المشهورة لا تتناول الرطب لآن مطلق امم الم لا ينناوله » بدليل أن من حلف 
لايا كل عراً فا كل رطبا لم يحنث » ولو حاف لا يا كل هذا الرطب فا كله بعد 
ما صار تمراً لم يحنث » فإذا لم تتناوله السنة اأشهورة وجب إثبات الحكر فيه بالجير 
الآخر . وأبو حنيفة قال : المر اسم للثمرة الحارجة من النخل من حين تنعقد صورتها 
إل اتورف وما ملك عله ا خوال :زاوش ف سيا كن عق الادى: لا اتدل 
به اسم العين » وف الأعان :ترك المقائق دلالة العرف » والهين تتقيد”'" بوصف 
فى العين إذا كان داعياً إلى الهين . فى هذين النوعين من الانتقاد للحديث عل كثير » 
وصيانة للدين بليفة ؛ فإن أصل اابدع والأهواء إنما ظهر من قبل ترك عرض أخيار 
الاحاد على السكتاب والسنة الشهورة ؛ فإن قوما جملوها أصلا مع الشيهة فى اتصالها 
سول ال عله السلام ومع ااا ١‏ توجب " اليقين » ثم تأولوا علها الكتاب 
والسنة الشهورة فحملوا التبع وكد عام وختار ا الاساتى ماهو قي ستيه ترقترا 
فى الأهواء والبدع ل من كر خير الواحد فإبه لالم يحوز العمل به احتاج 
إلى القياس ليعمل به وفيه أنواع من الشبة » أو إلى استصحاب الحال وهو لس 





(؟) وفى أهندية : :زمقد ٠‏ 
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ووم ل 

يحجة أصلا وترك العمل بالحجة إلى ما ليس بحجة يكون فتحاً لباب الآحاد'2 وجمل 
ما هو غير «تيقن به أصلا ء ثم تمخر يم7"“ما فيه التيقن عليه يكون فتحاً لباب الأعواء 
والبدع وكل واحد منهما زيف مردود » وإنما سواء السبيل ما ذهب إليه عداؤنا 
رجهم الله من إنزال كل ححة منزلها ؛ فإههم جملوا الكتاب والسنة المشهورة 
أصلا نم خرجوا علهما ما فيه بعض الشبهة وهو الروى بطريق الآحاد مما لم يشتهر » 


ها كان منه موافقا للمشهور قبلوه » وما لم يحدوا فى الكتاب ولا فى السنة الشهورة 


له ذ كرأ قملوه أنضا وَاونيوا العمل له © وما كان اننا ا رذوة 6 على أن العمل 
بالكتاب والسئة وحن دن العمل بالغريب خلافه ومأ ل الحدوه 6 #ىء من 
الأشار ساروا حلقة ال اقنائن ف معوقة حك التحتق اللالحة إلنه.. 


وأما القسسم الثالك وهو الغريب فما يمر به البلوى ويحتاج الخاص والعام إلى 
معرفته للعمل به فإنه زيف ؛ لأن صاحب الشرع كان مأموراً بأن يبين للناس 
ما يحتاجون إليه » وقد أمرثم بأن ينقلوا عنه ما يحتاج إليه من بمدثم » فإذا كانت 
الحادثة مما تعر به البلوى فالظاهر أن صاحب الشرع لم يترك بيان ذلك للكافة 
وتعليمهم » وأنهم لم يتركوا نقله على وجه الاستفاضة » لين لم يشتهر التقل عبهم 
عرفنا أنه سهو أو منسوخ ؛ ألا ترى أن المتاخرين لا نقلوه اشتهر فنهم » فلو كان 
ثابتا فى التقدمين لاشتهر أيضًا وما تفرد الواحد بنقله مع حاجة العامة إلى 
معرفته ؛ ولهذا ل تقل تهادة الواحد من أهل المصر عل رؤية هلال رمضان 
إذا لم يكن بالسماء علة » ول يقيل قول الوصى فما يدعى من إنفاق مال عظم 
على اليتم فى مدة يسيرة » وإن كان ذلك محتملا لأن الظاهر بكذبه فى ذلك » 
وغ هذا الأضل :1“نتدل.. ديف االوشوه: من مسن "الذكر. © لان مره 
تفردت بروايته مم عموم الحاجة الهم إلى معرفته . فالقول بأن النبى عليه 
السلام خصما بتمليم هذا السك مم أنها لا تحتاج إليه ول يعلم مان الفيهاة 
مع شدة حاجتهم إليه شبه الحال » وكذلك خير الوضوء مما مسته الثار » وخر 





. كذاف الأصل وق الغندية لباب الإبجاد ولمل الصوات لباب الإلحاد.. وات أعلم‎ )١( 
(؟) كذا فى المءهانية : وكان فى الأصل : رج ما فيه الت.قين . وفى المهندية : مرخ‎ 


ووم ل 
الوشوء من مل الجنازة » وعلى هذا لم يعمل علاؤنا رجهم اله يبر الجهر 
بالتسمية » وخبر رفع اليدين عند الركوع وعند رفع الرأس من الركوع ؛ لأنه 
لم يشتهر التقل فبها مم حاجة الخاص والمام إلى ممرفته 

فإن قبل فقد قبلم الخبر الدال على وجوب الور » وعلى وجوب الضمضة 
والاستنشاق فى الحناية وهو خبر الواحد فيا تعى به البلوى . قلنا : لأنه قد 
اشتهر أن النى عليه السلام فمله وأ بفمله » فأما الوجوب حكم آحر سوى 
الفمل وذلك مما يجوز أن يوقف عليه بمض الحواص ليتقلوه إلى غيرثم ؛ 
فإبما قبلنا خبر الواحد فى هذا الحكم فأما أصل الفمل فإئا أثبتناه 

وأما اقم الرابع وهو مام حر المحاحة به بين الصحابة مع ظهور الاختلاف 
يدهم فى الك فإنه زيف ؟؛ ؛الاسينه الأصول فى تقل الدين لا بنهمون بالكمان » ولايترك 
الاحتجاج بما هو الحجة والاشتفال بما ليس بحجة » فإذا ظهر منهم الاختلاف 
ف الحسكم وحرت المحاحة بيهم فيه باارأى واارأى ليس مححة مع “موت الخير 
فلو كان الخير سميحا لاحتج به لمهم على بمض حتى ريع بواغلدت الثابت 
بيهم بناء على اارأى »؛فكان إعراض الكل عن الاحتتحاج به دلملا ظاهر ا على أنه 
سهو ثمن روأه بعدثم أو هو منسوخ » وذلك نحو ما روى « الطلاق بالرحال 
والمدة بالنساء 6 فإن الكبار من الصحابة اختلفوا فى هذا وأعرضوا عن الاءتحاج 
هذا الحديث أصلا » فمرفنا أنه غير ثابت أو مؤول » والراد به أن إيقاع الطلاق 
إلى الرجال . وكذلك ما بروى أن النى صلى أنه عليه وسل قال : 0 ابتنوا فى أموال 
اليتاى خيراً كيلا تأ كلها الصدقة 6 فإن الصحابة اختلفوا فى وحوب الركاة فى 
مال السى وأعرضوا عن الاحتجاج هذا الحديث أصلاً » فمرفنا أنه غير ثابت إذ 
وكانثابتا لاشتهر ففهم وجرت الحاجة به بمدتحقق الحاجة إليه بظهورالاختلاف » فق 
الانتقاد بالوجهين الأولين تظهر الزيافة معنى للمقابلة » بمنزلة نقد البلد إذا توبل بنقد 
أجود منه تظهر الزيافة فيه » وفى الانتقاد بالوجهين الآخرين إظهار الزيافة مءنى من 
حيث إنه تقوى فيه شبهة الانقطاع » بمنزلة نقد تبين فيه زيادة غش على ما هو فى 

)»©:( 





5 
التقد اللمهود فيصير ا نا من هدا الوحه . والشافعى أعس ض عن طلن 
الانقطاع معنى واشتثل ببناء ا على ظاهر الانقطاع فى المرسل فترك العمل 
به مع قوة النى فيه كا هو دأبه ودأبنا ؛ فإنه يببى على الظاهر أ كثُر الأحكام ؛ 
وعاماؤٌنا يبئون الفقه على العانى المؤرة التى يضح الحم عند التأمل فها . 

وأما النوع الثانى وهو ما يبتنى على نقصان حال الراوى فبيان ذلك فى فصول . 
مهأ خبر الستور » والفاسق ؛ والكافر » والصصى » والعتوه » والمثفل » 
والساهل ؛ وصاحب الموى . ٌْ 

أما الستور فقد نص محمد رحمه الله فى كتاب الاستحسان على أن خبره 
تكبر الفاسق » وروى الحسن عن ألى حنيفة رضى الله عنهما أنه بمنزلة المدل فى 
رواية الأخبار لثبوت العدالة له ظاهراً بالحديث المروى عن رسول الله صل الل 
عليه وسلم [وعن حمر رضى الله عنه”"؟] : المسلمون عدول بعضهم على بعض . ولهذا جوز 
55 حنيفة القضاء بشهادة الستود فها يبت مم الشهات إذا لم يطمن الحصم » 
ولسكن ماذ كره فى الاستحسان أصح فى زماننا ؛ فإن الفسق غالب فى أهل هذا 
الزمان فلا نعتمد رواية الستورد مالم تنبين عدالته كالم تمتمد شهادته فى القناء قبل 
أن تظهر عدالته ؛ وهذا بحديث عباد بن كثير أن النى عليه السلام قال : « لاتحدثوا 
حمن لاتمادون بشهادته » ولأن فى رواية الحديث معن الإلزام فلا بد من أن يعتمد 
فيه دلبل "؟ مازم وهو العدالة التى تظهر بالتفحص عن أحوال الراوى . 

وأما الفاسق فقد ذ كر فى كتاب الاستحسان أنه إذا أخبر بطهارة الا 
أو بنحاسته أو بحل العام والشراب وحرمته فإن السامع بح رأه ف 
ذلك »© فإن وقع عنده أنه صادق فمليه أن يعمل مخبره وإلا ل يعمل به .6 
وعل هذا قال بمعض مشامخنا رجهم الله : المواب كذلك فما يرويه الفاسق . 
قال رضى الله عنه : والأمح عندى أن خيره لا يكون ححة لأنه غير مقبول 
الشهادة وى حل الطعام وحرمته وطهارة الاء ونحاسته إتما اعتبر خبره إذا تايد 
)١(‏ زيادة من المهانية والهندية ٠‏ 
(؟) كذافي الأصول ولمله على دابل فسقط حرف طي من الأصول » واف أعلم ٠‏ 


اس ل 
بأكثر الرأى لأحل الضرورة ؛ لأن ذلك حك غاص ربما يتعذر الوقوف عليه من 
جهة غيره » ومثل هذه الفنرورة لايتحقق فى رواية امبر فإن فى المدول كبرة يمكن 
الوقوف على معرفة الحسديث بالمماع مسهم فلا حاحة إلى الاعماد على رواية الفاسق 
فيه . ثم فى العاملات جمل خبر الفاسق مقبولا لأجل الضرورة أيضا فإن العاملة 
تكثر بين الناس ولا يوجد عدل يرجم إليه فى كل خبر من ذلك النوع إلا أن ذلك 
ينفك عن معنى الإلزام لوز الاعماد فيه على خبر الفاسق مطلقاً » والحل والحرمة فيه 
معنى الإلرام من وجه فلهذا ل تحمل خبر الفاسق فيه معتمداً على الإطلاق حتى ينم 
إليه غالل الرأى . ومن الناس من لم يحمل خبر الفاسق مقبولا فى العاملة أيضًا لظاهر 
قوله تعالى : « إن جاءك فاسق بنبا فتبينوا » وروى أن الآية نزلت ف الوليد بن عقبة 
حين بمئه رسول الله صلى الله عليه وسلل مصدةا إلى قوم فرجع إليه وقال إنهم هموا 
بقتلى فأراد رسول الله أن يعتمد خبره ويبعث إللهم خيلا لأنه ماكان ظاهر الفسق 
عنده فأنزل الله تمالى هذه الآية » وما أخبر به كان من الماملات خاليا عن الإازام 
ومع ذلك أمر الله تعالى التوقف فى هذا النيا من : الفاسق . ولكنا نقول : 
كان ذلك خبراً مستئكراً ؛ فإنه أخبر أ: نهم ارتدوا عنع الزكاة وححودها وهموا 
بقتله وفمه إزام الجهاد معهم ؛ ونحن نقول : إن من ثبت فسقه لا يمتبر خبره فى 
مثل هذا » فأما فى المعاملات التى تنفك عن ممنى الإلزام فيجوز اعماد خبره لأجل 
الغسرورة ؛ إذ الفسق ,رجح معنى الكذب فى خبره من غير أن يكون موجبا الحم 
بأنه كاذب فى خيره لاتحالة ؛ ولهذا جملناه مع الفسق من أهل الشهادة . 

فأما الكافر فإنه لا تعتمد روايته فى باب الأخبار أصلا . وكذلك فى 
طهارة الماء وصحاسته إلا أنه إذا وقع فى قلب السامع أنه صادق فما يخبر به 
من نحاسة الماء فالأفشل له أن يريق الاء ثم يتيمم » ولا تحوز صلاته بالتيمم 
قبل إراقة الاء ؛ لأنه لا يمتمد خبره فى باب الدين أصلا فيبيق محرد غلبة 
الظن وذلك لا يجوز له الصلاة بالتيمم مع وحود اللاء » مخلاف الفاسق فهناك 
يازمه أن يتوضأ بذلك اللاء إذا وقم فى قلبه أنه صادق فى الإخبار بطهارة 


السلل 


ور 


ل كيس د 
الاء وإن أخبر بنحاسة الاء ووقع فى قلبه أنه سادق فالأولى له أن يريق 
لكوتي تان تس ول رقع الام جلزت يلاه .. 


وأما خير الصى 'فقد ذكر فى الاستحسان بعد ذكر الفاسق والكافر : 


وكذلك الصبى والعتوه إذا عقلا ما يقولان . فزعى بمض مشايخنا أن الراد 
الماف على الفاسق وأن حيره ععزلة حير الفأاسقى ف طهارة املاء ونحاسته 6 
والأسح أن الراد عطفه على الكافر ؛ فإن الصصى ليس من أهل الشهادة 
أصلا كأ أن الكافر ليس من أهل الشهادة على المسامين » بخلاف الفاسق 
فهو من اهل الشهادة وإن : يكن عقيو الشهادة لفسهه |[ و" | لان الى 
يازم غيره من غير أن يلنزم » لأنه غير ممتقد لاحم الذى مير به » فاه 
الفاسن فيلئرم أولا ثم يلزم غيره ؛ ولآن الولاية المتمدية تبتنى على الولاية 
القاعة للمرء على نفسه والفاسق من اهل هذه الولاية فيكون أمملا الولاية 
التمدية أيضأ » بخلاف الصى » والمتوه بمنزلة السى » فقد سوى عاونا بنهما 
فى الأحكام فى الكتب لنقصان عّلهما . ومن الناس من يقول رواية 
السى فى باب الدين مقبولة وإن لم يكن هو مقبول الشهادة لانمدام الاهلية 
للولاية بمتزلة رواية العبد » واستدل فيه يمحديث أهل قباء ؛ فإن عبد الله 
ابن عمر رمى الله عنهما أتاهم وأخيرثم تحويل القبلة إلى الكمبة وهم كانوا فى 
الصلاة فاستداروأ كهيلهم 6 وكان ان مر اومشد 027 عل مأ ززى ا 
عرص على رسول الله صل الله عليه وسلم وم يدر و 'وم اع عل سر 
ما اختلف الرواة فمه وهو ابن أربم عشرة غدة افرده :مويل القبلة كا قبل 
السلاة إلى الكمية0" ولم يشكر علهم رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


ولكنا نقول : قد روى أن الذى أتاهم أنس بن مالك » وقد روى عمد اله 





. زيادة من الندختين‎ )١( 
. (؟) وف الممانية والهندية : القبلة‎ 


م لبا الب 
بن حمر © فإنا تحمل عل 0 حاء 0 دمل بت -- دك » وإعا 
الما ومند وإغا رده ول 7 فى الله عليه 5 5 القتال لضءف: 





لشته 
تومكذ لا له كان صتيراً فان أبن ربع غقرة ملة كقوز أن يكوق الناا د 

فأما النفل فإن كان أغلب أحواله التيقظ فهو بازلة من لا غفلة به فى 
ارواية والشهادة ؛ لأن ما به من النغلة يسير قلما يخلو المدل عن مثله 
إلا من عصمه الله تعالى » وإن تفاحش ما به من الذفلة حتى ظهر ذلك 
فى أغلل أموره فهو بمتزلة المتوه ؛ لأن ما يلزم من النقصان فى الرء 
بطريق العادة يجدل بمتزلة الثابت بأصل الحاقة ؛ ألا ترى أله يترجح معنى 
السهو والنلط فى الرواية باعتبارهما ججيما كا يترجح ءانب الكذب إعتبار 
فسى اراوى 

وأما امساهل فهو كالنفل فإنه اسم ان يحازف فى الأمور ولا يبالى با 
بقع له من السهو والغلط » ولا يشتغل فيه بالتدارك بعد أن بعلم به فيكون 
يمتزلة النفل إذا ظهر ذلك فى أ كثر أموره . 

وأناا مناض: المرق قتف ينا أن الصحيح أنه لا تعتمد روايته فى أحكام 
الدين وإن كانت شهادمهم مقبولة إلا الخطابية » فإن الموى لا يكون ححا 
حان الكذب فى شهاده على ما قررنا إلا الخطابية وثم ضراب من الروافض 
يحوزون أداء الشهادة إذا حلف الدعى بين أيديهم أنه بحق فى دعواه ؛ 
ويقولون الس لا بحلف كاذبا » فق هذا الاعتقاد ما يرجح حاب الكذب 
فاشهاذتبي. لقوق انب اعتمدوا ذلك . وكذلك قالوا فيمن يمتقد أن الإلحام 
حجة موجبة لعل لا تقبل شهادنه لتوهم أن يكون اءتمد ذلك فى أداء 

)١(‏ قلت : وكيف يكون أاس بالغا وهو حين هاجر اانى على أله عليه وسلم كان ابن عدر 
سنين وخدمه عدر سنين »وكان عمره وقت وفانه بضعا وءعصرن سنة » وكان ويل القللمة على 
ما قال ابن إسحاق فى سيرته فى شءيان على رأس ثهانية عر شهرا من مقدم رسول الله ملى اف 


علية وسلم 6 فكان أنس 3 ان إحدى عشيرة عَدنَة وسدئة اشير »فسكان ابن عمر أ كير سوأ 
منه لأأنه كان يوم أحد ان أ ربع عهرة سنة . 






ع باص لسلا 
الشهادة بئاء على اعتقاده . فأما هو سواثم من أهل الأهوا. ليس فما 
بمتعدون من ا مأ عن ة الكذب قَ تادهم 0 لأن 0 
محق فى اعتقاده حتى يشهد 0 » فأما فى أخبار الدين فيتوثم مبذا 
التعصب لإفساد طريق الحق على من هو ممق حتى يحيبه إلى ما يدعو إليه 
والله أعم 
فصل فى بيان أقسام الأخبار 

قال رضى الله عنه : هذه الأقسام أربمة : خبر يحيط الملم بصدقه » 
وخبر حيط الم بكذبه » وخبر يحتملهما على السواء » وخير يترجح فيه 

الأول : أخبار الرسل السموعة مهم ؛ فإن جهة الصدق متمين فها لقيام 
الدلالة على أنهم معصومون عن الكذب وئبوت رسالهم بالممجزات الخارجة 
عن مقدور البشر عادة © وح هدا النوع اأعتقاد الحقية فة والاثمار به 
بحس الطاقة ؛ قال تعالى : « وما آتاك الرسول تذوه » وما نهاكم 
عنه فانهوا 6 . 

والنوع الثاان : حو دعوى فرعون الربوبية 1 قيام آبات الحدث فيه 
ظاهراً ؛ ودعوى الكفار أن الأممنام المة "أوأنها شفعاو ثم عند الله » 
أو . تفريم إل الله إل ذاق 5 ايقن 8 ججادات © ا دعوى 
اي ا 0 أفمال 
الشموذين ؟ فالمل يحيط بكذب هذا النوع ؛ وحكه اعتقاد البطلان فيه ثم 
الاشتغال برده اللسان وأليد بحسب مأ تقع الحاحة إلنه ى دفع الفتئة . 


والنوع الثالك : حو خير الفاسق فى أ الدين » ففيه احمال الصدق باعتبار- 


لتقف 

ديئه وعّله » وا<مال الكذب اعتمار تعاطه » واستوى الحانيان فى الاحمال 
المكم فيه الترقف إلى أن يظهر ما يترجح به أحد الجانبين حملا بقوله 
تعالى : « فتسنوا 6 . 

والنوع اار ابع : حو شهادة الفاسق إذا ردها القاضى ؛ فإن بقضائه يترجح 
حانن الكذب فيه » وخبر الحدود فى القذف عند إقامة الحد عليه » وحكه أنه 
لا يحوز العمل به بمد ذلك لتعين جانب الكذب فيه فما يوجب العمل . ومن 
هذا النوع خبر العدل الستجمع لشرائط الرواية فى باب الدين ؟ فإنه يترجح 
انب الصدق فيه بوجود دليل شرعى موجب للعمل به وهو صالح للترجيح » 

ولهذا النوع أطراف ثلاثة : طرف السماع » وطرف الحفظ » وطرف الأداء . 

فطرف السماع نوعان : عزعة » ورخصة . فالمزعة ما تكون بحسب الاسماع . 
وهو أريعة أوحه : وحهان من ذلك حفيقة وأحدحما 0 من الآخر 6 
ووجهان من ذلك عزيعة فهما شبة الرخصة . فالوجهان الأولان قراءة المحدث 
علنك وانت لسمع 6 وقراءنك عل المحدث وهو المع 6 3 استفهامئك أنأه 
شولك أهر يا قرأت عليك فقول نعم ظ وأهل الحديث يقولون الوحه الأول 
أحق لأنه طريق رسول الله عليه السلام » وهو الذى كان يحدث أسحابه 
م تعلوه عئه © وهو أنعد من الحطا والسهو فنكون عق م17 هو المقصود 
وهو تحمل الأمانة بصفة تامة . وروى عن ألى حنيفة رحمه الله أن قراءتك 
على الحدث أقوى من قراءة المحدث عليك » وإنما كان ذلك لرسول الله صلى 
الله عليه وسل خاصة لكونه مأمون السهو والنلط ؟ ولأنه كان يذ كر مايذكره 
حفظأً » وكان لا يكتب ولا يقرأ الكتوب أيضاً » وإنما كلامنا فيمن بخبر 
فقراءته أقوى لانه يتحدث”' به | حقيقة » فاما إذا كان يروى عن كثاب فالا نيان 

(1) وف الميّانية : فهاء وفالندية . با . 

(") زيادة من النسختين, 


كبام ل 
سواء فى معنى التحدث بما فى الكتاب ؛ ألا ترى أن فى الشبادات لافرق 
بين أن يقرأ من عليه المق ذكر إقراره عليك وبين أن تقرأء عليه ثم 
تستفهمه هل تقر يميم ما قرأنه عليك فيقول نم » وبكل واحد من الطريقين 
حوز أداء الشهادة »؛ وياب الشهادة ددن من باب رواءة الجر ؛ فكان المنى 
فيه أن نم جواب مختصر ولافرق فى الجواب بين الختصر والمشبع » فيصير 
ما تقدم كاماد فى الحواب كله » ثم لاطالب من الرعاية عند القراءة عادة 
ما لبين للتعدتك + فعته اقزاءة الحهدك. لآ بيؤمن بق 'اللظا .يدل .ما يقرا 
تقلة رعايته » ويؤمن ذلك إذا قرأ الطالل لشدة رعابته . 

فإن قيل عند قراءة الطالب يتوهثم أن يسهو الحدث عن بعض ما يسمع 
وبنتق هذا التوثم إذا قرأه الحدث لشدة رعاية الطالب فى ضيط ما يسمع منه . 
قلنا : هو كذلك ولكن السهو عن سماع البعض مما لا يمكن التحرز عنه 
اده وهو نتن مما بقع بسب الحطأ فى القراءة » فراءاة ذلك الجاف أولى . 

والوجهان الآخران الكتابة والرسالة ؛ فإن المحدث إذا كش إلى غيره 
على رمم الكتب وذكر فى كتابه : حدثنى فلان عن فلان إلى أخره ٠‏ 
ثم قال : وإذا حاءك كتالى هذا وفهمت مافيه لخدث به عنى فهذا ميس . 
وكذلك لو أرسل إليه رسولا فبلنه على هذه الصفة ؛ فإن رسول الله عليه السلام 
كان مأموراً بتبليغ الرسالة » وبلغ إلى قوم مشافهة وإلى آخرين بالكتاب 
وارسول وكان. ذلك تبليتاً تام . وكذلك فى زماننا يبت من الخلفاء تقليد 
السلطنة والقضاء بالكتاب والرسول بهذا الطريق كا يثبت المشافهة » إلا أن 
الختار فى الوجهين الأولين للراوى أن يقول حدثنى فلان » وفى الوجهين 
الآخرين أن يقول أخبرتى؛ لأن فى الوجهين الأولين شافهه المحدث بالإسماع 
فيكون محدثا له » وى الوجهين الآخرين لم يشافهه ولكنه مخير له بكتابه ؛ 
فإن الكتاب ممن بعد كالخطاب ممن حضر ؛ والرسول كالكتاب أو أقوى 
لأن ممنى الضبط يوجد فهما » ثم الرسول ناطق والكتاب غير ناطق . 
وعلى هذا ذكر فى الزيادات : إذا حلف أن لا يتحدث بسر فلان أو لا يتكلم 
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به فكتب به بدو حماسا اديه 
ولو حلك لا من به فككن أو أزضييل يحنث بمازلة ما لو سكام به 
والدليل عليه أن انه تمالى أ كرمنا بكتابه ورسولهء ثم لا يحوز لأحد أن 
يقول حدثنى الله ولا كنى الله إنما ذلك لموسى عليه الصلاة والسلام خاصة 
كا قال تعالى : « وك الله موسى نكاما »© ويحوز أن يقول أخيرنا الله بكذا 
أو أنيانا ونان فلهذا كان الختار فى الوجهين الأو لين حدثنى وق الوحهين 
الآخرين أخبرقى . 

وأما الرخصة فيه ثما لا سكون فيه إسماع » وذلك الإحازة والناولة , 
وشرط الصحة فى ذلك أن يكون ما فى الكتاب مملوماً للمحاز له مفهوما له ؛ 
وأن يكون المجز من أعل الشبط والإتقان قد علم جيم ما فى الكتاب » 
وإذا ال حمنئدذ أحرت لك أن تروى عنى ما فى هذا الكتاب كان صحيحا ؛ 
لآن الشهادة لصخ مهذه الصفة » فإن الشاهد إذا وقف على ججيم مافى الصك 
وكان ذلك معلوماً من عليه الحق هقال أجزت لك أن تتهد عل جنيع ماق 
هذا الكتاب كان سحيحا فكذلك رواية الخير ع والأحوط لاحاز له أن 
بقول عند الرواية أحاز لى فلان » فإن قال أخبرتى فهو حاز أيضاً وليس يشسغئى 
له أن يقول حدثنى ؛ فإن ذلك مختص الماع ول بوجد . والمناولة لأ كيد 
الإجازة فيستوى الك فما إذا وجدا ججيما أو وجدت الإحازة وحدها . 
فاما إذا كان المستحيز غير ءام يما فى الكتاب فقد قال بمض مشاءنا إن 
على قول ألى حنيفة وحمد رحمهما اش لا تلصح هذه الإحازة ؛ وعلى قول. 
أنى يوسف رحمه الله نصح على قياس اختلافهم فى كتاب القامى إلى القامى 
وكتاب القواده :يان عل الشاعد يما فى الكتاب شرط فى قول أنى حشفة 
وخحد رحمهما الله » ولا يكون شرطا فى قول. بعك رحه الله لصحة أداء 
الشهادة . قال رضى الله عنه : والأصح عندى أن هذه الإحازة لا نسح فى 
قولحم جيعا إلا أن أبا يوسف استحسن هناك لأجل الضرورة » فالكتب 
نشعمل على أسرار لا يريد الكاتب والكتوب إليه أن يقف علها غيرها 
وذلك لا يوجد فى كت الأخبار . 


لاس سس 


ثم الخبر أصل الدين أعره عظم » وخطبه حسم » فلا وجه لاحك بصحة 
تيل الأناة قنة قبل أن نعي -مملوما'.مقهوما :44 ألا رئ. أله لى' قرا عله 
الحدث فل يسمع ول يفهم لم يجز له أن يروى » والإحازة إذا لم يكن ما فى 
الكتاب معلوما له دون ذلك كيف يوز الرواية مبذا القدرء وإسماع الصبيان 
الذين لا عزون ولا يفهمون وع تبرك استدسته الناس » فاما أن يشت 
عثله نقل الدين فلا . وكذلك من حضر #لس السماع واشتغل بقراءة كنات 
ار نا لقزقه القارسة جم أو انين بالتكابة قود آخر أو اشنيدل 
بتحدث أو لْغُو أو لهو »© أو اشتغل عن السماع لحفلة أذ نوم ؛ فإن سماعه 
لا يكون بحا مطلقاً له الرواية إلا أن مقدار ما لا يكن التحرز عنه من 
السهو والثفلة يحمل عفواً لاضرورة » فأما عند القصد فهو غير ممذور ولا 
م22 أن يحرم بسبب ذلك 'حظه ونموذ بلله » فأما إذا قال الحدث : 
أت لك أن روى عنى مسموعانى إن ذلك غير ويح بالاتفاق ؛ عزلة 
مالو قال رجل لآخر اشهد عل بكل مك نحد فيه إقرارى فقد أجزت لك 
ذلك فإن ذلك باطل . وقد نقل عن بعض أعة التابعين أن سائلا ساله الإحازة مهذه 
الصفة فتمحي وقال لأسمابه : هذا يطلب منى أن أجيز له أن يكذب على" ! وبعض 
المتأخرين جوزوا ذلك على وجه الرخصة لضرورة الستمجلين » ولكن فى هذه 
ارخصة سد باب الجهد ف الدين » وفتح باب الكسل قلا وجه لفصير إليه . 
فأما الكش الصنفة التى عى مشهورة فى أيدى الناس فلا باس لمن 
نظر فنها » وفهم شيثاً منبا » وكان متقنا فى ذلك أن يقول : قال فلان كذا 
أو يدن انأو كذا بيد قن "أن كقول. حكن أو خرن 6 لأا مكافة 
عتزلة الخير المشهور » وبعض الهال من اللحدثين استبءدوا ذلك حتى طمنوا 
على ممد رجه الله فى كتبه الصنفة . وحكى أن بمشهم قال محمد بن الحسن 
رمه الله : أسممت هذا كله من أنى حنيفة ؟ فمّال : لا . فمال أسعمته من 


6 وق الهمندية : ولا يمن ٠‏ 


ولاس ل 
أفى يوسف ؟ ققال : لا وإنما أخذنا ذلك مذاكرة . فقال : كيف يمحوز 
إطلاق القول بأن مذهب فلان كذا أو قال فلان كذا .بذا الطريق ؟! 
وهذا جهل لأن تصنيف كل صاحي مذهيب معروف فى أيدى الناس مشهور 
كوطأ مالك رمه الله وغير ذلك فيكون بمنزلة الحبر الشهور يوقف به على 
مذهب المصنف وإن لم نسمع منه فلا بأس بذ كره على الوجه الذى ذكرنا بعد 
أن يكون أصلا معتمداً يؤمن فيه التصحيف والزيادة والنقصان . 

فأما بيان طرق الحذظ فهو توعان : عزيمة ورخصة . فالمزيمة فيه أن 
يحفظ السموع من وقت السماع والفهم إلى وقت الأداء » وكارت هذا 
مذهب ألى حئيفة فى الأخبار والشهادات جميما » ولهذا قات روابيهِ » وهو 
طاريق رسول الله صلى الله عليه وسل فيا بيئه للناس . 

وأما الرخسة فه أن يمتمد الكتاب إلا أنه إذا نظر فى الكتاب 
فتذكر فهو عزيعة أيضا ولكنه مشبه بالرخصة » وإذا لم يتذكر فهو بحض 
ازخصة على قول من يحوز ذلك » وقد بينا فما سبق . 

والأداء أدضَا نوءان : عزيمة » ورخصة . فالمزيمة أن يؤدى على الوجه الذى 
صبيه الأكلة ومطة 6:9 وال ككمنة فته تقد بسارةه مف :ها" فزي بعتن اعافة + 
وقد بينا ذلك . ومن نوع الرخصة التدليس وهو أن يقول قال فلان كذا 
لن ليه ولكن لم يسمم منه ؛ فيوم الساممين أنه قد سمع ذلك منهء 
وكان الأحمش والثورى ينعلان ذلك » وكان شمبة يألى ذلك ويستتمده 
ناية الاستبعاد حتى كان يقول : لأن أزتى أحب إل هق أن أدلس . 
والصحيح القول الأول » وقد بينا أن الصحاية كانوا يفملون ذلك فيقول 
الواحد مهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا ' فإذا روجم فيه قال سمته 
من فلان يرويه عن رسول اله عليه السلام » وما كان يتكر بعضهم على بعض ذلك ؛ 
فعرفنا أنه لا بأس به وأن هذا النوع لا يكون ندليسا مطلقاً ؛ فإنه لا يحوز لأحد 
أن يسمى أحداً من الصحابة مدلسا وإما التدليس المطلق أن يسقط امم من 
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رواه له وبروى عن راوى الأصل على قصد الترويج بملو الإسناد » فإن هذا القصد 
غير مود » فأما إذا لم يكن علىهذا القصد وإنما كان على قصد التيسير على الساممين 
بإإسقاط تطويل الإسناد عنْهم » أو على قصد التأ كيد بالعزم على أنه قول رسول 
اله عليه السلام قطما فهذا لا باس به » وما تقل عن الصحابة والتابعين مول 
على هذا النوع . وتجوز الرواية من اشتهر بهذا الفمل إذا عل أنه لا يدلس 
إلا فها سمعه عن ثقة » فأما إذا كان بروى عمن ليس يثقة ويدلس مهذه الصفة 
لا تجوز الرواية عنه بمد ما اشهر بالتدليس . ظ 
واختلف الملماء فى فصل من هذا الحنس وهو أن الصحانى إذا قال أمرنا بكذا 
أو نهينا عن كذا أو السنة كذا » فالذهي عندنا أنه لايفهم من هذا الطلق 
الإخبار بأمر رسول الله عليه السلام أو أنه سنة رسول الله . وقال الشافنى فى 
القديم : ينصرف إلى ذلك عند اللإطلاق » وف الحديد قال : لا ينصرف إلى ذلك 
بدون البيان لاحمال أن يكون المراد سنة البلوان أو الرؤساء » حتى قال فى كل 
موضم قال مالك رحمه الله السنة بملدنا كذا : فإها أراد سنة سلبان بن بلال وهو 
كان عريفا بالمدينة » وعلى قوله القديم أخذ بقول سميد بن المسيب رضى الله عنه 
فى العاديز عن النفقة إنه يفرق بينه وبين امرأته لانه حمل قول سعيد السمنة » على سنة 
رول الله صلى الله عليه وسلم . وكذاك أخذ بدوله فى أن الرأة تعاقل الرحل إلى 
ثلث الدية بقولسعيد فيه السنة » مل ذلك علىسنة رسول الله عليه السلام . و تأخذ 
بحن بذلك لأنا عامنا أن مراده سنة زيد » ورححنا قول على وعبد الله رضى الله 
عنهما على قول زيد رضى الله عنه بالقياس الصحيم . و<جتنا فى ذلك أن الأ 
والهىيتحقق من غير رسول الله عليه السلام كا يتحّن منه ؛ قال تعالى : «أطيعوا 
الله وأطموا ارسول وأولى الأص مك 4 وعند الإطلاق لا ينبت إلا أدنى الكل ؛ 
ألا ترى أن مطلق قول العالم أمننا بكذا لاححمل على أنه أعس الله أنزله فى كتابه 
ل فكذلك لابحمل على أنه أص رسول الله عليه السلام نصا لاحمال أن يكون 
الأمس غيره من يحب متابعته . وكذلك السئة ؛ فقد قال عليه السلام : « عليكم 
بسنتى وسنة الخلفاء من بعدى »6 وقال عليه السلام : « من سن سئة حسنة فله 


لمم ل 
أجرها وأجر من عمل -ها إلى يوم القيامة » ومن سن سنة سيئة فمليه وزرها 
ووزر من عمل مها إلى يوم القيامة 6 .وقد ظهر من عادة الصحابة التقييد عند إرادة 
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سنة رسول الله عليه السلام باللإضافة إليه على ماقال عمر لصى إن معبد : 
هديت لسنة نبيك . وقال عقبة بن عامر رضى الله عنه : ثلاث ساعات مهانا رسول الله 
عليه السلام أن نسلى فهن . وقال صفوان بن عسال رضى الله عنه : « أعينا 
رسول الله عليه السلام إذا كنا سفراً أرف لا تزع خفافنا ثلاثة أيام 
وليالها © الحديث . فنهذا يتبين أنهم إذا أطلقو هذا الافظ فإنه لا يكون عرادهم 
الإشافة إلى رسول اله صلى الله عليه وسل نصا » ومع الاحتال لا يبت 

التمبين بئير دليل . 


ويليه الجزء الثانى » وأوله : « فصل فى الخبر باحقه التكذيب 
من جهة الراوى أو من جهة غيره 0( 


مقدمة الكتاب لرئيس الاجنة 

نحقيق اسم الكتاب ونسخه . 

ترجة الإما السرخمى .. 

سيب تصليف السكتاي لنت 4 

يابه الأعص 

تمر يف الأعس ٠.6  .‏ 

الاختلان فى إطلاق الأمس على لفل و المج 
' فى ذلك . 55 6.6.6 

استممال الأس ف فى معان متعددة 59 ١‏ والفرق 
بين الحقيقة والخاز فى ذاك .. 

فصل فى ببان موجب الأعس الذى يذ كر فى 
مقدمة هذا الفصل .٠..ه‏ 2  ...2‏ ... 


صيغة الأمي تستعمل على سيعة أوجه 


هرس 
مضامين الجزء الأول من أصول الس رحسى وأبوابه 


صقفددة 


# 
ل‎ 
4 
١ 


الحتلاف الملماء فيا هو للاباحة أو الإرشاد 


أو الندب ول هو أمس 0 
فى ذلك ... 507 
الكلام فى موحب الأعص 0 55 
من أمر من تلزمه طاعته فامتنم كان ملاما 
ماقا . ده 
وأما الذبن الوا موجبه الإباحة  ...‏ ... 
والذين قالوا بالندب ذهبوا إلى أن الأعى لطلب 
المأمور بقو.ه 
ثم الأعمى يطلب المأمور بآ كد الوجوه 0 
ومن فروع هذا الفصسل الأعس بعد الحظر .. 
فصل فى بيان نض ملق الأ فق حك 
الشكران ويه . فد 
الأمي المعلق بالشارط أو القيد بالومف ل 


يتكرر 5 الشرط والوصفا . 


الح 


صغددة 
الحمجة فى أن صيفة الأمن لا توجب التكرار ؟5 
فصل فى ببان موجب الأمي فى فى حك الوقت ... 5" 
الأعس نوعان مطلق عن 3 ومقيد به ... 1؟" 
مذهب اللسكر خىفى أداء الأمور بالنور وحجته 
فى ذلك و-حة الصنف عليه ... 55 
بحث أداء الحج إذا وجب بالفور أو بالتأخير 
والاختلاف فيه مم حجج القولين 9 
فأما الذوع الثاتى وهو الموقت فهو ملى 
ثلائة أقام .ا الا ام 6م 
عنى مانقل عن عمد بن شجاع أن الصلاة همي 
بأول جزء من الوقت وجوبا موسعا ... ١؟‏ 
مذهب مشاكنا العراقيين أن الوجوب لا يثبت 
فى أول الوقت وإما يتملق بآخر الوقت 
واختلانهم فى صفة المؤدى فى أول 
الوقت مم حججهم ... 1 21 
قول الإمام الشافعى 1 تقرر الوجوب لزمه 
الأداء على وجه لا يتغير بتغير حاله بعد 
ذلك بعارض وحصة مخالفه فى ذلك ... 9م 
النائم والفمى عليه فى جيم الوقت يابت حكم 
الوجوب في حقهما ... 0... ام..ء 9199 
انتقالالسبية من أول جزء إلى ما بمده إذا لم 
يد فيه الواجب وهكذا إلى أن .فوت 
الوقت قوف عفة | ممة #1 
الفرق بين أداء عصر اليوم إذا تغيرت الشمس 
وآذاء: فس الأمين. ٠.‏ من وود 4خ 
إذا أسلم بعد مااجرت الشمس ولميصلم أداها 
فى اليومالثاتى بعد ماارت ذانهلايجوز... 4م 
ومن حك هذا الوقت أن التعيين لا به يبت بقوله و 
ومن كله أنه لاعنع صحة أداء صلاة أخرى فيه و 


انايبيل ل 


صفقهصة 


من دقم إلى خياط ثويا ليخيطه فى ذلك اليوم 
فإنه لا يتعذر علية خباطة ثوب آخر فى 
ذلك اليوم 
ومن حكده أن لا يتأدى إلا بالنية 6.6 
ومن حكنه اشتراط النية فيه 
وأما القسم الثاتى وهو ما يكون ار سشاراة 
اختلاف الامام وصاحييه هلل للسافر أن يصوم 
غير رمهيان 
فأما امرض إذاصام عن غير رمضان كان صومه 


عن رممان الاتفاق 

قول الإمام زفر إن صوم رمضان لا يسم فيه 
غيره وإن :وى غيره يقم عنه ودلائله 
والحواب عنها ‏ .. 

قول الإمام الشافمى فى آميين نية ة الصوم أسلا 
ووصفا ودلائله والجواب عنما 

“ وأما القسم الثالث وهو المشكل فوقت الحج 

م يترتب على ما قلنا صمة الأداء ووحوب 
التعجيل . 

ومن حكنه نه الأذاه بلككن منه 0 
بالموت علاف الصلاة ٠.‏ 


ومن حكده أنه لا يتأدى الفرض بنية النفل 
و<لاف الإمام الشافمى فى ذلك ودلائله 


والاحتواج عله سس المصئف .وه 
وص كه أنه تأدى عطاق فية الح مه 
فصل فى بان حك الواجب بالأمس ممه مءه 
وهو نوهان أداء وقصاء ٠ع‏ وءه٠‏ 
الحتلف مشاضنا فى سبي القضاء ...0 ... 
من استأجر أحيراً فى وقت 59 أممل فضى 
ذلك الوقت لايازمه تسل النفس لإقامة العمل 


أن قوما لو 00 صلاة من صلاة النهار 
فقطوها بالجاعة لم يجهر إمامهم حلاف 
فائتة اللدل فإنه يجهر مها ٠‏ وكذا صلاة 
السفر تقضى فى الحضر ركءتين وصلاة 
الحضعر تقصى فى السفر أربما 
من فاته المعة لم يقضها بعد الوقت 
الأداء الموقث .وغير اللموقت وهو ثلائة أفواع 
كامل وقاصر وأداء يشيه القضاء 


ممم 


2 
5 
5 
كك 


لض 


© » م ا" 


نض 


4> 


6)" 


2 
14 
ل 
4 
.5 


11 
> 6و 7خ 


© 6ه هم 4 


صفحة 


مسافر اقتدى ممسافر ونام خلفه م استيقظ 
ونوى الإقامة أو سيقه الحدث فرحم إلى 
مصرهوتوضأ وفرغ إمامه صلى أربما وإن 
كان بعد فراغه صلى ر كعتين ولو كان 7 
صلى أربعا فى الوحهين . 
أما ااقضاء فهو نوعان مثل معقول وعثل غير 
معقول 
إن النقمان الذى يتمكن فى الصلاة بترك 
الاعتدال ف الأركان لايضمن بغىء سوى 


1 


45 


1: 5 " 


الاثم لأنه ليس لذةك الوصف ال .. ٠ه‏ 
من له ماما درثم حياد فأدى زكانها خةزيونا 

لا ل نح عر ا 
رى لحار سقط عضى الوقت ‏ . 2 
فإن قيل جهام الفدية مقر وعة مكان اندلا 

بالقياس على الصوم وهوغيرمعقولالمعنى ... ٠ه‏ 
الأضحية إذا فات وللما .. 0 
مسألة إذا أد, رك الإمام فى الركوع لامكب عند أن 

بوسفا و؛! وندها ٠.6‏ "م 
مألة ترك الماحة فى الأولين وسورة : وأدائها 

5 الآخريين وتفصيلها مع الدليل 
هذه الأقسام أى أقسام 530 والقضاء :تحقق 

فى حقوق العباد أيضاً مم الأمثلة ‏ ... ؟“ه 
أو اشترى عبداً 6 م قال ابائم له أعئق عبدى ٠‏ 

هذا وأشار إل ا مبيع فأعتقه المدترى وهو 

لا بم به فإنه يكون قابضا وإنكانهومغر ورا ؟ه 
ومن الأداء التام تسليم الملم فيه وبدل الصرف ه 
أما الأواء القاصر مم مثاله ‏ ... 2... مه 
ومن الأداء الفاصسر إيفاء بدل الصرف أورأس 

مال الم إذا كان زيوفا ... 4ه 
ومن الأداء الذى هو عنزلة القضاء حكما ... ٠ه‏ 
أما القضاء عثل «عقول فبيائه فى ضهان ... 

الخصوب وااتلفات . ٠.6.6,‏ #86© 
إن غصب زوحة إنسان أو 5 فإن الأواء ' 

مستحق عليه ولو مات يده لميضمنشيئاً ٠+‏ 
يدث ضهان ا اناقم وعدمه إذا أتلفت بالعدوان 1» 
إذا قطم بد إنسان عمدا ثم قتله قبل البرء 

اتخير الولى 66.. 6.6 .. © 


فأما ااقضاء عثل غير معقول 
لو قتل من عليه القصاص [نسان آآخر لايضمن 
أن له القصاس وكذاك قتل زوحة [إنسان 
لا يضمن للزوج شي 
أمثئلة إتلاف د التى لا مثل لها صورة 


ل كي" لسم 


صفجحة 


© ... 


8 ه . هم 6 


ولا معنى . 255 ...ا امه 
شهوه المللاق. قل الوخول إذا رحعوا 

يصمئون نصدف الصداق ... 4ه 
ومن القضاء الذى هو قل حَجَ الأواء 5 

تزوج امرأة على عبد بغير عينه 0.0.0 وة© 
فصل ف بان مقتضى الأعمس فى صفة الحسن 

مور يه الث ممه 3 

أنواع حسن المأمور به .. 6 


مثال النوع الأول الإءان بان تمالى والملاة . 





4 
ومما يشبه هذا النوع الزكاة 0 اع 15 
حي النوع الأول 15 
بيان القسم الثالى 66 .6 ءءء 51 
ححث النية فى الوضوء وعدمها  ...‏ ... »4 
وبان النوع الأخز وحككله 06 الال 
عند إطلاق الأمي ينبت حسن المأمور به امبنه +1 

اتفق الفقهاء على ثبوت صفة الحواز مطلةا 
مور به 3" 1 
إذا : توضأ عاء نم س جازت صلاته مام ؛ وك 

عد آر 3 ر الرازى صفة الحواز الأ 
الاطلق يتناول المسكروه أيضاً 14 

م نسكام مشالخنا فها إذا أنمدم صفة الوجوب 
امور هيدر هذه اللرار أم لا + 


البعث فى حديث مهن حلف 0 فرأى 
فيرها خيرا «نها ليكتر > يعبنه ثم ليأت 
بالذى هو خير 00... 5 
الصحيح القم إذا صلى الظهر فى بيه يوم الجمة 
فصل قل بيان صفة الى سن لما هو شرط أداء 
اللازم بالأحس 0 
محث حت القدرة لآأواء الواجب ا 57 
إذا أسي االكافر أو 2 الصبى أو أفاق 
اللهنون أو طهرت الحانش فى آخر الوقت 


51 
56 


بحيث لا يتمكلون من أداء الفرض فها بنى 


من الوقت هل يازمهم الأداء ‏ ... 1408 
إذا هلك المال بعد وجوب المج وصدقة الفطر 
لظا سقط عته الواحب يذلاك ... مه 
الزكاة تسقط مهلاك المال عدا كن من الأداء 
حلاف الاسمهلاك .. 4م54 
سقط العصر مهلاك الخار. جَ اقل الأداء وكذلك 
الخراج 25 01 .. 54 
ل وت من + علتديم بعال قارح 
وكذاك الركاة لا تفط بلموت فى 
أحكام الآخرة 0 56 
لا عت الزكاة فى مال المديون د ان 
من الدين ... 2 559 9 
فصل فى بيان موجب الأعسى فى حق الكفار ٠7+‏ 
من أنكر شيئاً من الدسرائع فقد أبطل قول 
لا إله إلا اهله ؟ 
نا قيل فى تقسير قو تعال لم نك من . المصلين ؛ 
المرتى إذا أسم لا يازمه قضاء الضلوات اأقى 
تركها فى حال الردة عندنا .. ٠.6.٠.‏ ©” 
إذا صلى ' م ارتد ثم أسلم والاقت باق إصلى 
ثانيا عندنا ا ٠.٠‏ 6م" 
البعث والابرادات ف أن الكفار هل ثم 
مخاطيون بأداء السادات فى الانا أم 
بالإعان فقط ٠‏ 6؟ 
باب النهى ‏ ... 1 6.06 لم7 


عو حم اله قرا وس لوت له ا 
المنبى عنه فى صفة القبع قسمان قبريح لعينة 


وقبح أغيره ا 5 ث.. ا عم 
بيان القسم الأول وحكمه . وبيان الثانى 

ونظائره وحكله ... م 
أما النوع الثالث فبيانه الح الم 


ف يكون من الأفمال التق تسقق حمسا ص هذا 


النوع ملح بالقسم الأول . ...ا ام 
واختلفوا فها يكون من هذا النوع . من المقود 

والعبادات هل فبها تقرير المصروع أم 

انتساخ المنهى عنه ... | 6م 


وعدة الإمام الشافعى لآاة ا 
المهى ونظااره 7 


عا ورد على مذهيه . 
حد تا لأن المنهى عنه فى مسر وعا إدا أن 


خ المهى عمة اعد 


ن الفرومات وحواءه 


أله 42 فيه أغير عينه و نظاثر مدهينا من 
الأحكام والدائل : 

الصوم مشروع فى كل يوم باءتيار 5 وقت 
اقتصاء الشسهوة عادة : 

الفرق بين البيع الفاسد و والكاح الفاسد 

البيم باميتة والدم وبيم جلد اميتة 1 ونعقد 
أصلا ... 5 

جاز بم الثوب النجس ولا جوز الصلاة فيه 

فصل فى بان 2 الامس والنهى فى إصدارعا 

أما سيان حج الأعمر 6 ضده وؤيه ثلاثة 
أقوال مع 7 قول و<حةته ورد 
مالم مختر منها ... 

- المهى ضده 5 

أمثلة ضد مام 5 

من ا ا مس على 
مكان طاهر <ازت صلاته عند أ بىيوسف 
ولا نوز عند أبى حتيفة وتمد هم 
حججهم فل للة 

ودمما مسا لة ثرك القراءة فى إحدى ركهق 
النفل أو الشفم كله اختلفوا فمها بثلائة 
و0 6 

فصل فى مان أس.اب التشسرا” 

مسألة الصلاة إذا فانت” ا , و الإغماء 
أو انون وكذلك الصوم إذا أحمى 
عليه فيه أوحن وكذلاك الزكاة على 
الصى واللنون وكذزك اأمشر وصدقة 
الفطر عاممما والاختلاف فمها وما يتوجه 
علمءا من حقوق الع.اد كصداق الزوحة 
وعتق القريب 

تسكرر الوجوب بتكرر الأسباب دون 
الاين بويد قد مد له 


صفدة 


"م 


84م 
6م 


١ 


3 
5 


غ5 
5ه 
مة 








وحوب الإعان بياب الله وسبيه فيالظاهر 
الآيات الدالة على حدث المالى ‏ ... 

إعان المى ااعاقل ميج والدليل عليه . 

الصلاة واءية بإ#اب الله وسدما الوقت 

سيب وجوت ااصوم مود الشهر 

سيب وحوب الهج البيت 

سيب و<وب الطهارة ااصلاذ والأدث ترط 


ب الأوا مال 5 5 

. 0 52 01 

سبب وجوب صدقة الفط نه 00 الغنى 
لضن عو 3< 


سبي المشر الأرض الثامية ياعتيار «قيقة 
الماء وسيب الخراج الأرض النامية 
باعتار العكن من طلي القاء بالزراعة 

ديت :وندوات: اخرية الرآن ,اغدار صفة 
تعلومة 

علة وحوب الجزية ... 

سيب وحوب الءقويات ما يضاف إأيه 

سيب وحوب الكقارات 

سيب الشروع من المعاملات :علق الرقاء 
المقدور بتعاطم أ. 

فصل فى بان اشر وعات من اأع.ادات. 
لور ود 


العروعات أرمة راع ذعر 3 الفر ض 
وحكنهوأمثاته تعر يف الواحب وحكه ْ 


ونقاائره ا 
استخفاف أعي الشارع كفن ... 0 2... 
محث حير الواحدد وظايته وعدم الزيادة به 

على اأخص 55 
حكاية ما حرى بين بوساف بن خالد السءى 
وبين ألى حنيفة فى قوله إن الوتر 


3 4 أقساءها 
السئة إذا كانت من أعلام الدبن كانت عغرلة 
الواعيعسمية ‏ مك هد ب 


(©؟) 


١٠ 
١١ ٠ 
١١١ 


١١ » 


١١" 


لسر 


١ ١+ 


قول الصحانى 5 | بكذا لا يقتهغى مطلقه 
أن يدون الأمي رول الله صلى الل 
عأية وس : 
ريف النافلة والتطوع و كبا 

0 التمل اشرو ع فيه 

فصل فى ببان العزعة والرخصة . 66 

تعريف المززعة والرحخصة 

الرخصة قدمان حقيقة ويجاز وكل ممما 
نوعان . 

النوع الأول قيسام 
السيب الحرم كإجراء كلة الكفر على 
الاسان بسذر الإ كراه وترك الأعي 


ها أمس ةبيبح ل 


العروف واللهى عن المسكر عند 
خوف القتل 20 

إذا أر اد الملم أن يمل على ججاعة من 
الشركين وهو لم أنه لا ,:كا* قحم 
حى يقتل لا يسو الإقدام .. 

من أمثلة الرخصة تنأول مال الغير للمضطر 
وإباحة إنلاف مال الغير وإباحة الإفطار 
فى رمغان لله_كره وإبا<ة الإقدام على 
الجناية على الصيد المحرم . 

. النوع الثانى مااستبيج مع قيام السبب الحرم 
موحي.ا كه 

على المر ٠‏ أن تعرز عن قتل أفسه 

بيان النوع الثالث و ع والأغلال الى 
كانت على من 


يان النوع 0 م إحدط تيح ليرا ش 


روج اموب مز أن ون نوا 
لاحم م 

مان هذا ع فى فصول 

من امتئع من #ناول الحلال حتى إتلف نه 
١ 00‏ 

لور اسناان أن يسن الظهر 22 ف 
سافر © 


ع بقائه مشر وعاً ف الجملة 


لومم ل 


صفدة 


١5 
١ ١7 


١ ١ هم‎ 


الإسقاط إدا لم يتضمن معنى العليك لا برد 
بالرد كالءفوعن اأقصاس » و5 .ذلك إذا 
لم يكن فيه معنى الماية لا برتد بالرد 
ولايتوقم بالقرول كااطلاق وإسقاط 
الشفمة . 5 . 

عر اهاات ين الأتواع الثلائة فى ١١‏ كنار 
ليحصل للمكفر الرفق 

هن ند. ر صوم سسءة إن فمل كذا ففعل وهو 
مهسار فإنه #خير بين سوم لاية أيام 
ون صوم سلئة ... 557 

معنى بير سو نامو سى فما التزمه .ناص داق 
بن الأقل والا 1 0 

باب أعماء صيفة الطاب فى #ناوله الم...ات 
واحكليا 2#ززا. . عدم عه 

الأسماء أر بعة: ١‏ الخاس » والعامء وااشترك, 
وااؤول م 


مث الاسم من صفته حكقه وأنواءه 5 

ححث العام من صفته . 

امدترك ‏ صهته وذكده ونظااره 

الفرق بين اأشاترك والغءل 25-7 

أما الاؤول وهو <لاف اللحمل وهو يحتاج 
ألاأمان وفوغيعه 5 

قول الممتزلة كل مهد مصيب لا هو الحق 
حققة خطا ‏ ... 6.6 257 

الاحتهاد عيارة عن غالب الرأى 

فصل فى بيان - الخاس . 

البدث فى قوله تعالى « والسارق والسارقة» 
فى خصوصية ااسبرقة والزيادة علمها مخير 
اأو أحد . : 55ظ5 : 

نظائر ا ف( أن كنذا اموا ( 

و(قد عنا ماؤرضنا علهم فىأزواجهم) 
و( فنإن طلقها فلا ل له عن بعك حى 
كم )و (فإن طلقها)... 2 ... 

فصل فى بيان حم المام ‏ ... 

حي العام مم تظاكرة ... 200... 
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اجيم العام على الخاص فى العمل به 

أكثر مشامننا على أن #صي.مر. العام مير 
الواحد والقياس لا يجوز مم تظاخر 
هزه القاعدة 

حدة الواقفين ف العام ... 

حجة الذَين قالوا بأخص خصوص العام ... 

الحهة لمامة القتهاء ...ىت .مم اميه 

إقامة السبب الظاهر مقام الحقيقة اأى لا.:توصل 
[امها إلا يحرج وهذا أصل كبير فى المقه 

دصل ف .ان العام إذا خعمن مله ثى 

ف سوق العام للماماء أفوال أربعة مع 
تفصيل كل قول ودايله . 

بيان هذه الأصول من اأفروع .. 

فصل فى بان ألفاظ العموم 

أنواع ألفاظ العموم وتعرينها . 

بحث دخول اللام على الهم وبطلان جميته 
وصيرورته حدنما 508 

ألفاظ العموم 

محث ال كه 5 

انكر إذا أعيم 0 | 

النكرة فى موضم 


الاقى لعم 0 الآات 


مخص 2 
ن الدليل ولتي فى انكر إلحاق 
ودف عام مها 5 55 


من فس السكرة كلة أى 2 

الفرق بين 5وله أى عميدى ضرءته وأى 
عميدىق ضربك 5 66 

فصل وأما حم امشنرك ا 

وأما حم الؤول 0ظ 26 

باب أسواء ص.غة ة الحخعلاتب ف اسةهيال 00 
وأحكاء,ا لع انيم 

هذه الأحماء أربمة :ااظاهر واانص ولافسسر 
وال ٠‏ وأضدادها اأنى والمشكى 
وامل والمتشابه . 

الظاهر - تعريفه وحكره ونظائره 

النس - تعر به وحكه ونظااره 


لبمس د 


صفعدة 


١مم‎ 


١ع‎ 
١4 
١٠4 
١؟ه6‎ 
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صفددة 
الفسسر والغغ-م وها لذ 
الأنى وحكيه وبانه ... يفنا 
لحمل وتعريقة وحكة وبيانه . ١54‏ 
التعابة وتعريفهة وحكه ويانة .. ١54‏ 
رؤية الله تعالى بالأبصار فى الآخرة <ق 
3 معلوم ثابت بالنس متشابه فا برجم 
إلى كيفية الرؤية والجهة م لا١ا‏ 
اامتزلة ممطلة بان كارشم صقات الله آمالى ١٠7٠١‏ 
فصل فى بيان المقبفة والماز . 0 
تعريف المقيقة والجاز 3 
الحقيقة والحاز وسالهما ... 220.. ١96‏ 
من أحكام القيقة والحاز أنم.ا لا يجتممان 
فى افظ واد فى حالة واحدة ١# ٠.‏ 
أومى لواليه وله موال وموال موال م ١‏ 
لو اس :امن على ,ثيه يدخل فيه بنوه وبنو يفيه 
ول استأمن على موايه وهو من 
لاولاء عليه يدخل فى الأمان مواليه 
وموالل دوالية وضواغا دي النظائر 
مما على بظاهره ا جع بين المقيقة والمحاز 
والحواب عن الاشكال ... 0 ... ١94‏ 
الفرق فى الحم بين الفعل الممتد وغيراامتد ١/٠‏ 
طريق معرفة الحقيقة واههاز ١7 ...  ...‏ 
مان طريق الاستهارة 55 ... 4لا١ا‏ 
من أحكام هذا الفصل 0 ١4 ...  ...‏ 
الأصل أن الاز خلف عن الحقيقة فى يجاب 
الحكم عندما وعزد أفى حئيفة خلف 
عن القيقة فى التكام به وبتفرع على هذا 
الأصل مسائل ... 00... 0... ١4‏ 
0-0 الصرع والكناءة ...لم١‏ 
السكناية 55 6. مها 
أن النى صلى الله عليه و-لم قال 8 
امدق وقال لحفصة اعتدى 5 راحعهما وها 
الأصل فى الكلام الصررع 06.. افها 
ذمل فى بيان حملة ما تترك به القيقه » وهى 
غ.ة أنواع: النو ع الأول ممما أن تترك 
المقيقة بدلالة الاستهرال عرفا و١‏ 


بان النوع !اثالى وهو دلالة الافظط 

بان النوع الثاأث وهو س.اف اأنظم 

بان الذوع الرابم » وهو دلالة دن وصفب 
لكام 
عل اكلام م.ء 

ف..كون هذا عيرلة الاعترك الذى لا عموم له 
فلا جوز الاحتحاج به فى -لم الحواز 
والفساد الا بدلدل يقخرن ن وير 
كام ول حيئذ . 0 

العراقيون من مشاءنا يزعمون أنه لا عموم 
لانصوص الموجية لتدرم الأعيان 


: هماةترك حقرقته فى 


0 فى إبانة طريق اار 3 عطاق الكلام 
2 قل صضرفة 00 5 
بان التأمل فى اغل . 


تعريف الاذو ٠ن‏ | الأعان . 
المراده من العقد فى قوله تعالى عا عقدم الأمان 
تفسيرااقروء فىقولهةمالى «ثلائة لروء» ... 
العدث فى افظ الكاح وتفسيره 

الأفظ إذا تمذر له لى الحقيقة_>ءل على اللماز 
مثال الهقيقة المبجورة عرفا أو شرعا 

باب بان معانى الحروف أل-تعملة فى الفقه 


سس عور وف الماف» الواو : وهو للدماف . 


المخصوص عليه فى آية الوضوء القسل والح 
من غير ترانيب ولا قران 5 

مذهب الفراء فى الواو... 

فصل و أما الماء فهو لادطف ومود.ه !اتعقيب 
بعفة الودل 5-5 

فمسل وأما درف ثم فهو لأعطف على وحه 
التدقي » الاختلاف ببنالإمام وصاح..ه 


فى تفسير النراخى الذى وضم له ثم . 
قد تعمل حرف ثم عننى الواو مجازا . 
فصل وأما حرف بلفهو ل<دارك الققط ... 
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دل وأما ك5 1 ن فهو للاستدراك 0 
ممأ ؛ ال متمددع دن ن ااه ع تفرع 3 | سكن . 


داق الذئى 


وعللمين 0 :اول ا د 
مذهب الإمام مالاك فى لد وداع الطريق 


التخممر بس القتل والضاب والقطم 


اخلة 3 قودات باخلة لقم 5 5 


مهن .+ 

فصل وأما رى ذهى لإغاية 0 

فى الاستمارات لا يعتبر الماع وإعا إمتبر 
المعنى الصاح الاستمارة 

قول محمد دة فى الافة 

فصل و أما إلى فهى لاتنهاء الغاية 

يحث دخول'لغانات وعدءها حت المفياو:فر.م 
المسائل عليه ؛ٍ 7 ب 

فصل أما على فهو الالزام ثم 5 لاغسرط 

الشسرط. يقابل المشروط خللة ولا يقابله 
أحزاء 85 9 0 6.6 

فصل وكأة مزلا:.ء.ض وقد حاون لابتداء 
الغاية وقد :سكون لاتمييز وقد تكون 
ععنى اأماء وقد :كون صلة 

نصل أما فى نهى لاظارف ثم الفارف أنواع 
ثلائة : ظرف الزمان وظرف ا1_كان 
وضظرف اغهل 

أما نارف الزمان فاته اخ 

أما ظرف المسكان فيانه فى قوله ل . 

الهلم 1 تعمل عادة عهنى امءعلوم يقال 1 
الى حنيفة ويقول الرحل الهم اغفر لنا 
علءك ؤ.نا 


ومن هذا الحنس أمماء ااظاروف ومح هم 


وقبل وإعد وعنزد 
فأما هم للاقارنة حقيقة 
واماقيل فهى لا:قديم . 
وأما بعد فهى لاترتيب والتأخير 


مقعدةه 
١١‏ 
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من هذا الجنسى <روف الاستئتاء وا.لقيقة 
فها إلا وعير عه عوهه موه 

سوى تستعمل للاستكناء 0 

فصل وأما الياء فهى للالصاق . 

الرأس فى الؤضوء واحتلاف 
الاعة 02 مخديدة 0 دلا تلهم و.هه 
وهأ الياء موه مه 


إححث ع 


مكان الءاء والفرف بين 

اسعفيافة) ‏ 2ه 6.6 

التساء تستعمل أيطًا فى صلة القسم والفرق 
بين التاء والواو 5 

هعم حرف روف القس.م إستقيم الق.م أيذا 


قد تستعار الواو 


لاءتءار معى التذفف و التو شضهة. وو 
مما هو ععنى القسم ام ألله 
مما يؤدى إلى معنى القسم قوله لعير الله - 
اشتقاقه وتوط.حه 
من ذلاك حروف الشسرط وهى إن اذا 
واذما وءتق وم ما وكلا ومن وما 
إعتبار أصل الوضم حرف الشرط على 
الحلوس إن ' كنم لوه عله 
حَّ الغسرط اءتناع ثيوت الحكي بالعلة 
أصلا مالم يطل التعليق بو<ود الشعرط 


إذا تعمل للوقت تارة ولاغرط 
تآرة 

مق لاوقت ... 

ماهو فى معنى افونا ل 5 

لولا عمنى الاسدئناء ... “4 , 


كيف لدؤال عن الخال 0... 2 ... 
ا م العدد الوأقم 557 0 
8 وحيث عيارة عن ال كان ... 5 
فصل أن الافظ بعلامة الذكور ما حكنه 
فالمذهب عذد نا أنه ,تناول الذ كور والإناث 
ولا تناو ل الإنات المفردات وإن ذكر 
بعيلامة َأ نيت نيت يتناول الإناث خاصة . 
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يأب مان الأحكام اداه طاءر ألاص دون 
أل .أ س والرأى ٠‏ 

هزه الأقسام ك2 سم أوة أقسام الثارت 
إعنارة اأنص و شار 4 ودلاا: 4 ومقتضاه 

الثادت ١ه‏ ارة |1: مص وبإشار ر4 و.ان 
هدذن 3 موعن 6ه 

.نه مأ يوحت ع للم ا ومعهة والا 5 موح.ا 
لالم 35 ١‏ 

دن ذلك قوله تءالى وعدله وفصالهثلائون شمرا 

ومن ذلك قوله “الى < وعلى ااولود له 
رزتهن وكسوتهن باءروف » 
ا 6 0 3 : ."م 

ومن دلاك قوله يالى لا 0 فارته 1 
0 مسا كين وليه ما تأعمون 

5 


وموم »© لاناننا هس ه 


0 ملى الله عليه 7 « أغنوثم عن 


اسألة فى مثل هذااليو مم »© مث شاب 
على أحكام اافطرة 0 
الثابت بدلالة النصس ومثال ما قلنا فى قو . 
تعالى « فلا تقل لما أىف و يرما » 
وهن ذلك أن التى 
2 نقارة” يخ 
بمجنايته المعلومة أوجينا على المرأة أيضا 
وأوجبنا فى الإفطار بالكل والعرب 
الكفارة أَيغًا بدلالة الس لا بالقياس 
ومن ذلك فوله عايه الصلاة والللام للذى 
أكل ناسيا : « إن الله أطعمك وسةاك 
م على صومءك » 575 ا 7ك 
ومن ذلك أن الله تالى لما أوحب القضاء 
على المفطر فى رهض ان بعذر أوجبنا 
على المفار بغير عدر 
النوع الراءم هو المقتضى امل 
عند الممارضة الثابت بدلالة النص أقوى من 
الثابت بالمقتضى 0 


أوجب 


الأعرالى 


صفعدةه 
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55 
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ألحق المزوف بأافتدذى فأهس #صيب 
الثايت عة:تفضى اانص لا -مل التخصيص 
حلا ن إشارة النص فإنه تل التخصيص 
فال ف الوحدوه الفأسدة سيأ أن التخص.ص 
على الغى» تواحبت التخصي.,ص ش 
ومعها أن التنسي.صس على وصف ف المنحى 
لإيجاب الح .وجب ننى ذلك الحم 


2 01 


صفذدة 


هم 4 " 


عند عدم ذلك الوصف ٠.٠.‏ 5ه" 
ومنها أن الك متى تعاق بتمرط بالنس 

ؤهند الشافعى ره الله ذلاك ااخص يوحب 

اتعدام السك عند اتعدام الععرط 3 للف 
المفارفة ببن المسرط و"اعلة 6١1١‏ 
الواحمات تضاف إلى أسساءها 5 5١‏ 
حث الك المعاق بالشعرط ا .0 ©" 
قول الإمام الشافعى إن المطلق يمول على 

ااقد والحواب عنه 257 الا 
ومن هذا الجنس ماقاله العافمى رحه الله إن 

الأمس بالهىء يقتضى النهى عن ضده 

واللبى عن الثشىء بىء يكون مرا بده "١‏ 
ومن هذه الخملة قول بعش العاماء إن العام 

خختص بسبيه وعندنا يكون هذا على 

أربمة وه سف از ا؟ 
ومن هذه الّلة #ص.رص العام بشرض ١م‏ كاء ف 
ومن ذلاك ما قاله بعض الأحداث من الوقهاء 

إن القرآن ف النظم بوحب المساواةفى الحم يفف 
ومن هذه الملة 2 الهم المضاف إلى جاعة 171؟ 
باب الهجة المبرعية لاني شف 
حقيق احجة والبينة والبرهان والآية والدليل 

والشاهد لفظا وعرفا 7" 
الأصول فى الحجج العسرعية ثلاثة ال-كتاب 

والسنة والاجاع والرابع القناس » وفى 

تنم قسمين موجب لأءلم قطعأ2» ووز 

غير موحب لاعلمر .. 2 ةا" 
فصل فى ببان السككاب وكونه حبجة ا" 


الحتلات الإنام وصاحييه فى لجويز الصلاة 
1 ُ أو لات ايات 

البحدث ف 1 دابة التسم.ة فى هذا القاغمة 
وفيكا كل سورة هل فى آنة اع لا 

يع حو از الصلاة وعدمها بغير أنظم القرآن 

ذمصل فى ببان حد المتواتر من ن الأخبار 


ان وه - .هه 
١‏ ولا , م لفل به ٠‏ وهذا قول 5 


ل سان وه هه 
وءن الناس من يقول إن ما يبت بالتوار 
ءلم طمأنيئة القاب يا عم اليقين موه 
مث :وار التنمارى والمموود على :ل سيدنا 
عيسى عأيه الام وصليه ... 
#تث قل اوسن مدهدر ات زرادثدت 
المذهي عند علمائ:ا أن الثابت بالتوائر من 
الأءمار عم 2عرورى كالثابت بالمعايئة 
م اءتاف مشاعءنا فيا هو متوا 55 الفرع آحاد 
الأصسل من الأخبار وهو المصوور من 
الأقان مح عد م 
نسم فيسى بن أبان المشمور إن ثلاية أقسام 
وأما ان ردب المسذنكر فإنة 0 ب على 
المامل ل وءه 
بن ا بأدقد به التواير بسو لى 0 دن 
مث العدد 0 1 
(صل قلق فى بمان أن إجماع هده الأمة مو جب للءلم 
ولا ل حريح 4ه ة إجاع هزه الأمة ءن . الكتات 
والنة . 0 هه 3 
خير الواحد حجة م ا رنو ا الله 


العلى به به لشجة فى اقل 1 17 
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. م الكلام معان هذافى سبب الإجاع وركنه ' 


وأعلية مني يتمقد به 3-7 
فصل كن 55 
فصل الركن ل حدر ؟: ن الجاع نو نو عان العزء عة 
والرخصة : ١‏ 


يحث فى الإجاع الكونى والاختلاف ذه 
بين الأعة مم حججهم 

من هذا الفس ما إذا اختلفوا فى عادثئة على 
الاوك عسوو يكون دالا على نهلاقول 
فىهذه الحادثة سوى هذه الأقاويل حتى 
أدس لأحد أن حدث فيه قولا آخر برأيه 
لا يكون إلا فى مثل ما اثفق عليه الناس 
وما أشيه ذلك 5 

فصل الأهاءة 

قال بعضص !أماماء مال دأغوا رودأ لامتوثم عأمهم 
١تتواطؤ‏ على الباطل لا يدبت الإجاع 
امو جب لاعلم بأتفاقهم 5 

وقال بءض ااملما. الإجاع المو<ب لاءلم لاييكون 

فول أنى حتيفة ما حاءنا عن الصعدابةاتم ناكم 
وما حاءنا عن التابمينٍ زاوناتم ؟ لأنه 
كان من التابعين رأى أربعة من الصدابة 
لاع أهل المدينة خاصة 
الرسدول > لى أاله عل.ةه ولم 

انو اع السكرامة لأدل الت متفق عله 

فصل الغعرط : 

واد زا انقراض أأعه مر لاسن بشعراط 

كان ااسكرخى يقول شرط الإجاع أن هم 
عاماء المدر كلهم على - واحد : 

حكى عن أنلى حازم أن اللفاء الراشدن 
إذا انفقوا على 2ى ٠‏ ؤدلاك إجاع موحدبت 
على ولا زوتد لاف من خالفهم 

فضل الم -_- ذكر هدام عن عمد: الفقه 
أربعة الخ 3 سير ووله 
والسئة ف كو ل مقطوعا دى يكفر مأ دده 
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صراعده 
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عت .عواز عدون 11د فن روصو ل انه 
صلى الله عليه وسلم وعدم :قريره عا.ه 
فى باب الدين 0 

باب اكلام فى قبول أخيار الأحاد وااعمل مها 

فى خير الواحد ثلاث فرق : فريق يقول 
هو حجة لاعمل به ولا يثرت به على اليقين 
وهو قول فتهاء الأمصار : وفريق يقول 
خير الواحد لا يكون حجة فى الدن 
أملا ؛ وفال بعض أهل الحديث يثيت به 
لم القن 

اشتدلال: الفروق. التاق 

حجتنا على هذا الفريق - .يمقيق افظط 
الفرقة والطائفة . ظ 

العائى إذا سأل الفى 
بلزمة العمل به ... 15 

إن العمل مر ار فى المعاملات اكد عدلا 
كان أو فاستنا إذا وقم فى قليه أنه صادق 

وأما من قال يأن خبر الواحد يوجب ءلم 

ما حى عن النظام فى <بر الواحد ورده 

أما من شرط عدد الشهادة استدل فيه 
باانصوس الواردة فى باب الممهادات ال 

فى الشمادة كل امر أن تقومان مقام رحدل 
وا<د وف الأخار الرجال وااذساء سواء 

إن سيدنا عايا كان لا يق.ل رواية الأعراب 
وكان حاف الراوى إذا روى له حدثا 
إلا أبا بكر الصديق 0 

لا اختصاس فى باب الأخيار بافظ اأشمادة 


حادثته فى اشى * 


ولا علس القضناء وأن اش.مادات 
معتص بذلك 0 ... : 1 
فصل فى بان أقسام ما يكون ير الواحد 
ؤيه حعدة 2 ٠.6.6‏ 5 
الشمرع الى 
عى فروع ادن ذما تمل التسخ وااتعديل 
وهى:وعان مالا يندرىء بالشمهات كالءراد'ت 


هده ا أقسام 04 ها أحكام 


وغيرها , وما يندرىه بالشمهات 0 
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وأمانها ندوئء الشهات نقد روى عن 

ألى يوسف أن خير الواحد فيه حجة 
وهواءةتيار القصاص 

1 اله ان حقوق ال.اد 

ومن القسم الأول الع 
ا إذا كان بالدماء علة 

ومن الفسم الثانى الشمهادة على هلال الفطر 
ومن ذلاك أيضا الإخيار بالجرمة سيب 
الرضاع ملاك الذكاح ْ, ملاكت الءبن 

والقسم الثالث المعاملات التى #رى بين الدباد 

ما لا يتعلق لها الازوم أصلا 

والقسم الراب.م ما .تعلق به الأزوم من وحه 
دون وحه من العايلات ٠‏ 

غبارة ١‏ الرسول "كبازة ارول 

فصل فى أق_ام الرواة الذين يكاون خيرثم حجة 

الرواةةسمان : معروف ويهول , والءعروف 
نوعان : 
كان معروفا بالعدالة وحن ااضيط 
والحفظ ولكنه قامل الفقه 5 

دالة والضيط والحفظ 


من كان مهروفا بالفقه 6 وهن 


فأمااامروف لااء 
كأنى عزارء وأأس وغيرها 6.6 

محديث ألى هريرة وهعارضة ابن عياس له 
وقول ألى هريرة له ياابن أخى إذا أتاك 
الحديت فلا تضرب له الأمثال 

لا حدث أبو هريرة : ولدالزنا شر الثلاثة 
عارض:ه أم امؤءنين سءدةنا عائثة ,قوله 
تمال « ولا تزر وازرة وزر أخرى » 

قال إراهم 'لن<. ى كأنوا اياحدون من حدوث 
أبى هريرة ويدعون وقال الو كان ولد 
الزنا نر الثلاثة 1ا اندظر أمه أن تضع 

واءلظانا ظن أن فمقالتنا ازدراء بأ بألىهريرة 
ومهاذ الله من ذلاك الخ : 

لا ياغ حمر رضى الله عنه أن أ هريرة 
ببروى عض ما لا عرف قال لمكفن 
عن هذا أو لألمةنك .ال دوس 


عادة على رؤبة هلال 2 
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صادة 
حديث ااصمراة واانكلام عله سيب لخلاته 
القياس الصديح . 4+ 
حديث عن وطى ء حار ية امر أنه والكلام عل.ه 
ععارضة الق.اس اأصعيح 4* 
قدة تحديث ان م-عود وأخذه المهر والفرق 
وارتعاد فرائصه *45؟ 
روى #د عن أ حا.فة أنه أخذ بقول 
أنس بن مالك فى مقدار ايض 4ع 
أكايا ما تركوا ااء.لى برواية غيرالءروفين 
بالفقه من الصدابة إلا عند اأضضرورة ؟4؟ 
سيب قلة رواية الفقهاء ءن اأصعاية 6*4 
فقأما المجهول وعنى به من شمر بطول 
الصدزة مع رسول الله سلى اللعليهوسلم 
فروابته على خسة أوجه . 1م 
وحه قدول ابن مسعود رواية ««قل بن سنان 
وعدم ت.ول على روايته 4م 
معنى قول عمر لا تدع كتاب رينا ولا سنة 
نبينا على ما فسره عيسى بن أبان 4م 
فصل فى بيان شرائط الراوى حدا 
وتفميرا وسكا قف ايلاد 1486© 
هذه التمرائط أر بعة اأعقل والضيط والعدالة 
والإسملام ل ٠.‏ 808» 
أما اشتراط الفقل فلائن ابر الذى برويه 
كلام منظوم الخ 528 257 6.6 948 
وأما الضيط فذلاأن قبول ابر الخ ف © 
وأما العدالة زلاآن الكلام فى خير هن هو 
غير معصوم ع _كذت ال وعم 
فأما اشتراط الإسلام لانتفاءتممةالسكزب الح 45م 
وأما دان حد هله الغقبروط وتفشمبيرها 5١4؛؟‏ 
العقل لا يكون موودا فى الأآدى باءتيار 
أصله واكنه خاق عن خلق الله آعالى 
محدث شيا ذشيكا 0 لام 
جعل الصسرع الحد امرفة كال 00 هو 
ا غ ؟ 


| الموغ تيسيراً الله” ص عاءنا 5 


سوسم ل 


صفددة 
صح سواعه وله لاشمهادة دل 1 جلو إذا 
0 0 5 58 ب بقعم 


1 فهو عبارة عن الأخذ بالجزم ‏ م4؟ 
ثم الشيط توعان ظاعر وباطن ... 20... 44م 
رواية غير الفقيه لا :كون معارضة لرواية 
الفقيه 9غع؟ 
ساذاب قلة رواية ااصديق رضى الله عذه دوب 
سيب قلة رواية الإمام ألى <نيفة ممأنه كان 
أدل عصره بالحديث 7]ظآظ5 ه0؟ 
ذم السام الصالح كثرة الرواية .. 0 
قال زيد بن أرقم قد كبرنا ونينا والرواية 
عن رسول الله شديد وم 
وأما العدالة فهى الاتةامة , وااعدالة توعان 
ظاهرة وناطنة ... 7 6م 0 66» 
الرق والأنوئة والعمى لا تقدح فى العدالة 
أصلا وإن كانت عنم من قمول الشمادة ” ه؟م 
الحهول من القرون الثلائة عدل بتعديل 
صاحب الششرع إياه مالم يتين منه 
ما زيل عدالته . وم 
أما الإسلام فهو عبارة عن شريعتنا وعو 
توعان 2 ظاهر وياطن مم 
من استوصف الإسلام قوصفه 0 الإجال 
هل يكتفى به ول منه ؟وه؟م 
إن الصدابة كانوا برجءونإلى أزواجٍ رسول 
اله صلى الله علية وسلم فها يشدكل علمهم 
من أعي الدن فيءتمدون رهن وم 
يقل خير الأعمى والحدود فى القذف دون 
قرايفاك والقزف نينا اعوس 
فصل فى بان ضبط أأتن والنقل لالءنى مومع 
الاتلاف بين العاماء فى نقله باأمعنى مومس 
تقسيم الحديث وجواز رواية الى مئه بالمدنى 
لكان مك كان غالا يوتحوةاللنة 5ددع 
والظاهر موز نقله بالممنى ان كان عالاً بالاغة 
وفقه الشرمة . 5ب 


فأما الشتصس وام هترك فلا وز فبهما النقل 
التق أصلا   ...‏ ع.ء ‏ ممه 
فأما الحمل والمتشابه فلا ؛تصور نفاه.أ باللعني 
وأما ما يكون من <وامع لكآ م وز ثقله 
بالعنى عند بعس مشا كنا والأصح عد 
امدق اله لاقوق لو 5 
فصل فى بان الضيط باالكتابة والحط . 
الكتابة نوعان تذ كرة وإمام ... 5 
فال إبراهيم كانوا يأخذون الءلى حفظاً ثم 
أبيح / || كتاية 5 
وأما الذوع ١‏ “الى 0 أن لا يتذ كر عند 
النظر ولسكنه يمتمد الخط وذلك يكو ن 
فى الحديث أو خط القاضى 
لا يجوز عند الإمام الاعماد عليه فى 
الو<وه كلها » وروى ءعن أن وساف 
وك حلاف ذلك 
فصل فى 


أو اإشاهد 


بيان وجوه الانقطاع » الانقنطاع 
0 صوره ةأو ودنى 
5 تآ رسل .. © © ٠»‏ © 8ه © © ه 
اناف أل المد بث فى منقطع و 
متصال دن وه آخر 
غلب الجر ح و.. ءاه وه 
لا معارضة ببن الا كت والناطق 
ق.ين إما أن يكون بدليل معارض 
أو نفضان ق.عال الراوئ 
القسم الأول على أربعة أو<ه » [ما أنيكون 
أو 1 ن شاذاً / يشعهر فما أعم به 
اللأوى أو أعر ض عئه الاعة قَْ الصدر 
الأول . ا 4ه 
أما إذا كان غاافاً لكتات الل حل شأنه 
حديث الوضوه مهس الذ كر ناف للكتاب 
لم يقبل حديث فاطمة بذت قيس فى أن لا نفقة 
للمءتو :ة لأنه مالف لالسكتات 


اه ؟ 
7 » ؟ 


له؟ 
لاه ؟ 
لاه ؟ 


قوم 


وه" 


لل 
ام 


1 ىق 


5+4 
54+ 
وه 
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وكذلك لم يقبل خبر ااقضاء بالغاهد والءين 
لأنه تخا لف لاكتات دن أوحه 

حضور النساء يحالس القضاء لأداء القهادة 
خلاف الءادة وقد أحمين بالفرار فى 
التو شرها حم عم نه 

حضور أهل الذمة يحالس القضاء لأداء 
الشهادة خلاف المتاده ‏ .,. 

الغريب من الأخار إذا خالف السنة المشهورة 
ذهو منقطم ق حق العمل به 

نار الأ دار الى وردت خلاف المئة 
المسمورة ...0 .. ش 

دابل ف بوسدف وتكد فما خالا . فيه الإمام 

من عدم جواز 3 الطب وجو ابهما 

فن ان الما 

أصل البدع والأهواء ع قبل ترا 
عرض أخيار الآحاد على ااكتاب وااسئة 


المغموورة © و»ه. ©م»6. موه 


القسم الثسالث وهو الغريب فيا يعم به 
اليلوى ويحتاج الخاس والعام إلى معرفته 
لأعمل به .. 
علة عدم العمل يبر الوضوء من مس الذ كر 


وحر الوضوء #ا مدته الذأر » وخير 
الوضوء من حمل الحنازة » وير الهر 
بالتسمية , يق رفم البدين عندالر كوع 
والرفم * عوه ٠.‏ .هه 
فإن قيل : ققد قيام ا1. بر الدال 7 وحوب 
الور وعلى 00 
فى اله نأبة ُ 
0 المع وهو 0 عور الحاجة 4 


فق ا 35 : 5 
لا ترك الاو تداج عا هدو المحة وال 1 


عا ليس ب :3 مومه موه هه 


وأما النوع الثالى وهو ما يبتنى على نقصان 


هيوس ل 


صاعودة 


ال 


ام 
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9515 
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آنا ليكوو واه الفاطوع. عم + 

وحه اعتءار خير الفاسق فى المعاملات . 

فأما السكافر فإنه لا تعتمد روايته فى باب 
الأخار آصلا ... 

وأما حير الى واامتوه إذا عقلا ٠١‏ يقولان 

فأما المففل والمساهل وصاحب الحهوى 

من إءتقد أن الإلهام حدعة موحية ال لاقل 


شهادتة... 0 5 : 
ل فى يان أقناء الأخيار » هذه الأقساء 
أوافة : خير يط أأء لم إصدقه وذير مط 
الم بكذبه , وخير #تءلهما على السواء 
وير ير عم ونه أحد الحانين 
الأول لبان الرسل عوه حنمد ده 
والنوع الثابى “و دعوى فرعون ارو 
والنوع الثااث نحو خير الفاسق فى أمص 
الدرن 225 
والنوع الرابع مو شهادة الفاسق » ون 
هذا النو ع ير اأمدل المستعجهم أشرائط 
الرواية... : 
ولهدا النوع أطر اف ثلاثة 57 ف 51 4 
وطارف المفظط » وطارف الأداء 
فطرف السماع نوعان عزمة ورخصة 
باب الشهادة صوق من باب الرواية 
الوجهان الآخران ١اكتابة‏ والرسالة 
السكتات من بعد كالحطاب من ضر ... 


الفرق اس حدبى وأحيزق .وه 
اللاحازة وا أناولة وشعرط الصددة ف ذلك أن 
يكون ءا فى الكتاب معلوما لجاز 
له الج : 2 : 
نوع تيرك استحدنه النأس ...0 ... 
من حضر اس الماع واشتغل بالكتابة أواغو 
فأءا إذا قال الحدث أ<زت لك أن تروى 
“ني مسموعاني فإن ذلاك غير صمح 
بالافاقاييد ‏ ظمهد هذه 


ا 
ام 


ادم 


0 
لض 


مدق 
مض 
4 /ا» 


4 ا 


ونم 
وباب 
وام 
85بنم 
كنم 
5 با 
با با" 
ابام 


مما ؟ 


١ 4لا‎ 


1/4 ؟ 


فأما الكتب المصنفة ااتى هى مشهورة فى 
أبدى الناس فلا بأس ان نظر فمها وفهم 
كدذا أو مذه فلان كنذا .. 
هذا كله من ألى حتيفة فقال لا 
فأما بيان طرق الحفظ فهو نوعان عزيممة 
ورخصة 


سب 7846 عه 


صفبحة صقوة 
وحه قلة رواية ألى حنيفة للاثار2... 9“؟ 
والأداء أيضاً نوعان عزعة ورخصة 2 ... 74" 
ومن نوع الرخصة ااتدلس ٠.‏ ام 
ما" | اختلاف ااملماء فما إذا قالت الصدابة عن 
بكذا ونهينا عن كذا ظ أو السنة كذا 
وت إلاء هل المراد من الأمي والناهى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أو غيره » وكذا 
ا » 3 راد من السنة سنته أو سنة غيره ... .لم 


ما احتح به المصنف أو استشهد به فى هذا الكتاب 


من الات مس واللقة ادنار 


صفعدة 


قوله تعالى : ومن يوت الحكمة فقد أونى خيرا 
كثيراً ( البقرة ) . 
ادع إلى سبيل ريك ال 2 واللوعظة 0 
(النحل) .. ةلطلا ادن 
0 افر 00 رقة منهم طائفة ليتفقهوا 
فى الدءئ ٠‏ ( براءة ) 


© 


١ . 


دأم«در الذن محالفون عن عي (النور) ١١‏ - مم١‏ 


وما أمى فرعون برشيد ( هود ) 

وتنازعءتم فى الأعس ( آل عمران ) 

قل إن الأعي كله ينه ر آل عمران ) 

بابر الأحص من السما .إلى الأرض ١‏ الم السجدة ) 

000 والأمس (الأعراف ) 
فى حاء الم وظهر أعس الله / التوية ) . 

نعود ليم أعمرثم ١‏ أ سكيف ) 258 

0 الأض بينهن (الطلاق )ا مه ءءء 

ألى أ م الله ( التحل ) .. 

فا أغذت عنهم انهم ١‏ لق يلدعول 0 ن دون 
أئله مسن شىء ) هود ) 

فذاقت وبال أمرها ١‏ ااطلاق ) 

قل إن الأعس كله ل ( آل عمر ان ) 

عا أمزة إذا أراد 0 أن شقول له حكن 
فيكون ( يس ) . ,همه -. 

إعا قوأنا لغى » إذا رادا تل كه 
فيكون (التجل ) ... ... ا مم. 


آمنوا بالل ورسوله ( 59 م سه 


وأتيموا الصلاة وآتوا الزكاة ( القرة 


والنور) .. ب هه وه ه» ١4‏ اء 


وافءلوا الير ( المج 5 
و أح:وا ١‏ القرة ) 
0 دكاوا م افك : ا ١‏ 5 ( 


و أشهدوا إذا أبعم ١‏ الء عقرهة ).. 


١١ 
١١ 
١١ 
١ 
١ 
١5 
١ 
١ * 
١ * 


١ 
١ 
١ 


١ 
١ 
١ 


١ 


صاعدة 
تامو توفع مبلة و الشرة )1 د ا 6 
واسدفزز من استطمت همهم بصوتك 
(اه اإعروائيل )معي 0 ممه 4 4 
رينا تقل منا ( البقرة ) ... 2 .. ١5‏ 
وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى 
( النازعات ) 55 ا ١8‏ 
أخعصيت أمرى (طه ) .. 5 ١# ٠.٠.6‏ 
فانكوا ما طااب أ من النساء ( الفساء ) ٠١‏ 
استحيبوا لل وللرسول ( الأنفال )2 ... ١5‏ 
دنْ شاء فليؤهدن وهن شاء فاء فر 
(الكهف ١5 9 ...  )‏ 
وما كان اومن ولاءؤمنة إذا قذى الله ورسوله 
أعراً (الأحز اف ..,: 2-58 عه 1 
و بعص الله ورسوله ( الأحزاب ) ا 
ما مندك ألا تجد إذ أمرتك (الأعراف ) ... م١‏ 
ن آياته أن تقوم السماء والأرض ا 


(الروم) .. 5" م١‏ 
إءا عر إذا ا زاد شيعا أن ا : كن 
فيكو ن اهن )ا نه 6.. ١6‏ 


فإذا قضيت الصسلاة فانتعروا فى الأرض 

(الخمة )اين . مون د كين لفرضدة؛ 
وإذا حلام فاصطادوا ( الائدة ) ... 20... و١‏ 
أحل لكي الطييات ( لمائدة ) ... ... و١‏ 
وأحل ال الييم ( القرة ) 220... 2... ١9‏ 
فتحرير رقة (الحادلة) العامة ا حسوكون 
ولا تطعءتهم آكها أو كفورا(الدعي) ١م.ن‏ 
إذا ذم | الى الصلاة فاغملوا 5 إلى 


1 فتيمموأ ) اللمائدة ( قوه . 97 
ألم الصلاة لدلاوك الشمين ) ى إسرا ثبل ( 
١.١ - 1‏ ع ١.”‏ ا ع.٠١‏ 


لوم ب 


مةددةه 


فاستيقوا الخبرات ( القرة والائدة ) 
إن الصلاة كانيت على الومنين 5 هوقو 


( النساء ) 

إن أت عر أن :ؤدوا الأمانات 0 عن 
( النساء ) 500 

فإذا قصدم منا 7 ) القرة ).. 


وملاة دن ام ا حدر ) البقرة ( 
وعلى الذين يطيقو نه فدية طعام مسكين ( البقرة ) 
ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ( المقرة ) 


إن الله لا يأمس بالفسشاء ( الأعراف ) 

أن طهرا بي لاطائفين ( البقرة ) .. 

وثيايبك ذطهر ( المدار ) 5 5 
ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ١‏ الدوبة) 
أقيموا الصلاة (القرة) .. 58خ 


أن اعندونى هذا 51 مستقم ( يس ) 

لا كاف الله نفساً الاأوسعها (القرة) 5# كح 
وأيطوفوا باليت العتدق ( الحج ١‏ 
وما أرساناك إلا كافة لائاس ) ( 
نذيراً للبعس ( الدر ) .. : 00 
لأنذرم به ومن بلغ ( الأنمام ) .. رد" 
وإذا اليا د تم فأقيموا الم.لاة ( الزماء 00 
قصيام ا أيام ( المائدة ) 
إن الحسنات يذهين السيئات ( هود ) 
قل يأيها الئاس إلى رسول الل إليسيم جيماً 


( الأعراف ) ل 
ووبل المشركين الذين لا يؤتون الز كاة 

( <م السجدة ) 2 

ما ساسككم فى سقر قالوا لم 0 المصلمين 

(اللدثر) .. 


وءن يكفر بالا 37 فقد حرط عمله ( المائدة ) 
وقدمنا إلى ما عملوا من عمل طملناه هناء 
وا (الفرقان) . , 
ومن عمل صالحاً فلا* امهم عهدون الوه ( 
إنثم إلا كالأنام ل أضل سبلا ( الفرقان ) 
إلا على أزواجهم أو واتعاب كك الي 
( الأؤمنون والمارج ) 


م" 


ء 
هت 
2*6 
"2 
٠‏ 8 
5 
حل 
55 
5 
51 
31 
ه52 
ع 
5 
55 
5" 
15 
٠‏ 
> *؟ 


*؟ 


7 


7 © 


يف 
7“ 
م لا 


ظ 
3 


صقدة 


٠» © ©‏ م 


ولا برضى اعياده السكفر ( الزصي ) 
سخ كم من 

( الشورى ) 
ولا تقريا هده أأثكءدرة ) البقرة ا ( م 
و0 من الذسا 0 0 ا مني 

0 موه 6ه ل بالا ١‏ 
حور مث عاك اماك (النساء) م واسدواة 


الدرن مأوصى 44 نوحوا 
"لم 


ورم الريا (اأءقرة) . 5 
ولا تقيلوا هم شهادة أبداً ( اانور ) 1 
م أنشأناه خلقاً آخر ( امؤمنون ) ب 
ولا تقتلوا أنفسكم ( النساء ) 85 
ولا يحل لحن أن يكتمن ما لق الل فى 

أرحاءبن ( القرة ) لمم 5ه سالا» 
لا محل لك النساء من بعد ( الأدزاب )... لاه 
ولا رحن ( الطلاق ) ... م4 
ولا تمزموا عقدة النكاح ( اليقرة ) ... 48 
ثم أعوا الصيام إلى الل ( المقرة ) 2... مه 
فن شهد منكم القمر قليصمه... 94و5١‏ 
ولنه على الناس حج البيت من استطاع إليه 

سبلا ( آل عمران ) 2... ه.لر-موا 
إنا خلةنا الإنسان من نطفة أمشاج ندتليه 

( الدهر ) ...6 ١٠١‏ 
وما خلقت الن والإنس إلا أيعيدون 

( الذاريات ) ... 0 ١31+‏ 
سور الا تاها وقيضناها( التو بيه تنا 
فإذا وسرت حنوها ( الحج ) . ١١١‏ 
فاقرعواءا تيس من القرآن ( المزمل ١١١  )‏ 
فلا و لي 7 قا 
فتمى ولم تجد له عزما ( طه ) .. ١١‏ 
فاصير 5 صيراً أولو العزمه نالرسل (الأحقاف) 0١‏ 
ويضم عنهم إسسرم والأغلال اتى كا نتعلمهم 

( الأعراف ) ١١١‏ 
ربنا ولا تحمل عليئا إصراً . (البقرة) ١١٠١‏ 
إلا ما اضطر رتم إلنه) الأنعام ( 4 ١‏ 


لوم أ يكحن تملا(هودوانلاك) ؟+؟١1-»؟»4٠‏ 


وربك ماق ما يشاء ويتار ( القصص ) .. 
عط أن ا لى عالى حدج فإن أ كمث عشر ا 


دالمةم - 


صفعدة 


١ ؟؟‎ 


فى عندك ( القصصس) 20... 0... 4؟١‏ 
هل ينظرون إلا تأويله ( الأعراف ) ١#‏ 
يترإعدن ١‏ لم ثلائة قروء ( المقرة ) لم١‏ 
اركموا واسجدوا ( الحج ) ... ١,‏ 
ولدطوذوا بالبيت المت.ق ( الحج ) م؟ ١‏ 
اغسلوا وجوهك ( الائدة ) قققة_ نف ١86‏ 
والارق والسارقة فاقطموا أنذيهها دزاء. 

5 كسا نكال من الله (الائدة ) 

ا لين الاللواص وأ اا ع هاور 
أن تبتغوا بأموالي (الفساء) . 2 

٠‏ قد علسنا ما فرضنا علهم فى أزواحهم 

(الأ<زاب ) 0 ا يد 100 
فإن طاقها ولا محل له من دك تي تكح 

زوحا غيرهء ( البقرة ) ١*6.‏ -ل ١٠١‏ 
الطلاق مر:ان إلى قوله فلا <ناح علهما فيا 

افتدت به ( القرة ) 00... 0 ...ء ١١‏ 
ولا تأ كلوا م_ا : أ أسم الله عليه 

(الأقام )1 امدق ادناه ١95‏ 
ومن دخله كان آمنا ( آل عمران) 2 2... ٠١4‏ 
الذين قال لهم الناس ( آل عمران) ١4‏ 
إنا محر نزلنا الذكر وإنا له لحافظون 

(الحس  )‏ عسوي ون 4 
رب ارحمون (للؤمئون ) ...د 2... ١٠١4‏ 
يأها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول 

(الأنشال ) الم.. لمي المع هم ؟ 
فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآنوا الركاة نفلوا 
سسديلهم (التوبة) ... 0 ١6‏ 
والذن حاءوا من بعدثم ( الحمهر ) ومع 
وحمله وذساله ثلانونشهراآ (الأحقاف ) ...ىت ١*»©#‏ 

وفصالكه فى عامين ( لتهان ) 2 ... و١‏ 

ما ملكت أعانكم ( الفساء ) و١١‏ 

وأن يجمهوا بين الاختين ( أأذساء ) مع ١‏ 
وخر بصن صني أر عه العو وعشسرا 

( القرة ).. م6؟١‏ ح- و١‏ 


مصفعة 

وأولات الأحال أحلهن أن يعهءن #اون 
( الطلاق ) ... ايى. ‏ وع«رسهوم١‏ 
وأخوام من الرضاعة ( النساء ١5 ...  )‏ 


إن ألنه كل 6 ىء عام ١‏ الأنفال 6 التوية 0 


المنكوت؛ الحادلة) لامر دوم لس و5١‏ 


إن الس لا إظلم مثقال ذرة ( النساء ) ١‏ 
وما من دابة فى الأرض إلا على الله رزقها . 

(هود) .. 6.66 ا ا الا ١‏ 
فسجد اللائكة كلهم أجءون إلا إبليس 

( المحر »ص ) ١‏ له ووا١‏ 
ما بريد الله ايمل علديم من حرج ( المائدة ) 9؟١‏ 
بريد الله 3 اليمر ولا ريد 8 الفدمر 

( المقرة ) 6.6 5 ث.ء.ء ١16‏ 
لا ستوى أصحاب التار وأصمحاب النة 

(الحدس ) ما 0 ايد لدين ١1:‏ 
أفن كانءؤمناً كن كانفاسةاً ( المااسجدة ) ١4‏ 
قل هل يستوى الذين يعهون والذن لابعهون 

( الزعس ) لع.. ١4#‏ 
وما يستوى الأعمى واأنصير ( فاطر ) ... ١486‏ 
فإن كان له إخوة ( النساء ) ... 2... ١67‏ 
هذان خصمان اختصموا ( الج ) "ها 
وداود وسامان إذ #ككان فى الحرث إذ نفثشت 

فيه غَنم القوم وكنا لمكمهم شاهدين 

(الأنبياء ) يي معنن ىه #8 ها 
إذتوروا اراب إذ دلوا على داود ففزع 

منهم قالوا لا مخف <صمان يفى بعضنا 

على بعض ( ص ) ٠.66‏ 6.ء.ء ١6”‏ 
فلبن ثاثا ما برك ( الذساء ) . و١‏ 
لذ كر مثل حظ الأنثيين ( النساء ) ١‏ 
كا أرسلنا إلى فرءون رسولا ذهعصى فرعون 

الرسول ( المزمل ) ١5١ - ٠64‏ 
فلو نفر من كل فرقة مهم طائفة ( التوبة ) ١٠4‏ 
وليعهد عذامما طائئة من ااؤمنين ( التور ) ١٠١84‏ 
وممهم اه ن إستمعون لاك أفأنت أسحم 5 

لو كال نوا لا يءقلون ( ونس ) . و١‏ 


ومنهم من ينظر [أيك أفأنت مهودى 3 
ولو كانوا لا .,صرون ( يونس ) . 

فاحتذيوا الر َس ن الأوثان ( الحج ) 

تأذن أن شاتامي ( انور )..ن: 

لرحى من أشاء مهن ( الأحزاب ) 

واستذفر هم الله ( النور ) 78 ا 

ذاك أدنى أن تقر 0 ) الأحزاب 9 

قال فرعون وما رب الوالمين ؟ ال رب 
السموات والأرض ١‏ الشمراء ) 

وإذا سمعوا الاغو أعرضوا عنه وقالوا لنا 
أعماانا ولك م ( القصس ) 

وماينأها ( الشمس ) .. 2 

وحيمًا كذ م فولوا 0 ل (البقرة 

ينها 8 ونوا يدرك اموت (الفساء) .. 

كل هن علمها فان ( الر عن ) .. 

كلا نضحت حلودث ( النساء ) 

إنا أرسانا اليم رسولا شاهدا أعلي م 
أرسانا إلى فرعون رسولا ( المزمل ) 

فلا تدعوا مع الل أ<داً ) الجن ( 56 

إن الإنسان انى خسر ( المعصر ) 

الزاانية والزاق:(الثوو): عن 

1 27 يأنبى بعرشها ( الل ) . 

فأى الفريقين أحق بالأمن 2 الأنمام ( 

الذئ آمنوا ولم يابسوا إعانهم بظلم (الأسام) 

يأسها الناس اتقوا ديع (الحجء لقان » . 

ذلك باهم قالوا ءا الء. دم مدل 0 , وأحل 
الله البيع وحرم الري ( البقرة ) 2 

فاقطموا أيدهنا ( الائدة  )‏ ... 5 

فانكحواما طاب لكم من النساء مدنى 
وثلات ورباع (النذساء ) . 

فطلقوهن امدتهن ( الطلاق ) . 

وحرم الريا (الدقرة ) .. 

وما بعلم تأويله إلا الله » والراسخون فالعلم 


بق ولو نآء:ا كلمن عندر بنا(آل عمران) 115 


وجوه بومثد أضمرة أن رماناظرة (القمامة) 


يس اس 


صفددة 


١6م‎ 


١ مه‎ 


١ 5 
١ 5 


١ 5ه‎ 
١»5 
١ 7ه‎ 
١ /اه‎ 
١ لاه‎ 
١ ١8 


١ مه‎ 
١ مه‎ 
١ مه‎ 
١51١ 
١55١ 
١ا55؟‎ 
١5" 
١" 


١ "4 
١ "5 


١15 


١54 


١ همك‎ 


١ 7 


١ 


أو لامستم النساء (النساء ء المائد 

ومن بوهم نومثد داره ١‏ الأنفال ) 

حرمت عليك م أمواتكم وبناتسكم ( النساء ) 

البمجو اصعيداً طيباً (الثماء , المائدة) . 

أوحاء أحد منكم من الغائط (النساء»المائدة) 

إلى أرانى أعصر خراً ( يوسدف ) 

وامرأة مؤمنة إنوهبت نفدما لانى إنأراد 
النى أن يستنكحها ( الأحزاب ) ... 

خالصة لك ( الأحزاب ) 

شهدات أنه لا لله إلا هو ( آل ع#ران) 

وفال ذرعون يا هامان ابن لى صرحاً (المؤمن) 

أفم الصلاة لذ كرى ( طه) ... 

أو محرير رقية ( المائدة ) 

اثقلبوا نكهين ( التطفيف ) . 

فأنبتنا فها حباً وعنباً وقضبا أ وزيخوي 5 
وحدائق غليا وفا كهة وآبا ( ديس ) 

فن شاء فل.ءؤمن ومن شاء فليكفر 
(الكهف) ,! 

اعملوا ما سدم إنه عا تعملون إصسير 


) حدم السددة ( ووه 


واستفرر من أستعاهءت مهم موتك 
( ببى إسعرائيل )... 
ومايستوى الأعمى والبصير ( الؤمن ) ... 
حرمت عليكم المتة ( الائدة )...ءى 2 ... 
حرمت عليكم أنهاتكم (الذياء) ... 
أو لامستم النساء ( النساء ء الائدة) ا... 
إذا ذم إلى 000 55 .6ه 
وإن كنم با فاطهروا (الائدة  )‏ ... 
وإن كلت مر مر ًى أو على سفر أو حاء أحذ 
منكم من الغائط أو لامستم النساء ة 
جدوا ماء فتيمموا (النساءءالمائدة) .. 
١‏ يؤاخذ كم الله باللمو ف أعانسكم ولسكن 
ؤَاخْذ؟ عا عقدتم الأعان (المائدة) .. 
إذا سم و| الاذو أعرضوا عية ١‏ القصص ).. 
لاسممون وهأ و الاسلاماً (الواقمة) .. 
والغوا ذمه أعا 43 م تغلدون (حم السعحدة) .. 


صفحة 


١ -ه؟‎ ١ ة)؟‎ 


١/6 
١/7 
١١ 7/7 
١ لام‎ 
١ مم‎ 


١ 
١م‎ 
١٠ 
١م‎ 
ا‎ 
١) 
حل‎ 


١5" 


١" 


١5 ؟‎ 


١5 
١5غ‎ 
١52 
١52 
١95 
١ /1؟‎ 
١ /ة‎ 


١ /ة‎ 
١ 1 
١51 
١5 / 


سم مه نه 


صوعدة 
إذا مر وا الامو روا كراما ( الفرقان ) ... ١9517‏ 
فإذا قرأناه فائيم قرآنه ( القيامة ) 2... ١94‏ 
إنالصغاوااروةمن شماارات(القرة) "١0-٠0‏ 
اركموا واسجدوا(الحج) ... 00+ --؟."م 


واسعدى واركعى ممالرا كمبن (7لخران) .م 
والراسخون فى العلم ( آل عمران ) 2٠.٠ ٠٠6‏ ه6١5"‏ 


ور لا وعايد كع 
وأوائك ثم الفاسقون إلا الذئ تابوا (الذور) ٠٠١٠‏ 
ثم كان من الذن نوا ا ( "١‏ 
ثم الله شهيد على ما تفعلون( بواس ) . "١‏ 
بل انتم حر مين اغا ( 2 1 »١‏ 
بل مكر الال و انهار إذ تأمروننا أن تكفر 
الله ( سيا ) ب 85 
فلم تفتلوم ولكن الله قتلهم ٠‏ وهاأرميت 
إذ ردت والسكن أله رى ( الأنفال ) "١١‏ 
من أوسط ما تطعمون أهلكم أو كسومم 
أو محرير رقية ( المائدة ) . 5 1» 
قفدية من صيام أو صدقة أو ١‏ سك (اليقرة) 5١“‏ 
هديا بالم الكمة أو كفارة طمام مسا كبن 
أو 00 ذلك ف مانا ( الائدة ) ولق 
أنيقئلوا أويصاءوا أو تقطمع أيدمهم وأرجاهم 
بن للاقفورر الائفة )1 د م 8ه 
فهى كالحجارة أو أشد قسوة (البقرة) ... 5١5‏ 
وأرساناه إلىمائة اف أويزيدون (الصافات) 5975 
ولا تطم منهم 1 عا أو كفوراً (الدهر) ... 5١١‏ 
إلا ما ات ظهورها أو الموايا أو ما اختاط 
بعظم ( الأنعام ) ١‏ - مام 
لبس لاك من الأمر شىء أو توب علهم 
(آل عمران )... ال اع م١"‏ 
هى حتى «طام الفدر (القدر) .. 0 يلت 
حق بعطوا الجزية عن يد ( براءة "١4 ...  )‏ 
عق أذن لل أن توفت امد 1» 
حَى يبأتيك القين ( المدر ) .. م1 
وقاتلوم حى لا تكون فتنة ( البقرة » 
4" 


الأنفال ) ا 


صفعدة 
وزلزلوا حى .قول الرسول ( البقرة ) ... "١9‏ 
إلى أحل مسمى ( البقرة  )‏ ... 0" 
ثم أعوا الصيام إلى الليل ( البقرة ) 0... "٠‏ 
وأيديم إلى المرافق ( الائدة ) "5١-5٠‏ 
.انك على أن لا م الت شيئاً 
( المتسنه ) 5 
000 عهى أن لا أقول على الله 2 الأ 
( الأعر اف ) ... 5 0" 
إذا ١ك‏ تالوا على الناس سو فون ( التطقيف 1 01" 
فظونه من أمي الله ( الرعد ) 1" 
3-0 ر كم من ذنوسم (ربوح) ع 5000 
فاحةئ.وا الرحس من الأوثان ( الحج ) ... 7" 
فاد<لى فى عبادى ر الفعر ) 14>" 
وارزقوثم فمها ( النساء ) و" 
إن عم المسسر بسسرا ( الانشعراح ( 6" 
من قلى أن نطمس وحوها ( النساء ) ... ه؟» 
ثم بعثنا م من بعد موتكم ( البقرة ) ... 55" 
عتل بعد ذلك زنم ( ن) حيف 
إلا سين عاما ( المذك.وت ) . ايك 
صراط الذدن 5 علهم غير اأأفصوب 
عللهم ( الفامحة ) الاي 1830 ؟ 
زمارل إلا اربوك عورم )1 مدي :4ع» 
إلا أن حاط 8( بوسف) "١‏ 
إلا أن تقطمقلويهم ١‏ التوبة ) ... 00... 598 
وام#«وا رءوسم ( الائدة ) ءءء م؟؟ 
تنبت الاهن ( ااؤمئون ) ... 220... 8؟» 
فامسعوا بوجوهم وأبديم منه (المائدة ) و؟» 
محافون نس ماقالوا ( التوية ) . ال 
وتات لأ كيدن أصنامم زر الأنسماء ) 0" 
إن امرؤٌ هللك ليس له ولد ( النساء ) . الو 
وإن اميأة خافت من بعلها نشوزا (النساء) "١‏ 
إذا الشمس كورت ( التسكوار 1 1" 
وا العاذا ارت (الانفظان): 0" 
وإن تصمهم سيئة عا قدمت افر إذا ثم 
يقنطون(الروم)  ...‏ ... ضف 


ولولا رهطك لرجناك (١‏ «ود) . م + ؟ 
إن اين وااسامات ( الأدزات ) مو" 
تالا رينا ظلمنا أنفسنا ( الأعراف ) لك 
ولأبوءه لكل واحد منهما السدس (النساء) ومع" 
لافقراء المها<رين ( الحقسر ) . 5ك" 
وله وفصاله ثلاثون شرا (الأحقاف) ..؟ 107+" 
وفصاله فى عامين ( أفيان ) 0 
وعلى ا مولود له رزقهن وكدوتهون باممروف 

( القرة ) ب 1 » 
والوالدات .رضعن أولادهن حواين كاملين 

( القرة ) : 22 ” 
وعلى الوارث مثل ذلك ( اليقرة ) م" 
وكذوا واشربوا حتى يتبين ! سك الخيط الأبدض 

من الدبط الأضوة ( القرة) عم :811 

م أعوا الصيام إلى الآيل ( اليقرة ) مع 
و كفارته إطعام عشيرة مسا كين من أوضظط 

ماتطممون أعليكم أو كد وتهم (المائدة) 4+" 
فلا تقل لا أف ولا تشورء) (بنى إسرائيل) 54١‏ 
إن الحسنات يذهين الديئات ( هود ) ... 47" 
ولا تمملوا الل عرضة لأعاتكم (البقرة)... 417" 
واحفظوا أعانكم ( المائدة ) .., 0... 4117م 
واسأل القرية ( يوصف  )‏ ... ا...ء 31م" 
مها أربعة حرم ذللك الدين القم ذلا تظلموا 

فمن أنفسكم ( التوبة ) ... 2... هه" 
ولا :قولن لغىء إلى فاعل ذلك غداً إلا أن 

بشاء الله ( كوف ( هه" 
من فتيا:كم المؤمنات ( النساء ) 65 
من نماكم اللافى دخاتم مهن ( النساء ) 5ه" 
وءنات خالاك وبنات نالانك اللالى واحرن 

معك ( الأحزاب ) 5-5 مه" 
ولا تأ كاوها إسرافاً وبداراً أن يكبروا 

( النساء ) م ممم المة" 
إعا آنت منذر من #2هاها ( النازعات ) ... مه؟ 
إعا تنذر من اتيم الذ كر ( يس ) مه" 
وهدن : تم منسكم طاو لا أن ينكم ا للحص: 

المؤمنات ( النساء ) 16 و6و» 


000 الت 


ص وعده 


دوا عممأ المذاب أن وهم أر يم شهادات 
باش ( النور ) 

وإذا أحصن فإن أتين فاحشة (اانساء) . 

فكاتوثم إن عم فسهم خيرا (الثور) . 

ولاتنقضوا الأعان بعدتو كيدها (اانحل) .. 

ا الم السكمية ( المائدة ) ... 

وس.هة إذا رجهم ) القرة و.ه. 528 

لا تألوا عن أشراء إن تيد لكم تسؤع 
(الائدة ) 4 557 

وأ١هبات‏ 0 (القاو )انين . لني 

من نسائكم اللالى دخاتم من ( النساء ) 

وس.مة إذا رجهم ( اليقر هع( ٠.ثه. ٠‏ 

) قراءة ان مسعود ( فص.ام ؛لاثة آياء 
معتابءات ( المائدة ) 5 

إن جاءم فاسق بنيأ فتبيئوا (المحرات) ... 

من ترضون من العلهداء ( اابقرة ) 

ثم محلها إلى البيت المتيق ( الحج ) 

إذا تدايتم ادق إل أعال مدان 
( المقرة ) . 6 

ألسث بربكم قالوا بلى ( الأءعراف ) 

ذهل وحدم ما وعد ربكم حتقا قالوا أعم 
(الأء راف) ا 965 

فلا رفث ولافدوق ولا ددال فى المم 
) المقر ه( 5-7 

وأقيءو ا الصلاة وآنوا الز كاه ) لقره 6 
النور) ... 

لك عرو لاه مأنشاء «رالل ان 

فإن بشأ الل عتم على قلبك وعدو الل ااال 
( الشورى) ممة 

وأوائك م الفاسقون إلا الذى نايا 

( الور ) 00 

ولا ةلو أ هم شمهادة أبداً ) انور ( 55-6 

فاحلدوثم ) الذور ) و.هء وهء و.ءه 

فإذلم يأتوا بالعهداء فأوائك عند اس ثم 
الكاذيون ( النور ) 5 

خذ من أموالهم صدقة ( ااتوبة ) 


ذا كتدو 6 


صاقعدة 


امن 
1" 
1" 
1؟» 
لا » 


"» 117 


114 > 
لمهد>»" 
م51" 
5365" 


56 
٠ 
ايا‎ 
"7 


> /١ 
">7١ 


"؟ا/١‎ 


ا" 


رمف 
4ع" 


>» +4 


تمد 
6 ا »” 
16" 


6" 
احا 


وأحل لكم ماوراء ذلسكو( النساء ) 

+ءلوا أسابعهم فى آذائهم واستفكوا ثيامهم 

وقد صدت قلوبكها ( التدريم ) 5 66 

فاقطءوا أبدمهما ( المائدة ) 

وإذ حءاناالييت ثاب ةلاناس وأمنا( اليقرة) .. 

فيه آيات بينات ( آل عمران ).. 

ولقد 1 تيذامو عى سم آيات بينات (بنى إسرائيل) 

فاذه.ا بآيائنا () الشمراءم ) 

وتالوا قلوبنا فى أ كنة هما تدعونا إليه 
( حم السجدة ) .. 

لاندمهواهذا القرآن واافوا فيه( حوالسحدة) 

وجحدوا بها واستيةنتها أنفسهم ظلماً وعلوا 
( المن ) عفاد - طن ع» 

قالتا أتينا طائمين ( حم السجدة ) 

فو<دا فمها عنزاوا بريد أن ينض فأقامه 
(الكهف ) 

ولا تقف ما ليس علم (بنى إسرائيل) 

وإنه بسم الل الرحمن الرحيم ( المل ) 

قصيام ثلاثة أيام 


لاك به 


متتابعات (قراءةابنمسهود) 
( الائدة ) 6ظ 3 
فإن تناز عم فى شى * فردوه الى الله والرسدول 
( الضماء ) ا... 
واللسكن شيه لحم ( اانساء ) 
وإذ عكر بك الذبن كفروا (الأنفال) . 
ليقفى ات أمراً كان مفعولا (الأنفال) 
وفيكم 0 هم( التوبة ) . 
وظننم ظن السوء ( الفتح ) 5 ا 
إن بعس الظن ثم (الحسرات)... 2 ... 
إنا وحدنا آناءنا على أمة ( الزخرف ) . 
اتخذوا أ حارم ورهباتهم أرباباً من دوناف 
كذتم خيرأمةأخرجتلاناس تأمرون بالمدروف 
وتنهون عن المسكر( العمران) 
(كذ' قلم يا مومى أن نؤمنلك(اابقرة) . 


ببح عا 6ح 


مقعدةه 


ا » 


ا" 
5لا" 
لا ا" 
ب » 
م/ا ؟ 
م7 ">" 
م/ >" 


ملا >" 


م/ا >" 


8م “7 ؟" 
اوح 


0/9" 
/ع" 
١م"‏ 


ام؟" 


"م؟ 
كلم" 
7م 
/ام» 
44م" 
ل اح 
4ه" 
526" 


١62م‎ 


لاسن 


"56 


وإذ قتلم نفساً فادارأتم فا (البقرة) 
ومن يشاقق الرسول من بعد ما تين له الهدى 
ويتيم غير سبيل الاؤمنين (الناء) , 
والذين لابدعون»م اه إهاً آخر( الفرقان).. 
ومن يفعل ذلك يلق أثاما ( الفرقان ) 
وليتخذوا مندونالل 0 
ولحة (التوبة) . 55 : 
ولمكتن له دم انيار رتفى هم (التور)... 
وكذلاك جمننا م أمةوسطأاًكونو ا 
على الناس ( اللقرة ) 
ويكون الرسول عليكمشهيداً (البقرة)... 
فكيف إذا حثنا من كل أمة بشهيد وحثنا 
بك على هؤلاء شهيداً ( النساء ) ... 
ويوم أبعث من كل أمة شهيداً (القصص) ... 
بأل الكتاتب م تصدون عن صسبيل الله 
من آمن تيغومها وكا وأ عم شهداء 
( آل ران )وه 
عا استحفظوا من كتاب الله وكانوا عل.ه 
شهداء (الائدة ) الى امي 
وإذ أخذالّ ميثاق الذين أوتوا الكتاب 
لنبينته ( آل عمران ) 
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون 
( الذاريات ) ... ا.م. امم 
الله ولى الذين آمنوا مخرجهم من الظاءات 
إلى النور ( البقرة ) .مه ا ملة 
هو الذىيسفىء لك وملا لكعه (الأحزاب) 
حرمت عليسك أمهات تكو بناتكم (النساء) .. 
واقين جاءوا من بعدثم ( الحسر ) 
إنما .بريد اللهليذهب عشكم الرجس أهل البيت 
ويطهركم تطهيراً ( الأحزاب )2 ... 
واتمع سبيل من أناب إلى ( لتهان ) 
وشم غير سبيل الؤمنين ( النساء) ... 
عفا الله عنك لم أذنت لهم ( التوبة) 
ما كان لنى أن يكون له أسرى ( الأنفال ) 


وما آنا كم الرسولعخذوهومالم! ؟عنه فائتهوا 


(الحجهر) 2000... 2 ... 


9ت 


صقعدة 
حل 


لليف 


ملسف 


لاه" 


"> 7 
>» 


ملق 
>" 


م38 ؟ 


م154» 


م558 


حل 


4م954" 


م؟»" 


©66 


- 
تقس 


٠.١ 


؟1١‎ +4 
م٠١‎ 


وأ 
م١‏ 
مذ 


م ١1؟‏ 


ولانةقف ماأيس للك به علم () بى إسسرائيل ) 


م لل للهة ألم - وم 
ولا :نولا على اس إلا الحق ( النساء ) .. ١5م‏ 
إلامن ل 

١ 66 ٠.‏ وهم 
0 اما 0 من ن المق شيا (النجم) ... ١5م‏ 
إن الذن وكوف ها اانا من اينات 

( التقرة ) 2 1 003 
وإذ أخذ الله م.ثاق ابذبن أوتوا الع تاب 

لتبيننه لاناس ( آل عمران ) دي 
فلو نمر هن كل فرقة مهم طائفة 

( التوية ) 55 ا عد لوف 20907 
وأيعهد عذامما طائفة ( النور ) 7 اق 
وإن طائفتان من المؤمنين التتلوا فأصادوا 

هما (١‏ الجدرات ) ع1 515 
فأصلحوا بين أخويكم ( الحجرات ) مع 
وإن ندع مثقلة إلى حملها لا حمل منه شىء 

ولو كان ذا قرنى ( فاطر ) 77 يض 
إذا رجعوا إلجم ( التوية ) ... م.. 9*9يم 
يأمها الرسل كلوا من الطيبات ( المؤءنون) 6٠م‏ 
وما شهدنا إلا عا علمنا ( يوسف  )‏ ... 515" 
فإن علمتموهن مؤمنات . ( الممتسنة ) ... 5»؟م 
أن تصييواقوماً مجهالة ( المحرات  )‏ ... 9م 
وجددوا بها واستيقاتها أنفحم (القل)... قرم 
بعرفونه كم إعرفون أبناءهم ( البقرة ١ ١‏ 

الأنعام) . . :. 7 مشر 
وإن فريقاً دهم السكتمون الح وم 59 

( البقرة ) مم .6 


د اج سد 


سةعد4ه 


صفعدة 
كم حير ةدر كنا ارو ن باأأمروف 
وتنهون عن انكر( آل عمران) ... امم 
اسكاوهه من ح.ث سكام (الطلاق) ... "مم 
لاتزر وازرة وزر أخرى ( الأنعام , 
بنى. إسرائيل , فاطرءالزمر »النجم) 540000 
بار تك بعالا ال #ران ) 5+ 
إنا من نزلنا الذكر وإنا له للانظون 
( المحر ) © ٠©‏ *» ههه .6ه به8ع؟ 
وأمتعدنر هن الله أعلم بإعامون فإن عامتوهن 
مؤمئات ولا بر حهوهن ) أأمتذد:ة ( 208 »هم 
فأوائك عند ان ثم الكاذبون (النور)... وموم 
سانقرئك فلا تكسى إلا ما شاء الل 
) سمح أ -م ربك ( .6.. الاهة» 
فيه رحال #.ون أن يتطهروا(ااتوية) ... هدم 
أسكنوهن من حيث سكذتم هن د 
( الطلاق ) ... ا.ن. الى م4بيم 
وإن كن أولات حمل فأنفقوا علممن حتى 
يصمن ملهن ( الطلاق ) م 
وستهدرا شمهيد ين ءن رجااسكم (اأنقرة) 52" 
وأدلى أن لا ترتابوا ( البقرة ) 6 55* 
أو آخران هن غيرك (المائدة) 1 
إن جاءم فاسق بذ فتبيئوا ( الححرات ) الاع 
وما 1نم الرسول لؤذدوه وما كت عنةه 
فانتهوا (الحعر ) و وه الام 
وكام ألله هوسى :كاما () الذماأء ( با 
أطيعوا الله وأطيءوا الرسول وأولى الأمر 
مدكم (النساء ) .هه 0خ ” 


مأ ذكره الصف دن الأثار المرفوعة أو الموقوفة 
:هذا الكتا ب عمجا يا او.ستفيدا با 


مفعدةه صةؤعدة 


نس اقهناتن رقى اهيا الى م 


الوقه “060 2 360 #4 
برد الله ب4 حيرا دفقهه فى الدن :#4 
قوله عليه الصلاة والسلام : خيارك فى اللماهاية 
عا والأملاء زوالفقووا 2 هه 
قوله عليه ااصلاة وااسلام : ما عيد الل تعالى 
عىء أفضل من الفقهفىالدين ولفقيهوا<د 
أشد على الك.طان من ألف عايد 22... ٠١‏ 


55207 أعمل . .. ١ ٠‏ 
قوله عاءه الملاةوا! 18 55 عب ه. :كك 
وملوا كارا عدوي اسل مثمىهء ١: - ١>‏ 


حامه صلى ابه عاأمة 0 تعأيه فى الصلاة 
و حَام أصا به ماهم , وه هه © ١‏ 
إن اميت كاحدك فى 9 إطدمنى رلى 
وإاسق.ى ... 6.66 27 6ل ١”‏ 
خدوا عنى ما سكسك د لودرت دعاء اأنى 
صلى الله عليه 9 ألى بن كصب وهو ف 
الملاة ووه 6ه موه 
سؤال أقرع بن حابس عن الهج أفى كل عام 
آم صية فقال صلى الهه عايه و 3 بلعرة 
الحدذنثف وم ووه ٠.‏ ووه وى 
س_ؤال أفرع بن عابس عن ال 1 عام 
م 2 ذقأل صلى الله عليه وسلم ٠:‏ بل مره 


اللذرث مه معهه ووم موه و 
وإن أول وفت:الظاهر حيتفت زول 0 

الحددث م هاه م626 © ".. موه ؟5 
أد الأمانة إلى من ائ:منك ولا ين من خانك 

الحدرت موه هه ل 0007 مه 1 


5 لأس ده ١‏ 


يرك اشك قعاء - الحديث 1 
حدم أثله اع أ مهل البيع والشمراء مول 
التطاءضنيل الافتماء  .‏ للدثيهد..: 14 
من نام عن صلاة أو نما فليصلها إذا ذ كرها 
ال 0 255 ل 4 
وما فاتكم فاقصوا لي مهم مهمه 5 
حديث الأثممية إن ذريطة ابنه على عنياده 
أدركت أنى شبيخاً 5 ِ الحددث 5 
أتير ابيع اطيدة عسواتت الحمثا بت 3ه 
“3 1 .8 ش _- 
دن واف على اين فراى غيرها مرا ما 
فليكفر عينه تمليأت بالذىهوخير ... 14 
لا صدقة إلا عنظهر عَنى 
أغنوثم عن الآلة 0 ذل وذدا اليوم .مه ١‏ ؟ 
الإسلام جب ما قله ... و.ه هلا 
ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الت فإن ثم 
أجابروك بأعلمهم أن الله فر ض علمهم تمس 
ملوات فى كل نوم وآملة .وه .هه آةنثؤن ‏ 


ا!5د- ه٠١١‏ 


لاس غاديان يام سه ذوبقها و مشتر اسك 
لمتقها ... 2 ا لملا 
يوم الميد وأيام التعريق ... 0... #م 
فإنها أيام أ كل وشرب 44.44 
لا نكاح إلا إشهود.. 
لا :كح الأمة على الحرة 0... 00... 10 


صوهوا لرؤٌ ته .مه وومةه ٠ه‏ 4 ١ ١‏ 
أدوا عن كل حدر وع.هد عهءه موه 7 ١ ٠‏ 
ادواعين كواون ومءج وهه مه /لا ١ ٠١‏ 


لاه بج لسدا 


صاعدهة 
إن دفي صلى أله عليه وسلم راى 1 من 
الات الزراءة 6 دار فقال مادحل ودا 
0 5008 ا ا 


من دن فتك 4ه عون 4 5 أدرها ل >ن 


مل 0 د الحدرث 20 ...ء 5 ١١‏ 
عليكم إسذى وس-نة الافاء الراشدين 
الصلاة أمامك (قوله صلى الل عايه وسلم فى 

حق صلاة اأغرب يوم عرفة ) 1 1١1١5‏ 
النى صلى ألله عليه وم وى عن بع مالس 

عند الإنسان ورخص فى الم ١١‏ 


روى عن حمر رضى الله عنه قال يارس ول 
الله ما بالنا نصلى فى السفر ركمتين ومحن 
آمنون ؟ فقال : هذه صدقة تصدق الل 


سه عليكم فاشلوا ى.دقته 


١ ح- #؟‎ ١2» ٠... 


إن اله وضم عن المسافر شطر الصلاة ... ؟١‏ 
فوله ءايه الصلاة والسلام : من فسسر القرآن 

برأيه قليت.واً مقعده من النار ١١7 ٠...‏ 
حديث اع أة رفاعة( لا حنى تذوقمنع.ياته 

ويدوق من عمياتك ) . ١١ ٠.0‏ 
لمن الم الجلل والمجال له ١١ ...  ...‏ 
المر بالمر كيلا يكيل ... ل 
من حفر بثراً قله ما حولهأر يعون ذراعاً ... ١+‏ 
نا أخرعت الأرض افيه المغير ١١١‏ 
لس فى الحضروات صدةة وليس فها دون 

+سة أؤضق صدرقة ءءء ؟؟٠٠١‏ 
استترهوا من اليول فإن 0 عذاب القير 

فق يزرد ايان ويه ١‏ 
لاصلاة إلا بفامحة الكتاب ... 2202... سمس١‏ 
أعرت أن أهاتل الئاس حى يقولوا لا إله 

إلا الل ... ١6‏ 
لارطالافى اللسكة ... 2.. الىى عم 


قال أبو بكر رغى الل عنه] سكم إذااختلةم 
90 بعد أشد الؤتلافاً - الحديث إلى 
أن قال : فيكم كتاب الله فأحلوا لاله 


و حو رهوا 0 5 


ظ 00 00000 


الخار احق بصقيه ... - 55 
نهيه عليه الصلاة والسلام عن يبع 2 
فض 0..ء 
كانت اليد لا امر ل هف وسزل اناسل 
ألله عليه وسلم فما دون عمى المحن 1 
ادرءوا الحدود الشيهات ‏ ... 55 
الاثنان فا فوقهاجاعة... ا 20 
الواحد شيطان والائئان شيطانان والثلائة 
عن ابن عباس أنه قال لمان الإخوة فيلسان 
قومك لا يتتاول الاثنين ؟ قال : نعم 
ولكن لا أستجيز أنأخالفهم فا رأوا 
من قتل قتلافله سليه ... 55 5 
من دخل دار فى سفيان فهو امن 555 


فى خومن الال شاة وى ءءء 
قال أبنع.اس : لن يغلب عسسر بين إسسر بن... 
قأل ابن عباس : أسهموا ما أهم الل 2 ... 


لا تديعوا الطمعام بالطعام [لاسواء إسواء 0 
لا تبيعوا الدرثم بالرر ين 6 ولا 0-5 


بالصاعين ووه مه ٠.‏ 
قال أبن ع .اس : دحل دم الجنة فلله ا ع 
اأشمس دى حرج هوه 


إن .النى صلى الله عليه وسلم قال لسودة ؟ 


اعتدى نم راحمها » وقال لحفصة اعتدى . 


م راحعها .هه .مه 6هه 

فال على رضى الله عنه : [إعا أعطيناث الذمة 
وبدلوا 08 ا 0 
وأمواهم موا( ا .مه 

الأعمال بالنيات 35 

رفم عن أمق الا وااسيان وجا روا 
علية ‏ ... 0ط 


صفدة 


١5 
١ 4 + 
١414 


١غ‎ 7 
١ + ”ا‎ 
١هأآ‎ 


١ © ©؟‎ 


١ 6ه‎ 
١ 8ه‎ 
١ 8ع‎ 


١>" 7 
١١و‎ 


١ 75 


١8 


١ ٠٠ 
١54 


"6١ - ١154 ءءء‎ 


ع ",ع د 


صفحة 
حرمت الخمر لعينها : هوا 
إن الصحابة 1ا سألوا رسول الله س1 أله 
ملة وسل عن الد : امنا ندا « 
قال ابدءوا عا بدا الله تمالى “٠٠‏ -8؟.»؟ 
لن ممزى ولد والده إلا أن مجده مملوكا 
قشت به فموتقه 20 : ٠١‏ >" 
١‏ من عات على عبن ورأى ا خيرا ممما 
فلأت الذى هوخير ثمكفر عيئه : ١١‏ 
وقد نزل جيريل عليه اللام على النى صلى 
امعله وعدل مهدأ التقسيم فى أصدات 
0 رده 2 -.. 21-5 
قوله عليه الصلاة واللام لمار : يكفيك 
ضر بتان ضر بةلاو جهو ذم بة1- را عين... »5 
إن النساء ش_كون إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : ما بالنا لم نذ كر فى القران 
فأنزل الت إن الاين والسامات م 
أنت ومالك لأبيك أ و المي 
أغنوم عن السألة فى مثل هذااليوم ... "4٠‏ 
أوتيت جوامع السكامواختصرلى اختصاراً... "4١‏ 
الحنطة بالحنطة مثل عثل 45" 
إن ماعزاً زنىوهومحصن فرجم ٠0.‏ 00... >4 
وكذاك أوحب رسو لانن سلى اه عليه وسلم 
الكفارة على الأعر الى باعتبار جنايته... ”* 4" 
إنها لهست بنجسة إنها من الطوافين عليسكم 
والطوافات ‏ مه ما ليه 6#؟ 
إنه دم عرقانفجرفتوضئى الكل صلاة ... ؟1؟ 
لا قود إلا بالسيف 1 1 642 
فإن الأعرانى سأل عن جنايته بقولههاسكت 
وأعلكت ٍظئآظ ظظ2 + 98462 
لن مجزى ولد والده إلا أن مجده مملوكا 
فيشتربه شءتقه 2... 57 6.6 46" 
إن الله أطمك وسقاك قم على صومك .. 58 
لكل سمهو سجدة:ان بعد السلام... ... م4" 
الأعمال انيات 556 5 ث.. اأه؟ 
الماء مالماء 8ك م اي :8ه ؟ 


فيه من الحناية 
خس فواسق يقتان فى الل والحرم 
أحلت 8 م.نتان ودمان 
إن النى صلى الله عليه وسلم فرض صندقة 


الفطر على كل حر وعيدهنالسامين ‏ 3 


أدواءعن كل حر وعبد 


فى خمس من الإبل شأة ... 5 8 
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ريح 


ما ل يضمن ه. هوه 
لا زكاة فى العوامل واللوادق 
م سن وه »هه 


وقال مر : المرأة ممومة 55 58 
خنات لى الأوش مه دا وطهوراً اموه 
التراب طهور الى لم 8 
عن الأسلم أن النى صلى الله عليه و عه 
لديم ضر بتين ضربة للوحه وضربة 
#ذراعين إلى المرفةين 
لازكة فى العوامل .. ود يدم 
إن النى صلى الله عليه وسلم مهأ ف جد 
وإن ماعزاً زنى فر حم 55 
رول آية الظهار كان بسبب خولة 2 ... 
نزول آبة القذف كان بسبب قصة عائشة.. 
نزول آبة اللمان كان بسبب ما قال سعد بن 
عبادة ... 5 5 
ودخل رسول الله صلى ألله دوس المدينة 
فوحدثم إسافون ى العار فقال : من أسلم 
فايسلم فى كيل معلوم ووزن 0-6 إلى 
احل معلوم :35 5 
إن الل لايجمم أمته على الضلالة ... 
لاريا إلا فى النسيثة 57 5 55 
حديث عمررفى الله عنه أنرسول الله صلى 
عليه وسلم قال : من سمره .و حةالجنة 


فيلزم الجاءة ؟ فإن الهيطان مم الواحد 


وهو مم الآئنين أ بعد ومه 


ومى؟ 
ملف 
13 ؟" 


/ا ه ؟" 
ا ٠‏ ؟»" 


واه ؟ 


اه ؟ 
89>" 


م14 >" 
14 ؟ 
7ع" 
يكن 


"> /ا‎ ٠ 
اياك‎ 


اع" 


7؟»" 


>" / ؟ 


ا" 


؟ /ا؟" 
ا" 
+ >" 


كاه 5 ب 


صفعدة 
حلى يت معاذ رصى الله عنة قال ردول ألله : 
ظ ثلاث لا يفل عليون قلب مسلم : [خلاس 
العمل لله تعالى / ومناكة ولاه ا لاحم ) 

ولزوم جاعة المساهين .٠‏ 145" 

يد الل على الجماعة فن شذ شذ فى النار ... ووم 
من حالف الماعة قمك شير ققد حلم رقة 

| الإسلام من عيقه ووه و 5-8 


للا سثل عن ل ة الى يتماطاها الناس قال 
عليه الصلاة والسلام : ما رآه السامون 
حسناً فهو غند الل سن »6 ومارآه 
السامون قبيحأ فهو عند الله قببح ... 
لا تزال طائفة من أمق على الحق ظاهرين 
لايضرثم من ناوأثم ‏ ... ... 
لا :قوم اللساعة إلا على شرار الناس ‏ ... 
لا تقوم الساعة حى لايقال في الأرضالت ... 
قصة توظيف سيدنا عمر الخحراج على أهل 
السواد ومراجمة بلال وأصحابه إياه 
وعناطر تين 4 جه 
قال سيدنا #ر : إن رسول الله صلى ات 
عايه و اءتار أنا بأ نكر لأعمي دينكم 
فيسكون أرضى ا لع دنيا م فأجعوا 
على خاافتة ‏ ...| ... 7 
مشاورة أحاب النى صلى الله عليه وم 2 
حد شرب الخر واتفافهم - مانن 
سوطاً .. 5 
أن مول 5 دلى 1 عليه 5 أمي 
بالضرب بالجريد والنعالفىشربالخر.. 
«شاورة سيدنا حمر فى مال فضل عنده 
لما شاور سيدنا جعمر فى إملاس المفيبة التى 
حديث ذى الءدين : أقصرت الصلاةيارسول 
الله أم أسيتها 


أبنها دار الحق قمر ومةهة وه. ..١‏ 


ل الكل 
ل لم 
٠. ٠‏ 


4م 
ا 


تزال طائفة من منى ظاهر بن على الحق 
يأفى أمر 7 5 2 
دعر 0 قرلى 0 أن فعهم 6 م الذئ 


ص شقوةةه 


ا؟ 


يلومهم » ثم الذين يلومهم ءءء 8# --88م 
إن الإسلام 1 ز إلى الدينة م تأرز اية 

إلى حدرها 06آظ 2 .. 0١4‏ 
إن الدجال لا يدخلها ( الدينة) 14 
من أراد أهاها بسوء أذابه الل كا يذوب 

الملم فى الماء 25 6 918 
إن المدينة تنى البث كا ينى السكير خيث 

اطقوقموى .ميهف دهن غنم كلذأن 
إنى تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترى 

إن مسكتم بهما لن تضلوا... ‏ ... 814 
قال سيدنا على انفق رأف ورأى عمر على 

أن أدبات الأولاد لا يبعن.. .. ولم 
إن أبا بكر رضى الل عنه كان يسوى بين 

الناس فى العطايا ثم فضل على رضى الله 

عزه فى العطايا فى خلافته . .. هلم 
روى دن عمر أنه قال لأنى بكر مل 

من لا سابقة له فىالإسلام كنله سابقة 

فقال أبو اماه ابم 

على أله .. 5 0-5 0*5 
58 بات الأو لاذ فا مروى أن ا 

الله عنه قال ثم رأيت ت أن أرفهن : 9١5‏ 
أصحانى كالنجوم يعو اقتديم أهتديم 08*15 


روى عن ابن عباس فى زوج وأنون واءرأة 


وأون أنللاام ثلث جيم المال813 .وم 


روى عن ابن عياس حل ااتفاضل فى أموال 

الرفا” قف .عند نهد .عفة ويخ 
بد الل مم الجاعة فن شذ شذ فى النار ... 11م 
عليكم بالسواد الأعظم 0 ا 
المراد فى قوله عليه الصلاة والسلام يأمهم 

اقتديم اهتدم ععه و.ه .ءءء ل ١ا*؟‏ 
عليكم بسنق وسنة الخلفاء الراشدن .عن 

بعد عضوا علمها بالتواحذ ١7 ٠.٠.٠‏ 


ره م 0 


صفعدة 

ابن مسعود كان يقدم د لور مولى 
المعاقة ... 0 بل 

روى عن سيدةا حمر أنه م ل لام أ:. 
أنت خلية فهو تطدقة رحمية و..ء ا "٠‏ 

إن أعل قاء كانوا يصلون إلى بيت القدس 

بعد ما نزلت فريضة التوجه إلىااكمسة 

حنى أتاثم آث فأخيرثم واستداروا كهيئنهم 

وجوز رسول الله لى الله عايه دسم 
صلامم .. 57ظ 2 عرض 

ابن عياس رضى الله عنهما كان 0 بإباحة 


التمة ثم رجم إلى قول الصحابة لم 
قوله فى حنظلة : إن الملائكة غملته ومم 
قوله فى جمءفر : إن 2 يطير هما فى 

المنة 5 الا الى :08 


آلا فليلغ الشاهد الغائت لوجخ د-مم”م 
نضر اله امي سم منا مقاة فوعاها 5 مسمعها 

ثم أداها إلى من يسمعها فرب حامل فقه 

إل غر فقه   ...‏ ,.. هع" سد ووس 
ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه 
روى أن سامان أهدى إأنة طبقاً من 


...د تق 

وطمية دوج 55 557 7 ل نس 

أن بريرة كانت مهدي إليه 

أنه تناول لفمة مى العاة المصلية فاما لوسغها 
سال عن شأنها اق بذلك فأعمص 
بالتصدق مه 5 558 56 


"6 


م 
“7 الح 
إن رسول الله صلى الله عليه وس كان يسم 
الخصومة فى حقوق المباد ويقضى 
بالسهادات والأعان وكان يقول [عا أنا 
بعر مثلكم أقضى ا أسمم فن قضيت 
له بعىء من حق أخيه فكأنا أقطم 
له قطعة من النار. 0 0 


أن النى دلى الله عليه سل قال معاد حين 


أنه نناول لقمة من الشاة المسمومة 


155.6. 


صفعدة 
ن الغيرة بن شمبة أن النى صلى الله عليه 
وم أطلعم اللدة البندعن اعم 
روى أبو مومى لعهرخبر الاستئذان وشهد 
له أبو سدقيك الحدرى ,. اسم 
قال عمر فى حديث فاطمة بنتقيس : لا ندع 
كتاب ربنا ولا سسنة نبينا لقول اميأة 
لا ندرى أصدقت آم كذبت اعم 


قال على فى ألى ستان الأشجعى فى مهر الثل 
ماذا نصنم بقول أعرابى بوال على 
#قميهة . لم لمن لجخ سدعوم 
ل معنت ل عفان ترون 
المرأة من دية زوجها 
وقبل حديث عبد الر«*ن بن عوف فى 
الطاعون ث.. ا مقة كرض 
حديث فاطمة بذت قيس م جمل درن 
الل صلى اف : عليه وسلم نفقة ولا مسكنى 
ورده خمر 00ل.. اللل. #7 سس م وم 
حدل رسول الله صلى الله عليه وسلم شمادة 


خرة دعدة تأمة. , موه .ه* 


م 


م 

روى أن علياً رضى 5 عنه كان محلف 
الراوى على ما قال : كنت إذا ل أسمم 
حديثاً من رسول اللهصلى الله عليه وسلم 
وحدثى به غيره حافته وحدثى أبو كر 
دل أ بكر رضى الله عنه أن النى 
صلى الله عليه و-لم قال ؛ ما أذنب علد 
ذنباً ثم توضأ وأحسن الوضوء وعلى ثم 
استغفر ريه إلا غفر له ... 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل 
هدية الطمام من الير النتى وغيره وكان 
يشترى من الكافر انها - 

أن جل بن مالك حين روى|-يدنا “مر حديث 
الفرة فى الجنين إل : كدنا أن نقفى 


عم 


د لى أله عليه وسلم لاف ما قضى 
ب4 6م عمعهه ©#»ه مجه 8ع 


ل 5+4 سه 


ا 
قال ابن عمر كنا عار ولا 'رى بذلاك ها 

حتى أخبرنا رافم بن خديع أن النى صلى 

لله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع 

تتركناء لأحل قوله ...ء 2... وبم 
زر غبا 'نزدد حباً بك 


عن ألى هرارة قال : يزعمون أن 
أبا هريرة يكثر الرواية وإنى كنت 
أصدب رسول اه صلى الله عليه وسلم 
ملء يطنى والأنصار يشتغلون بالقيام على 
أموالحم والمهاجرون بتجاراتهم فكنت 
أحضر إذا غابوا وقد حضرت ملسا 
لرسول الله صلى الل عايه وسلم فقال : 
من يبيط منسكم رداءه حي أفيش فيه 
مقالق فيضمها!ايه ثم لايفساها ؟ فبسدطت 
بردة كانت على فأفاض فيه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مقالته ثم 5 


إلى صدرى فا أسيِت إمد ذاك شيا ... .٠4م‏ 
توطْثوا هما مسته النار .. 5 غ4 
روى أن الى صل اذ ملةرومز الى يكنن 

مؤربة فألها وسلى ولم يتوضا ث..ث *6”» 

من حل جنازة فليتوضاً 55 . .#6 
إن ولد الزئا شر الثلاثة ف 4*؟ 
أوتبت جوامم الكلم واختصر لى اختصاراً 541١‏ 
علا ارق أن رصول الله صلى الله 

عليه وسل قال فيمن وطى جار يةاميأ ته 

فإن طاوعته فهى له وعليه مثلها وإن 

استكرهها فهى حرة وعلبا مثلها ... ١4؟‏ 
حديث سهل بن ألى حثمة ف القسامةأنحافون 

وتنتتسقون دم صاحيكم 141» 
حديث أنلى هربرة رفى الله عنه من أصبح 

جنا _ذلا صوم 4 .. 440+ امومع 
عن ابن عباس أن النى صلى الس عليه ولم 

تزوج ميمونة وهو محرم . ... 5:84" 
عن يزيد بن الأصم أن النى صلى الله عليه 

وسلم تزوجها وهو خلال .. .٠.:‏ 4#؛4* 


عن الصديق رضى اس عنه قال : إذا سثلم 
عن شىء فلارووا ولكن ردوا الئاس 


صئحة 


إلى كتاب الله ... ا ...ا .#ه؟” 
نال عمر : أفلوا الرواية عن رسول الله 

صلى الله عليه وسل وأنا شريكم .. لياق 
قال ابن عاس كنا حفظ الحديث والحديث 

محفظ عن رسول الله صلى الله عليه و لم 

فأماإذا ركيم الصمب والذلولفهيهات  ...‏ ٠٠؟‏ 
وال زيد بن أرقم قد كبرنا ونسينا والرواية 

عن رصول الله شديد ‏ ... ف.. ا ٠‏ ©»؟ 
أن رسول الله صلى الله عليهءوسل كان عتدن 

الناس بذلك <تى قال للا عر الى لذى مهد 

برؤية الحلال : أتشهد أن لا إله إلا الله 

وأنى رسول الل ؟ ذقال نعم ٠‏ فقال : الله 

أكبر يكن الماينأحدثم ... 0... 68م؟ 
إذا رايم الرحل بعتاد الماعات فاشسهدوا له 

بالإعان ... 0 66 
لا صلاة إلا بقراءة 6 ملم 8م 
قد صح أن رسول ال صلى اله عليه وسلم 

كان محجسس دعوة الملوك . 84؟ 
سامان حين كان عيدا 1:أه بصدقة فاء:مد 

خيره وأصصي أصحابه بالأ كل ثم أتاممهدية 

فاعتمد خيره وأكل منه 5 ,.ء.ء 988 
تأخذون ثانى دينكم من عائثة 000 لان 
أنزل القرآن على سيعة أحرف... 20... 5وم 
الحراج بالضمان 25 0 ... الاه”_ 
العجياء خبار... .. الاأه»م 
أوتيت جوامم الكام... .ل م.. 17م؟ 
ثم أداءا ما سممها 375 0 ...الاقم 
قيدوا العل بالسكتابة ... كج ”لأوام 
وقم لرسول الله صلى ا عليه وسلم تردد 

فى قر اءته سورة اأؤء:ين فى صلاذ الفعجر 

حى قال لأبى : هلا ذ كرانى 6ءء ا لمهة؟ 
إذا رأيت مثل هذا الهس فاشهد 

وإلا قدع هوم 


فال البراه بن عازب ما كل ما حدم نه 
سعمناة من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وإعا محدث بءضنا بءها و 
لا نكذب ا ا 15 

عن نمان بشير برفءه : إن فى الحمسد مضفة 
إذاصلدت صاح سأ بر جسده وإذافسدت 
فسد سائر جدده ألا وم القاب 

من كذب على متعمذا فليتبوأ مقعده منالنار 

أن النى صلى اف علبه وسلم شهد لالقرون 
الثلائة بالصدق والخيرية وشهد على من 
بعدثم بالكذب بقوله ثم يفشو الكزب 

من آحيا أرضاميتة فهى له  ...‏ ... 

كل شرط ليس فى كتاب ان فهو باطل 
وكتاب ألله أحق 5 

تكثر الأحاديث 3 بعدى فإذا روى ل> 
عنى حديث فاءعرضوه عل كعاب ألله 
فا وافقه فافيلوه واعاموا أنهمنى وماخالفه 
فردوه واعاموا ألى منه رىءه 

حديث سعد إن ألى وقاس فى بدم الرطببالهر 
أن النى على الله عليه 0 قال : 
أينتقص إذاحف ؟قالوا نممء قال فلاإذا . 

المر بالعر مثل يعثل . 


١غ‏ سد 


ك١‎ 
5 


لض 


1م 


لش 


م 


م 
دم 


صؤعدة 

الطلاق بالرحال والمدة بالذساء  ...‏ ... 9ي؟ 
أن النى صلى الله عليه وسلم قال ابتغوا 

فىأموالاليتائىخيرا كيلا تأ كلهاالصدقة قوع 

عن مر هون عدول (8ه عم على إعضص ل الميضن 
أن النى صلى اه علبه وسلم قال لا 7 ١‏ 

عمن لا تهون شهادته ب علس 
قصة بءث اله ى > لى الله عليه الوليد بن عقية 
معمدقا إلى قوم وردوعه وقوله إمهم 

هوا بقتله : ف" انمد كلاع 
إخبار عبد الله بن عمر أهل القباء بتحويل 

القيلة وثم فى الصلاة خض 

هليك ببنتى وسنة الخافاء من بعدى ‏ ... ١٠م؟‏ 
من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر ٠ن‏ 
همل بها إلى يوم القيامة » ومن سن 
سئة صسيكة ففلية وزرها ووزرمن #ل 

مهأ إلى يوم الق.اءة هه ةم 

قال مر أصى ى ده ل هذدءت أسئة بيك ١لم؟‏ 
قال عقية و3 ن عامر #لاث ساعات مهانا رسول 

ألله عليه الصلاة واأسلام أن أدلى قن ١م؟‏ 
قال صفوان بن ع-ال أمينارسول الله > لى 
الله عليه وسلٍ إذا كنا سفرا أن لانتزع 

خفافنا ثلاثة أيام ولياللها . المع 


فهر سس الأعلام 


( الأنبياء واللائكة ) 


سيدنا متمد ( بن عيد الله النى الأأى صلوات الله 
وسلامه عليه ) افع كما ء كوم 

سيدا أدم ( صلوات الله عليه ) 1١0156 1١٠6+4‏ » 
6 

سيدنا حريل( الأمين علبه السلام ) 5١15‏ > 1م" 

سيدنا سلبان ( بن داود صلوات اله عليهما ) 11 

سيدنا شعيب ( صلوات الل عليه  )‏ ... 4ه؟ 

سيد نأ المبميح عيسى ( بن حميم علبهما الصلاة 
والللام ) ١م54‏ 56ماء 8ه56154م158, 
“94©» , "0ه" 

متكن .0 عد قمع عد لك 5ع 

سيد نا مومى ( بن عمران صلوات الل عليه ) 47١1ل‏ 
١ 418‏ //الا؟ 


سد نا درت ( 0 إنسهاف: بن تراغ ملؤاته 1< 
علمهم ( 9 0 لوت 


خرف 


( الألف) 
أبو بكر ( الصديق هيد الله بن ألي قداقة خليفة 
رسولافه صلىابله مليهو-لم ) #ااءع١ 2١‏ 
#“ لل ىلا١7‏ 2 
“١١‏ , ه6١"‏ ,5خ 2 ١‏ 5 2 
“#9 ع .٠ه"‏ 
أبو بكرة ( :يهم بن الحارث الثقنى ) 
أبو الجراح صاحب راية الأشجمبين ... *4* 
اعم 
أبو سفيان ( صخر بن حرب الأموىالقرشى ) ٠١٠8‏ 
أبو سئان ( معفل بن سنان الأشجمى ) 9١‏ » 
يض ا اي ال 
أبو الطفيل ( عامر بن وائلة ) ... 


#14هت 


5 هيك الأدرى هوه هه .هه 


؟1١‎ 4 


أبو موسى ( عبد الله بن قيس الأشعرى ) 9*١‏ » 
ام ال ل 


أبو هريرة ( عبد الرعن الدومى ) ,988925٠١‏ 
0" ع ٠ "50١ #411 "42 “4١‏ 

ابن أم مكتوم ( عمرو بن قيس ) 2... 04* 

ابن الزبير ( عيد الل ) 220... ام.. ١٠١5‏ 

ابن عباس ( عبد الل حبر الأمة الحاثمى ) 5 2 44 ء» 
و“ ١‏ ع ١64 2 ١١#“ , ١*5‏ , ؤها» 
١"!‏ ع ١75‏ ,+ )/7* 8ك" ,+ لام"» , 
“ا ا ع 9584" ع6 “١5+ “١ك "٠١4‏ 2 
اخ .5" 486 2 45“ ا عو 
4ه“ ع 65٠١‏ 

ابن عمر (عيدالل المدوى القرشى ) 5" ؛, ١17١‏ » 
9ع" 2 4ه" 

إن عوف ( عبد الرحن الزهحرى القرثى ) 
"١‏ ,ع" , "الا" ع 0 

إبن مسعود ( عبد الله الحذلى المهاحر ) ه“*» ,2 
الحو ا اي 7 لين 0 اللو 7 للش ” 
“٠‏ عم#©»" !14" 7 )»4" )2 وه" , ١و"‏ . 


ألى بن كعب... 5 هم وموم 
أشامة ني زد هن ١3 ٠2‏ 
الأسلم ( ب نالأسقم) وده 0 يما ييه زان 
الأقرع بن حاس ‏ ... 2... 286 مم 


أن بن مالك "١4‏ ,و9" 2 ناي الام 
لك 


[ ر الباء ) 
الراء بن عازب “5 “5 لاله 
أبو بردة ( عام بن قيس الأشمرى ) ... 11" 
بروع بنت واشق الأشجعية 55 0 


4*» 
برره مه مه © موه »أ 58" ,زوب 
بسسرة ( بنت صفوان  )‏ ... 44" ,موس 


بلال ( بن رباح مؤذن رس_ول الله صلى الله عليه 
ا 0 


مييق 


عد ]1 بيد 


( الب ) 
حابر ( بن عمد الله الأنسارى ) ... 64م 
<ءفر ( بن ألى طالب ) ووه د.. 986؟99؟ 
(الحاء ) 
عل ن مالك 5 ا حل 


حنظلة ( بن ألى عامر مر وبن ديق الأوسى الأنصارى 


غسيل الملانكة ) قف نم1 87م 

حواء ( أم بنى آدم رضى الله عنها ) ..ء.ء ١64‏ 
(خ) 

الحاففة ومن ممم مه 4040 44 

خزعة ( بن ثابت الأنصارى ) .. 2... سوسم 

خولة ( بنت حكي الأنصارية) ... 0 
(د) 

وحية الكلى 557 567 6.. الام" 
١ذ)‏ 

ذواايدين ( خراق )... ا... 4.ب ,لاءاس 
(ر) 

رافم بن خديم 57 575 وعم 
() 

ريد بن أرقم ع 58 ظ 0ل ريق 

زيد ( بن ثابت الأنصارى ) 10١1م‏ , نرم 

مخ" 64م" 

رس ) 

سراقة بن مالك 5 6.6 17م > 

سمد بن ع.ادة ) سيد الزرج ) ٠.6‏ الا » 

سعد بن ألى وقاس ( الزهرى المهاجر ) .. 811 

سلمان الفارنى ... ا... ه؟؟ ,4وج 

عفةى افق د 4١‏ ع5يم 

سهل بن ألى حثمة ا... اللي. المل. 4كييسم 
4 


صخر بن درب (انظر أو سفيان ) 
صفوان بن عدال ممه همه هه ٠خ‏ 


( ض ) 

ستعاك فق فيان دود . عند عق عاعسي 
0ع ) 

عامر بن وائلة ( هوابو الطفيل 6١4 ...  )‏ 


عائشة ( الصديفة بذت الصديق أم المؤمنين ) "7١‏ 
/الم؟ 2 ©5359 عن" 51٠١.‏ ”0 5م 
المياس ( بن عند المطلب الحاشمى ) ٠.‏ لني 
بد الله ( بن مسعود ) 0 ...د عم؟ 
ديد الله بن ألى أوفى ( الأنصارى ) ثء.ء #1١84‏ 
عتدان بن مالك 56 7 6..ث 884؟ 
عمان ( بن عفان أمير المؤمئين ) ه«ا1, ١٠١+‏ 
عقئة بن عاص 00 ... 86 .,.. ا 6م 
على ( بن ألى طالب أمير المؤمنين ) ١9 21١٠‏ 
“٠-١‏ , 4“ ل كء" 2 أ" و وام 
"١ 2 ١5‏ 2 عع" عع وى 
١م‏ 
جمار ( ين يار ) -... ...ا لمر اله:1» 
عمر ( بن الخطاب أمير امؤمنين ) 2١١4605١١4‏ 
١>"‏ , ه*“١/8ملك؟»‏ ع 590١ » "١5‏ ء 
“٠١#‏ ع “#٠١5‏ 2 ك١"‏ ب لاء."” , ١ه٠١”‏ ى, 
5 ا" ع 5" 2 كل ل الل ا ا 
9" ؟ , "1١‏ 1#" 2 14“ ر ل١عه”‏ 2 
١ك‏ .لا" ...مم 
(ف) 
فاطمة بنت قيس 29141858521١‏ 18 م. 
الفضلين عباس ( القرشى الماتعى ) .9851١ 65٠‏ 
(مع) 
يد بن أعب ( القرظلى ) 25 
عمد بن مسلمة ( الاأنصارى ) ... م 


لض 

الوق 

معاذ بن حبل ( الأنصارى ) وو" , وام , 
5ع ويم" 

معقل بن سذان الأشجعءى ( انظر مو نان 

الأشجعى ) . 


المغيرة بن شعية ( الدقنى ) ١؟ي ‏ بعبعم 

ميمونة ( بنت الحارث أم لأؤمين ) فوع 
.0ذد) 

الئمهان بن يقير ( الأنصارى )... 2202... 60و 
و) 

وأبصة بن مء.د -- *]؟ 

وائلة بن بن الأسقم #و” . 


الوليديئ عقمة (ين | فى ممعبط الميدمى القرشى) 1001م 


سما ب 


الفتهاء والمحدثون والأدباء وغيرم 


( الألف ) 


إراهم النخعى ١4؟‏ ,مع ا لاء*" 2 "5١‏ 
جه 
إسماعيل الزاهلق ‏ ... لع 9 


ان جرير ( #د الطيرى الإمام ) 0277 

ابن رستم ( إبراهيم أبو بكر المروزى الإمام ) 
مه ؟ 

ان السراج ( بالتذقيف عبدالملك التجحوى ) "٠١‏ 

أبن سعر.مٌ ( ( ا واو ]ا 

ابن سيرين ( محمد اليصرى المير الإمام ) هه" ,2 
كم 

أبو حازم القاضى (عيد الميدبن عيد العريز) !١1م‏ 

أبو الحسن الكرخى 55 ( انظر الكرخى ) 

أبو حنيفة ( النعمان بن ثابت السكوف الإمام الأعظم ) 
5٠‏ ,5ك" ,ا" .و6#"”)2 625142 
«8 ع لاه , ١م‏ 2 ملم 158 2 15 /» 
١55 ع١ ١5١١_١١٠١‏ ع ١٠١‏ 
اع ١48‏ ع عمل اها ه٠١‏ 
/ذ1©١‏ ع ١56١‏ 4 لإكاء "لا ١/4 2, ١‏ 
١/5‏ , الا١‏ 2 51م ا ١5" ١8٠‏ 
#0“ اله "١8 4 “٠١7/6‏ 
"١6 + "١1 _ 1١١,٠٠١ , 94‏ 
"7١ 0 1‏ 
"0 2,"؟"""” , :"9" , /7""؟ ؛ "1٠١‏ 
"1" ؛ 44 )“49 11" 2 ووه" 
"7/٠١, "55 5٠‏ +4 ٠خ"‏ 2 ١خ"‏ ,2 
"00٠١ , "١5, "١ 2) "69‏ 2 و6" 2 
|" ,م“ , 45" , 11" 2 18" 2 
"”“*#٠ 0 5‏ , 6ه“ ,لله" 2 267 
ا ع الى بالا غ5" 0 "١5‏ . 


لها 


2 


لما 


5 


لما 


أبو سعيك الردعى ( أ«د بن المسين) ١‏ 

أبو عبيد ( القا.م بن س_لام اللحدث الفقيه الاخوى 
الإمام ) فمة عمة 0 الففء ‏ 9؟!؟! 

الأءمش (سلبان مهران الكوفى ) 551 , ولام 





أبو يوسف ( يعقوببنإبراهيم الأنصارى الكرق 
القاضى الأمام ) 956559565١١‏ 2 2,45 
“4م آأ,٠‏ 
مق كاكل, “ال آ١ها‏ اا لاككقء 
#4 ماع 220 ". 50# )؛ 


مع ذه ؟1260ه6ع65 هع لاة» 


2» 5507 "ع١‎ 2 "١ 
» 11#" 2 41" 54. , ”” , 7#" 
,2 "١5 4غ ع قود 2 عم ادا‎ 
2, ع و#“”  //اا” , و4" 2 مه"‎ “+ 

61 ,ع لال" .6 واء؟ 


(ب) 


بد بن الوليد ( القاضى الكندى تأميذ أنى وسدف 


الفاضى ) 558 66 00 الك 


(ث) 
التلجى 501 ( انظر يمد بن شجاع أبو عبد الل 
اليغدادى ) 
الثورى ( سفيان بن سميد بن مسروق الهمدانى ) 
خض 


(ج) 
عا تك ابو الشمثاء ( اليصرى ) ... 44" 
الجصاس ( أحمد بن على أبو بكر الرازى البغدادى 
صاحب الأصول ) ١4‏ ه" 2 6126515 
و5”)5 )؛ 15151١ 2 "8١9‏ 2557 
5ةا” ) "99" غ, ”م 


(ح) 
الحارث ( الأعور الكو فى صاحب أمير المؤمئين 
) 9 6". 
الحسن ( بن زياد الكوفى الإمام صاحبه الإمام 
أرحينة ) 5 وا مهم للم 
الحسن ( ابن ألى الحسناليصرى ) +؟* 2 +4”, 
0282" 6 5ه" , "65١‏ 
الملوانى ( عيد المزيز بن حمد اللخارى ) 9١م‏ 


تخ 5خ ج- 


(ز ) 
زفر ( بن الحذيل المنبرى الكيمى أ بو الحهديل االكوق 
البصرى الأصبهاتى الإمام صاحب الإمام 
أنى حنيفة) ل ل ل 1 0 
"٠#‏ ع 05١,55١ , ١1,١٠١٠‏ 


6»» )2 هه" 
الزهرى ( تمد بن مسلم بن شهاب القفرشى المدنى 
الإمام ) 6 4526م 
(س ) 


سعيد بن اليب ( المدنى القرشى سيد التابعين ) 
114 , ٠ك"‏ 2 "65١‏ 8م" 
ايان يلاله .يق عند اعد 

( شض ) 
الشافمى ( يد بن إدريس القرشى المطلى اأسكى 
المسرى الأمام) 1١6١4211١‏ 156 50ل 
ا م 0 ا 1 الت ل ل ل امترال ا ل 


«لم؟ 


6 ه54" ,2 «هدلا, "ل ع4لاذمض؟_" 1١١4١١‏ 
١8٠. ١5 2 ١ "©1١١5 ١1١2©‏ »2 
“أ ** ١ع‏ “/ا" ١19" 2 3*5 2 ١‏ »2 
)غ)#لع, )ع ١ه21# ١٠١5‏ 2 الا١ا‏ , 
ها 2 "ذا لاذا 5٠٠١‏ 5265 )» 
م؟١؟ ‏ ١ه"‏ 5" 156" 2 ماه 
ته ), أاه؟ ,)"اه كه 75١.‏ )؛ 
5 ع الا ,هوا" ع م/م" , "551١‏ »2 
العا “ا 6 هشء“*" , "١56 2 "١٠١6©‏ 2 
5" ,”كت“ ,54“ "7٠١‏ 
*لم؟ 
شمة ( بن الهاج البصرى الإمام ) 7994 
الشمى ( عامر بن شراحيل الكوق ) 4١؟‏ 2 
مم“” ع 1ه" ,ع "56٠١‏ 


شهر بن حوشب 020... 6. ثء.ء 4 ٠>؟‏ 
(صس ) 

صى بن مع.د 55 0-0 6 6م؟ 
(ع) 

عاد بن كثير لعا 1/8 


.م 

عروة بن الزبير ( الأسدى القرشى المدلى ) 1م 

عطاء ( بن ألى رباح المكى صاحب ابن عباس ) 
وق 

علقمة ( بن .قيس النخعي السكوق صاحب أبن 
مسعود ) .6ه 56-ظ 00ل لق 

حمر بن عبد العزيز ( الأموى أمير المؤمئين ) *1؟ 

مرو بن ميمون ( االكوفى صاحب ابن مسعود ) 
؟*1؟» 

عيسى بن أبان (الكوفى صاحب الإمام جمد الشيبانى ) 
١#‏ ع ”5 ع, 5155#" ع 5+“ 
ماع 8ع لتعر جومم 


عديدة السامالى ) صادب أبن مسهودذ ( ممه 


(ف) 
الفراء ( يحى ين زياد النحوى ) 504 62 ,7٠٠١86‏ 
ضرف 
(ق) 
قتادة ( بن دعامة المسسرى الفقيه المفسر الإمام ) 
64 ع »»"” 
)2 
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للامام الفقيه الأصولى النظار ألى بكر محمد بن 
أحمد بن أبى سهل السرخسى التو سنة م.وغ 
مى المحرة النبوية رضى الله عنه 


الجزء الثانى 


«٠ 
حفى اصوله‎ 
والوى) | لقنا"‎ 
أل 4 ل‎ 1 
رئيس الادنة الملمية لإدياء الممارف النم,ان.ة‎ 


سه 


يبن لمة شين كارف القشعانية 
كحي اباد الركن الث ” 


فصل فى الخبر باحقه التكذيب 
من جهة الراوى أو من جهة غيره 


أمااما ليدتلمن حهة ارارق اررية أقسام : أحدها أن: يكز ارواية أصلة + 
والثانى أن دظهر منه مخالفة لاحددث ول أو جملا قسل ارؤانة ١و‏ بمدها 4و ل بعلم 
التارعم ء والثالث أن يظهرمنه تعيين ثىء ثما هو من محتملات الذير تأويلا أو لعفا 
والرابم أن يترك العمل الحديث أصلا . 

. فأما الوجه الأول فقد اختلف فيه أهل الحديث من السلف ققال بمضهم : بإتكار 
اراوى يخرج الحديث من أن كوك ححة . وقال بعضهم : لا مخرج ا أن .يكون 
ححة”'"] وبيان هذا فهارواه ربيعة عن سهيل بن ألى صالح من حديث القضاء بالشاهد 
وامين » ثم قيل لسهيل : إن ربيعة يروى عنك هذا الحديث فل يذكره وجمل يروى 
ويةول حسا'نى ربيعة عنى وهوثقة . وقد عمل الشافعى بالحديث مع إتكار اراوى 
و يعمل به عاماؤٌنا رجهم الله . و1 سامان بن موسى عن الزهرى عن عروة عن 
عائشة رضى الله عنها أن الت عليه انلام قال :3:5 العا امراة ‏ نكحت تقين إذن 
ولها ذتكاحها باطل » الحديث » ثم روى ناث جرح سال الزهرى ع٠‏ ن هذ الحديث 
بعرم مل به خمد والشافعى مع إنكار الراوى » ونم يعمل به أو حدلة 
57 بوسف لإتكار الراوى إياه » وقالوا ينبثى أن يكون هذا الفصل على الاختلاف 
بين عامائنا رجهم الله مهده الصفة ؛ واستدلوأ عليه عا و أدعى رجحل عند قاض 5 
ففى به يق على هدا الخصم و يعرف القاضى قضاءه فاقام المدعى شاهدن على قضائه 
هذه الصفة » فإن على قول ألى يوسسف لا يقبل القاضى هذه البينة ولا ينفذ قضاءه مبأ 
وعلى قول محمد يقبلها وينفذ قضاءه » فإذا ثبت هذا الخلاف بينهما فى قضاء ينكره 
القاضى فكذلك فى حديث يتكره الراوى الأصل . وعلى هذا ما يحى من الحاورة التى 
جرت بين ألى يوسف وحمد رحمهما الله فى الرواية عن ألى حنيفة فى ثلاث مسائل من 


٠ زيادة من الهندية‎ )١( 


لد ع لس 

الجامع الصغير » وقد بيناها فى شرح لجامع الصنير ‏ فإن عمداً ثبت على مارواه عن 
أن بوسف عنه بعد إنكار أى 0000 بوسف ل متمد رواية حمد عنه حين 
يتذكر . وزءم بعض مشايخنا أن على قناس قول عدائنا ينغى أن لا بيبطل الخبر 
بإنكار راوى الاصل إلا على قول زفر رحمه الله » وردوا هذا إلى قول زوج المتدة 
أخبرتنى أن عدتها قد انتقضت وه تتكر فإن على قول زفر لا يبت الخبر معمولاً به بعد 
إنكارها » وعندنا ببق معمولاً به إلانفى حتها » والاول أصح ؟ فإن جواز نكاح 
الأخت والأربع له هنا عندنا باعتمار ظهور انقضاء المدة فى حقه [ بقوله”'" ]| لكوه 
أميا فى الاخبار عن أمر بينه وبين ربه لا لاتصال الخير مها ؟ وطذا لو قال انقضت 
عدنها ولم يضف الخبر إلها كان الحم اكذلك ى الصحيح من المواب: :هاما الفريق 
الأول ققد احتحوا بحديث ذى اليدن رضى اله عنه ؛ فإن النى عليه السلام لأ 
قال لألى بكر وعمر رضى الله عنهما غ» عق ما يقول ذو اليدن ؟ » فالا له م 
ات ساق رقن الها عنمو إن ليد كه 6و قبل خير أنس بن مالك عنه فى أمان 
مره افابقولة إه نكا م كلام < حي وإن / يذكر ذلك ع لل 
فقد يحفظ الإنسان شيا ويرؤيه لغيره شم ينسى بمد مدة فلا20" يتذكره أسلا والراوى 
عنه عدل ثقَة فبه يترجم حانب الصدق فى خيره 6 ثم لا ينطل ذلك بنسيانه . وهدأ 
بخلاف الشهادة على الشهادة فإن شاهد الأسل إذا أنكره لم يكن لاقاضى أن يِعَفى 
بشمادته ؛ لأن الفرعى هناك ليس بشاهد على الحق ليقغى بثماديه وإعا هو ثابت 
فى نقل شهادة الأسل ؟ ونا لوال اشهد على فلان لا يكون صيحاً مالم يقل أشهداق 
على شبادته وأمرقى بالأداء فأنا أشهد على شهادته » ثم القضاء يكون بشهادة ادر 
ومع | إنكار لاشت ثمادته فى حلس القضاء » فاماهنا الفرعى إنما بروى الحديث باعتبار 
سماع صحيح له من الأصلى ولا يسطل ذلك بإنذكار الأسل بناء على تسسا نه و أن القريق 
الثانى استدلوا يحديث عمار رغى الله عنه حين قال لممر : أما 7 إذ كنا فى الابل 
فأحنبت فتمعكت فى التراب ثم سألت رسول الله صلى اله عليه وسلم عن ذلك فقال : 

« أما كان يكفيك أن تضرب ببديك الأرض فتمسح مهما وجهك وذراعيك » فل 


. 00 زيادة من‎ )١( 
(؟) وف المهانية : ولا‎ 


لدم ال اسسدا 


يرفم تمر رضى الله عنه رأسه ول يمتمد روايته مع أنه كان عدلاً ثقة ؛ لأنه روى عنه 
و يتذكر هو ما رواه فكان لا يرى الى للحنب بعد ذلك ؟ ولآن باعتيار تكذيب 
العادة يخرج الحديث من أن يكون ححة موجبة لاعمل كا قررنا فما سبق » وتكذيب 
الراوى أدل على الوهن من تتسكذيي المادة » وهذا لآن الخبر إنما يكون معمولاً به 
إذا اتصل برسول اه عليه السلام وقد انقطم هذا الاتصال بإنكار راوى الأسل لآن 
إنكاره <دحة فىحقه فتنتى به روايته الحديث أو يصير هو مناقضا بإنكار «ومع التنافض 
لاثمت روايته وبدون روايته لايثت الاتصالفلايكونححة كف الشهادة على الشهادة ؛ 
وكا بتو تنبيان راوى الاسسل يتوثم غلط راوىالفرع فقد يسمع الانسان حديثاً فيحفظه 
ولا يحفظ من سمم منه فيظن أنه سعمه من فلان وإنما سمه من غيره» فادتى الدرحات 
فيه أن بقع التعارص فما هو متوثم فلا يدت الاتصال من حهته ولا من جهة غيره 
لأنه حهول وبالمجهول لا يست الاتصال . وأما حديث ذى اليدن فإعا حمل على ان 
النى عليه السلام تذكر ذلك عند خيرههما وهذا هو الظاهر ؟ فإنه كان معصوما 
فين التترر عل الخطأ ؛ وحديث عمر محتهل لذلك ايها ور عا بد ثر حين شرد به غيره 
فلهذا عمل 00 غفلة من نفسه وشغل القلب بشىء فى ذلك الوقت »© وقد 
يكون هذا لمرء بحيث زوجد ثىء منه ثم لا يذكره » فاخذه بالاحتياط وجمله7؟ 
امنا من هذا الوجه . ون لا عنع من مثل هذا الاحتياط » وإعما بدىى انه 
0 موجيا لاعمل مع إنكار راوى الأصمل » وكا أن راوى الفرع عدل “مة 
فراوى الأصل كذلك وذلك يرجح ان الصدق فى إنكاره أيضا فتتحةق العارضة 
من هذا الوجه » وأدتى مأ فيه أن يتمارض قولاه فى الرواية والإنكار فيبتى الامر على 
ما كان قبل روايته . 

وأما الوجه الثانى وهو ما إذا ظهر منه الخالفة قولاً أو عملاً» فإ نكان ذلك بتار 
قبل ألرواية فإيه لا يدح فى الأبر وحمل عل أنه كان ذلك مذهيه قل 5 لمع 
الحديث فا سمم الحديث رجم إليه » وكذلك إن لم يعلم التارعخ لآن الجل على أحسن 
الوجهين واحب مالم يتبين خلافه ؛ وهو أن ايكون ذلك منه قبل أن يسلغه الحديث 


٠ أى أخذ عمر وجمل هرمزان آمنا من حيث التذكر وشغل القلب . هامش العمانية‎ )١( 


-- 
م دجع | إل الحددث : أن إذأ على ذلك منه بتار عد الحديث فإن الث يلارج به 
من أن كوو حدة لان فتواه بخلاف الحديث أو مله من أبين الدلائل على الانقطاع 
وأنه الأصل للحديث » فإن الحال لا عاو إما إن كانت الرواية تقولا منه لاعن سماع 
فيكون واجب الرد » أو تسكون فتواه وعمله يلاف الحديث على وحه قلة المبالاة 
والباوق الحديق :فعس فاسنا لقنن زواع أسلا او مكوق ذلاف'مقه عن غفلة 
ونسيان وتهادة الغفل لا تكون ححة فكذلك خبره ؛ اف كول ذلك منه عل أنه عم 
انتساخ حك الحديث » وهذا أحسن الوجوه فبجب الج عليه تحسينا لاذان بروايته وعمل ؟ 
فإنه روى على طردق إبقاء الإسناد وعل أنه منسوخ فافتى مخلافه » أو عمل بااناسخ 
دون النسوخ: ؛ وكا يتوهم ان يكون فتواه أو مله بناء على غفلة اف اتناك يتوم 
أن تكو ن روايته بناء على غلط وقع له وباعتبارالتمارض بينهما ينقطع الاتصال . وبيان 
هذا فى حديث ألى هريرة رفضى الله عنه أن النى عليه السلام قال : « يفسل الإناء 
ون ولو الكل يما » ألم صمح من فدو أله يطهر بالنسل ثلاثاً لغحملنا على أنه كان 
عل انتساخ هذا الحك, أو عل بدلالة الخال أن مراد رسول الله عليه السلام الندب 
فم وراء الثلانة ٠‏ وقال حر رضى الله عنه : متمتان كاتا على عهد رسول الله علية 
السلام وأنا أنبى عنهما وأعاقب علهما : متمة النساء » ومتعة الحج . فإنما حمل 
هذاعلى عله بالانتساخ » ولمذا قال ابن سيرين ثم الذين رووا الرخصة ف التمة 
وثم الذين نهوا عنها وليس فى رأمهم ما يرغب عنه ولا فى نصيحتهم ما يوجب اللهمة . 
وأما ق الل فنان :هذا فحدرك غاكفة رفى الله عنبا :8 أعا ابراة تكيحت 
بغير إذن ولها © ثم صمم أنها زوجت ابنة أخها عبد اارحمن بن ألى بكر رضى الله 
عنهما» فنعماها بخلاف الحديرث ينين النسخ »؛ وحديث أبن عمر رخى اله عمهما أن النى 
عليه السلام كان يرفم يديه عند الر كو ع وعند رفع ارأس من أركوع » ثم قد صح 
عن محاهد قال : بت ابن عمر سئين وكان لا يرفم يديه إلا عند تكبيرة الافتتاح 
فشت بعمله بخلاف الحدرث لسخ لحر ٍ 
وأما الوجه الثالك وهو تعيينه بعض محتملات الحديث فإن ذلك لا يمنم كون 
الحديث معمولاً به على ظاهره من قبل أنه إنما فمل ذلك بتأويل وتأويله لا يكون 


50 
ححة على غيره وإعا الحجة الحديث وبتأويله لا يتغير ظاهر الحديث فيبق معمولاً به 
على ظاهره وهو وغيره فى التأويل والتخصيص سواء . وبيان هذا فى حديث ابن عمر 
رضى الله عنهما أن النى عليه السلام قال : « التبايمان بالخيار مالم يتفرقا » وهذا 
يحتمل التغفرق الأقوال وحتمل التفرق بالابدان لم جمله ان مر على التغفرق بالأبدان 
حتى روى عنه أنه كان إذا أوجب البيع مثى عنمهة » ول ناخد بتأويله لآن الحديث 
ق احمال كل واحد من الا 0 فُتَعمانْ ا الحتملين فه رن تاو يلا 
ةا فى الحديث . وكذلك قال الشافمى رحمه الله فى حديث ابن عباس رفى الله 
عمهما أن النى عليه السلام قال ؟(1 مخ دل دينه فاقتلوه » م قد ظهر من فتوى 
ابن عباس أن الرئدة لا تقتل فقال : هذا مخصيص لمق الحديث من الراوى وذلك 
عنزلة التاريق لا كون ححة عل .غيره :فانا احة. باهر المدرت وأوندن لتقل 
عل الرئقة دروام رك الممل بالف ليلذ فى كالمل لكك اللدينف ممع 
رع سين ان كول ححة" ؛ لآن ترك العمل بالحديث المتحيح عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم حرام كم أن العمل مخلافه حرام » ومن هذا النوع ترك ابن مر 
العمل بحديث رفع اليدين عند الركوع كا بينا . 

وما ها كون من حمة غير الزاوى: فيو يان ': أحوهاما كون من حية 
الفبحاة 6دوالقان ها .كو د نعية أعة اموق اقأنا نا تكون مي ااسجابة نهو 
توعان على ما ذكره عيسى بن أنان رجه الله : أحدها أن ضهن لاف الخدرك دمن 
اللاعة من ٠‏ الصحاية وهو من يعم - يه 02 عله مثل ذلك الحديك ؛ فدح 2 يويك 
لش ان كو 0 اع نوم أنه م سائه ولا يظن به مخالفة حديث 
ع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء رواه د غنوه فاحعة الوحوه قه 
أنه علم انتساخه أىأفتؤلك انإ :ل يكن م فيحى مله على هذا . وبيانه فها روى 
« البكر بالبكر جلد مائه وتغريب عام » والثيب بالثيب حلد ماثة ورح, بالحجارة » 
ثم صح عن الخلفاء أنهم أبوا جع ين الملد والرجم بعد علدنا أنه ل يخف عليهم الحديث 
بير نه 6ه رفنا به اتساخ هذا الحسكم » وكذلك صح عن م ر رضى الله عنه قوله : 
والله لاأنق اذا أيدا ٠‏ وقول على رضى الله عنه 0 بالئق فتنة » مع عأمنا أنه 
ل خف علهما الحديث » فاستدللنا به على انتساخ حك الجع بين الجلد والتغريب . 


5 
وكذلك ما بروى أن عمر رضى الله عنه حين فتح السواد من بها على أهلها وأنى 
١ 520‏ بين الفائمين مم عمنا أنه لم يخف عليه قسمة رسول الله عليه السلام - ا 
بين أحابه حين افتتحها » فاستدلانا به على أنة عم أن ذلك م يكن حك حما من 

0 رسال مور غيره ف النداع + 


فإن قبل : أليس أن ابن مسعود رغى الله عنه كان طبق فى الصلاة بعد ما ثبت 
انتساخه تحديث مشمور فيه أمر بالأخذ بالركب ثم خفى عليه ذلك 0 ل 
عمله دلبلا على ان الحديث الذى فه أت بالاغت القي متسوخ أ أن الاخذ 
ارك لا مكو نع ق الاك © قلنا #با خفن غال ناث معو نايع الأمن بالا خد 


8 وإعا وفع عذلده 5" على سديل |( رخصة كان تلحقهم الشقة فى التطسق 
مع طاول ا مين كانوا خافون السقوط على الأرض فامروا بالأخذ بال ركب 
5 علهم يا عمد | علمهم - ؛ فلا<ل هودا الناه ويل م م راث العمل بظاهر الحديث 
الذى ذه أمر بالأذذ بالركب . والوجه الثالى أن يظهر منه العمل مخلاف الحديث 
وشرعن كو ارقن عليه ذلك الحديث فلا يرج الحديث من أن يكون حجة 
بعمله مخلافه بويا و هذا عزوق نان النى عليه السلام ون حاط ل اناه 
طواف الصدر » عم صح عن ابن حمر رذى الدضييا 0 قم حتى تطهر قتطوف 
وا 00 مهدأ المهل بادك الذى ونه رخصةه لحواز أن دون ذلك حمى عله ٠.‏ 
وكذلك 7 روى عن ان مودى الاقم رصى 9 ع.ه4 أنه كان لا بوحب أعادة 
د 
تت تل 


و الثوتهة فى الصلاة هواز أن يكون ذلك خفى عليه . وكذلك قول ابن عر : 


الو قهقّه فى الصلاة ولا بترك به العمل بالحديث الموجب للوضوء 
لا حج أحد عن أ ؛ لا عنع العمل بالحديث الوارد فى الإححاج عن الشيخ 
الكبير 1 از أن يكون ذلك خفى عليه » وهذا لآن الحديث معمول به إذا صح 
عن رسول الله صى الله عليه وسلم فلا رترك العمل به باعتبار لل ثمن هو دونه 
بخلافه » وإعا 00 فتواه لاف الحديث . على اين الو<دهين وهو أنه إعا أفتى به 
رأبه ؛ لأنه خفى عليه النص ولو بلئه لرحجم إليه فمل من يبافه الحمديث بطريق 


ويح أن 0 به . 


نت ها بت 


وأما لون دن أعة الحددث فهو الطمن ىُْ الرواة ؛ ودلك توعان : مهم 1 
ومفسر . لم الفسر توعان : : مالاإيصاح أن رق طمنا » وما يصلح أن يكون . والذى 
بصلح وعان : مهد فيه ©» أو متفق عليه . والتفق عليه وعان : أن بكون من هو 
الهم فهو عند الفقهاء لايكون جرحا ؛ لأن المدالة بإعتبار ظاهر الدين ابت لكل 
مسال خصوصا من كان من القرون الثلانة فلا يترك ذلك يطمن مهم ؛ ألا ترى أن 
الشهادة أضيق من رواية الخبر فى هذا . ثم الطمن الهم من الدعى عليه لأبكو 56 
فكذلك من ار ؛ ولا يمتذع العمل بالشهادة “لأجل الطمن الهم فلآن لايخرج 
الحديث بالطعن المهم من أن يكلون ححة 5 أولى . وهذا لاعادة الظاهرة أن الإنسان 
إذا لحقه من غير ف السمواءه فإنه لمحز عن اللا ناه ذلك الوقت حَى يطءن شه 
طعنا مهما إلا من عصمه الله تعالى » ثم إذا طلب منه تفسير ذلك لا يكون له أصل . 
والمفسر الزى لا يصلح أن حون طء:] لا يوحت الخرح أنضا » وذلك مل طمن لنمص 
التمنتين فى ألى حنيفة أنه دس ابنه ليأخذكتب أستاذه حاد فكان روى من ذلك . 
وهذا إن صح فهو لايصاح طمنا بل هو دليل الإتقان فقدكان هو لا يستتجيز الروابة 
إلا عن حفظ والإنسان لايقوى اعماده على جيم ما يحفظه ففعل ذلك يقابل حفظه 
بك اناده فمزداد به ممى اله تمان 5 وكذلك الطمن بالتدآد س على من كول 
حدتنى فلان عن فلان ولا يقول قال حدثنى فلان ذإن 17 لادصا أن كرون 5 0 
لأن هدا يوثم الإرسال » وإذا كان حةيقة الإرسال دليل زيادة الاتقان على ما بينا 
ها بوثم الإرسال كيف يكون طمنا 


روابة سفيان الثورى 7 ل ا و >ن ا 7 بة أن هدأ شه أو غمرثقة ) 


وحخو زوآنة تمد بقوله أخيرنا الثقة من عر تفسير » فإن هذا مول على أحسن م الوحوه 
وهو صيانة الراوى من أن يطعن فيه [ بعض”" ] من لايبالى وصيانة السامم من أن 
)10( وكان ف الأصل وعءية الطمون بالنه لمس والصوات اتليس 6 ل الذختين ٠.‏ 
() زعادة من الحزدية 


داه دم 


يبتلى بالطعن فى أحد من غير ححة ؛ على أن من يكون ليوا فى دمض روابأنه يسبب 
لا وجب عسموم الطمن فيه فدلك لا يعنع قمول روايته والعمل به فها سوى ذلك حو 
الكلى وأمثاله ٠‏ نم سفيان الثورى تمن لا يق حاله فى الفقه والعدالة ولا يظن به 
إلا أحسن الوجوه . وكذلك تمد بن الحسن فتحمل الكناية مهما عن الراوى على 
أنهما قصدا صيانته » وكيف يحمل ذلك طمنا والقول بأنه ثقة شهادة بالعدالة له ؟ . 

ومن ذلك أيضاً طمن بعض الجهال فى تمد بن الحسن بأنه سأل عبد الله بن المبارك 
رحمه الله أن يروى له أحاديث ليسمعها منه فألى2؟ فلما قيل له فى ذلك فقال : لاتمجبنى 
أخلاقه . فإن هذا إن صح لم يصلح أن يكون طدءناً لأن أخلاق الفقهاء لاتوافق أخلاق 
الزهاد فى كل وحه نهم عحل القدوة والزهاد محل الءزلة » وقد يحسن فى مقام العزلة 
مايقبح فى مقام القدوة أوعلى عكس ذلك » فكيف يصلح أن كو هذاظنا لوعت 
مع أنه غير ميم فقد روى عن ابن المبا رك أنه قال لابد أن يكون فى كل زمان من . 
به الله للناس دينهم ودنيام . فقيل له : من ببذه الصفة فى هذا الزمان ؟ فقال : 
ن الحسن . فهذا يتين أنه لا أصل لذلك الطمن 

ومن ذلك الطمن برَكض الدواب » فإن ذلك من عمل ال+هاد ؛ لآن السباق على 
الأفراس والأقدام مشروع ليتقوى به المرء على الجهاد » فا يكون من جنسه مشروع 
١‏ بك أن كون ملمناب 

نلك الطدى كتزه 11 الوفإن ذلك ميات قرعا إذا لم يتسكام ا لس د 

على ماروى أن ألنى عليه السلا مكان ععازح ولا يمول إلاحقا . ولكن هذا بشرط 
ان لا كن ع حازفا يمتاد القصد إلى رفم" “الي والتلييس به ؛ ألا ترى إلى 
وازوع: ان هلا رقن امتعيد أن طعا به و قن 1 ذلك حمر حين ذكر أسمه 
فى الشورى ول يذكره على وجه الطءن ورقانا انعية ل لون طعا 

ومن ذلك الطمن بحداية سن الراوى ؛ فإن كثيرا من الصحابة كانوا يروون ف 
٠‏ حدانة سنهم » منهم ابن عباس وابن عمر » ولكن هذا بشرط الإتقان عند التحمل 

)010 وسار انقطاعها لا تصح لأن مدا أروى كثيراً من الأآثار فى كتبه لحو 
كتاب الأثار وكتات الحدة 0 عن ابن الممارك ذلو كان هو أنى أن بروى له ل تجد رواياته 


عدة ع وكذلك عذه م ن شبوحه مولا 8 الملامة شا | كو تر رع#ةه4 أئله تءالى ٠‏ 
(؟) وف العمانية : دفم ٠‏ 


شع اع 


ف الصغر » وعند الرواية بعد الملوغ ؛ ولمدا اخدء بحديث عبدالله بن ثعاءة بن صعير 


١ 
رضى الله عنه قى صدقه القطر أءه نصف صاع من بر ؛ ورحيدنا حديثه ء‎ 


55 
جيل لصلة 


/ 


٠. ' 0 ١ .‏ 
الى سعيد الخدرى رضى الله عنه فى التقدير لصاع من رء لان حديثه 056 0 
.:-. || ااهدسلاه. - 00 . 1 0 
ودلاك ديل اومان 4 ووأذمه رواية ل عناس أنضًا . والشافعى 0 رثك التعيان 
سا 
1١‏ ]؟ء 


ابن بشير رذ د الةغييها ق وثمات حق |( ر دوع توالد فعا سن لولدة 6 وقد روى أنه 
جه - . 


له ا غلاما ه حرى أن م ساكل 4 فعر فنا ا مل هرا ا ةا عوءلى الفمهاء 2 


ومن ذلك الطعن بان رواية الأخبا/ لبت باد رن ان كن اموي 
رصى الله عنه ما اعتاد اأزوايه ولادظطن 5 أحديل 2" يطعن 6 حل دمّه سيدأ اأسيب ؛ وه ل 
وذ الأعرالى عل ؤوية تغادن وان بواراء راف انا كن عا ارايت 
وقد٠‏ كان ق الصحاية من عتنم من الرواية فى عامة #الاوقات ؛ وقهم هن اشتغل 


3 


بأأروايه فى عاء.هة الأوقات ظ 9 ُ 2 ادل روايه من اعتاد ذلك على هن 


5 عمل 
اأروأيه ؟؛ وهذا لذن المعدير هو ل قا 6و3 ا مكون ا مان من م تعر الروأية عادة يه 
فم وو كه من إتقان من اعتاد الرواية . 

دمن ذلك الطعن بالاستكيار من تفريع مسائل الفقه ؛ فإن ذلك دايل الاحتهاد 


ص 


وا فيستدل به على <سن الضبط والإتقان » فكيف يصلح أن يكون طمن 


4 
ا 


99 ول م 008 وه لماو 3 تام وضال م( وقل دمأ 1 ل س بطمن على ا لابه ذامل 


0 لمر وإتمان الراوى فى السماع من غير واحد . 

عاطق اللمن جا كون مونم درج يوا أن عسل قن لو ترون 
بالدمصب أو ممم يه لظهور مدان غك أه على العداوة به لا يوحت الحرح 4 ودلك 
و طمن الاحدن والممين دمع ص الاهواء اميل قَْ اهل أأسئة © وطعءعن ص من 
سحل مدهب اأشافعى رمه أن قَْ لص التقدمين فق كار أعىا بسنأ 4 ف 3 0 
الجر كفا أنه كان عن 20000 وعدأوة 8 

وأماأ وحوه الطمن الأوحب لاحر ح فر 0 0 0 55000 وحها يطول ]1 9-2 
0 تلاك الو<دوه 4 وسَنْ ط1. ويا فى > به اد 6 والتعديل 6 0 علا 
افا ان قال 


١#‏ لس 


فصل فى أن المعارضة بين الخصوص 
07 النارضة ور كنا وسكي ءؤقرطها 

قال رضى الله عنه : اعل بأن المجج الشرعية من الكتاب والسنة لايقع بيهما 
التعارض والتناقض وضمًا ؛ لأن ذلك من أمارات المجرّ وله يتعالى عن أن 
بوصف به ء وإعا بقع التمارض لهلنا بالتاررمخ ؛ فإنه يتعذر به علينا المييز بين الناسخ 
والنسوخ ؛ ألاترى أن عند العلل بالتار يخ لاتقع المارضة بوجه ولكن التاخر ناسخ 
لامتقدم ؛ فمرفنا أن الواحب فى الاصل طالب التارخ ليعل به الناسخ من |أنسوخ » 
وإذالم يوجد ذلك يقع التعارض بنْهما فى حتنا من غير أن يتمكن التمارض فيا هو 
3 اله نعالى فى الحادثة ؟ ولأجل هذا يحتاح العرفة عقف الخارشة نور كي 
وشرطها » وح كه : 

فأما التفسير : فعى المانمة على سبمل الققابلة . يقال : عرض لى كذا : أى استقيلنى 
فنمنى مما قصدبه » ومنه سميت الموانع عوارض » فإذا :ابل المحتان على سبيل 
الذائقة والاانة #ميك ممارضة : 

وأما الركن : فهو تقابل المحتين ااتساويتين على وجه بوجب كل واحد مهما 
ضد مأ وحيه الأخرى »كالمل والحرمة والئى والإثنات ؛ لان رك الشىء ٠أيقوم‏ به 
ذلك الشىء » وبالححتين التساويتين تقوه”' القابلة إذ لا مقابلة لاضعيف مع التوى . 

وان اقرط كير أكون تاق الذالك قوفت والح وفع اعد ؛ لآن 
الشادة والتناق لا يتحقق بين الشيثين فى وقتين ولا فى محلين حسا وحكا . ومن 
الحمسات الليل والهار لابتصور اجماعهما فى وفك واخة. :ووز ان حكن يعن 
الزمان نهاراً والبعض ايلاا» وكذلك السواد مع اللساض محتمعان فى الءين فى محلين 
ولااسير لاستاعييا تن ل واحة ...ودين المكيات النكاح فإنه وجب الحل 
فى المتكوحة والحرمة فى أمها وبنها ولابتحقق التضاد بينهما فى محلين حتى صمح 


إشائهما بسبي واحد . والصوم يحي فى وقت والفطر فى وقت آخر ولا يتحقق 





(0) وف المهانية : :#حقق . 


فى التضاد بينهما باختلاف الوقت » فمرفنا أن شرط التضاد والمّانم امحاد 
0 والوقت . 

دهن الشرط أن يكون كل واحد مهما موجباً 1 وجه يجوز أن يكون ناسخا 
للاخر إذا عرف التارخ بينهما ؛ ولمذا قلنا : يقم التمارض بين الآبتين » وبين 
القراءتين » وبين السنتين ؛ ودين الآبة والسنة الكيوزة:؟ لان كل :واحد نهنا وذ 
أن ون امنا ذا عم التاررعم بيمهما ؛ على مانبينه فى باب النسخ . ولايقم التعارض 
بين القاسين ؛ لآن أحدها لايجوز أن يكون ناسخاً للآخر ؛ فإن النسخ لا يكون 
إلا فها هو موجب لاءلم والقياس لايوجب ذلك ولا يكون ذلك إلاعن تاريخ وذلك 
لإخع قن اله اين ...و دلاخ لابقع التعارض فى أقاويل الصحابة لأن كل واحد. 
منهما | إعا'* | قال ذلك عن رأيه والرواية9؟ لاتثبت بالاحيّال » وكا أن الرأين 
من واحد لايصاح أن يكون أحدها ناسخا للآخر فكذلك من اثنين . 

وأما الحكيى فنقول : متى وقم التمارض بين الأبتين فالسبيل الأختوع: السب 
الؤول عل التارخ بينهما » فإذا عم ذلك كان التاخر ناسخا ا#تقدم فبحب العمل 
بالناسخ ولايجو ز العمل بالنسوخ ؛ فإن لم يعم ذلك تند عب الس إل اليئنه 
لعرقة 6 الحادثة » ويب العمل بذلك إن وحد فى السنة ؛ لآن العارضة لا قت 
فى حمنا فقد تعذر علينا العمل بالابتين ؛ إذ ليست إحداءما بالعمل بها أولى من 
الك ى والت<ق بما لونم بوجد 2 الحادئة فى الكتاب فيحب الصر إلى السنة 
تعره الحكم .و كذلك إن وقم التمارض بين السنتين ولم يعرف التاريع فإنه 
إصار إلى مابمد السنة فبا يكون حجة فى حك المادثة » وذلك قول الصحالبى أوالقياس 
الصحيم على مابينا من قبل فى الترتيب”؟ فى الجم الشرعية ؛ لأن عند الممارضة 
يتعذر العمل بالتمارضين » فق 9 العمل يجمل ذلك كالمدوم أصلا . وعلى هذا 
قلنا : إذا أدعى رجلان نكاح امرأة وأقام كل واحد منهما البينة وتمذر ترجيح 
إحدى البينتين بوجه من الوجوه فإنه تبطل اله<تان ويصير كأنه لم بهم كل واحد 
مهأ الدينة 1 





1 4 زيادة دن - الله ل‎ ( ١) 
5 وق الحندية والأجدية 5 فالرواءة‎ )١( 


2508 
فأما إذا وقم التعارض بين القياسين » فإن أمكن ترجيح أحدها على الآخر بدليل 

شرعى وذلك قوة فى أحدما لا يوجد مثله فى الآخر يحب العمل بالراجح ويكون 
ذلك بمتزلة معرفة التاريخ فى التصوص » وإن لم يوجد ذلك فإن انجتهد يعمل بايهما 
كول ايان أن كل واعه منيما عق أونضواب للق أعدها والاكر ينيدا عل 
ماهو اذهب عتدنا فى المجهد أنه نصيب نارة وخطى' أخرئ » ولكنه معذور فى العمل 
به فى الظاهر مالم يتبين له االخطأ بدليل أقوى من ذلك » وهذا لأنه فى طريق الاجتهاد 
مصيب » وإن ل يقف على الصواب باجتهاده وطمانيئة القلب إلى ما أدى إليه اجنهاده 
يصلح أن يكون دليلا فى 52 العمل قرعا .عند تحقق الضرورة بانطاع الأذلة ٠.‏ قال 
عليه السلام : « اومن ينظر بنور الله » وقال : « فراسة الؤمن لا #خطى » ولمدا 
جوزنا التحرى فى باب القيلة عند انقطاع الأدلة الدالة على الجهة » وحكنا يجواز 
النلكة موا يق اله أعانيحية اللكيية ا ر ا خا الا اعقس فى ةلتلا تترغيا : 
وإليه أشار على رغى اله عنه بقوله : قبلة المتحرى جهة قصده . وإغا جملناه مخيراً 
عفد تناوظن: القناسيق لأخل الشرورة لأنه إن رك الفجل يها للتنارضن اختاح إلى 
اعشار الحال لبناء 9 الحادية عليه » إذ ليس بعد القياس دليل شرعى يرجع إليه 
فى معرفة 5 الحادية » والعمل بالحال عمل بلا دلئل » ولا إشكال أن العمل بدليل 
تون :فيه حال المطأ والصواب يكون أولى من العمل بلا دليل » ولكن هذه 
الضرورة إعا تتحقق فى القياسين ولا تتحةق فى النصين الآنه بيترتب 0 دليل 
تترعئ يدجم | إلنه فى معرفة حك الحادثة » فلهذا لا يشخير هناك فى العمل بأى اأنصين 
شاء . وعلى هدا الأصل قلنا : إذا كان فى السفر ومعه إناءان فى أحدما ماء طأاهر وق 
الاخر ماء مس ولا يعرف الطاهر من الذنحس »؛ فإنه بتحرى لاشرب ولا يتحرى 
للوضوء بل تيمم ؛ لان فى حق الشرب لتق دل سن لياق عسل لاسودة 
له أث دصير 7 التحرى لتحقق الضرورة » وى ِ الطهارة مد شيعا أ ر يتطهر 
به عند المحز عن استممال الاء الطاهر وهو التيمم 3 يتحةق فيه الضرورة » وبسبب 
العارضة يمل لعادم الماء فيصير إلى التيمم ؛ وقلنا فى المساليخ إذا استوت الذ كية 
واليتة فى حالة الضرورة بأن لم يحد حلالاً سوى ذلك حاز أه التحرى » وعند 
عدم الضرورة بوجود طمام حلال لا يكون له أن يصير إلى التحرى » ولهذا 





ل ها سس 


لم يموز"'؟ التحرى فى الفروج أصلا عند اختلاط المتقة عيناً بير الممتقة ؛ لأن حواز 
ذلك باعتيار الضرورة ولا مدخل للغسرورة فى إباحة الفرج بدون اللك مخلاف 
الطفام رو الك اليج م اذا ل رايد القياسين وحك بصحة مله باعتبار الظاهر يصير 
ذلك اويا "كع له كوو له أن :1ك عرس و لاخر مق #عرولل دعن أذلاف. 
وعلى هِذا قانا 0 الثوبين : إذا كان أحدها طاهراً والآخر نمسا وهو لا بيحد ويا آخر 
فإنه نسين إل التحرى التاق الشتروؤة + قإنه: لو ترك لنسيها لا مد شيعا آخر 
يقم به فرض الستر الذى هو شرط حواز الصلاة» وبمد ما صلى فى أحد الثوبين 
بالتحرى لا يكون له أن يصلى ف الثوب الآخر » لأنا حين حككنا يحواز الصلاة 
ف ذلك الثوب فذلك دليل شرعى موجب طهارة ذلك الثوب والحك بنجاسة 
الثوب الأاخر فلا تحوز الصلاة فيه بعد ذلك إلا بدليل أقوى منه . 

فإن قمل :انين الخال 4 رى عند أشتماه القملة وصلى صلاة إلى حهه م وقع ريه 
على جهة 59 ور 00 دصلى فى ااستقيل إلى الههة الثانية و حمل ذلك دالا 
عق ان ندهة القلةتها أرق ارج اتاد فق بالا شواء 4 ونا ترات هناك المسم يواز 
الفلاة إلى الك اطهة لا تضمن ال؟ بكرا خهة الكدة لا غالة ؛ الأ رئ أنه 
وإن تمين له الخطًا هين أ اكد الكي: حازت صلايه » وق الثوب من ضرورة 
اك م يواز الصلاة فى ثوب الك بطهارة ذلك الثوب حتى إذا تين ات 
حا نر مه إعادة الصلاة 6 والعما | بالقياس من هذا القبيل ؛ فإِن صمة العمل بأحد 
القياسين يتضمن الحكر بكونه ححة لاعمل به ظاهرا ؛ ولمذا لو تبين نص لاه 
بطل <> ؟ العمل به ؛ فلهذا كان العمل اد القياسين اا ه من العمل بالقياس 
الأر 7 مالم شين دآما افو ينة ة ووه ا اك التمارصص بين النصين انما بشع 
لهلنا التار بيهما والحهل لا يصاح دليلا على > ون 000 
حيث العمل » والاختمار د حك شرع ل وان شت باعقان هذا الطهل ؛ 
التعارض بين القياسين باعتبار كو نكل واحد منهما صالحماً للعمل به فى أصل 7 ضع 


وإن كان ادها صوأيا حدفرقة والاع . خملا 4 واحكن -ن حدثث الظاهر هي ومعمول 
)١(‏ وف المهانية : لم موزوا 
(؟) وف المندية : لازما إياه . 


به شرعا ما لم يتبين وجه الخطا فيه » فإشات الأمار ببهما ى العمل إذا رجح 
أحدها بنوع فراسة يكون إثبات الكم بدليل شرعى » ثم إذا تمل بأحدها صمحم 
ذلك بالإججاع فلا يكون له أن ينض ما نفذ من القضاء منه بالإججاع » ولا يصير 
إلى العمل بالآخر إلا بدليل هو اقوى من الاول . 


فإن قبل : لو ثدت 1 مار له قى العمل بالقاسين لكان دق خماره بعد ما حمل 
بأحدها فى حادثة حتى يكون له أن يعمل بالآخر فى حادثة أخرى كا فى كفارة الهين ؛ 
فإنه لو عين: أحد الانواع فى تكفير بين به يبتى خياره فى تعيين نوع آخر فى كفارة 
عين خرف . قلنا : هناك التخمير ثبت عل ى أن كل واحد من الأنواع صالح للكفير 
به بدليل موجب لأعلم ؛ وهنا الأمار مائيت يمثل هذا الدليل بل باءتبار أن كل واحد 
مهمأ صالح للعمل به ظاهراً مع علذا بان الاق أحدهاوالاكر هاا مف ما بابذ 
أحدها بنفوذ القضاء به لا يكون له أن يصير إلى الآخر إلا بدليل هو أقوى من 
الأول وهنا لآن جهة الصواب تترجح بعمله فما عمل به » ومن ضرورته رحح 
حانب الخطأ فى الآخر ظاهراً » فا لم يرتفم ذلك دلق متوى ها كان روود عند 
العمل بأحدها لا يكون له أن يصير إلى العمل بالآخر . 

والحاصل : أن فما ليس فيه احمال الانتقال من محل إلى محل إذا تعين لحل بعمله 
لا يمقى له خمار بعد ذلك كالنحاسة فى الثوب فإنها لا تمل الانتقال من “وب إلى ظ 
ثوب » فإذا تمين بصلاته فى أحد الثوبين صفة الطهارة فيه والنحاسة فى الآخر 
لابق له رأى فى الصلاة فى الثوب الآخر مالم يبت طهارته بدليل موجب للم . 
وفى باب القملة فرض التوجه يحتمل الانتقال ؛ ألا ترى أنه انتقل من ببت المقدس 
إلى الكمية » ومن عين الكمية إلى الجهة إذا بعد من مك » ومن جهة السكمبة إلى 
نار الليات: اذا كان زا كا فإنه رسن هما وجيت به زاطلته > فتعلاما سان 
بالتحرى إلى جهة إذا تحول رأيه ينتقل فرض التوجه إلى تلك الجهة أيضاً لآن الشرط 
أن يكون مبتلى فى التوحه عند القيام إلى الصلاة » وإعا يتحقق هذا إذا صلى إلى 
الجهة التى وقم عليها تحريه . وكذلك حك العمل بالقياس فى الجنهدات فإن القضاء 
الذى نفد ا محل لا يحتمل الانتقال إلى محل آخر فيازم ذلك . فأما 


فم ور 57 دلك 11> و حمل للا تعال ؛ ؛إن الكلام فى حم انيت ؛ وشرط 
الخدر بالةمام 507 4م إلى بطالى الط ردى باعتمار 0 الوضع شر عا م ٠إذأ‏ أستهر 
0 على أت الموات هو الاخر كان عليه 3 تعمل فق الاستميل . وعل هدا 
0 قلا :ناذا طاو إجدى انرايه هجا 2 الب أى أعدق: أحت الدار كن 
عن عن الات جار لبان ؛ 3" الواقم من الطلاق والمتاق لا يحتمل 
الانتفال م ن محل ف عا لخر 6 و . العامة دن انحلين قَّ حده هله بال 
الذى عيئه عند اماع وحهله لا ست امار له شوعا ‏ عش له لو -8 ف حدقا 
بغير عمئه ابتداء كان له الأمار فى السان ؛ لان تعيين المحل كان مملوكا له 0 كا عداء 
الإيقاع ولسكنه مباشرة الإيقاع أسقط ما كان له من الخيار فى أصل الإيقاء » 
و سقط ما كان له من الكيار فى التعيين فييق ذلك الأمار 5 لها ل 08 
ومما يشمت فيه حي التمارض سور الخار واليفل ؛ ذقد آمارضت الأدلة 
.6 5 م - . 
فى السك بطهارته ونحاسته » وقد بينا هذا فى فروع الفقه » ولكن لا يمكن 
الله ير إلى القياس بعد هذا التعازض ؛ لآن القياس لا يصلح لاصي السك به ابتداء 
فو ح٠ب‏ العمل بداميل فيه ساب الإمك:' ل وهو اللصير | 2 ل الخال ِ ف إن أأحا كن يعي 
62 موا أ 1 نص عأيه غير موص من النوادر 4 حتى قال : واااكوتى 
6 سور اخار 00 له نه ولا انعد س المضو أنضا 0 . كد عرف 
طاهر فى الأصل . وهذا الدليل لا يصلح أن يكون مطلقاً أداء الصلاة به وحده لأن 
الحدث كان ثأبتا قمل أستماله قلا يزول باستماله فين » فثيرطنا ذم التيحم إأمه 
تى حصل التين بالطهارة المطلقة لاداء الصلاة . وكذلك المننى إذا لم يظهر 
فيه دليل يترحعح 4قة الد كووة أو نالا بواثة فإله يكون مش كل الال حمل عتزلة 
الذ اوزر ل عدص الاحكام وعسزلة الإناث قل النعصض ع دف مأ بدل عليه انال 
ىكل سكاو نو كذللق: النقووتقا نه مدل باز له الى لوال “تمه "موق لا اور نف عزن 
وقزلة الجاق الازركممن الف الآن أمروعة كل ترجي افو إل الال اول 
الضرورة وال1-؟ 1 دل عله اشفنال ف كل ها له 


3) كان قو الآمن # ادن را 
(»") 


0 
وأما بيان الخلص عن المارضات فتقول : يطل هذا المخلص أولا من نفس 
المجة » فإن لم يوجد فن الحم ؛ فإن لم يوجد فباعتبار الحال » فإن لم يوجد فبمءرفة 
التاريخ نصا ؛ فإن لم بوجد فدلالة التاريم . 
تأنا الرحه الأول. .وه الطاى الخلني عو لقن الج اشاب ين اوه : 
أحدها أن يكون أحد التصين م والآخر ملا أو مشكلا » فإن مهذا يتبين 
أن التعارض حَمَرمَةَ غير موجود بين النصين وإن كان مبوعودا ظاهراً فيصار إلى 
العدل بالك دون المجمل والشكل . وكذلك إن كان أحدها نصا من السكتاب 
أو السنة الشهورة والآخر خَير الواحد . وكذلك إن كان أحدها محتملاً للتخصوص 
فإنه ينتفى معنى التءارض بتخصيصه بالنص الأخر . وبيانه من الكتاب فى قوله 
تعالى : « والسارق والسارقة فاقطموا أيدمهما » وقوله تعالى فى المستأمن : « ثم أبلنه 
مامنه ») فإن التماردص بشع بين النصين ظاهراً ولكن قوله : « فاقطهوأ أيديهما ( 
عام حتمل الخلصوص مانا قوله تمالى « ثم أباغه مأمنه » 0 خصيص 
الستأمن من ذلك . ومن السنة قوله عليه السلام : « من نام عن صلاة أو نسها 
فليصلها إذا ذ كرها فإن ذلك وقنها » ونبيه عن الصلاة فى ثلاث ساعات » فالتعارض 
بين النصين ثبت ظاهراً ولكن قوله عليه السلام : « فليصلها إذا ذكرها » 
بمرض التخصيص فيحمل النص الآخر دليل التخصيص حت ينت به التمارض . 
وكذلك إن ظهر عمل الناس 5 النصين دون الآخر أن الذى ظهر العمل به 
بين الناس ترجح بدليل الإجماع فينتى به معنى التعارض بدبهما مع أن الظاهر 
أن اتفاقهم على العمل به لكونه متاخراً ناسخا لا كان قبله وبالمل بالتاريخ 
ينتق التمارض فكذلك بالإججاع الدال عليه » وإن كان العمول به سابقا فذلك 
دليل على أن الآخر مؤول أو سهو من بءض الرداة إنكان فى الأخبار ؛ لأن النسوخ 
إذا اشتهر فناسخه يشتهر بعده أيضاً كما اشتهر تحرس التعة بعد الإباحة واشتهر 
إباحة زيارة القمور وإمساك لحوم الا 9 والشرب فى الأوالى بمد الهى » 


. أى لو مرق سادق لانقطم بده لأن الإبلاغ إلى “أمئه واحب بالنص . هامش العهالية‎ )١1١ 
» قوله عليه السلام : « كنت لبتي عن إمساك لهوم الأضاحى فوق ثلاثة أيام‎ )١( 
. هامش اأعمائية‎ 
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ولو اشتهر الناسخ لما أجعو على العمل مخلافه » فهذا الطريق تنتق العارضة90© ع 
وم ينتى التمارض بدليل اللرجماع يثبت التعارض بدليل الإجاع إن النى عليه السلام 
سثل عن ميرآاث العمة والخالة فقال : « لاثىء لما » وقال : « الخال وارث من 
لاوارث له » فن حيث الظاهر لاتمارض بين الحديثين ؛ لأ نكل واحد مهما فى محل 
حر ولكن ثبت بإجماع الناس أنه لافرق بين الخال والحالة والعمة فى صفة الوراية ‏ 
فباعتبار هذا الإجاع يعم التمار ض بين النصين 2 م رجح علاؤنا الثنك ممما 
ور<ح الشافمى ما كان معلوما باعتبار الاصل وهو عدم استحقاق الميراث . 
وبيان الطلى الْخلصْ من حيث الحك أن التعارض إنما يقع للدافمة بين 
المسكين ؛ فإن كان ال+ه؟ الثارت 53 النصين افوا بالآخر لا محالة فهو التمارض 
حقيقة » وإن أمكن إثبات حم بكل واحد من النصين سوى الحم الآخر لانتحةق 
لدافمة فينتنى التعارض . وبيان ذلك فى قوله تعالى : « ولكن يؤاخذك عا عقد لم 
الأعان © مع قوله تعالى « ولسكن يؤاخذَ؟ بما كسبت قلوبي » فبين النصين تعارض 
من حيث الظاهر ف يعين الفموس فإنها من كسب7" القلوب » ولكنبها غير معقودة 
لآنها لم تصادف حل عقد اليين وهو الخبر الذى فيه رعياء الصدق » ولكن انتق هذا 
التعارض باعتبار ال-؟ فإن المؤاخذة المذ كورة فى قوله تعالى : « بما عمدتم الأعان  »‏ 
هى المؤاخذة بالكفارة فى الدنيا » وفى قوله تعالى « بما كسدت قاو 3 » المؤّاحْدة بالمقوبة 
فى الآخرة ؛ لأنه أطلق الؤاخذة فها والؤاخذة الطلقة تكون ف دار الجزاء فإن الحزاء 
بوفاق العمل » فأما فى الدنيا فقد يبتلى الطيع ليكون محيصا لذنوبه وينعم على العاصى 
استدراحاً ؛ فهذا الطريق تبين أن الك الثابت فى أحد النصين غير الك الثابت 
فى الأخر ؛ وإذا انتفت المدافمة بين الحسكدين ظهر الخلص عن التمارض . 
فأما الخلص بطريق الحال فبيانه فى قوله تعالى : « ولا تقربوهن حتى يطهرن » 
التخفيف فى إحدى القراءتين وبالتشديد فى الأخرى » فبينهما تعارض ف الظاهر ؛ لأن 
<تى لاغاية وبينامتداد الشىء إلىغاية وبين قصوره دومبا منافاة والإطهار هو الاغتسال 
والطهر يكو نباشطاع الدمفبين امتداد حرمة القربان إلى الاغتسال وبين بوت حل القربان 
عند أنقطاع الدممنافاة ؛ ولسكن باعتبار الحال ينتؤهذا التعارض » وهو أن تحمل القراءة 


ممت اسمس يشاعم 





(25 روفي العهائة والحندية : فإنها كانت من كسس القل . 


سم ع #«#ا شنم 


بالتشديد على حال ما إذا كان أياءها دون العشرة » والقراءة بالتخفيف على حال ما إذا 
كان أيامما عشرة ؛ لان الطهر بالانقطاع إعا شقن بهفى تلك الالة » فإن ايض 
لا يكون أ كثر من عشرة أيام » فأما فما دون المشرة لا يبت الطهر بالانقطاع بيقين 
انم أن يعاودها الدم ويكون ذلك حيضا فتمتد حرءة القر بان إلى الإطهار بالاغتسال . 
وكذلك قوله تعالى : « وأرجلك ا الكفين «( ارظن يقشع فى الظاهر بسن 
القراءة بالنصم الذى حمل اأرحل عطفا على الفسول » والقراءة بالأفض الذى حمل 
اارجل عطقا على المسوح [ 2 ] تنتق هذه المارضة بان تحمل القراءة بالخفض 
على حال ما إذا كان لا بساً لالخف بطريق أن الحلد الذى استتر به الرجل يحمل قاعا 
قام بشرة الرجل فَإنا ذكر الرجل عبارة عنه مبذا الطريق » والقراءة بالنصب على 
حال ظهور القدم » فإن الفرض فى هذه الحالة غسل الرجلين عينا . 

فأما طلب الخلص من حيث التاريخ فهو أن يعلم بالدليل التاريخ فيا بين النصين 
فيكون المتأخر مهما ناسخا للمتقدم .وبيان هذا فما قال ابن مسعود رضى الله عنه 
نة القرق مانا ومسي 141 #اذت اناد عدا ماعل فى رثول انبا لد انفد 
الاحلين فإنه قال : من شاء باهلته ان سورة النساء القصرى :« واولات الاجال 
أجلهن » تزلت 5 سورة النساء الطولى : « يتربصن شمن ) لعل التآخر دليل 
النسخ » فعرفنا أنهكان معروفاً فما بينهم أن التأخر من النصين ناسخ لهتقدم . 

فأما طلب الخلص بدلالة التاريخ وهو أن يكون أحد النصين موجبا لاحظر 
والأخرموها للااباحة وما روى :أن الدن عليه السلام نبى عن أ كل الضب 
ورت أله رخص فيه » وماروى أنه عله السالام 05 عن أكل الضبع وروى 


أنه عليه السلام رخص فه ؛ فإن التعارض بين النصين ثابت من حيث الظاه 


رر 
ثم ينتق ذلك بالمصير إلى دلالة التار.خ وهو أن النص الموجب لاحظر يكلون متاخرا 
كا أشار اليه مد فى كتاب الا كراه ؛ وعلى أقوى الطريقين باءتمار أن قل «معث 


٠ زيادة من الممانية والخندية‎ )١( 


2 
رسول الله صلى الله عليه وسل كانت الإباحة ظاهرة فى هذه الأشياء ؛ فإن الناس 
لم يتركوا ماك و شن هر عي »؛ ولكن فى زمان الفترة الإباحة كانت 
ظاهرة فى الناس وذلك باق إلى أن ثبت الدليل الوجب لاحرمة فى شريمتنا » فهذا 
الوجة يتين أن الرحن لظ ما خر» وهد ا نا ل حملنا الوجب للاباحة متاخراً 
احتحنا إلى إثسات نسخين : نسخ الإباحة الثابتة فى الابتداء بالنص الموجي لاحظر » 
حم نسخ الحظر بالنص الوجب للإباحة » وإذا جملنا نص الظر متآخراً احتحنا 
إلى إثيات النسخ فى أحدهما خاصة فكان هذا الحان اولى » ولانه قد ثبت بالاتفاق 
نسخ حكم الإباحة بالحظر . وأما نسخ حكر الحظر بالإباحة شحتمل فبالاحمال لا يثيت 
النسخ ؛ ولآن النص الوحي لاحظر فيه زيادة ح وهو نيل الثواب بالانهاء عنه 
واستحفاق العقاب بالإقدام عليه » وذلك ينعدم فى النص الموجب للاباحة » فكان 
عام الاحتياط فى إثبات التارعخ بينهما على أن يكون الموجب للحظر متأخراً 
والأخذ بالاحتياط أصل فى الشرع . 
واختلف مشاننا قم ذا كان احمن النصين كوا للنق والآخر و للإثيات 
فكان الشيخ أو ال ن الكرخى ره الله يقول : المثبت أولى من الناى 4 لآن 
الثثبت أقرب إلى الصدق من النافى ولهذا قبلت الشهادة على الإثبات دون النق 
وكان عيسى بن أبان رمه الله يقول : تتحقق المعارضة بينهما ؛ لأن المير الموجي للنفى 
معمول به كالموجب للإثبات » وما يستدل به على صدق الراوى فى الخير الموجب 
للوثبات فإنه يستدل بعينه على صدق الراوى فى الخبر الموحى للنفى . واختلف عمل 
التقدمين من مشايخنا فى مثل هذين النصين ؟ فإنه روى أن رسول الله عليه السلام 
زوج ميمونة رخى الله عنها وهو حرم » وروى أنه تزوجها وهو حلال » لم أخذنا 
برواية من روى يا وهو حرم والإثبات فى الرواية الأخرى ؛ لآ نهم اتفقوا 
أن المقد كان بعد إحرامه » قن روى أله زوجها وهو حلال فهو المثبت للتحلل 
من الإحرام قبل العقد ثم ل يرجح الثبت على النافى هنا . وروى أن بريرة أعتقت 
وزوجها كان حرا ُفيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم » وروى ألها أعتقت 
وزوجها عبد » ولا خلاف أن زوجها كان عبداً فى الأصل فكان الإثثبات فى رواية 


من روى أن زوحها كان حرا حين أعتقت فأخذنا بدلك » فهدا يدل على أن الترجييح 


ات 
يحصل بالإثبات . وروى أن النى عليه السلام رد ابنته زينب على ألى الماص 
رضى الله عنهما بنكاح حديد » وروى أله ردها عليه بالنكاح الأول » والإثيات 
ف عروانة امبرف افد وقها ملك ونه ده ف وندلكف الخد ناه قو ذائل هل أن 
الترجيح يحصل بالإثيات . وذ كر فى كتاب الاستحسان : إذا أخير عدل بطهارة 
الناد وغل الت وعاعه انه ارصن اطران -والوتات قل حي من اد 
بنحاسته م ل رحح الخير و7 ؤقال ق التزكة : الشاهد إذا عدله وأحد وحرحه 
ا فإن الجرح يكون أولى لأن فى خيره إثياتا . فإذا تبين من أصول علمائنا 
هذا كله فلابد من طلل وحه #حصل به التوفيق بين هذه اافصول ويستمر 
الذهن عليه تنتقها” ..ودلك الرهه أن حير الننى. إنا أن يكون لذليل وحن 
العلل به أو لعدم الدليل الثبت أو يكون مشتهاء فإن كان لدليل يوجب الملم به 
فهو مساو لاثبت وتتحقق المعارضة بينهما » وعلى هذا قال فى السير الكبير : 
إذا قالت الرأ: مععت زوحى يول أأسيح ابن الله فسنت منه © وقال الزوج 
إعاقلات السيح ابن الله قول اانصارى أو وقاات التصارى اأسيح ابن الله » فالقول 
قوله » نك شين درا شاهدان .وقالا ل ممع من الرزوج هذه الإيادة . فالقول 
قوله أيضأْ » وإن قالا لم يقل هذه الزيادة قبلت الشهادة وفرق بينهما . وكذا 
لو ادق الامتفياء فق الطلاق ‏ وعيى القنموه أنه ل بسن :قلت القيادة: + 
وهده شهادة على النفى وكا عن دليل موحب للعلم به وهو أ ايكون ا 
باب الكلام فهو مسموع من التكام لمن كان بالقرب منه وما لَم يسمع فد كو 
دندنة لا كلاما » فإذا قبلت الشهادة على النفى إذا كان عن دليل ا تقبل على 
الإثبات قلنا فى الخبر أيضا بقع التمارض بين النق والإثيات . قأما إذا كان خبر الننى 
لعدم العل بالإثبات فإنه لا يكون معارضا للمثبت لأنه خبر لا عن دليل موجب بل عن 
التتشاني حال وكير القرك عن يدلبل ,موعت لد نولان السامع والنخر فى هذا 
النوع سواء ؛ فإن السامع غير عالم بالدليل الثبت كالخبر بالنى » فلو حاز أن يكون هذا 





يأف لانة صق على الاءر الأصلى 6 وار بالنداسة مدت لابه م عن مز عار ضض 0 وا حدوا وهأ 
بالناى دون المدذت 0 


حت الس # يتب 


الور سيارن] لين القوت لاز أن يكون عل السامع معارضاً نير المثبت . وإنّكان الال 
مكتيا فإله حب الرعتر ع ل اليد لتق واستفساره م يعر به “م التأمل فى كلامه » 
فإن ظهر أنه اعتمد فى خيره دليلا موجباً العمل به فهو نظير القسم الأول » وإلا فهو 
نظير القسم الثاتى . فق مسالة ال كية من يز 4 الشاهد قد عرفنا أنه إقا يز كه 
لعدم العلم سبب الجرح منه إذ لا طريق لأحد إلى الوقوف على جمد ع أحوال غيره حتى 

ايكون إخباره عن تز كيته عن دايل موجب العل .ه » والذى جرحه نيره مثبت الحرح 

انون رفوه ل دابل موحي ف فنا يدل غنيه أرل. وفيسليا اللادوايات: 
انخير بالطهارة يمتمد دليلا ؛ لأنه توق على طهارة الماء حقيقة فإن الماء الذى زل من 
السماء إذا أخذه الإنسان فى إناء طاهر وكان عرأى العين منه إلى وقت الاستمال فإنه 
يعم طهارته بدليل موجب له » كا أن الخير بنحاسته يمتمد الدليل فتتحةّق المعارضة 
بين الخيرين . وعلى هذا أثبتنا العارضة فى حديث نكاح ميمونة لأن الخير بأنه كان 
حرماً اعتمد دليلا » والخير بأنه كان حلالاً اعتمد أيضاً فخبره الدليل لوجي له ؛ فإن 
هيئة الحرم ظاهراً يخالف هيئة الحلال فتتحمّق المعارضة من هذا الوجه ويحى الصير 
إلى طلب الترجيح من جهة إتقان الراوى لما تعذر الترجيح من نفس الهحة » فَأخْذنا 
برواية ابن عباس رضى الله عنهما لأنه روى القصة على وجهها وذلك دليل إثقانه » 
ولآن يزيد بن الأصم لا يعادله فى الضبط والإتقان . وحديث رد رسول الله صل الله 
عليه وسلم زينب على ألى العاص رجحنا فيه المثبت لاشكاح الجديد ؛ لأن من ننى ذلك 
فهو لم يعتمد فى نفيه دليلا موجبا العلم به بل عدم الدليل للإثيات وهو مشاهدة 
النكاح الحديد » فتبنى روايته على استصحاب الحال وهو أنه عرف النكاح بينهما 
فها مضى وشاهد ردها عليه فروى أنه ردها بالنكاح الأول . وفى حديث بريرة 
رجحنا الخير الثبت لخرية الزوج عند عتقها ؛ لآن من بروى أنه كان عبداً فهو ل يعتمد 
فى خيره دليلا موجياً لنفى الحرية ولكن بنى خيره على استصحاب الخال لعدم عامه 
بدليل الثبت للحر بة فلهذا رجحنا الثبت . ومن هذا النوع رواية أنس رضى الله 
عنه أن النى عليه السلام كان قارناً فى ححة الوداع » ورواية حار رضى لله عنه 
اه كن متها المج » فإنا رجحنا خير الثبت للقران لأن من روى الإفراد 


فهو ما اعتمد دايلاً موجباً نفى القران ولكنه عدم الدليل الوجب لام به 
وف ا لم يسمم تلبيته بالعمرة وعم التلبية بالحج وروى أنه كان مفرداً . 
ومن ذلك حديث بلال رغى الله عنه أن النى عليه السلام لم يصل فى الكعبة ؛ 
مع حديث أبن عمر رضى الله عهما أنه صلى فها عام الفتح ؛ فإسهم اتفقوا اانا دخلها 
يومئد إلا مرة » ومن أخبر أنه لم يصل فها | فإنه |”'' لم يعتمد دليلا موجبا للعلم به 
ولكنه لم يماين صلانه فنها والآخر عاءن ذلك فكان المثبت أولى من النافى . 

د>ن أهل الذظار >ن يول يتخلص عن التعارض. دكثرة عذدد اأزوأة ام إذا 
كان أحد الخيرين برويه وأحدد والآخر بره به اثنان فالدى رويه اثنان ل بالعمل به . 
واستدلوا عسالة كتاب الاستحسان فى الخير بطوارة الاء وتحاسته وحل الطعام 
وججرمدعة 0 4 إذا كان المذير 5 الاعرين اثنين وبالأخر وإحدأ 4 فإنه بؤخد سر 
الائنين ؛ وهذا لأن خبر الثنى ححة تامة فى الشهادات مخلاف ذير الواحد فطمانينة 
القلى إلى مير الثنى أ كثر » وقد اشتهر عن الصحابة الاعماد على خير المثنى دون 
الوااعو غل ما سيق والادع و كذلاة, عخاسن عن التعازمن اهنا ريه اراوى 
استدلالا عا د ر ف الاستوسان أنه متى كان ا خر ماحد الاترين حريك نالا خر 
عبدين فإنه يوذ يخير الحرين . قال رضى الله عنه : والذى دصح عندى أن هذا النوع 
من الترجيح قول عمد رحمه الله خاصة » فقد ذ كر نظيره فى السير الكبير قال : أهل 
العم بالسير ثلاث فرق : أهل الشام / وأهل المحاز وأهل العراق » فكل مااتفق 
شه الفريمان اين ١‏ عل دول أخذت بدلك وركت ما أنفرد به فريق وأحد . 
وهدأ ارمع 2-7 القائلين صار إلنه حمد ع واكك دلك أ حشفة وا لوسف 5 
والصحيح ما قالا ؛ فإن كثرة العدد لا يكون دليل قوة الححة » قال تعالى : «ولكن 
أ كثر الناس لا بماهون ل( وقال تعالى : ) وما أ كثر الناس ولو حرصت عؤمنين » 
وقال تعالى : « ما يعامهم إلا قليل » وقال تمالى : « وقليل ماهم » م السالف من 
الصحابة وغيرثم ' برعهوا يكان: العدد قَْ يبأب الممل ا الأحاة فالقول له د ون 


. زيادة من الممائية والحندية‎ )١١( 


(؟) زيادة من كشف الأسعرار شرح أصول اليزدوى ٠‏ 


1 ل لك 


قولاً بخلاف إجاعهم » ولا اتفقنا أن خير الواحد موجب لاعمل كير المثنى فبتحقق 
التمارض بين الحرين بئاء على هذا الوجاع 7 رات ا ول 1 لى السامع أحد الميرين 
بطرق والآخر بطريق واحد أ كان يرجح ما وصل إليه بطرق إذا كان راوى 
الأصل واعذا كينا شرل داعف 4 ولد حك رواية احا ٍٍ 
الفجادات ؛ الأ رف أن اقتبروا الأهار بقع التعارض عر ارا وه لسن 
وبين خير الحدو دفى القدف بعد التوبة وخير غ المحدو د » وبين خير الثنى وخير 
الأردمة وإن كان يظهر التفاوت 5 التعادات حتى يدست بشهادة الارئعة 
مالا يثبت بشهادة الاثنين وهو الزنا . وكذلك طمانينة القلى إلى قول الأريمة 
١‏ كثر ومع ذلك نتحةق -- بين شهادة الاثنين وشهادة الأريمة فى الأموال 
ليعلم أنه لانو عد 5 الحادنة م جاده أخرى ما م لعل المساوأة بسهما من كل 
وحه. وإنما رحح خير أأثنى على خير الواحد وخير ارين على خير العيدين 
ف ذال الاستحسان لاهو الترجيح ف العمل به فم برجع إلى حقوق المماد اما 
فى أحكام الشرع تفي الواحد وخير الك فق :وحوب الدفل . هدميوا: 

ومن هذه الخلة إذا كان فى أحد الأيرين زيادة م د تلك الزادة فى الخير 
الثان : فذهنا فمه أنه إذا كان الراوى واحدا يؤْحَد بالثبت لازيادة ويحمل حذف 
تلك الزيادة فى بعض الطرق ممالا على قلة ضبط الراوى وغفلته عن السماع » وذلك 
مثل مايرويه ابن مسءود رضى لله عنه أن الى عليه السلام قال : « إدا اختلف 
التناساة «والسلحة قاعة سبي الها وتراذا © :وق رووانة اك ل نذاكر هذه 
لباه لا جديا عدا كه انباتك .هذه اانه .رقنا ل عر انمالك لد 
قيام السلعة . وعمد والشافمى يقولان تعمل بالحديثين لأن العمل مهما ممكن 
فلا اشتغل بئر حي اده العمل به . والصحيح مأ قلنا لوحهين : أحدها 0 
اضل الخبر واحد وذلك متيةن به وكونهما خيرين تمل وبالاحهال لا يثبت الخير؛ 
وإذا كان اللدواهدا ذف الزيادة من بعض الرواة ليس له طريق سوى ما قلنا . 
والثانى أنا لو جءلناهها خيرين لم يكن لازيادة الذ كورة فى أحدها فائدة فها يرجع إلى 
نان الك ؛ لأن الح واحد فى الخيرين ولا يوز لم رسول الله على ما فنه 
إخلاؤه عن الفائدة . فاما إذا اختلف الراوى قد ءا م أنهما < خووان وان النى 


عليه السلام إعا قا لكل واحد مهما فى وقت آخر فيحب العمل مهما عند الإمكان 
' هو مذهينا فى أن المطلق لا حمل على القيد فى حكنين . وبيان هذا فها روى أن 

عنه « اير عن + ايسة : : عن 52 06 » فإنا 50985 5 حمل المطلق 
مهما علا على المهيد بالطعام ددى إيه حور 2 3 المروضص صل العممص 3- 
لا حوز 2 الطعام ٠‏ وأهل الحددث #ملون الرواة فى هدا طيقات فممولون : إذا 
كانت الزيادة بروها من هو فى الطبقة المليا يحب الأخذ بذلك » وإن كانت الزيادة 
إعا يرومها من ليس ف الطبقة ااعليا ويروى الأبر بدون الزيادة من هوق الطبعة 
الصحابة بطريق ومرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق » إن كان يرويه 
عن رسول الله عليه السلام من هو فى الطبقة العلا فأنه ؛ 9 ثبت مرفوعاً » وإن كان 
إعا رويه عن رسول الله عا.ه السلام'من لددن 6 الطرقة 75 ورويه فواقوفا دن 
هو ق الطيفقة العلمأ فإنه ني 27 1 وكذلك قالوأ 6 المسكد والمرسل ع ولكن 
الفقهاء ل يأخذو اذ اقول لآن الترعيس عند أقل النقه وق إناحة لذ باعيان 
الرحال » والله أعلم . 


باب اياك 


لدوقى تعس اكلا هار أطاعا ىن سني اليان قال ١‏ كترم : 
هو أظهار المئى وإدضاحه للمخاطب منفملا عا اسار به . وقال بمصهم 5 هو ظهور 
الراد للشخاطب والعل بالأمس الذى حصل له عند الحطاب ؛ وهو اختيار أصحاب 
الشافعى « أو السة شرل اناق ل هلاني ناا 4 أى لمر بوانت الراديدن 
نوضا متنة أت حرعة وان اوها © اعدف © وكل ذلك قار عن 
الأول أن الراد هو الإظهار ؛ فإن أحداً من العرب لا يفهم من إطلاق لفظ البيان 
الع الواقم لابين له » ولكن إذا قال الرجل : بين فلان كذا بيانا واضحا فإعا يفهم 
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50000 إظهاراً لا ببق ممه شك » وإذا قبل : فلان ذو بان فا براد ب» 
الإظهار أيضا ؛ وقول رسول الله : « إن من البيان لحرا » يشهد لما قلنا أنه 
عيارة عن الإظهار » وقال تعالى : « هذا سان للناس »6 وقال تعالى : « عدهه السسان » 
والراد الإظهار » وقد كان رسول الل صلى الله عليه وس كامووا :الباق لاقي + 
فال تسال 5 دزا تين النا عن هنا رز إلهم » وقد عذنا أنه بين الكل ٠‏ ومن وقع له 
لهل 55500075 ن ] بقع له العم أصر . ولو كان البيان عبارة عن كت للهمين 
لا كان هو متمما للبيان فى حن الناس كلهم . وقول من يقول من أصحابنا 
حد البيان هو : الإخراج عن حد الإشكال إلى التحل ليس يقوى ؛ فإن هذا الحد 
أشكل من غ الميان واأقصود 0 اللقدزيادة كتزق الثىء لا زيادة الإشكال فيه ؛ 
نم هذا ال لبيان الجمل خاصة والبيان يكون فيه وفى غيره . 

نم الذه عند الفقهاء وأ كثر اتسين أن ليان تمن بالقدن بسو رسول الل 
عليه السلام ما حصل بالقول . وقال بءض المتكلمين : لا يكون البيان إلا بالقول 
بناء على أصلهم أن بيان الجمل لا يكون إلا متصلاً به » والفمل لا يكون متصلاً 
بالقول . فاما عندنا : بيان المجمل قد يكون منتصلا به وقد يكون منفصلاً عنه » على 
ها انيئة إن أشنا الله تعالل . 

نم الدليل على أن البيان قد حصل بالفمل أن جبريل عليه السلام بين مواقيت, 
الصلاة للنى عليه السلام بالفعل حيث أمه فى ااميت ف المومين ؛ ولا سكل رسول 
الله صل الله عليه وسلم عن مواقيت الصلاة قالللسائل : « صل معنا » لم صلى فى اليومين 
فوقتين » فبين له الواقيت بالفمل » وقاللأصحاءه : « خَدُوا عنى مناسكتك » وقال : 
« صلوا دا مون أصل » ففى هذا تنصيص عل أن فمله ممين لدم ا الدسان 
عبارة عن إظهار امراد فريا يكون ذلك بالفمل أبلغ منه بالقول ؛ 0 رق اذام 
أعمانه بالحلق عام المديبية قر يفملوا ثم لما 9 حاق بنفسه حلقوا فى المال ؛ 
فعر فا أن ظهار المراد محصل بالفمل م صل بالقول . 

م البيان على خمسة أوجه : بيان تقرير » وبيان تفسير » وبيان :شير » وسان: 


سديل » وسان ضرورة . 
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5 يان التقرير : فهو فى الحقيقة الذى يحتمل الحاز والعام الحتمل لالخصوص »© 
فيسكون البيان قاطماً للاحمال مقرراً لاحر ط ما اقتضاه الظاهر» وذلك حو قوله 
تعالى : « فسححد الملائكة كاهم امون ) قصمغة 7 اع نعم الملاكةه على أحمال أن 
يكون الراد بعضهم » وقوله تعالى : « كلهم أجمون » 5 قاطم لهذا الاحمال فهو 
نان التقرير. : وكذلاف اقول تال + نولا طائ يطبن مناسيه »عفدل :لحان لآن 
المي" و ل أ فإذا قال يطير يحتاحيه بين أنه أراد الحقيقة . وهذا البيان 
تييح موصو لذ كان أو والفيولا #دلاية متوز لحك الثابت بالظاهم . وعلى هذا 
قلنا : إذا قال لاء رأته أنت طالق : ََ قال نويت به الطلاق عن النكاح 31 قال لعبده 
أنت خر ثم قال نويت به الحرية عن .أرق واللف #فانه يكون ذلك دهان حبسا : 
56 رار لم الثابت بظاهى الكلام لا تغيير له . 

وأما ببان التفسير : فهو ببان الجمل وااشترك » فإن العمل بظاهره غير ممكن » 
وإنما يوقف على الراد للعمل به بالميان فيكون البيان تفسيراً له » وذلك نحو قوله 
تمالى : « أقيموا الصلاة وآنّوا الزكاة » وقوله تعالى : « والسارق والسارقة فاقطموا 
55 » ونظيره من مسائل الفقه إذا قال لامرأته أنت بائن أو أنت على حرام ؛ فإن 
البينونة والرمة مشتركة فإذا قال عنيت به الطلاق كان هذا بيان تفسير » ثم بعد 
التفسير العمل بأصل الكلام ؛ ولهذا أشدنا به البينونة والحرمة . وكذلك إذا قال 
لفلان عل ألف درثم وف البلد نقود غتلفة ثم قالعنيت به نقد كذا ؟ فإنه يكون 
ذلك سان تفسير . وسائر الكنايات فى الطلاق والمتاق على هذا أيضاً . 

نم هذا النوء”© بصح عند الفقهاء موصولاً ومفصولاً » وتأخير البيان عن 
أصل الكلام لا رجه من .أن يكون بياناً » وعلى قول بعض المتكلمين لا يجوز 
ار سان اليجمل والشترك عن اعدل الكلام لذن يدون الببان لا يكن الممل به 
واللقصود باناطاب فهمه والعمل به فَإِذا كان ذلك لا حصل بدون البيان فلو جوزنا 





. وف افندية : فإن صيغة الهم‎ )١( 

(؟) يقال لالريد ل لإسراعه فى مشيه » ويءقال أبغا فلان يطير مو.ته . كان قوله يطير 
مجناحيه تقريراً اوحب القيقة وقطءاً لاحمال الماز ( كشف ) . 

(؟) وف العمائية والهندية : هذا الءيان ٠‏ 


كآك5 
د إلى تعليف ما ليس فى الوسع ؛ يوضحه أنه لا يحسن خطاب 
العرلى بلنة”'؟ التركية ولا <طاب الترك بلخة العرب إذا عل أنه لا يفهم ذلك 
إلا أن يكون هناك ترجان يمين له ؛ وإما لا يمسن ذلك لأن القصود بالاطاب 
إفهاء م السامع وهو لا يفهم فكذلك الخطاب بلفظ يمل بدون بيان يقترن به لا يكون 
2 قرع 4 لان 0 لا يفهم الراد به » وإعا يصح مم المان لا لاطب 
يفهم اراد به . ولكتنا تقول : الخطاب بالمجمل قبل الميان مفيد وهو الابتلاء 
اعتقاد الحقية ذما هو المر اد يه مع انتظار البيان للعمل به » وإعا يكون هذا تكايف 
ما ليس فى الوسع أن لو أ رحبنا ادحل به قبل البيان ولا نوجب ذلك » ولكن 
الابتلاء باعتقاد الحقية فيه أثم, ن الابتلاء بالعمل 0 يد . ن هذا 
الواحه ؛ أله م أن الابتلاء بالتشابه كان باعتقاد اأقمة فم هو اأراد به من 
غير انتظار الممان فاك" 0-6 ون الابتلاء باعتقاد الحقية فى المجمل مع انتلار البيان 
بيدا كان أذ ٠‏ وتخاطية العرنى بلئة التركية ' خلو عن هذه الفائدة» وإليه أشار 
الله ق قوله :عالى : « وما أرسانا من رسول إلا بلسان قومه أبمين ذم » وبمان 
ما قلنا فى قصة مونى عليه السلام مع معلءه فإنه كان ممتلى باعتقاد الحقية ذما فمله 
مدلة مع انتظار البيان ؛ وما كان سؤاله فى كل .رة إلا وال منه لاميان الذى 
كان منتغاراً له ؟ ولهذا قال بمدما بينه له ما أخير 5 عن معفه « ذلك ناويل بل مال 


أسسطع عايه فيا 4 1 


بم اختلف العلماء فى جواز تأخير دليل الخصو ص فى العموم فقال علاؤنا رجهم 


لله : دليل الخصوص إذا اقترن بالعموم يكون بياناً » وإذا تأخر ل يكن بيانا 
بل ون نسخا . وقال الشافعى : يكون بان سواء كان متصلاً بالعموم 
أو منفصلا عنه . وإتما يبتنى هذا الحلاف على الأصل الذى قلنا إن مطلق 
العام عتدنا بوحب الك فم 22 كا لياص ؛ وعند الشافعى وجب الى 
عل اال ا وض 1 العام الذى ثبت خصوصه بالدليل فمكون دليل امسو ص 


على مدهيه همأ سان التفسير يد يان اأتغمير بصعم 007 ارو . وعند نا ا 


٠ وف نخة : بلسان ء كذا هاش الأصل‎ )١( 
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كان العام الطلق موجيا لاك قطماً فدليل الخصوص فيه يكون مغيراً لهذا ال-5 ؛ 
ذإن العام الدع د ذل متسوض 1 كو كه عندنا مثل حك العام الذى لم بدخله 
حضوضة فوان التف اعا كون و ا على ما 1 نك سانه إن شاء الله 
تعالى . وعلى هذا ةالعطاؤنا : إذا أوصى أرجل يخاتم ولآخر بفصه » ذإ نكان فى كلام 
موصول فهو ببان وتسكون الحلقة لأحدها والفص للاخر » وإ نكان ىكلام مفصول 
فإنه لايكون بباناً ولكن يكون إيحاب الفص للاخر ابتداء حتى يعم التمارض 
مما ف القض فحكو ن الخلقة للموصى له بالحاتم والتعى وها اناف نيو ايان 
الجمل فليس مهذه الصفة بل هو بان #ض لوجود شرطه وهو كون الافظ محتملا 
غير موجب لأعمل به بئفسه ؛ واحمال كون البيان اللحق دتقير ا وإنافا نا بهد 
الرافهة ذكون انا من كل وعفولا كو يعارضا اسه م 0 
ودليل الحصوص ف العام ليس ببيان من كل وجه بل هو بيان من حيث احمال 
فيقة امبو [الكسوضن )وهو اكذا دلل سارض »مق ببحيق كرلق العاء.موحا 
العمل بنفسه فما تناوله » فيكون بمنزلة الاستئناء والشرط فيصح موصولاً على أنه 
انو لون عدايها لانت لاحك الأول ذا كأن هتهرك :. وقنانينا ادل هذا 
الأمل الذى نشأ منه الكلاف » وإنما أعدناه هنا لاحاحة إلى الحواب عن نصوص 
وشبه يحتج بها الحصم . فن ذلك قوله تعالى : « فإذا قرأناه فاتبم قرآنه ثم إن علينا 
يانه » وثم للتعقيب مع التراخى فقّد من البيان بعد إلزام الاتباع وإلزام الانباع إنا 
كوك بالعام دون المجمل إذ الراد بالاتباع العمل به ©» فعرفنا أن الديان الذى 1 
خصوص قد يتأخْر عن العموم . وقال تعالى فى قصة وح . الصلاة والسلام : 
« قلنا اجل فها من كل زوجين اثنين وأهلك » وموم اسم الأهل يتناول ابنه 

ولاخلة كان سؤال نوح بقوله « إن اببى من أهل . م بين الله تعالى له بشوله تمالى : 
« إنه ليس من أهلك ») وقال تعال فى قصة 5 إبراهم عليه الصلاة والسلام 3 ضيفه 
الكرمين : « إنا ملكو أهل هذه القرية 4 ويموم هذا اللفظ. اول :لوطا ولمذا 
قال الخليل عليه السلام إن ذها لوطأ » ثم بينوا له فقالو 2 لنندينه وأهله » فدل أن 
دليل الخصوص وز ا سل عن العموم . وقال تمالى « م وما تعبدون من دون 


0 
الله حصب جوم » ثم لا عارضه ابن الربسرى ميسى والملاكة علهم السلام زل 
دليل الل)صوص « إن الذين سبقت هم ينا الب نى أولئك عنها مبعدون © والدليل 
عليه قصة ببىإسرائيل فإنهم أعروا بذبح بقرة كا قال تعالى : «إنالله يأمرك أن تذيحوا 
بشّرة » 3 استوصفوها بين لهم صذها وكان ذلك دليل الخصوص على وجه البيان 
منفصلا عن أصل الحطاب . والدليل عليه أن آية المواريث عامة فى إيحاب المبراث 
للآقارب كفاراً كانوا أو مسامين » ثم بين رسول الله صل الله عليه وسل أن 
الإرث يكون عند الوافقة فى الدين لا عند الخالفة فيكون هذا مخصيصا منفصلاً 
عن دليل العموم » وقوله تعالى : « من بعد وصية يوصى مها أو دين » 0 لاخر 
اليراث عن الوصية فى جميع امال » ” نم بيان رسول الله صلى الله عليه وسل أن الوصة 
نختص بالثاث حمسن منفصل عن دليل المموم فدل على أن ذلك جائر ولا يخرج 
به من أن يكون بياناً» واستدلوا بقوله تعالى : « ولذى القربى » فإنه عام تآخر بان 
خصوصه إلى أن 0 عمان وجبير بن مطعم رصى الله عهما رسول الله فى ذلك 
فقال : « إنا نو هاشم وبنو الطلب كشىء واحد » وقال إمهم لم يفارقونى فى الجاهلية 
ولافى الإسلام . ثم قالوا تأخير البيان فى الأعيان معتبر بتأخير الميان فى الأزمان 
وبالاتفاق يمحوز أن برد لفظ مطلقه يقتتضى عموم الأزمان ” نم يتأخر عنه بمان أن المراد 
بض الأزمان دون البعض بالنسخ فكذلك يحوز أن يرد لفظ ظاهره يقتغى مموم 
الأعيان م يتأخر عنه دايل الخصوص الذى يتبين به أن المراد بعض الاعمان 
دون البعض . 


وححتدنا فيه أن أخدم يوافقنا بااقول فى الصبوع وبطلان مذهب من يقول 
بالوقف ف العموم » وقد أونا ذلك بالدليل . لم من ضرورة القول بالعموم اروم 
اءتقاد العهوم فيه » والمفول وا اخ دليل الخصوص يؤدى إلى أن شال بازمنا 
اعتقاد الثىء على خلاف ماهو عليه وهذا فى ناية الفساد . وكم يحب اعتقاد العموم 
عندو<وذ صصغة 4 العموم يوز الإخبار به أدضاً فمقال إنه عام . وق 0 احير السسان 
دابل السوضن يؤدى إلى القول يجحواز الكذب فى الحجج الشرءية وذلك باطل , 


سبي رب م 1 لجبالسسسس سس 





السيسيسييهة 


٠ وني الأصل والهندية : كان إلى أن :_كام‎ )١( 


حت 001 عه 
وهذا مخلاف النسخ فإن الواجب اعتقاد المقية فى الحم النار ليع ناا ف سيا نيسول 
لله عليه السلام ا كان يحب اعتقاد التأبيد فى ذلك السك ولا إطلاق القول 
بأنه مو يد لان الوحى كان ل ساعة فساعة وتمدل السك كالصللاة إلى دلت 
المعدس وريم ررب اجر وما أشيه دلك © واعا اعتماد الأ بيد مه وإطلاقف 
القول به بعد رسول الله لعيام الدليل على أ شردءته لا البساحم بعده لشر لعة اخرق : 
قأما قوله تعالى « م إن عليئا بمانه » فتقول : بالاتفاق ليس اراد جنيع ماق القران 
فإن البيان من القرآن أيضاً فيوّدى هذا القول بأن لذلك البيان بيانا إلى ما لايتنا مى » 
واعا الأراة بعص ماق القران وهوانجملالذى يكون بيأنه 0 له ونحن جوز 0 
البيان فى مثله » فأما فما يكون مغيرا أو مبدلا لاحك ذا افق بذ فإذا تاشر علة 
ابكون نسخا ولا يكون ببانا محضاء ودليل االمصوص ف العام مبذه الصفة . ونظيره 
امحسكات النى هن أم الكتاب ؟ فإن فا ما لا يحتمل النسخ ويحتمل بيان التقرير 
كصفات الله حل جلاله » فكذلك ما ورد من العام مطلمًا قلنا إنه يحتمل البيان الذى 
هو نسخ ولسكنه لا يحتمل البيان الحض وهو ما يكون تفسيرا له إذا كان منفصلا 
عنه . فأما قوله تعالى : « قلا" امل فها من كل زوجين اثنين وأهلك »© قلنا 
السان هزا موصول فإنه قال : 0 إلاءن سدق عليه اقول «( والراد م سدق >ن وعد 
إهلاك السكفار بقوله تعالى : « إمهم مغرقون »© . 
فإن قبل : ففى ذلك الوعد نبى (نوح عليه الصلاة والسلام عن الكلام فهم 
كا قال تعالى : « ولا مخاطبنى فى الذين ظاموا » فلوكان قوله « إلا من سبق عليه 
القول ( 2 و إلى دلك لا استحداز لوح عليه الصلاة والسلام سوال أبنه بشوله 

« إن اببى من أهل » قانا : إعما يان كه انال الإيمان وكان يظن فيه أنه 

يؤمن حين تنزل الآية الكبرى وامتد رحاؤه لذلك إلى أن أيسه الله تعالى من ذلك 

وله لعال : ( ا محل عع صالح 4 فاعض عذة عند ذلك وقال : 0( رب 6 أعوذ 

يك 90 أسأالك مالس 0 به عام 

إبناء عل رحاء أن يؤمن ”أ وعلى ؛ وإلنه شاد ف وله تال , )) وما كان استنفار إيراهم 


ا 


ونظيره: استغفار إيراهم عليه الصلاة والسلام لأبيه 











بصيو 


)١(‏ لفظ قلنا زدناه من الهندية 


سس ا 
لآ و ]| إلا عن موعدة وعدها إباه » فلما تين له أنه عدو له و مئه ) م م قوله 
تعالى : « وأهلك » ماتناول ابنه الكاذ ر ؛ لآن أهل المرسلين م من يتابمهم على ديهم » 
وعلى هذا لفظ الأعل كان مشتركا فيه لاحمال أن يكون الراد الأهل من حيث 
النسب واحهال أن يكون امراد الأهل من حيث التابمة فى الدين؛ فلهذا سأل ال فبين 
لله له أن المراد أهله من حيث المتابمة فى الدين وأن ابنه الكافر ليس من أهله وتأخير 
البيان فى الشترك صميح عندنا . فأما قوله تعالى : « إا ملكو أهل هذه القرية » 
فالبيان هنا موصول فى هذه الآية بقوله : « إن أهلها كانوا ظالمين »6 وى موضم 
ا ر بشوله : « إلاالنوط ». 


فإن قيل : فا معنى سؤال إبراهم عليه الصلاة والسلام الرسل بقوله : « إن فها 
0 » ؟ قلنا : فيه مءنشان : أحدهما أن العذاب النازل قد يخص الظالمين كأ فى قصة 
أصحاب السبت » وقد يصيب الكل فيكون عذاباً فى حق الظالين ابتلاء فى حق 
اللمطيعين » كم قال تعالى « واتهوا فتنة لاتصيين الذين ظدوا وأ منكم افيه ) فاداد الجيل 
عليه السلام أن بين له أن عذاب أهل تلك القرية من أى الطريةين وأن يلم أن لوطا 
عليه السلام هل ينحو من ذلك أم يبتلى به ؟ والثانى أنه علم يقينا أن لوط! ايس يس من 
الهلكين معهم ولسكنه خصه فى سؤاله ليزداد طمانينة وليكون فيه زيادة مخصيص 
للوط . وهو نظير قوله تعالى : « رب أرنى كيف تحى الوتى ؟ » وقدكان ءالما متيقنا 
بإحياء الموتى ولكن فال لينضم العيان إلى ماكان 5 علم اليقين فيزداد به طما ندئة 
فليه . فاما قوله تعالى : « إن وما تعبدون من دون الله حصب جهنم » فقد قيل 
إن هذا الخطاب كان لأهل مله وثم كانوا عمدة الاوثان ؛ وما كان فهم من يعبد عيسسى 
عليه الصلاة والسلام والملائئكة فلم يكن أصل الكلام متناولاً فى . والأوجه أن 
يقول إن فى صينة السكلام ماهو دليل ظاهر على أنه غير متناول لمر ؛ فإن كلة ما يعبر 
بها عن ذات ما لا يعمل وإنما يعبر عن ذات من يعقل بكلمة من إلا أن القوم كانوا 
متءنتين يحادلون بالباطل بعد ما تبين ل كين عارضوا بعيسى واللائكة عليه السلام 
علم رسول الله عليه السلام تمتهم فى ذلك © وأنهم يدون أن الكلام غير 


. زيادة من الهندية والعمانية‎ )١( 
6)" 


لكا يع كا 
متناول أن عارضوا به » وقدكانوا أهل الاسان فاءرض عن جوامهم امتثالا بقوله 
تمالى : « وإذا سمموا الانو أعرضوا عنه » ثم بين الله تعالى تعتنهم فما عارضوا به 
هوله : : )0 إن الذءن سمهت لمى منا الحسنى أولشك عمها ميعدؤل ( ومثل هدأ الكلام 
تكون ايتداء كلام هو حسدن وإن ُ يكن تا حا إلنه 6 حدى من يه تدعدت 01 
وإعا كلامنا فها يكون محتاحأ إليه من الميان ليوقف به عل ماهو المراد . والذى الوضضعم 
لعذت اللقوم أنهم كانوا سمو نه م ه م وءرة و ودالن الوصقين تنافض يه 6 
فاساحر من > ككرن 58 ف عم له دئ لد س على المملاء 4 والجنرن دن أيه ون 
15 ! لى الأعمال والاقوال على ما عليه 5 وش همان خدة الحسد كانوا 
تمئدول وبتسمونه الى مأ يدعو ال تتقير | ناس عمك4 من : ون عل 6 التحرر 
ببى اعراكل فنقول : كان ذلك أن 

000 1 0 م كد 1 2 . 1[ ٠‏ 
بالزياد عا لى النص وهو دعدل النسخ عذل نأ والنسخ اعلا دول متأخراً كن أصل 


عن التنافض والاغو 8 ابا قصده بمرة 


الخطاب وال هذا أخان اهنا برقتي الله كليم فال كال "انيم دوا إل 
أى بقرة كانت فد تحوهأ كرات عهم ولكنهم شددوا فشدد الله علمهم . فدل 
أن الأمر الأول قد كان فيه خفيف وأنه قد انتسخ ذلك بامر فيه تشديد علمهم . 
لامأ قوأه له : « ولدى الوك فمد دمل اكت ل أن يكون اراد فرل 
النصرة » و نحتمل أن يكون المراد قرلى القرابه » فلهدا ال عمان وحبير بن مطعم 

ى الله عهما رسول لله 02 لله عله وسم عن ذلك وبين ' رسول الله صلى لله 
عليه اعية 9 اراد قَرَبى النصرة ا تقول : قن عذنا أنه سن المراد من بئاسيه 
إلى أقصى أب فإن ذلك يوحت دخول ججمم ننى أ ا رق قال اق لزاه 
من يناسيه 1 خاصةه أو ده أو أعلى من ذلك » فمين رسول الله عذءه 
السلام أن المراد من يئاسيه إلى هاثم » م 2 أل ق بم بى الطا ب لانضماءهم ! إل بف 
هائم فى القيام بنصرته فى الحاهلية والإسلام » فلم يكن .هذا الما دق سين العام 
فى ثىء؛ بل هذا بيان المراد فى العام الذى يتمذر فيه القول بالعموم 4 قف يننا أن 
مثل هذا العام فى 5-0 اعد به كا تمل كا فى قوله : « وما ستوى لاع ى والنصيز » 


فسكون البيان 0 له فلهذا صمح ار ا يه الممراث بالموافقة فى الدين 


اناا ل سل لس يسم الاسم سسيهيد ته ست نسم سس ممه 


7 وف الغندية : للزيادة ٠‏ 


سس لجح لد 
شهو زنادة عل النفن وهو بعدل النسخ عندنأ فلا يكون سانا عضا ٠‏ فأما (صر 
تنفيذ الوصية على الثلث وجويا قبل المبراث فيحتمل أن السنة البينة لهكانت قبل 
زول أ الراك" فكوزق ذزقيان متازا ليا ل عقا اعفان الع عدقانة 
لظ سدق عامنا عا زل كان من ضروره أو يكون مار نا له ٠‏ نا السان التآخر 
فى الأزمان فهو نسخ وحن لا ندعى ,لا هذا فإنا تقول إنما يكون دليل الخصوص 
مانا محضاً إذاكان متسلا بالعام انا ]ذا كان باهرا عنه يكون ننها ين أن 
ما اتدل به من المحة هوانا عامه 5 وسنهرره ق باب النسخ إن شاء ألله تعالى . 


فصل فى باد التغيير واليديل 

أما بيان التغيير : هو الاستثناء »كا قال تعالى : « فلبث فيهم ألف سنة إلاخسين 
عاما » فإن للك اسم موضوع أعدد معلوم فا يكون دون ذلك المدد يكون غبره 
لاءالة » فلولا الاستثناء لكان العم يمع لنا بانه لببث فهم الف سنة ؛ ومع الاستثناء 
نا يقم الملر لنا باله ليث فهم تسعائة وخحسين عام » فيكون هذا تغييراً لما كان 
مقتغى مطلق تسمية الالف . 

وان التنديل :هو التعليق بالشرط » كا قال الله تعالى : « فإن ارسق كك 
فآ توهن أجورهن ؛ فإنه يتبين ابه أنه لاحب إيتاء الأجر بعد العقد إذا ل بوجد 
الإرضاع ؛ وإما حب ابتداء 00 ؛ قمكون تمديلا 6 وحوب 
أداء البدل بنفس العقد . وإعا سمينا كل واحد منهما بهذا الاسم لكاطور ين ار 
كل واحد مهما ؛ فإن حد البيان غير حد النسخ ؛ لأن البيان إظهار حك اطادية 
عند وجوده ابتداء » والنسخ رفم نعم لاحكم بعد الثبوت »© وعند وحود الشرط 
59 لحم ابتداء ولكن بكلام "كان سا قا عل عورد الشترط تكلا ف الذ اه 
م كن عونا حكة إلاعند وجود الشر 1 كان انا من حيث إن السك ثبت 
»ند وجوده ابتداء » ول يكن ا صورة من حيث إن النسخ هو رفم الحك بمد 
ثمريه فى محله » فكان تبديلا من حيث إن مقتضى قوله لمبده أنت حر زول المتق 


(:) قى البثاية والهندية : اللواريث . 





0 
فى امحل واستقراره فيه وأن يكون علة لاحك بنفسه » وبذ كر الشرط يتبدل 
ذلك كله ؟؛ لأنه يتبين به أنه ليس بملة نامة لحك قبل الشرط 4 وأنه ليس بإيجاب 
للمتق بل هو يمين » وان تحله الذمة <تى لايصل إلى العبد إلا بعد خروجه من أن 
يكون عيناً بوجود الشرط » فعرفنا أنه تبديل . وكذلك الاستثناء ؛ فإن قوله لفلان 
على ألف درثم مقتضاه وجوب المدد السمى فى ذمته ويتغير ذلك بقوله إلا مائة 
لا على طريق أنه يرتفم بعض ما كان واحباً ليكون نسخا » فإن هذا فى الإخبار 
غير محتمل 017 ؛ ولكن على طريق أله يصير عبارة جما وراء المستثنى فيكون 
لازا عن :وجوت تنبوالة فول :نر قتوفنا: اله انين التتقى سدية الكاىم الأول 
وليس بتبديل » إنما التبديل أن مخرج كلامه من أن يكون إخبارا بالواجب أسلا » 

فلهذا معمناه سان التغمير . 


ثم لا خلاف بين العلماء فى هذين النوعين من البيان أنه يصح موصولاً بالسكلام 
ولايصح مفصولاً ممن لايلك النسخ » وإنما يمختلفون فى كيفية إعمال الاستثناء 
والشرط . فقال علهاؤنا : موجي الاستثناء أن الكلام به يصير عبارة عما وراء 
الستتتى » وأنه ينعدم ثبوت ال ف الستثنى لانمدام الدليل الوجب له مع 
صورة التتكلم به » بمتزلة الغاية فما يقبل التوقيت فإنه يتعدم الحكى فما وراء 
الغاية لانعدام الدليل الوجب له لا لأن الغاية توجب نفى الك قبا وراءه . 
وعلى قول الشافمى السكر لايثبت فى الستثنى لوجود المارضك أن دليل الخصوص 
منع ثثبوت حك العام فيا ينناوله دليل الخصوص لوجود العارض . وكذلك الشرط 
عندنا فإنه يمنم ثثبوت المكر ف الحل لانعدام الملة الوجبة له حكنا مع صورة 
التكام به لا لآن الشرط مانم من وجود العلة » وعلى قوله الشرط مانع للحكم 
مع وجود علته . والسكلام فى فصل الشرط قد تقدم بيانه إما اكلام هنا فى الاستثناء 
فإنهم احتجوا باتفاق أهل اللسان أن الاستثناء من النفى إثبات ومن الإثبات نفى » 
فهذا تنصيص على أن الاستثناء موجب ماهو ضد موجب أصل الكلام على و<ه 
المعارة له فى المستثئى » وعليه دل قوله تمالى : « قالوا إنا أرسلنا إلى قوم محرمين 





٠ أى ف الإخار عن الماضى و[نا يكون الناخ ف المستقبل من الزمان . هاءش العهانية‎ )١( 


إلا ال لوط إنا لمنجوثم أججمين إلا اءرأنه » فالاستثناء الأول كان من المهلكين 
نم فهم منه الإتجاء » والاستثناء الثانى من النجين فإعا فهم منه أنها من الهلكين . 
وعل بعد اكانوا : إذا قال لفلان على عشرة دراهم إلا ثلابة إلا درهحمين 0-0 
لأن الاستثناء الأول من الإثيات فكان نف ؛ والاستئناء الثانى من النغى فكان 
إشمانا » والدليل عليه قوله تمالى : « فشربوا منه إلا قليلا منهم » : أى إلا قلملا 
مهم ل يشر بوأ » فد نص على هذا فى قوله تعالى ُْ» إلا إبايس لم يكن م ن الساحدين » 
وإذا ثت أذ اراد بالكلام هذا كان 6 موحيه كالخصوص عليه » والدليل عله 
كلة الشهادة ذإنها كلة التوحيد لاشهالها على النفى والإثيات » وإنا يتحقق ذلك 
إذا حمل كانه قال إلا الله فإنه هو الإله » والدليل عليه أن صيغة الإيحاب إذا صح 
من التكلم فهو مفيد حكنه إلا أن عنع منه مانع وبالاستثناء لاينتفى التكام بكلام 
حيح فى ججيع ماتناوله أصل الكلام » ولو لم يكن الاستثناء وم م 
مانع سا امتنم ثبوت المكر فيه ؛ لآن بالاستثناء لامخرج من أن يكون متكا به 
فه ؛ لاستحالة أن مكون 0 به غير متكا , فى كلام 'واجد » ولكن وز 
أن كو سكن وكتنم بوت السك فيه “انع منع منه كأ فى البيع بشرط الخيار » 
هر فنا أن الطريق الصة حيح 207 هدا »؛ وعليه خرج مدهبه ذقال فى قوله 
تعالى : «إلا الذين نابوا» فى اية القذف إن الرأد إلا الذين ناءوا فأواغك ثم الصالحون 
وتقبل شهادسهم » إلا أنه لا بتَناول هذا الاستثناء الملد على وجه المعارضة ؛ لأنه 
استثناء لبعض الحو ال بإيجاب حكر فيه سوى المسكر الأول وهو حال مابمد ص 
اتن عأ تحتمل التوقيت دون مالايحتمل التوقيت » وإقامة الحيد لايحتمل ذلك 
فأما رد الشهادة والتفسيق يحتمل ذلك . وقآل فى قوله عليه السلام : « لاتبيموا 
العلمام بالطعام إلا سواء بسواء » إن المراد لكن إن جملتموه سواء بسواء فنيما 
أحدهما بالآخر حتى أثيت بالحديث حكمين : حكر الحرمة اطلق الطعام [بالطعاء99©] 
فأئيته فى القليل والكثير » و2ك , الحل يوجود الساواة ما هو موجي الاستثناء 
فيختص بالكثير الذى يقبل !١‏ 1 3 . وهو نظير قوله تعالى : « فنصف مافرضم 


0 السام سم 
لالسسسلم لص سيد 


5 الاق لسرن وااظأهر أن إمض الألفاظ سقط من الأصل هنا ٠‏ 
(6) ما ءين المر سين زيادة مى اهندية وكان 2 الأصل عطلق الطعام . 


إلا أن يمفون » فى أن الثابت به حكان حكم بنصف المفروض بالطلاق فيكوذ 
عام قيمن ينصح منه العفو ومن لاددح ال منه نحو الصخيرة والنجنوية ؛ 
وحكر سقوط الكل بالعفو ا هو موجب الاستئناء فنختص بالكييرة العاقلة 
الى ا . وعلى هذا إذا قال : لفلان على ألف درثم إلاثوبا فإنه بلزمه 
الل الا فتواقية اقون: ؟ لآن موعن الاستشناء شن المسكر ق الحقى يدل 
الممارض”9'؟ والدليل المعارض يحب العمل به بحسب الإمكان والإمكان هنا أن عل 
ترجه ان مقدار قمة ثوب لا نقى عين الثوب ؟ وهذا قال أبو حنيفة وأبو يوسف 
فما إذا قال له على ألف درثم إلا كر حنطة : إنه ينقص من الألف قدر قيمة 
كر حنطة وإن الاستثناء يمحم بسب الإمكان على الوجه الذى قلءا » لاف 
مايقوله عمد رمه اله إنه لايصح الاستثناء . قال7؟ : ولو كان اكلام عبارة 
مما وراء الستئنى من الوحه الذى قلم لكان بلزمه الألف هنا كاملاً لأن مع وجوب 
الأاف عليه تحن نمل أنه لأكر عليه فكيف يجمل هذا عبارة ما وراء الساثنى 
. والكلام لم يتناول الستثنى أصلا » فظهر أن الطريق فيه ماقاذا . 


٠‏ وحجتنا فى إبطال طريقة : الخصم الاستثناء الذكور فى القران فما هو خير نحو 
قوله تعالى : « فشر بوا منه إلا قليلا مهم » . « فليث مهم 2 إلا سين عاما » 
فإن دامل العارضة ق الحكى إعا تحمى فى الايحاب دون الذير لان ذلك بوث 
الكذب باعتمار صدر || 0 ومع بعاء أصل الكاء م لحك با امصيواز أمتناع 
الحك فيه بانع فلو كان الطريق ما قاله الخصم لاختتص اتنا الأعات الدليل 
اكيم ودليل الخصو ا ف 24ص بالا حاب . والثالى 9 الامقناء اما ادا 
إذا كان الستثنى بعص ماتناوله الكلام . ولا يصح إذا كان جنيع ما تناوله 
الكلام » ودليل رم الذى هو رفع لل-.؟ كالنسخ كم يعمل فى البعض 


٠ لافظ ( الأمفو منه ) ساقط من الءمانية والندية‎ )١( 

(؟) كدذا فى التشسخ ولمل الصواب بدال المعارضة أو بالدا لل المعارض . 

(؟) أى الشافمى - هامش الءثانية ٠.‏ 

(4) هذه الميارة داققاة من العهانية والهندية لكن فى هامش الءكانية ما نصه : أى دليل 
الخحصوص مختص بإيجاب دونه الإخبار بالإجاع . 


يعمل ف الكل 6 فعرفنا أنه ان الطريق ف الاستئناء مأ ذهب إلنه ولسكن الطريق 
فنه أنه عبارة جما وراء الستثنى حتى إذا كان يتوهم بعد الاستثناء بقاء ثىء دون 
الجر مجعل الكلام عمارة عنه م وأن ل سى دن الحبكم تىء ٠.‏ وسان هدا أنه 
لو قال عبيدى احرار إلا عبيدى لم دصح الاستثناء » واو قال إلا هؤلاء وليس 
عنه هنا ولا توم لمثله فى الأول » وكذلك الطلاق على هذا . ولا يحوز أن يقال 
استثناء الكل أيضا » حتى إذا قال أوصيت لفلان بثاث مالى إلا ماك مالى كان 
الاستئناء باطلا والرجوع عن الوصية يصحء وإكا بطل الاستئناء هنا لأنه لا يتوهم 
واه للستت فى بكرن اكاك عار عند + اقتر ها +١‏ تصرف فى الكلام 
لاف الح 3 وأنه عبارة عم وراء المسلكق اطول الطريقين تأرة وأقصر ها تأرة م 
والدليل عليه أن الدليل المارض يستقل بنفسه والاستثناء لا يستقل بنفسه » فإنه 
مالم يسبق صدر الكلام لا يتحقق الاستثناء مغيداً شيئاً بمتزلة الناية التى 
لا تستقل بنفسها . فأما دليل المأصوص يصير مستقلا بنفسه وإن لم يسبقه 
الكلام” '* ويكون مفيدا لمككه . ثم الدليل على صعة ماقال عماؤنا أن الاستثناء 
ببين أن صدر الكلام لم يتناول الستئنى أصلا فإنه تصرف فى الكلام كا أن دليل 
الخصوص تصرف فى حكر الكلام » ثم يتبين بدليل الحخسوص أن العام لم يكن 
م يكن متناولا للهستثنى . والدليل على تصحيح هذه القاعدة قوله تعالى : « فابث 
فهم الف ستة إلا سين عأما »© فإن معناه لبث فهم تسماثة وخحسين عأما ؛ 
٠.‏ لآن الآاف اسم لعدد معلوم لين فيه أحمال مادويه بوجه فاو ل عل أصل اكلام 
هكذا ل يمكن اتصحيح ذكر الألف بوجه”" لآن امم الآلف لا ينطاق على تسعائة 
وخمسين اصلا » وإذا قال الرجل لفلان على ألف درثم إلا مائة فإنه يحمل كانه 
قال له على تسعائة فإن مع بقاء صدر الكلام على حاله وهو الألف لا يمكن إنحاب 


)1( وق اند ية - العام . 
)0( وق العهانية د يكن لتصديح ذكر الآأاف وحده 5 


او لد 

تسعاثة عليه ابتداء ؛ لأن القدر الذى يحب حكر صدر الكلام وإذا لم يكن فى صدر 
الكلام احمال هذا المقدار لا يمكن إيحابه حقيقة ؟ فعرفنا به أنه يصير صدر الكلام 
عبارة جما وراء المستئنى وهو تسعاثة » وكان لهذا المدد عبارتان الأقصر وهو تسعائة 
والأطول هو الألف إلا مائة . وهذا معنى قول أهل الاغة : إن الاستثتاء استخراج » 
بمبى استخراج بعض الكلام على ان تحمل الكلام عبارة عما وراء المستثنى ؛ 
ألا ترى أن بمد دليل الخصوص الك الثابت بالعام ما يتناوله لفظ العموم حقيقة 
تى إذا كان العام بعبارة الفرد يوز فيه الحصوص إلى أن لا يبت منه إلا واحد ؛ 
وإذا كان بلفظ الم يحوز فيه الخصوص إلى أن لا يبق منه إلا ثلائة » فإن أدف 

ما تناوله اسم المع ثلانة » وإذا كان الباق دون ذلك كان رفم لاحك بطريق النسخ . 
خم "ا يحوز اه اكلام ممتيراً فى الحكم ويمتئم بوت 1 ولام 
فكذلك يجوز أن تمق صورة الكلام ولا يكون 0 ف عق المسكم أصلا 
كطلاق السى والجنون» فإذا <ملنا طريق الاستثتاء ما ذهبنا إليه بق صورة التكلم 
فى الستثنى غير موجب كوك ا » وإذا جملنا الطريق ما قاله الخصم احتحنا 
إلى ان نشت بالكلام ما ليس من محتملاته وذلك لا يجوز ؛ فعرفنا ان انعدام 
وحوب الائة عليه لا نعدام الملة الموحبة لا لمارض عنع الوحوب بعد وحود الملة 
الموحمة » وكذلك فى التمليق بالشرط فإن امتناع ثبوت المكر فى الحل لانعدام 
علته بطريق أن التعليق بالشرط لما منع الوصول إلى الحل وصورة التكلم بدون 
امحل لا يكون علة للايجاب » فاتمداه00) السك لانمدام العلة فى الفصلين لالمانع 
كا تومه امهم إلا أن الوصول إلى لحل فى التمليق متوثم لوجود الشرط فلم يبطل 
الكلام فى حق المك, أصلا ولكن مله تصرفاً آخر وهو اليين على أنه متى 
وصل”" إلى الحل ول ببق عيناً كان إيحاباً » فسميناه ببان التبديل لهذا » وانتفاء 
المستئنى من أصل الكلام ليس فيه نوثم الارتفاع حتى تكون صورة السكلام عاملا فيه » 
كملناه مان التغمير بطريق - عبارة مما وراء المستثنى ؛ لأنه لى يصر تصرفا آخر 


2 





. وف العمانية والندية : فاتعدم‎ )١١( 
. أى إذا اتصل بلحل امحات و تق ينا ل هاءش العمانية‎ )9( 


0 
بالاستئناء عاذ الكلفة 6 لكو ن مفهمة قبل انضمام عض <روفها إلى 
البعض لا تكون مفهمة قبل انضمام بض اللكات إلى النمض حتى تسكون دالة 
على الراد » فتوقف أول الكلام على اخره فى الفصلين ويكون الكل فى حكر كلام 
واحد »؛ فإن ظهر باعتيار اخره لصدر الكلام محل آخر وهو الذمة كا فى الشرط 
عمل اناا كنه تبديل :بو إن ل كلمن الصدر اكلم عن اخر لقره حمل اخره ثيراً 
لصدره «طريق السأن وذلك بالاستثناء على ان حمل عبارة عما وراء الستثنى » ويحمل 
بعنزلة الغاية على معنى أنه يذسهى به صدر اكلام ولولاه لكان محاوزاً الم كان 
بالثانة يي امد الكلام على معتى أنه لولا الغاية لكان الكلام متناولا له ء 
“م انعدام السك بعد الغاية لعدم الدليل المثبت لا مانم بعد وجود المثنبتء فكذلك 
انندام 1 كم فى الستثبى امدم دليل الموجب لا لمارض مانم . 

فأما 0 أهل اللغة الاستثناء من الئى إثبات ومن الإثيات نفى » فإطلاق ذلك 
باعتبار نوع من الجاز ؛ فإنهم كا قلوا هذا فمّد قلوا إنه استخراج وإنه عبارة 
جما وراء الستثنى ولابد من اجن بين الكلمتين » ولا طريق للجمع سوى ما بينا 
وهو أنه بأعتيار <مرمقته ى ا الوضع عبارة ا وراء المستثنى وهو نفى من 
الإشات وإششات من النفى باعتبار إشارته على معنى أن حكم الأثيات يتوقت به م 
توقت57؟ بالغاية فإذا ل يبق بعده ظهر النفى لانمدام علة الإثبات فسمى نفياً يحازاً . 

فإن قيل : هدا فاسد فإن قول القائل لاعالم إلا زيد يفهم منه الإخبار بان زيدا 
عالم » وكذلك كلة الشهادة تسكون إقراراً بالتوحيد حقيقة كيف يستقم حمل ذلك 
عل نوع من الجاز ؟ قلنا : قول القائل لاعالم فى لوصف الما ام وقوله 7 زيد توقيت 
لوصف به ومقتغى التوة قبت انعدام ذلك الودف بعد الوقت فُمَتَهى كلامه هنا نفى 
صفة العلل لغير زيد م كدت به العم زيد بإشارة كلامه لارنفين كلامه 7 3 نفى 
الهار يتوقت 0 إن طادع الفحر فيوحوده يبت مأهو ضده وهو صفة ال مآر » ونفى 
السكون بتوقت92؟ بالط ركة فبعد انعدام الحركة يثدت السكون ؛ يقرره أن الأدى لامخلو 
عن أحن بيدا إما العم وإما نفَى العم عنه » فأما توقت النفى ى صفة كلامه زيد 


(؟) فى المّانية والهندية موقت . 


50-006 
ثبت صفة العل فيه لانمدام ضده . وف كلمة الشهادة كذلك نقول ؛ فإن كلاءه نفى 
الأاوعية عن غير الله تمالى ونفى الشركة فى صفة الألوهية لذير الله معه ثم يثبت 
التو<يد بطريق الإشارة إلنه » وكان القصود ببذه العيارة إظهار التصديق يالقات فإنه 
هو الأصل والاقرار بالاسان بيتنى عليه » ومعنى التصديق باأقاب بهذا الطريق يكون 

أظهر . وعلل هذا الأصل قال أبو حنيفة وحمد رحمهما الله إذا قال إن خرحت من هذه 
الدار الا أن ا قاذ عات فلان قل ا 9 له بطلات المين » كال قال إن 
خرحت من هذه الدار حتى ا إلى فلان ؟ لآن ق الأوضعين شت بالمين حظر 
الحروج موقتاً بإذن فلان ولا تصور لذلك إلا فى حال حياة فلان » قاما بعد مونه 
وانقطاع م2 قت المي نكان موحها حظرأ مطلقا والوقت غير الطلق 

اناق الى انالك قال اخيراف ابطرعف الهناذ ولاه عنام ال صرية 
الإذن ف 0 مرة » ولوكان الاستثناء عتزلة الغاية لكانت المين رتفم بالإذن ءرة ؛ 
كم لو قال إن خرحت من هذه الدار حتى اذن لك . قلنا : إعا ا<تلفا فى هدا الوحه 
لأنكل واحد من السكلامين يتناول محلاً آخر ؛ فإن قوله حتى اذن حله الحظر الثابت 
بالمين فإنه توقيت له » وقوله إلا بإذاى محله اخروج اذى هر كدى كلانه وهنا 
إلا خروجا بإذلى والخطروج غير الحظر الثابت بالهين؛ فعرفنا أن كل واحد «نهما 

ل فى نحل آخر هنا ؛ فلهذا كان َ الاستثناء مالقا لآ سك التصريح بالغاية » 
وبالاستثئناء يشاهر »»نى التوقيت ف كل خروج ا بصفة الإذن » وكل <روج 
لأمكوة كاله العقة فيو سوس الحدت د 

قال رضى الله عنه : اعا ات الاقناء "توعان « عققة #ؤعاة. قنقى الاسيتاء 
حقيقة مأبينا » وما هو محاز منه فهو الاستثناء ء المتقطع .وهر معنى لكن ا يمعنى 
الفعانت م ونا دان قنك اعا ل الا فقون امكتاتب إلا أمانى» : أى لكن أباعلنا.: 
قال تعالى : « فإنهم عدو لى إلا رب المالمين 4 : أى لكن رب الءالين الذى خاقنى . 

وقال : « لايسمءون فم | لنواً إلا سلاماً » : أى لكن سلاما . وقيل فى قوله تهالى : 

« إلا الذين ظهوا مهم » : أنه ععنى المعاف : ولا الذين ظكهوا » وقمل لكن : أى 
لكن الذين ظهوا ممهم فلا عترم واخشونى . وقيل فى قوله « إلا خطأ » 0 


ععنى لكن اق لكن إن قثله خطا . وزءر دعص مشاءئنا أيه ععنى ولا . قال رضخى 


0 
عئه : وهدا غلط عندى ؛ لانه حملمد 00 عطوا على المينو فسكون 5 واأطا 
يه يكون د عمةك ولا مرا ب بلى» هطو موصو ع 4 قال عاك ل وأسس عايكر <ناح 
م الكلام طقيةته لا حمل على المحاز إلا إذا تعذر +له على الحفيقة » كأ فى قوله 


)١2(-. . 


تمالى : « إلا ان لا ن » فإنه يتعدر مله عل حفيقة” * الاستئناء لانه إذا حل عليه 


ا 
كان فى معنى التوقيت فيتةرر به 9 التنصيف الثابت بصدر اكلام فمرفنا أنه ععنى 
لكو بواله اضداء -: 0 إنعفا الزوج بإيفاء الكل أو المرأة بالإسقاط فهو 
: رب لاتقو ق. وكذلك قوله تعال : « إل الذين نبوا » فى 2 القدف ذإنه استئناء 
ا لكن إن تابوامق شل أن التائون + التادقون .. فتعدر حمق اللذعا 
0 حمق الاستئناء إن الثابت لايخرج من أن 01 قاذفاً » وإن كان حمر يا 
8[ قاقةالاترلة لكوي الويقناء من الأحوال : أى واوء بك ثم الفاسةون ه ف جميع 
الأخوال إلا آن بجوبواء فيِكرن عذا الاسعناء توقعا حال ماقتل الدوية قلا يق 
صفة الفسى بعد التوية لا تعدام الدليل اللوجب لا أعارض مانع 5 بوصه اعم . 
وقوله : « لا تبيعو | الطعام بالطعام إلا 0 نسواء © اسكثناء لنعض الاحوال انضا : 
أى لا تنيعوا الطعام بالطمام إلا <الة الثساوى فى الكيل . فيكون نوفيا لانهى 
بمتزلة الغاية”"* ويثبت مبذا النص أن حك الربا الحرمة الموقتة فى امحل دون الطلقة 
الموقتة فى الحل 0 خخ الحاواة ال كه و نانا اغز 
ح هدا 


النئنص م ؛ فاهدأ يه م حكر ال اثى العا عل وف مي الزى له لذ كو 0 3 نه 5 


وأعا بتحمق الى 


الذى لا يعمل 5 سدأوا 6 و ت اع حت ح, مه ة مطامة و ذلك 5 


ر 


وعلى هدا قلنا إذا فال لغلان على القن درثم ااحة ء 1 فإنه تلزمه 6 0 عدا دمن 





_- الاستثناء تنكام بالخاصل بعد الثنيا وام على على حقرقة الاسةئناء اق بعد قوله : « إلا‎ )١( 
ب#فون » أصف الفروض فيتقرر حك النصف بهذا لأن الستثنى .. المستئنى منه كلام وا‎ 
, هامش المهائية‎ 

(؟) التضوض تقاضى غرمة موقنة إلى غابة ون خالة الاواة -والناواة ]ها حدق بالمبار 
الشرعى وهو الكيل فلو كان لا دون ذللك .:ناولا ون < 
هامش الممائية . ١‏ 


انها مخنة اناحفقة الأمفاء فى امل الوضع أن يكون الكلام عبارة ما وراء 
الدقى والوتى هنا ' يتناوله صدر الكلام صورة ومعنى حتى حمل الكلام عبارة 
وات فكوق اعتققاء منكاما »«ومنناء :الاق لإاغوب للاعل د واصر يدا 
الكلام لا يسقط عنه شيئا من الآاف ولا عنم إعمال أصل الكلام فى إيحاب جميم 
الأاف عله فسكذلك الافظ الذى يدل عليه ؛ ولهذا قال حمد فى قوله إلا كر <نطة 
اك تاي للك الئل ادانا!.) وسحقيقة وا بو بونتب رشي الم عيها اين 
هنا قثالا » كلامه اسنتشناء حلاقة افتتار الفى ؟ لان سورة صعر الوم الإخباز 
بوجوب المسعى عليه » ومعناه إظهار ماهو لازم فى ذمته » واللكيل . واللوزون 
ل ٠‏ واحد فى حك ابوت فى الذمة على معنى أن كل واحد منهما ينبت فى 
الذمة بوتا صحيحا بزلة الاتمان » فهذا الاستثناء باعتبار صورة صدر الكلام 
لذ كرون المعدراها »؛ وباعتمار معناه و فكاع ؛ على أنه استخرج 
هذا القدر مما هو واجي فى ذمته » والمنى يترجم على الصورة لأنه هو 
الطلوب ؛ فلهذا جملنا استثناءه استخراجاً على أن يكون كلامه عبارة ما وراء 
مله 5 حقطة من الألك ا فأ القوث لآ يكون مكل الكيل .والوزوق 
ف نالضورة زولا ف النى. وهو القتوية :فى 'الذمة بائة لا شيف فى القمةة يي 
والألك نشت فى الدذمة ا ؤلا فشكن عيل كاذنه دراه باعتار الصورة 
ولا باعتبار المنى. » فلهذا <ملتاه استثناء منقطما . 

نم قأل الشافمى بناء على أصله : الاستثناء متى تعقب كلات معطوفة بعضها 
على بمهض ينصرف إلى يسع ما تهدم كك لاله مها عن مانع للحك؟ عنزلة 
الشرط ؛ ثم الشرط ينصرف إلى جميع سيق عن تعلق الك .به :فكدلك 
الاستثناء . واستدل عليه بقوله تعالى فى أآية قطاع الطريق : « إلا الذين تابوا من 
قل ان دروا علهم » فإنه ينصرف إلى جنيع مأ تهدم ذكر ه. 

وقال عفاؤنا : الاستثناء تفيير وتصرف فى الكلام فيقتصر على ما ايه خاصة 

٠ وف المهانية بعد قوله ميعا كا!-ل أو ماهو فى معنى الم كالييم باب موصوفة مؤجلا‎ )١( 
وليدت هذه الم.ارة عوحودة فى اهندية أزضا وأظن أن هذا تمليق كان الحامش فأدخله‎ 
. الناسخ فى أصل الممانية ظنا منه بأنه من الأصل‎ 


سم هج ف لعا 


لوجهين : أحدهما أن إجمال الاستثناء باعتمار أن الكل فى حكر كلام واحد وذلك 
لا يتحقق فى الكلات الءطوفة بعضها على بءض . والثانى أن أصل الكلام عامل 
باعتمار أصل الوضع وإنما انعدم هذا الوصف منه بطريق الضرورة فيةتصر 
مأ تتحمّق فيه الضرورة وهذه الذغرورة رتفع دصرفه إلى ما يلنه ٠‏ بخلاف الشرط' 
فإنه تبديل ولا مخرج به أصل الكلام من أن يكون عملا إنا يتتدل به سس 
كا بينا » ومطلق العدطف يقتضى الاشتراك فاهذا أثبتنا .2ك م التبديل بالتعليق 
بالشرط فى جيع ما سبق ذ كره مع أن قي كلانا فى الفزق بيك 1 عطفت جلة 
تامة على جملة تامة وبين ماإذا ب جلة ناقصة على ججلة تامة ثم عقا شرط » 
ولسكن ليس هدا موضع بيان ذلك . 0 تعالى : « إلا الذين تانوا » لا دل 
دليل فى نص الكلام صرفناه إلى جميع ما تقدم » وذلك التفييد بقوله تعالى : 
« من قل أن تقدروأ علوم ») فإن التوبة فى مجحو لالم ورحاء الْهْفرة والرحمة به 

ف الآخر ة لا ختلف بوحودها بعد قدرة الإمام على التاء ل أو تمل ذلك » وإعا 
مختلف فى حكم إقامة الحد » الذى يكون مفوضاً إلى الإماء ؛ فعرفنا -بذا التقييد . 
ارا مايق من للد وقد غير حكم مقتضى الكلام لدليل فيه ؛ ألا ترى 
أن مقتضى مطلق الكلام القرتيبٍ على أن يحمل المتقدم فى الذ كر متقدما ف الم 
م بتغير ذلك بدليل مغير » ك فى قوله تعالى : « الجد لله الذى أنزل على عبده 
الكتاب ولريجعل له عوحا» قما 4 فإن الراد أله قها ول يجمل له عوجاً . وكذلك 
فى قوله تعالى : « ولولا كلة سبقت من ربك لكان ازاما وأجل مسمى »© فإن 
مناه : ولولا سبقت من ربك كلة وأجل مسمى لكان ارام » وضمة اللام دلنا على 
ذلك فهذا نظيره . 

وإذا تقرر هذا الأصل قلنا : البيان الغير والبدل يصح موصولاً ولايصح 
مما 2 مق كان ينانا كان مقرراً أ الح الثابت بصدر الكلام كيان 
التقرير وبيان التفسير » وإنما يتحقق ذلك إذا كان موصولا فأما إذا كان مفصولاً 
فإنه يكون رفماً للحكم الثابت بمطلق الكلام . أما فى الاستثناء فإن السكلام 
يم موجباً لمكه بآخره وذلك بالسكوت عنه أو الانتقال إلى كلام آخر ء 


1 
والاستئناء الوصول ليس بكلام اكرافائه غين امشكل فيه د كام" إذا سكت 
فقد لم الكلام موجباً لمسكده . ل الاستثناء بعد ذلك يكون نسخاً بطريق رفم الحسكم 
الثابت علا يكون بيانا مغيراً ؟ وأما الشرط فهو مبدل باعتبار أنه يتم الوصول 
إلى امحل وهو العسد فى كلة الإعتاق وىمل تحله الذمة وإنا يتحمّق هذا إذا كان 
ووضولة -فأما الفصول: يكون زقما عن الحل تتبن هذا ى: ال حمسوسات. © فإن 
وق التتدرل البق ى الككداء تكون نانا من الرضولء اتسين الارسن 
مبينا أن إزالة الندعته ل يكق كيرا © قأما به .ما صل ال مقرة من الاررصن 
تمليقه بالقنديل يكون رفماً عن محله . فتبين هذا أن الشرط إذا كان مفصولا 
فإنه يكون رفماً للحكر عن عحله بمنزلة النسخ وهو لايلك رفع الطلاق والعتاق 
عن الحل بعد مااستقر فيه فلهذا لايمملى الاستثناء والشرط مفصولا . وعلى هذا 
قلنا : إذا قال لفلان على الف درثم وديعة فإنه يصدقى موصولا ولا يصدق إذا قاله 
يقير را ؛ لأ كرالك وطينة براق دلقيو | ابيرق انإو ساتفى: قولة.عل الك 
درم الإخبار بوجوب الأاف فى ذمته » وقوله وديعة فيه بيان أن الواجب فى ذمته 
حننايا وزافينا ايان أن وفيا ال ماحها لا أسل الحال:4 قإبا ان يكون 
تنديلا لاحل الذى أخبر بصدر الكلام أنه التزمه لصاحيه أو تغييرا لا اقتضاء 
أول الكلدم ؟ لانه لازم عله لان لعن اسن لحان إل كلفط عدا ادرموضوية 
انرا ١‏ بيدا ب اذا كاوق متيو لك كان نيعا كر اله ارجوع عا اديه 
وعلى هذا ار قال انمره درطا ععروراق أن اسلف أو جلاع إلى أو الى 
إلا أنى لم أقيض فإن قال ذلك مفصولا لم يصدق » وإن قال موصولا صدق 
استحسانا ؛ لان هذا سان تثمير ؛ ذإن حقيقة هده الالفاظ بمتفى تسلم الال 
إلنه ولا وق ذلك إلا شيضه إلا أنه حتمل 5 خرن اأراد به ا ازا : 
فقد تستعمل هذه الألفاظ للمقد» فكان قوله لم أقيض تخبيراً لاكلام عن اطقيقة 
اق الحلا قمع موصولة ولا يفم فصولا ننواذا آل لنت إلى الت درم 
ا فنع انا ان تتكدرف الوا فيه كه لان الدفم والتقد :والإعطاء 


. موز أن يذ كر القرض وبراد به سيب القرض بطريق ااز وكذلك الإسلاف وغيره‎ )١( 
٠. هامش العمانية‎ 


فى العنى سواء فتجمل هاتان الكامتان كقوله أءطيتتى ويصدق فهما إذا كان 
ل م طريق الهنهاق تقبو . إواب بوسفي اهنا 
لا تصدق موصولا ولا مفصولا ؛ ان الدفم والتمد أسم للفعل لا يتناول العقد 
حازاً ولا حقيقة » فكان قوله إلا أنى لم أقيض رجوعاً والرجوع لا يعمل موصولا 
ولامتفي اذن انا اماد قد لى . الدقه عار ا .قال عقي المنة وغوه القفانة .. 
وقال أبو حنيفة رفى الله عنه : إذا قال لفلان على ألف درم إلا أنها زيوف 
ُ تصدق موصولا ولا مفصولا . وقال او بؤسف وشمد : يصدق موصولا لآن 
قوله إلا أنها زيوف بان تذبير فإن مطلق تسمية الألف فى البيع ينصرف إلى الجياد ؛ 
اهو النقة الناآن نويه العاملةتببى انان .وقيه أحال لد يوفه يدون هده النادة 
فكان كلامه بيان تثيير فيصح «وصولا لا مفصولا » م فى قوله إلا أجا وذ ا 
ةانق التضول: التتفة يل أدل 4 فان :ذلك ومن ٠‏ المجحاز وهذا حضضقة 

لأن اسم الدراب للزيوف حقيقة كا أمها لاحياد حقيقة . ل فول + و 
1 0 قاوطة :وجوت ادال يمنفة الناكمة 6ه والزيافة ى[الاراق عبن الآن الزياقة 
امكو فى ف" الذراه بوالذين في كان هذا رمعوها عو حتتفي اول كاذدة 
والرحوع لايءمل موصولا ولامتضولا #توضار .دغوق"الفين فق امن كدعو 
العيب فى البيع 4 بان قآلة سنك هوه الطادية ميا سيت !جرال المدرى 
بل اشتريها سايمة ؛ فإن البائم لايصدق سواء قاله موصولا د مفصولا » يمخلاف 
قوله إلا أنها وزن خجسة فإن ذلك استئناء لبعض القدار يمتزلة قوله إلا مائتين ؛ 
لوو كن الكادة لنت 


ولكالات فوله لفلان عا لى كر دزطة كن 2 


نعمت ف المنطة » فاله لعيب ما نلو عنئه اع ١‏ الفطرة وأرداءة ى المنطة 001 
باصل الخاوة فكان هرا دان النو 4 لا مأ 8 العيب #يصعح 44 ورصولا كا 0 مفصولا . 


وعلى هدأ لو قال لغلان على لق 0 من : جر ؛ فل عند أن بوسف وحمد 
١‏ مجه ع 1 1 )١‏ ( 
هدأ سان لمر مدن مدمة و حوب تال إلى زاسا 4 و سامير 5 ساس الاليزا ّّ مدب وره 
1 ل , 0 
وهو شر أء ار م موصولا 2 مقصولا . ا حندفة موا عدأ م 5 يا أن 





(1) زيادة من الهندية ٠‏ 


: ا 
ل 


500 
أو لكلامه تنصيص عل وجوب الال فىذءته وثمن اخرلا يكون واحباً فى ذمة اللسلم 
بالشراء فيكون رجوعاً . وعلى هذا لو قال لفلان على ألف درم من نمن حارية 
بإعننها إلا أنى لم أقيضها فإن على قول ألى .وسف ومحمد يصدق إذا كان موصولا » 
وإذا كان مفصولا يسأل القر له عن الجهة فإن قال الألف لى عليه يجهة أخرى 
سوى البيع فالقول قوله والمال لازم على اللقر » وإن قال بجهة البيع ولكنه قءضها 
فالقول حينئذ قول القر أنه ل يقبضها لأن هذا ببان تغيير ؛ فإنه يتاخر به حق 
المثر له فى المطالية بالألف إلى أن حضر الحارية ليسلها بمنزلة شرط امار أو الأجل 
فى العقد يكون مغيراً لقتضى مطل المقّد ولا يكون ناسخاً لأسله فيصح هذا البيان 
منه موصولا » وإذا كان مفصولا فإن صدقه فى الجهة ذقد ثبتت الجهة بتصادقهما 
عليه نم ليس فى إقراره بالشراء ووجوب الال عليه بالعقد إقرار بالقبض فكان 
القر له مدعما عليه ابتذاء تسليم البيع وهو منكر ليس براجع عما أقر به لملنا 
القول قول النسكر » وإذا كذبه فى الجهةلم تثيت الجهة التى ادعاها وقد صح 
تصديقه له فى وجوب الال عليه » وبيانه الذى قال إنه من تمن حارية ل يقبضها 
بيان تغيير فلا يصح مفصولا . وأبو حنيفة يقول هدا رحوع حما أقر به ؛ لأنه 
أقر بول كلامه أن الال واجي له دينا فى ذمته وثمن حارية لا يوقف على أثرها 
لاتكو ن واحبة عليه إلا بعد القبض ؟؛ فإن البيمة قبل التسلم إذا صارت بحيث 
لا يوقفن0© على عينها بحال بطل المقد ولا يكون مها واجبا . وقوله من تمن 
حارية باعنها واسكنى لم أقبضها إشارة إلى هذا فإن الجارية التى هى غير معيئة 
لايوقف على أثرها ومامن حارية يحضرها البائه إلا وللاشترى أن يقول المميمة 
غيرها ؛ فعرفنا أن آخر كلامه رجوع ما أق به من وجوب المال دينا فى ذمته 
والرجوع لا .يصح موصولا ولا مفصولا . وعلٍ هذا قال أحابنا فى كتاب الشركة : 
إذا قال لغيره بعت مئك هذا المبد بالف درثم إلا نصفه فإنه يحمل هذا بيعا لنصف 
العبد يميم الألف » ولو قال على أن لى نصفه يكون بائما نصف العبد يخمسمالة 
لأنه إذا قيد كلامه بالاستثناء يصير عبارة عما وراء المستثنى وإنما أدخله على المبيع 


. كا إذا هلك قبل الفيض أو كان المبيم يمهولا - هامش العمانية‎ )١( 


0 
دون القن » وما وراء الستثنى من المبيع نصف العبد فيصير بائما إذلك جميع الألف . 
فأما قوله على أن لى نصفه فهو ممارض يحكنه لصدر الكلام ويصير بام جيع 
العمد من نفسه ومن المشتر م بالالف ودعه من نفسه معتبر إذا كان ميدأ ؛ أله رى 
أن الضارب يبيم مال الضاربة من رب الال فيحدوز لكونه مفيدا » وإذا كان 
كل واحد من البدلين مملوك له فهنا أيضا إيحابه لنفسه مفيد فى حق تقسم الْمُن 
حر ونون يد ا معان يالا نصفه من المشترى بنصف الآلف » كلو باع منه 
عدين الو درهم وأحدمأ لوك له يصير باتعا عبد نفسه منه بمحصته من المن 
إذا قسم عل قيمته وقيمة العبد الذى هو ملك الشترى . وعلى هذا الأصل 
قآل أبو يوسف فيمن أودع صبياً محجوراً عليه مالا فاستهلكه إنه يكون ضامناً ؛ 
لان تسليطه إياه على الال بإثبات يده عليه يتنوع وعين استحفاظ وغير استحفاظ » 
فيكون قوله احفظه بياناً منه لنوع ماكان من جهته وهو الممكين » وبيانه 
تصرف منه ىق حق نفسه 00 عليه غير متناول لُق الغير » فينعدم ماسوى 
الاستحفاظ لانعدام علته » وينعدم نفوذ الاستحفاظ لانعدام ولايته على اللحل 
وكين الصسى همن لا يحفظ » وبعد اتعدام النوعين بصير كآنه ُ بوجد بمكيته 
فق الال أغلا ناذا استيللة كان خانا ع 6 لو كان الال فى ين ساس 
على حاله لخاء الصمى واستهلكه . وأبو <نيفة ومحمد رضى الله عنهما قلا : التسليط 
فمل مطلق وليس بعام حتى يصار فيه إلى التنويم. » وقوله احفظ كلام ليس 
من جنئس الفمل ليشتثل بتصحديحه بطريق الاستثناء ولكنه معارض ؛ لآن 
الدفم إليه تسليط مطلقاً » وقوله احفظ معارض بمنزلة دليل الخصوص أو يمنزلة 
ماقاله الحعم فى الاستثناء » وإتما يكون ممارضاً إذا صح منه هذا القول شرءا 
كدايل اللخصوص إعا يكو ن معارتا إذا صح شرعا ؛ ولا خلاف أن قوله احفظ 
غير ديح ف حك الاستحفاظ شر ع فييق التساءط عالت ؛ فالاسهلاك بعد 
تسليط من له الحق مطلقاً لا يكون موجباً لاغمان على الصى ولا على البالغ . 
ومايخرج من المسائل على هذا الأسل يكثر تعدادها » فن فهم ما أشرنا إلبه 

فهو مهديه إلى ما سواها ؛ والله أعم خ! 

)( 


سنس ال لك اسسسم 
فمصصسل 
وأنا سان الضرورة فهو دوع من السسان صل لعير م وضع له 6 الأصل : 
ونشو عل اأزئفة أوعه :امقةرها بزل مارلة التضوض علية: ق. النان #:ومته .ما يكون 


انا بدلالة حال اللشكلم ؛ ومنه مأ ون نان اضرورة دفع الغرور » ومئه و1 يلون 
مانا بدلالة اكلام : 


اما الأول فنحو قوله : « وورثه ايوأة فلامه الثلث »© فإه اننا اناك 
اليراث إلهما فى صدر الكلام ثم بين نصيب الأم كان ذلك بياناً أن للاب 
مابق فلا يحصل هذا البيان بترك التنصيص على نصيب الاب » بل بدلالة صدر 
الكلام يصير نصيب الأب كالنصوص عليه . وعلى هذا قال أصمابنا فى المضارية : 
إذا بين رب الال حصة الضارب مئ الريح ولم يبين حصة نفسه حاز العقد 
قاس واحها * لآن الشازي غو الى متغدق الشرظ اا الماخة إل 
بان نصيبه خاصة وقد وجد» ولو بين نصيب نفسه من الرجح و دين نصيب 
الشارب حاز العقد استحسانا ؛ لأن متتفى الضارءة الشركة بيْهما فى الرح 
فمبيان نصيب أحدهما بصير نصيب الآخر فقاوم وحءعل ذلك كلمنطو 00 
قال رلك ما ب . وكذلك فى الزارعة إذا بين نصيب من البذر من قبله ولم يبين 
نضمن الاخر از المقق: اتتعها ] لهذا لمن ب و كذلك" لواقآل فى وسليعه | وضديت 
لفلان وفلان بألف درثم لفلان منها أربعائة » فإن ذلك بيان أن للاخر 
'سمائة بمتزلة مالو نص عليه . وكذلك لو قال أوصيت بثلث مالى أزيد وعمرو 
| لزيد من ذلك الك درثم فإنه يبحمل هدا 517 منه أن ما ببق من الثلث لعورد 
الو نص عليه . 

وأما النوع الثانى فنئحو سكوت صاحب الشرع عن معاينة ثىء عن تغييره 
يها ١‏ نم لفق الاك غالك دقان النان وا حب عنم الائية إل الببات» 
فلو كان لمكم مخلافه لمين ذلك لا محالة ولو بينه اظهر » وكذلك سكوت 
الصحابة عن بان قيمة الحدمة للهستحق على الغرور يكون دليلا على نفيه بدلالة الله ؛ 


ا 
لأن الستحق حاء يطلل حكر الحادئة وهو اهل بما هو واجي له » وكانت هذه 
اول حادنة وقعت بعد رسول الله صلى الله عليه وسل مما لم يسهموا فيه نصاعنه » 
فكان يحب علهم البيان بصفة الككال » والسكوت بعد وجوب البيان دليل 
الى . وعلى هذا قلنا : إذا ولدت أمة الرحل ثلانة أولاد فى بطون 2تلفة فقال : 
الأ كبر ابنى » فإنه يكون ذلك بياناً منه أن الآخرين ليسا بولدين له ؛ لأن نفى 
نسب ولد ليس منه وأحي ؛ ودعوى سس ولد هو منه لمنا كد به على وحه لا ينتفى 
واجب أنضا ؛ السكوت عن الببان. بد ةق الوحوت: دليلق التقى افيدمل 
ذلك كالتصرع بالنفى . وعى هذا قلنا : السكر إذا بلنها نكاح الولى فسكتت 
عل ذلك إحازة مها باعتبار الها (إنها تستحى فيحعل سكونها دليلاً على جواب 
حول الذاء بيها وبين التكام به وهو الإحازة التى يكون فها إظهار الرغبة 
فى الرحال » فإمها إا تستحى من ذلك . 

ون النوع الثالثك فنحو سكوت الولى عن اللهى عند رؤية المبد يبيم 
ويشيرى ) فإنه عل إذنا له ف التحارة لضرورة دوم الذرور من إعأم لل العبد ؛ إن 
فى هذا الغرور ا انا مهم والضرر مدفوع ولمدا / اصح المحر الخاص بعد الإذن 
العام المنتشر » والناس لا يتمكنون من استطلاع رأى المولى فى كل معاملة يعاملونه 
مع الميد » وإعا بتمكنون من التصرف عرأى اأمين ممه © ويستداون لبت وه 
على رضاه» طمانا سكوته كالتصر بح الإذن لضرورة دفم ووو + و كذلك 
سكو ت الشفيع عن طلب الشفمة بمد العلل بالبيم يحمل بمتزلة إسقاط الشفعة 
لغرورة دفع الغرور عن اأشترى فإنه محتاج إلى التصرف فى الشترى » فإذا ١‏ م حمل 
سكوت الشفيع عن طاب الشفعة إسقاطا للشفعة فإما أن عتئع الشترى » من التصرف 
5 ينض الشفيع عليه تصرفه » فلدفم الضرر والغرور حملنا ذلك كااتذعسيص منه 
على إسقاط الشفمة وإن كان السكوت فى أصله غير مو مض لان دن هو سد 
وكذلك نكول المدعى عليه عن المين يحل عتزلة الإقرار منه إما لدفع الضرر 
عن الدعى فيكو ن من النوع الثاك» أو لهال النا 0 وهو امتناعه من المين 
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وأما النوع الرايم فبيانه فيا إدا هال لفلان على مائة ودرثم أو مائة ودينار » فإن 
ذلك سان لهائة اما من جنس الممطوف عندنا . وعد الشاقعى يلزمه المعطوف 
فالتول. نان تين المائة قوله » وكذلك لو قال مائة وقفيز حنطة أو ذ كر 
مكيلا أو موزونا آخر . واحتج فقال: إنه أقر بعائة تملا ثم عطف ما هو مفسر فيازمه 
الفسر ويرجع إلمه فى مان المهمل كاوق ل مالة ويب اوعاثة زه اووواثة وعنه ؟ 
وهذا لان المطوف غير اللمعطوف عليه فلا يكون العطف تفسيرا للمعطوف عليه 
200 ون دا وهو فى نفسه متر به لازم إناه ! ولو كان تفبيرا ا 
م تحب به شى و لان الدسوتب يا افر لا بالتفسير ٠‏ ولكنا تقول : قوله 
ودرثم بيان لذائة عادة ودلالة . أما من حيث العادة فلان الناس اعتادوا حذف ‏ 
5 تفسير عن المطوف عليه فى العدد إذا اق التاوفة ثرا ننه 
اعتادوا حذف التفسير عن العطوف عليه والاكتفاء بذ كر التفسير للءعطوف ؛ 
9 يقولون مائة وعشرة دراثم على أن يكون الكل من الدراهم » وإما اعتادوا 
ذلك لضرورة طول اللسكلام وكثرة المدد والايحاز عند ذلك طريق معلوم عادة ؛ 
واعا اعتادوا هدا فم ددنت فى الذمة فى عامة المعاملات كالكيل والوزون دون 
مالا يشت فى الذمة إلا فى معاملة خاصة كالثياب فإنها لا تيت فب الدية ورضا 
ولا بيما مطلقاً ؛ وإنما يبت فى الس أو فما هو فى ممنى السل كالبيع بالثياب 
الوسوفة مؤجلا . وأما من حيث الدلالة فلأن اللمطوف مم العطوف عليه كشىء 
وأحد من حيث 0 والإعراب بمتزلة المضاف مع الضاف إليه» لم الإضافة 
لتعريف حتى يصير الضاف معرفاً بالشاف إليه» فكذلك المطف متى كان 
صالاً للتعريف يصير المعطوف عليه معرفاً بالممطوف باعتبار أنهما كشىء وأحد ؛ 
ولكن هدا فم جوز أن شت فى الذمة عند مماشرة السبب 0 اأمطوف 
بالممطوف عليه كالسكيل واأوزون فانا ماليس عقدر لا يثبت ينا فى الذمه 
بذكر العطوف | والعطوف" ] عليه مع إلماق التفسير بالمطوف عليه » ولسكن 
يحتاج إلى ذكر شرائط أخر» فاهذا لم تحمل العطوف عليه مفسراً بالمعطوف هناك . 


. زيادة من النسختين‎ )١( 


واتفقوا أنه لو قال لفلان على مائة وثملاثة درام أنه تلزمه الكل من الدراهم . 
وكذلك لو فال مانة وثللانه أثواب أو ولا يه أكر اس 18 لابه عيذ م 3 عطف 
إحدى الجلتين على الأخرى ثم عقهما بتفسير والمطف للاشتراك بين المعطوف 
٠.‏ . 5 26 ف رتسا 5 ا 0085 ١‏ م ١‏ 
أن وعشرولن درها فالكل دراثم - لأنه عطف العدد امهم على مأ هو وأحد 
ل 4 والاختلاف 6 قوله له مأئة ودرمهان كال ا ذجللاف 6 وله ودر . وول روى 
عن أف يوسف أنه إذا قأل له على مائة وثثوب أو مائة وشاة فاللعطوف يكون تفسيراً 
لفعطوف عليه » مخلاف ما إذا قال مائة وعبد لأن فى قوله مائة ودر إتما حعلناه 
تفسيرا باغغان أن التطلوت والتطوق عليه كفن واعد »وعدا يقن كن 
ما يحتمل القسية تإقتمص الأعاة بلطن كله ةن ناذا ما لا اول القمية 
بفالك النين امسق فيد .عن :الا صا يي القت قاذ رسيو الكل ببالتعارف 
ف.4 را م6 وَأ أعل 5 
التو _- 
باب النسخ جوازا وتفسيرا 
هو عيارة عن النقل ؛ من قول القائل : نسخت الكتاب إذا نقله من موضم إلى 
موصعم . وقال لعههم 1 هوعمارة عن الإبطال )هن قو طم لستات الشوسن الظل . اى 
أزالها . وكل ذلك محاز لا حقيقة ؛ فإن حقيقة المقل أن حول عين الشىء من موضع 
إلى موضع آخر ونسخ الكتاب لا يكون يهذه الصفة إذ لايته.ور تقل عين الكتوب 
“ن موصع كن بوصعم أخر واعا شصور إثنات مله ف الحل الخو 2 وكذلك 
ف ا فإنه حمر ندل 0 الدى هو ملسو إن الى اله وام ا إأثمات 
عت الار ال فإن إزالة الم عن 3 اند عدنه ا عمئه اق فى 5 القاق 

وبمد النسخ لا ببق لمكم الآول » ولوكان حقيقة النسخ الإزالة لكان يطلق هذا 
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اليم على كل ما توجد فيه الإزالة وأحد لايقول يذلك . وكذلك لفظ الإبطال فإن 
بالنص لا تبطل الآية وكيف تسكون حقية النسخ الإيطال وقد أطلق الله تعالى ذلك 
ق الاببات شواه تعال. :ا إن كنا نستسخ كنم تعملون » فعرفنا أن الاسم شرعى 
عرفناه بقوله تعالى : « ما ننسخ من اية أو ننساها نات يخير منها أو مثلها » وأوجه 
ماقيل فيه إنه عبارة عن التبديل من قول القائل نسخت الرسوم : أى بدلت ,رسوم 
أخر . وقد استيعد هذا المنى بعض من صنف ف هذا الباب من مشايخنا وقال : 
ف« اطلاق لفقل النديل. إشارة :إلى أنه رفم الحك النسوخ وإقامة الناسخ مقامه ؛ 
وق ذلك إيهام البداء آله تعالى يتعالى عن ذلك . 1 رذى الله عنه : وعندى أن هذا 
مهو منه وعبارة التدديل منصوص عليه فى القران » قال تعالى : « وإذا بدلنا اية 
مكان آية » وإذاكان اسم النسخ شرعيا معلوماً بالنص مله عبارة عما يكون معلوما 
بالنص أيضاً يكون أولى الوجوه . ثم هو فى حق الشارع بيان محض ؛ فإن الله تعالى 
عام يحقائق الأمور لا يمرب عنه مثقال ذرة » ثم إطلاق الأمر بشىء يوهمنا بقاء ذلك 
على التأبيد من غير أن نقطم القول به فى زمن من ينزل عليه الوحى » فكان النسخ 
أن لدة الحكم التدوت فق الشارع كياد ذلك المك بحكرم اخ مدنا 
على ماكان معلوما عند لو لم يعزل الناسخ ؛ عمنزلة القتل فإنه انهاء الاحل فى حق من 
هو عام بعواقب اموز . لآن الممتوال فم باخلة بلا شمهة ؛ ولكن فى حى القاتل 
جعل فعله جناية على معنى أنه يمتبر فى حقه حتى يستو<ب به القصاص وإن كان ذلك 
يونا بالأسل التسوضن: عليه ق قوله: تقال لا فاذا حاء أجلم ل ضما خودت ساعة 
ولا إسةةدمون » ومن فهم معنى التنديل بهده اافقة قرفت اه ليس فيه من إيهام 
البذا عن ».+ 
م المدهى عند المسامين أن النسخ 0 6 الأمر والمى الذى يحوز ان كرون 
ناكا قو أن لا كون عله م ا ؛ وعلى قول اليهود النسخ 
لايجوز أصلا . و فى ذلك فريةان : فريق منهم بألى السخ عقلا 00000 
حوازه 2 وتوقيفا . وقد قال بعض من لا يعتد بقوله من المسامين إنه لاجوز النسخ 
أيضاً » وربما قالوا لم يرد النسخ فى ثبىء أصلا . ولا وجه للقول الأول إذا كان 
القائل ممن يعتقد الإسلام ؛ فإن شريءة حمد صلى الله عليه وسلم ناسخة لا قبلها 


من الشرائم فكيف يتحقق هذا القول منه مع اعتقاده لمذه الشريمة . والثاتى 
باطل نصا ؛ فإن قوله تمالى : « ما ننسخ مرق أنه أو ننسها نات مخير ممها » وقوله : 
« وإذا بدلنا أية مكان أي 4 نص قاطع على جواز النسخ » وانتساخ التوجه إلى بيت 
القدس بفرضية التوجه إلى الكمبة أمر ظاهر لا ينكره عاقل ؛ فقول من يقول 
لى يوجد باطل م ن هدا الوحه بكاما عق ليمت 06 إنه لا حوز بطريق التوقيف 
اتدل عا .رذى ع١‏ ن «عومى م الله عليه وسلم قا حسكرا بالسندت مادام 
ليوات والآرضن. ٠‏ وؤضو | أن هذا مكتوب فى التوراة عند » وقالوا قد ثبت 
عند نأ بالطريق الوجب لعل وهو خبر التوائر عن معومى صلى الله عليه وسلٍ أنه قال : 
إن شريمتى الوم 00 ذلك ا بالققل التوار من تهون 

عليه وسر ؛ وقالوأ م٠‏ من أحل العمل فى السدت جوز تصديقه ولا نحوز أن يأى 
عم دز ه ندل على صدقه 1 ددن أنكر كر مهم دلاك قل قال الآمر بالشى 0 دليل على 

خبيق الاخوو له © دالمى عن الثى ع دليل على قح أ لع عه 4 وأأث ىء الواحد 
لانحوز أن يكون عنما وكنينا فالمول حواز النسخ قول محواز البداء 6 ودللك 
إعا بتصور ٍ. ن عل عواقب امود والله لهال تعالى عن ذلك بوصعده أن 
مطلق الأمر يمتذى التابيد 6 المكر و د لك مطل و الميوى 6 ولمدا سن ف 
اعتقاد الابيد فده فيكون ذلك عدرلة التصريم بالتأبسد 6 ولو ورد دص 3 العمل 
فى السبت حرام عليكم أبدا يحز نسخه بمد ذلك حال » فكذلك إذا ثبت التاسد 
مقتضى مطلق الأمر إذ لو كان ذلك موققا كأ قلتم لكان تام البيان فيه بالتنصيص 
على التوقمت قي كان 377 م إ١للاقه‏ عن 7 التوفيت وف ذلك إمهام الخلل 
فما بيئه لله تعالى فلا حوز 0 به أصلا . 

وحدتنا فيه من اربق اكرقيت العاق لخي لاسرا النكاح بين ا <وة 
والأخوات قد كان شردمة أدم عليه الصلاة وا( سم ادم »؛ وبه حصل التناسل » 
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. (؟) وكان 6 الأصل وكا محدن ؛ ونى الم.دية : فا كان يحسن ؛ وهو الصواب‎ 
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وقد20 انتسخ ذلك بعده » وكذلك حواز الاستمتاع من هو بعض من المرء قد كان 
فى شرسته ؛ فإن حواء رضى الله عمهأ خلقت منه وكان يستمتم بها تم انتسخ ذلك 
المع حتى لا يجوز لأحد أن بستمتع يمن هو بعض منه بالكاح "نحو أبنته ؟ 
ولان الهود مقّرون بان يمقوب عليه السلام حرم شيئًا من الطعومات على نفسه ؛ 
وأن ذلك صار حراماً علهم كا أخبرنا اه تعالى يه فى قوله : « كل الطمام كان حلا 
لببى إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه »© الآية » والنسخ ليس إلا حرم 
المباح أو إباحة ارام » وكذلك العمل فى السب تكان مباحاً قبل زمن مومى عليه السلام 
فإنهم يوافقوننا على أن حرمة العمل فى السبت من شريعة موس » وإبما يكون من 
شر بعته ذا كاك كرجه نزول الوحى عليه » فأما إذا كان ذلك قبل ثي يمته على هدا 
الوجه أيضا فلا فائدة فى تخصيصه أنه شريمته » فإذا <ز ثبوت الحرمة فى شريعته بعد 
ماكان مماحا حاز بوت الحل فى شريعة نى آخر قامت الدلالة على ححة نبويه . ومن 
حيت المعقول الكلام من وجهين : أحدهما أن النسخ فى الشروعات التى يحوز أن 
تكون مشروعا ويحوز أن لا تكون ؛ ومعلوم أن هذه الشروعات شرعها الله تعالى 
على سبيل الابتلاء لعباده حتى يمير”" المطيع من العاصى . ومعنى الابتلاء مختلف 
اختلاف أحو ال الناس » وباختلاف الأوقات ؛ فإن فى هذا الابتلاء حكة بالغة 
وليس ذلك إلا منفعة للعياد فى ذلك عاحلاً أو آحلاً ؛ لآن الله تعالى يتعالى عن 
أن يلحقه الضار والنافم ؛ وما لا متفعة فنه أصلاً يكون عبثا ضدًا للحكة ٠‏ 
م قد تكون المنفعةفى إثنات ثىء فى وقت وف نفيه ى وفت آخر كإيحاب الصوم 
فى الهار إلى غروب الشمس أو طلوع النجوم كا هو مذهبهم » ونق الصوم بعد 
ذلك » ومختلف ذلك باختلاف أ-وال الناس كوجوب اعتزال الرأة فى <الة الحيض 
وانتفاء ذلك بعدما طهرت ؛ ألا ترى أنه لونص على ذكر الوقت فيه 3 قال حرمت 
ليك العمل فالسبت ألف سنة م هو مباح بعد ذل ككان مستقيا وكان ممنى الابتلاء 
فيه متحتقاً ولم يكن فيه من ممنى البداء شثىء » فكذلك عند إطلاق اللفظ 
فى التحرعم . ثم النسخ بعد ذلك إذا انتهت مدة التحريم الذى كان مملوما عند 
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الشارع حين شرعه لا يكو نْ فيه من معىى البداء 0 نل مكون امتحا نا لشخاطيين 
فى الوقتين جميعا » وهو عنزلة تبديل الصحة بالمرض وامرض بالصحة » وتبديل 
الثنى بالفقر والفقر بالغنى ؛ فإن ذلك ابتلاء بالطريق الذى قلنا إليه أشار الله آعالى فما 
أله على نبينا صلى الله عليه وسل وقال : 2 إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه » 
والثانى أن النسخ بيان مدة بقاء الحسكر وذلك غيب عنا لو بيئه لنا فى وقت الأمس 
كان حسنا لا يشوبه من معنى القبح ثىء ف كذلك إذا بينه بعد ذلك بالنسخ . 
وإنما قلنا ذلك لآن النسخ إعا يكون فما يجوز أن يكون مشروعا ويحوز أن لا يكون 
مشروعا ومع الشرع مطلقا يحتمل أن يكون موةتا ومحتمل أن يكون مؤبداً احمالاً 
على السواء ؟؛ لآن . الأعس «#تذى كونه مشروعاً من غير أن يكون وا بقاءه 
مشروعا وإعا اليقاء بعد الشبوت يذلئق آخر سمق أو بعدم الدليل المزيل ؛ فأما أن 
يكون ذلك واحبا بالأمر فلا ؛ لأن إحياء الشريمة بالأمر به كإحياء الشخص 
وذلك لا يوجب بقاءه وإنما بوجب وحوده » ثم اليقاء بعد ذلك بإبقاء الله تعالى 
إياه أو بانمدام سبي الفناء » فك أن الإماتة بعد الإحياء لا يكون فيه ششىء من 
معنى البح » ولا يكون دليل البداه والجهل بعواقب الأءور بل يكون ذلك بيانا للدة 
بقاء الحماة الذى كان معلوماً عند الحالق حين خلقه وإن كان ذلك غيباً عنا فكذلك 
لبعد وح الخرة. : 
فإن قبل : فملى هذا بقاء الحم قبل أن يظهر ناسخه لا يكون مقطوعا به 
لابه مالم يكن هناك دليل موجب له لا يكون مقطوعا به ولا دليل سوى الام به . 
قلنا : أمانى حياة رسول الله صل الله عليه وسلم فكدلك: قول نقادة زم الام 
إعا يكون باستصحاب الحال لجواز نزول الوحى با ينسخه ويبين7' به مدة يقائه 
إلاأن الواجي علينا السك با ظهر عندنا لابما هو غيب عنا » فا لم تظهر لنا 
مدة اليقاء بتزول الناسخ يلزمنا العمل به » وكذلك بعد نزول الناسخ قبل أن يعل 
الخاطكن. ينه .وهو تفلن عناة الثاوة هما فانم تهنا فاه مكرة اجا بالنتيناب 
لال لابدليل موجب لبقائه حيا » ولكنا تجعله فى حك الأحياء بناء على ماظهر 
لنا حتى يتين أنهاء مدة حياته بظهور موته ؟ فاما بعد وفاة الرسول عليه السلام 


. وق المهانية والهندية : فتين‎ )١( 


لدم - 


فلم ببق احمال النسيخ وصار البقاء مابتا بدليل مقطوع به وهو أن النسخ لا يكون 
إلا على لسان من يتزل عليه الوحى » ولا نوثم لذلك بمد ما قيض رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . 

فإن قيل : فعلى هذا لا يكون النسخ فى أصل الأمر لأن السك الثابت بالامر 
غير الأمر فيان مدته لا يثدت مديل الأعر بالهى . قلنا : وهكذا نقول فإنه ليس 
فى النسخ تعرض للاعر بوجه من الوجوه بل لاحكر الثابت به ظاهراً بناء على ما هو 
معلوم لنا ؛ فإنه كان يحوز الرقاء بعد هذه اأدة باعتبار الإطلاق الذى كان عندنا . 
قاما فى حق الشارع فهو بيان مدة الحكر 6 كان اوها ل عقي والا مد 1 ننه 
توم التعرض للأمر ولالحسكده كالإماتة بمد الإحياء فإنه بيان الدة من غير أن بكون 
فيه عرض لأصل الإاحياء ولا لما ببتنى عليه من مدة البقاء » فاعتبار ما هو ظاهر انا 
يكون فيه تبديل صفة الياة بصفة الوفاة » وإعا تتحةق المنافاة بين القبح والحسن 
فى محل واحد فى وقت واحد » فأما فى وقتين ومحلين فلا يتحقق ذلك ؛ ألا ترى أنه 
لايتوجه الحطاب على من لايعقل هن صصبى أو يحنول م يتوجه عليه الخطاب 
ها عقل. وكون كل .واحدمنبيا بحسن لاختلاق: الرقت. أو لاكلةك اخل .. 
وهدأ لأن أحوالنا شدل ف ون" التبخ تسديلا ناء علىمايتيدل من أحوالنا من الع 
مدة البقاء والجهل به لا يكون مؤديا إلى اجْمع ين صفة القبح والحسن والله يتمالى 
عن ذلك » فكان فى حقه بيانا محضا لمدة بقاء الشروع بمزلة النصوص عليه حين 
شرعه . ومااستدلوا به من السمع لا يكاد يصح عندنا بعد ماثبت رسالة رسل 
بعد مومى عليه السلام بالآيات المحزة » والدلائل القاطمة . ودعواهم أن ذلك 
فى التوراة غير مسموعة منهم ؛ لأنه ثبت عندنا على لسان من ثبتت رسالته أنهم 
حرفوا التوراة وزادوا فنها ونقصواء ولأن كلام الله تعالى لايثبت إلا بالنقل المتواتر 
وذلك لا .وجد فى التوراة بعد ما فمل ختنصر ببنى إسرائيل ما فعل من القدّل الذريع 
واخراق أسقان التوراة .وق السألة كلام كثيز :بين: أهل. الأصول. 6 ولكنا 
اقتصرنا هنا على قدر مايتصل باصول الفقه » واللقصود من بيان هده السالة هنا 
مايترتب علها من أصول الفقّه » والله اللوفق للاتهام . 


)0031( وق الحندءة ّ فكون الفح ٠‏ 


لس ب#هم لس 


فصل فى بياذ محل النسخ 

نويذا انجوان النفخ خيس ها جود أن كاوق تفروعا بونشوة أن ل ون 
0 ظ وهو ما يحتمل التوقيت نصا مع كوه مشروعا ؛ لآنه أن مدة شاء 
الملى وعد أنهاء امد ادق مشووعا فلابد من أذ 00 فيه أحمال الوصفين . 
و.بهذا البيان يظهر أنه إذا كان موقنا فلابد من أن يكون عدملاً للترقيت نما , 
وف هذا بيان أنه ليس فىأصل التوحيد احمال النسخ بوجه من الوجوء ؛ لأن اله تعالى 

بأعائه وصفاته لم بزل كان ولاءزال يكون » ومن صفاته أنه صادق 2ك م عالم بحقائق 
١‏ امور نلة ا حال للنسخ فى هذا بوجه من الوحوه 0" رى أن الاء ر بالوعان بالله 
وكتنه ورسله لايحتمل التوقبت بالنص » وأنه لاوز أن يكون غير مشروع 
ع ار ال . وعلى هذا قال ججهور العاداء لانسخ فى الأخبار أيضاً ؛ بمنون 
فى معماتى الأخبار واعتقاد كون الخبر به على ما أخير به الصادق الحكم » يمخلان 
00000 الزِيغ من احمال النسخ فى الأخيار التى تتكون فى الستقيل ؛ 
لظاهر قوله تعالى : « يمحو الله ما يشاء ويثبت » ولكنا تقول : الأخبار ثلانة : 
خبر عمن وجود ماهو ماض وذلك ليس فيه احمال التوقيت ولا ا<هال أن لا يكون 
رودا ؛ وخبر جما هو موجود فى الحال وليس فيه هذا الاحّال أيضاً » وخير 
ماهو كان فى المستقيل نحو الإخبار بقيام الساعة وليس فيه |<مال مابينا من التردد 
جور الح فى ثشىء من ذلك يكون قولا بتحوز الكذب والغلط لوي 
ألا رى أنه لايستقم أن يقال اعتقدوا الصدق فى هذا الخير إلى وقت كذا ّم 
اعتقدوا فره د بعد ذلك . والقول حواز النسخ فعا الاخار بؤدى 
إلى هذا لا عبالة ؛ وهو البداء والهل الذى , بدعيه الود فى انز النسخ ونان قوله 
سق زد الله عنه بالاحماء 
والأقانة .. وقسر»ه ويد إن أسل رضى الله عنه قال : « عحو اله ماشاء 6 هما أله 
من الوحى « ويثبت »© بإتزال الوحى فيه . فعلى هذا يتمين أن المراد ما يوز أن يكون 
مؤقتاً أو أن المراد التلاوة » وحن محوز ذلك فى الأخار أيضاً بأن ترك التلاء: 


تعالى : « عدو الله مايشاء ويثنت © ققد فسسره الحس 


شه حتى يندرس ويتعدم حفظه دمن قلوب الساد كم ف الكتني المتقدمة » وإعا 


200 
لايحوز ذلك فى مما الأخبار على ماقررنا . وإعا محل النسخ الأحكام 
الشروعة بالأمر والمى #ا مجوز أن ١‏ يكون مكتروعا ووز ان يكوك قروعا 
موقتاً . وذلك ينقسم أربعة أقسام : قسم منه ما هو مؤبد بالنص » وفسم منه ما يئبت 
التاسد فيه بدلالة النص © وقسم منه ماهو موقت بالنص . فهذه الاقسام الثلاثه 
ليس فها احمال النسخ أيضا » وإتما احمال النسخ فى القسم الرابع وهو الطلق الذى 
يحتمل أن يكون موقتا وحتمل أن كو ميد احهالاً على السواء . 

فأما بان القسم الأول فى قوله تعالى : « وحاعل الذين اتيموك فوق الذين كفرو 
إلى يوم القيامة » ففيه تنصيص على التابيد » وكذلك ف قوله تعالى : « خالدين فيها 
أبداً » لأن بعد التنصيص على التأبيد بيان التوقيت فيه بالنسخ لا يكون إلا على وجه 
النداءتوظهوو التلطلاغ واف تفال كمال عق ذلك 

وماثيت التأبيد فيه بدلالة النص فبيانه فى الشرائم نعددها يقن مول اذه 
ص الله عليه وسلم مستقرا علها فإنه ليس فها احمال النسخ ؛ لآن النسخ لا يكون 
إلا على اسان من ينزل عليه الوحى ونه شرت ين ل نطوم يه أن سول انه 
غاتم النبيين وأنه لانسخ لشرعته فلاييتق احمال النسخ بعد هذه الدلالة فيا كان 
شربعة له حين قمض . ونظيره من الخلوقات الدار الأخرة فقد ثبت بدليل مقطوع به 
أنه لافناء لما . 

وأما القسم الثااث قباله:ق قوق الثائل : أن لقا أن تفمل كذا إلى مانة 
سنة ؛ فإن النهمى قدلمغىىتلك المدة يكون من باب البداء » ويتبين أن الإذن الأول 
كان غلطا منه لههله بعاقبة الأمر ؛ والنسخ الذى بكون مؤدياً إلى هذا لايحوز القول به 
فى أحكام انشر ع » ولم يرد شرع بهذه الصفة . 

فأما القسم الرابع قا" الناذاك الفروسة شرع عند اهيا ب جعلها الشرع 
سبماً لذلك نإنها تحتمل التوقيت نصا يمنى في الآداء اللازم باعتبار الأعس » وفى الأسباب 
ال جعيلها اله تقال هين ذل © فإندالل اقالعطلت ووال العمين سنا لوجوب صللاة 
الظهر علب إلى وقت كذا كان مسنتقها ازاز قال حو لف تسود الذعير 2200000 
الصوم علك إلى وقت كذا كان فقا وها لها ف الأم ل نا حور أن يكون 


مشروعا ويحوز أن لا يكون فكان النسخ فيه بيانا لمدة بقاء الحكى وذلك حاز 
اءعشار ما ما بينأ من ٠‏ المدثيين : ٠‏ أحدهها 0 معى الابتلاء والمنفعة للعياد 5 ىء تلف 
اختلاف الأوقات واختلاف الناس فى أحواط, . والثاتى أن دليل الإيحاب غير موجب 
للمقاء عنزلة جم بوحدتب املك قَْ ابيع للممرئ ولا لواحب بقاء الملاك 0١‏ بل بقاؤه بدليل 
0 و عدار أو بعدم دليل المز زيل وهو موا<ن 24 ن ف ذمه ة الشترى ولا بوحب بقاء 
امن فى ذمته لا محالة » ولا يكون لت تعر ضْ ضا للامر ولا للحكر الذى هو موحمه » 
وأمتناع حواز النسخ فم تدم من الأقسام كان لاجماع ممق 0 والحسن 4 و - 
يكون قبيحا لعينه بوجه من الوجوه . 

قإن قيل : أليس أن الخليل صلى الله عليه وسل أمر بذيب ولده وكان الأمر دليلا 
الشاة قداء عنه » وللاشك أن الهى عن ذيُ الولد الذى به يشت الاننساخ كان 
دليلاً على قبحه وقد قللم باجماعهما فى وقت واحد . قلنا : لا كذلك فإنا لا تقول 
أنه اخ الك الى كان شاع الأ و كت شال يه وقد هاء اه حدما برقاة 
يقوله تعالى : « وناديناه أن يا إبراعم دنت 1 اق نوكا اميت 
وبعد النسخ لا يكون هو محقّقاً ما أمر به » ولكنا نقول الشاة كانت فداء كا نص الله 
عليه فى قوله : « وفديناه بذيح عظيم » على معنى أنه بقدم على الولد فى قبول حكم 
الرخو ببق أن ان الاحاب الأض مسانا إل الرايسققة . كن مر مهما ال عدة 
فمقديه اخ المققسةه نان يتهدم علمه حتى نقد فنه بعك أن 018 خروج السهم من 
الراى إلى امحل الذى قصده » وإذا كان فداء من هذا الوحه كان هو ممتثلا للحكم 
الثادث بالأعر فللا لسستف م القول بالنسخ مه ؛ لان ذلك يدشى 0 المبتون الذى هو صد 
الأمر 4 ولا تعور اعوما 6 وقفت وأاحد 5 

فإن قيل : فإيش المسكمة فى إضافة الإيجاب إلى الولد إذا لم يحب به ذب الولد ؟ 
ولنا فيه اقيق معى الابتلاء ف حى اغاير علمه السلام -32 ىَّ ى هر ميه الانقماد 
والمجاعدة على 0 الذ.نم أ حال الكاشفة ٠‏ وفه إظهار معى الكرامة والفضملة 


لالخليل عليه السلام الإسلام رب العالين ؛ وللولد بان يكون قربانا لله » وإليه اشار 
الله تعالى فى قوله : «ذاما أساما» لم استقر حك الوحوب فى الشاة بطريق الفداء للولد 
م قال : «وفديناه بذ عظم» والفداء اسم لا يكون والجا بالسي الموحجحب للاصل 
شه دلماان اتعدام النسخ هنا لابداء ركنه فإنه سان مده بقاء الواحب وحين وحصست 
الشاةفداء كا نالواجي قاعاوالولدحرا الذع ؟ فعر أذ الأ د عد للتول يانه كا زاتسخا . 
م عل مدهب عدائنا حور سدح لخدن بالأنقق 3 ءر سدح الأنقل 
00 || 501 ى فى كنا ا ل ل 
نسخها رمة و كف فا 05 6 عم عض أككانه 5 أشار مهدأ إلى وحه المسكة ف 
النسخ . وقال بعضهم بل اراد به ان الناسخ أاخف من امنسوخ وكان لا نحوز لسمخ 
ا كك اقل وايعدار ا لسرقواه بال ا فين اد أوشماا ات عد 
منها » وبالاتفاق ليس المراد أن الناسخ أفضل من النسوخ ؛ فعرفنا أن المراد أنه خير 
بن يت أنه الخت ع رول نص فى موضم أ در فهال كنت الله عنمل ©» 
الآنة . ولكنا 1 بقوأه : ) عجو ألله مأ دشاء وشءدت ( فالتقسد كرن التأسمخ 
8 من ن المنسوخ يكو ل زيادة على هدا النص م 1 7 دلبل 6 2 المعو الذى دل عل 
جواز النسخ وهو ما أشرنا إليه من الابتلاء والثقل إلى ما فيه منفمة لنا عاجلاً أو اجلا 
لأ نسل ينيها» ذقد يكون النفعة ثارةاق النقن ال ماهو أ حع هل البدن 6نوتارة 
ف الفقل بالوهافواقى 12 الندن :الا ري :ان طقل الروت يمن القذاء إلى 
الدواء تارة » ومن الدواء إلى الغذاء تارة بحسب ما يعم من منفءته فيه . ثم هو بيان 
مله بهاء الحكر على وححه لو 6 مقرو نا بالأمر لكان محا مستهم) وف هدا 
لا فرق بين الاثقل والاخف ء ولا ححة لهم فى قو ك4 الأن خنع اله عنسكم » فإن 
النسمخ ١‏ ىَ ذلك الحكر بعمئه كآن 36 من الأثتقل إلى الأذف )؛ وهدا 0 لي أن 
كل نسخ يكون ببذه السفة ؛ ألا ترى أن حد الز نا كان فى الابتداء هو الحبس والأذى 
باللسان ثم انتسخ ذلك بالحلد والرجم . ولا شك أن الناسخ أثقل على البدن . وحاء عن 
التجيير لأصححيح دل الصوم والقديه م اننسخ دلاك دفر ضية الصوم عزما بقوله تعالى 
)0 دن د ف الشير قليصمه » وانتس< كد إباحه الجر بالتحر م وهواشق على 


الل | م 
اليدن . 95 لاشك أنه قد أفتر ص ص على المياد عض ما كان 50 لا بصفة الفرض 
وإلزام فاكا نات كنا اشق لا محالة . وبهذا نكن ١‏ ها لسن المراد من قوله : « نات 
بخير منها » الأخف على البدن ؛ فإن المج ماكان لازما قبل نزول قوله تعالى : « وال 
على الناس ححج البيت » وكان كل مسلم وق الى أداله عصان الاذاء لازمارسرة 
الانة وهدا ا عل الندن ؛ بوصحه أ ات الخروج لادج 9 اح 0 اليدن 
فهدا شان ف ارفلا هر 5 

فصل فى ف 9 أن 0 طُْ الذسخ 


قال ركى الله عمه ٠:‏ أعلم بان شرط حواز النسخ عند نا هو سكن من عقد 
القلى» فاما الفمل أو التمسكن من الفعل فليس بشرط » وعلى قول الممتزلة السكن 
من الفمل شزط . وحاصل المسألة أن النسخ بيان ادة عقد القلب والعمل بالبدن 
تارة » ولأحدههما وهو عقد القلب على الحسكر تارة » فكان عقد القلب هو الحكر 
الأصل فمه 4 والعمل بالمدن زيادة حور أن كدق النسخ 0 لأمدة شه و لور أن 
لا يكون عند نأ ٠‏ وعلى فوم النسخ ون 9 3 لمكم حق العمل به وذلك 
0 إلا بعد الفعل , الفكن منه حك ؛ لان الترك بعد المكن فيه تفريط 

ن العيد فلا 00 4 معئى سان مده الممل بالنسخ ٠‏ قالوا لآأن العمل هو اللقصود 
4 والهى ؛ ألا ترى أن ورودهما بذكر الفمل معنى قول القائل اذملوا كذا 
ولا تفعلوا كذا . وحقيق معنى الابتلاء فى الفمل أيضاً ؛ فعرفنا أنه هوالقصود والنسخ 
قبل التمكن من الفعل لا يكون إلا بطريق البداء ؛ ألا ترى أن الانسان يقول قد 
أمرت عبدى أن يفعل غداً كذا ثم بدا لى فنهيته عنه . وهذا لأنه إنما ينهى ما أمر 
يقد له شل المسكن كن الفمل بان تظهر له كن حال المأمور 4 مام يكن معلوما ان 
ا به لعامنا ا بالاهر إعا طلب دن مامد إنحاد الفمل لعلك المسكن ديه لاله 4 
إذ التكليف لا بكون إلا بحسب الوسع » والبداء عللالله تعالى لايحوز ؛ يقرره أنالقول 
تخوار الض قبل المكن يزوف إل أن كول الشره الواتمق. تحبا "وقنيسا فى :زاك 
واحد أن الأعر دليل عل حسن فعل الاموة به عفد الإمكان 4 والهروئ فل اكد 


دليل على قبح فعله 3ك الوقت بعيئه ؛ «وضحه أن النسخ سان مدة بقاء الحم 
عن بوبه كور أن ون تر ا بالأمر ولهذا حاز النسخ فى الأعر والنهى دون الأبر 
والنسخ قبل المكن لا يصح مقروناً بالأمر ؟ فإنه لايستقم انول افع كذا إل 
أن لا يكون متمكنا منه ثم لايفعله بعد ذلك ؟ فعر فنا بافسعدل لمن لا كو 
وححتنا فى ذلك الحديث المشهور « إن الله تعالى فرض على عباده خمسين صلاة » 
فى ليلة المعراج » ثم اننسخ ما زاد على الجس لسؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فكان ذلك نسخاً قمل لمكن من الفمل إلا أنهكان بعد عقدالقلب عليه » فرسول الله 
صل لَه عليه وسلم هو الأصل لهذه الأمة ولا شك أنه عقد قلبه على ذلك » ولا معنى 
لقولهم إن الله تعالى ما فرض ذلك عزما وإنما حمل ذلك إلى رأاى رسوله و٠شيئته‏ ؛ 
لأن فى الحديث أن :ودول لله عليه السلام عواك التخفيف عن أمته غير هرة 
ومار ال ان ذلك روعي ويد إل عض اتبى لالد لفقل 4 از سالك 
التخفيت أيضا فقال : « أنا أستحى من رلى 4 وف هذا يان أنه لم يكن ذلك مفوضا 
إلى اختياره بل كان سخا على وحه التخفيف سؤاله بعد الفرضية ٠‏ ومعهم دن ن استدل 
قرلك :3 ندمو بين «يدئن نجوا كك صدقة » إلى قوله « فإذ لم تفعلوا وتاب الله علبك » 
فإن هذا 00 ر قبل الفمل » ولكممهم يقولونكان هذا النسخ بعد التمكن من الفعل 
وإن كان قبل مباشسرة الفمل ولا خلاف فى جواز ذلك »؛ والأسح هو الأول ؛ ولآن 
النسخ عائز بمد وحود جزء نما تناوله الأمر بالفمل ؟ فإن قول القائل افملوا كذا 
فى مستقبل أعما ركم يوز ا 0 من العمر ؛ ولولا النسخ 
لكان أصل الكلام متناولا جميع العمر » فبالنسخ 7" يتبين أنه كان الراد الابتلاء 
العمل ذلك الجزء خاصة ولا يتوه فيه معنى البداء أو لمم بعاقنة الأمر » فكذلك 
النسخ بمد عقد القلب على السك » واعتقاد الحقية فيه قبل المسكن بع 
سانا أن اراد كان عمد القلى تعليه إلى هذا الوقت واعتقاده الفرطية” ' فيه دون 
مماشرة العمل » وإنما يكون مباشرة العمل مقصوداً لن ينتفع به ) أن بتعالى عن 
ذلك » وإعا القصود فما عن الله به عماده الابتلاء » والابتلاء بمزعة القاب 
)١(‏ وفالحندية : وبالنسخ . 
)١(‏ وف اللهندية : واعتقاد الفرضية ٠‏ 
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واعتقاد الحقية لا يكون دون الابتلاء بالعمل وربما يكون ذلك أثم ؛ ألا ترى 
أن فى التشابه ما كان الابتلاء إلا بمقد القلل عليه واعتقاد الحقية فيه . وكذلك 
فى المجمل الذى لا يمكن العمل به إلا بعد السسان يكون الابتلاء قبل الببان بمقد 
القلى عليه واعتقاد المقية فيه ويكون ذلك حسنا لا يشوبه من معنى القبح ثشىء » 
فكذلك الآمر الذى يرد النسخ عقيبه قبل امسكن من القمل ؟ ؛ ويعتير هذا بإحماء 
الفحسس دين انما وذ ججانة بالزت قل ان فصع منتفعاً حياته إما فى بطن 
أمه أذ فصل ممتأ أو بعد الانفصال قبل أن ينتفع حاته » وأعين لا شول 
أنه كمكن فيه معنى البداء أو أنه يمجتمع فيه معنى الحسن والقبح ؟ بوضحه 
ان الواحد منا قد ياعس عبده ومقصوده من ذلك أن يظهر عند الناس حسن طاعته 
وانقياده له م ينهاه عن ذلك بعد حصول هذا اللقصود قبل أن يتمكن من مباشرة 
الفمل » ولا يمل ذلك دليل البداء منه وإن كان ممن يحوز عليه البداء » فلان 
لا يمل النسخ قبل المكن من الفمل بعد عزم القلب واعتقاد الحقية موهما 
للبداء فى حق من لا يجوز عليه البداء أولى » وإنما يجتمع الحسن والقبح فى ثىء 
واحد إذا كان مأموراً به و.نهياً عنه فى وقت واحد وذلك لا يكون » مع أن الحسن 
مطلقا ما حسنه الشر ع » والقبيح ما قبحه الشرع ؛ يقرره أن تمام الحسن على 

مابزحمون إعا يظهر عند مباشرة العمل والإطلاق يقتضى صفة الكل » ثم بالانفاق 
يحوز النسخ بعد التمكن من الفمل قبل حقيقة الفمل ؛ لآن معنى الحسن فيه امل 
من حيث عقد القلى واعتقاد الحقية فيه فكذلك قبل التمكن » ولا تقول بأن مثل 
هذا البيان لايحوز مقرونا بالأمر فإنه لو قال افمل كذا فى وقت كذا [ إن لم أنسخه 
عنك كان ذلك أعراً مستقما بمازلة قوله افمل كذا فى وقت كذا”'" | إن تمكنت منه » 
وتكون الفائدة فى الحال هو القمول بالقلى واعتقاد الحقية فيه » فكذلك يححوز مثله 
بعد الأعر بطريق النسخ ؛ والله الوفق . 

فصل فى بيان الناسخ 


قال رضى الله عنه : اعلم بان ال محج أريمة . الكتاب ») والسنئة » والاإججاع 1 
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والقنافن . ولا خلاف بين جهور العلناء فى أنه لا يجوز نسخ الكتاب والسنة 
بالقياس» وكان ابن سر يح من أكداب الشافى يحوز ذلك » والاعاطى من أعابه 
كان يقوللا يجوز ذلك بقياس الشبه ويجوز بقياس مستخرج من الآسول » وكل 
قباس هو مستحرج من القرآن يحوز نسخ الكتاب به » وكل قياس هو مستتخرج 
من السنة يحوز نسخ السنة به ؛ لأن هذا فى القيقة نسخ الكتاب بالكتاب » 
ونسخ السنة بالسنة.» فتبوت الحم عثل هذا القياس ف المقيقة يكون محال به 
على السكتاب والسنة . وهذا قول باطل باتفاق الصحابة ؛ فقد كانوا حممين على رك 
ارأى بالكتاب والسنة » حتى قال حمر رضخى الله عنه فى حديث الحنين : كديا أن 
قغى فيه رأينا وفنه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقال على رضى الله 
عنه : لو كان الدين بالرأى لكان باطن اللفت اولك بالمسح من ظاهره ولكنى زات 
رسول الله يسداج على ظاهىي الأهف دون باطنه . بولان. اشاس كيمم) كان 
لا يوجب العمل فتكيف ينسخ به ما هو موجب لاعم قطماً » وقد ببنا أن النسخ بيان 
مدة بقاء الحسكم وكونه حسناً إلى ذلك الوقت » ولا حال للرأى فى معرفة انهاء وقت 
الحسن » وما ادعاه من أن هذا الحك يكون نايتا بالكتاب فكلام ضعيف ؟ فإِن 
الوصف الذى به يرد الفرع إلى الأصل النصوص عليه فى الكتاب والسنة 
غير مقطوع بأنه هو المبى فى الحم الثات بالنص » وأحد من القائسين 
لا يبول أن حم الربا فما عدا الأشاء الستة يكون ثابتاً بالنص الذى فيه ذكر 
الأشاء الستة . ظ 
وأما النيخ بالإجاع فقد جوزه بعض مشايخنا بطريق أن الإججاع موجب عل 
البق نكالنص فيجوز أن يثبت النسخ به » والإجاع فى كونه حمحة أقوى من الخبر 
الشهور » وإذاكان يجوز النسخ الخير امشمور كا أشرنا إليه فى الزيادة على النص 
لخوازه بالإججاع أولى . وأكثرم على أنه لايجحوز ذلك ؛ لأن الإجماع عبارة عن اجماع 
الآراء على شىء » وقد بينا أنه لاحال للرأى فى معرفة نهاية وقت الحسن والقبح 
فى الشىء عند اله تعالى » ألم أوان النسخ حال حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لاتفاقنا على أنه لا نس لعده ؛ وى حال حماته ما كان ينعقد الإججماع بدون رأنه » 
وكان الرجوع إليه فرضاً » وإذا وجد البيان منه فالوجب للءلم قطماً هو البيان السموع 
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منه » وإعا يكون الإجاع 25 للعلم بعده ولا لسسخ بعده ؟ فعرفتاأ أن النسخ 
بدليل الإججاع لايجوز . 

“م الأقسام بمد هذا أربمة : نسخ الكتاب بالكتاب » ونسخ السنة بالسنة » 
ونسخ الكتاب بالسئة » ونسخ السنة بالكتاب . ولا خلاف بين العاماء فى جواز 
القسمين الأولين » وتلفون فى القسمين الآخرين . فمندنا يحوز نسخ الكتاب 
بالسنة التواترة أو الشبورة عل ماذكره الكرخى عن أنى اوت 241و 
سخ الكتاب دل خير المسح على الحفين وهو مشهور )» وكذلك جوز لسمخ 
السنة بالكتاب . وعلى قول الشافمى لا يجوز نسخ الكتاب بالسنة ولا نسخ 
السئة بالكتاب ؛ فإنه قال فى كتاب الرسالة : وسئة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لا ينسخها إلا سنئة كلا ينسخ الكتاب إلا الكتاب . فن أسحابه من يقول مراده 
نف الجواز » ومنهم من بقول عراده نق الوجود : أى لم يوجد فى الشريءة نسخ 
تاب بالسنة ولا سمخ السنة بالكتاتة»: يناج إلى إثمات الفصلين بالححة . 
فأما هو احة ج بقوله تعالى : « قل نا ون لاز أبدله من تلهاء نفسى إن أتبع 
إلاما ,وحى إلى» وفى هذا تنصيص على أنه كان ما لكر مأ اوحى ليه 
و يكن فدلا لفى ع مله بالشمع تمديل » قال تعالى : « لتبين للناس ما ةل إلهم 
ولعلهم يتمذرون » فأخبر أنه مبين لما هو اليزل حتى يعمل الناس بالمزل 
اعد ما تبين لطم ببيانه » وفى جوز نسخ الكتاب بالسنة رقم هدا الح ؛ لأن 
العمل بالناسخ 2 ن » فإذاكان الناسخ من السنة لا يكون العمل به يملا بالمئزل . 
وقوله تعالى : « ولعلهم يتفكرون » : أى يتفكرون فى الترل ليعملوا به بعد ببانه ؛ 
وف الناسخ مع النسوخ التفكر فى التاريخ بينْهما ليحمل التقدم منسوخا بالتآخر 
لافى الممزل ليعمل به » وقال تعالى : « ماننسخ من آية أو ننسمهأ نأت ير مها 
أو مثلها » ولا شك أن السنة لا تكون مثلا للقران ولا خيراً منه ؛ والقرآن كلام 
الله غير محدث ولا مخلوق وهو معحز » والسنة كلام مخلرق وهو غير معحز . 
فعرفنا أن نسخ الكتاب لا يجوز بالسنة » وقال عليه السلام : « إذا روى لكم 
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عبى حديث فاعرضوه على كتاب الله » فا وافق كتاب الله فاقباوه » وما خالن 
كتاب الله فردوه » ومع هذا البيان من رسول الله صلى الله عليه وسل كيف يجوز 
نسخ الكتاب بالسنة ؟! ولآن ما قلته أقرب إلى صيانة رسول الله عن طمن الطاعنين 
فيه » وبالاتفاق يحب الصير فى باب بيان أحكام الشرع إلى طريق يكون أبعد عن 
الطمن 2١0‏ فيه . وبدان ذلك أنه إذا حاز منه أن يول ما هو مخالف لهنزل فى الظاهر 
على وجه النسخ له فالطاءن يقول هو أول قائل وأول عامل بخلاف ما يزعم أنه 
أزّل إليه فكيف يعتمد قوله فيه ! وإذا ظهر منه قول ثم قرأ ما هو مخالف لما 
ظهر منه من القول فالطاعن يقول قد كذبه ربه فما قال فكيف نصدقه ؟ وإلى هذا 
أشار الله تمالى فى قوله : « وإذا بد لنا آبة مكان آبة وال أعل با بزل قالوا 
إنما أنت مفتر » ثم نى عنه هذا الطءن بقوله : « قل نزله روح القدس من ربك 
إلحق » فق هذا بان أله ليس فى نسخ الكتاب بالكتاب تعريضه للطمن » 
وفى نسخ الكتاب بالسنة تعريضه للطمن من الوجه الذى قاله الطاعنون » قفيحب 
سد هذا الباب لعامنا أنه مصون عا بوثم الطمن فيه . واستدل على نى جواز نسخ 
[ السنة0" ] بالكتاب بقوله : « وتزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل ثىء » 
والسئة شىء فكون الكتاب تسانا لمكنه لا رافما له » وذلك فى أن يكون موّبداً 
إنكان موافقاً ومبيئاً للغلط فها إن كان عالقا » ولمذا لايحوز إلا عند وروده ليكون 
بيانا محضاً ؛ فإن رسول الله كان لا يقر على الخطأ » والبيان الحض ما يكون مقارناً ؛ 
ولأن النى عليه السلام إذا أعص بشىء وتقرر ذلك فقد توجه علينا الأ من 
لله تمالى بتصديقه فى ذلك واتباعه » فلا يجوز القول بأن ينزل فى القرآن بعد 
ذلك مايكون مخالفاً له حقيقة أو .ظاهراً ؛ فإن ذلك يؤدى إلى القول بأنه 
لا يفترض تصديقه فما مخبر به لجواز أن ينزل القرآن مخلافه وذلك خلاف النص 
وخلاف قول الساين أجم ؛ يقرره أن السنة نوع حجة لإثبات حك الشرع » 
والكتاب كذلك » وححج الشرع لا تتناقض وإنما يايد توع مها بنوع 
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آخر ؛ لأن فى التناقض ما يؤدى إلى تنفير الناس عن قبوله » وما يستدل به 
عل أنه من عند غير اللهء قال تعالى : « ولو كان من عند غير لله لوحدواأ فمه 
اختلافا كثيرآ ( فنهدا تمان أن دك النوعين يتايد اشر » ولا يتمكن 
فها بين النوعين تناقض » والقول بجحواز نسخ السنة بالكتاب والسكتاب بالسنة 
يؤدى إلى هدا . 

وححتنا فى ذلك من أححابنا من استدل بقوله تعالى : « كتب عليتك إذا 
حضر أحدك اموت إن رك ا الوصمة للوالدين والأقربين » ففى هدا تنصدرص 
على أن الوسية لاوالدين والأقربين فرض ثم اننسخ ذلك بقوله عليه السلام : 
« لاوصية لوارث » وهذه سنئة مثهورة . ولآ يجوز أن يقال إما اتتسخ ذلك باية 
الواريث لأن فها إيجاب حق آخر لم بطريق الإرث وإيجاب حق بطريق الإرث 
لابنانى حا آخر ثابتا بطريق آخرء وبدون المنافاة لا ثبت النسخ . ولا يجوز أن يقال 
لمل بالا ١‏ ذل ف القران ولكن م سلئنا لانتساخ تلاوءه مع بقاء حكه ؛ 
لأن فتح هذا الباب يؤدى إلى القول بالوقف فى جميع أحكام الشرع ؛ فإنه يقال : 
مامن حك إلا ويتوثم فيه أن يكون ناسخه قد أزل ثم لم يبلفنا لاتتساخ تلاوته » 
ومع ذلك يؤدى هذا إلى مذهب الروافض ؛ فإنهم يمولون قد نزلت يات كثيرة 
فنها تنصرص على إمامة على ولم يبلغنا ذلك » ويقولون إن لظاعس ما تزل من 
القران باطناً لا نمقله وقد كان يءقله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته ؛ 
فز>ون أن كثيراً من الأحكام قد خفى علينا ويحب الرجوع فها إلى أهل 
البيت للوقوف على ذلك ؛ وقد أجمع المسامون على بطلان القول مبذاء فكل سؤال 
يؤدى إلى القول بذلك فهو ساقط . ولكن هذا الاستدلال مم هذا ليس 
بقوى من وجهين : أحدها أن فى آية الواريث تنصيصاً على “رتيب الإرث على 
وصمة نكر فاه قال : « من بعد وصية يودى مهأ 7 دين » والتى كانت 
مفروضة من الوصية همى الوصية الممهودة المرفة بالألف واللام ؛ فإنه قال : 
« الوصية للوالدن »© فلو كانت تلك الوصمة ناقية عند زول اءة المواريث لكان 
فنا" لنب الترائقة عل الرسنة التهودة ع وق التتضيصن من ' رتنس الآرت عل 
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وصية مطلقة دليل نسخ الوصية الممهودة ؛ لأن الإطلاق بعد التقييد نسخ كا أن 
التقييد بعد الإطلاق نسخ . والثانى ان النسخ فى الشرع توعان : احدها إثنات 
المي مبتدأ على وحه يكون دليلاً على انهاء الوقت فى حك كان قبله . والثانى 
نسخ بطريق التحويل لاحكر من ثىء إلى ثىء؛ عتزلة محويل فرص التوحه عند 

أداء الصلاة من بيت المقدس إلى الكدبة » وانتساخ الوصية للوالدين والأقربين 
بآية الميراث من النوع الثانى ؛ فإن اق تفال :فوشن بان ا 
إلى من حضره الموت على أن يراع الحدود فى ذلك » ويبين ح<صة كل واحد 
منهم تحسب قرابته » نم تولى سان ذلك بنفسه فى اية المواريث » وإليه اشار 
فى قوله تعالى : « وصيك الله » وإنا تولى سانه بنفسه لآن الموصى ربما كان 
يمصد إلى المضارة فى ذلك ٠»‏ وإلى ذلك أشار فى قوله تعالى : « غير مضار وصية 
.من الله » وربما كان لا حسن التدبير فى مقدار ما يوصى لكل وأحد ممم 
مجهله فين الله تعالى نصيب كل وأحث مهم على وحه يتيمن ننه هو الصواب 
وأن فيه ال-كمة البالغة » وإلى ذلك أشار فى قوله تعالى : « لا ندرون أمهم 
أقرب لم نفساً » وماهذا إلا نظير من أمر2"؟ غيره بإعتاق عبده لم يعتقه 
بنفسه فينهى به حكم الوكالة لما باشره الوكل بنفسه » فهنا حين بين الله تعالى 
نصيب كل قريب ل ببق حكم الوصية إلى الوالدين والأقربين لحصول المقصود 
نافوق الفارق + والنة أشار النى عليه السلام قوله : « إن الله تعالى أعطى 
كل ف حرق حتهه آلا لا وصية لوارث » وكان النسخ مبذا الطريق بنزلة الحوالة ؛ 
فإن الدين إذا حول من ذمة إلى ذمة حتى اشتغلت الذمة الثانية به فرغ منه الذمة 
الأولى وإن لم يكن بين وجوب الدين فى الذمتين معنى النافاة كا يكون بطريق 
الكفالة . ولكنا نقول بهذا الطريق يجوز أن يثبت انهاء حكم وجوب الوصية 
للوالدين والأقربين » فأما انهاء حك جواز الوصية لهم لا يثبت مبذا الطريق ؛ 
ألا ترى أن بالحوالة وإن لم يبق الدين واحبا فى الذمة الأولى فقد بقيت الذمة 
محلا صالخا لوجوب الدين فها » وليس من ضرورة انتفاء وجوب الوصية لم 


. وف الممانية والهندية : قريب‎ )١( 
. (؟) من يأمر فى الءثهانية والهندية‎ 


- 


| سود ١‏ فك و 
اتتفاء الجواز كالوصية ,للآجانب . فعرقنا أنه إنها اتتسخ انتفاء وجوب الوصية 
لهم لضرورة نفى أصل الوصية لمم وذلك ثابت بالسنة » وهو قوله عليه السلام 
« لا وصية لوارث » شن هذا الوحه يتقرر الاستدلال هده الآنة . 

ٍ مم من اسقدل 5 الحبس ف الميوت والأذى بالاسان فىحق ازانى» فإنهكان 
بالكتاب ثم انتسخ بالسنة » وهو قوله عليه السلام « البكر بالبكر جلد مائة 
وتغريب عام » والثيب بالثيب جلد مائة .رج بالحجارة » وهذا ليس بقوى 
أيضا ؛ فقد بت برواية مر رضى الله عنه أن الرجم ما كان يتل ف القران على 
ما قال : لولا أن الئاس يقولون إن عمر زاد فى كتاب الله لكتبت على حاشية 
المدف : الشيخ والشيخة إذا زنيا فأرجموها الءتة . الحديث »فإعا كان هذا 
سخ اللكتاننا الكتاني .2 الآية التى فها بيان 92 الحجبس والأذى باللسان 
فها بيان 'وقيت ذلك الع عا هو حمل وهو قوله تعالى : « أو يحمل الله لمن 
سبلا » فإعا بين رسول الله صلى عليه ونم ذلك الجمل » وإليه أشار فى قوله 
عليه السلام « خذوا عنى قد حمل الله لمن سبيلا » ولا خلاف أن بيان الجمل 
فى كتاب الله تعالى بالسنة محوز . 

ومهم من استدل بقوله تعالى : « فأنوا الذين ذهميت ت أزواجهم مثل ما أنفقوا » 
فإن هذا حك منصوص فى القرآن » فقدانتسخ وناسخه لابتلى فى القران » فعرفنا أنه ظ 
تارك السنة + وهذا شعت اننا . وبين أهل التفسي ركلام فما هو الراد مبذه الآية؛ 
وأئبت ما قيل فيه أن من ارندت زوجته وهربت إلى دار المرب فقدكان على السامين 
أن يميئوه من الغنيمة بما يندفم به الحسران عنه » وذلك بان يءطوه مثل ما ساق إلها 
ن الصداق » وإلى ذلك وقعت الإشارة فى قوله تعالى : « فماقبتم » أى عاقبتم 
الشى ل بالسى والاسترقاق واغتنام ا الم . وكان ذلك بطريق الندب على 
سبيل المساواة(9© وم ينتنسخ هذا السك . فهذا تبين أنه لا يؤخذ نسخ حك ثابت 
بالكتاب يحكم هو ثابت بالسنة 5-05 يؤْخِذ من ذلك الزيادة بالسنة على 
الحك الثابت بالكتاب » تحو ما ذهب إليه الشافمى فى خم التغريب إلى ال+لد 





. وفى الممانية : المواساة‎ )١( 


ل 
فى حد البكر ؛ فإنه أثبته بقوله : « البكر بالسكر جلد مائة وتغريب عام » 
ومثل هذه الزيادة عندنا نسخ وعنده بيان بطريق التخصيص ولا يكون نسخا . 
فمل هذا » الكلام يبتنى على ذلك الاصل . وستقرر هذا بعد هذا . 

ثم الحجة لإثيات جواز نسخ الكتاب بالسنة قوله تعالى : « وأنزلنا إليك 
الذكر لتبين للناس مانرّل إللهم »© فإن الراد بيان حك غير متلو فى الكتاب 
مكان ّ اخ وهو مكل عل وه شين به بندة بناء لحك الأول وتوت 
ّ الثانى » والنسخ ليس إلا هذا . والدليل عل أن المراد هذا لا مانوهمه الخصم 
فى سان الحكى النزل فى الكتاب أنه قال تعالى : « ما تزل إلمهم » ولو كان المراد 
الكتاب لقال مازل إلنك م قال تعالى : « بلغ ل إليك من ربك » 
والمئزل إلى الناس الحكى الذى أءروا باعتقاده والعمل به » وذلك يكون تارة بوحى 
متلو » وتارة توس الى اق .6 وهو ها يكون مشموعا بق لوصول الد سل الله 
عليه وسل مما يقال إه سنته » فقد ثبت بالنئنص أنه كان لا شول ذلك إلا بالوحى 
قال تعالى : « وما ينطق عن الموى إن هو إلا وحى بوحى » ومعنى قوله : « لعلهم 
يتفكرون »© : أى يتفكرون فى ححج الشرع ليقفوا بتفكربم على المكة البالنة 
فى كل حجة » أوليعرفوا الناسخ من النسوخ . ووجه الحككة فى تبديل النسوخ 
بالناسخ مايترتب عليه من المنافم للمخاطبين فى الدنيا والآخرة » أو يتبين لمم إرادة 
اليسر والتوسعة للاعر علهم » أو ما يكون ل فيه من عظيم الثواب » وفى هذا 
كله لا فرق بين ما يكون ثبونه بوحى متلو وبين ما يكون ثبونه بوحى غير متلوً » 
وفما تلا من الآية إشارة إلى ما قلنا فإنه قال تعالى : « قل ما يكون لى أن أبدله من 
تلقاء نفسى إن أنبم إلا ما يوحى إلى »© فمرفنا أن المراد بيان أنه لا يبدل شيئا 
من تلقاء نفسه بناء على متابعة الموى وإعا يوحى إليه فيتبع ما يوحى إليه ويبينه 
للناس فها ليس بمنزل فى القرآن » ولكن المبارة فيه مفوض إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فيبينه بعبارئة » وهو - ثابت من الله تعالى بدليل مقطوع 
به بمنزلة الحكى المتاوّ فى القرآن » ودليل كونه مقطوعاً به ماقال إن تصديقنا 


. وف الميانية : إلا بوحى‎ )١( 


١#‏ #ايية لس 
إياه فرض علينا من الله تعالى » وكذلك اتباعه لازم بقوله تعالى : « وما أثا 1 
اليستول اذوه وما 1 عنه تانهوا » وقال آمالى : « قل إن كنم تحمون الله 
اندعو بسكم الله » فهذا التقرير يتمين أن بالوحى الذى هو غير متاو | يحوز أن 
يتبين مدة بقاء المكر.التلو كا يوز أن يتبين ذلك بالوحى الذى هو متلو”' | 
والنسخ ليس إلا هذا ؛ ألا نرى أنا لو سعمنا رسول اله صلى الله عليه وسلم يقول 
لمك هو ثابت بوحى متاو : قد كان هذا السك ثابتا إلى الأن وقد أنهى 
وقته قلا تعملوا به تمده » بلزمنا تصديقه ى ا وااحكك عن العمل به » 
وتكفير مر٠‏ ., يكذبه فى ذلك . فكذلك إذا ثبت ذلك عندنا بالتقل 
المتوار عنه . 
فإن قبل : - هذا فى الآبة إشارة إلى | أن رسول الله مبين لاحكم وفى النسخ 
بيان حم ورفم حك , مشروع ا 0 أنه رافم لحكم ثات 
بوحى متاو . قلنا : ن نقول هو مبين ولكن فى حق المكر الأول مبين تأويلاا 
وتنا وف حق السك لقان تلا وتاويلا وماق هذا أن فده كزنا أن الاليل 
الوحن لتتونة الحكر وهو الرسى التار لا مكوواموها قاء الحكر وبالنسخ إنا 
يرتفع يقاء المكم الاول وم يكن ذلك ثابتا بوحى متلوً حتى يكون فى بياله 
رفم الك التلوَّ مم أنه ليس فى النسخ رفم الحسكر ولكنه بيان مدة بقاء لمكم » 
فعلى هذا التقرير يكون هو مبينا للوقت فيا هو منزل . 
فإن قيل : فمل 29 هذا اختلاط البيان بالنسخ وبالاتفاق بين البيان والنسخ 
فرق . قلنا : لا كذلك ؛ فإن كل واحد مهما فى المقيقة بيان إلا أن البيان الحض 
يحوز أن يكون مقترنا باصل اكلام كدليل الحضوص ف المموم فإنه لا يكون إلا 
ناز ا #وماة اله كانه عرد ان موق هارا انا النسخ انان ايكون 


. مابن ار بمين زيادة من الءمانية والحندية‎ )١( 
. (؟) مابين ألأر بعين زيادة من الفسختين‎ 

(؟) وف المئانية والهندية : ذنى هذا ٠‏ 

(4) زيادة من الهندية ٠‏ 
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إلا متاخراً ِ ومهده العلامة يظهر الفرق بيهما اما أن يكون النسخ غير 
البيان فلا . 
فإن قيل : السكم الثابت بالسنة يضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فيقال إنه سنته » وما يكون طريقه الوحى فهو مضاف إلى الله تعالى كالثابت بالوحى 
اتاو » فى إضافته إلى رسول الله دليل على أنه ليس ببيان لما هو التزل بطريق 
الوحى ٠‏ وإذا تقرر هذا فتقول ؛ فى النسخ ببان اثهاء مدة كون الحك حسنا 
عند الله تعالى وذلك مما لا يمكن معرفته إلا بوحى من الله » فكيف يجوز إثبات 
نسخ الكتاب بالسنة ؟ قلا : قد بينا أن ما ببنه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فإما يبينه عن وحى » والإضافة إلى رسول الله صلى الله عليه وسل لآن العبارة فى ذلك 
له » فن هذا الوجه يقال إنه سنته . فأما حقيقة الحكم من الله تمالى وقف عليه 
رسول الله بطريق الوحى م بينه لائناس . ومبذا يتين أبه ما عرف أنهاء مدة 
الحم فى ذلك الحمكرم امع ين انه ال بروا عو لذ الى راف رسو 
لله صلى الله عليه وس مدة الحياة لمى قد أحياه الله تعالى » فإن أحداً لاينان أنه بين 
ذلك من غيز طريق الوحى » وما كانت الإضافة إلبه إلا نظير قوله تعالى : « أفرأيم 
ما عنون أأنم خلقوبه أم نحن الحالقون ؟ » فإن إضافة الإمناء إلى العباد لا يمنع 
اقول باق العخهن ارق خلتة انه 'تثال 6 فكذلك: إنناقة النننة إل برشول "انه 
صلى الله عليه وس بطريق أنه ظهر لنا بعبارته لا يكون دليلا على أن الحسكم غير 
ثابت بطريق الوحى من الله تعالى » وكا أن الكتاب والسئة كل واحد مهما ححة 
موجبة لاع فآيات الكتاب كلها حجة موجبة للعم . ثم القول يحواز نسخ الكتاب 
بالكتاب لايؤدى إلى القول بالتناقض فى الهمحة فكذلك فى السنن ؛ فإن جواز 
نسح السئة بالسنة لا يؤدى إلى التناقض وتطرق الطاعنين إلى الطعن فى رسول 
الله صلل الله عليه وسل » فكذلك جواز ندخ الكتاب بالسنة لا يؤدى إلى ذلك بل 
يؤدى ذلك إلى تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم » وإلى قرب متزلته من حيث 
إن الله تعالى فوض بيان لمكم الذى هو وحى فى الأصل إليه ليبيته بعبارنه » وجعل 
لعبارته من الدرجة ما يثبت به مدة المكم الذى هو ثابت بوحى متاو حتى 


د هنبا د 

يتبين به انتساخه . والدليل عليه أله لا خلاف بيننا وبين الخمم على جواز نسخ 
التلاوة دون الك 4 ليت تلاوة الكتاني إعا ون بعر الكتائ: إمأ بان 
يراقع حفظه من ا أو لا بق الام كن #فظه يحو دف إبراهم ومن 
تعدمه من الأنساء علوم السلام » وهدأ لسع الكتاب لشجر ادكتات : وقد حاء 
ق الحدث أن رسول ألله صلى ألله عليه م 0 راق صللا به سدوره المؤمنين فاس قط 
اا نم قال بعد الفراغ « ألم يكن فيك أ » فال : نعم يا رسول الله . فقال : 
« هلا 0 ( ميان سحت . ذقال : « لو نسخت لأنبانسك بها » 
عليه وسل » فإذا ثبت جواز نسخ التلاوة بذيرالكتاب فكذلك جواز نسخ الحكى ؛ 
لان و<دوب التلاوة والعممل حكه كل وأحد مهمأ ّ أت بالكتاب . 
والدليل على جواز نسخ الحسكم الثابت بالكتاب بغيره أن قوله تعالى : « لا يحل لك 
النساء من بعد » قد انتسخ باتفاق الصحابة » على ما روى عن ابن عمر وعائشة 
ركحى ألله ععهما 5 واليا ها حرج رسول أنه صلى الله عله روسل هن ع الدننا ححى 


أب له الناء . وتاسخ هذا ايت فى السكتاب » فمرفا أنهم اعتقدوا جواز نسخ 
المكا بدي الكناتي + 


ناما قله ال رات نخر مها أو مثلها » فهو مخرج على نا من 
التقرير ؛ فإن كل واحد من الحسكدين ثابت بطريق الوحى » وشارعه علام الغيوب 
وإن كانت العيارة فى أحدها من حيث الظاهر لرسول الله ؛ فيستقهم إطلاق القول 
أن اللككن القاق يكن الأول أو كوريقة عق همق 83103 اقوات بوالدرحة افيه.+ 
أو كونه أيسر على المباد » أو أجمع لمصالحهم عاجلا وآجلا » إلا أن الوحى 
التلو نظمه معحز والذى هو غير متلو نظمه ليس عه<ز ؛ لاه عبارة مخلوق » وهو 
عليه السلام وإن كان أفصح العرب فكلامه ليس مدر ؛ ألا ترى أنه ما تحدى 
الناس إلى الإتيان بمثل كلامه م تحداثم إلى الإتيان يمثل سورة من القران . 
ولكن حك النسخ لا مختص بالممجز ؛ ألا ترى أن النسخ يثبت بما دون الآية 
و بابة واحدة » واتفاق المغاء على صفة الإيجاز فى سورة وإن تكلموا فها دون 


بن ب 
السورة . فهرفنا أن حكم النسخ لا يختص بالمحز . وما روى من قوله عليه السلام : 
2 فاعرضوه على كتاب الله تعالى » فعد قيل هذا الحددث لا يكاد يصح ؛ لأن هذا 
الحديث بعينه مخالف لكتاب الله تعالى » فإن فى الكتاب فرضية اتباعه مطلقا » 
وفى هذا الحديث فرضية اتباعه مقيداً بأن لا يكون تخالفا لما يتل فى الكتاب 
ظاهراً . ثم ولئن ثبت فامراد أخبار الآحاد لا السموع منه بعينه أو الثابت عنه 
بالنقل المتوار » وفى الافظ مادل عليه وهو قوله عليه السلام : « إذا روى 
لك عنى حديث » ول يقل إذا ممم منى » وبه تقول إن مخبر الواحد لا ينيت 
نسخ الكتاب ؛ لأنه لايثيت كونه مسموعاً من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قطما ولمدا لا بشت به عم اليقين » على أن المراد يموله : « وما خالف فردوه » 
عند التمارض إذا حهل التاريخ بيهما «تى لا يوقف على الناسخ والمنسوخ 
مهما فإنه يعمل بما فى كتاب الله تعالى » ولا يجوز ترك ماهو ثابت فى 
كتاب الله نصا عند التعارض » وحن هكذا نقول » وإنما الكلام فما إذا عرف 
التاريخ بيهما . 


والدليل على جواز نسخالسنة بالكتاب قوله تعالى : « ونزلنا عليك الكتاب تبيانا 
لاقل 6 فإن السئة شىء ومالقها يحتمل التوقيت والتابيد فناسخها يكون مبينا 
معنى التوقيت فها » والله تعالى بين أن القران تبيان لكل ثىء فبه يظهر جواز نسخ 
السنة بالكتاب . والدليل عليه جواز نسخ السنة بالسنة ؛ فإن كل واحد منهما ثابت 
بوحى غير ملو فإذا حاز نسخ السنة بوحى غير متلو فلآن يجوز نسخها بوحى متل و كان 
أولى . والدليل على وجود ذلك أن النى عليه السلام بمد ما قدم الدينة كان يصلى إلى 
بيت القدس ستة عشر ثهراً ؛ وهذا الى نيس يتلى فى القران وإتما ينبت بالسنة 
أ اشح ره تقال فول وجوت عط سعد اكرام ايه 0 

فإن قيل : لا كذلك بل ثبوت هذا الحكم بالكتاب »؛ فإنه كان فى شريمة من 
قبلنا » وعندى شريعة من قبلنا تلزمنا حتى يقوم الدليل على اتساخه » وهدا حكم 
ثابت بالكتاب وهو قوله تعالى : « أولئك الذين هدى الله فهدام اقتده » قلنا : 
عندك شريعة من قبلنا تلزمنا بطريق أنه تصير شريمة لنا بسئة رسول الله قولاً أو عملا 
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فلا رج مهذا من أن يكون نسخ السنة بالكتاب » مع أن الناسخ ما كان فى شريعة 
من قبلنا قد ثبت يفعل رسول الله حين كان بكة فإنه كان يصلى إلى الكمبة » م 
بعد ما قدم 'أدينة لا صلى إلى بيت المقدس انتسخت السنة بالسنة » ثم للا نزات 
ترك التوحه إل ال كتنة اتتكق البسة | كتاتية و لأخاقت انرما كان تنه 
من قبلنا نبت انتساخه فى حقنا يقول أو فمل من رسول الله صلى الله عليه وس مخلانه 
وهذا نسخ الكتاب بالسئة . والدليل عليه أن النى عليه السلام صالح قريشاً عام 
الحديبية على أن يرد علهم من حاءه ممهم 00 5 - خ بقوله : « فلا رحعوهن إلى 
الكفار » الآية ؛ وهذا نسخ السنة بالسكتاب 500 حكم إباحة الخر فى الابتداء 
فإنه كان ثمابتا بالسئة ثم انتسخ الكتات. ؛ وهو قوله 1 : « فاجتنبوه »4 وحكر 
حرمة الآ كل وااه شرب والجاع بعد النوم فى زمان الصو كان مابتا بالسئة ثم انتسخ 
بقوله تعالى : « فالأن باشسروهن » الآية . ولهذا 0 ش 

وأا نسخ السكتاب بالكتاب فتحو وحجوب الصفح والإعراض عن المشركين ؛ 
فإنه كان ما بت بالكتاب وهو قوله تعإلى : « فاصفح الصفح اليل » ثم انتسخ ذلك 
بالكتاب بقوله تعالى : « فاقتاوا الشركين » وحرمة رار الواحد هما دون المشرة 
من امشركين حكما ثابتا بالكتاب وهو قوله : « وإن يكن منك ماثة يغلبوا ألفاً» 
9 0 بالكتاب وهو ةوله ألا تومه أن عنم ١‏ 1 < 

واما لسخ السنة' بالسئة فييانه فما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسل قال 
« كنت ميسكم عن زيارة العسور د فزوروهاأ » فمد 06 لد فى زيارة قير ا 
« وكنت نهيتكم عن لموم 4 أن تمسكوها فوق ثملاثة أيام فأمسكوا وادخروا 
ما بذأ لكم 2ك 4 عن الشرب فى الدبَاء والحذتم والمزفت فاشربوا فى 
الاروف 0 الظروف لا حل شيعا ولا نحرءه» ولا تثشربوا مسكرا » 9 إعا 0 
سخ الكتات بالشفة المتوارة أو المشمورة على وجه لو حل اخارخ يم ا 
التعارص هاما بر الواحد لا يجوز النسيخ بعد رسول الله صلى الله عليه 59 
التعارض به لا ينمت بينه وبين الكتاب ؛ فإنه لا بعلم بأن هكلام ورشيول أله عليه السلام 
لى. تن الشمهة فى طريق النقل ؛ ولهدا لا وجب العم »قلا شين به أدضأ مدة بقاء 
المكم الثابت يما يوجب عل اليقين اما فواحاء وتوا الله 02 الله عليه وس 








فقد كان يجوز أن لنت سم الكتاب بر الواحد ؛ أله رى أن أهل قماء 
تحولوا فى خلال الصلاة من جهة بيت المقدس إلى جهة الكمبة يخبر الواحد 
و شكر 1 دلاك رسول الله . وهذا لآن ف ع كان لخبيال النسسخ 
والتوقيت قاعا فى كل حكر لان الوحى كان ينزل حالا خالا ٠‏ فاما بمده فلا احمال 
للنسخ ابتداء . ولابد من أن يكون ما يثبت به النسخ مستنداً إلى حال حيانه بطريق 
لا شهة فيه » وهو النقل التوائر أو ما يكون فى حيز التواار على الوجه الذى قررنا 
فم سمى 6 وألله أعلم : 


فصل فى بان وجوه النسخ 

وهذه وجوه أربعة : نسخ التلاوة والحسكر ججيما وليه الحكى مم بقاء التلاوة » 
ونسخ رسم التلاوة مع بقاء الحكم ؛ والنسخ بطريق الزيادة على النص ٠‏ 

فأما الوحه الأول : فتحو دف إبراهيمر ومن تقدمه من الرسل علهم السلام ؛ 
فقد عامنا بم يوجب العلم حقيقة أنها قدكانت نازلة تقرأ ويعمل مها » قال تءالى : « إن 
هذا لى الصعدف الاولى دف إبراهم وموءدى » وقال تعالى : « وإبه لفى زبر 
الأولين » ثم م ببق شىء من ذلك فى أيدينا تلاوة ولا ملا به فلا طريق لذلك سوى 
القول بإنتساخ التلاوة والحكر فيا بحتمل ذلك د وله لآق + إنامنرق الله تمان 
عنها القلوب » وإما موت من محفظها من العهاء لا إلى خلف . ثم هذا النوع من 
النسخ فى القران كان جاراً فى حياة رسول الله عليه السلام بقوله تعالى : « ستقر ئلك 
فلا تنسى » إلا ما شاء الله » فالاستثناء دليل على جواز ذلك . وقال تعالى : « مانذسخ 
من آية أو ننسها » وقال : « ولأن شئنا لنذهين بالذى أوحينا إليك »© فاما بعد وفاة 
ارسول27 عليه الصلاة والسلام لا يجوز هذا النوع من النسخ فى القران عند 
السامين ٠‏ وقال بعص الالحدين عمل بنسير بإظهار الإسلام وهو قأصد إلى إفساده هدا 
جا بعد وفانه أيضاً » واستدل فى ذلك بما روى أن أبا بكر الصديق رضى لله عنه 
كان يقرأ لا ترغبوا عن ابائكرم فإنه كفر بكم . وأنس رفى الله عنه كان يقول : 





)03 وق العهانية : رسول أئله عل.ه السلام 5 


ام 





حبد قبا حب 
قرأنا فى القرآن : بلغوا عنا قومنا أنا لقنا ربنا فرضى عنا وأرضانا . وقال حمر رمى 
الله عنه : قرأنا أية ارجم فى كتاب الله ووعيناها . وقال 0 كان 
حور الاحواك كاك مقن ضورة الذرة اف أطورل ميا ددوالفافيى لا شان بيه 
موافقة هؤلاء فى هذا القول » ولكنه استدل بما هو قريب من هذا فى عدد 
ا(ضعات » فإنه 5-6 مأ يروى عن عائنشة رذى الله عنها : وإن مما أزل 6 
القران عشر رضعات معلومات حرمن فنسحن مخمس وضعات مغلرمات::: و كان 
دلك ييا تل 6 القران رعك وفاه رسول الله صلى الله عليه وسمم -- الحديك . 
والدليل على بطلان هذا القول قوله تعالى : « إنا تحن تزلنا الذ كر » وإنا له 
لحافظون » ومملوم أنه ليس الراد الحفظ اديه » فإن اله تمالى يتعالى من أن 
بوصف بالنسيان والنفلة ؛ فعرفنا أن الراد الحفظ لدينا » فالغفلة والنسيان 
متوثم منا وبه ينعدم المفظط الا أن حفظه الله عرز وحل ؛ ولأنه لا مخلو سىء من 
أوقات بقاء الحلق فى الدنيا عن أن يكون فما بيهم ما هو ثابت بطريق الوحى 
فما ابتلوا به من أداء الأمانة التى جلوها ؛ إذ الءقل لا بوجب ذلك وليس به 
كفاية بوجه من الوجوه ؛ وقد ثبت أنه لا ناسخ لمذه الشريعة بوحى ينزل بعد 
وفاة رسول الله عليه السلام » ولو جوزنا هذا فى بعض ما أوحى إليه لوجي القول 
بتحوير ذلك فى جيعه فيؤدى إلى القول 1 لا بق شىء مما ثبت بالوحى بين الناس 
لم يامن أن يكون بءض مالى أيدينا اليوم أو كله مخالف لشريعة رسول الله » بان 
لمسخ الله ذلك بعىة وال بين قلوب الناس عل أَنْ ألحمهم ما هو خلاف شر يعته 0 
فاضالة الديق إلى اخر الرشراخين الله فال أله هو الذافظ آنا اذل عل .رسوالة:ة 
وبه يتبين أنه لا يحوز نسخ ثىء منه بمد وفاته بطريق الاندراس وذهاب حفظه 
من قلوب المساد » وما ينمل من اخبار الاحاد شاذ لا يكاد لصح شىء ممأ ؛ و #مل 
قول من قال فى أية الرحم إنه فى كتاب الله : أى فى حك الله تعالى » كم قال تعالى 
« كتاب الله علي : [أى حم الله عليك”” ) وحديث عائشة لا يكاد نصعح 


٠ زيادة من العمانية‎ )١( 
٠ (؟) زيادة من الندية‎ 


كه فال بذلا الورك :انث العمضنة. عرف الب بر فاعدقلنا يفن .زسول: ات 
فدخل داجن البيت فأ كله » ومعلوم أن مهذا لا ينمدم حفظه من القلوب » ولا يتعذر 
علهم إثبانه فى #يفة أخرى ؛ فعرفنا أنه لا أصل لهذا الحديث . 


قاما الوحهان الأذران فهما حزان فى قول امجهور من العاماء »؛ ومن الناس 
. فق ياك ذلك . قالوا لآن اللقصود بيان الحكى ؛ وإنزال المتلوكان لا<له »؛ فلا وز 
رفم الحم 1 بقاء التلاوة تذلوه ما هو القصود ؛ ولا جوز نسخ التلاوة 3 
عا الح ؛ لآن الحلا يثدت بدون السبب ولا يم بدون بقاء السبب أيضا . 
ومنهم من يقول يجوز اسمخ الحك مم بداء التلاوة ولا يوز نسخ التلاوة 
مع بقا. ٠الي‏ ؛ فإنه لاشك فى وجوب الاعناد فى المتلو أنه قران وأنه كلام 
اله نال + كنك ميت 217 أن. يشقة. نه اخلاق بهذا" فق شىء بدن الاوقات 
والقول بنسخ التلاوة يؤدى النق داقن عدا وها من الأخبار التى لا يجوز 
فسهأ النسخ : 
نأما دليلنا على وجود نسخ الحكم مع بقاء التلاوة قوله تعالى : « فأمسكوهن 
فى البيوت » فإن الحس فى البيوت والاذى. باللسان كان حد الزنا وقد انتسخ 
هد الحكر مع شاء التلاوة قدلاة قوله تعالى : « متاعا إل اخول غير إخراج » 
فإن تتمدير عدة الوفاة حول كان مزلا واننسخ هدا الحسكم 2 بقاء التلاوة . وقوله 
تمالى : « فقدموا بين يدى يجوا ك صدقة » فإن حك هدا قد انتنسخ بشوله : « فإذ مم 
ناوا .وتات الله عليكم ) وقت التلاوة . وحكر التخيير بين الصوم والفدية 
قد |ننسخ ب#وله « فليصمة » وبشيت التلاوة وهو فوله : « وان لمجومنا حير لكم 0 
والدليل على جواز ذلك أنه يتعلق بصيئة التلاوة حكان مقصودان : أحدها جواز 
الصلاة ؛ والثانى النظر المح ؛ وبمد انتساخ المسكم الذى هو العمل به يق هذان 
المكان وهمامةتصودان ؛ ألا ترى أن بالتشابه فى القران إا يثبت هذان الحكمان 
فقط ؛ وإذا حسن ابتداء رسم التلاو: لهذين الحكين فالمقاء أولى . وقد9© بيئا أن 





. وف المندية : فكيف يصح‎ )١( 
٠ (؟) وق العمانية والهندية , 5 قل‎ 


عد راتت 


الدليل الموجب لثبوت الك لا يكون موجبا للبقاء » وبالانتساخ إنما ينمدم بقاء 
الحك » وذلك ما كان مضافا إلى ما كان موجباً ثثبوت الحكم » فاتتهاء المكر 
لا ينع بقاء التلاوة من هدا الوحه . 

وأما نسخ التلاوة مم بقاء الحكم فبيانه فما قال علماؤنا : إن صوم كفارة البين 
ثلاثة أيام متتابعة » بقراءة ابن مسعود : فصيام ثلاثة أيام متتابعات . وقد كانت هذه 
قراءة مشهورة إلى زمن أنى حنيفة بولكن ُ بوحد قيه النقل التوار الذى شت 
عثله القران » وابن مسعود لا بشك فى عدالته وإتقاءه » فلا وحه لذلك إلا ان :#ول 
كان ذلك مما يتل فى القرآن م حفظه ابن مسعود رضى الله عنه م انتسخت تلاوبه 
فى حياة رسول الله صلى الله عليه وس » بصرف الله القاوب عن حفظها إلا قلل ابن 
اود ليكون الك باقيا بنقله ؛ فإن خبر الواحد موجب لاعمل به وقراءته لا تكون 
دون روايته » فكان بقاء هذا لمكم بعد نسخ التلاوة بهذا الطريق . والدليل على 
خوازة دما يننا أن قا الحم لايكون ببقاء المبب الموجب له » فاتتساخ التلاوة 
لا منع بقاء الحسكم ؟ ألا ترى أن البيع موجب للك ثم لو قطع الشترى ملسكه بالبيع 
من غيره أو أ زاله بالإعتاق ل ينعدم ذلك البيع ؛ لأن المقاء يكن ونان إليه . ثم 
قد بينا أن ّ تعلق حواز الصلاة بتلاونه وحرمة قراءيه على الحنب والحائض 
مقصود » وهو مما يوز أن يكون موقتا ينتعى بمضى مدته فيكون نسخ التلاوة بيان 
مدةٌ ذلك الحم كا أن نسخ الحم بان الدة فيه » وما توهمه بمضهم فهوغلط بين ظ 
فإن بعد مأ اعتقدنا فى المتلى” أنه قرآن وأنه كلام الله تعالى لا نمتقد فه أنه ليس بقرآن 
وأنه ليس بكلام له تعالى حال من الأحوال » ولسكن بانتساخ التلاوة ينتعى >5 
تعلق جواز الصلاة به » وحرمة قراءته على الجنب والحائض لضرورة أن اله تمإلى رفم 
عنا تلاوته وحفظه وهو نظير ما يقول ؛ فإن رسول لله د لى لله عليه وسلم يعد 
ما قرعن تنتلك قي أنه وول الله وأنه خاتم الأنبياء عليهم السلام على ماكان فى حال 
حماته وإن أبرضة الله من بيننا بانياء مدة حياته فى الدنا . وأيد ججيع ما ذ ذكرنا قوله 
تعالى : « ولئن شنا لنذهين بالذى أوحينا إليك » ثم قد بينا أنه يحوز إثبات الحكم 
ابتداء بوحى غير متاو فلان يجوز بقاء السكر بعد ما انتسخ حكر التلاوة من الوحى 


المتلوً كان أولى . 
(5) 


عد ا 

وأما الوجه الرابم وهو الزيادة على النص فإنه بيان صورة ونسخ معنى عندنا 
سواء كانت الزيادة فى السبب أو الى ؛ وعلى قول الشافمى هو بمزلة تخصيص العام 
ولا يكون فيه معنى النسخ حتى جوز ذلك بر الواحد والقياس . وببان هذا 
فى الننى مع اللد ؛ وقيد صفة الإيعان فى الرقبة فى كفارة الظهار والنهين . وحه قوله إن 
الرقبة اسم عام يتناول المؤمنة والكافرة » فإخراج التكاقرة ونيا كون سيدا لاتبذا 
عتزلة إخراج بعض الأعيان من الاسم العام ؛ ألا ترى أن بنى إسرائيل استوصفوا 
البقرة وكان ذلك منهم طلب البيان الحض دون النسخ » وبمد ما ببنها الله للم أمتثاوا 
الآمر المذكور فى قوله : « إن الله يأمرك أن بدنحوا بهر : » وهذا لآن النسخ مكو 
برفم الحسكم الشروع وف الزيادة تقرير الحسكم الشروع وإلحاق ثىء واخيية ارين 
الحاورة ؛ فإن إلحاق الئق بالجلد لا يخرج الهلد م ن أن كرق مشروعا نو الاق صفة 
الإيمان بالرقبة لا يخرج الرقبة من أن تكون مستحقة الإعتاق فى الكفارة . وهذا 
نظير حقوق العباد ؛ فإن من ادعى على غيره ألفا وخحسائة وشهد له شاهدان بالف 
وآخر أن لفق وجمسانة حتى قغىله بالال 0 مقدار الآألف ممضما به بشهادمم 
ججدما »والحاق الزيادة بالألف فى شمهادة الأ 02 ؟ ودين تشرير الأصل فى كونه يكوه 
به لارؤعه . فتمان مهدأ أن الزيادة لا تتعردضص امل الى م الشروع فلا يكون فهأ 
معنى النسخ بوجه من الوجوه ٠‏ ثم قد يكون بطريق التخصيص وقد لا يكون ؟؛ 
ولحدا لا يشترط فهها أن تكون مقرونة بالأصل كا يشترط ذلك فى دليل الخصوص » 
وحاجتنا إلى إثبات أن ذلك ليس بنسخ وقد أثبتناه بها قررنا . 

وححتنا فى ذلك أن أ كثر ماذكره الحصم دليل على أن الزيادة بيان صورة » 
ونحن لسلم ذلك ولكنا بدعى أنه لسميخ معنى ؛ والدليل على إ'مات ذلك 9 ما يحب 
حا لله تعالى من عبادة أو عقوبة أو كفارة لا يبحتمل الوصف بالتجزى وليس 
للمعض منه حكم الجلة بوحه ؛ فإن الر كمة من صلاة الفحر لاتكورد كرا 
وازكمتين من صلاة الظهر فى حق القم لانكون ظهراً » وكذلك المظاهر 
إذا صام ثهر ا م عحز فأطعم ثلاثنين ك0 لا يكو ترا به بالإطمام 


. كاداف الأسول الثلائة والصواب شهادة الآخرين أو التهادة الأخرى : وال أعلم‎ )١( 


0 
ولا بالصوم » ولمذا قلنا : القاذف إذا لد تسعة وسبمين سوط لا تسقط شهادته ؛ 
لأن الحد تمانون سوط فمضه لا يكون حدا . إذا تقرر هذا فتقول : الثابت بآية الزنا 
جإر”2 وهو حد » فإذا التحق النق به يخرج الجلد من أن يكون حدا لأنه يكون 
بءض الحد حينئذ وبءض الحد ليس بحدء بمزلة بعض العلة فإنه لا يوجب شيا من 
الحكم الثابت بالملة فكان نسخا من هذا الوجه » وكذلك فى الرقبة فإن مع الإطلاق 
التكفير بتحرير رقية ؛ وبعد القيد نتحرير رقبة بعض ما يتأدى به الكفارة ٠‏ فعرفنا 
أنه نسخ وبه فارق حمّوق المباد ؛ فإنه ممايحتملالوصف بالتحزى فيمكن أن يمل إلحاق 
الزيادة به تقريراً للمزيد عليه » حتى إن فما لا يحتمل التحزى ”0 
كذلك أدضا ؛ فإن البيم لاكان عبارة عن الإيجاب والقبول لم يكن الإيجاب المحض 
ديعا » ونسكاح أريع 5-500 حرمة النكاح عليه 0 شىء من 
ذلك بنكاح امرأة أو مرأتين لأنه لبس بنكاح أربع نسوة » وقد بينا فى قصة ببى 
أفوائيل أن :ذلك #اندكانا ضورة دكن نينا ممق 2 1 أشان إله أن عباس رطق 
له عنهما بقوله : شددوا فشدد الله علهم . بدل عليه أن النسخ لبيان مدة بقاء 
المكم وإثبات حكم اخر » ثم الإطلاق ضد التقييد فكان من ضرورة بوت التقييد 
انعدام صفة الإطلاق وذلك لا يكون إلا يمد انهاء مدة حك الاطلاق وإثبات حكم 
هو ضده وهو التقييد » وإذا كان إث.ات حكم عن الأول عل وجه يع أنه ل يدق معه 
الأول نسخا فإثبات حكر هو شدالاول اول .أن يكون تنسكا رطريق المى هنوية فارق 
التخصيص فإن التخصيص لابوجب حكن فها تناوله العام غير االحسكم الأول » ولسكن 
مين أذ النام. 1 كن :نعتاولا لا عار عسوما ينه ولاذا لذ كون الاتاسيض 
إلا مقارنا ؛ يقرره أن التخصيص للإخراج والتقييد للإائبات » وأى مشابهة نسكون 
بين الإخراج من الح وبين إثبات لحك وفنا 35 الإطلاق يعدم صفة التقبيد 
والتقييد إيحاد لذلك الوصف » فيمد ما ثبت التقبيد لايتصور بقاء صفة الاطلاق » 
ولا يكون المسكمر ناح انا دار اسن اتقو 0 نابت بالمقيد من الافظ » 
فأما العام إذا خص منه شىء يق الم ثابتأ فما وراءه يمقتضى افظ العموم فقط » 


سس مص سس ل سوسس عر يسنم 


)03( ل الومانءة والهندية . هو سولى الى 


جه يز ابن 


وإذا كان بقاء الحكى بع كان النص العام متناولاً له عرقنا أن التخصيص لا يكون 
تفونا اننا وراء الخصوص بشىء . وببان هذا أن قوله تعالى : « فاقتلوا اللشركين » 
وإن خص منه أهل الذمة وغي رهم فن لا أمان له يحب قتله لأنه مشرك . وفى قوله : 
« فتحرير رقبة © إذا قيدنا بصفة الإيان لا تتأدى الكفارة بما يتناوله اسم الرقبة بل 
بما يتتاوله أ سم الرقبة الؤمنة . فمرفنا أنه فى ممنى النسخ وليس بتخصيص ؛ ولأن 
التخصيص دصرف فما كان اللفظ متناولاً له باعتبار دليل الظاهر لولا دليلاالحصوص » 
والتقييد تصرف فها لم يكن اللفظ متناولا له أصلا لولا التقيبد ؛ فإن اسم الرقبة 
لايتناول صفتها من حدث الإعان والكفر » ذمرفنا أنه نسخ والنسخ فى الحم الات 
بالنص لا يكون يخبر الواحد ولا بالقياس . وعلى هذا قلنا : لا نتمين الفاتحة للقراءة ف 
الصلاة ركنا لأنه زيادة على ما ثبت بالنص » ولا تثبت الطهارة عن الحدث شرطا فى 
ركن الطواف لأنه زيادة على النص » ولا يثبت النو عاد الاق زاكر لأنه 
زيادة » ولا بثبت اشتراط صفة الإيمان ف كفارة اليين والظهار لأنه زيادة . وعلى هذا 
قال أو حنلة واف يوسش رعهنا لله : شرب القليل من الطلاء الثلك لا يكون توراه 
لأن الحرم السكر بالنص » وشرب القليل بعض الملة فما يمحصل به السكر فلا يكون 
مسكراً . وعلىهذا قال أحابنا : إذاوجد الحدث من الماء مالا يكفيه لوضوئه أو الجنب 
مالا يكفيه لاغتساله فإنه يتيم ولا يستعمل ذلك الماء ؟ ؛ لأن الواجب استعال المماء الذى 
هو طهور » وهذا بمنزلة بعض الملة فى حك الطهارة فلا بكون طهوراً فوجوده لا يمنع 
٠ 7‏ وعل هدا قلنا : إذا شهد أحد الشاهدن بالبيع الي والآخر بالبيع نالف 
نه لا تقبل' الشهادة فى إثسات الممد نألف وإن اثفق عليه الشاهدان ظاهراً 
7 ا ونخحسمائة قد جمل الألف بءض الم وانعقاد البيع بحميم امن 
السمى لا ببءعضه » قن هذا الوجه كل واحد منهما فى العنى شأهد تنفد آخر والألف 
الذكور فى شهادة الثانىكان بحث يثبت به المقد لولا وصلشىء آخر به بمتزلة التخيير 
فى الطلاق والمتاق افدعن قينا : خر إذا اتصل به التعليق بالشرط لك الزيادة يكون 
مهذه الصفة أيضأ . والذى يقرر جميع ما ذكرنا أن النسخ إعا ثبت بما لو جهل التاررعخ 
فيه كان قارفا وهدا يتحّق فى الإطلاق والتقيبد ؟ فإنه لو جهل التارعم بين النص . 
الطلق والقيد يثبت التعارض بيْهما » فعرفنا أنه عند معرفة التارعخ بينهما يكون 


ونم دا 
التقبيد فى النص الطلق نسخاً منحيث المنى » ويجوز أن يرد النسخ على ما هو ناسخ 
وبيان هذا فما نقل عن ابن عباس رضى الله ءنهما أن حرمة مفاداة الأسير الثابت 
وله تعالى : 0 ما كان لنى أن كو له أرق ع«( قد أتنسخ بشو له تعالىن ع 0 فإما من 
بعد وإما فداء » أم قال السدَى : هذا .قد انتسخ بقوله تعالى : « فاقتلوا المشر كين 
عرق وعداو 2 00 لآن سور امن ارك فكان ناسخا للحكم الذى كان 
قبله . وكذلك حكر الحبس ف البيوت والأذى بالاسان فى كونه حدا قد اتتسخ بقوله 
عليه السلام : « خذوا عنى » الحديث . نم هذا الحكر اتتسخ بنزه ول قوله تعالى : 
« فاجلروا كل واحد منهما مائة جلدة » وبرج اانى عليه السلام ماعز بن 
مالك رضى الله عنه » واستقر الحى على أن الحد الكامل فى حق غير الحصن ماثة 
حلدة وق <حق الحم عن الرجم . 

وتما اختلفوا فى أله نسخ أم لاحك المراث » فد كان التوريث بالحلف 
وامحرة اها .ىق الأهراء. قال ثنال: .8والديق قد أعانكم فآنوهم 
نصيهم » وقال تعالى : « إن الذين آمنوا وهاجروا » إلى قوله : « أولئك 
بعضهم أولياء بعض » والذين 0 دم يهاجردا ( ل ' 1 هذا عند 
فى كتاب الله من المؤمنين والهاجرين» الآية . ومنهم من 1 : هذا 7 
بلسح ولكن هرأ تعديم واأرث عل فَارثت فلا يكون نسحا ٠‏ كتقدم الابن 
على الاخ فى اميراث لا يكون نسخ التوريث بالأخوة » وتقديم الشريك على 
الحار فى استحقاق الشفمة لا يكون نسخ حك, الشفمة بالجوار . والاصح أن 
تقول : هذا نسخ بعض الأحوال دون البعض ؛ فإن قوله تعالى : « فآتومم 
القريب » ثم انتسخ هذا المكم بقوله تعالى : « وأولوا الارحام بعضهم 
أصلا . فعرفنا أن هذا الحكم قد اننهى فى هذه الحالة فكان نسخاً وإن كان 


ظ هم ل 
الإرث مبذا السبب باقياً فى غير هذه الحالة » وإلى ذلك أشار ابن مسعود رضى 
يموت الرجل فهم ولا يعرف له نسب منكم فإذا كان ذلك فليضع ماله حيث 


أحس 1 وألله أعل : 
باب السكلام فى أفعال النى عليه السلام 


علم أن أفماله التى تكون عن قصد تنقسم أربمة أقسام : مباح » 
ومساعدن © وواحب : وفرضص ٠‏ وهنا نوع خامس وهو الزلة » ولكنه غير 
داخل فى هذا الباب ؛ لابه لا يصلح للاقتداء به فى ذلك © وعقد الباب 
لبيان حكر الاقتداء به فى أفماله ؛ ولهذا لم يذكر فى اخلة ما يحصل فى حالة 
النوم والإنماء لأن القصد لا يتحقق فيه فلا يكون داخلا فها هو حد الحطاب . 
وأما الزلة فإنه لا يوجد فها القصد إلى عينها أيضا » ولكن بوجد القصد إلى 
أصل الفمل . وبيان هذا أن الزلة أخذت من قول القائل : زل الرجل فى الطين 
إذا ل .وجد القصد إلى الوقوع ولا إلى الثبات بمد الوقوع » ولكن وجد 
القصد إلى الشى فى الطريق » فمرفئا هذا أن الزلة ما تتصل بالفاعل عند 
فمله مالم يكن قصده بعينه ) 6 00 فاشتغل به عما قصد بعينه » والمصية 
عند الإطلاق كا نتتاول. تسوه الاش نيه :وان كان قن: أطلق الشبوغ 
ذلك على الزلة حازا . ثم لابد أن يقترن بالزلة بيان من جهة الفاعل أو من 
الله تعالى » كا قال تعالى مخبراً عن موسى عليه السلام عند قتل القبطى : « هذا 
من عمل الشيطان » الأية » وكا قال تمالى : « وعصى أدم ربه فغوى » الأية 
وإذا كان السان يقترن به لا محالة على أنه غير صالح للاقتداء به . 


ثم اختلف الناس فى أفماله التى لا تكون عن سهو ولا من نتيجة الطبع 
والافتداء به 6 يم دلات ألا ف يعوم عليه دليل . وكان أبو الحسن الكرخى 


مها 


500 
رحه الله يقول : إن عل صصفة فمله أنه فمله واحباً أو ندبا أو مباحا فإنه يتبع 
فيه بتلك الصفة » وإن ل يمل فإنه بثبت فيه صفة الإباحة » ثم لا يكون الاتباع 
فيه مابتا إلا بقيام الدليل . وكان الحصاص رحه الله يقول بقول الكرخى 
ره الله إلا أنه يقول : إذا لم بعل «الاتباع له فى ذلك ثابت حتى يقوم 
الدليل على كونه مخصوصاً . وهذا هو الصحيح . 

فأما الواقفون احتحوا فقالوا : لما أشكل صفة فمله فقد تعذر اتباعه 
فى ذلك على وجه الموافقة ؛ لآن ذلك لا يكون بالوافقة فى أصل الفمل دون 
الصفة ؛ فإنه إذا كان هو 'فمل فملا نفلاً وحن نفمله فرضا يكون ذلك متازعة 
لا موافقة » واعتبر هذا بفمل السحرة مم ما رأوه من الكلمم ظاهراً فإنه كان 
منازعة مهم فى الابتداء » لأن فملهم لم يكن بصفة فمله » فعرفنا أن الوسف 
إذا كان مشكلا لا تتحقق الوافقة فى الفمل لا محالة » ولا وحه للخالفة 
فيجب الوقف فيه حتى يقوم الدليل . وهذا الكلام عند التأمل باطل » فإن 
هذا القائل إن كان ينم الأمة من أن يفملوا مثل ذمله سهذا الطريق 
ويلومهم على ذلك فقد أثبت صفة الحظر فى الاتباع » وإن كان لا عنمهم من 
ذلك ولا يلومهم عليه فقد أثبت صفة الإباحة » فعرفتا أن القول بالوقف 
لا يتحمق فى هذا اافصل . 

وأما الفزيق الثالى فقد. استدلوا بالتمتوضن: الوحة للأقتداء برسول الله سل 
الله عليه وسل فى أقواله وأفماله» نحو قوله تعالى : « اقد كان ل فى رسول 
الله ار حدسنه » وقوله تعالى : « وأط.هوا الله واطيموا الرسول » »© وقوله 
تعالى : « فاتيسوتى يحبيك الله » وقوله تعالى : « الذين يتبمون الرسول النى 
الاىى » إلى 2 : جره للك ستدون » وقوله تمالى « فليحذر الذين 
مخالفون عن أمره » : اى عن سمته وطريمته . وقال تمالى : « وما اعمس فرعون, 
برشيد » فنى هذه النصوص دليل على وجوب الاتباع علينا إلى ان يوم الدليل 
2 من ذلك . 


آم اادليل لنا فى هذا الفصل أن تقول : سح فى الحديث أن النى عليه 


3110 
0 خلم نمليه فى الصلاة كلم الناس تمالهى » فلما فرغ قال : « 5 
خلمم نمالكم 4 الحديث . فلو كان مطلق فءله موحياً لمتابعة لم يكن لقوله : 
د مالك خلمم نالك 4 معنى . وخرج للتراوجح ليلة أو ليلتين فاما قيل له فى 
ذلك قال : « خشيت أن تكتب عليك؟ ولو كتبت عليكم ما قم ها » 
فلو كان مطلق فمله يلزمنا الاتباع له فى ذلك لم يكن لقوله : « خشيت أن 
تكتب عليكم معنى . لم قد بينا أن الوافقة حقيةتها فى أصل الفمل وصفته 
فمند الإطلاق إنا يثبت القدر المتيتن به وهو صفة الإباحة » فإنه يترتب عليه 
الفكن من إيجاد الفمل شرعا » فيثبت القدر التيقن به ( وهو صفة الإباحة7"© ) 
2-6 ؛ ويتوقف.ما وراء ذلك على قيام الدليل » منزلة رحل يقول لغيره : 
وكلتك عالى فإنه علك الحفظ ؛ لأنه متيقن كوه مراد الموكل » ولا يثبت 
داسو ذلك من التصرفات حتى يقوم الدليل ؛ يقرر ما ذ كرنا أن الفمل قسمان : 
أخذ » وثرك . ثم أحد قسمى أفماله وهو الترك لا يوجب الاتباع علينا 
إلا بدليل فكذلك القسم الآخر . وبيان هذا أنه حين كان ار مباحأ قد 
ترك رسول الله صلى الله عليه وسل شربها أصلاء ثم ذلك لا يوجب علينا ترك 
الشرب فما هو مباح ؛ يوضحه أن مطلق فمله لو كان موجبا للاتباع لكان ذلك 
عاما فى جميع أفماله ولا وحه للقول بدلك ؟؛ لآن ذلك ,وجب 6 أن 
لا يفارقه آاناء الليل والهار ليقف على جم بع أفعاله فقتدى به ؛ لآنه خرج 
عن الواجب إلا يذلك » ومعلوم أن ما ى لذ فحتق ولا قول ماحد . 
فمرفنا أن مطلق الفمل لا يازمنا اتباعه فى ذلك . فأما الآيات فق قوله : « 
كان لكر فى رسول الله أسوة حسنة » دليل على أن التأسى به فى أفماله ليس 
بواجب ؛ لأنه و كان واها لكان من حق الكلام أن بقول عليك م » ففى 
قوله « لكم ؛ دليل على أن ذلك مباح لنا لا أن يكون لازما علينا . واللراد 
بالأعر إلاتباء التصديق والإقرا ر با حاء به 4 فإن الحطاب بذلك لأهل الكتاب 
وذلك بين فى سياق الآية » والمراد بالآمر ما يفهم من مطلق لفظ الأمر عند 


ل موي لا لس ميا يه 


)10 هذه اله مارة ساقطةءه ن المهانية والمندية . 
(؟) وف المهانية : أن ذلك . 


مس عد سم مس لممسسشسي 


سام ل ظ 

الإطلاق » وقد تدم بيان هذا فى أول الكتاب . ثم قال الكرخى 
خصوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بأشماء لاختصاصه عا لا 2 

من أمته 0 0000 01 
م هو به ويجوز أن يكون مما هو غير مخصوص به » وعند احمال 
الجانبين على السواء يحب الوقف حتى يقوم الدليل لتحقق العارضة . ولكن 
السحيح ما ذهب إليه المساص ؛ لأن فى قوله تعالى : « لقد كان لكر فى 
وول اله أستؤة عنينة 6 #تسوض .عل نوا احاح هق أفالة4 فكو هذا 
النص معمولا به حتى يقوم الدليل الانع وهو ما يوجب تخصيصه بذلك ؛ وقد 
دل عليه قوله تمالى : « فلما قضى زيد منها وطراً زوجنا كها لكيلا يكون على 
امؤمنين حرج فى أذواج أدعياهم » وى هدا سان انتقوت لطر فى مه مانا 
دليل ونه فى حق الآمة ؛ ألا رى أنه نص على صيصه فما كان هو مخصوصا 
به بقوله تعالى : « خالصسة لك من دون الؤمنين »© وهو النكاح بغير ههر ؛ 
فلو لم يكن مطلق فمله دليلا للامة فى الإقدام على مثله لم يكن لقوله : « خالصة 
لك » فائدة ؛ فإن اللخصوصية تكون ثابتة بدون هذه الكلمة » والدليل عليه ' 
أنه عليه السلام لما قال لمبد الله بن رواحة حين صلى على الأرض فى يوم قد 
مطروا فى السفر : « ا كن الافدق أعزة 5 اقتال © أنك تس .زفق 
فكت وأنا أسمى فى رقبة لم يعرف فكاكها . فقال : « إنى مم هذا أرجو 
أن أكون أخشاك له » ونا سألت امر أة أم سفة عن القبلة للصائم فقالت : 
إن رسول الله عليه السلام يقب وهو صالم . ذقالت لسنا كرسول الله قد فر 
له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ؛ فضالت اسل رسول الله صلل الله عليه 
وسلم عن سوّالما فقال : « هلا أخيرتها أنى أقبل وأنا سائم ؟ » فقالت : قد أخبرتها 
بذلك فقالت كذا . فقال : « إفى أرجو أن أ كون أتقا ك لله وأعلك بحدوده » 
فق هذا بيان أن اتباعه فها يثبت من أفعاله أصل حتى يقوم الدليل على كونه 
مخصوصا بفمله » وهذا لأن الرسل أمة يقتدى بهم » ك قال تمالى : 0 


. وف العمانية والهندية : تمل الوضف يجوز‎ )١( 





به 
ماعلك للناس إماماً © فالأصل فى كل فمل يكون منهم جواز الاقتداء بهم : 
إلا ما ثبت فيه دليل الخصوصية باءتبار أ<والطه, وعلراً مناز هم » وإذا كارف 
الأسل م هذا ففى كل فعل يكون مهم بصفة القصوص يحب بيان الخصوصية 
ارا +38 الطانية. إ. .ولق مانية عند كل فين كون ان '18) حكه ادق 
هذا الأصل والسكوت عن الميان بعد تحقق الحاحة دليل النفى » فترك بيان 
الحصوصية يكون دليلا على أنه من ججبلة الأذمال التى هو فها قدوة أمته . 


فصل فى بيان طريقة رسول الله صلى الله الول 
فى إظهار أحكام الشر ع 

قد بينا أنه كان يعتمد الوحى فما بينه من أحكام الشرع . والوحى نوعان : 
ظاهر » وباطن . فالظاهر منه قسمان : [ 59 "© ينا كرق عل لان اليك 
عا يقع فى سمه بعد علمه بالبلغ أله قاقافة وهو لاف شولك تال 2 ون 
له روح القدس من ربك بالحق » وبقوله تعالى : « إنه لقول رسول كريم » 
الأية » والآخر ما يتضح له بإشارة اللك من غير ببان بكلام » وإليه أشار 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى قوله : « إن روح القدس نفث فى روعى أن 
5 ان تموت حتى تستوفى رزقها » فاتقوا الله وأججلوا فى الطلب » والوحى 
الباطن هو : : تأسد القان على وحه لا يق فيه شعهه ة ولا ممعارض ولا مزاح حم ء 
وؤللك بان لوي له الاق تقوو اقلية مق نويه يتضح له حك الحادنة نه :و إليةأشار الله 
فال وله كم دن الناس عا أراك الله » وهذا كله مقرونا بالابتلاء » ومعنى 
الابتلاء هو : التأمل بقلءه فى حمّيقته حتى يظهر له ما هو اللقصود » وكل ذلك خاص 
رسول اله تثيت به المحة القاطعة » ولا شركةه للآمة فى ذلك الا أن يكرم الله به 
من شاء من أمته حقه وذلك الكرامة للأولياء . وأما ما يشبه الوحى فى 
ن رسول الله صلى الله عليه وسل فهو استنباط الاحكام من النصوص بالرأى 


. ما سن الر بعين زيادة من الغمندية‎ )١( 
. زيادة من الحامية‎ )١؟(‎ 


0 
والاجهاد فإتما يكون من رسول الله مهذا الطريق » فهو بمنزلة الثابت بالوحى لقيام 
الدليل على أنه يكون ثواباً لا حالة » فإنه كان لا يقر على الخطأ فكان ذلك منه 
حجة قاطعة » ومثل هذا من الأمة لا يحمل بمتزلة الوحى ؛ لأن الجتهد يخطىء 
ويصيب » ققد عل اله كا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من صفة الكل ما لا حيط 
به إلا الله » فلا شك أن غيره لا يساويه فى إعمال الرأى والاجهاد فى الأحكا. . 
أ يتنى على اختلاف العلباء فى أنه عليه السلام هل كان يجتهد فى الأحكام ويممل 
بارأى فما لا نص فيه ؟ فأنى ذلك بعض العلماء وقال : هذا الطريق حظ الأمة » فأما 
حظ رسول الله صلى الله عليه وسل هو العمل بالوحى من الوجوه التى ذ كرنا . وقال 
بعضهم : قد كان يعمل بطربق الوحى تارة وبالرأى تأرة » وبكل واحد من الطريقين 
كان يبين الأحكام . وأصح الأقاويل عندنا أنه عليه السلام فها كان يبتلى به من 
الحوادث التى ليس فنها وحى منزل كان ينتظر الوحى إلى أن تمفى مدة الانتظار؛ 
لم كان يعمل بالرأى والاجتهاد ويبين الح به فإذا أقر عليه كان ذلك حجة 
قاطعة لاحك . 
فأما الفريق الأول فاحتحوا بقوله تعالى : «وما ينطق عن الموى إن هو إلا وحى 
بوحى » وقال تعالى : « قل ما يكوق ل 0 اله من تلقاء نفسى إن أتبع الا ما بوحى 
إلى" » ولأنه لا خاذف أنه كان لذ ون لاس مخالفة رسول الله عليه السلام فما بينه 
من أحكام الشرع » والرأى قد بقع فيه النلمة قحقة :وق ححق بره 4 فلو كان يق 
الحم بالرأى لسكان يجوز مخالفته فى ذلك كم فى أعس الحرب ؛ فقد ظهر أمهم خالفوه 
فى ذلك غير مرة واستصوبهم فى ذلك ؛ ألا ترى أنه لا أراد النزول يوم بدر دون 
الماء قال له الحياب بن النذر رضى الله عنه : إن كان عن وحى فسمعا وطاعة » 
وإ نكافاهن :راك فى ارفج الفيوايه أن نول عل الماك وقكة لاض اد 
رسول الله صلى الله عليه وس برأيه ونزل على اللاء . ولا أراد يوم الأحزاب أن 
بعطى المشر كين شطر عار الدينة لينصرفوا قام سعد بن معاذ وسمد بن عبادة رضى الل 
عنهما وقالا : إنكان هذا عن وحى فسمعاً وطاعة » وإن كان عن رأى فلا نمطبهم 
إلا السف » قد كنا نحن وثم فى الجاهلية لم يكن لنا ولا طهر دين فكانوا لا يطمعون 


ق مار الدبنة إلا يشرى أو بورى0'' فإذا أعزنا الله تعالى بالدين تمطنهم الدنية 
يد نه امهم ا النسف 3 ودل عله السام ) ان 57 ألمرب قل همه عن فوس 
وأحدة 50 أ نأصرفهم عكر فإدا 2 3 وذاك . م قال تلدن حاءوا لسع . 
)0 اذهيوا ول" لط الا سه ( وأا قدم المد عه 4 أستفبح ما كاوا لصامعونه من 
تله حم النخيل فها مم عن ٠‏ ذلك اوت وقال 0غ عهدى ادك لاف هدأ » ذمالوأ : 
0 التلميح و إعا كانت حودة الى راهن ذلك ٠‏ قآل 0 و 
أعلم دين ديفك ») فتمين أن الرأى منه كا( راى من غيره فق أحمال الغلط ؛ والاتفاق 
لا حوز تخاافته خما ينص عليه من أحكام الشرع » ذمرفنا أن طريق وقوفه على ذلك 
ما ليس فيه نوهم الغلط أصلا وذلك الوحى » م الراى الذى فيه نوثم الغلط إما يجوز 
امصير إلنه عدب الضرورة وهده الفضرورة شدت 6 حى الامة له 6 حفةه ؟؛ فد كان 
الوحى ياتنه فى كل وقت»ء وما هذا إلا نظير التحرى فى أصي القبلة فإنه لا يجوز 
الصير إليه ل نكان بكة معابنا لاسكمبة ؛ ويوز المصير إليه لن كان نائيا عن الكمبة ؛ 
لان من كان معانأ والضرورة الموحة إلى التحرى ا تحمق 6 دمه لو حود الطريق 
الذى لا يتمكن فيه تهمة الثلط وهو العاينة » وكذلك حال رسول الله صلى الله عليه 
وسل فى الععل بالراى فى الاحكام ؛ ولانه عليه السلام كان ينصب احكام الشرع ابتداء 
والرأى لا يصلح لنصب المكر به ابتداء وإعا هو لتعدية حك, النص إلى نظيره 
واسيب او مور سيت الاقف صب حكم 
ابتداء » فمرفنا أنه إنما كان ينصب الحكر | سارف اليس وو ارا" 
وهذا لأن الحق فى أحكام الشرع لله تمالى 0 بثبت حق الله تعالى يما يكون 
موجباً لام ما وال اق لا يوس لك في نارق أه تار والقورف ق النانادت* 
لذن :لك غك شوق ق العباد » فالطلوب به الدفم عنهم أو الجر إلهم فما تقوم به 
مصالمهم ل واستمال الرأى 0 6 مدله لحاحة المماد ل ذللك ؟؛ فإه 5 6 وسعهم 
فوق دلك » أله تعالى تعالى عم بوصف به المياد >ن المخز أو الحاحة 6 م هو حى 
اله تعالى لا بثدت اتداء إلا با يكون7© موحياً عل اليقين . 


. أى سوى أن يشتروا تار المديئة منا أو أن يأ كلوها إذا أضفناهم‎ )١( 
٠ وق الععائية َ عا بواحجب‎ 2) 


والمحة لاقول الثانى قوله تمالى : « فاعتيروا يا أولى الأبصار » ورسول الله 
سل الله عليه وس 0 الناس مهذا الوصف الذى ذكره عند الم بالاعتبار » قمر فنا 
الموانكلن: هد لاخلا اال مالعا وان بردوه إل الول ويه اولك الادر 
منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم » وقد دخل فى ججلة الستنبطين من تقدم ذكره» 
فمرفنا أن الرسول من جلة الذين أخبر الله أهم يعلمون بالاستنباط » وقال تعالى : 
د ففهمناها سلمان » وامراد أنه وقف على الحكر بطريق الرأى لا بطريق الوحى ؛ 
لأن ماكان بطريق الوحى فداود وسلمان علهما السلام فيه سواء ؛ وحيث خص 
سلمان عليه السلام بالفهم عرفنا أن المراد به بطريق الرأى » وقد حك داود بين 
الحصمين حين تسوروا الحراب بالرأى ؛ فإنه قال : « لقد ظلك بسؤال سحتك إلى 
نماجه » وهذا بيان بالقياس الظاهر . وقال النى عليه السلام لاخثعمية : « أرأيت 
لو كان على أبسك دين فقّضيت أ كان يقبل منك ؟ » وهذا بيان بطريق القياس 
وقال لعهر رضى الله عنه حين ساله عن القملة للصاكم 0« رات لق عتمت عنام 
م محته أ كان يضرك ؟» وقال فى<رمة الصدقة على بنىهاشم : ارا عاو سوك 
الناء 1 كنت شار ؟ 6 :هذا يان طرق القناض اق تحرمة الأوساخ واستمال . 
الستعمل . وقال : « إن الرجل ليوؤّحر فى كل ثىء حتى فى مباضعة أهله » فقيل له : 
فى اونا شهونه نم يؤجر على ذلك ؟ قال ْغ» أرأيتم لو وضع ذلك فما لا يحل هل 
كان يأثم به ؟ » قالوا : نمم . قال : «فكذلك يوجر إذا وضمه فا يحل » وهذا بيان 
بطريق الرأى وماد" . رالدليل عليه أنه كان مأموراً بالشاورة مع أعابه » 
قال تعالى : « وشاورثم فى الأءر ) وقد صعح أنه كان يشاورث فى أعر الحرب وغير 
ذلك حتى روى أنه شاور أنا بكر وعمر رذى الله عهما فى مفادأة الأسارى يوم بدر. 
تاحاو ضلية ان كل باث يناف مهم ؛ ومال رأ أله اللشتسق. ل اقولة. تعالل:: 
« لولا كتاب من الله سيق لمسكم فا ان عذاب عظم ادا الكسون بالمتال: . 
جوازه وفساده من أحكام اشر وتما هو حق الله تعالى » وقد شاور فيه أححابه 
وحمل فيه بالرأى إلى أن نزل الوحى لاف ما 30 رفنا أنه كان يشاور فى الأحكام 
كم فى اروب » وقد شاورث فما كو نايعا 7 فى أوقات الصلاة لمؤدوها بالجاعة ؛ 
شم نا حا فيه الى ديه فى اله 0 مارأى ف المنام مل عر الأذان 


الوحى ؛ آلا ترى أنه لا أنتى عمر وأخيره أنه رأى مثل ذلك قال الله أ كبر هذا 
ابت » ولوكان قد تزل عايه الوحى به لم يكن لهذا الكلام ممنى » ولا شك أن حكم 
الاذان مم هو ]| حقى الله لم قد حور الحمل فنك باارأى 4 عر فئأ أن دلك 
وهدا لان فم كان الوحى فيه ظاعراً عاونا ما كاك ستشيرثم » وهما كان لس تشيرثم 
اواك إما أن كان يعمل برأمهم او لا يعمل ؛ فإن كان لا يعمل برأمهم وكان 
ذلك معلومأ لهم فليس 86 هده الاستثارة اطييب الئفس ولكنها من بوع 
الاستهزاء وظن ذلك يرسول الله صلى الله عليه وسل محال » وإن كان يستشيرجم 
ليعمل ,رامهم فلا شك أن رايه يكون اقوى من راعوم » وإذا حاز له العمل برامهم 
فما لا نص فيه لخواز ذلك برأيه" أولى . ويتبين هذا أنه إنما كان يستشيرمم 
لذي الحو" وين از أن » على ماكان يقول : « الشورة تلقيح المقول » 
وقال: « من الحزم أن تستشير ذا رأى ثم تطيمه » ثم الاستنباط بالرأى إنا يبتنى على 
الملر بممانى النصوص » ولا شك أن درجته فى ذلك أعلى من درجة غيره » وقد 
كان يمل بالمتشابه اذى لا يقف أحد من الأمة بمده على معناه » فعرفنا 
بهذا أن له من هذه الدرجة أعلى الهاية » وبمد الملل بالطريق الذى يوقف به 
وإا يليق بعلو درحته الإطلاق دون المحر . وكذلك ما يمل بطريق الوحى فهو 
خصور ا 4 وما يعم بالاستنباط من قفا فق الوحى غير وكا 5 وقمل انكل 
درحات المل للعباد طردق الاستنباط ؛ ألا ترى أن من يكون مستنيطا من الآمة 
فهو على درحة ممن يكون حافظا غير مستئيط . فالقول يمأ يوجب سد باب 
ماهو اعلى الدرحات فى العم عليه شمه الال ؛ ولولا طءن التعتدق: لكان الاوى 
دنأ ال؛كتف عن الاشدمال بإظهار هرا بالمحة 4 وهللى كان درحدية ف العلل ماله 


. زيادة من الهندية‎ )١( 
(؟) وف الممانية : كان أولى‎ 
٠ ومس الرأى : شدته وقوته‎ ٠ (؟) وف المثانية : وتمير الرأى‎ 


اهمه# ده 


حيط به إلا الله » وتام معنى التعظم فى حق من هو دونه أن لا : بشتغل بمثل 
هذا التقسيم فى حقه » وإ ذكرنا ذلك لدفم طمن التمنتين . ثم ما بينه بالرأى 
إذا أقر عليه كان صوابا لا محالة فيثبت به عم اليقين » بخلاف ما يكون من غيره 
من البيان بالرأى » وهو نظير الإلهام على ما أشرنا إليه فى بيان الوحى الباطن ؛ 
وأنه ححة قاطعة فى حقه وإن كان الإلهام فى حق غيره لا يكون مبذه الصفة 
على ما ندينه فى بابه . والدليل على هذه القاعدة ما روى أن خولة رضى الله عنها 
لماحاءت إليه تسأله عن ظهار زوجها مها قال : « ما أراك إلا قد حرمت عليه 6 
فقالت : إنى أشتك إلى الله فأزل الله تعالى قوله : « قد عم الله قول التى تحادلك » 
الآية » فمرفنا أنه كان يفتى بالرأى فى أحكام الشرع وكان لا يقر على الخحطأ » 
وهذا لأنا أمرنا باتباعه » قال تعالى : « وما آنا كم الرسول نذوه» وحين بين 
بالرأى وأقر على ذلك كان اتباع ذلك فرضاً علينا لا محالة » فعرفنا أن ذلك هو الحق 
التيقن به » ومثل ذلك لا يوجد فى حق الآمة » فالهنهد قد يخطى' ويقر على ذلك » 
فلهذا لم يكن الرأى فى حق غيره موجباً علم اليقين ولا صالخا لنصب الك به 
ابتداء » بل لتعدية حم النص إلى غير الخصشوض عليه . والدليل عليه أنه قد ثبت 
بالنص عمله بالرأى فيا ل يقر عليه » وربما عوتب على ذلك وربما لم يماتب . 
فا عوتب عليه ما وقمت الإشارة إليه فى قوله تعالى : «عفا الله عنك ل أذنت لهم » 
وفى قوله تعالى  :‏ عبس وتولى أن جاءه الأممى » ومما لم يعاتب عليه ما يروى أنه 
لا دخل ببته ووضم السلاح حن ا من عرب الأحزاب أتاه جبريل عليه السلام 
وقال : وضعت السلاح و تضعه الملائكة و أعرة بأن يدهب إلى بنى قريظة . 
ومن ذلك أنه أمر أبا بكر رضى الله عنه بتبليغ سورة براءة إلى المشركين فى العام 
الذى أمره فيه أن يحج بالناس » فأتاء جبريل عليه السلام فقال : لا يلنها إلهم 
إلا رجل منك . فبعث على بن ألى طالب رضى الله عنه فى أثره ليكون هو 
المبلغ للسورة إلهم » والقصة فى ذلك معروفة » فهذا يتبين أنه كان يعمل رأبه؛ 
وكان لا يقر إلا على ما هو الصواب » ولمذا كان لا ححوز مخالفته فى ذلك لأنه 
حين أقر عليه فقد حصل التيقن يكون ن الصواب فيه » فلا يسم لآ مد أن مخالفه 
ف ذلك . فأما قوله : « وما ينطق عن الحوى » فقد قيل : هدأ فما يتلو عليه من 


5050 
القرآن » بدليل أول السورة قوله تعالى : « والنجم إذا هوى »© : أى والقرآن 
إذا أل . وقيل الراد بالهوى : هوى النفس الأمارة بالسوء » وأحد لا يحوز 
على رسول الله صلى الله عليه وسل اتباع هوى النفس أو القول به ؛ ولكن طريق 
الاستشاط وارأى غير هوى النفس . وهدا أنضًا تاويل قوله تمالى : « قل 
ما يكون لى أن أبدّله من تلقاء نفسى » ثم فى قوله : « إن أتبسع إلا ما يوحى إلى" » 
ما يوضح ججيم ما قلنا ؛ لأن اتباع الوحى إنا ينم فى العمل با فيه الوحى بعيته » 
والستشياظ الف ه97 لإثبات الم فى نظيره وذلك بالرأى يكون . ثم قد بينا 
أنه ما كان يقر إلا على الصواب فإذا أقر على ذلك كان ذلك وحيا فى اللمعنى وهو 
يشبه الوحى ف الابتداء على ما بينا » إلا أنا شرطنا فى ذلك أن ينقطم طمعه عن 
الوحى » وهو نظير ما يشترط فى حق الأمة للممل بالرأى المرض عل الكتاب 
والسنة » فإذا لم يوجد فى ذلك لخينئذ يصار إلى اججهاد الرأى . ونظيره من 
الأحكام من كان فى السفر ولا ماء معه وهو يرجو وجود اللاء فمليه أن يطلب 
الماء ولا يمحل بالتدم » وإن كان لا يرجو وجود الاء خينئد بتيمم ولا يشتغل 
بالطلل » لال غير رسول الله من يدلى بحادئة كال من لا يرجو وجود الاء ؛ 
لأنه لا طمع له فى الوحى فلا وخر العمل بالرأى والاحتهاد » ورسول الله سل 
الله عليه وسلم كان بأنيه الوحى فى كل ساعة7" عادة فكان اله فما يبتلى به من 
الحوادث كال من يرجو وجود الاء ؛ فلهذا كان ينتظر ولا يمعجل بالعمل 
بالرأى » وكان هذا الانتظار فى جقه بمنزلة التأمل فى النص المؤول أو اللحى فى حق 
غيره » ومدة الانتظار ى ذلك أن ينقطع طممه عن تزول الوحى فيه ؛ بأ ن كان 
يخاف الفوت طينئذ يعمل فيه بالرأى وبمينه للناس » فإذا أقر على ذلك كانت 

ححة قاطعة عزلة الثابت بالوحى . 
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جا 
فصل 

قال علماؤنا رجهم الله : فمل النى عليه السلام وقوله متى ورد هواقمًا لما هو فى 
القران يحمل صادراً عن القران وبيانا لما فيه . وأسصحاب الشافعى يقولون: يبحمل ذلك 
يان حك مبتدأ حتى يقوم الدليل على خلافه . وعلى هذا قلنا : بيان النى 00 
للتيمم فى حق الجنب صادر ما فى القرآن » وبه يتبين أن الراد من قوله تعالى : 
لامسم النسا »٠‏ الجاع دون الس باليد » وثم يحملون ذلك يان حم مبتداً ويحماون قوله 
«أأولاستم النساء» على الى إل ؛ قالوا : لأنه يحتمل أن يكون ذلك صادراً 
جما فى القران » ويحتمل أن بكرن شرع الم اشناء وهو فى الظاهر غير متصل 
بالآية فبحمل على أنه بمان ّ ستداً باعشار الظاهر ؛ ولأن فى مله على هذا زيادة 
فائدة » وفى حمله عا لى ماقلم تأ كيد ماصار معلوما بالآية ببيانه مله على مايفيد فائدة 
حديدة كان أول . وححتنا فمه قوله تعالى : « إن هو إلا وحى بوحى 6 فى هدا 
تنصيص على أن قوله وفمله فى حم الشرع يكون عن وحى ٠‏ فإذا كان ذلك ظاهراً 
معلوما فى الوحى اأتلو عر فنا أنه صادر عن ذلك ؛ إذ لولم نجمله صادراً عن ذلك احتجنا 
إلى إثبات وحى غير متلو فيه وإثبات الوحى من غير الحاجة ومع الشك لايجوز . 
وقال تعالى : « فإن تنازعم فى ثىء فردوه إلى الله والرسول »6 : أى ردوه إلى كتاب 
الله وقال الى 2 وأن احم بيهم بما أنزل الله » الإداظير متاحو فيحاد»ه .وذلك 
ارسي بعري ما أنزل الله لأنه ماكان يخالف ماأمر 
به ؛ ولأن الصحابة رضى الله عنهم فهموا ذلك من أفماله » فإنهم ججلوا قطعه يد 
السارق على الوجوب وأداءه الصلاة فى مواقيها على الوجوب » وقد يبنا أن مطلق 
فمله لا يدل على ذلك » فلولا أمهم علموا أن فعله ذلك صادر عن الآيات الدالة على 
الوجوب نحو قوله تعالى : « حافظوا على الصلوات » وقوله تمالى : « فاقطموا 
أيدهما »© لاستفسروه وطلبوا منه بان صفة ذمله » وحيث لم يشتفلوا يذلك 
عرفنا أخيج عدوا أن فمله ذلك منه صادر عن الأية2"2 » قاما دعواثم الا<مال 


٠ فى اأأههانية : : عن الة رآن‎ )١( 
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ساقط » فإن الظاهر أن ذلك منه مادر عن القرآن ؛ لأنه مأمور باتباع مافى 
القران كغيره . وقال تعالى : « واتيّموا الثور الذى أزل ممه أولثك ثم 
الفلدون » فسقط اءتمار الا<مال مع هذا الظاهر . وق وحم : فيه زيادة فائدة » ساقط 
فإن إشات هذه لزيادة لا يمكن إلا بعد إثيات وحى بالشك ومن غير حاحة 
إلنه » وقد بينا أن ذلك لايجوز . 
فصبل 
قال علماؤنا رجهم الله : فمل النى عليه السلام متى كان على وجه البيان 
ا فى اللقران و<صل ذلك منه قي 500 زمان فالسان يكون وَأفنا بفعله وعا 
هو من صفاته عند الفمل » فأما الكان والزمان لايكون ثشرطا فيه . وأصصاب 
الشافعى بتولون : البيان منه بالمداومة على همل مندوب إليه فى مكان أو على 
فمل واجب فى مكان أو زمان يدل على أن ذلك المكان والزمان شرط فيه . 
وعلى هذا قلنا : إحرام النى صلى الله عليه وسل بالحج فى أشهر المج لا يكون 
بنانا فى أن الإحرام مختص حته بالوجود فى اثغير المج حتى 0 الاحرام 
بالحج قبل أشهر الحج . وكذلك فمله ركمتى الطواف فى مقام إبراهم لا يكون بيانا 
أن ركمتى الطواف تختتص بالأداء فى ذلك اللكان . وعلى قول الشافمى رحنه الله 
بنتسن- الؤماق رطا ننانة..والكارك. ق أحد الرعهين .أيشا “قل لآن 
مداومته على ذلك فى مكان بعينه أو زمان بعينه لو لم حمل على وجه البيان لم 
ببق له فائدة أخرى » وقد علدنا أنه ماداوم على ذلك إلا لفائدة » ثم قاس هذا 
بمداومته على فمل الصلوات الفروضة فى الأوقات الخصوصة والأمكنة الطاهرة 
فإن ذلك بان منه لوحوب مراءاة ذلك الزمان والكان فى أداء الفرائض 
فكذلك فى سار أفماله . ولكنا تقول : البيان إعا حصل بفمله والكان والزمان 
ليس من فمله فى شىء » فا كان الكان والزمان إلا بمنزلة فمل غيره » وغيره 
وإن ساعده على ذلك الفمل فإن البيان يكون حاصلا بفمله لا يفمل غيره 


. وف المنديءة : لاحجوز . وكلاما محتءمل‎ )١( 


عت د 
فكذلك الكان الذى يوجد فيه الفمل أو الزمان الذى يوجد أيه الفمل لايكون 
له حظ فى حصول الببان به » بل يبحمل السسان حاصلا يفعله ذقط إلا أن يكون 
قتالة ابر مل .موق اللزناق تاها إل النان او فوعق لكان +6 فى 
باب الصلاة فإنا تمل فرشيها ف اندض الأوقات | الخصويية1377) واختصاص جواز 
أدانما: سكن الامكنة بالنسن. 9 مكرق. قنل ق :الأوقات السوسة والامكنة 
الطاهرة بيانا لحمل فى ذلك كله » فاما فمله فى باب الج بيان لقوله تمالى : 
« ولله على الناس -ج البيت » وذلك حاصل بالفمل لابالوقت » لابه ليس, فيه 
ذلك إلا نظير مباشرة الطهارة بالاه فى الوقت » فإن ذلك كان بباناً منه لأصل 
الطهارة الأمور مها فى الكتاب » ولم يكن بيانا فى التخصيص فى الوقت حتى 
نحوز الطهارة بالاء قبل دخول الوقت بلا خلاف . 

فصل فى بيان شرائع من قبلا 

اختلف الماماء فى هذا الفصل على أقاويل . فنْهم من قال : ماكان شريمة 
لنى فهو باق أبداً حتى يهوم دليل النسخ فيه وكل من باق فعليه أن يعمل 
به على أنه شريمة ذلك النى عليه السلام مالم «ظهر ناسخه . وقال بعضهم : شريمة 
كل نى. تمهبى سءث. نى أخر بعده حتى لايعمل به إلا أن يقوم الدليل على بقاه 
وذلك بسان من النى الممءوث. بمده . وقال بعضهم : شرائعم من قملنا يلزمنا العمل 
به على أن ذلك شريعة لنبينا عليه السلام فما لم يظهر دايل النسخ فيه » ولا 
المسفين عما فى 586 من الكتاب وبين ماثبت من ذلك ببيان فى القران أو 
ببيان من رسول الله صلى الله عليه ول فإن علينا العمل به على أله شريمة 
لنبينا عليه السلام مالم يظهر ناسخه ء فأما ماعل بتقل أهل الكتاب أو بفهم السدين 





)١(‏ زيادهة من الهندية . ا 
(؟) النس قوله تعالى « إن الصلاة كانت على المؤمنين كتانا موقوتا » هذا فى الزمان . 
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من كته فإنه لايح اتباعه لقيام دليل موجب للعلم على ايه حرفوا الكتب » 
فلا يمتبر تقلهم فى ذلك لتوثم أن النقول من ججلة ما حرفوا » ولا يمتبر فهم 
السفين ذلك مما 5 من الكتب لجواز أن يكون ذلك من جملة ماغيروا 
وبدلوا'. والدليل على أن المذهبي هذا أن تمداً قد استدل فى كتاب الشرب على 
جواز القسمة بطريق الهايأة فى الشرب بقوله تعالى : « ونبئهم أن الاء قسمة 
بيهم » ويقوله تمالى : « هده ناقة لما شرب ولك شرب يوم معلوم »© وإنما 
أخبر الله تعالى ذلك عن صالح عليه السلام ومعلوم أنه مااستدل به إلا بعد اعتقاده 
بقاء ذلك الحسكم شريمة لنبينا عليه السلام . واستدل أبو يوسف على جريان القصاص 
ين الذكر والأنتى بقوله تعالى « وكتبنا علهم فا أن النفس بالنفس © وبه كان 
يستدلالكرخى على جريان القصاص بين الحر والعبد والسل والذنى » والشافى فى هذا 
لايخالفنا » وقد استدل برجم النى صلى الله عليه وسلٍ الهودبين بك التوراة »كم نص 
عليه بقوله « أنا أحق من أحيا سنة أمانوها » على وجوب الرجم على أهل الكاتاب 
وعلى أن ذلك صار شريعة لنبينا . وتحن لا نكر ذلك أيضا ولكنا ندعى انتساخ 
ذلك بطريق زيادة شرط الإحصان لإيحاب الرجى فى شريمتنا » ولثل هذه الزيادة 
23 النسخ عندنا . وبين الشتكلمين اختلاف فى أن الى عليه السلام قبل نزول 
الوحى إعليه] هل كان متعبداً بشريمة من قبله ؟ فنهم من ألى ذلك » ومنهم 
من نوقف فيه » ومنهم هن قال كان متعبدآ بذلك » ولكن موضم بيان هذا 
الفصل أصول التوحيد ؛ فإنا نذكر ههناما يتصل بأصول الفقّه . 

فأما الفريق الأول قالوا : صفة الإطلاق فى الشىء يقتضى التأبيد فيه إذا 
كان محتملا للتأبيد » فالتوقيت يكون زيادة فيه لا يجوز إثءاته إلا بالدليل » ثم 
ارسول الذى كان الح شريعة له ل مخرج من أن يكون رسولاً برسول آخر 
بعث بعده » فسكذلك شريعته لا تخرج من أن تنسكون مممولاً بها وإن مث بعده 
رسول آر مالم يقم دليل النسخ فيه ؛ ألا ترى أن علينا الإقرار بالرسل كلهم ؛ 
وإلى ذلك وقعت الإشارة فى قوله تعالى : « والمؤمنون كل آمن الله ؤملائكته 





)3( زيادة من اله.دية . 
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وكتية ورهل لذ تقرق: ين أحد مق رسلة 8 افكذلك عقنت شريية سول 
فا لم يظهر ناسخه فهو بمنزلة ما ليس فيه احمال النسخ فى كونه باقباً معمولاً 
يه :4 توطتيحة اكدينا قد تترودة سول نقد تلقف 5211 لقنه بو كر تددرضا عند 
اه » وبءث الرسل لبيان ماهو مرغى عند الله فا عل كونه مرضيا قبل بعث 
رسول آخر لا رج من أن يكون مرضيا بسءعث رسول آخر ؛ وإذا بتى مرضيا 
كان عله به ا كان قبل بعت الرسول 'القانى. 4 ويبذا تين القرق 29 أن 
الأصل هو الوافقة فى شرائع الرسل إلا إذا تبين تغيير 2ك بدايل النسخ . 
فأما الفريق الثانى فقد استدلوا بقوله تعالى : « لكل جملنا منك شرعة 
فدات »6 وبعوله : « وحملناه هدى اينى إسرائيل » فتخصيص بنى إسرائيل 
1 ون التو رأة هدى هم يكون دليلة على أنه لا يلزمنا العمل عا فبه إلا أن يقوم 
دليل يوحي العمل به فى شريعةنا ؛ ولآن تق الرسسل - لسناق: ينا بالناس حاحدة 
إلى بيانه » وإذا لم تحمل شريمة رسول «ننهية ببءعث رسول آخر لم يكن بالناس حاجة 
إلى البيان عند بمث الثالى ؛ لان ذلك مبين عندثم بالطريق ألو جب لاعلم ؛ شن هدا 
الوجه يتبين أن بءث رسول آخر دليل النسخ لشريعة كانت قبله ؛ ولهذا جملنا هذا 
كالنسخ فما يحتمل النسخ دون مالا يحتمل النسخ أسلا كالتوحيد وأمل الدين ؛ 
الها ري أن الإسل كلهي التلاغ ما اختليواة فى شوم وق ذلك شلا ولا نوسن 
ولا يوز أن يكون ينهم فيه خلاف ؛ ولهدا انقطم القول ببقاء شريمة نبيذا مد صلى 
الله عليه وسل إلى قيام الساعة لمانا بدليل مقطوع به أنه لا نى بمده حتى يكون 
ناسخا لشريعته ؛ يوضحه أن الأنبياء علهم السلام قبل نبينا أ كثرجم إعا بمثوا 
إلى قوم مخصوصين ورسولنا هو أأدء.وث إلى الناس كافة على ما قال عليه السلام : 
02 أعطيرت خسا ل يطهن أحد قبل : بعت إلى الأر والأسود » وقد كان النى 
قبلى يبءث إلى قومه » الحديث » فإذاثيت أنه قد كان فى الرسلين من يكون وحوب 
المفل بشريعتة على أهل مكان دون أهل مكان آخر وإن كان ذلك مرضيا عند الله 
تعالى عدنا أنه يحوز أن يكون وجوب العمل به على أغل :زان دون أهل زمان آخر 


. وى المها: .ة واقتدة : يتبين أن الأصل‎ )١( 
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وإن كان [ذلك”'"] مهيا بسعمث نى آخر وقدكان يجوز اجبماع نبيين فى ذلك الوقت 
فى مكانين عا , أن يدعو كل واحد منهما إلى 5ريمته » فمرفنا أنه يحوز مثل ذلك 
ق زمانين وَأ الممموث ا يدعو إلى العمل بشردمته ا الناس باماعه 
ولا يدعو إلى العمل بشريعة من قمله » فتمين الكلام فى نبينا فإنه كان يدعو الناس 
بوعل اليد وسيم بالممل بشريمته فلو بقَيت 
ايام ان قبلذا معمولا بأ بعد ميءثا لدعا الناس إلى العمل بدلك » ولكان حب 
عليه أن يمل ذلك أصحابه ليتمكنوا من العمل به ولو فمل ذلك لنقل إلينا تقلا مستفيضاً 
والنقول إلينا منعه إباهم عن ذلك ؛ 0 روى [ أنه عليه الصلاة والسلام0 | ناراف 
ا على اال فقن اقوواء و اقنش حص قرت .وجتاد.وفال:: 
و99 6ت كك التووو :و الئضا زعم 1 واقه: لو كانموينى, نا مااوميية 
إلا اتاعى » وبهذا اللفظ يتين أن الرسول المتقدم سسمث رسول آخر يكون 
كالواحد من أمته فى زوم اتباع شريمته لو كان حماء وعليه دل كتاب الله 
ما قال تمالى : « وإذ أخذ الله ميثاق التبيين لما | تيتسكم من 5" 
“م حاءم رسول مصدق ل١‏ ممم لتؤمئن به » فأخذ اليئاق علهم بدلك من 
أبين الدلائل على أنهم عنزلة أمة من بعث آخراً فى وجوب اتباعه » وبهذا 
ظهر شرف فنبينا عليه السلام فإبه لا نى بعده فكان الكل تمن تقدم ونمن 
اخ قَْ امتبع له وهو بمزلة القلل تطنة. ازآأسن..وتعة الرجل. .. 
والفريق الثالك استدلوا بهذا التكلام أيضاً ولكن بطريق أن ما كان 
شريعة أن قبلنا يصير شريعة لنبينا صلى اله عليه وسلم » ومن تقدم فى العمل 
ه يلون متبعا له وفى حك العامل بشريمته من هذا الوحه ؛ فَإن الله تمالى 
قال : « ملة أبيع إر اهم 0 يوون سباك « قل صدق الله فاتيموا ملة إبراهم » 
وقال تعال ور محسن واتبع مله إبداهيم دتيفا » وما يكون منمهما 50 
لا يكون متدماً © فهذه النصوص يتبين أنه منيع وله ملة إبراهم فل يق 
)١ )‏ زيادة من الهندية وا والممّانة . (و)ازاذة د المتدية + 
(؟) «أمتهوكون أنم» بريد أمتحيرون . والحهوك الحق . ورجل أهوك » والموك والسقوط : 


هوة الردى - عاءش العمانية . 
(:) لعله يستعهد بقوله تعالى « ثم أوحينا إليك أن اتبم ملة إبراءيم -نيفا » . 


تا 
طريق سوى أن تقول قد صار ذلك ششريمة لنبينا عليه السلام » ويحب على 
الئاس العمل به بط. بق أنه شريعة له حتى بقوم دليل نسخه فى شر يمته ؛ ألا رى 
أنه قد اجتمع نبيان. فى وقت واحد وفى مكان واحد فيمن قملنا على أن كان 
أحدهها تمعا للآخر نحو هارون مم مومى » ولوط مع إراههم كا قال تمالى : 
« فآمن له لوط »© فكانت الشريمة لاحدم والاخر نى مرسل وهو مامور 
باتباعه والعمل بشريمته » ولا يحور القول باجّاع بين فى وقت واحد ومكان 
واحد على أن لون لكل واحد مهما شرد.ءة مخالف مُرنيمة الأخر ق وفت 
من الاوفات . واستدلوا على ذلك بقوله تعالى : « اولثك الذين هدى الله فهداهم 
اقتده » ومملوم أن المدى فى أسل الدبن وأحكام الشرع ججيعاً . 
فإن قيل : المراد به الأم بالاقتداء مهم فى أسل الدين فإنه مبنى على ما تقدم 
من قوله تعالى : « فهها حن عليه الايل » إلى قوله « ولك ححتنا اتيناها 
إبراهم 4 إلى قوله تعانى : « أولثك الدذين هذى اله » والدليل عليه أنه 
قد كان فى الذ كورين من لم يكن نبا فإه قال « ومن ابالهم وذريامهم 
وإخوامهم » ومعلوم أن الأمر الاقتداء فى أحكام الشرع لا يكون فى غير 
الأنبياء وإتما يكون ذلك فى أصل الدبن ؛ ولآنه قد كان فى شرائعهم الناسخ 
والنسوخ » فلأمر بالاقتداء مهم فى الأحكام على الإطلاق يكون أمراً بالعمل 
بشيئين مختلفين متضادين وذلك غير حابر . قلنا : فى الاية تنصيص على 
الاقتداء مهداثم وذلك يعم أصل الدين وأحكام الشرع ؛ ألا ترى إلى قوله 
تفال :2 ل ذلك الكتاب ل توفت فنه هدى للِتَمين -- يدلنا على أن 
المدى كل مايحب الاتقاء فيه وما يكون الهتدى فيه متقيا » وقال تعالى : 
« إنا أزلنا التوراة فها هدى ونور يحم مها النبيون » وال4-ك إنا يكون 
بالشرائع ٠ولنا‏ سثل مجحاهد عن سحدة ص قال : سحدها داود وهو يمن 
أمر نيم بان يقتدى به » وتلا قوله تعالى : « فهداحم اقتده » فهذا تبين 
ان هدا أهر «متدا غير «منى على مأ سمق فعمومه يتذاول أصل الدين والشرائم 
جمعا . وقوله : فها باسخ ومنسوخ » قلنا : وف شرستنا أيضا باسخ ومنسوخ 
ثم ل بمنم ذلك إطلاق القول بوجوب الاقتداء علينا برسول الله صلى اله 
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عليه وسلم فى شريءته . وقوله . قد كان ففهم من ليس بنى » لا كذلك 
فقد ألحق به من البيان ما يمل به أن الراد الأنبياء وهو قوله تمالى : 
« واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقم » أولئك الذين اتيناتم الكتاب »6 
مع أن الأعر بالاقتداء بعلم أنه لا يتناول إلا من يمل أنه مرضى الطريقة » 
مقتدى به من نى او ولى » والاولياء على طريقة الانبياء علهم السلام 
فى العمل بشرائمهم » ففهذا يتبين أن المراد هو الأمر بالاقتداء بالأتبياء 
علهم السلام » ومعلوم أنه ما أمر بالاقتداء مهم فى دعاء الناس إلى شريعتهم 
وإنما أمر بذلك على أن يدعو الناس إلى شريعته » فعرفنا مهذا أن ذلك كله 
صار شريعة له » بمزلة اللك ينتقل من الورث إلى الوارث فيكون ذلك 
املك بسنه مضافاً إلى الوارث بعد ما كان مضافاً إلى الورث فى حياته » 
وإلى ذلك وقمت الإشارة فى قوله تمالى : « لم أورثئنا الكتاب الذين اصطفينا 

من عبادنا » فأما قوله : « لتكل جبلنا 6 شرعة ومباحا » قد عرفنا 
قينا أه ليس الراد به الخالفة فى الهاج فى الكل بل ذلك مراد فى البعض 
وهو ماقام الدليل فيه على انتساخه . وقوله : « هدى لينى إسرائيل ؛ لايدل 
على أنه ليس مهدى لغيرثم » كقوله تعالى : « هدى للمتقين » والقران 
هدى للناس أجع » وأيد هذا دعاء رسول الله عليه الصلاة والسلام بالتوراة 
وطلب حك الرجم منه للعمل به » وقوله : « أنا أحق من أحيا سنة أماتوها » 
فإن إحماء سنة أميتت إعا يكون بالعمل مها »؛ فعرفنا أن التوراةر هدى لبنى 
إسرائيل ولغيرهم » وأيد جيع ماذكرنا قوله تعالى : « مصدقا لما بين 
يديه من الكتاب ومهيمنا عليه »© ولا معنى لذلك سوى أن مافيه يصير 
شريمة لنيمنا بما أزل عليه من الكتاب إلا ماثبت نسخه » وعذا هو 
القول الصحيح عندنا » إلا أنه قد ظهر من أهل الكتاب الحسد وإظهار 
العداوة مع المسامين فلا «دعتمد قوم فما .يزجمون أنه من شر بعهم وأن ذلك 
قد 3 إلهم بالتواار » ولا تقيل شهادمهم فى ذلك لثثبوت كفرثم وضلام 
فلم ببق لثبوت ذلك طريق سوى زول القران به أو بيان الرسول له » 


فا وحد شه هدا الطريق فعلمنا قمه الانباع والعمل به حتى يوم دليل ‏ ش 
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النسخ : وأيد ماذ كرنا قوله تعالى : « ومن 5 الله فاوائك 
ثم الكافرون » . « فأولئك ثم الظالون »© ومعلوم أمهم ما كانوا عتنعون 
من العمل با<كام التوراة وإعا كانوا يمتنعون من العمل به عللى طرق اله 
شريعة رسولنا فإنهم كانوا لا يقرون برسالته وقد سماهم الله كافرين ظالين 
متنمين من الحك بما أنزل الله . وكذلك قال تعالى : « وليح؟ أهل 
الاتحيل عا أزل الله فيه » ومن لم حك عا أنزل الله فأولئك ثم الفاستون » 
وإعا سماهم فاسقين تركهم العمل با فى الإتحيل على أنه ششريعة محمد صل الله 
عليه وسم » فهذا يتبين أن ذلك كله قد صار شريعة لنبينا عليه السلام 
وأنه يحب اتباعه والعمل به على أنه شريعة نينا . وق قوله تمالى : 


م 


كن حكونك وعندهشم التوراة فهها 5 الله ) تنصيص عل انه 
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معمول به . وقال تعالى : « شرع ل من الدين ماوصى به نوحا » إلى 
قوله : « أن أقيموا الدين » والدين اسم لكل ايدان الله به فتدخل 
الاحكام فى ذلك ٠‏ ويظهر أن ذلك كله قد صار شريمة لنمينا فيحب اتباعه 
والعمل به إلا ما قام دليل النسخ فيه . 
فصل فى تقليد الصحانى إذا قال قو لآ ولا دمر ف له مخالف 

حك أبو عمرو بن دانك(؟ الطضرى عن أنى سعيد البردى رحمه الله أنه كان 
يقول : قول الواحد من الصحابة مقدم على القياس يترك القياس بقوله » وعلى هذا 
أدركنا مشايخنا . وذ كر أبو بكر الرازى عن أنى الحسن الكرخى رحمه الله : أنه 
كان يقول : أرى أبا يوسف يقول فى بعض مسائله : القناس كذا إلا أنى تركته 
للاثرء وذلك الأثر قول واحد من الصحابة . فهذه دلالة بينة من مذهبه على تقدي» 
قول الصحانى على الآياس . قال0؟ : وأما أنا فلا يمحبنى هذا الذهي . وهذا الذى 
ذكره الكرخى عن ألى يوسف موجود فى كثير من السائل عن أحابنا » فقد قالوا 
فى الشمضة والاستنشاق : إنهما سنتان فى القياس ف الجنابة والوضوء جميعا ركنا 

)١(‏ هو أحد بن تحدين عبد الرحن الطيرى أ, و مرو . قال فى الجواهر : ابن داتكا , بلا 


. والتى يظهر لى أن الصواب دانيكا بالياء » واف أ 
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القياس لقول ابن عباس وقلوا فى الدم إذا ظهر على رأس الجرح ولم يسل فهو ناقض 
للطهارة فى القياس تركناه لقول ابن عباس » وقالوا فى الإنماء : إذا كان يوما وليلة 
أو أقل فإنه يعنم قضاء الصلوات ف القياس تركناه لقمل عمار بن باسر رضى الله عنهما » 
وقالوا فى إقرار الربض اوارثه إنه حائز فى القياس تركناه لقول ابن حمر رضى الل 
علهما . وقال : أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله فيمن امترى فيد عل أنه 
| إن"'؟ ]لم ينقد الثمن إلى ثلاثة أيام فلا بيع بنهما فالمتّد فاسد فى القياس ركناه 
لأريروى عن ابن حمر . وقال أبو حنيفة : إعلام قدر رأس المال فما يتعلق المقد على 
قدره شرط لجواز السلم بلغنا حو ذلك عن ابن عمر رضى الله عنهما ٠‏ والفه 
أبو بوسف وعمد بالرأى . وقال أبو يوسف وعحمد : إذا ضاع المين فى يد الأجير 
الشترك با يمكن التحرز عنه فهو ضامن لأثر روى فيه عن على رضى الله عنه . 
وقال أبو حذيفة : لا غمان عليه » فاخذ بالرأى مم الرواية بيخلافه عن على . وقال 
تمد : لا تطلق الحامل أ كثر من واحدة للسنة بلغنا ذلك عن ابن مسمود وحابر 
رفى الله عنهما . وقال أبو حنيقة وأبو يوسف بالرأى : إنها تطلق ثلائا للسنة . 
فعرفنا أن عمل عمائنا مهدا ف مسا ثلهم يُتلف . وللشافعى قى امسالة فو لان كان 
يقول فى القديم : يقدم قول الصحالى على القياس » وهو قول مالك » وف الجديد 
كان يمول : يقدم القياس فى العمل به على قول الواحد والاثنين من الصحابة » م 
ذهب إلبه الكرخى . وبعض أهل الحديث يخصون بترك القياس فى مقابلة قولهم 
الحلفاء الراشدين » ويستدلون بقوله عليه السلام « عليكر بسنتى وسنة الخلفاء اراشدين 
من بعدى » وبموله عليه السلام : « اقتدوا بالذين من بعدى ألى بكر وعمر » فظاهر 
الديثين يقتفى وجوب اتماعهما وإن خالفهما غيرها من الصحابة » ولكن يترك 
هذا الظاهر عند ظهور اللخلان بعيام الدليل » نو حال ظهور قولهما من غير مالف 
لما على ما بتقضيه الظاهر . وأما الكرخى فقد احتيج وله تعالى : « فاعتبروا يا أولى 
الأبصار » والاعتبار هو العمل بالقياس والرأى فما لا نص فيه » وقال تمالى : « فإن 
تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول » يمنى إلى الكتاب والستة » وقد دل عليه 


. زيادة من الهندية‎ )١( 
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حديث معاذ حين قال له رسول الله صل الله عليه وسلٍ : « بم تقغى؟ © قال : بكتاب 
لَه . قال : « فإن لم محد فى كتاب الله ؟ » قال : بسئة رسول الله . قال « فإن لم تحد 
فسنة رسول الله ؟ » قال : أجهد رألى . فقال : « الجد لله الذى وفق رسول رسوله 
سوى الرأى . قال : ولا حجة لك فى قوله عليه السلام : « أسمانى كالنجوم بأمهم 
اقتديم اهتديتم » لأن المراد الاقتداء هم فى الرى على طريةهم فى طلب الصواب 
ف الاحكام لاق تقليدهم وقد كانت طر يقمهم العمل بالرأى والاحهاد ؛ أله 5 
أنه شههم باانجوم وإما مهتدى بالنجى من حيث الاستدلال به على الطريق با يدل 
عليه لآان نفس النجىم بوحب ذلك ؛ وهو ناويل قوله : « اقتدوأ بالذين من بعدى 6. 
و«عليم بسنة الخحلفاء من بعدى © فإنه إنما يمبى سلوك طريقهم فى اعتبار الرأى 
والاجهاد فيا لا نص فيه » وهذا هو العنى ؛ ققد ظهر من الصحابة الفتوى بالرأى 
ظهوراً لا يمكن إنكاره ٠‏ والرأى قد يخطىء فكان فتوى الواحد مهم محتملا 
متردداً بين الصواب والخطأ ظ ولا يحوز ترك الرأى بمثله كلا يتراه بول التابعى »2 
وكالا يترك أحد الجتهدين عصر رأيه شول تحهد آخر 5 والدليل على أن الحطا 
محتمل فى فتوام ما روى أن عمر سثل عن مسألة فأحاب فقال رجل : هذا هو 
الصواب . فال : والله ما يدرى عمر أن هذا هو الصواب أو الحطأ ولكنى لم ال 
عن الحق . وقال ابن مسعود رضى الله عنه فها أحاب به فى المفوضة : وإن كان خطأ 
مُنى ومن الشيطان . فعرفنا أنه قد كان جهة الحطأ محتملاً فى فتوام » ولا يقال هذا 
فى إججاعهم موحود إذا صدر عن رأى ثم كان ححة ؛ لذن ارأى إذا د الجاع 
تتمين جهة الصواب فيه بالنص » قال عليه السلام : « إن الله لا يجمم أمتى على 
السلالة » ألا ترى أن إججاع أهل كل عصر يحجمل حجة بهذا الطريق وإن م 
يكن قول الواحد مهم مقدما على الرأى فى العمل به ؛ ولأنه لم يظهر منهم دعاء 
الناس إلى أقاويلهم ؛ ولو كان قول الواحد مهم مقدما على الرأى لدءا الناس 
إلى قوله كا كان رسول الله صلى الله عليه وسل يدعو الئاس إلى الممل بقوله ؛ 
وكا كانت الصحابة. ندعو الناس إلى العمل بالكتاب والسنة وإلى الممل 


لد هره ١‏ سه 


بإجاءعوم فا أجموا عليه ؛ إذ الدعاء إلى الحجة واجب ؛ ولأن قول الواحد 
مم 0 دحة لم يز لغيره غاافته بالرأى كالسكتاب والدنة » وقد رأينا 
أن م خالف بعضا رأيه فكان ذلك شبه الاتفاق منهم على أن قول الواحد 

هم لا يكون مقدما على الرأى .ولا يدخل على هذا إجاعهم » فإن مم بقاء 
0 ممهم الفا لا يتمقد هك ؛ وبعد ماثبت الأججاع باتفاقهم لو يدا 
لاحدثم شالف يمتد خلافه أيضاً على مايننا 1نم القراق: الحصي لفن ارط 
ثبوت <ك5م الإجاع » وأن غالفة الإجاع بعد اناده كمخالفة النص . 

وحةا سااذشى الهاو يد الرردى وهر الأصح أن فتوى الصحالى فيه 
احمال الرواية عمن ينزل عليه الوحى » فقد ظهر من عادمهم أن من كأن عنده 
نص فربًا روى ورعا أ تى على موافقة الل دطلة من غير الرواية. ؛ ولا شك 
أن ما فيه احمال السماع من صاحب الوحى فهو متقدم على مخض الرأى ظ 
فن هذا الوجه تقديم قول الصحالى على الرأى بمتزلة #قديم خبر الواحد 
عن القياس » ولأن كان قوله صادرا عن الرأى فرأيهوم أقورى من رأى غي رثم ؛ 
6 شاهدوا طريق رسول الله د الله عله وسلم فى سان أحكام الحوادث 
وشاهدوا الأحوال التى أزلت فا النصوص و«امحال التى تتغير باعقبارها 
الأحكام ٠‏ فهذه المانى يترجح رأيهم على رأى من لم يشاهد شيئا 
من ذلك »© وعند تعارص الرأيين إدا ظهر لأحدهما نوع رجيح وحيب الاخذ 
بذلك » فكذلك إذا وقم التعارض بين رأى الواحد منا ورأى الواحد منهم 
يحب تقديم رأيه على رأينا لزيادة قوة فى رأيه » وهكذا تقول فى المجهدين 
فى زماننا ؛ فإن على أصل ألى حنيفة إذا كان عند محتهد أن من يخالفه فى الرأى 
أعلم بطريق الا<نهاد » وأنه مقدم عليه فى العل فإنه يدع رأيه رأى من 
عرف زيادة قوة فى اجتهاده »كا أنالعاعى يدع رأيه لرأى المفتى الجتهد لعامه بأنه متقدم 
عليه فما يفصل به بين الناسخ والنسوخ والمحسكى والتشابة » وعلى قول ألى .وسف 
وتمد لا يدع الجنهد فى زماننا رأيه لرأى من هو مقدم عليه فى الاجنهاد من أهل 
عصره لوجود الساواة نْهما فى الحال وفى معرفة طريق الاجتهاد » ولكن هذا 
لا يوجد فم بين الج-هد منا والمجنهد من الصحابة » فالتفاوت بينهما فى الحال لا فى 
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وفى طريق العم كذلك فهم قد شاهدوا أتحوال من ينزل عليه الوحى وسمموا منه ؛ 
وإعا انتقل إلمنا ذلك ير ولاس احير كالماينة . 

فإن قل : ألس أن اول الصحانى لأخنص لا يكون دما عل اويل غيره و 
بعتيرفنه هذه الأحوال فكذلك فى الفتوى بالرأى ؟ قلنا : لآن التأويل يكون بالتامل 
فى وجوه الاغة ومماتى الكلام ٠‏ ولا مزية للم فى ذلك الباب على غيرثم من يعرف 
من هعاق الاسان مثل ذلك . فأما الاجتهاد فى الأحكام إنما يكون بالتأمل فى التصوص 
التى هى أصل فى أحكام الشر ع وذلك مختلف باختلاف الأحوال ولأحله تظهر لهم 
الزية بمشاهدة أ<وال الخطاب على غير تمن لم يشاهد » ولا يقال هذه أمور باطنة 
قاع اع نا بيتاء الحم على ما هو الظاهر ؛ لآن بناء المي على الظاهس مستقيم عند نا 
و لكن فى مو وضع بتعذر اعتمارهما يها » فأءا عند المقابله لا إشكال أن اعتمار الظاهر 
والباطن جنيع يتقدم على محرد اعتبار الظاهر ١‏ وف الأخذ بول الصحانى اعتبارها وى 
العمل بالرأى اعتبار الظام 0©] فقط هذا مع ماهم ٠‏ ن الفضيلة0" بصحبة رسول الله 
ص الله عليه وس والتفقه ق الدين معاعا منه » وشهادة رسول اله صلل الله عليه وسلم 
لم بالخيرية بعده وتمدعهم فى ذلك على من بعدثم بقوله : « خير الناس قرلى » 
الحديث » وقال : « لو أنفق أحدى مثل أحد ذهب ما أدرك مد أحدثم ولا نصيفه » 
فمر فنأ انهم يوفقون لإصابة الرأى مالا يوفق غير أثله فيكون راعيه أبعد عن 
احمال الحطأ من رأى من يعدثم ) ولااححة فى قوله تمالى : «فاعتيروا» لأن تقدم قوطم 
بهذا الطريق نوع من الاعتبار فالاعتبار يكون بترجيح أحد الدليلين بزيادة قوة فيه ؛ 
وكذلك قوله تعالى : « فردوه إلى الله وارسول » لأن فى تقديم فتوى الصحاف 
رد لحر إلى أمس الرسول علمه الببلام ؛ لأن سول عليه السلام قد دعا 
الئاس إلى الاقتداء بأحابه شُوله « جين اقتد.م أهتديم » .إنما كان لا يدعو 
الواحد منهم غيره إلى قوله لأن ذلك الفير إن أظهر قولا لاف قوله فمند 
تناومن القولن عتما #تحنق, الماواة دما ولسن. أعدها بان يدعو مناخة 
إلى قوله دك من الآخر »؛ وإن لم يظهر منه قول لان ذلك فهو لايدرى 





س سسيييييم سمه ينم لمم 


. ما سن ار مين زيادة هن ل الممائية والحادءة‎ )١( 
. (؟) وق العمائ.ة واهندية : الفصل‎ 


0 

لمله إذا دعاه إلى قوله أظهر خلاهه فلا. يكون قله ححة عليه » قأما بعد ما ظهر 
القول عن واحد منهم وانقرض عصرثم قلى أن يظهر قول بخلافه من غيره 
ققد انقطم احمال ماثبت به الساواة من الوجه الذى قررنا فيكون قوله <حة ؛ 
وإنا ساغ غ لبعفهم خالفة اليمض لوجود اأساوأة بيهم فما يتقوى به الرأى » 
وغور مقاهدة ‏ أعوال القاريل ومدرفة اسباية: .+ 

ولا خلاف بين أسحابنا التقدمين والمتاخرين أن قول الواحد من الصحابة 
حجة قبا لا مدخل للقباس فى معرفة الك فيه » وذلك تحو القادير التى 
لا تمرف إرأى ؛ فإنا اخذنا شول على رضى الله عنه فى تقدير المهر ««شرة 
دراهم » وأخذنا بقول أنس فى تقدير أقل الميض بثلاثة أيام وأ كتره بعشرة 
لل + يقل عه بن أن الس فى عب كت لين أربي يبنا + 
ويقول عائْشة رضى الله ءنها فى أن الولد لا يبتى فى الطن ١‏ كثر من ستتين ؛ 
وهدأ لان أحداً لا يظن مهم المجارفة فى القرل ؛ ولا محوز اذ حمل قوطم 
فى حم الشرع على الكذب ؛ فإن طريق الدين”'؟ من النصوص إنما انتقل 
إلينا بروايتهم » وى حمل قوط, على الكذب والباطل قول بفستهم » وذلك 
يطل روايهم فلم سق إلا ا أو اأسماع ممن بزل عليه الوحى ولا مدخل 
للرأى فى هذا الباب » فتعين السماع وصار فتواه 0-8 عن رسول الله صلل 
اله عليه وسل » ولاشك أنه لو ذ كر سماعه من رسول الله لكانذلك حجة لإثيات ال-5 
به فكذلك إذا أفتى به ولا طريق لفتواه إلا السماع ؟ ولمذا قلنا : إن قول الواحد 
منهم قا لا يوافقه القياس يكون ححة فى العمل به كالنص يترك القياس 
به » حتى إن فى شراء ما باع بأقل مما باع قبل نقد المن أَخذنا فول 
عائشة رغى الله عنها فى قصة زيد بن أرقم رضى الله عنه وتركنا القياس 
لأن القياس لماكان مخالفا لتولما تمين.جهة الماع فى فتواها » يي 
أخذنا بقول ابن عباس رضى الله عنهما فى النذر بذ الواد إنه يوجب ذيح 
شاة لأنه قول الف القياس فتتعين فيه جهة السماع كنا شول ابن 


لم سيا سم موس موا اع سم يمسم 


. كين فى الأصلين : ذروق اراي . ؛؛, الغحندية : طريق الاين 2 وهو الأرجح‎ :١( 


901 جه 
مسهود رضى الله عنه فى تمدير الحعل راد الابق من مسيرة س_فر 5 
درهماً » لآنه قول بمخخلان00© القياس وهو إطلاق الفتوى منه فما لا يعرف 
بالقياس فتتمين جهه السماع . 
فإن قبل : هذا المعنى بوجد فى قول التابمى ؟؛ فإنه لا يظن المحازفة 
فى القول بالجتهد فى كل عصرء ولا يجوز محل كلامه على الكذب قصفا ؛ 
ومع ذلك لا تتمين جهة الدماع لفتواه عند الإطلاق حتى لا يكون ححة 
فما لا يستدرك بالقياس م لا يكون ححة فما يعرف بالقياس . قلئا : 
قد بينا أن قول الصحانى يكون أبمد عن احمّال الغلط وقلة التأمل. فيه من 
قول غيره » ثم احمال اتصال قوطم بالسماع يكون بغير واسطة » ققد أبوا 
من كان ينزل عليه الوحى وسمموا منه » واحمال اأتصال ثول من بمدهم 
بالسماع بكون بواسطة التقل ولك الواسطة لا يمكن إثياتها بخير دليل 
وبدولها لا يئبت اتصال قوله بالسماع بوحه من الوحوه » من هذا الوحه 
بقع الفرق بين قول الصحالى وبين قول من هو دويه فما لا مدل 
لياس فيه . 
فإن قيل : قد قللم فى القادير بارأى من غير أثر فَيْه ؛ فإن أيا حنيفة 
فدر مدة البلوع بالسن بعالى عشرة سنة أو - عشرة سنة بالراى »© وقدر 
مدة وجوب دفع المال إلى السفيه الذى ل يؤنس منه الرشد مخمس وعشرين 
ضنة بالزاق ع وقوق أو مونت بوه رفزة مكو الإبجل. موز الود 
باربعين يوماً بالرأى ٠‏ وقدر أحابنا جما ما يطهر به البثر من الح عند 
وفوع الفارة فيه بعشرين دلوأ » فهدا يتين فساد تول من يقول إنه لا مدخل 
للرأى فى معرفة المقادير » وأنه تتعين جهة السماع فى ذلك إذا اله صمابى . 
قلنا : إنما أردنا بما قلنا اللقادير الى ثبت لق الله ابتداء دون مقدار يكون 
فما يتردد بين القليل والكثير واالصخير والكبير ؛ فإن المقادير فى الحدود 
ظ والفناذات: مو أعداد الركهات فى الصلوات مما لاشكل على أحد أنه لامدخل 


)051 وفىالعمانة : حالف وق اهندية : ماافة. 


١5 ١‏ ا 
للرأى فى معرفة ذلك فسكذلك مايكون بتلك الصفة مما أشرنا إليه فاما ما استد للم 
به فهو من باب الفرق بين القليل والكثير فيا يحتاج إليه » فإنا نمل أن ابن عشر 
سنين لايكون بالنا وأن ابن عشرين سنة يكون باانا ثم التردد فما بين ذلك 
فيكون هذا استمال الرأى فى إزالة التردد » وهو نظير معرفة القيمة فى الخصوب 
والمسهلك ومعرفة مهر الكل والتقدير فى النفقة فإن لارأى مدخلا فى معرفة 

ذلك من الوحه الذى قلنا » ؛ وكذلك 0 دفع الال إلى السفمه فان الله تعالى قال 
« فإن ل مهم رشدآ فادفموا إللهم أموال » وقال : « ولا تأكلوها إسرافا 
وبدأ وآ ان كتروا »). فوقمت الحاحة إلى معرفة 5000 يتيقن معه بنوع 
من الرشد وذلك مما يعرف اارأى © فمدر أبو حشفة ذلك مخمس وعشرين سنة 
لأنه يتواهم أن يصير حدا فى هذه الدة ؛ ومن صار ذ رعه أصلا ققد تناه الأميلية 
فيتيقن له بصفة الكبر وبعل إبناس الرشد منه باعتبار أنه بلغ أشده ؛ فإنه قيل "2 
فى تفسير الأشد اللدكور فى سورة يوسف عليه السلام إنه هذه الدة » وكذلك 
ما قال أبو بوسف ومحمد فإنه يتمكن من النق بعد الولادة بساعة أو ساعتين لا محالة 
ولا يتمكن من النفى بمد سنة أو أ ذثر » فإنما وقم التردد فيا بين القليل والكثير 
ن المدة فاعتير الرأى3'؟ فيه بالمثاء على ١‏ كفده النقانن :قافا حك طهارة البثر 
ف فإعا عر فتاه 11 ار الصحابة ؛ فإن فتوى على وأ فى سعيد الخدرى رضى الله عنهما 
فى ذلك معروفة » مم أن ذلك من باب الفرق بين القليل من النْزح والكثير ؛ 
وقد بينا أن لارأى مدخلا فى معرفة هذا كله فى قول ظهر عن حالى ولم يشهر 
ذلك فى أقراه ؛ فإنه بمدما اشتهر إذا لم يظهر النكير عن أحد منهم كان ذلك 
عتزلة 00 وقد بينا الكلام له م ونا اتلك انه [أمضاة ديكا أن المن 
لابمدو أقاويلهم حتى لايتمكن أحد من أن يقول الرأى قولا خارجا عن أقاويلهم ؛ 
وكذلك لا يشتغل بطلىي التا, رخ بين أهَاه ويلهم لحمل اأتآخر باس خا لهتقدم 3- 
يفمل فى الآيتين والخيرين ؛ لأنه لا ظهر الخلاف بيهم و م '' المماحة ب »اع *ن 
صاحب الوحى ققد اف احمال التوقيف فيه وبق حرد القول بالرأى والرأى 


: وؤ امندية : فاعتبار الرأى‎ )١( 
. (؟) وف أأمهانية : و ند‎ 


تسمه 
لذ كرون امنا اران هن 12 أحد القياسين بالآخر » ولكن 
طريق العمل طاب الترجيح بزيادة قوة لاحد الأفاويل ‏ فإن ظهر ذلك وجب العمل 
بالراجح » وإن م يظهر يتخير المبتلى بالحادثة فى الأخذ بقول أيهما شاء بمد أن قم 
فى أ كثر رأيه أنه هو الصواب » وبمد ما محل باح القولق لآ كون اله أن مل 
بالقول الآخر إلا بدليل وقد بينا [ لك29 ] هذا فى باب الممارضة . هذا الذى بينا هو 
الهاية فى الأخذ بالسنة حقيقنها وشهنها ثم العمل بالرأى بمده » وبذلك ينم الفقه 
على ماأشار إلبه حمد بن الحسن فى أدب القاضى فقال : لاسدتهم العمل بالحديث 
إلا بالرأى » ولا يستقم العمل بالرأى إلا بالحديث . وأحابنا ثم التمسكون بالسنة 
والرأى فى الحقيقة ؛ فقد ظهر منهم من تمظم السنة مالم يظهر من غيرثم ممن يدعى أنه 
صاحب الحديث ؛ لأنهم جوزوا نسخ الكتاب بالسنة لقوة درجنها » وجوزوا العمل 
بالراسيل » وقدموا خبر المجهول على القياس » وقدموا قول الصحانى على القياس ؛ 
لأن فيه شهة السماع من الوجه الذى قررنا » “م بمد ذلك كله عملوا بالقياس الصحيح 
وهو المنى الذى ظهر أثره؟ بقوته . فأما الشافمى رمه الله حين لم يجوز العمل 
بالراسيل فقد ترك كثيراً من السنن » وحين ل يبل رواية الجهول فقد عطل بعض 
السنة أيضا » وحين لم ير تقليد الواحد من الصحابة فقد جوز الإعراض عما فيه شمهة 
السماع » م جوز العمل بقياس الشبه وهو مما لا يوز أن يضاف إليه الوجوب بحال 
فا حاله إلا كال من ل يجوز العمل بالقياس أسلا7؟ 2‏ ثم يعمل باستصحاب الحال 
مله ماصار إليه من الاحتياط على العمل بلا دليل وثرك العمل بالدليل . ونبين أن 
أححابنا ثم القدوة فى أحكام الشرع أصولهما وفروعها » وأن بفتواهم انضح الطريق 
للناس إلا أنه بحر حمق لا يسالكه كل ساح » ولا إستجمع شرائطه كل طالل ؛ 


والله الوفق . 





)١(‏ القماىس يكون اعنى فىالورد وذلاك لا تمل التقدم و التأخر فلاتمل النسخ . هاءش الءمائية 
(؟) زيادة من الحندية . ٠‏ 
(؟) وف المهانية والحندية : ظهر قوله بالآثر . 
(4) وهو داود الأسماتى - هامش العهانية 
(81م) 


1 


فصل فى خلاف التااعى ول يعد به مع إجاع الص ابه 


لاخلاف أن قول ااتابعى لا يكون ححة على وحه يترك القياس بقوله » فقد 
روينا عن ألى حنيفة أنهكان يقول : ماحاءنا عن التابعين زامناهم . ولا خلاف أن 
من 1 1 عصر الصحابة من التابمين أنه لايمتد يخلافه فى إجاعهم » فاما من 
أدرك عصر الصحابة من التابمين كالحسن وسعيد بن السيب والنخمى والشعى 
رضى الله ععهم فإنه يعتد بقوله فى إججاعهم عتدنا <ى لا ين م إجاعهم مع 5086 ظ 
وعلى قول الشافعى لا يعتد ب#وله مع اججاعهم . وعلى هدا فآلا وعدقة لايثبت إجماع 
الصحابة فى الإشمار ؛ لان إبراهم النخعمى كان يكرهه وهو من 5 اك عسي 
الصحاية فلا ثنت إجماعهم دون قوله . وحه قول الشافعى أن إجماع الصحابة ححه 
بطر يق الكرامة 4م ولا مشاركة للتأبمى معهم فى السب الذى استحهوا به زيادة 
الكرامة » وذلك صحبة رسول الله عليه السلام مق افده اعؤال الى #وليذا 
م تحمل التابمى الذى أدرك عصرم بمتزلنهم فى الاحتحاج بقوله » فكذلك لابقدح 
قوله فى إجاعهم كا لايقدح قول من ل يدرك عصر الصحابة فى إجاءهم ؛ ولآن 
شاحب الشترع أمرنا بالاقتداء يبع اوقد إل ذلاف تقول عليه الجلام اما 
اقتديم اهتديتم ويم لاوح يدق التانى وان أذ لاعس ا 
ىم ؛ وإعا يتعدم اتعقاد الإجماع باازاحى . 

وححتنا فى ذلك أنه للا أدرك عصرثم وسوغوا له اجتهاد الرأى واازاجمة 
ممهم فى الفتوى والج؟ يمخلاف 5 فك نهار هو كرابس دمي اننا يكن عل 
احتباد الرأى ؛ نم الإجاع لا ينمقد مع خلاف واحد مهم » ٠كذلك‏ لا يتعقد 
مع خلاف التاببى الذى أدرك عصرم ؛ لآنه من علماء ذلك العصر ؛ فشرط انمقاد 
الإجاع أن لايكون أحد من أهل العصر مالفا لم عقاف هذا اذغ وعنا 
رقى الله علهما قإزا كرحا القضاء بعدما ظهر مئة 0 فى الرأى وإنعا قإداه 
القضاء ليحك وان 


فإن قيل : لا كذلك » بل قلداه القضاء ليحك بقو) أو بقول بعض الصحابة 


ل ه١١‏ ا 


سواه . قلنا : قد روى أن عمر كتب إلى شري : اقض بما فى كتاب اه » فإن 
ل محمد فسينة رسول الله » وإن ل جد فاحسد برايك . 

هيده زبادة عل النص وى 0 2 النسه2؟ا فاه كر تأويلا » وقد صحح 
ان عليا رذى الله عنه بحا 5 إل شرح وقضى عليه بخلاف رابه فى شبادة الولد 
لوالده نم قلده القضاء فى خلافته » وابن عباس رذى الله عمهما رجع إلى قول 
مسروقفالنذر بذع الولد فأوجب عليه شاة بمد ما كان يوجب عليه مائة من الإبل » 
وك رقي لمعنه مر أل سو أن بحكم رأبه بين الروجين عل لما ليلة 
من أربع ليال وكان ذلك خلاف رأى عمر . قال أبو ساءة بن عبد الرحمن : نذا كرنا 
مع ابن عباس وأبى هرررة عدة ءرات عدة الحامل المتوق عنما زوجها فقال 
ابن عباس : بعد ا الاحلين » وقلت : تعتد وضع الجل ؛ ذمال أو هريرة : 
عبد الله بن مسمود رت اأسائل » وكان ابن عباس يخطى" فى بمض فتاويه 
فا منمهم من أن يردوا عليه ل لوحي على طعامه . وسئل ابن عمر عن مسألة مال : 
سلوا عمها سميد بن جبير فهو اعل مها منى . وكان أنس إن مالك إذا سئل عن مسالة 
وهال سلوا نيا رين الحسن . فظهر أمهم سوغوأ احمهاد اراق رز ادرك 
عصسر ثُ ولا معمير بالصضحيه ف هدىأ الناب : أله 5 ا إجماع أهل كل 4س 
حجة وإن انمدمت الصحبة له » وأنه قد كان فى الصدابة الأعراب الذين لم يكونوا 
من أهل الاجنهاد فى الاحكام فكان لا يمتبر قوم فى الإججاع مع وجود الصحبة » 
فعرفنا أن هذا الحك, إنا ييتنى على كونه من علهاء المصر © ومن ينهد 
فى الأحكام ويمتد بقوله . ثم الصحابة فما ينهم كانوا متفاضلين فى ١‏ الدرجة ؛ 


- ا اذ د 
0-5 ال-0 


.. وف الممائءة واهندية : فا«مهد رأيك‎ )١( 

. كان فى الأسل : وهو يتنزل مغزلة النص‎ )١( 

(؟) هو كهب بن سور بن بكر الأزدى قاضى البصرة , قيل أدرك اانى صلى الل عليه وسلم 
وقتل يبوم الل 3 ريد ١‏ 

(4) الحسن كان من آمة لأم سامة , وإءا سمى مولى لهذا سل هامش الممانية . 


5س 
إن درحه الخلفاء اراشدن فوق درحة غيرثم 6 الفضملة و يدل دلك عل أن الإجماع 
الذى هو ححة بثبت بدون قولهم ٠وكا‏ أمر رسول الله بالاقتداء بالص<ابة فقد أمر 
بالاقتداء بالحلفاء الراشدين اسائر الصحابة بقوله عليه السلام : « عليك بسنتى 
وسائه اخلفاء من رمدىق ل( قار الاقتداء بأ كك و#ر موله عله السلام ٠:‏ 2غ افتدوأ 
اللدين مو مداق ان بكر وجمر » ثم هذا لايدل على أن إجاءهم يكون حجة 
قاطمة مع خلاق شار الفعايه ., 


فصل ف حدوتث اماف لعد الأججاع 1 تأر مهىق عاو 


ففذهب علائنا أن الاتفاق متى <صل فى ثىء على حكر م حدث فيه معنى 
اختلفوا لأجله فى -ككه فالإججاع المقدم لا يكون حجة فيه . وقال بعش الملماء 
ذلك الإجاع حجة فيه بيجي الْمَسك به حتى يود إجماع اخر مخلافه . وببان هذا 
فى الاء الذى وقم فيه نحاسة ولم يتخير أحد أوسافه ؛ فإن الإجاع الذى كان 
على طهارنه قبل وقوع النحاسة فيه لا يكون ححة لإثبات صفة الطهارة فيه بمد 
وقوع النجاسة فيه » وءند بمضهم يكون حجة . وكذلك المتيه, إذا أبصر اللا.ء 
فى خلال الصلاة فالاو جماع النمقد على ححة شروعه فى الصلاة قبل ان يمصر ألماء 
لايكون ححة ليقاء صلانه بعد ماأبصر الاء » وعند بعضهم يكون ححة . 
وكذلك بع أم الولد فالإجاع النعقد على جواز بيعها قبل الاستيلاد لا يكون 
حجة لجواز بيمها بعد الاستيلاد عندنا » وعند بعضهم يكون ححة . ويقولون : 
قد انمقد الإجاع على حكر فى هذا المين فنحن على ما كنا عليه من الإجماع ' 
حتى يممقد إجاع آخر له ؛ لأن الثىء لايرفءه ما هو دونه ولا شك أن الحلاف 
دون الإججاع ؛ يوضحه أن المْسك باليقين ورك الشكوك فيه أسل فى الشرع ؛ 
فإن النى عليه السلام أمر الشاك فى الحدث بأن لا بنصرف من صلانه حتى 
يستيقن بالحدث ؛ لأنه على يقبن من الطهارة وهو فى شك من الحدث . وكذلك 
أعر الاك فى الصلاة بان ياخذ بالأقل لكو عفتنا هد و كذللك قن الأحكام 
تقول اليقين لايزال بالشك حتى إذا شك فى طلاق اءرأنه لم يقم الطلاق علها . 
وكذلك الإقرار بإمال لا يثبت مع الك ؛ لأن راءة الذمة يقين باعشار الأصل 


عد 14 هه 
فلا يزول التين”؟2 بالشك ؛ وهذا لآن اليقين كان معلوما فى «فسه ومع الشك 
ا 1 يجوز ترك العمل بالل لأجل ماليس بعل . 

وأحعابنا فالوأ : هدا مدهب بأطل : ؛ فإن 3 كان كاتا عين على حك 

يا لاله عن و اعا كان دلك لمنى وقد حت معنى أ خر خللاف دلك وهم هرا المنى 
الحادث ل يكن الإجاع مكرك يستقم استصحابه ؟ وبه نبطل تحن على ما 7 
عليه ؛ ذإنا ل سكن على الإجماع مع هذا المنى قط . نم لا يخلو : إما أن تكون 
الحجة نفس الإجاع » أو الدليل الذى نشا منه الإججاع قبل حدوث هذا العنى 
فيه ؛ فإن كان نفس الإججاع فيمد الألان الإجماع » وفى الموضع الذى لا إججاع 
لا بتحةق الاحتحاج بنفس الإجماع وإن كان الدليل الذى نشأ منه الإجماع ‏ همال 
عدت قاء دلك الدليل دعل أاءعراض المنى الحادث لا تعمى الاستدلال بالإجاع . 
م بحتج علهم بعين ما احتحوا به فنقول : قد ةنا باالحدث المائم من جواز أداءالصلاة 
فىأعضاء الحدث قبل استمال هذا الاء الذى وقعت فيه النحاسة فتحن على ما كنا عليه 
من اليقين » والإجاع لا يترك بالحلاف عند استمزل هذا الماء » واتفقنا على أن أداء 
الصلاة واجب على من أدرك الوقت فنحن على ذلك الاتفا قلا نتركه باداءيكون منهبالتيهم 
بعد ما أبصرالماء ؛ لأن سقوط الفرض بهذ الأداءء شكوك فيه » واتفقناعلى أنالأمة بعد 
ما حيات 7 مولاها قد أمتنع سعهأ »؛ فشحدن على ذلك الاتفاق لا رك باالجلاف 
فحواز سعهأ لفك م أنفصل الولد عمها 4 وكل كلام كن أن حامج نه 0 الخمم (فمنهة 
ف أثمات ما رأم إبطاله يه ذهو باطل 6 ت#سية »؛ وهو دظير احتحاحنا عل من شول 
لا دليل على النافى فى أحكام الشرع وإنما الدليل على الثبت كا فى الدعاوى ؟ فإن اابينة 
تكون عل ااثبت دون النافى ؛ فنقول : من فال لا حم فهو يثرت صحة اعتقاد نق 
لحك ؛ وهدا منه إثبات حك شرعى » وخصمه ينق ىكة هدا الاعتقاد فينبغى 
أن تكون الححة عليه للاثيات لا على +صمه فإنه ينق » وسنقرر هذا الكلام 
فى موضعه ؛ لم نستدل بقوله تعالى : « فإن عاءتموهن مؤمنات فلا رجموهن إلى 
الكفار 6 وفى هذا تنصيص على ترك العمل بما كان متيقنا به عند حدوث مه 


ى 


سعد ندم ساسم مد 


٠ وفى العمانية والندية : اليقيب‎ )١( 





2- 
آخر وإن ل يكن ذلك المنى متيقناً به ؛ فإن كفرها قبل المجرة كان متيقنا به وزوال 
ذلك بعد المحرة إعا نعرفه بغالل الرأى لا باليقين » وليس هذا نظير ما استشهدوا 
به ؛ لأن هناك عند الشك فى الطلاق لا نحد دليلا نمتمده فى حك الطلاق سوى 
ما تقدم » وكذلك عند الشك فى وجوب الال لا حد دليلا نمتمده سوى ما تقدم ؛ 
وكذلك عند الشك فى الحدث وعند الشك فى أداء بمعض الصلاة <تى إذا وجدنا فيه 
دليلا وهو التحرى تقول بأنه يج العمل بذلك الدليل » وهنا قد وجدنا دليلا نستدل 
به على الحسكر بعد حدوث الممنى الحادث فى المين فيجب العمل بذلك الدليل ؛ 
ولا يحوز الصير إلى استصحاب ما كان قبل حدوث هذا المعو ؛ فاليقين إنما كان 
قس وجود الدليل الثير ومثله لا يكون يقينا بمد وجود الدليل الثير » وعلى هذا 
الأصل استصحاب العموم بعد حدوث الدليل المثير لاحكم ؛ فإنه لا يجوز لأحد أن 

يستدل عل إباحة قتل المستأمن بقوله تمالى : « فاقتلوا الشركين » لآن - 

المام كان ثابتا قبل وجود الدليل الغير فلا يحوز الاستدلال به بمد ذلك فى موضع 
فيه خلاف » وهو أن الستأمن إذا جمل نفسه طليمة للاشركين يخبرجم بمورات 
امسامين ذإنه لا يباح قتله استدلالاً بقوله تمالى : « فاقتلوا الشر كين » عندنا » وعند 
بعضهم يحوز قتله باعتبار هذه الأحة » والكلام فى هذا مثل الكلام فى الفصل 
الاول » والله اعلم . 

باب القباس 
قال رض ىالله عنه : مذهي الصحاية وهن بعد من التابعين والصالين والماضين 
من أعة الدبن رضوان الله عللهم حواز القياس الرأى عل الأضيول التى اح أحكاءها 
بالنص لتمدية حك النص إلى الفروع ا مستقيم يدان الله به » وهو مدرك من 
مارك أ<كام الشرع ولكنه غير صالح لوثنات الحكى به ابتداء » وعلى قول ماب 
الظواهر هو غير ساح لتعدية حكر النص به إلى مالا نص فيه والعمل باطل أصلا 
فى أحكام الشرع . وأول من أحدث هذا القول إبراهم النظام » وطءن فى السلف 
لاحتحاجهم بالقياس ونس.هم بهوره إلى حلاف ما وصفهم الله به » لخلم به ربقة 
الإسلام من عنقه » وكان ذلك منه إما لاقصد إلى إفساد طريق السدلين علهم ؛ 


5 


أو للحهل منه بفقه الشريمة ؛ لم تممه على هذا القول بعض المتكلمين بسندادء 
ولكنه ترز عن الطمن فى السلف فراراً من الشئمة التى لقت النظام » فذكر 
طر 7 5 ااجياد الصدابة بااقياس هو 1 على حهله » وهو أنه قآل : ماحرى 
بين الصحابة ل يكن على وجه الاءتحاج بالقياس داعا كان 237 عن بوه 
الصلح والتوسط بين الخصوم وذكر السائل لتقربب7 ما قصدوه من الصا 


رر 


6 
إلى الافهام . وهذا مما لا يذ فساده على من 7أمل أدلى :أمل فما تقل عن الصحابة 
فى هذا البأب . نم نشا مده رجل متحاهل يقال له داود الاسهالى فانطل 
المهل بالعياس كن عير أن ووم عل م هو عراد كل ذرق من كان وله 4 
ولكنه أَخِذْ طرفا من كل كلام ولم يشتغل بالتأمل فيه ليتبين له وجه فسادء© 
قال : القياس لا يكون ححة » ولا يحوز العمل به فى أحك 4د االشرع 
وتاسه على ذلك أصعاب الظواهر الذين كانوا مثله فى ترك التأمل » وروى 
م هرأ الدعرم عن وتأدة ومدروق وان 0 ءَُ وهو افتراء علمموم 
وأسحابه فما هو طريق 0 الشرع بعد ما ثبت تله عنهم 
نم قال بعض نفأةااقياس : دلائل المقل لا تصاح اعرفة ثى ى* من 5" د 1 
وإن كان تعدل 5 6 المقليات 1 وقال مك مهم ” يه تعمل ءا الا عدلىل الغرورة 
ولاذرورة فى أحكام التترع لإمكان الحوال بالأسرن الى هو ايعان اطالى..روهذا 
فر ب أقاويلهم إل المعيد فيحتاج قَْ سين وحده الفساد 2 الى إثنات أن الها ع <عده 
اسلة فى تعد الأحكاد لا حجة غرورية » وإلى أنه مقدم فى الاحتحاج به على 
استصحات الخال . ولكن نا نيال شم مهم فإمهم استدلوا بظاهر أيات من 
الكتاب »منها قوله تعالى : « أولم يكفهم أنا أنزانا عليك السكتاب ل 


اي 7 »2 


وق أأصير إلى الرأى كنات فى محل قول أن الأتايا نس كان و :وفال 


٠ 





. وفى اهندية : وإعا كان دلاك‎ )١( 
(؟) كذاف العثانية والهندية : وفى الأصل : لتقرر‎ 
. (؟) وق العها: نية والحندية : الفساد‎ 


ا 
تعالى : « وتزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شىء » وقال تعالى : « ما رطنا 
فى الكتاب من ثىء » وقال تعالى : « ولا رعلب ولا بابس إلا فى كتاب مين » 
ففها سان أن الأشاء كلها فى السكتاب إما فى إشارته أو دلالته أو فى اقتضائه 
أوفى نصه ؟؛ فإن ْ بوحد فى شىء من ذلك فبالابقاء على الاحمل الذى علم شدوته 
بالمكتات: وهو دليل مستقم ؛ قال :الى : « قل لا أحد فم) أوحى إلى محرما 
على طاعم لعا يه © «الا يه 6دافقق. اعده ده باضل الإباحة فما لا بحد فيه 
دليل الم فى الكتاب » وهذا مستمر عللى أصل من يقول الإباحة فى الأشياء 
أصل » وعلى أصانا الذى نقول : إنما نمر ف كل ثىء بالكتاب » وهذا معلوم بقوله 
تعالى : « هو الذى حَاوَ ق لكر ما فى الأرض جيما » فإن الإضافة بلام المَليك 
كرون أدل على إثبات صفة الحل من التنصيص على الإباحة فل رق أل اعد 
هذا إلا لتعرف السكة والوقوف على الصلحة فيه عاقب وذلك ما لا محال للرأى 
فى معرفته ؛ فإن الساحة فى العاقبة عبارة عن الفوز والنحاة » وما به الفوز والنجاة 
فى الآخرة لا يمكن الوقوف عليه بالرأى » وإنما الرأى اءرفة الصالح العاجلة التى 
بعلم حنسها الحواس ثم نستدرك نظائرها بالرأى » وهذا مثل ما قلم إن تعليل 
التصوص بعلة لا يتعدى إلى الفروع باطل ؛ لأنها خالية عن إثبات الك بها فالحكم 
فى النصوص ثابت بالاص فلا يكون فى هذا التعليل إلا تعرف وجه الحكمة والوقوف 
على الصلحة ف الماقبة والرأى لا ييتدى إلى ذلك . ومنها قوله تعالى : « يأيها الذين 
أمنوا لا تقدموا بين بدى الله ورسوله »© وقال تعالى : « ومن لم بحم عا أزل الله 
فاولئك ثم الكافرون »6 « الظالون » « إلفاسةون »6 والعمل بالرأى فيه تعدم 
بين بدى الله ورسوله وهو ح5 غير ما أزل الله » فإن طريقة الاستنباط بآرائنا 
آرائناة ل كووه1 أزل اق قدقوء ةنما الزل كتاب 

الله وسنة رسوله ؛ فقّد ثبت أنه ماكان ينطق إلا عن وحى » كا قال تعالى : « إن هو 
إلا وحى يوحى » وقال تعالى « لتمين للناس ما زل إلهم ») واإعا السك بالرأى من 
غَلةها قال اله تفال :ناولا شولا نا تصف السنتك الكذب هذا حلال وهذا حرام» 


وما عدو 9 من 


الأبة» واستدلوا بآثار : فن ذلك حديث أفىهريرة رضى الله عنه أن رسول الله قال : لم 
ل بنو إسرائيل على طريقة مستقيمة حتى كثُر فنهم أولاد السبايا » فقاسوا مالم يكن با 


كه 


قد كأن كارا ءاطلا : وفى حديث ألى هريرة أن رسول الله صل الله عليه وس قال : 
« تعملهذهالأمة برهة بالتكتاب ثم برهة بالسنة ثم برهة بالرأى » فإذا فعلوا ذلك ضلوا » 
وقال حمر بن الاطاب رضي ألشهعنه :را ك5 وأسماب الرأى فإنهم أعداء الدين » أعيتهم 
السئة أن محفظوها فمَالوا أده قار ا و أشنا ..وقال ان دود رق امتعيه : 
1 رات وأرأدت افإعا هلك من كان بلك ف ارات وأرادت ٠.‏ وقال النى 
عليه السلام : « من فس القران برأيه فليتبوأ مقمده من اانار » وإها أراد به إعمال 
ا(أى للعمل به فى الأحكام ؛ فإن إجمال الرأى للوقوف على معنى النص من حيث 
اللسان فته مستقم تو كوق الذي علق النص لا بالراق ونان هذا :فنا 
اختلف فيه ابن عباس وزيد رضى الله عنهم فى زوج وأبوين فقال ابن عباس : 
للام ” جيم الال ؛ فإن الله تعالى قال : « فلامه اأثلث 6 والمفهوم من 
إطلاق هذه العبارة ثلث جميع مأل . وقال زيد : نلآم ثلك مابتق ؛ لأن فى الاية 
بيان أن للأم ثلث ما ورنه الأبوان ؛ فإنه قال : « وورنه أبواء فلامه الثلث » وميراث 
الأبوين هو الباق بعد نصيب الزوج فللام ثلث ذلك . هذا وتحوه حمل بالكتاب 
لاباارأى فيكون مستقها . 


ومن حيث العقول يستدلون بأنواع من الكلام : أحدها من حيث الدليل وهو 
أن فى القياس شهة فى أصله ؛ لأن الوصف الذى تمدى به الك غير منصوص عليه 
ولا هو ثابت بإشارة الاص ولا بدلالته ولا عةتضاه » 1 من بين سار 
الأوصاف بالرأى لابنفنك عن شهة ؛ والحك, الثابت به من إيجاب أو إسقاط 
أو محليل أو نحريم محض حق الله تمالى »ولا وجه لاثبات ماهو حنى الله 
بطريق فيه شعهة ؛ لآن من له الحق مواضوف: يكال القدرة زتعا عن أن يننسسب 
إليه المح أو الحاحة إلى إثبات حقه بما فيه شسهة » ولا وجه لإنكار هذه الشسهة 
فيه ؟ فإن القياس لا يوجب العلل قطما بالاتفاق وكان ذلك باعتبار أله » وعلى هذا 
التقرير يكون هذا استدلالاً بقوله تعالى : « ولا قف ما ليس لك به علم © وبقوله 
تعالى : « ولا تقولوا على الله إلا المق » ولا يدخل على هذا أخبار الأحاد ؛ فإن 


. وف العمانية : فتعيين وصف ءن‎ )١( 
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قله قو ل ررضو ل أله صلى الله عليه وسلم وهو مو<ب لاعل قطما » وإعا تتمكن 
الشهة فى طريق الانتقال إلينا ؛ وقد كان قول رسول الله ححة قبل الانتقال إلينا 
مهذا الطريق ؛ فلشسهة تتمكن فى الطريق لا يرج الحديث من أن يكون ححة 
' موجبة لامم ؛ وهو كالنص الؤول ؛ فإن الشمهة تتمكن فى تأويلناء فلا رج النص 
من أن يكون ححة موجبة للملم . 
ومنْهم من قرر هذا السكلام من وجه اخر وقال : تميين وصف فى المدصوص 
بارأى لإضافة الك إلنه بشيه قماس إبلدس لعنه الله على نا احير الله تعالى عنه : 
0 االعدان خلكةت طمنا ») وكذلك المييز بن هدا الوصف واد وهات ف 
1 إثبات حك الشرع أو النزجيح الرأى يشسه مافمله إبليس كا أخير الله تمالى عنه : 
« خلقتنى من نار وخلقته من طين » فلا رشك أحد فى أن ذلك كان ناطلا و يكن 
ححة » فالعمل بالرأى فى أحكام الشرع لايكون عملا بالمحة أيضًا . 
ونوع آخر من حيث الدلول فإنه طاعة لله تمالىولامدخل للرأىفىمءرفة ما هو طاعة 
له ؛ ولهذا لا يحوز إث.ات أصل المبادة بالرأى ؛ وهذا لان الطاعة فى إظهار العبودية 
والانقياد » وما كان التعيد مبنيا على قعذية الرأى بل طريقه طريق الابتلاء ؛ ألا ترى 
أن من الشروعات مالايستدرك بالرأى [أسلا2'؟ | كالقادير فىالءقوبات والعبادات »: 
ومنه ما هو خلاف ما يقتضيه الرأى وما هذه فته فإنه لا يمكن معرفته بالرأى فيكون 
العمل بالرأى فيه عملا بالمهالة لا بالعلم ؛ وكيف يمكن إجمال الرأى فيه والمشروعات 
متبايئة فى أنفسها يظهر ذلك عند التأمل فى ججميعها » والقياس عبارة عن رد الشىء 
إلى نظيره ؟ يقال : قس النمل بالنمل : أى احذه به . فكيف يتأتى هذا مع التباين ؟ 
بوضحة أن الملل الى تمدئ الك م بها من المنصوص عليه إلى غيره متعددة مختلفة 
ولأدلها كلتك اننا ف جازوق القميدة > روما كوزة عي :المفة فاه كيدي تددن 
واحد منها للعمل إلا بما يوجب العم قطما وهو النص ؟ وطَذا جوزنا العمل بالعلة, 
النصوصعلها » م فى قوله عليه السلام : « الهرة ليست بنحسة إعا هى منااطوافين 
عليك, والطو افات"» فاثبتنا هذا الك فى هاسع كنر اع انيت الآن: الثلة 


الا - ا سنس _ ساس لسسس_ سيا ش. اللسيممة ل شيمم 


600 زيادة من ل اهندية ٠.‏ 


٠ 


منخصوص علمها 3 انا بالرأى فلا عكن ألو فو 03 على : أهو أله عدا 9 00 العمل نه 
بأطلا . ولا دحل عليه الاخمار فأنه لك ةن قمبأ فالأاسل 4 لاه كلام سوك 0 
صل الله عاج وهل وقدابيه» اك دلك عن 5 و ققد عاهنأ باأخنصس أنه ا 
فما هو من عند الله ؛ قال تعالى  :‏ ولو كان دو قي انال حدرافه اختلاها كيرا 

واعا الاحيلاف 8 الأخمار *ن ديه ه إرواء 5 والده مو الحر يه 0 : 
وماكان الاختلاف فما بين الرواة إلا نظبر اشتياه الناسح من النسوخ فى كتاب اف 
وإنْ ذلك متى ع عا هو الطر دى 86 مور وه 00 العمل 5 057 ٠‏ 
وكون ذلك عملا بالخنص لاا التاررح 4 افكزااك. ١‏ فى الأخمار دوق فافررنا 
فائدتأن مهمأ قوأم الدين وعاة الؤهنين : إحداها اغافناة عل صوص أأشس نمه ٍّ 
فإنها قوال الأحكام . والثاتى التبحر فى معان الاسان : فإن معانيه جمة 
نارة لأهسن عر الرعنعن التامق فيا إذا اراد الوقوف. علية 6 رولا ورغ 
للعمل بالحهوى الذى ينشا منه الزبغ عن الحق والوفوع ف الندعة » وما حصل به 
التحرز عن البدع واحيا احكام الشرع فلا شك أن قوام الدين ومحاة الؤمنين 
كرون هه . ولاوسيل عر غيى عاو كر تار رمال اراق ام ره ادق 


ا 1 
3 


هذا ا ل ن حقوق العباد 0 ويلدق حالم م العجز والاشثنياه وم العو 2 9 ماخ 
الماحلة عدر شه خالرسم لسن :عا عامهم ا ال لها ميد 6م هى| غير أحس د 


التلفات ومور النساء وأله وقوف عل ديه السكمية ٠.‏ أما 3 


ظافغس وكذلاك ىق أعر القدلة + ذفان الأميل فيه معرفة جهات أقاللم الأرض وذلك 
حرق «الساة م بو التاق قلا الاضل فاده مق صقو الفياف ها بكرن 


35 


دن 
مستدركا بالمواس وبه يثبت علم القق 16 ثرت بالكتات:والنيية 4 الذ ري 
أن الكمية حوما لاون سو مده 8 حى من عايسهأ 4 وام المعد موأ بإتمال 
ارآىق517 كك اشمرها “لوست كدلاة. اير الحري و «والقسوى جئالة 


0 


النفس عما يتلفها أو قهر الخصم واملل ذلك محسورس ». وما هو إلا نقاير التوق 
عن كاول 7 العو أعامة أنه متاف 4 وااتوق عن ١‏ وفوع 1 اأصدعت 


. قوله « بإعمال الرأى » أى النظر فى دلائلها‎ )١( 
ل 00 ! أى بأضائة الم إلى الزعاف والأظهر أن يون ازعانت صفته‎ 0008 
السم الذى 0 حل دن ]عع‎ ١ : والزعاف‎ ٠ ن غعر آل‎ 


ا ل 

والسكين لمامه أنه ناقض لدنية » فعرفتا أن أصل ذلك محسوس » فإعمال الرأى 
فيه للدمل يكون فى معنى العمل ما لاشهة فى أصله . ثم فى هذه المواضم الضرورة 
تتحقق إلى إعمال الراى » فإبه عند الإعراض عنه لا جد طريةًا آخر وهو دليل 
العمل به » فلاجل الضرورة جوزنا به العمل بالرأى فيه » وهنا الضرورة لا ندعو 
إلى ذلك اوجود دليل فى أحكام الشرع لاممل به على وجه يمنيه عن إعمال الرأى 
فه وهو اعتمار الأسل الزى قررنا . ولايدخل على شىء مما ذ كرنا اعمال 
ارأى والتفكر فى أحوال القرون اللماضية وما قم من الكلات والكرامات ؛ 
لأن ذلك من <قوق المباد » فالقصود أن يمتنموا مما كان مهلكا لمن قبلهم حتى 
لا ملكو » أو أن يباشروا ما كان سببا لاستحقاق الكرامة لمن قبلهم حتى يتالوا 
مثل ذلك » وهو فى الأصل من حقوق امياد بمنزلة الأ كل الذى يكتسب به اأرء 
سبس إبقاء نفسه » وإتيان الإناث فى محل الحرث بطريقه ليكتسب به سبب إيقاء 
الفولن.: م طريق ذلك الاعتيار بالتامل ف معانى الاسان » فإن ادل احير 5 ذلك 
مما يمل بحاسة السمع » ثم بالتأمل فيه يدرك القصود وليس ذلك من حم 
الشريعة فى ثىء ؛ فقد كان الوقوف على ممالى اللغة فى الهاهلية وهو باق اليوم 
بن الكفرة الذين لا يمون ّ الشريمة . وعلى هدا مخرج اب ماأمر به 
رسول الله عايه السلام من المشورة مع أحابه ؛ فإن المراد أمر الحرب وماهو من 
تتوق الفياة > الا رن ان الاروى عن رسول الله صلى الله عليه وسل أنه شاورهم 
فى ذلك ول يتقل أنه شاورمم قط فى حقيقة9© ماهم عليه ولافيا أمرثم به 
من أحكام الشرع ؛ وإلى هذا المنى أشار بقوله عليه السلام : « إذا أتيسكر 
بشىء من أمر دينكر فاتملوا به ٠‏ وإذا أتبتكر بشىء من أمر دنيا كم فأتم أعل 
بأمر دنياك » أوكلاما هذا معناه . وهذا بيان شبه الخصوم فى |أسالة . 

والمحة لجهور العذاء دلائل الكتاب والسنة والمقول» وهى كثيرة جدا 
قد اموه ١‏ كثزها التهدمون من مشاعنا * ولكنا ندر من كل نوع طرف 
مما هو افزاع ف الاعماد عليه . 


مسح عا لو ا جم جمس سم لصم يس سيم لعياه ل م ل لي اا ان لعي 


٠ وفى افندية : حقية‎ ٠ وف المانية : فى حقه‎ )١( 


م5١‏ ده 

فن دلائل الكتاب قوله تعالى « فاعتيروا با أولى الأبصار » حي عن ملب 
قال : الاعتبار فى الاغة هو : رد حك اتوي لالطو وده سين الكنا الدف ره الله 
النفلار عبرة » ومن ذلك قوله تءالى « إن فى ذلك لعيرة لاولى الابصار » واالرجل 
بقول.3 اعتبرت: هذا اشوت:سبذا القوب أى سويت به ق التقدين + :وهنا هو حد 
القياس » فظهر أنه مأمور به مبذا الننص . وقيل الاءتبار : التبدين ومنه قوله 
تعالى : « إن كنم لارؤيا تميرون » : أى تمينون » والتسين الذى 535 مضافا إلدنأ 
ور إن الك ا عي السيسن ات 1010 ل فيد 

فإن قبل : الاعتمار هو التأمل والتفكر فما أخبر الله تعالى مما صنعه 
الأزون الكاكية ع اقلذا .هذا كله كته عن وامود. به القة رق .انين عاد 
بحالهر فيتزجروا عما استوحبوا به ما استوجبوا من الءقاب » إذ القصود من 
الاعتبار هو أن يتعظ بالسيرة + ومنه يقال السميد من وعظ بثيره ٠‏ وبسان 
ما قلنا فى القساض 4 فإن الله تماق .قل + 8 و 5 فى القصاص حماة » 
وهو فى الميان ضد الحياة » ولكن فيه <ياة بطريق الاعتيار فى شرعه 
والاذئالة 4 اما اللبانءا.:ى شرعة.وهو. أن كن تعن كان عيرم ذا فك اق 
نفسه أنه متى قتله قتل به الزجر عن قتله ف سكون حياة لما ؛ والحماة فى 
استبقائه أن القاتل عمداً يصير حربا لأولياء القعيل لموفه على نفه منهم » 
الظاهر أنه يقصد قتلهم ويستعين على ذلك بأمثاله من السفهاء لنزيل 
الكوف عن نفسه ؛ فإذا استوى الولى القصاص منه أندفم شره عنه وعن عشيرته 
فيسكون حياة لمر من هذا الوجه » لأن إحياء الحى فى دفم سبي الهلاك عنه ؛ 
قال تعالى : « ومن أحباها فكا نما أحيا الناس ججيعاً » وإذا تبين هذا المنى فنقول : 
لا فرق بين حكر هو هلاك فى محل اعتمار معنى 1 ؛ وبان حك هو حرم 
أو تحليل 6 محل باعتيار معبى هو قدر وحنس ؛ فالتخصيص على الاص بالاعتمار 
اعد ا وين لوا نيا على الأمر به فى الوضم الآخر . 

فإنوقن ‏ الكتر:ى. كرواعة آنا التوجيوه متسوض عله و كلك قد 
فى كونه علة لاقصاص » ومن لا نتسكر: هذا الاعتبار فى الملة التى همى منصوصة 


- 195 لم 


فدلك بحو ماروى أن ماعراً رفى 20 عنه زنا وهو صن ٠‏ أرحم »؛ فإنا نندت هدا 
الحكر با ناا ست اسان و صو قن وعدم عا اكز هذا وعزة متيفلة بالرائ 
نحو الكيل والجس فإنسكم تمملونه علة الربافى الحنطة بالرأى ؛ إذ ليس فى نص الربا 
فوع دين هذا اوضق من بين ساو اوضاق الحل ولالتولا إشارة قلنا + مي 
ات حك الربا فى الفروع بعلة القدر والخنس إلا من الوجه الذى ثبت حكم الرجم 
ف غدق فين مادق بنولةة الرنا سن الاعسان انان با ١2‏ اعساه كان موخودا 
قبل الزنا ثم لماظهر منه الزنا سأل رسول اله صلى الله عليه وسل عن إحصانه فلا 
ظهر إ<صانه عنده أص يرجه فعرفنا يقدنا أن علة ما امس به هو ما ظهر عنده والزنا 
يصلح أن يكون علة لذلك » لأن الأمور به عقوبة والزنا جريمة يستوجب ها العقوبة » 
والإحصان لا يصلح أن يكون علة ؛ لأنها خصال ميدة » ومها يستفيد المرء كال الال 
وتم عليه النعمة » فلا يصاح علة لامقوبة » ولكن تتناظ الناية بالإنا بعد وجودها ؛ 
لأن بحسن زيادة التممة برُداد غلظ المرعة ؛ ألا ترى أن اله تعالى هدد نساء رسوله 
تدك ها شبدى يدس اليا فال تخالل اق بأت منسكن بفاحشة » الآية وكان 
ذلك ريادة النعمة علمن وتتلظ الجرعة :تفال المقوبة قبصير را عد أن كان 
حلداً فى حق غير المحصن » فمرفنا أن الاحسان حل فى الزاتى يصير الزنا بإعتباره 
57 لارجم فكان شرط ؛ وبمثل هذا الطريق تثبت علة الربا فى موضم ال: 

ثم تعدى المع به إلى الفروع ؛ فإن النص قوله عليه السلام : « الحئطة 
الحنطة »4 : 7 ببعها » وقوله : « مثل عل »6 تفسير على معنى 3" اعا كن 
5 فى حال ما يكون مثلا 0 انوا افطل + اى. صرانا ست الزيا #فغرك 
بالنص أن الفضل محرم » وقد علمت أنه ليس امراد كل فصل » البيع ما شرع 
إلا للاستفضال والاسترباح » وإئما الأراد الفضل الخالى عن العوض ؛ لأن البيع 
3 شروع اممأوضة فلا نحوز أن عدر به فضلا غال عن العورضص » 9 خلو 
الفضل عن الموض لا يظهر يقينا بعدد الحبات والمفنا 1 ؛ ولا يظهر إلا 
بمد ثبوت الساواة قطما فى الوصف الذى ضار به محلا للبيم وهو اللمالية » وهذه 
المساواة إعا يتوصل إلى معرفنها شرعا وعرفا ٠‏ والشرع إعا أثدت هده المساواه 








وماس سس ا ”الاستام للم جسم-ادمه 


. وف الميانة والهندية : ولا بالفنات‎ )١( 


حا جد 

بالكيل لا امات والحفنات » فإبه قال : « كيلا يكيل » وكذلك فى عرف 
التحار إنما يطلىي المساواة بين الحنطة والنطة بالكيل » وعند الإتلاف يحب 
صعان الثل بالنص ويعتبر ذلك الكيل ؛ فثبت مهد الطريق أن الملة الوجبة 
لفدرفة ها يكون. فز واف الهاواة سق قازر مين النمان ذال عي القالة 
يكوق كورام © كازلة: سال لاقيام ال اللا طول ,وعضن اذا “قويل بواحد 
ناخ نوق لفل ١ق‏ اخه احاليين كوق. عاد لعن لقا بلقب عر اابياوا: 
من حيث الذات لا تعرف إلا بالحنس » ومن حرث القدر على الوحه الذى 
فى معن قرعا وغ لووك ل بالتكان ووهده. الماواة اسان ها 
لذ حم قوط قنيةة اللوردة وا تاقينا" 2#" اللودة يدايا عط ,النابلة” عنما 
بالنص » وهو قوله عليه الصلاة والسلام : « حيدها ورديها. سواء » 
وبدليل شرعى وهو حرءة الاعتياض عنها بالنص ؛ فإنه لو باع قفيز حنطة 
جيدة #فيز حنطة رديئة ودرم على أن يكون الدرث عقابلة المودة لا يحوز » 
وما يكوق الا .ندتوما عووز الاععاضغنة .شرع إلا أن إنقاط فمة اطودة 
بكون شرطا لاغلة ؛ لأنه لآ تاثير لما ى إحداث الساواة فى الحل »:والمسك 
الثات بالنص وجوب المساواة» فكان بمتزلة الإحصان لإيجحاب الرجم »© 
والساواة التى 00 الحسكر ليبا كأن:. كدت لفق والجنس عر ةنا 0 هدن 2 
الوصفين ها الملة ؛ وقد وحد التخصيص علها فى حديث « الربا عنزلة الزنا » 
فإنه ناضواضن: كلة اق دوك ها 62 وهو .مؤ .ىق :اتات ال حسكر ) فعرفئأ 
1ه ع 2 بسو قف النناواة فكانا قسيةة ااانه باعقياى: القلدر إذا كان 
فاه الحاننين فضل ذهو خال عن العوض فيكون را حر اما لا حور ان كين 
مستحقا بالبيم » وإذا جمل مشروطا فى البييع 5 اليم ؛ وهذا فضل ظهر 
رع و ير وذ باع من اخر عبداً بعبد على أن يسم إليه مم 500 
فل عبنه من غير أن ون عقأ دلة الثوب عوص فإنه لا حوز ذلك البييع فكذلك !ا 

0 ا رى 3 جات شرعا ادتدماق صفة ااسلامة عن العيب 5 


الميم وإذا قات ذلاك ركعت حدى ارد » له ماهو ثأدت رطا أن يشترى عندا على 


01 فص ادره 


)١1(‏ وق اأءما, 2 والمساواة الذى هوء 


لم؟١!ا‏ ب 


أنه كاتب فيجده غير كاتب » وبهذا تبين أن ماصرنا إلبه هو الاعتيار اللامور به ؛ 
فإنه تمل فى معنى النصوص لإضافة الحكر إلى الوصف الذى هو مور فيه » بمتزلة 
إضافة الهلاك إلى الكفر الذى هو مور فيه » والرجم إلى الزنا الذى هو مؤر فيه ؛ 
وكل عاقل يعرف أن قوام أموره بمثل هذا الرأى » فالادى ماسخر غيره تمن فى 
الأرض إلا مهذا الرأى ؛ وما ظهر التفاوت ينهم فى الأمور العاجلة إلا باللتفاوت فى 
هذا الرأى ؛ فالنكر له يكون متمنتاً . 


ومنها قوله-تمالى : « ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى الأمس مهم لمامه الذين 
يستنيطونه منهم » والاستنباط ليس إلا استخراج الممنى من المنصوص بالرأى . وقيل 
المراد باولى الأعس أمراء السرايا » وقيل المراد العلماء وهو الأظهر ؛ فإن أمراء السرايا 
إءا يستنيطون بالرأى إذا كانوا علماء » واستنباط المعى من المنصوص بالرأى إما أن 
يكون مطلوبا لتعدية حكه إلى نظائره وهو ءين القياس ٠‏ أو ليحصل به طمانينة 
القلب وطمانينة القلب إنما تمحصل بالوقوف على الممنى الذى لأجله ثبت الحكم فى 
التسوض :4:.وهِذا لآن اله تفال عمل :عننده الشتريفة زور وقترسا السدور فال .:: 
« أن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه 6 والقلب يرى الغائب بالتامل 
فبه » كا أن المين ترى الحاضر بالنظر إلمه ؛ ألا ترى أن الله تعالى قال فى بان حال - 
ف رك التامق: اانفإنيا الى الأعانوتكن شد القلرت الى تن السدون » 
نم فى رؤية العين لا إشكال أنه محصل به من القلما نننة فوق م عنت ا لين والنة 
أشان رسول اقل الله عليه وسل فى قوله : « ليس الخبركالماينة » ونحن نمم أن 
الضال عن الطريق [ العادل0© ] يكون ضيق الصدر » فإذا أخبره مخبر بالطريق 
واعتقد الصدق فى خبره يتبين فى صدره بمض الانشراح » وإعا بم انشراح صدره 
إذا عاين أعلام الطريق المادل » فكذلك فى رؤية القلب ؛ فإنه إذا تأمل فى 
المئى الخصوص حتى وقف عليه يم به انشراح صدره » وتتحقق طمانينة 
قلبه » وذلك بالنور الذى حمل الله فى قلب كل مسل » فالنم من هذا التامل 
والأمر بالوقوف على مواضم النص من غير طلب المنى فيه يكون نوع حجر ورفما 


. زيادة من الهندية‎ )١( 


8؟١‏ - 
لتحقيق معنى انشراح الصدر وطمأنينة القلب الثابت بقوله تعالى : « اعامه الذين 
ستتيطونه معهم ( 

فإن قيل : كيف يستقم هذا وعند؟ القياس لا بوجب الملم والمجهد قد 
يخطىء وقد يصيب ؟ قلنا : نمم ولكن يحصل له بالاجتهاد العم من طريق 
الظاهر على وحه يطمان فليه وإن كان لايدرك ماعو الح يا مهاده لا محالة » 
حَءدت الظاهر ٠‏ 

فإن فيل : كك إستهم هدأ كي امقر وعات مخلاف المهود المتاد 
دين الناس ؟ فلنا : لهم هو لاف المهود المتاد عند 0 هوى النفس 
وإشار ما م6 وأما إذا 1 ذلك ورجم إلى ف تلم ى للعاقل أن دجم إلنة 
فإنه يكن دلاك توافهًا ا هو المهود الممتاد عدد المملاء م فماعتبار هذا 
التأمل يحصل الميان على وحه يطمئن القلب إليه فى الاتهاء » واعتقاد الحقية 
فق التسرضن. ترس دق 4" بوظان. علنها زيية""القاب فيه حسن كا أخبر الله 
تعالى عن اليل صلوات الله عليه : « قال بلى ولكن ليطمئن قلى »© 

ومنها قوله آمالى : « فإن تنازعام فى ثىء فردوء إلى الله والرسول » 
ققد بينا أن ١أ‏ راد به القياس الصحيح » والرجوع إليه عند ااتارعة » وفيه 
بان أن الرجوع الله تكوق. با سن اله بواعس امول وله وذ إن بال 
الراد هو الرجوع إلى الكتاب والسنة ؛ لأنه علق ذلك المنازعة » والامر 
العمل بالكتاب والسئة غير متعلق بشرط المنازعة ؛ ولأن النازعة بين الؤمنين 
فى أحكاء الشر ع وها هع فيا شه نص من كتاب 5 سائة © فمرفئا أن 
المراد به النازعة فما ليس فى عيئنه نص » وأن الراد هو الأمر بالرد إلى 
الكتاب والسنة بطريق التأمل فما هو مثل ذلك الشىء ءن النصوص »؛ 
وإنما تعرف هذه المثلة بإجمال الرأى وطلب المنى فيه 


م الأخبار عن رسول الله على الله عليه وسلم وعن الصحابة فى هذا 


الياب أ كثر >ن أن حصى م6 وأشهر >ن أن نح 5 
(ه9) 


ه6١‏ السه 


فوجه من ذلك ما علمنا رسول اله صلى الله عليه وسلم من طريق القايسة » على 
ما روى أنه قال لعمر حين سأله عن القِلة فى حالة الصوم : « أرأيت لو عضمضت عاء 
ثم ححته أ كان يضرك ؟» وهدا تملم المقايسة فإن بالقيلة يفتتح طريق اقتضاء 
الشهوة » ولا يتحصل بعيته أقتضاء الشهوة ٠‏ كم أ بإدخال الاء ىق الهم 
يفتتح طريق الشرب ولا يحصل به الشرب . وقال لاخثعمية : « أرأيت لو كان 
على أسك دين أ كنت تقضينه ؟ © فقالت : : نم ء قال : « فدين الله أحق »© 
وهذا تملم المقابسة وببيان بطريق إمال الرأى . وقال للذى ساله عن قضاء 
رمضان متفرقا 0 أرأيت لو كان عليك دين فقضيت الدرثم والدرهمين أكان 
بقبل منك ؟ © قال : نمر » فقال : « الله أحق بالتحاوز » وقال لامستحاضة : 
2 إنه دم عرق انفحر فتوضى لكل صلاة » فهدا تعلم لفقايسة بطريق أن 
النحس لما سال حتى صار ظاهرا ووجب غسل ذلك الموضع للتطهير وجب 
تطهير أعضاء الوضوء به . وقال عليه السلام : « الهرة ليست بنجسة لأنها 
من العارافين علي والطوافات » وهذا تعليم لفماسة باعتمار الوصف الذى 
و12 رق الى فإن الطوف مؤر فى معنى التخفيف © ودفم صغة النجاسة 
لأجل جموم البلوى والضرورة ©» فظهر أنه علمنا الفياس والمعمل باارأى 3- 
عابنا أحكام الشرع » ومعلوم أنه ما علمنا ذلك تعمل به فى معارضة النصوص» 
فمرفنا أنه علنا ذلك لتممل به فما لا نص فيه . 

ووضة اج اله عليه الصلاة والسلام أمى أحابه بذلك ؛ فإنه قال لماذ 
رضى الله عنه حين وجهه إلى المِن : « بم تَقَمى ؟ »© قال : يكتاب الله 
قال : « فإن لم نحد فى كتاب اله ؟ » قال : بسنة رسول الله . قال « فإن لم 
نجد فى سنة رسول الله ؟ » قال : أجنهد رألى . قال : « الجد لله الذى وفق 
رسول رسوله لا برضى به رسوله »© وقال لأنى موسى رضى الله عنه حين 
وجهه إلى المين : « اقض بكتاب الله ع فإن لم نحد فيسنة رسول لله » 
فإن لم نحد فاجتهد رأيك © وقال لعمرو نن الماص رفى الله عنه : « اقض 
بن هذين © قال : على ماذا أقضى ؟ فال « على أنك إن اجتهدت فاصبت 


00000 كا 
فلك عشر حسنات » وإن أخطات فلك حسنة واحدة 6 فلولم يكن اجنهاد 
الرأى ف" للا دص ونه دك من داك احكام الشر ع لظ وز به رسول الله 
صلل الله عله وسلم حضرنه ١‏ 
ووحه عر أنه عليه السلام كان دشاور أحابه 86 اعون الحرت دأرة 6 


ع 


الأذان والقصة شه 
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معرؤقة :4 وقاورعة قن مادا الأنتارض يوم عدر عدن اخان ابن وكر رضى 
عنه عليه بالفداء وأشار عمر رضى الله عنه بالقتل فاستحسن ما أشار به 7 
واحد منهما .رأيه حتى شبه أبا بكر فى ذلك بإبراههم من الأنبياء حيث قال : 
« ومن عصانى فإنك غفور رحم » وعبكائيل من اللاتكة ذإنه ينزل بالرجمة ؛ 


وف أحكام الشر ع تأرة ؛ ألا ترى 9 شاورثم فى 


ا 


وسشية مر بنوح من الأنساء علهم السلام حت قال : : )0 يا ذو عل الأرض 
ن الكافرن انا ع«( وجير بل من الملا؛_كة فإنه سرل بالمداب 4 م مال إل 
رأى ان بكر 


فإن قيل : فق ذللف زل قولة-2 :9 اويا “كتانيه مق أنه ميدق 1 
فما أخذلم » الآية » ولو كان مستحسناً لا عوتبوا عليه . قلئا : المتاب ماكان 
فى الشورة بل فها نص الله عليه بقوله : « لس فما أخذتم » ثم هذا إما 
يازم من يقول إن كل نهد مصيب وتحن لا تقول .هذا » ولسكن تقول إممال 
ازأى والشورة مستحسن »2 ثم الجنهد قد خطى” وقد يصيب كا فى هذه 
الحادثة » فقد شاورها رسول الله واجتهد كل واحد منهم زابة 4 2 آمات 
أحدها دون الآخر ظ ومبدا ثمين أن قوله : « وشاورشم ف الأمر ) ليس 
فى الحرب خاصة » ولكن يتناول كل ما يتأتى فيه إعمال الرأى ٠‏ وقال 
رسول الله صلل الله عليه وسلم لأبى 9 وعمر رضى الله عمهما 77 وقد 
شاورها فى شىء : « قولا فإنى فبا لم يبوح إلى مثلكا » وقد تركهم رسول 
الله على المشاورة بعده فى أمر الحلافة حين لم يدص على أحد بمينه مع عاءه 
أنه لابد لمم من ذلك » ولما شاوروا فيه تكلم كل واجوعراة إل أن ادر 
الأمر على ماقاله عمر بطريق المقاسة واارأى ؟ فإنه قال : ألا رضون لأمر 
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دنيا مم عن رضى به رسول الله لأمر دينكم ٠‏ لعنى الإمامة للصلاة » واتفقوا على 
زابة ظ وار الخلافة 7 أ مأ بترتت عليه أحكام الشر ع » وقد اتذمرا على 
جواز العمل فيه بطريق القياس » ولا معنى اقول من يقول إن كان هذا 
فياسا فهو منتقض ؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وسل قد استخلف عبد الرحمن 
أبن عوف ليصلى بالناس ول يكن ذلك دليل كوله خلفة سده ؛ وذئك لآن 
حمر رضى الله عنه أشار إلى الاستدلال على وجه لا يرد هذا النقض وهو 
أنه فى حال توفر الصحابة وحضور جاعتهم ووقوع الحاجة إلى الاستخلاف 
خص أبا بكر بآن تصلى بالناس يمد ماراجعوه فى ذلك وسموا له غيره » كل 
هذا قد صار معلوما بإشارة كلامه وإن ل بنص عليه » ولم بوجد ذلك 
فى حق عبد الرحمن ولا فى حق غيره. م محر حمل الآمر شورى لعده 
بين ستة نفر » فاتفقوا بالرأى على أن يملوا الأمر فى التميين إلى عبد الرحمن 
بعد ما أخرج نفسه منها فمرض على على أن يعمل برأى ألى بكر وعمر ققال : 
أعمل بكتاب الله ابؤزملة وول الداع م احتيييذ رأنى » وعرض عل عمان 
هذا الشرط أيضا فرضى به فقلده » وإنما كان ذلك منه عملاً بالرأى لأنه عل أن 
الناس قد استحسنوا سيرة العمرين ؛ فتبين مهذا أن العمل بالرأى كان مشهوراً 
متفقا عليه بين الصحابة ؛ ثم محاجتهم بالرأى فى السائل لاق على أحد ؛ فإنهم 
تكنوا اق هماة الجد مع الإخوة » وشبهه بعضهم بواد يتشعب منه نهر » 
وبعضهم بشحرة تنبت غصنا » وقد بينا ذلك فى فروع الفقه . وكذلك اختلفوا 
فى المول وف التشريك فقال كل واحد منهم فيه بالرأى ٠‏ وبالرأى اعترضوا على 
قول حمر رغى الله عنه فى عدم التشريك حين قالوا : هي أن أنانا كان سماراً » 
حتى رجم عمر إلى التشريك » فعرفنا أنهم كانوا مين على جواز العمل بالرأى 
فما لانص فيه » وكفى بإجاعهم ححة . 

فإن قيل : كيف يستقم هذا وقد قال أبو بكر رضى الله عنه : أى سماء تظلنى 
وان أرضْن تقلنى إذا قلت فى كتاب الله تعالى برأنى . وقال عمر رضى الله عنه : 
إيا كم وأسحاب الرأى . وقال على رضى الله عنه : لوكان الدين بالرأى لكان باطن 
انلمك اول بالمسح من ظاهره . وقال ابن مسعود رضى الله عنه : إيا كم وأرأيت 
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فارانة . قلنا : أما القول بالرأى عن ألى بكر رضى الله عنه فهو أشهر من أن 
يمكن إنكاره ؛ لأنه قال فى الكلالة : أقول قولاً برأنى» فإن يك صوابا فن 
الله طبوا يلك نظا “فى :وين" الشيظان :وها يووا تعفد قن اخعزفك نه الرواية 
فقال فى بمضما : إذا قلت فى كتاب الله تعالى بمخلاف ما أراد الله . ولأن ثبت 
مارووا فإنما استيمد قوله بالرأى فما فيه نص يلاف النص » وهذا لا يجوز 
منه ولامن غيره ولايظن به. وأمامر رغى الله عنه : فالقول عنه بالرأى أشهر 
فق الشسن © ونه رثنين. أن عراده بيذم الراى. عتن. عخالقة التضن. أو الاغراضن 
عن النص فما فيه نص والاشتغال بالرأى الذى فيه موافقة هوى النفس » وإلى 
ذلك أشار فى قوله : أعيتهم السنة أن يمحفظوها”'' . والقول بالرأى عن على 
رضى الله عنه مشرور ؛ فإنه قال : اجتمع رألى ورأى عمر على حرمة بيع أموات 
الأولاد لم رأبت أن أرقهن . ومذا يتبين أن عراده بقوله : لو كان الدين 
ناا رأى : الا موضوع الشرع » وبه تقول ؛ فإن ال أحكام الشرع غير مبنى 
على الرأى ولحذا لايحوز إثبات الى به اكداء .وقد :اشن القول. بالرائ 
عن ابن مسعود حيث قال فى الفوضة : أجتهد رأفى . فعرفنا أن عراده ذم السؤال 
على وحه ااتمنت بعدما يتبين الحق أو التكلف فما لايحتاج الرء إليه » وهو نظير 
قوله عليه السلام : « ذروتى ما ركتك فإعا هلك من كان فلك 21-8 سو طحم 
واختلافهم على الخباميب » والآثار التى ذكرها ممد فى أول أدب القاضى كلها 
دليل على ويد ١‏ كانوأ ان حممين على العمل بالرأى ؛ فإنه 5 حديث حمر حين 
كين إل أن.مومى # افرك الامقال والأعياة وفين الأنوو عند ذلك :وذ كر 
عاق موه رقى التددعقة | عتفال؟ له ان يعلنها وماق ينا لضال ونا عدالاك.. 
الحديث . فاتضح بما ذ كرنا اتفاقهم على العمل بالرأى فى أحكام الشرع . 

فأما من طمن فى السلف من نفاة القياس لا<تحاجهم بالرأى فى الأحكام 
فكلامه كأ قال الله تعالى : « كبرت كلة مرج مه أفواههم شين الا كديا 


2د له 


٠. وف الحندية : أعيتكم اسنة أن محفظوها‎ )١( 
٠ (؟) زيادة من اطندية‎ 


حب + عه 

لان الله تعالى أئنى علمهم فى غير موضم من كتابه ا قال تعالى : « تمد رسول الله 
والذءن ممه » الاية ؛ ورسول الله صلى الله عليه وسلم وصفهم 0 خير الناس 
فقال : « خير الناس قرتى الذين أنا فهم » والشريعة إتما بلنتنا بنقلهم » 
ثمن طمن فهم فهو ماحد منابد للاسلام دواؤه السيف إن يتب . 

ومن قال منهم إن القول بالرأىكان من الصحابة على طريق التوسط والصلح 
دون إلزام الحم فهو مكار حاحد 1[ ا هو معلوم ضرورة ؟؛ لان الذين نملوا المنا 
ما احت<وا به من الراى فى الا<كام قوم عالون عارفون بالفرق بين القضاء والصلح 
فلا رظن مهم أعهم اطلءّوا لفظ القضاء فما كان طريقه طريق الصلح بانْم يعرفوا الفرق 
ينهما أو قصدوا التلبيس » ولا ينكر أنه كان فى ذلك ماهو بطريق الصلح . 
كا قال أبن مسءود حين محا كم إلنةه الأعرانى مع عمان : أرى أن بأ هدا 
واديه فيعطى به ثم إبلا مثل إبله وفصلانا مثل فصلانه . فرضى بذلك عمان . 
وفى قوله درغى به » بيان أن هذا كان بطريق الصلح » فمرفنا أن فمالم يذ كر 
مثل هذا اللفظ أو ذكر لفظ القضاء والحكر فالمراد به الإإزام » وقد كان بعض 
ذلك على سبيل الفتوى ٠»‏ والفتى فى زماننا يبين الحكم للمستفتى ولا يدعوه 
إلى الصلح إلا نادراً » فكذلك فى ذلك الوقت » وقد كان بمض ذلك بيبانا فما لم 
يكن فيه خصومة أولا تحرى فيه الخصومة كالمبادات والطلاق والمتاق» نحو 
اختلافهم فى ألفاظ السكنايات » واعتبار عدد الطلاق بالرحال والنساء وما أشبه 
ذلك ؛ فعرفنا أن قول من قال ل يكن ذلك منهم إلا بطريق الصاح والتوسط » 
«نكر من القول وزور . 

ومنهم من قال : كانوا تخصوصين حواز العمل والفتوى بالرأى كرامة لم2 
كا كان رمدو لامر #سوسانان قوله موجب للم قطما ؛ ألا ترى أنه قد ظهر 
منهم العمل فما فيه نص لاف النص بالرأى وبالاتفاق ذلك غير <ابز لاحد 
بمدحم » ذعرفنا أنهم كانوا مخصوصين بذلك . وببان هذا فما روى أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم خرج لصلح بين الأنصار فأذن بلال وأقام فتقدم أبو بكر 
رضى الله عنه للصلاة » لخاء رسول الله وهو فى الصلاة - الحديث » إلى أن قال : 
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.فاشار على ألى بكر أن ابت فى مكانك » ورفع او بكر رضى الله عئة بديه 
وحمد الله م استاخر وتقدم رسول الله » وكانت سنة الإمامة لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم مملوما بالنص » ثم تقدم أبو بكر بالرأى » وقد أمره أن يثبت فى مكانه 
نصا م استأخر بالرأى . ولا أراد روسو ل الله أن يتقدم للصلاة على 
ابن ألىّ النافق جذب تمر رغى الله عنه رداءه » وفى رواية استةبله وجعل عنعه 
من الصلاة عليه والاستئفار له وكان ذلك منه بالرأى » لم نزل القرآن على 
موافقة رأيه » يمنى قوله تعالى :.2 ولا تصل على أحد منهم مات أبداً » ولا أراد 
على أن يكتب كتاب الصلح عام الحديبية كتب : هذا ماصالح تخد رسول الله 
وسهيل بن عمرو على أهل مكة . قال سهيل : لو عرفتاك رسولاً ماحاربناك » 
اكتب محد بن عبد الله »فأمر رسول الله عليا أن يمحو رسول الله فأنى على 
رضى الله عنة ذلك حتى امه أن نوية عوشنة ناه وول اكد معد وك ” 
الإباء من على بالرأى فى مقابلة النص . وقد كان الكم للمسبوق أن يبدأ 
قضاء ماسبق به م يتابع الإمام ؛ حتى جاء معاذ يوماً وقد سبقه رسول الله يعض 
الصلاة فتابمه فما بتى ثم قضى مافاته » فكال له رسول الله : « ما ملك على 
ماصتمت ؟ © قال : وجحدتك على شىء فكرهت أن أَخالفك عله . فال : 
« سن لك معاذ سنة حسنة فاستنوا ها » وكان هذا منه عملا باارأى فى موضع 
النص ثم استصوبه رسول الله فى ذلك . وأبو ذر حين دمئه رسمول الله مع إبل 
الصدقة إلى البادية أسابته جنابة فصلى صلوات بغير طهارة إلى أن حاء إلى رسول الله 
الحديث إلى أن قال له : « التراب كاقيك ولو إلى عشر حجج مالم نجد الاء» 
وكان ذلك منه عملا باأرأى فى موضم النص . و كذلك عرو بن الماص أصابته جنابة 
فى ليلة باردة فتيمم وأم أحمابه مع وجود الاء وكان ذلك منه عملاً بارأ فى موضم 
النص ثم لم ينكر عليه رسول الله صل الله عليه وسلم ذلك ؛ فعرفنا أنهم كانوا 
خصوصين بذلك . وكذلك ظهر منهم الفتوى بالرأى فما لا يعرف بالرأى 
من المقادير حو حد الشرب كا قال على رفى الله عنه فإنه ثبت بآرائنا . ولا وجه 


لذلك إلا الحل على معنى الخصوصية . 


-_- ١5 تت‎ 

والحواب أن نول : هدأا الكلام عند التامل فيه من جنس الطمن 
علهم لا بيان الكرامة ل ؛ لأن كرامتهم إنما تكون بطاعة الله وطاعة 
رسوله م فالسعى لإظهار حالفة مهم ف أحر ألله وأمر ازسول ون طمئأ 
اطوع الناس له » واظهر الناس انقيادا لامره وتءظما لاحكام الشرع » ولو حاز 
إثبات مخالفة الأمر بالرأى الى بطريق الكرامة والاختتصاص بناء على الخيرية 
الى وصفهم بها رسول الله لجاز مكل دلك أن بعد ثم دناء سل ما وصفهم الله نه 
وله تمالى : « كم خير أمة درست للناس © الآبة » ولو حاز ذلك 
6 فتأومم لجاز فم تلوأ إلمنا من أحكام الشرع ؛ وتمين أن هدأ من حدس 
الطمن » وأنه لا بد من طلب التاويل فا كان مهم فى صورة الحلاف ظاهر| 

ما هو تعظم وموافقة فى الحقيقة . 
ووحه ذلكبطريق الفقه أن تقول : قدكان من الأمور ما فيه احمال معنى الرخصة 
وال كرام أو معنى المزعة والإلزام ؛ففهموا أن ما افترن0؟ يه من دلالة الحال أو غيره 
مما يتدين به أحد الحتملين » ثم رأوا السك با هو المزية أولى لمم هن الترخص 
الرخصة » وهذا أصل فى أحكام الشرع . وبيان هذا فى حديث الصديق ؛ فإن إشارة 
الا كرام له ومعنى الإازام ُ وعلم بدلالة الخال أنه عل سبيل الترخص 
والإ كرام له » مد الله تعالى على ذلك » ثم تأخر تمسكا بالمزعة الثابتة بقوله 
تعالى : « لا تقدموا بين يدى الله ورسوله » وإلمه أشار بقوله : ما كان لابن 
أنى قدافة أن يتقدم بين يدى رسول الله ص الله عليه وسلم . وكذلك 
كان تقدمة للامامة قبل أن مشي وسنوال الله فإن التأخير إل ان حغر كان 
رخصة » ومراعاة حدق الله 6 خا الصلاة فى الوقت الممهود كان عزعة 6 
فإغا قصد القّسك بما هو المزعة لملمه أن رسول الله عليه السلام كان يستحسن 
ذلك منه » فمرفنا أنه ما قصد إلا تمظم أعر الله وتعظم رسول الله فها باشره 
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بارأى . وكذلك فمل عحر رضى الله عنه بالامتناع من الصلاة على من شهد 
لله بكفره وهو المزيمة ؛ لأن الصلاة على اليت السم يكون إكراما له وذلك 
لا يشك فيه إذا كان الصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم » إلا أن التقدم 
لاصلاة عليه كان بطريق حسن المشرة » ومراعاة قلوب المؤمنين من قرابايه ؛ 
خذب عر رداءه تمسكا يما هو المزيمة » وتمظما ارسول اله لا قصداً منه إلى 
غالفته . وكذلك حديث على فإنه أنى أن بحو ذلك تمظما رسول الله وهو 
المزيمة » وقد على أن رسول الله ماقصد با أمر به إلا تنميم السلح لما رأى 
فيه من المظ امساهين بفراغ قلومهم » ولو عل على أن ذلك كان أمرا بطريق 
الإزام لحاه من ساعته ؛ ألا ترى أنه قال ارسول الله صلى الله عليه وس : 
إنك ستبمثنى فى أمر أفأ كون فيه كالسكة الحية أم الشاهد يرى مالا يرى 
الغائب ؟ فقال :« بل الشاهد يرى مالا يرى النائي » فهذا تبين أنه عرف 
بأن ذلك الأمر منه لم يكن إإراماً ورأى إظهار الصلابة فى الدبن بمحضر من 
الشركين عزعة فتمسك به ء ثم الرغبة فى الصلح مندوب إليه الإماه”" 
شرط أن يكون فيه منفمة لهسكين » وتمام هذه النفمة فى أن يظهر الإمام 
المسامحة والمساهلة معهم فما يطلبون » ويظهر السلهون القوة والشدة فى ذلك ؟؛ 
يمل العدو أنهم لا يرغبون فى الصلح لشضمفهم » فلاجل هذا فمل على رضى 
اله عتمةدها فيه .و كان ا" قرله تعالى : « ولا عهنوا ولا محزيوا » 
وكذلك حديك هماذا رفى_ الله عه ؛ فإن السنة الى كانك, :فى دق السوق 
من البداية يما فاته » فها امال معنى الرخصة ليكون الآداء عليه 55 
فوقف معاذ على ذلك وعرف أن المزعة متايمة رسول الله صلى الله عليه وسل» 
واعتقاد الننيمة فما أدركه ممه » فاشتغل بإحراز ذلك أولا تمسكا بالمزيمة 
لا مخالفة لانص . وكذلك حل دث أنى در أن صحح له أدى صلانه ىق تلاك 
الحالة بغير طهارة ؛ فإن فى حك الت.م”؟ لاحنب بعض الاشتباه فى النص 
باعشار القراء نين « أو سم » « أو لا مسم النساء » فلمله كان عنده أن 
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الراه الى بالننهبوأله لا جوز الثيم الحتن 6 هو .مدن غتر وا مسدموة 
رضى الله عنهما » م رأى أن سىس المحدز سقط عنه فرض الطهارة 
فى الوقت » وأن أداء الصلاة فى الوقت عزعة » فاشتفل بالأداء تمظما لأعر 
الله وتمسكا بالمزيمة . وكذلك حديث عمرو بن الماص ؛ فإنه رأى أن فرض 
الاغتسال ساقط عنه لما يلحقه من الحرج سبي البرد أو لحوفه الملاك 
على نفسه » وقد ثبت بالنص أن التيم مشروع لدفم الحرج ؟؛ فعرفنا أنه 
لبس فى ثىء من هذه الأثار معنى يوثم مخالفة النص من أحد منهم » وأنهم 
ف تعظم رسول الله ”م وصفهم الله به ٠‏ وأما حد الشرب (إعا من ٠‏ 
استدلالاً بحد القذف » على ماروى أن عبد الرحمن بن عوف قال لعمر : 
باأمير الؤمنين إذا شرب هذى وإذا هذى افترى » وحد الفتريئ فى كتاب 
اله الاق سلدة اث الك الثابت بالإجاع لا يكون عالاً به على الرأى » 
وقد بينا أن الإججاع يوجب عل اليقين والرأى لا بوجب ذلك » لم هذا 
دعرى: اللسوسيدة :ون فين الال وس ل وق الات قم بالادانن 
فكيف يرى إشبات محردثا؟ الادعوى من غير دليل والكتاب يشهد مخلاف 
ذلك » فالناس فى تكليف الاءتبار المذكور فى قوله تمالى : « فاعتيروا 
! أولى الأبصار » سواء » وثم كانوا أحق هذا الوصف ٠‏ وهذا أقوى ما نمتمده 
من الدليل المعقول فى هذه السالة ؛ فإيه لافرق بين التامل فى إشارات 
النص فما أخبر الله به عن الذين لحقهم المثلاث بسبب كفربم كا قال تعالى : 
« هو الذى أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب © الأية » لنمتبر بذلك 
ونتزجر عن مثل ذلك السبب » وبين التأمل فى إشارات النص فى حديث 
اأزبا ليعرف به أن المحرم هو الفضل الخالى عن الموض » فثبت ذلك الك 
بعينه فى كل محل يتحقق فيه الفضل الخالى عن الموض مشروصاً فى البيع 
كالأرز والسمسم والجص وما أشبه ذلك وقد قررنا هذا ؛ يوشحه أن التأمل 
سق اتنس القانقه وإقارة .ماعن القرء منزلة التأمل فى معنى اللسان 
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1١‏ وف المهانية واهندية 5 زثاته اراد الدعوى 


وما 
الثابت بوضم واضم الاغة » ثم التأمل فى ذلك للوقوف”") على طريق الاسستمارة 
0 تحمل دلا الافدظ تدارا 6 َل ل لطر دقة 6 0 مسة 4م من عمل 
الراسخين فى العم ) فكذلك التأمل فى معانى النص لإثيات كم النص 
فى كل وضع عنم أنه مثل اأخصوص عليه 3 وهدا لنوعين من الكلام 9 
أحدمما أن الله تعالى نص على اق القواث تبيان لكل شىء بعوله تمالى : 
« وؤلنا علك الكتاب ينانا لكل شىء » ولا يتمكن أحد من أن شول 
كل شىء فى الشرآن باسعه اللوضوع له ف الاغة » فعرفنا أنه تبيان لكل ثىء ععناء الذى 
عور اك نه حكة ؛ وماثدت بااتص (إمأ أن تقال هو ثادت دصورة القخنص لا غير » 
3 الى فى الذى م ا 0 بإشارة اي ال إن الله تعالل 0 : 
دول اشر والشرب . كذ قوله ا ولا يدون نقيراً » بوه 7 
0 من أن ع بماطار بوده ده إلنك ومعهم >ن إن تأمنه يدنار ع( فمرفنا أن * سوت 
الحكى إعتيار المنى الذى وقمت الإشارة إليه فى النص . ثم ذلك المنى توعان : 
عل وحنى ؟؛ وبوهف عل الى باعتبار الظاهم ,2 ولا بوفهف على الحنى إلا بزيادة 
وإن 7 صيئة 'النضن 58 ؛ أ رك أن 3 7 07 ماع: ااه . 
1ك عل عيره باءثمار صور نه ولكن باعتار ١‏ لمنى الذى لأحله بوحه الحم 
عليه بالرجم كان ذلك بيانا فى حق سائر 00 بالنص . والثاتى أنه ما من 
حادية إلا وفها احم نه تعالى من تمحليل أو تحريم أو إبحاب أو إسقاط » 
6 أن ك1 غادية لا يوجد فنها نص : فالنصوص معدودة متناهية ولا مباية 

لبا يمع من الحو اث ان قيام الساعة » وق تسميته عاذ به إشارة إلى 5 لانص 
فا » فإن ما فيه النص يكون أصلا معهوداً . وكذلك الصحابة ما اشتغلوا 
اءماد ص فى كل حاد نه |طليا أو رواية » فمرفناأ 3 لا بوحد نص فى كل اورت 

(1) كذا ف الحندية وفى الأصل : لاوقف . 
)0 ما س المر بن زيادة من أأعنهانية ٠‏ 
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وقد ازمنا معرفة حكم الحادئة بالحجة بحسب الوسم فإما أن يكون المحة استناط المنى 
من النصوص » أو استصحاب الحال كا قالوا » ومعلوم أله ليس فى استصحاب 
الحال إلا عمل بلا دليل ولا دليل جهل ء والجهل لا يصاح أن يكون ححة 
باعتبار الأصل » وهو أيضاً مما لا وقف عليه » فن الحتمل أن لا يكون عند 
بعض الناس فيه دليل ويكون عند نعضهم » والقياس من الوجه الذى قررنا ححة 
وإن كان لا.وجب عل اليقين ؛ ألا ترى أن الشرع جوز لنا الإقدام على الباحات 
لقصد حصيل امنفمة » يمنى السافرة للتحارة والحاربة للعدو والغلبة على الأعداء 
.بشالى الرأى » والاحتهاد فى أعس الآملة والاشتغال بالمعالجة لتحصيل صفة البرء؛ 
< وكل ذلك إقدام من غير بناء على ما بوجب على اليقين » نم هو حسن فى بعض 
الواضع واجب فى بعض الواضع . وكذلك تقويم التافات » واعتقاد المعروف 
فى التفمقات والتعة » فإن ذلك متصوض عليه » م الإقدام عليه بالرأى حابز 
فكان ذلك عملا بالحجة ؛ فتبين أن القياس من نوع العمل بما هو ححة 
فى الأصل ولكنه دون الثابت من الحكر باانص فلا يصار إليه إلا فى موضم 
لذ وعد قبه :نض . فأما استمحات المال :فهو تمل بالميق قلا هون السير 
إلله إلا عند الضرورة المحضة عتزلة تناول الممتة . وسنقرر هذا فى بابه إن شاء 
لله تعالى + فهدأ التقرير 90 أن نفاة الشناس 10-7 بالجهل 5 وَأ 
قياء الأمسان يسملوق. عا هو الى 6وناذا١‏ سن للق إل الشلال. + .وأما 
استدلالهم بقوله تعالى : « أولم يكنهم ؟ © قلنا تمن تقول بأن ما أنزل 
من الكتاب كاف » ولكن الاحتحاج بالقياس مما أل فى الكتاب إشارة 
وإن كان لا بوجد فبه نصا فإه الاعتار المامور به من قوله تمالى : « فاعتبروا » 
لل : ع ا أنزل الله فيضمف به استدلالم بقوله تعالى : 
« ومن لم يحكم بما أنزل الله » وبه يتبين7'© أنه من ججلة ما تناوله قوله تعالى : 
2 5 لكل ثشىء » وقوله تمالى : « ولا رطب ولا ياس إلا فى كتاب مسين ») 
وقد قبل المراد بالكتاب هنا اللوح المحفوظ ؛ و.هذا يتبين27 أن العمل بالقياس 
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لا يكون تقدما بين يدى الله ورسوله بل هو اثمار بأحس الله وأص رسوله » 
وسلوك طريق قد علم رسول الله أمته بالوقوف به على أحكام الشرع » وهذا 
لأنا إنما نشبت الحسكم فى الفروع بالملة الؤئرة » والعلة ما صارت 0 ة بارائنا 
بل تحمل الله إداها مؤّرة » وإعا اعمال ارأى 6 عييز الوصف الور من سار 
أوصاف الأصل وإظهار التأثير فيه فلا يكون العمل فيه ملا بالرأى » إنما التقدم 
بين يدى الله ورسوله فها ذهب إليه الخدم من القول بأن العمل بالقياس باطل » 
لأنه لامحد ذلك فى كتاب الله نصا » وهو لا يجوز الاستنباط ليقف به على 
إشارة النص فيكون ذلك قولا بثير ححة » لم يكون عاملا فى الأحكام بلا دليل : 
وقد بينا أن هذا لا يصلح أن كلوق حتحة” اضلية آنا قزل :2 الول مك 
ما ليس لك به على » فالمذ كور هو عم كر فق موضع الى والذكرة فى موضع 
النئى نعم »؛ فاستمال ارأى كت وع عم من طردق الظاهر وإن كان لا بشت عم 
الدقين » وبالا:فاق عل اليقين ليس بشرط لوحوب العمل ولا لوازه » فإن الحو 
يخبر الواحد واجب ولا ينبت به علم اليقين » والعمل الرأى ف ابن 2ه 
وفى باب القملة عند الاشتياه واحى » وفى المالحة بالادوية 1 وإن كان ثىء 
من ذلك لا وجب علم البقين » وهذا لأن الشكليف بحسب الوسم وليس فى وسعنا 
تحصيل عل اليقين فى ح؟ كل حادثة » والحرج مدفوع » فى إثبات الجر عن 
إجمال الرأى فى الحوادث التى لا نص فا من الحرج مالا يخفى . ثم لا إشكال 
أن ما يبت من العلل بطريق القياس فوق ما يبت باستصحاب الال ؛ لآن 
استصحاب الخال إتما يكون دليلا عندحم لمدم الدليل امثير وذلك تما لا يعم 
20 نحوز أن 0 الدليل الذير ابت وإن م سساغ المستلى به » ولهذا لا تقبل 
الببنة على النفى فى باب الدصومات وتقبل على الإثات باعتبار طريق لا بوحجب 
عل اليقين ؛ فإن الشهادة باللك لظاهر اليد أو اليد مع التصرف تكون مقبولة 
أن كنت لا بوحب عم اليقين ٠‏ قأمأ قوله تعالى : « ولا تهولواأ على الله إلا الحق ( 
قلنا ها قاور عقت اععول الراع #الوستت القار. سق فى تنا وان "كنا لا نعل أنه 
هو الحق عند الله تعالى ؛ ألا ترى أن التحرى فى باب القملة يازمه التوحه إلى المهة 

التى يستقر علها الرأى ومتاوم 41 لا وريه ةتنا لس عق اعاوة 


حت 86 ام 

فعرفنا أنه حق عندنا وإن كنا لا نقطم القول بأنه الحق عند الله تمالى » 
فقّد يصيب اجسهد ذلك باجهاده وقد يمخطىء ؟ ثم التكايف بحسب الوسم وليس 
فى وسعنا الوقوف على ما هو <ق عند الله لا محانة » وَإِنما الذى فى وسمنا طلبه 
بطريق الاعتمار الذى أمرنا به وبعد إصابة ذلك الطريق يلزمنا العمل به فكذلك 
قَْ الأحكام ؛ وما أشاروا 5 ن القرق بين ماهو محص ِ الله تعالى وبين 
ما فيه حق العباد ليس بقوى ؛ لأن المطلوب هنا جهة القَيرَ اأداء ماهو محض 
حق الله تعالى والله تعالى موصوف يكال القدرة » ومع ذلك أطلق لنا العمل 
بالراى'فنه» إما لتتتقيق ددى "التاق أو لاله 'لنين فى .مضا ما نهو افو 
من ذلك بمد انقطاع الأدلة الظاهرة » وهذا المنى بعينه موجود فى الاحكام ؛ 
م الاحمال الذى يبتى بمد استمال الرأى بمزلة الاحمال فى حبر الواحد ؛ فإن 
قول صاحب الشرع موجب عل اليقين وإنما يثبت فى حقنا الملم والعمل به إذا 
بلغنا ذلك » وفى البلوغ والاتسال ترسول: الله هنل الله عليه وسل احمال » 
فكذلك لحك فى المنصوص ثابت بالنص على وجه بوجب عل اليقيينا 02 
وفيه معبى هو مور فى الحكى شرعا ولكن فى بلوغ الأراء وإدراك ذلك الممنى 

بوع احمال » فلا عنع ذلك وجوب العمل به عند :نعدام دليل هو أقرى منه ؟ 
ولهذا شرطنا للعمل بالرأى أن تكون الحادئة لا نص فها من كتاب ولا سنئة ؟؛ 
فتبين أن فما قلنا مبالفة فى الحافظة على النصوص بظواهرها وممانها ؟ فإنه 
مال يقف على النصوص لا يعرف أن الحادثة لا نص فها ومال يقف على معاتى 
النصوص لا يمكنه أن يرد الحادئة إلى ما يكون مثلها من النصوص » ثم مم 
ذلك فيه تمميم المنى فى الفروع وتمظيم ما هو حق الله تعالى ؟؛ فإن اعتقاد 
الحقية فى الحكى النصرسن- ادك ,الت ع ومدق شرع الفدر وطن نا 
القلب ثابت بالوقوف على المنى . ولا ممنى لاستدلالهم باحتلاف أحكام 
النصوص ؛ لأنا إنها تحوز استمال الرأى عند مهرفة 3 النسوص وإنما 
يكون هذا فما يكون معقول اللممنى نا فما لا يقل العنى فيه فنحن 
لا حوز إحمال الرأى لتعدية الك إل عا ل لفن “فنك © وشاتيك 
بيان هذا فى شرط القياس ٠»‏ ويتبين .بذا أن عراد رسول الله صلى 





حت 5ج بد 


ألله عليه وسلم بدم ارأى فما رووأ مسرل الأثار ارأى الذى 5 عن 
متابعة هوى الئفس »© أو ارأى الذى يكون القصود منه رد النخصوص نحو 
ناقتلة اتلس ناما ال أ النا. يكوق: الاسومت إنافان المق من افيه الى 
فك لآ كون مذموما © الاترق أن الل تفال أص دق إطظمان قبية السيد نقوله:: 
« يحكم به ذوا عدل منكم ) فإن رسول الله صلى الله عليه وس قد علم ذلك أصحا به 
والصحابة عن آخرثم أجموا على استماله من غير نكير من اذ مهم على 
من استعمله » فكيف يظن مهم الاتفاق على ماذمه رسول الله أو جعله مدرجة 
٠‏ الصلال » هذا ثىء لا يظنه إلا ضال » وال أعل”"2 . 


فصل فى بيأن مأ لا بد للقياس من معر فته 


قال رضى الله عنه : وذلك معنى التنانن آنة + فالسورة ولمع يكون بفاسدا 
من الدعوى ؛ ثم ثسرطه فإن وجود الشىء على وحه ايكون ممتبراً شرعاً لا يكون 
إلا بوجود شرطه ؛ لم ركنه فقوام الشىء يكون ركنه ؛ ثم حككه فإن الشىء 
إا مخرج من حد العبث والسفه إلى حد السكمة بكونه مفيداً » وذلك إا يكون 
بحكه ؛ ثم بالدفم بعد ذلك فإن تمام الإلزام إا يتبين بالعجز عن الدفع . 

فاما الاول فهو معرفة القناس أغة » فنقول : للقياس تفسير هو اأراد بصيفته ؛ 
ومعنى هو المراد بدلالته » بمنزله فمل الضرب فإن له تفسيراً هو الملوم بصورنه 
وهو إيقاع المشبة على جسم » ومعنى هو الراد بدلالته وهو الإبلام . 

فاما تفسيرصيذة القياس فهو التقدير » يقال : قس الثعل بالنمل : أى قدره به » 
وقاس الطبيب الجر ح إذا سير ه بالسبار ليعرف مقدار غوره » ومبذا يتبين أن معناه لغة 
فى الأحكام : رد الثىء إلى نظيره ليكون مثلا له فى السك الذى وقمت الحاجة 
إلى إثباته ؛ ولهذا يسمى ما يحرى بين المناظرين مقايسة » لآن كل واحد مهما يسعى 
ليجمل جوابه فى الحادثة مثلا ١‏ اتفقا على كونه أصلا بينهما ؛ يقال : قايسته مقايسة 
وقياسأ » ويسمى ذلك نظراً أيضا إذ 2" لا يصاب إلا بالنظر عن إنصاف © ويسمى 
ذلك احبادا غار؟ أيضا لأن ذل المهود تحمل هذا الوه : 


سس لس مه 





600 وف العامة والحادية : والله التوفيق 1 )0( وف العهانمة : لأنه 
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وأا المنى الذى هو المراد بدلالته » وهو أله مدرك من مدارك أحكام 
٠ 4‏ ومفصل من مفاصله » وإعا يتبين هنا ببسط الكلام نبول : إن 
ابلك تعأْلى اتلانا باستممال ارأى والاعتمار 4 وحمل دلك موصو عا على مثال 
ف كو بان المياد ما سصرعة 4 ن الدعوى والمينات فالنصوص هود ع 
حقوق الله تمالى وأحكامه بمزلة الشهود فى الدءعاوى » وممتى النصوص 
[ شهادته ( عتزلة30؟ | شبادة الشأهد » م لا بد من صلاحية الشأهد يكونه 
حرا عاقلاً بإلنا » فكذلك لا بد من صلاحية النص لكونه شاهداً يكونه 
معقول المنى » ولا بد من صلاحية الشهادة بوحود لفظها » فكذلك لا بد 
من صلاحية الوصف الذى هو بمزلة الشهادة » وذلك بأن يكون ملام 
للحكر أو ا فبه عل ما ننين الاختلاف هيه ©» ولايد ثما هو قاكم مقام 
الطاال فيه وهو القائْس » ولابد من مطلوب وهو الحك, الشرعى »؛ 
فالقصود تعدية الحكر إلى الفروع » ولا بد من متغنى عليه وهو عقّد القلب 
ليترتب عليه العمل بالبدن إن كان يحاج نفسه ٠»‏ وإن كان محاج غيره فلا بد 
من حهم هو كالمضى عله من عر أنه دلو مه الا كماد له © ولا بد من 
قاض فيه وهو القلب يمتزلة القاضى فى الخصومات » تم بعد اجماع هذه المانى 
تمكن الشهود عليه من الدفع 3- ف الدعوى الدهود عليه تمك » من الدفع 
لعد ظهور الجمحة فإن عام الالزام إعا شين بالمحر عن الدفم 6 ورعا الفنا 
ق عمل هذا القافى وغيره:.مق النفاء أيضا + 

فصل فى تعايل الاصول 

آل فريق بن النلاء.:: م غير معلولة فى الأصل مالم يم الدليل على 
1 معلولا 5 فى كل أصل . وة قال فريق. آخر :> افن. معاولة إلا بدليل مانم ؛ 
والاشه مدهي الشافمى رحمه لله دنا معلولة فى الاصل إلا أنه لا بد لكواز 
التعليل فى كل أصل من دليل نميز ؛ والدذهب عند عمائنا أنه لا بد مع 
هذا من قيام دليل يبدل على كونه معلولاً فى الحال » وإنما يتبين هذا فى مسالة 


. زيادة من الندية وفها : النص مكان النصوص‎ )١( 


هع| سا 


الذهب والفضة ؛ فإن استدلال من يستدل من عابنا 1 3 ال الات 
فهما مملولاً بأن الأسول فى الأصل مملولة لا يكون؟ ميحا حتى يثبت 
بالدليل أن النص الذى فنهما معلول فى المال . 

فسعنة” الفرنرك الأول أن المكر فى التصوص قبل التعليل ثابت بصيغة 
النص وف التمليل تغيير لذلك السكم حتى بكون ثاما بالوصف الذى هو المنى 
فى النصوص » فيكون ذلك بمتزلة المجاز من الحقيقة » ولا وز المدول عن 
الحقيقة إلى الجاز إلا بدليل » بل أولى ؛ فالمجاز أحد نوعى اللسان والمنى الذى يستنبط 
من المنصوص ليس من نوع الاسان فى ثىء ؛ يوضحه أن المانى تتمارض 
فى النصوص واعءتبار العارضة لا يتعين وصف منها بل كل وصف محتمل أن 
يكون هو المنى الوجب للحكم فيه والحتمل لا يكون حجة » ولابد من ترجيح 
سن لاد صاف عند الاشتفال بالتلميل » والترجيح بعد المارضة لا يكون إلا 
الدليمل ؛ على انا نفهم من خطاب الشر ع ف نفهم من مخاطماتنا ؛ ومن 
يقول لئيره أعتق عبدى هذا لم يكن له أن يصير إلى التمليل فى هذا الأمر ؛ 
فكذلك فى مخاطبات الشرع لا يوز الصير إلى التمليل حتى يقوم الدليل . 

وححة الفريق الثانى أن الدليل الذى دل على حة القياس وحواز العمل به 
يكون دليلا على جواز التمليل فى كل أصل ؟؛ فإن ماهو طريق التعليل وهو 
الوقوف على معنى النص والوسف الذى هو صالح لأن يكون ءلة لاحكر موجود 
ف كل القن ما السكوق وان انلا أهاد كل لعن ٠.‏ وتتكون بسن 
الصلاءية أصلا فى كل وصف » فمِكون التعليل به أصلا مالم يظهر المانع » 
بمنزلة العمل بالأخبار ؛ فإن وجوب العمل بكل خبر ثبت عن صاحب الشرع هو 
الأصل حتى كنم منه مانم ؛ ولا تتدمق الءارضة اأوحمة للتوقف .رد ا<تلاف 
الأثار عفد إمكان العمل بالكل » فكذلك لا ثبت الممارطة الموجية للتوقف 
عند كثرة أوساف الأصل مم إمكان المءل بالسكل إلا أن ينع من ذلك مانم » 
وليس هذا نظير خطاب العساد فى مماملاهم » فإن ذلك ثما لا نشتذلى فيه 


. كناو فى العمائمة والهندية . وفي الأصل : لا تكون صرسة‎ )١( 
)٠١( 


حو 
بطلي المنى ؟ لحواز أن كرون خالا عن معنى 07 وعن 1 هدة مخلافت 
خطات اشر الأ تر ان هنال عات كان التوليق فته قرسا" لا نسار 
إلى التعديه ؟؛ فإبه لو قال أعقق عندى هذا فإنه او لم يكن له أن تمدى المسكر 
هذا التعليل إلى غيره » وفى خطاب الشرع فيا يكون التعليل مصوصا يثبت حكم 
التمدية بالانفاق » كقوله عليه السلام : « الهرة ليست بنجسة لأنها من الطوافين 
عليسكم والطوافات » ودعواثم أن فى التعليل تذيير الحكم كلام باطل ؟؛ فإن 
المي فى النصوص بعد التعليل ثابت بالنص كا كان قبل التعليل » وإعا 
التعلكل لتعدية لمكم إلى عل اخ لا نص“ فيه على ما نبينه فى فصل الشرط ؛ 
00 ار فى اأخصوص من حيث شرح الصدر وطمانينة القاى ؛ 
وذلك تمرير لحك لا تغيير كالوقوف على معنى اللسان . وقول م إن فق كل 
وصضمف ا حال » قلنا : لا كذلك بل اعد فى التصوص وحوب التمليل لتعمم 
الح على ما قررنا » فبعد هذا فى كل لك اه ليس عراد بعد 5 
الدايل على 5 ححة | وما ثبت ححة بالدليل فإنه لا يخرج بالاحمال من 
ايكون ححة” '؟ ] وإعا يثبت ذلك بالدليل اللانم . 


وأما الشافمى فإنه يقول : قد علمنا بالدليل أن علة النص أحد أوصافه 
لا كل وصف منه ؛ فإن الصحابة اختلفوا فى الفروع باذتلافهم فى الوصدف 
الذى هو علة فى النص » فكل واحد مهم ادعى أن العلة ما قاله ٠‏ وذلك اتفاق 
مهم أن أحد الأوصاف هو الملة ؛ ثم ذلك الوسف مجهول والجهول لا يصاح 
استعاله مع الجهالة لتعدية الح فلابد من دليل المبيز فكة وين جنار لصاف 
تى جوز التعليل به ؛ فإنه لا يجوز التعليل بسار الأونات لانفاق الصحابة على ذلك 
وعلانا ببطلان التمليل فى مخالفة الإججاع . ثم على أصله التمليل تارة يكون لهنم 
7 التقديةة 4 فتاوه كرق نات التمدرة. #دولة شلك أن الرست: الدى.بنه 
ثبت الحجر عن التمدية غير الوسف الذى يثبت به خكر التمدية » فا لم يتميز 
احد الوصفين من الاخر بالدليل لا يحوز تمليل النص . 


)10 مأ يت المر دمن زيادة من اهندية والعمانية ٠.‏ 


اباج١‏ ل 

وأما علاؤنا فد شرطوا الدليل الميز » ولكن بطريق آخر سوى 
ما ذ كره الشافى على ما نذكره فى بابه [ إن شاء الله2؟ ] وشرطوا قبل 
ذلك أن يقوم الدليل فى الأصل على كونه معلولاً فى الحال ؛ لآن النصوص 
توعان : معلول » وغير معلول ؟ والصير إلى التعليل فى كل نص » بعد زوال 
هذا الاحمال » وذلك لا يكون إلا بدليل يقوم فى النص على كوك عبارلا 
فى الحال . وإعا نظيره محهول الحال إذا شهد ؛ فإبه مالم نثبت حريته بعهيام 
الدليل عليه لا تكون شباديه ححة فى الإإزام » وقيل ثبوت ذلك بالدليل 
الحرية ثابقة بطريق الظاهر » ولكن هذا يصاح للدفم لا للا ازام » فكذ لك 
الدليل الذى دل فى كلل نص على أنه معلول ثابت هن طريق الظهر وفيه 
امال » فالم يثبت بالدليل الموحب لكون هذا النص معاولاً لا يجوز المصير 
إلى تعليله لتمدية الحكم إلى الفروع » ففيه ممنى الإلزام » وهو نظير استصحاب 
الحال » فإنه يصلح حجة للدفم لا للاازام لبقاء الاحمال فيه . 

فإن قيل : أليس أن الاقتداء برسول الله سلى الله عليه وسلم فى أفماله 
08 ما م يهم الدليل الانم ؛ وقد ظهرت خصوصيته فى بمعضص الأفمال ؛ ثم 
وجب ذلك الاحمال فى كل فمل حتى يقال لا يجوز الاقتداء به إلا بعد قيام 
الدليل ؟ قلنا : رسول الله صلى الله عليه وس إمام مقتدى به » ما بعث إلالياخذ الناس 
هديه وهداء » فيكون الاقتداء به هو الأصل وإن كان قد يجوز أن يكون 
هو مخصوصا ببمض الأشياء » ولسكن اللخصوصية فى حقه بمنزلة دليل التخصيص 
فى العموم والعمل بالعام مستقيم حتى يقوم دليل التخصيص » فكذلك الاقتداء به 
فى أفماله . فأما هنا فاحمال كون النص غير مملول ثمابت فى كل أصل مثل احهال 
كونه معلولاً » فيسكون هذا بمنزلة الجمل فا يرجع إلى الاحمال » والممل بالمجمل 
لا يكون إلا بعد قيام دليل هو بيان » فكذلك تعليل الأسول7" ؛ يوه أن هناك 


5 زيادة من امد ية‎ )١( 
. (؟) وف الهندية : الأصل‎ 


لمعأ 
قدقام الدليل الوجب لعل اليقين على جواز الاقتداء به مطلقاء وهو قوله تعالى : 
«لند كان لك فى رسول الله أسوة حسنة » وههنا الدليل هو صلاحية الوصسف 
الوجود فى النص » وذلك إا يمل بالرأى فلا ينعدم به احمال كون النص غير 
معلول ؟؛ لأنا قد بينا أن فى تمليل النص ممنى الابتلاء » والابتلاء يما يكون 
غير معلول من النصوص أظهر » وبعد ما تحققت المساواة فى معنى الابتلاء 
لابد من قيام الدليل فى النصوص على أنه معلول للحال . وببان هذا فى الذهمب 
والفضة ؛ فإن حك الربا ثابت فهما بالنص وهو معلول عندنا بعلة الوزن . وأنكر 
الشافنى هذا فيحتاج إلى أن يدبت بالدليل أنه معلول . وفيه نوءان من الدليل : 
أاحدها فوله عليه السلام : 2« يد بيد » ففيه حاب التءيين وهو متمد إلى الفروع 
لأنه لابد من تعيين أحد البدلين فى كل عقد ؛ فإن الدين بالدين حرام بالنص 
وذلك ريا ء كا قال عليه السلام : « إعا الربا فى النسيئة » عم وجوب التميين 
ى اابدل الأخر هنا لاشتراط الساواة » فالمساواة فى البدلين عند اتفاق الجنس 
شرط بهوله عليه السلام « مثل عل » وعند ا<تلاف الجذس المساواة فى العينية 
شرط بقوله عليه الصلاة والسلام : « وإذا اختلف النوءان فبيموا كيف شم 
نفد أن يكوق ندا بد © وهذا 9 متمد إلى الفروع ؟ فإن الشافمى يشترط 
التقايض فى .بيع الطمام بالطمام مم اختلاف الجنس بهذا النص » ونحن لا يجوز 
ببع قفيز من حنئطة بميها بقفير من شعير بغير عينه غير مقبوض فى الجلس 
وإن كان موصوفاً وحل التفاضل بينهما ؛ لأن بترك التعبين فى الجلس ينعدم 
الساواة فى اليد باليد ؛ وشرطنا القيض فى رأس مال السل فى الجلس اتحقيق 
معنى التعيين » فهرفنا أنه معلول » والتعليل بِالدنية منع التمدية » فباعتبار كونه 
معاولا” يكوق :تاودا إلى الفروع © فالوصف الذى ينم التمدية لا يقدح فيه 
ولامخرجه من أن يكون شاهداً » بمزلة سفة الهل فى الشاهد فإنه لا يكون 
طمن فى شهادته لأنه لايخرج به من أن يكون أهلاً لاولابة » والشهادة تبتنى على 
ذلك » بخلاف صفة الرق فإن الطمن به يمنم العمل بشهاديه حتى تثبت حريته 
بالحجة ؛ لأنه يخرج به من أن يكون أهل الولاية والصلاحية للشهادة تبتني على 


غ١‏ سس 


. ومثال هذا أيضا ماقاله الشافعى فى محري الجر إنه معلول من غير قيام 
0 فيه على كونه معلولا ٠‏ بل الدليل من النص دال على أنه غير معلول » 
وهو قوله عليه السلام : « حرمت الجر لعينها » و « السكر من كل شراب » وإثيات 
الحرمة وصفة النحاسة فى بءعض الأشرية المسكرة لا يكون تمدية لحك الثات 
فى الجر ؛ ألا ترى أنه لاشت على ذلك الوحه <ج تى لا يكفر مستحله ؛ ولا يكون 
التعدير فى الئحاسة فيه كالتقدير فى الجر ؛ وإعا تلك حرمة ثابتة باعتبار نوع 
من الاحتباط » فلا يتبين به كون النص وعلولة . 
ثم تعليل النص قد يكون تارة بالنص » نحو قوله تمالى : « كيلا يكون 
دولة بين الأغشاء مك 4 وقول النى عليه السلام لبريرة : « ملكت بضعك 
فاختارى » وقد يكون بفحوى النص كتو ل النى عليه السلام فى السمن الذى 
وقءدت فيه فارة : « إن كان حامدا فألقوها وماحولها وكلوا ما بق ٠‏ وإن ماما 
فأريقوه » فإن فى هذا إشارة إلى أنه مملول بملة محاورة النحاسة إباه . وَكذلك 
خبر الربا من هذا النوع كم بينا ؛ وقد يكون بالاستدلال بك النص كقوله 
عليه السلام فى دم الاستحاضة : « إنه دم عرق أنفحر فتوضى لكل صلاة » .٠‏ 
وقد يكون على" اتفاق القائلين بالقياس على كونه معلولاً ؟ فمند وجود ثىء 
من هذه الأدلة فى النص سقط اعتبار احمّال كونه غير معلول . 
فصل فى ذ كر شرط القياس 
وإما قدمنا الشرط لأن الشرعيات لا تصير موجودة بركنها قبل وجوو2؟) 
الشرط ؛ ألا ترى أن من أراد النكاح فلابد له من أن يبدأ بإحضار الشهود» 
ومن أراد الصلاة لى يجد بدا من البداية بالطهارة وستر المورة . 
وهذه الشروط خمسة : أحدها أن لا يكون حك الأصل مخصوصاً به بنص 
آخر» والثانى أن لا يكون معدولا به عن القياس » والثالك أن لا يكون التعليل 
للحكم الشرعى الثابت بالنص بعينه حتى يتعدى به إلى فرع هو نظيره ولا نص 


٠ وفى العمانية والحندية : فى اتفاق‎ )١( 
٠ وفى العمانية والهندية : قبل شرطها‎ )١( 


2 
فيه » والرابم أن يبتى الحسكر فى النصوص بمد التعليل على ما كان قبله » والحامس 
أن لأ كرون التعلية معضها اطال ع عدن الفاظ اومن + 

أما الأول : فلآن التمليل لتمدية السك » وذلك بيبطل التخصيص الثابت 
بالنص » فكان هذا تعليلاً فى ممارسة النص لدقم تقبو القائن هاه 
النص باطل . 

وأما الثاتى : فلان التعليل يكون مةايسة والحسكر المدول به عن القياس الثابت 
بالنص لامدخل لاقياس فيه على موافقة النص » ولا معتبر بالفياس فيه علل 
تالفة النس ؛ لأن القصود بالتعليل إثبات الحكر به فى الفرع والقياس ينقى 
هذا الحسكم ؛ ولا يتحقق الاثبات محة الننى م لا يتحمق التحليل ما هو 
ححه التحر.م . ظ 

وأما الثالك : فلأن القايسة إنما نكون بين شيئين لبمل به أنهما مثلان 
فلا تصور له فى ثىء واحد ولا فى شيكئين مختلفين لا تتحقى الماثلة بيهما » فإدا 
م تمد المك_ بالتعليل عن المنصوص عليه يكون شيئاً واحداً لا تتحقق فيه 
القايسة » وإذا كانا مختلفين لا بصيران بالتمليل مثلين » ومحل الانفعال شرط 
كل فنك وقول كل هو نس نانم شرظ المكون اسدية عتر را وتقطايه قلا + 
واشتراط كونه حك شرعيا ؛ لأن الكلام فى القباس على الأسول الابتة 
شرءاء وبمثل هذا القياس لا يعرف إلا حكر الشرع ؛ فإن الطب والاغة لا يعرف 
عمثل هدا القياس . 

وأما الرابم : فلآن العمل بالقياس يكون بعد النص » وفى الحكر الثابت بالنص 
لا مدخل لاقياس فى التشيير كا لامدخل له فى الإبطال ؛ فإذا ل ببق حكر النس 
سد التمليل فى التموص على ما كان قبله كان هذا بيبانا مغيراً لكر النص 
أو سطلا له » ولا ممتبر بالقياس ق معارضة النص . 

وأما الخامس : فلآن النص مقدم على القياس بلفظه وممناه » فك لا يعتبر 


وصسهكص-لمم سس سفيس يمه 


ولق مسد اما + 


اشاس 6 معارضة النص بإدطال كه يا العمير 6 وعارععة بانطال إوظه . وى لهس 


هده الفصول مالفنا الشافعى رمه الله على 1 نلمئة 1 


فأما مثال الأول وهو أن العدد معته فى الشمادات الطلقة بالنص » وقد فس 
الله تعالى الشاهدين برحلين 1 رحل اا وذلك شصيص عل أدق فا لون 
من الحة لإثبات الحق » ثم خض رسول الله صلى الله عليه وسلم خزية 
رضى الله عنه شبول شناديه وحده » فكان الك حكما “نت بالخص اختصاصه به 
1 امة له فل يحز تعامله أسنلا حتى لاا شت ذلك. الحسكم ف شهادة غير دزعه 
قن مفو كله اوووة: أو قوفف ل الاشييلة لآق التسلر "وماك لهو تف 
وكذلك وذو ل الله صل الله عليه وسلم كان مخصوصأا بن <ل .له لسع نسوة 
فقن فنك الت أن الال «المكام- «قتصير. عل الأرينة: 2 لهرت لخسوعية 
رسول الله عليه الصلاة والسلام بالزيادة بنص آخر فل يكن ذلك قابلا للتعليل . 
وكذلك ظهرت خصوصيته بالنكاح [ إغير مهر بالنص فلم يكن ذلك قابلا 
للتعليل . وقال الشافمى : قد ظهرت خصوصيته بالنكاس"'؟ ] بلفظ الهبة 
النص وهو قوله تعالى : « خالصة لك من دون الؤمنين » ' بحز التمليل 
فمه لتعدية الحكى إلى نكاح غيره . ولكنا تقول : المراد بالخص الوحب 
للتخصيص ملك اليضم نكاحا بغير عبر ؛ فإنه ذكر فمل الهبة وذلك يقتضى 
مصدراً » لم قوله تعالى : « خالصة لك » نمت ذلك الصدر : أى إن وهءت 
نفسها للنى هبة خالصة » بدايل قوله #مالى : «قد عفنا ما فرضنا علمهم قى 
أزواحهى 200 أ مو الاحفاه انال القدر م لفون عياف من ادر 
وذلك فى الال يكون لا فى لفظ النكاح والتزويم ٠‏ أو الراد اختصسافه 
بالرأة حتى لا نحل لاحد (عده فنتادى هو بكون الغر شركا له فى راثا 
من حيث الزمان » وعليه دل قوله تالى : « وما كاز > امي دنا 


الكر امة بالاختصاص إعما تظهر قما يتوهم فيه الحرج بإلزامه إياه وذلك 


. ما بين المر بعين زيادة من المائية والحندية‎ )١( 


6م6١‏ د 

لا يتحقق فى الافظ » فقد كان أفصح المعرب لا يلحةه الحرج فى لفظ 

النكاح والتزوجم . 
ومن هذه الخلة اشتراط الاجل فى السل ؛ فإنه 5 ثابت بالفص فى هذا 
المقد خاصا » وهو قوله عليه السلام : « من أسل فليسل فى كيل معلوم 
ووزن معلوم إلى احل مملوم » . فلا وز الصير فيه إلى التمليل حبى يجوز 
السلم حلا بالقياس على البيم 000 وع بيع ؛ لأن الأسل فى حواز 
البيم اشتراط قيام المقود عليه فى «لاك العاقد والقدرة على التسلم » حى 
لو باع ما لا يعلكه ثم اشتراه فسلمه لا يحوز ؛ ثم ترك هذا الأصسل فى 
السلم رخصة بالنص وهو ما روى أن النى صل الله عليه وسلم : 2 مبى عن 
يع ما ليس عند الإنسان ورخص فى السلم ») وهذا لان الس فيه غير 
مقدور التسلم لاعاقد عند المقد » ولا يصير مقدور التسلم له بنفس العقد ؛ 
لان العقد سبب للوجوب عليه وقدرته على التسلم يكون بما له لا بما عليه 
ولكنه محتاج إلى مباشرة هذا الءقد لتحصيل البدل مع مجزه عن تسليم 
اممقود عليه فى الخحال وقدريه على ذلاك بعد مضْى مدة معلومة بطريق العادة 
انا بان يكتسب أء يدرك غلاته يمجىء أوانه » فدوز الشرع هذا المقد 
مع عدم المقود عليه فى ملكه رخصة لحاجته ٠‏ ولكن بطريق يقدر على 
التسلم عند وجوب التسلم عادة وذلك بأن يكون موجلا » فل يز التعليل 
فه لكونه حككا خاصا ثبت الخصوصية فيه بالنص 5 بيئا . وكذلك قلنا : 
النافم لا تشمن بالإتلاف والنصب ؛ لآن وجوب الغمان يستدعى الالية 
والتقوم فى المتلف وذلك لا يسبق الإحراز ولا تصور للا حراز” “فى النافم » 
ثم ثبوت الالية والتقوم فمها بالعقد ّ خاص ميت 7 بالنص فلم يكن ابلا 
للتململ و كذلك إثنات المعادلة بيهما وبين الأعيان فى موجب المقّد الفاسد » 
والصحيح حك خاص فنها ؛ لاله لا مماثلة بين المنافم وين الاعياق: تاعكناد 
الأصل » قالمين جوهس يعقوم به المرض » والتفمة عرض يقوم بالجوهر » 


. وى الم.دية : ولا #صور الإدراز‎ )١( 
٠ وى المهان.ة واهندية - ابت‎ ١"( 


ه#هم| ده 


واأنافع لا تسق وقتين والمين تق » وبين مايق وبين مالا يستى تفاوت ؟؛ 
فعرفنا أن بوت الساواة بينهما فى مقتفى المقد حك خاص ثابت بالنص”") 
فلا يقبل التعليل . وكذلك إإزام المقد على الناقم قبل وجودها حكم خاص 
ثبت للحاحة أو للغشرورة من حيث إنه لا يتصور المقد علها بعد الوجود ؛ 
لآن: الوعزود لأ سق إل يوقت التعلاج وما لا يتانق فيه التسلم بحكر المقد 
لا يكون محلا للمقد » فلا يحوز تمدية هذا الحكر بالتعليل إلى الحل الذى 
يتصور الءقد عليه بعد الوحود » وهو نظير حل امبتة عند الخمصة ؛ فإن شسويه 
لاكان بطريق الغرورة لم يحز تمليله اتمدية ذلك الحكم الاخل اخر 

ومثال الفصل الثاتى ما قال أبو حنيفة رحمه الله فى حواز التوضى بنسيذ 
الغر ؛ فإنه حكم معدول به عن القياس بالنصُ فل يكن قابلا للتعليل حى 
لا يتعدى ذلك الحكم [ انا الات .ووحوت الطزارة بالتيقية ى الفتلاء 
حكى ممدول به عن القياس بالنص فلم يكن قبلا للتعليل حى لا يتعدى 
الحكم 0 نال علا الحنازة:وسة ' التلاو 2 :4 لآن القفر :ور فى .صبلاة 
مطلفة وق ينا" لتخمل كل جيع أركان الصلاة . وكذلك بقاء الصوم مم 
الأ كل والشرب ناسيا ؛ فإنه معدول به عن القياس بالنصُ ؛ لأآن دكن 
الصوم ينعدم بالا كل مع النسيان » والركن هو الكف عن اقتضاء الشهوات» 2 
وأداء الميادة .ىد فوات ركنا لا يتحقق ؛ فعرفنا 3 عن معدول به عن 
اقنائن. فل فين السدية اللتكر فيه إل االتطق». :لكر والنائم. ربعي فى 
حلقه بطريق اير | 

فإن قيل : قد عديتم حر انس إل اكع » وقد ورد فى الأ كل 
والشرب وكان ذلك بطريق التعليل . قلنا : لا كذلك بل قد ثيت بالنص 
المساواة بين 24 والشرب واجماع ف 2 السوم » وإن ركن الصوم هو 
الكف عن اقتضاء الشهوتين جميعا فيكون الحكى الثابت | بال: ا 








)١(‏ وهو قوله د على أن فى 0 الآبة ٠‏ وقوله علية الام 0 أعطوا الأدير أحره دل 
ن يحمف عرقه » هامش العجانية . 
(؟) زيادة من العمانية ٠‏ (؟) زيادة من الهندية . 


ع 0001 ل 
ق. أحدها عابتا فى الآخر بالتض. أيضا لأ بالقايية > لأنه لسن يما فرق. 
فى حي الصوم الشرعى سوى اختلاف الاسم ؛ فإن الإقدام على كل واحد 
صهمأ شه تقويت ركن الصوم ؟ انه حنايه عل حل الفمل من مم أو طعام ؛ 
وهو أظير جز الرقبة مم شق البطن فإنهما فملان مختافان فى الاسم وكل 
واحد منهما قتل موجب للقود بالنص لا بالقياس . و كذلك من به سلس البول 
بتوضأ لوقت كل صلاة كالستحاضة » وكان احير فى كل واحد منهما ماب 
بالنص لا بالقياس ؛ لأآن النص ورد عند استدامة المذر . وعلى هذا قلنا : 
من سبقه الحدث فى خلال الصلاة بأى وجه سبقه فإنه يتوضا ويبنى على 
صللا به بالنص وذلك 6 معدول به عن القماس » وإعا ورد النص ق البقىء 
وازءاف ثم جمل ذلك وروداً فى سائر الأحداث الوجبة للوشوء ولم يحمل 
وريذا فى الحدث الموجب للاغتسال لتحةّق الغايرة فما ببنهما . 
فإن قيل : فكذلك نقول فى الكره والخاطى' » فالمساواة بنهما وبين 
النامى ابت من حيث إن كل واحد مهما غير قاصد إلى الجناية على الصوم . 
قلنا : نعم ولكن هذا إنما يستقم إذا ثبت أن القصد معتبر فى تفويت 
القصد لا يمنم تحقق فوات ركن الوم » وكذلك مع عدم القصد قد يتحقق 
وبق كذلك إلى آخر الند فإنه لا يكون ضاعما وإن انعدم منه القصد إلى 
اله الصوم 6 م لا مساواة اننا دان الخاطى" والكره ودن النامى فم د جع 
إلى عدم القصد فإن الخاطى”' إما أنعدم القصد منه باءتار قصده إلى الضمضة » 
وإعما ابتلى بالشرب <طأ بطريق يكن التحرز عنه . وأما الناءمى فانشدم 
القصد منه لدم علمه بالصوم أسلا وذلك بنسيان لا صنم له فيه » وإليه 
المدر ممن له الحق على وجه لا صنع للمباد فيه استقام أن يحمل الركن باعتباره 





قانما حكاء فأما فى المكره والثائم سبي المذر حاء من حهة المباد » والحق 
فى أداء الصوم لله فلم كن هداق | مض ”'؟ ]| سنن كان عن له الحق > 
ألا ترى أن الريض يسل فعدا لم لا تلزمه الإعادة إدا برا والمقيد يسلى 
قاعداً لم نلزمه الإعادة إذا رفع القيد عنه . وعلى هذا قال أبو حنيفة وحمد 
رحمهما الله : الذى شج ق سلانه لا بسى بعد الوضوء » «الذى ابتلى بتىء 
اومرغاف وق ع بولاف من الرطونه + لا ان ذلك 2ك ممدول به عن 
القياس بالنص فلم يز التمليل فيه » وما ينتنى على صتم المياد ليس نظير 
مالا صنع للمباد من كل وجه . 

ومن هذه الجلة قلنا : حل الذبيحة مم رك السمية ناسيا حك 
معدول به عن المياس «لخص فلم بح عله لتمديه المج إلى العامد ولا 
مداو نيما التاين .عدون قن سعراف قن د ل 5 الله :عالى » والعامد 
حان مء ض عن ذكر اسم لله تعالى على الذبيحة . ومن أسححابنا من ظن أن 
االسحينات: كلها هده الصفة ولبس م ظطن »© فالمستحسن فد يكوك 100 به 
عن القياس + وقد يكون ثابتا .بنوع من الق.اس إلا أله قياس حنى على 
ماقف ق عابط بأو كاه انه تماق .. ومن اننا عن .ظن: أن فى الحم 
الذى يكون ثابتا بالنص فيه ممنى ممقول إلا أنه يمارض ذلك المنى ممان 
ور تخالقه » فالحواب فيه ك ذلك » إلا أنه لا وز التمليل فيه وليس ك ذلك ٍ 
إن الآأسل منزلة الراوى والوسف الذى به تعلل نزلة الحديث ؛ وف روايه 
الأخبار قد يق الترجيح باعتبار كثرة الرواة على ما بينا » ولسكن به لا مخرج 
من أن قكون: نرواية الواعتف رشا درفنا ايض كان النض. سكول لد 
فإنه لحوز تمليل بذلك لفن اعدف الحسكم به إلى فرع وإن عارض ذلك 
العنى معان أخر ى الأصل ؛ فإنه ليس من شرط القطيل للتمدية اعتبار جيع 
معالى الاصل . 

وأما الفصل الثالك : فهو أعفار هذه الحو فيا وكيا قدا 4 وهو 


. زيادة من المندية‎ )١( 
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فنها : أن الكلام متى كان فى معنى الانة فإنه لا يجوز الصير قنه إلى 
الإثدات بالقياس الشرعى . وبيان هذا فى الهين الخموس ؛ فإن علماءنا قالوا 
إمها لا تنمقد موحمة للكفارة ؛ لأنما ليست ببمين مءقودة ووجوب الكفارة 
بالئنص فى الهين الممقودة » وكان الاشتئال فى الحكم بالتعليل بقوله عين 
بالد ماسوو :باعللا من الكلام ؛ لأن الكلام فى إثبات الاسم حقيقة » 
فعندنأ هده ليست سمين حقيقة » وإما معيت مما محازاً ؟ لان: ارتكات 
هذه الكبيرة كان باستمال صورة الهين كبرع الجر يسمى بيماً حازاً وإن لم 
5200 على الحقيقة » وإذا كان الكلام فى إثبات امم الهين حقيقة وذلك 
لا يمكن معرفته بالقياس الشرعى كان الاشتئال به فضلاً من الكلام » ولكن 
طريق معرفته التأمل فى أصول أهل اللفة » وهم إنما وضموا الهين لت<قيق 
نف الفساق من اللو + كدرقنا أن ما ليس فيه نوتم الصدق بوجه لا يكون 
حلا لليمين لخلوه عن فائدة"'؟ . وبدون اللحل لا يتصور انءقاد المين ء 
ولذلك”"؟ قال أبو حنيفة فى الاواطة إنها لا توجي المد ؛ لأنها ليست بز 
واشتفال الحصوم بتعليل نص الزنا لتمدية الحكم أو إثنات. الياواة بقه 
وبين اللواطة يكون فاسداً ؛ لأن طريق معرفة الاسم النظر فى موضوعات 
أهل اللذة لا الأقيسة الشرعية .. وكدلك سال الأضرية سو ال لعن 
الحد بشرب القليل مالم يسكر ؛ واشتخال الخصم بتمليل نص الجر لتعدية 
الحم أو لإثبات الساواة فاسد ؛ لأن الكلام فى إثبات هذا الاسم 
كسائر الأشزية . 
فإن قيل : اعتبار العنى لإثبات المساواة فى الاسم لنة لا شرعاً » فالرنا 
عند أمل اللغة أسم لفمل فيه أقتضاء الشهوة على قصد سفح الماء دون 
النسل » ولهذا سموه سفاحا وسموا النكاح إحصانا » واللواطة مثل الزنا 
فى هذا العنى من كل وجه . وكذلك الجر اسم امين تحصل مخامرة المقل 
)0( وف المهانة والمحندية : فائدته . 
(؟) وف المهانية والهندية : وكذاك ٠‏ 


ا 
يشريه و لهذا لاس النسير. مدقيل التخور بول يعن 'الفخلة: و وسزى الأكاره 
نكاونة: االخمر اق هذا :القن اقلت بيدا قاين :4 لآى. ,الأسماء «الوطوعة 
للا عبان أو للاشخاص عند أهل اللغْة اأقسو د مها تعريف المسمى وإحضاره 
بذلك الاسم لا تحقق ذلك. الوسف فى السمى » منزلة الأسماء الوشوءة لارعال 
والنساء كزيد وعمر وبكر وما أشمه('' فكذلك أسماء الأذمال كالزنا واللواطة 
وأسماء الأعيان كار » وما هذه الدعوى إلا نظير ما حم عن بمض 
الوسوسين أنه كان يقول : أنا أبين المنى فى كل ام لنة أنه اذا وشم 
ذلك الاسم ائة لما يسمى به . فقيل له : ااذا يسمى الجرجير جرجيراً ؟ 
فقال : لآنه يتحرجر إذا ظهر على وحه الأرض » أى يتحرك . فقيل له : 
فاحفك تتدرك: انها وله الى مترسرا اقيق “له ناز[ فيك القارورة 
قارورة ؟ قال : لأنه تقر فها الاثم د فقتل -[4 2 خوافلكة ايشا مدر :ذه 
الائم ولا سمى قارورة !. ولا شك أن الاشتمال بل هذا فى الاسماء 
الوضوعة يكون من نوع الحنون . 

فإن قيل : الأ كاد الشرعية إنما تبتنى على الأسامى الثابتة را وذلك 
نوع من الأسامى لا يمرفه أهل اللنة كاسم ااصلاة للاركان العلومة » واسم 
النافق ابعض الاشخاص . وما اشهه ذلك . قلنا : الاسماء الثابتة شرعا 
نكون ثابتة بطريق معلوم شرعا كالأسماء اللوضوعة لغة تسكون ثابتة بطريق . 
يمرفه أهل الافة » ثم ذلك الاسم لا يمختص بعله واحد من أهل الامة ؛ 
بل يشترك فيه ججيم أهل الاغة لاشتراكهم فى طريق معرفته ٠‏ فكذلك 
هذا الاسم يشترك فى معرفته ججي.ع من يعرف أحكام الشرع » وما يكون 
بطريق الاستنباط والرأى فإبا يمرفه القايس » فهذا يتبين أنه لا يجوز 
إثبات الاسم بالقياس على أى وجه كان ؛ وعلى هذا لا يحوز استمال القياس 
فى الحاق النباش بالسارق فى كم القطم ؛ لآن القطم بالنص واجب على 
السارق » فالكلام فى إثات اسم العرقة حقدقة وقد قدمنا البيان فى فى التسويه 


٠ وما أشه ذلك‎ ٠ وف الْندية‎ )١( 
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بين النناش والسارق فى فمل السرقة » وعذا لآن الأسماء توعان : حقيقة » ومحاز . 
فطريق معرفة القيقَة موادا م ن أهل الاخة ؛ وطريق معرفة الجاز مئه الوقوف 
على استهارة أهل اللغة » ونحن نعل أن طربق الاسةمارة فما بين أهل الامة غير 
طريق التعدية فى أحكام الشرع » فلا يمكن معرفة هذا الفوع بالتمليل الذى 
هو لتمدية حك الشرع . وعلى هذا قلنا : الاشتغال بالقياس اتصحيح استمارة 
ألفاظ الطلاق لامتق يكون باطلاً » وإنما نشتفل فيه بالتامل فما هو طربق 
الاستعارة عند أهل الائة . وكذلك الاشتنال بالقياس لاثبات الاستمارة فى ألفاظ 
الليك للنكاح يكون اشتغالا با لامعنى له . وكذلك فى إثيات استمارة افظ 
النسب لامتق . وكذلك الاشتفال بالقياس فى تصحيح إرادة المدد من لفظ 
الطلاق . والاشتغال بالقياس لاثمات الموافقة بين الشاهدين إذا تُهد احدها 
عائة والآخر عائتين أو شهد أحدها بتطليقة والآخر بنصف تطليقة فإنما يكون 
من نوع هذا | فالحاجة فيه إلى إثمات الاسم وطريق الوقوف عليه التأمل فى طريقه 
عند أهل اللنة7© | فكان الاشتفال بالقياس الشرعى فيه اشتذالا بما لا يفيد . 
وكذلك الإطمام فى اللسكفارات فإن اشتراط المَليك فنه بالقياس على السكسوة 
باطل ؛ لآن الكلام فى معنى الإطمام النصوص عليه ولامذخل للقياس الشرعى 
فى معر فة معنى الاسم لم وإا الطريق فيه التامل فى معنى اللفظ لغة وهو فعل 
متعد فلازمه طمم وحقيقته فم دعير السكين به طاعما» وذلك بالممكين من 
لام » بمنزلة الإيكال » ثم يحوز القليك فيه بدلالة النس”©: فأما السكسوة 
فهو عيارة عن الملبوس دون فمل اللبس ودون منفعة الثوب وعين اللبوس 
لا بصير كفارة إلا بالقليك من المسكين ؛ فأما الإلباس فهو يكين من 
الاتفاع باللبوس . 

ومن هزه الجلة : الاختلاف فى شرط التمدية.» والذهب عندنا أن تمليل 
النس بما لا يتمدى لا يحوز أصلا . وعند الشافمى هذا التعليل حاز ولكنه 
لا يكون عابي ؛ وعل هذا وز هو تعليل نص الربا فى الذهى والفضة 
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بالقشة وإن كانت لا تتمدى ؛ فحن لا محوز ذلك . وامدهى عثد نأ أن حك 
. التليل هو تمدية حك الأمل إلى الفروع » وكل تمايل لا يفيد ذلك فهو 
غال عن حكه ؛ وعلى قوله حكر التعليل بوت المسكم فى النصوص بااملة 
ثم تتمدى تلك العلة إلى الفروع ثارة فيثبت مها الحسكم فى الفروع كا فى 
الأصل » وتارة لا تتعدى فييق الحسكم 6 الأصل 5 به ويكون دلك 
تيلا مستقما » يممزلة القس الذى هو عام مم النص الذى هو خاص . 
احتج وقال” لأن التمليل بالرأى <حة لإثبات حكم الشرع فيكون عتزلة 
سائر أنواع الححج ؛ وسائر الححج من. الكتاب والدنة أيما ‏ وجدت. ينبت 
اكوا ٠‏ فكذلك التمليل بالرأى إلا أن سائر المحم تكون ثابتة بذير 
صنع منا» والتعايل بالرأى إنما محصل بصنمنا » ومتى وحد ذلك كان “.وت 
الحكم نشادا اله سرواء تمدق ال اتروع أن :1 عه #روهذا لآن الشبرط 
فى الوسف الذى يملل الأصل به قيام دلالة المَبيز بينه وبين سائر الأوصاف » 
وهدا'المنى يتحقق ىق الوصف الذى بقتصر على موضع الاعى وق الوصف 
الذى يتمدى إلى محل اخر » وبعد ما وحد فيه شرط ©ة التعليل به لا يشت 
الححر عن التعليل به إلا عانم 20 غير متمد لا يصاح أن 505 5 
إنما المانم ما مخرحه من أن يكون ححة ء وانعدام وصف التمدى فيه لا رجه 
من أن حون دحةه كالخص ' 

والجواب عن هذا الكلام بما هو الححة لنا ؛ وهو أن المحج الشرعية 
لابه أن تكون موه غلا أو عل » واتمليل. ناراف لا يوجب الم بالانفاق » 
فيرفنا آله موحن للفذل .واه تازه عي ححة 4 والرحب للتمل :نما يكون 
متعديا إلى الفروع ؛ لأن وجوب العمل بالملة إنما يظهر فى الفرع ؛ فأما 
الأصمل فقد كان موحما لاممل فى الحل الذى تناوله قبل التمليل » فإذا خلا عن 
التليل”"2 لم يكن موجبا شيئا فلا يكون حجة شرعا . 


. وفى المماة ولحندية : اءمج فقال إن ااتمايل‎ )١( 
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فإن قل : وجوب العمل فى الأصل هد أن التمليل يصير مضافاً إلى 
41 15 ان فالقوع: مق التمدية" .رسي وحوت الندق. خسان إلح. الئل + 
قلنا : هذا فاسد ؛ لأن قبل التمليل كان وجوب العمل بالنص » والتعليل 
لا يحوز على و<ه 0 08 5 الأسل » فكف رز عل وحه يكون 
ممطلا حّ الأميل وهو إضافة و<وب العمل إلبيه ؛ ألا د أن عونت" 
العدن ليا كن .سانا ١‏ إل الس كل اليل رن شان اله ربد الفيليل ؛ 
فنهه يلنات أن التس' الوق والشييك: لاير فى قابلة ‏ القوق. + فسيكون 
الحكم وهو وجوب العمل فى الأمل مضافا إلى أقوى المجتين وهو النص 
عد التعليل كا كان قبله . واعتباره”'؟ الأصل بالفرع فى أن السكم فيه يكون 
مضافا إلى الملة فى مباية الفساد ؛ لان الفرع يمتبر بالاصل ؛ فاما الاصسل 
لا يمتبر بالفرع فى معرفة حكنه بحال . 

فإن قيل مع هذا : التعليل ميح ليثبت به #صرص الأسل بذلك المي . 

قلنا : وهذا ثابت قبل التعليل بالنص » ثم تمليل الاصل بوصف لا يتعدى 
لا يمنع تعليله بوصف آخر بتعدى إذا وجد فيه ماهو شرط الملة ؛ لأنه كم 
وز أن تمع فى الأصل وسفان كل واحد مهما يتعدى إلى فروع وأحدهما 
كبر نمدية من الآخر محوز أن تمع وصفان دتمدى أحد مهما ولا بتعدى 
الآخر؟ فيذا تين أن هذا العليل لايوجن مضيس الأدل أيضا .» :وكيك 
يقال هذا وبالإجاع بيننا وبينه انعدام المسلة لا يوجب انمدام الحسكم على 
ما نبينه فى بابه إن شاء الله تعالى ؛ ونا يكون التعليل با لا يتعدى موحياً تخصيص 
الأصل إذا كان السك ينمدم بانعدام الملة كما يوجد بوجودها . 

ومن هذه اخلة ؛ تعليل الأصل لتعدبة السك إلى موضع منصوص ؛ (إن 
ذلك لا يمحوز عندنا ؛ نض عليه محمد فى السير الكيير » وقال : النص الوارد 
وغيف :العية "له كور تعلئلة 'التعلاية - الصو م فيه إلى هدى الإحصار ؛ 
لآن ذلك متصوض عليه وإعا يقاس بالرأى عل الخصوص ولا هاس المنصوص 


موز روي بس - لوس ل ع ا فها جه > ضام لات عه دل لسلمسسشسشيد-ةه 
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على النمصوص . والشافعى وز هدا التمليل لمات زلادة 3. ع النصض 
الآخر التعللين + ولهمدا قال : جوز تعديله على وجه يوحب زيادة ىق 
النص الآخر لا على وجه يوجب ما هو خلاف ج52 النض الآخر © لان 
ودوب الزيادة نه اذا كان النص الأخر سا كتحا عمهة د ول بيأنا 1 والكلام 
وان كاق ظطاهدا فهو يحتمل زيادة البيان » ولكنه لا يحتمل من الك ماهو 
ذللاف مه حدمة ؛والتعليل ليعحصل نه زيادة البان : فاهدا حوزنا تعليل النص. 
ومن نتسدى. إل افيف لفن الك الأقناف. الادة افيه #سو مكنا قول::: 
المي الثابت بالتمايل فى الحل الذى فيه نص إما أن يكون موافقاً لا<> 
القأريك اله يدللة النضن. او كالنا “له + بوعف الرافقة ل نيف هيبدا التدليل 
إلى الملة بعد التعليل م قررنا ؛ وإن كان مخالفا له فهو باطل ؛ لان “"تمليل 
فى معارضة النص أو فما بطل حكر الفص باطل بالاتفاق ؛ وإن كان زائدا فيه 
1 1 00 حمر 000 0 8 ,/ 0 
ذهو ممس انضا 6 دلك أاأخص ؛ دان يم المكر سل التعليل فى دك 
الموضع ما أوحيه اأنص الواوذ شه ولعد التعليل صخر الع هبك واأممص ع 


الكل ٠‏ فعرفنا أنه لا مخلو هذا التمطلى من 


٠. ٠. 2‏ 5 2-1 ظ 
نَ ان يكون مغيرأ حدم النص ١‏ 


وتبين ببذا أن الكلام فى هذا الفصل بناء على ماقدمنا أن الإيادة على النص 


عند ا عر لة النسخ 7 انحوز إثبات نسخ النصوص التعدلل باراى فكذلك 
لا ححوز امات الزيادة فيه . 


لم بيان قولنا : إن شرط التعليل آمدية حكم النص إعينه فى مواضع ؛ 
ا أنا لا موز تعايل نص الاق اكغاء الآر بمة بالطعر : لأن ال مسكر 
ق ااأتعوص كلها إثنات حرمة متناهية التساوى ٠‏ وصفة الطةر م حب عدا به 
السك إلى محال نكون الهرمة فها مطنقة غير متناهية » وهى الطعومات 
الى لا تدخل تحت العيار » فعرفنا أن هذا الوصف لا يوجب تمدية حك 
النص بميئه ؟ إذ الهرمة المتناهية غير الحرمة الؤيدة ؛ ألا ترى. أن الهرمة 


الثابتة بالرضاع والصاهرة غير الهرمة ااثابتة بااتطلقات الثلاث ؛ ولمذا قلنا : 


)١1١( 
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إن النقود لا تتمين فى المقود بالتعيين ٠‏ خلاف ما يموله الشافعى إمها متمينة 
فى اللك وتعميها فى العقد مفيد فتتعين بالتعيين كالسلع . وهذا لان هذا 
التعليل لا يوجب آمدية حك الاصل سينه ؛ لكر البيم فى السلم وجوب 
الملك به قمها لا وحودها فى نفسها ؛ ولهذا لابد من قياءها فى ملك البائع 
عند العقد ليصح العقد » وحكم الدقد فى الْمُن وجوبها ووجودها بالعقد ؛ 
ولهذا لا بشترط قيام المُن فى ملك اأشترى عند المقد لصحة الءقد » ويحوز 
النقق. دور الم نهل اعقاق اندد قر السلع ٠‏ ولكن يسقط اعتبار 
وحؤؤة تيطريق “الاحية .إن هيدا المكم فها وراء موضم الرخصة 'ثابت 
حتى يوز الاستبدال به قبل القيض »© ولا يحب حبر النقص المتمكن ذ 
عند عدم التميين يذكر الأجل ولا بقيض ما يقابه فى الجلس يخلاف السل ء 
ففرفنا أن لكر الأسلى ف ان ما بينا » وفى الاميين تغيير لذلك الحكم 
وخدل سا هوا 5 قرط ا بواى, اقيق ابل هذا . فين بهذا اه ليس 
فى هذا التعليل تمدية حكر النص بعينه بل 0 حك آخر فى الفرع ؟؛ 
ولحذا قلنا إن ظهار الذى باطل ؛ لآن حكر الظهار فى حق الس أنه بشنت 
به حرمة متناهية بالسكفارة » فتعليل هذا الأصل بما يوجب تمدية الحكم إلى 
الذى يكون باطلا ؟ لأنه لايثبت به حكر الأصل بعيئه وهو الحرمة المتناهية ؛ 
فإ النذى "لسن من أغل الكفازة مطلتا ٠‏ 

وبيان قولنا : إلى فرع عو كليم سول ابيا ولدلا كور 
تمليل النص الوارد فى الثامى بالمذر ليتمدى السك به إلى الخاطى' والمكره ؛ 
لأن الفرع ليس بنظير 0 4 اذوه :دوق هدر النامى 'ثنا هو ترد 
بالمكر ؛ لأن عذر الخاطى' لا ينفك عن تقصير من جهته يترك امبالفة 
فى الت<رز » وعذر السكر ٠‏ باعتبار صنع هو مضاف إلى المياد فلا نجوز تمدية 
المكم للتعليل إلى ما ليس بنظير له . وكذلك قلنا : شرط النية فى التيمم 
لا وز تعلمله 4 ذهازة حكية [عدئ الح به إلى الوضوء ؟ فإن الفرع 
ليس بنظير الأصل فى كونه طهارة ؟ لأن التيم باعتبار الأصل تلويث وهو 
لايكون رافما للحدث بيقين مخلاف الطهارة بالماء ؛ ولهذا أمثلة كثيرة 


ا ١‏ لكك 


فإن قيل : فقد أوجِبم السكفارة بالكل والشرب فى رمضان على طريق 
تمدية حي النص الوارد فى الجاع إليه مع أن الأكل والشرب ليس بنظير 
لجاع لا فى الجاع هن الجناية على محل الفمل ؛ ولهمذا يتعلق به الحد 
رجماً فى غير اللك وذلك لا يوجد فى الأكل والشرب ؟ وأثبتم حرمة الصاهرة 
بالزنا بطريق تعدية الى من الوطء الملال إليه وهو ليس بنظير له فلآن 
الأصل حلال يثبت به النسب والزنا حرام لايثبت به النسب ؛ وكذلك ثم 
اللك الذى هو 0 البيع بالقصب وهو ليس بنظير له » م مشر وع. 
والنصب عدولن محض وهو ضد المشروع . قلنا : أما فى مسالة الكفارة 
فنحن ما أوجبنا الكفارة بطريق التمليل بالرأى » فكين”" يقال هذا ! و 
أملنا أن إشات الكفارات بالقياس لا يحوز خصوصاً فى كفارة الفطر فإمها 
تتزع إلى العقوبات كالحد » ولكن إنما أوجبنا الكفارة بالنص الوارد 
بلفظ الفطر » وهو قوله عليه السلام : « من أفطر فى رمضان فمليه ماعلل 
الظاهر » لم قد بينا أنهما نظيران فى حكم الصوم فإن ركن الصوم هو 
الكف عن اقتضاء الشهوتين » ووجوب الكفارة باعتبار الجناية على الصوم 
بتفويت ركنه على أبلغ الوجوه لا باعتبار الجناية على - ؛ وفى اللنابة 
على الصوم ها يوا 4 وضرب الكتازة: باعان النظن | القويك7 | كن 
الوم صورة ومعنى والماع آل ذلك >الأكل والشرب . 3 هذا إلا نظير 
إيحاب القصاص فى الفتل بالسهم والسيف ؟؛ فإن القصاص بحس بالمتل العمد 
والسيف آلة لذلك الفمل كالسهم فلا يكون ذلك بطريق تمدية الحسكم من 
مل إلى محل » إنما التمدية فها قاله الحم إن الكفارة نمب ماع اليتة 
والهيمة . وعندنا هذا التعليل باطل ؛ لان جاع الءتة والهيمة ليس نظر 
جاع الأهل فى تفويت ركن الصوم ؛ فإن فوات الركن ممنى بما ميل إليه 
الطباع السلامة لقصد قضاء الشهوة » وذلك مخقتص بحل مشلهى وفرج 
البتة والهيمة ليس بهذه الصفة فكان هذا تمليلا لتمدية الحسكم إلى مالس 


(1) وف المهانية : كيف . (؟) زيادة من النستين . 


الداعه ل 
نظير الأصل فكان باطلاً . فأما مساألة الزنا فالأسل فى ثمبوت الحرمة 
ليس هو الوطء بل الولد الذى يتخلق من اللماءين إذا اجتمما فى الرحم ؛ 
لأنه من جلة البشر له من الحرمات ما انيره من بنى آدم» ثم تتمدى تلك 
الحرمة إلى الزوجين باعتمار أن اتخلاق الود كان من مائلهما » فيئبت معنى 
الاتحاد بينْهما بواسطة الوك » فيصير أمهاتها وبنانتها فى الحرمة عليه كأمهانه 
وثانة تفيسير الهو انتداق كنبا غترمة علوي “كاائيا وابنانيا + 
ماهو السبب لاجماع الماءين فى الر حم وهو الوطء معام حقيقة الاجماع لوثبات 
هدم الحرمة وذلك بوطء مختص عحل الحرت » ولا معتبر بصفة الخحل فى هذا 
الممئى ؛ ولاار لجرمة الوطء فى مئع هذا المنى الذى لأحله أقم هدا السبب 
مقام ماهو الأسل فى اثنات اطرنة» إل أن :إقابة: النسب مقاء نعو لاعس 
فما يكون مبنيا على الاحتياط وهو الهرمة والنسب ليس بنظيره فى معنى 
الاحتياط » فلهذا لا يقام الوطء مطلما مقام ما هو الاصل حقيقة فى إثبات 
النس » ولا يدخل على هذا ان هذه الهرمة لا تتمدى إلى الاخوات والمات 
على أن يحمل أ<واتها كأخوانه فى <قه ؛ لآن أصل الحرمة لا يكن | 
بالتمليل بالرأى » وإنما يثبت بالنص » والنص ما ورد بامتداد هذه الحرمة 
إلى الأخوات والمات فتعدية الحرمة إللهما تتكون تغييرا لسك النص وقد بينا 
أن ذلك لا يجوز بالتمليل . وعلى هذا فصل الخصب ؛ فإنا لا نوجي الك به 
1 للخصب »كا توجبه بالبيع ؛ وإنما ثبت اللك به شرطا الغمان الذى هو 
2 الغصي » وذلك الغمان حك م مشروع كال وكرق الأمتل مقتروها 
يقتغى أن يكون شرطه ا ش 

ومآن قولنا +:ولة ثفن قة :- ق فصول 4 ميا آنا لأ تحوز القول توعرب 
الكفارة فى القتل العمد بالقياس على القتل الخطأ ؛ لأنه تمليل الأصل لتمدية 
الى إلى فرع فيه نص على حدة . ولا موز القول بوجوب الدية فى العمد امخض 
ا على الخطا لهذا المنى أيضا . ولا نوجي الكفارة فى اليين الغموس 
بالقياس على الهِين الممقودة على أعس فى الستقبل لهذا العنى أيضا . ولا نشترط 
صفة الإيمان فيمن تصرف إليه الصدقات سوى الزكاة بالقياس على الكاة » 


دهمة١‏ ب 
لا فيه من تمليل الأصل لتمدية الحكى العافةانفن.. الجر ب وله قرط 
الإعان فى الرقبة فى كفارة الظهار والمين بالقياس على كفارة القتل ؛ لأن 
فيه تعليل الأصل لتعد بة الحكى به إلى محل فيه نص أخر »© وفيه تمرص لح 
النص الأخر التغيير فإن الإطلاق غير التقييد » وبمد ماثيتت الرقبة مطلمًا 
فى كفارة اليين والظهار فإئبات التقييد فيه بالإيمان كن تشيراً » كا أن 
إثنات صفة الإطلاق ق الهمد كن 000 فإن الجرمة ق الريائب لا صضدت 
بالدخول كان تعليل أممات النساء لإثيات صفة الإطلاق فى حرمة الريائب 
يكون تثييراً لا يجوز الصير إليه بالرأى » فكذلك إثبات التقييد فيا كان 
مطلًا بالنصص . 

وبيان الفصل الرايع » وهو ما قلنا : إن الشرط أن ببق جك النص 
بعد التعليل فى الأصل على ماكان قيله » فلانه لماثيت أن التمليل لا يجوز أن 
52520 حك النس فى الفروع فت بالناتيق الأول اه لآ عون أن كلوق 
مغيرا جك الأصل فى نفسه » فى كل موضع لايبتق السك فى النصوص بمد 
التعليل على ما كان قدله فذلك التمليل يكون اطاة: 4 ا لكوة: مشيرا ل 
الأصل ؟ ولهذا لى تحوز التعليل فى قبول شهادة الحدود فى القذف بعد التوبة 
الفناس هل الحدود ىق سار اكرام يدلة أده غدود فى “كيرة: > لآن ند 
هنا التمليل لآ اس سق حم النص الوارد فيه على ما كان قبله . 


فإن قبل : هذا التمليل يكون هو ساقط الشهادة بالنص أبداً ويكون ذلك متما 
لحده » وبعد التعليل يتغير هذا الحكم ؛ فإن الملد قبل هذا التعليل يكون بءعض الحد 
فى حقه وبعده يكون عام الحد فكون تغييراً على حو ما قلنا فى التغريب : إن 
الحلد إذا لم يضم إليه التغريب فى زنا البكر يكون حدا كاملا » وإذا ضم 
الله التغروت 00 عض الحد . وكذلك تعليل الشافى فى إبطال شهاد.ه 
بنفس القذف بالقياس على سائر الحرائم بالل ؛ لأنه تغيير للحك بالنص""© ء 
فإن مدة المح عن إقامة أربعة من الشهداء بعد القدف ثابت الت لإقامة 


. وف اغندية : فى النص‎ )١1( 





1 
الجزر”'؟ وإسقاط الشهادة » فكان إثماله بنفس القذف يدون اعتبار تلك المدة 
بطريق التعليل باطلا ؛ لأن حك النص لا ببق بعد التمليل على ما كان قبله . 
وكذلك القول بسقوط شهادة الفاسق أصلا بالقياس على المحدود فى القذف 
أو على المبد والصى باطل ؛ لأن السك الثابت بالنص فى حق الفاسق التوقف 
فى شهاده وبمد تميين جهة البطلان فيه لاييقى التوقف » شك القس بعد 
هذا التعليل لا يبق على ماكان قبله . وكذلك قلنا : الفرقة بين الزوجين 
لاتقم بلعان ازوج ؟ لآن الحكى الثات بالنص اللمان من الانبين وهى 
شهادات مؤكدة بالأعان وليس هاما يوحن الفرقة ينهما » وقد ثبت بالتض أميما 
لا يجتمعان أبداً » وذلك أيضا لا يقتفى زوال املك به كا بمد إسلام المرأة قبل إسلام 
ازوج » فإئيات حم الفرقة بقذف الزوج عند لمانه لا يحوز بطريق التعليل لأنه 
اللو حل الت بهذا ادل ل ما كأن قبله » فقبله الد كور ح ججيع الحم ء 
وومةه . مكوان: تعن الحىء إلا أن بعد مافرغا من اللعان يتحقق فوات 
الإمساك بالمروف ما داما مصرين على ذلك » واستحقاق الفرقة عند فوات 
الإمساك بالعروف يثبت موقوفا على قضاء القامى به كأ بعد إسلام أحد الزوجين 
إذا أبى الاخر الإسلام . وكذلك” قلنا : إذا كذب الملاعن نفسه وضرب 
الحد حاز له أن يتزوجها ؛ لأن الثابت بالنص أن اللمتلاعئين لا يحتمعان أبدا 
وبمد الا كذاب لا يكون متلاعنا » بدليل أنه يقام عليه حد القذف » فلا يجتمع 
اللمان والحد بقذف واحد » فن ضرورة القول بإقامة الجد عليه أن لايق 
ملاعنا ؛ ولهذا لوأ كذب نفسه قبل اللمان فإنه يقام الحد عليه ولا يلاءنها ؛ 
فإذا خرج من أن يكون ملاعنا بإ كذابه نفسه قلنا إن كان قبل قضاء القأضى 
بالفرقة ل يفرق بيْهما » وإن كان بمد القضاء حاز له أن يتزوجها ؛ لأنا لو 
يقمنا7؟ الحرمة بالقياس على الحرمة الثابتة بالرضاع والصاهمة لم يبق حم 
النص بعد التمليل على ما كان قبله ؛ فإن قبل التمليل كان الثابت بالنص 
)1 وف المثانة : لإقامة الحد . 
(؟) وف الهندية : واذلك . 
ر+) كذافى الأصول والظاهر أن الصواب أبقينا ٠‏ وال أعلم . 


- 
درمة الاجماع بين التلاعنين ؛ وبعد التعليل كول حرمة الاجماع بين 
غير المتلاءنين . 

فإن قبل : فقد فمللم فا أنك موه فى فصول © بمنبا ان حك نص الريا 
المساواة بين القليل والكثير قبل التمليل » ثم بعد التعليل خصصم القليل 
من المنطة فل يبن حك النص بمد التعليل بالكيل فى النصوص على ما كان ' 
قبله . وكذلك الشاة بصورنما ومعناها صار مستحقا للفقير بالنص » ثم التعليل 
بإالالية أبطلم حقه عن الصورة فل يبق حك النص بعد التعليل فى النصوص 
على ماكان قبله » وجوزتم هذا التعليل لإبطال حق المستحق مع أنه لايحوز 
استمال القياس فى إبطال حق المستحق عن الصورة أو المنى كم فى سار 
حقوق العساد . وقد ثبت بالنص حق الأصناف فى الصدقات لوجود الإسافة 
إلهم بلام العليك » ثم بالتعليل بالحاجة غيرتم هذا الح فى التصوص 
وجوزتم الصرف إلى صتف واحد . وثبت بالنص وجوب التكفير بإطعام 
عشرة مساكين » ثم بالتعايل غيرتم هذا الك فى النصوص وتم الصرف 
إلى مسكين واحد فى عشرة أيام . وبالنص ثبت لزوم التكبير عند الشروع 
فى الصلاة » ثم بالتمليل بالثناء وذكر الله على سبيل التعظم غيرتم .هذا الحم 
فى النصوص حتى حوزم افتتاح الصلاة بغير لظ القكبير . وبالنص يت 
وجوب استمال المأء لتطهير الثوب عن النجاسة » ثم غي رتم بالتعليل يكونه 
مزيلا لامين والأثر هذا السك فى النصوص حتى جوزتم تطهير الثوب النجس 
باستمال ساثر المائمات سوى الماء . 

قلنا : أما الأول فهو دعوى من غير تأمل » وإنا ما خصصنا القليل من 
البر إلا بالنص ؟ فإن النص قوله عليه السلام : « لا تبيعوا الب باليرً 
إلا سواء بسواء 6 والأصل ف الاستثناء من النق أن الستثنى منه فى معنى 
المستثثى » وعلى هذا بنى عاونا مسائل : فى الجامع : إذا قال إن كان فى هذة 
الذاز الأبوندل فده شر فإذا ق. الدان سوى الزخل :ذابة أو ون ل دق + 
وإن كان فها سوى الرجل اا أو صبى حنث . ولو كان قال الا جاراً 
فإذا فنها حيوان آخر سوى, الخار يحنث ان كان فنها "وب سوى الخار / 


م5١‏ 
يحنث » وإن كان قال إلا ثوب فاى ثشىء يكون فى الدار سوى الثوب مما هو 
مقصود بالإامساك فى الدور نحنث ؛ فعرفنا ايات المستثنى منه فى معمنى 
الستثنى » والستتثنى هنا حال التساوى فى الكيل » واستثناء الخال من 
المين لا يكون ؛ فعرفتنا بدلالة النص أن الستثنى من عموم الأحوال 
حال التساوى وحال المازفة وحالة التفاضل » وهذا لا يتحقّق إلا فى الكثيرء 
وإلا فما يكون مقدراً شرعا . فعرفنا أن اختصاص القليل كان بدلالة النص 
وأنه كان مصاحبا لاتعليل لا أن يكون ثابتاً بالتمليل . 

وأما الزكاة فنحن لا نبطل بالتعليل شيئا من الى الستحق لأنه “مين 1 من 
تقول أن الزكاة حقالفقراء مستحقة لحر شرعا » بل الزكاة محض حت الله تمالى » 
فإنها عبادة محضة وهى من أركان الدين » وهذا الوصف لا يليق بما هو <ق المبد » 
ومعنى المبادة فا أن الؤدى يجمل ذلك القدر من ماله خالصاً لله تعالى <تى يكون 
مطهراً لنفسه وماله » لم يصرفه إلى الفقير ليكون كفاية له من الله تمالى ؛ 
فإنه وعد الرزق لمباده وهو لا يخلف اليماد » ومملوم أن حاحات المباد 
تختلف » فلأمر بإنجاز الواعيد لمم من مال مسمى يضمن الإذن فى الاستبدال 
ضرورة ليسكون الصروف إلى. كل واحد مهم عين اأوعود له » ععنزلة السلطان 
حن اد لياءه بجوائز مختلفة يكنتها لحر لم يأمر واحداً بإيفاء ذلك كله من مال 
يسميه بمينه » فإنه يكون ذلك إذنا له فى الاستبدال ضرورة والثابت بضرورة 
النص كالثابت بالنص » فعرفنا أن ذلك كان ثابتاً بالنص ولكنه كان حامعا 
للتعليل ٠»‏ ثم التعليل بك شرعى لا بحق مستحق لأحد ؛ فإن اأؤدى بمد 
ماسار هه آمالى بابتداء يد الفقير يكون كفاية له من اله باستدامة اليد فيه » 
وفيق517 ييذا التهن. كوه خلا مالا الكفاءة الثقين. » وملاحة لحل وعده 
صلاحيته <؟ شرعى كاتجر لا يكون محلا صالحا للبيع والكل يكون محلا صالحا 
له هده السلاحية :'تثنك: بالامر «بالسرق. إل النقى 4 لأن اعقنان ‏ كزته 
007 يصير من جلة الأوساك © وإلنه اذ عليه السلام فى قوله : « يامعشر 


تلعيبيال يت د -0) امامت 


. وف الحندية : فيثيت‎ )١( 


هه 


1 .. ِ 22 1 .6 اللس 1 00© : 5 سير 5 9 
بنى هاشم إن 7 0 5 غسألة ايدى” * الناس ©» وعوض ‏ 5 مسهأ مس 
الجس ( تمان انه اه الاء العمل : ٠‏ ولجدا ا الح 6 شرلمة من 
هلنا أن الصدقات اللمهمولة وال راس كارت تأ كلها النار وله 0 الاتفاء اع بها ظ 
وق ا يا نحل شىء هذا للغنى و نحل للعمير داحته 5 #رلة حل البتة 
عمد الضرورة 4 وهر فنا أذ - النص صللا حية انحل تأرف الخ دقانة 
الفمير . وبعن التمليل تدقق هده الصبلاحية ك كانت لهأ ويتعدى 5 الصللاحية 
١‏ 

إلى سائر المحال ّ هو حك التعليل. فى القياس الشرعى ؟ ويبذا يتبين ان اللام 
7 171 ذا الفموقات: قير: الال ل بابتداء التسل 2 ال كرك 
الوا ينان العمردة اللزف يدون الال بقيفهم لله 5 الى هو لاه 
الكمية فإن الأركان بأعتمار ااتوحه إلمأ لسر ا يا 0 تَكرن الصلاة 
عقا لكيه + م كل شمن هذه الأمنات هزه دق اغناوقت 2 لاسو 

ن الكفية 6 واتقبال: حص عا" لقتال دياق حك الله .وهر 
9 بألنص يد بالتعليل 4 فكذلك الصرف إل مدئف خا قمه دن ملك دلةه 
المحتاج بمنزلة الصرف إلى الأصناف لا بطريق التمليل - و حك الإطمام كذلك » 
فإن حك الفضن. .أن المسا كين المشرة نحل لصرف طعام السكفارة إلمهم 
وهذا الحك, باق فى النصوص بعد التمليل كا قيله » ولكن ثبت بدلالة 
التضى للنضيض 18 عيقة السكية”نن, سروت انف اق ١‏ اللالري بعت لذلا« 
وعم نا دد الجاحة للمسكين بتددد الآيام قصار بدلاله النص ما وعم نه 


1 


التكنين سفاعكن خلات وهو كاك ااعيوت: ال مسكق تواحة: ف عفد 
أيام 3 حدق الغنرفة اله غعقدة فنا كن : 
ما اكيز قل" تقول حك الفعى وحوب الاين (عدمة عند 5 0 قَ أأعيلاة م 


ولكن الواجب التمظم بالاسان . ان الأسان 525 ا ا ا ألظاه. هُ زه سل وه ل ا 00 


- م - )0 72« : 2 5 - 2 م 
تعظم ألله لعاى عم ا عا ٠‏ فتعلق بكل عصو 57 يلبى نه ل لمعم ٠.‏ 95 التعظم 
)١(‏ وفى العمائية والط:دية : غسالة الذاس 
»2 وق العمائمة . أن لفقم . 


سس هثبياة سس 


بالاسان يكون بالثناء والذ كرء فكان ذكر الله2"2 على سبيل التعظم لتحقيق 
أداء الفمل التملق باللسان » ولا عمل لذلك الفمل فى تعيين الكبير » 
بل التكبير آلة صالحة لذلك » وقد بقيت بمد هذا التعليل آلة صالحة لإقامة 
هذا الفمل بها كا قبل التمليل . 

وكذلك غسل النحاسة بالمائعات فالستحق ايس هو الغسل بمينه بل إزالة 
النحاسة عن الثوب حتى لا يكون مستمملا لما عند لبسه ؛ ألا ترى أنه لو قطع موضع 
النجاسة بالقراض أو ألق ذلك الثوب أصلاً لم يازمه النسل » م الماء اله صالحة 
لإزالة النحاسة باستماله » وبعد التمليل ببق كذلك ألة صاهة لإزالة النحاسة لاستماله » 
وحك الفسلطهارة امحل باعتبار أنه لم يق فيه عين النحاسة ولا أثرها » فكل مائع 
ينمصر بالعصر فهو يعمل عمل الماء فى الحل » نم طهارة لمحل فى الأصل وانعدام 
توك نيقة التعائنةى. [انيل ياعداء. ملؤفاة العامة إل أن ران الثوب 
بالعضر حّ شرعى مدت بالنص » وبالتمليل تعدى هذا الحم إلى الفروع 
وبق فى الأصل على ما كان قبل التعليل . ولا يدخل على هذا التطهير من 
الحدث سائر الائعات سوى الاء ؛ لأن تمل الماء فى إزالة عين عن امحل الذى 
بلاقيه » أو فى إثمات صفة الطهارة لاحل بواسطة الإزالة » وليس فى أعضاء 
الحدث عين تزول باستمال الساء ؟ فإن أعضاءه طاهرة ؛ وإنما فبها مانم حكمى 
من أداء الصلاة غير معقول الممنى » وقد ثبت بالنص رفم ذلك المانم بالماء 
وهو غير معقول العنى » وقد بينا أن مثل هذا السك لا يمكن تمليله للتعدية 
إلى محل آخر . ولا يدخل على هذا الجواب تصحيح الوضوء بغير النية كغسل 
النحاسة ؛ لأن الذى لا يمقّل الءنى فيه ما هو ءزال عن الحل عند استعال الماء ‏ 
فأما اللاء فى >كونه مريلا إذا استممل فى المحل ممقول المنى فلا حاجة 
إلى اشتراط النبة +صول الإزالة به كا فى غسل النجاسات »© فعل أن هذه 
الحدود إعا يهف المرء علها عند التامل عن إنصاف . 

وأما ببان القسم الحامس ففما قاله علماونا : إنه لا يوز قياس السباع سوى 


بام ا ا سا 2 2 لل عطي لس اس الوصيتتتسشة سا | ساس العو مص لص وص 


(') وق اهندية : فيكون من ذ كر اّ ٠‏ 


101 عد 

الجس الؤذيات على الس بطريق التمليل فى إباحة قتلها لامحرم وفى الحرم ؟ 
لأن فى النص قال عليه الصلاة والسلام : « نمس يقتلن فى الحل والهرم » 
وإذا تمدى الحكم إلى حل آخر يكون أ كثر من خمس فكان فى هذا التمليل 
إبطال لفظ من ألفاظ النس » بخلاف حكر الريا فإن النى عليه السلام لم يقل 
الربا فى ستة أشياء » ولكن ذكر حك الربا فى أشياء فلا يكون فى تمليل 
ذلك النص إبطال ثىء من الفاظ النص . 

ومن هذا التوع تمليل الشافبى ج> الربا فى الأشياء الآربمة بالطمى . 
فإن قى أننص كال عليه الصلاة والسلام : « والفضل ريا » : أى الفضل حرام 
يمد به المقد لأنه ربا » والتمليل بالطعر بيبطل كون الفضل ربا ؛ لاه 
يقول بملة الطمم فساد البيم فى هذه الأموال أصل إلى أن بوجد الخلص وهو 
المساواة فى الميار الشرعى » فيكون هذا إبطالا ليمض ألفاظ النص . 

ومن ذلك تعليله لرد مهادة القاذف للفسق الثابت بالقذف ؛ فإبه إبطال 
لدعض ألفاظ النص وهو قوله تعالى : « أبداً » فإن رد الشهادة باعتبار 
الفسق لا غاب 3 فكيفف ايد وسييهة وهو الفسق ده ص أن يعدم بالتوية » 
فكاق نهدا" :دللا واطاذ تتضمتة. إبطال' لنظ .مق القاظ النصى. .+ 

ومن جلة مالا يكون استعال القياس فيه طريداً لمعرفة الحكر » النذر بصوم 
يوم النحر ء وأداء الظهر يوم الجمة فى الصر «ثير عذر قبل أداء الناس 
الجمة » وفساد العقد لسبى الربا ؛ فإن الكلام فى هذه الفصول فى موجب 
البى وأن مله بأئ قدر يكون » والنهى أحد أقسام الكلام كالأمر » فيكون 
طريق معرفته موجبة عند الإطلاق التأمل فى ممانى كلام أهل اللسان دون 
القياس الشرعى . 

ومن ذلك الكلام فى اللك الثابت لازوج على الرأة بالنسكاح أنه فى 5 
ملك المين أو فى حم ملك التفعة + قإنه لذ مدخل للقباسن الشريى فيه ؟ لآن 
بعد النسكاح نفسها وأعضاؤها ومتافمها مملوكة لما فيا سوى المستوقى مها 
بالوطء على ما كان قبل النسكاح » فإئيات ملك علمها بدون تمكن الإشارة 


ف مع 


إلى شىء من عينها أنه مملوك علها يكون حكنا ثابتا بخلاف القياس » وقد بينا 
أن مثل هذا لا يمل التعليل وأنه ملك ضرورى ظهر شرعاً لتحقق الماحة إلى 
تحصيل السكن والنمل عتزلة حل الميتة عند الضرورة فلا يقبل التمليل ؟؛ ولأن 
التعليل إتما يحوز بشرط أن يكون الفرع لين الاميق :ان الحكم الذى يقم 
التعليل له ولا نظير لملك النكاح من سائر أنواع اللك ؛ لآن سائر أنواع 
اللك يشت فى محل ماوق لكو نْ عملوكا للادى وهدا اللك ى الأصل شت 
على حرة هى مخلوقة لتسكون مالكة » وأى مباينة فوق المالكية والمهلوكية ؛ 
فإذا ثبت أنه لا نظير لهذا اللك من سائر الأملاك ثبت أنه لا يكن المصير 
إلى التعليل فيه لعرفة صفته . 
ومن ذلك الكلام فى موحب الألفاظ حتى يصير فى الرهن أنه يد الاستيفاء 
حا للمرتمن ٠‏ بمزلة اليد التى تثبت فى الحل بحقيقة الاستيفاء » أم حق البيع 
فى الدين » ثم اليد شرط لتتمم السب كأ فى الهية اليد شرط لتتمم السبب » و الحم 
بوت اللك فى الحل بطريق الملة 6 فهذا عما لا يكن إثانه ه [ فى القياس 97 ] 
بالقياس الشرعى ؛ لآن أحكام المقود مَ#ُمَلفَة شرعا روصا ؛ وباعتشار الاختلاف 
بعر أنه ليس بعشها نظيراً للدمض » ومن شرط سمة التعليل أن يكون الفرع 
نظيراً للأصل » بل طريق معرفة حك الرهن التأمل فيا لأجله وضع هذا المقد وشرع ؟ 
فتقول : إنه مشروع لمكو وثيقة لجانى الاستيفاء لامو كداً للوخون؟ أل رى 
أنه يختص بالمال الذى هو محل للاستيفاء قاما حل الوحوب فالذمة ؛ وإذاكان وثيقة 
لجانب الاستيفاء عل أن موجبه من جنس ما يثبت بحقيقة الاستيفاء والثابت يمحقيقة 
الاستيفاء ملك العين وملك اليد » ثم بالرهن لا يثبت ملك العين . ذمرفنا أن موحبه 
ملك يد الاستيفاء بمتزلة الكفالة فإنها وثيقة لحان الوجوب ولهذا اختصت بالذمة ؛ 
2" موجها من جنس ما ينبت يحقيقة الوجوب وهو ملك الطالبة ؟٠لأن‏ 
ابت بالحققة ملك أصل الدين فى ذمة من يجب عليه وثبوت حق لمطالبة 
بالآداء » خالثابت بالوثيقة التى هى لحان الوجوب من جنسه وهو حق الطالبة 





. ما سين المر بعين زيادة من المندية‎ )1١( 


4 
حتى يلك مطاابة التكفيل بالدين مع بقاء أصله فى ذمة الديون 

ومن ذلك الكلام فى الممتدة بعد البيئونة أله هل يقم عليها الطلاق ؟ فإن 
تعليل الخصم بأنه ليس له علها ملك متمة ولا رجمة لا يلحقها طلاقه كنقضية 
العدة تعليل باطل ؛ لان الحلاف فى أن المدة التى هى <ن من حتوق النكاح 
هل تسكون عنزلة أصل النكاح فى بقَائها محلا لوقوع الطلاق علها باعتباره أم لا ؟ 
وفى منقضية |المدة”''] لاعدة » فى أى وجه الم هذا التمليل ايثدت به 
هذا الحك لاخعم ؟ وكذلك هذا التمايل فى نكاح الأخت فى عدة الأخت 
بعد البينوية من الخعم بال ؛ لان الكلام فى أن المدة الى هى حق النكاح 
هل توم مقام الشكاح فى بقاء الثم الثابت سبي النكاح أه لا ؟ وفى منقضة 
المدة لا عدة ء. فد 1 لاق وه السك دوعا توا لبون 
تووم كن ان الثياة ببالقناسن الاعرعن.. 

ومن هذا النوع تعليله فى إسلام اأروى فى اأروى ؛ لان المقد جع بدلين 
لا حرى فمما ربا الفضل فكان بجنزلة اللم, روى هم الروى ؛ لان اكلام فى ان 
الحنٍ هل هو علة لتحريم العا ؛ وفى الحروى مع اأروى لا حنس » وسبدا 
تعن أن ححة الدعى الثبت غير ححة |١‏ 7 النااى . 

ومن هذا النوع السكلام فما إذا قال لامرأنه أنت طالق تطليقة بائنة أن الرحمة 
ننقطم هذا الافظ أم لا ؟ فإن تعليل الله عم يانه ما اعتاض عن طلاقها يكون 
تمليلا باطلا ؛ أن الكلام فى أن صفة 57 هل هى ملوكة لازوج بالتكاح 
كامز الطلاق أم لا ؟ فالحصم يذكر كون ذلك مملوكا له » ون نقول إن ذلك 
مملوك له وإعها لم يثبت صرح 7 الطلاق لا لأنه غير مملوك له بل لأنه ساكت عن 
هده العفة ؛ فإن وصفها بالطلاق يحامم النكاح ابتداء وبقاء » فإعا طريق معرفة 
هذا السك التامل فى موضوع هذا اللك وفما صار له9© أصل الطلاق مملوكا له ؛ 
اذا ترف اهاوه أ الرسق رك اذ التعر يح به بدلك انوصف عملا 
وعنك عدم التصرع .به لا يشت لأن.سييه 1 بوحدء 5 لأ يعبت أسل الطلاق 
ذم بوحد منه التكار بلكل الاق اد ١‏ ر قاع مقامه . 


سم - ا - مسيم مسيم - 


)١(‏ ماين الربعت ريادة من الحندية . (؟) وى 5 واهادبة دش أى وحجه. 
(؟) وف اهندية : صار به . ٌْ ظ 


حت 1178 - 


ومن هددا النوع تعليل الحصم فى عقد الإحارة أنها توجب ملك البدل فى الحال 
القياس على عقد البيع » فإن شرط مة القياس أن يكون الأصل والفرع نظيرين » 
وق باب البيع ما هو اأمقود عليه احم مملوك فى الخال » وفى الاحارة ماهو 
المعقود عليه مدا غير مملوك عند المقد » فعلم انننا متَغا يران » وإذا نم يكن 
أحدمما نا للاخر فى الحكم الذى وقم التعليل لاحله لا يستةهم تعدية 
المكر من أحدها إلى الآخر باقياس ااشرعى . 

ومن نوع ما بدأنا به هذا الفصل قول رسول الله ملى اله عليه وسلم للاعرانى 
فى ححديث أغانة الفطر : « كلها أنت وعيالك » فإن من الناس من اشتغل 
يتليل ذلك لتعدية الحسكر إلى غير الأعرانى فيتطرق به [ إلى '* | القول بااتساخ 7 
حك الكفارة وذلك لا يحوز عندنا ؛ لأن الى عليه السلام خص الاعرانى 
بصحة التكفير منه بالصرف إلى نفسه وعياله وكان ذلك بطريق الإ كرام له؛ 
وقد ببنا أن مثل هذا لا يقبل التمليل » والله آمالى أعل : 


فصل ف الركن 
ركن ايانن هو الوصف الذى حمل لا على 2 العين مع النص من بين 
الأوساف التى يشتمل”©علها اسم القص » ويكون الفرع به نظيراً للاصل 


ف الحكم الثات باعتباره فى الفرع ؛ لآأن ركن الشىء ما يقوم به ذلك الشى 

وإتما يقوم القياس بهذا الوصف . ثم هذا الوصسف قد يكون لازم للأسل وذلك 
نحو إيحاب الزكاة عندنا فى الى باعتيار صصدفة المنية ف الأصل ؛ وعند الخصم 
إثمات حكم الربا فى الذهى والفضة بملة الْمّنية والمُنية صغة لازمة للهذين الجوهرين ؛ 
ظ نإنهما انا خوشرفق الأكان لا يفارقهما هذا الوسف بحال » وقد يكون عارضا 
أو |سما نحو قوله عليه السلام امستحاضة فى سان علة نقض الطهارة : « إنه دم 
عرق انفدر »© والدم اسم عل والانفجار دئة غازشة ٠‏ فقاله تعلل 'علائيا نض 


٠ زيادة من العمانية والهندية‎ )١( 
. (؟) كان فى الأصل إلى انتساخ وذما سواه من النسختين بانتساخ‎ 
٠. (؟) وق العما:.ة : يشتءحل التعايل علها أسم النص‎ 


سس #هشك/ا؟ا سه 

ااربا بالكيل والوزن فإن ذلك وصف عارض تلف باختلاف عادات االناس 

فى الأماكن والأوقات ؛ وقد يكون حكناً نحو قول رسول الله عليه السلام 

للختممية : « أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته » الحديث » ذإن الدبن عمارة 

أخر 0 ودلك دليل حواز التمليل بالحسكم 4 وقد 5 نَّ هودا ارست فر 1 

وقد تكون مئى ) وذل حكن عدا ٠‏ فأأفرد نحو تعطليل ربأ النساء توضصف 

واد وهو الخنس 3 الكيل أو الوزن عند احاد المنى 6 والثشى حو عله 
[ [حرمة”3؟] التفاضل ؛ فإنه القدر مع الحنس » والعدد حوتعليلنانى نماسة سؤر السباع 
من الأوصاف علة إذا كانت لا تعمل حتى ينهم بعضها إلى بعض » فإن كل وصف 
ظ يعمل فى الحكر بانفراده فإنه لا يكون التمليل بالأوصاف كلها » وقد يكون ذلك 
الوصف فى النص »2 وقد 05 فى غ. 52 ا يلون ف ألخئنص ففخر مش كل ؛ 
فإنه إما يعسلل النص والتعلل يبوصف فيه - وسد ‏ لا فالقو مانا كون 
كانه لتذو ينا ووك ان التى هليه انلام نين كن ينع ها اشن ند الإإندان 
5 فى الس ؛ فإن هذه الرخصة مملولة بإعدام العاقد وذلك ليس ف الامى» 
ومبى رسول الله صلى الله عله 8 عن حم الأبق وعن بيع الغرر » وهو علو 
بمعدر البائع عن اسليم البيع 3 دهالة ف ل م ف تفسلك عل وحوه على 
إلى النازعة وهذا ليس فى النص ؛ قال عليه السلام : « لا تنكم الأمة على ' 
الحرة »4 م علل الشافى هذه الحرمة بإرقاق الر جزءا منه وهو الولد مع غذيته عنه 
وهذا ليس فى النص ٠»‏ ولكن ذ كر البيع يقتضى بائما » وذكر ا 50 
عاقداً » دك النكاح يعتذدى نا كا ؛ومايشءت تقتهفى النص ا 
وكذلك عللنا نحن نهبى رسول الله عليه السلام عن صوم يوم النحر بعلة رد 
الضيافة التى للناس فى هذا اليوم من الله تعالى بالقرابين وذلك ليس فى النص . 


وكل 6 حاء لا أمنى ف عن العيون عغيك ذهو هن هن | النوع 58 





8 زيادة من العمانة واهندية‎ )١( 


- 
ومن التمليل بالمكم ما يقوله عداؤنا فى بيع امبر | إنه تعلق عتقه عطلق 
الموت فإن التعلق حكم ثابت بالتمليق فيكون ذلك استدلالا”'" | محكم على حكم » 
وإما حاز هذا كله لان الدليل الذى يثبت به كون الوصف ححة فى7" الحسكم 

قد بدت بالدليل أنه عله الحكم شرعا : 

ثم لا خلاف أن ججيم الأوصاف التى يشتمل علها اسم النس لا تسكون 
علة ؛ لأن جيم الأوساف لا توجد إلا فى النصوص والحكم فى النصوص 
نات بالنقن “لا اليل 6د ولة خلدكف أن كل وفف مق أوسات. اصوصن 
لا يكون علة الحكر بل الءلة لاحكم بعضها ؛ فإن المنطة تشتمل على أوساف 
فإسأ مكملة موزوية مطعومة فعتات مدحر <دى تىء جسم 6 ولا شول أحد 
إن كل وصف من هذه الاوصاف علة كم الريا فها بل العلة أحد هذه 


الأفعنا تو واننقوا 4ل شي اللو 


ىَْ محل أى هده الأوصاف شاغلة 


من غير دليل ؛ لأن دعواه لوصف من بين الأوصاف أنه علة بمتزلة دعراه 
الحى أنه كذا ء» فك لا يسمم منه دعوى الحكم إلا بدليل فكذلك 
إلا لسمع مئه الدعوى فى وصفْ أنه هو الملة إلا بدليل . 

ثم اختلف الملهاء فى الدليل الذى به يكون الوصف علة للحكر ٠.‏ قال 
أهل الطرد هو : الاطراد فقط من غير أن يمتبر هيه ممنى معقول . وتفسير 
الاطراد عند مهم : وجود الحكم عند وحود ذلك الوصف . وعد بعضمهم 
دشترط أن بوجد السك عند و<وده ويتعدم عند عدمه » وأن ون امنصوص 
عليه فائما فى الالين ولا حر له . وعند بعضهم يعتبر الدوران وجوداً 
هدم + ذانا قيام السك ف المنصوص [ عليه فى الهالين] ولا حكم له 
اوسن انان لذ ان يكون مصححا له . وقال جهور الفقهاء : انمدام الحم 
عند عدم العلة. لا يكون دليل سمة العلة ووجود الحكم عند عدم العلة لا يكون دليل 





. زيادة من العمائية والمندية‎ )١١ 

8 وزاد هنا فيالءؤانيةوالهندية عبارة بعد قوله: كو نالوص ف حجة وهي هذه الآثر فيعنىيهأن 
يكون مؤثرا ىالل ؟ العلل ومتى ظهر أ عى" مما ذ 5 رنا التأثيي فى ال1-؟ . 

(؟) زيادة عن م . 


ض١‎ 








جحي جد 


فساد الءلة ©» ولكن دليل جكة العلة أن 5585 الوصف صالا لالحكر 4 يدوك 
معدلا عنزلة الشأهد ؛ (إبه لابد من أن مكوق عا لاكمادة الوسورد مان يقير 
أملا لأشهادة فده 4 م ون ل اوور عدااته عودلى التعديل 4 م 060 


دلفظ أل* شبادة: “*ن كل 008 الالفاظ حنى 


تصير تماديه موحية العولل بأ 

ثم لا خلاف بيئنا وبين الشافى رحه الله أن صفة الصلاحية للملة باللاءمة ؛ 
وممناها أن :كون. موافقة اللمل النقولة عن رسول الله على الله عليه وسلم 
وعن الصحابة غير نائية عن طريةهم فى ااتعليل ؛ لان الكلام فى ااعلة 
الشرعية والقعود إئيات كر الشرع مها فلا تسكون مالمة إلا أن نكون ‏ 
موافقة لا قل عن الذين بيانئهم عرف أحكام الشرع . ثم الحلاف وراء ذلك 
ف الندالة تقال عذاتا + عوالة اقلة حرف اها ف وو انر ةف 
الي الملل فعى علة عادلة وإن كان يجوز العمل ها قبل ظهور التاثير » 
ولكن إنما يحب العمل بها إذا علم تأثيرها ولا يجوز العمل بها عند عدم 
الصلاحمة باللاءمة » عنزلة الشهادة فإن الشاهد قمل أن تثدت الصلاحمة لاشهادة 
فيه لا يجوز العمل بشهاديه » وبمد ظهور الصلاحية قبل العلل العدالة كلسةور 
لا بحي العمل شهاده » ولكن بحوز العمل حتى إن قضى العاضى بشهادة 
الستور قل أن :ظمر عدالته يكون نافذاً . وقال مض أكاب الذافتى 

غدالة” الوفيقت كر هد عل" 6 أئ د عوها :ف القلبس تذتال. الديحة ' الني2©7 
ثم العرض على الأصول بمد ذلك احتياط . وقال بعضهم : بل العدالة بالعرض 
على الأصول » فإذا ' بمارضه عل من الأعيول لا ناقضا ولا ميارف .نشد 
الصير معدلا فَادق ما يكفى لذللك أصلان ؛ عزلة عدألة الشاهد ؟؛ فإن معرفة 
ذلك بمعرض علهم على الركين وأدلى مايكى لذلك عنده اثنان » فعلى قول 
هذا الفريق من 0 لا حوز العمل به وإن كان محيلا قبل العرص ١‏ عل 
الأسول. وغل قر ل الفووق الأول "موق العمل ١ه‏ لأنه كان انعد اده 
خيلا . لم البرنن على الأصول احتياط » والنتقض حرح » والعارضة دفع . 


5 وق الدختين الا 
(؟1) 


علاواب 

أما أعل الطرد اجتحوا بالظواهر الموحية لاعمل بالقياس » وإنها لاتخص 
علة دون علة ؛ فيقتضى الظاهر حواز العمل بل ودف والتعليل به إلا ماقام 
عليه دليل » وأن كل وصف يوجد السك عند وجوده فإنه وصفف صالح 
لأن بكون علة ؛ وهذا لأن علل الشرع أمارات للأحكام وليست على مج 
الملل المقلية » وأمارة الشىء مايكون موحوداً عند وحوده » وك يحوز 
امات أحكام الشرع بمين النص من غير أن ينل نه الفى عل أن فل 
ام النص أمارة ذلك الحكم يجوز إثبات الحكم بوصف ثابت بأسم 
النص من غير أن يعقل فيه المنى على أن يكون ذلك الوصف علة لاحك 
فإن للشرع ولاية شرع الأ<كام كيف يشاء فت اشتراط كون المنى معقولا 
فما هو أمارة حكم الشرع إثبات نوع حجر لايجوز القول به أصلآ . 


والفريق الثانى مهم استدلوا عثل هذا الكلام ؛ ولكنهم قالوأ : العلة 
ظهَ يتعير به 2 الحال على مأنمينه 6 موصمةه 4 ووحدود ال مم مع و 
الوصف فد 00 فاق وول يحون لبدرة عا لي دتعان حدهه 0 مغرأ 
إلا بانعدأم الى عند عدبه ©» فيه شين 5 ١‏ يكن اثقانا: م الحى 
الثابت بالملة إذا كان حرث تمل الرفم لا يق بعد انعدام الملة ؛ 20 
الات بالبيع وهو اللك لاعتى بعد فساي البجم ؤدقعة 6 واشيرز اط قيام اللنصوص 
عليه فى الحالين ولا 7 له ليعلم كان شرت الحسكم بوجود علته لا بصورة 
النص 6 ودلك بحو ابد ١‏ وصوء ف فى النص ذكر القيام الى السلاة والمية 
اأوحمة لأطهارة الحدث فإن الحسكم ضور 3 الحهدث دوا 2 01 
والنصوص عليه وهو القيام إلى الصلاة دانم فى الحالين ولا حك له » وقوله 
عليه السلام : « لاا ي#ضى القاضى <حين يقضى وهو غطبان © فيه تنصرص 
عل الغضب 4 واألعلة شه سعل القأى حدى دار الحسكم موك را فعدنا 6 
والنصوص عليه قاثم فى الحالين ولا حكر له » وقال 5 السلام ؛ « الحنطة 
بالحنطة مثلا يمثل »© لم العلة الموجبة لاحرمة والفساد الفضل على الكيل ؛ 


)١(‏ وف الحندية : عند وحود. 





5 
لأن الى يدور معه كرا وديا ؛ والمخصوض عليه وهو « النطة 
عا ساعد ييا 1 
ب أهل الفقه عن هذه ا ظاهر ؟؛ فإن الظواهر الدالة على 

5 بالقياس بالاتفاق لا ندل على أن كل وصفا من 9 الاصل 
3 لأن ؟ يلون علة ؟؛ فإنه لو كان 0 تحير الملل وأرتفع معنى الابتلاء 
بطلب الحكر فى الحوادث أصلا » وإذا اتفقنا على أن دلالة هذه التنصوص 
لوصف من بين أوصاف الاصل قد ابتلينا بطليه <ين اصينا بالاعتيار فلا بد 
من أن يكون فى ذلك الوصف معنى معقول يمكن المييز به بينه وبين سار 
الأوفات: نوكت »عله . نوم بهذا ال نظا «التسوسن النقة الليفة اياده 
هذه الأمة ؛ فإن ذلك لا ينم القول باختصاص الصلاحية بمض الأوساف 
واختصاص الأداء بافظ الشهادة من بين سائر الألفاظ » وهذا لأن أوصاف 
النص تمل بالحس أو السماع وذلك يشترك فيه أهل الاغة وغيرثم من له حاسة 
صديحة مم الفقهاء » ثم التعليل بالقياس لإثبات الحكر قد اختص به الفقهاء » 
فمرفنا أن اختصاصهم بذلك ل يكن إلا لمنى مءقول فى الوصف الذى هو 
علة لايمكن الوقوف عليه إلا بااتأمل من طريق الفقه . وقوله علل الشرع 
اماواك ع فلن عن إماراك فى حبق لاا غير موعدة: يذوانة :لقا 
موجبة لاحك بحمل الشرع إياها موحبة العمل بها ومعلوم أنه لا يمكن العمل 
بها إلا بعد معرفة عيبها » وطريق ذلاك التعيين بالنص او الاستشاط بالراى » 
وقد انمدم التميين بالنص ولا بتاتى فيه الاستنشاط بالرأى إذا لم يكن الحسكر 
منقول: العق 4 لآن لتقل ظريق يرك .يه ذا يقل © أن الحسن طريق. يدرك 
به ما بحس دون مالا بحس ٠»‏ وليس هذا نظير الاحكام ااثابتة بالنص غير 
ممقول المنى ؛ لأن النص موجب بنفسه » فإنه كلام من يثبت عل اليقين 
بقوله وقد حصل التميين بالنص هناك » فكونه غير معقول الممنى لايمحزنا 
عق لثمل عف اما التعلق سمط الاوساف قو ع موحي ونه واكيا 
يحب العمل به بطريق أنه إمحال ارأى ليتوصل به إلى الححة فى حك شرع 
وما لم يكن معقول المبى لايتاتى إجمال الرأى فيه . 


لد ولمؤة د 

نم الدليل على أن الدوران لا يصلح أن يكون علة أن لمكي يم يدور 
إن دخلت الدار فأنت حر فالمتق بهذا الكلام يدور مع الدخول. ,وعتودا 
وعلاما #«واحد. لا يقول دقول الداز نقلة العق يل نهو اعوط الذى. + 

فإن قبل : الأسل دوران الحكر مم الملة وجوداً وعدم » قاما الشرط 
عارض لا يكون إلا بعد تعليق الحكم به نصا . قلنا : فاين ذهب قولك 
إن علل الشرع أمارات » فإنه لا يفهم مرى ذلك اللفظ إلا أن الشرع 
حملها أثائة 35 أن عاة ق الم 0 4 5 ورف 2 تعلق 5 المتق 
9 ععدرده لا يدل عل 0 عله 57 _ 4 م هص كان الأصل هو 
دوران الحكم 6 المله ولكن 6 هدأ امال الدوران 0 الشرط قاكم 
وبالاحمال لا تثنت الملة . فأما اشتراط قيام النصوص عليه فى الحالين7'© 
ولا حكم له وقد دمل دلاك لمهم ا للمساس باعتبار مأ د كرا أن شرط 
ححة التمليل هو أن يبتى الحك, فى امنصوص عليه بمد التعليل على ما كان 
قبله » فإذا جمل التعليل على وجه لا يبت للنص حكم بمده يكون ذلك آية 
فساد القياس لا دليل كته ؛ فامامن شرط ذلك «ستدلاً بما ذ كرنا فالحواب 
غن كلامه أن هدا وثم الى به لملة تأمله :5 لأن المقصود بالتعليل تعد بة 
حكم النص إل عل يد لس فمه كيف حور أن لد بق لانص حلم 
بعد التعليل ؟ وإذا ل يدق له حكم فالتعدية بعد" التعليل فى أى شىء يكون . 
فأما آية الوضوء فنحن لا نقول إن الحدث ءلة لوجوب الوضوء ولكن من 
شرط القيام لأداء الصلاة الماهارة عن الحدث » فكان تقدير الآية : إذا قم 
إلى الصلاة واد محدنون 34 ومكن شفط ذكر الحدث للا يجاز واللاختصار 
على ما هو عادة أهل الأسان فى إسقاط بعص الألفاظ إمحازا إذا كان ف الاق 


)١(‏ يعنىة. 1 النص فى الحالين ولا حك ٠‏ له مستدلا ءا ذكرنا » لا يقضى ااقاأفى وهو عَصيان 
وحضه - هامش الممائية ٠‏ 


(؟) وفى العثانية : بالتعليل . 





اما | 


دليل عليه » فى الذ كور هنا دليل على الحذوف وهو قوله تعالى : « ولكن 
يريد ليطهرم © . « وإن كتم جنا 'فاطوزو] © وقولك تفال عند 5 
البدل : « أو حاء أحد منكم من الغائط » وقد عل أن اابدل إنما حب 
عند عدم الأصسل عا يجب به الأصل ؛ فظهر أنا إعما حملنا الحدث درطا 

لوجوب الوضوء عند القيام إلى الصلاة بدلالة النص لا بطريق التمليل والاستنباط 
اراي وكذلك. قل عليفه الام « لا تق القاشى عق تسن وهو 
غضيان »© إتما عرفنا أن المراد النهى عن القضاء عند شئل القلى مخافة الغاط 
يديل الإججاع لا بطريق الاستنباط بالرأى » والإججاع ححة سوى الرأى » فإن 
التمليل بالرأى يكون بمد الإجاع بالاتفاق » وكيف ستقم أن لا يكون 
للنص حكم بمد التعايل والشرع ما جمل التعليل بالرأى إلا بمد النص 
وإلا سين الح فما لا نص فيه . وددان هدا فى حديث معاذ حين قال 
له : « كيف تقضى »© وحديث نص الربا مكنذا ؛ فإن الساواة فى الكيل 
إما عرفناه بالنص لا بالرأى وهو قوله عليه السلام فى بمعض الروايات مكان 
تقوله « مثل عثل » « كيل يكبل » 7 بالا جاع ؛ فقد اتفقوا أنه ليس الراد 
من قوله « مثل بمثل » إلا الماثلة فى الكل » وكذلك 1 «وله : 
« إلا سواء بسواء » اتفاق أن الراد الساواة فى الكيل »: فعرفنا أن من 
قال فى هذه المواضم 0 احد دار مع المرة كرك وعم 1ن رضن 
عليه قائم فى الحالين ولا حكم له » فهو مخطى' غير متأمل فى مورد النص 
ولا فما هو طريق التمليل فى الفقه . ثم الدليل على أن انمداء”2 الحكم عند 
عدم الوصف لا يكون دليل صحة الملة ما ذ كرنا من الشرط7©؟ ؛ ولأن ثبوت 
الحكم لا كان بورود الشرع به فانمدام الحسكم عند اتعدام العلة الوجبة 
شرعا يكون بالمدم الذى هو أصل فيه لا أن يكون مضافاً إنى الملة حتى 


)01 أى ما حمل التعليل إلا لإثنات المسكم فيا لا نض فيه ع هامش المهانية ٠.‏ 
اد قن اهندية . 


(ع؟)أى اتعدام السك عند عدم الشرط لا يدل على كون الدسرط هلة سس هامءش المانية . 
0 وعو قوله إن 0 3 امور عم العلة دور هعم الشعرط - هاش الأصل . فلت : 
وقد أدخل فى المتن -هوا من |اناسخ وهو تعليق فأخرجناه إلى الحامش 


د 
- 


كالمؤ سه 
يكون دليل سحة الءلة . والدلير على أن وجود الحكم عند عدم الملة 
لا يكون دليل فساد الملة اتفاق الكل على " الحكم محوز أن يكون 
ابت فى محل بعلل » ثم بانعدام بعضها لا عتنم بيعماء الحكم بالبعض الذى 
هو باق كا لا عتنم ثبوت الحكم ابتدا بتلك 0 ؛ وبهذا يتين أنه لايد 
من القول بأنه لا ينمدم الحكم إلا بانسا, جيم الملل التى كان الحكم 
ابا بكل وأحد مها » ذعرفنا أن وحود الحكم عند عدم الملة لا يكون 
دليل فسادها » وفساد المول ان دليل مة العلة دوران الحسكم معة وخوذا 
وعدم كالتفق عليه ؛ فإن القائسين اتفقوا أن علة الربا أحد أوصاف الأصل » 
وادعى كل واحد مهم 9 الصحيح ما ذهب إليه ؛ ومعاوم أن كل قائل 
يمكنه أن ستدل على سمة علته بدوران المسكم ممه وعوذ! عفنا . وكذلك 
و قال إن الءلة فى تكفير الستحل للخمر ممنى الشدة والرارة كان ذلك 
أسداً بالاتفاق 4 فإن أحدا لا يقول بتكفير مستحل سار الأشربة مع 
وجود الشدة والمرارة . لم هذا القائل يتمكن من تصحيح قوله بدوران 
الك ممه وحوداً وعدماً ؟ فإن المصير قبل أن بتخمر لا يكفر مستحله 
رغد ا يكفر مستحله لوحود الشدة واارارة » ثم بعد التحلل لا يكفر 
مستحله لانمدام الشدة والرارة إلا أن يقول بتخصدسه وقد قامت الدلالة على 
فساد القول بتخصدص العلل الشرعية على ما نبيته إن شاء الله تمالى ؛ فيفسد 
به أيضاً القول بتخصيص ما هو دليل سمة الملة ؛ لأن ذلك ححة شرعية 
ابتة بطريق الرأى . 
فإن قبل : مثل هذا يلزم القائلين بأن دليل حة الملة الأثر ؛ فإن الحم 
يدور مع الملة المؤئرة وحودا وعدما عئد من لا يجوز بتخصيصض الملة وهو 
المحيح . قلنا : نعم ولكن لا تحمل الدوران دليل كة الملة ؟ وإعا يمل 
كونه مؤثراً فى الأصول دليل ة الئلة ولا بتحقق ممنى دوران ال 35 
مم هذا الأثر فى جميم اعرد ؛ فأما دوران الك مم الثلة جود وعدا 
كرون اتناف .. 


فأما الذين قالوا من أسحاب الشافمى : بأن الأثر الذى هو دليل صمة 


اسم 
الملة أن يكون غخيلا"© ححتهم أن هذا الأثر مما لا بحس بطريق المس 
ولكنه يعقل فيكون طريق الوقوف عليه محكم القاب » حتى إذا تخايل 
فى القلب به أثر القبول والصحة كان ذلك ححة للعمل به » بممزلة التحرى 
فى باب القبلة عند انقطاع سار الأدلة ؛ فإن محكم القلب فيه حاتز ويحب 
العمل بما يقم فى قاب من أبتلى به من أنه جهة الكمبة » وعليه دل قول 
رضيو ل الله صلل اله عليه وسل لوابصة بن معبد رضى ألله عنه : « ضم يدك 
على صدرك واستفت قليسك » فا حك فى صدرك فدعه وإن أفتاك الناس 
به » فعرفنا أن العدالة تحصل بصفة الإخالة ثم المرض على الأصول بعد ذلك 
احتياط والعمل له .قبله حائز » بمنزلة ما لو كان الشاهد معلوم المدالة عند 
القافى فإن العمل بشهادته حاز له » والمرض عل المرزكين بعد ذلك نوع 
احتياط » فإن لم يمجل ورجع إلى الركين فهو احتياط أخذ به لجواز أن 
يظهر له بالرجوع إللهم مالم يكن معلوما له ؛ قال : وهذا مخلاف شهادة الشاهد 
فإن بصفة الصلاحية هناك لا تثبت العدالة ؟؛ لأن الشاهد مبتلى بالاص 
والهى وهو أمين فيا اوْتمن من حقوق الشرع ويتوهم منه أداء الآمانة 
فيكون عدلا به والحيانة فلا يكون عدلا معه » وإذا لم يكن أداء الأمانة 
منه معلوم القاضى لا يصير عدلا عنده مالم يمرض حاله على الركين . فأما 
الوصف الذى هو علة بعد ما عل صفة الصلاحية فبه تصير عدالته معلومة إذ 
لبس فيه توجم الحيانة ؛ فلهذا كان المرض على الأصول هنا احتياطا ؛ فإن 
سل جما بناقضه وبمارضه بكو نه 00 ف الأصول ل وجوب العمل به 
يزداد وكادة » وإن ورد عليه نقض فذلك النقض حرح »2 بمزلة الشاهد 
الذى هو معلوم العدالة إذا ظهر فيه طمن من بعض الركين فإن ذلك يكون 
جرحاً فى عدالته إلا أن يتبين له أنه ل يكن عدلا » والمارضة دفم بتزلة شاهد 
آخر يشهد بمخلاف ماشيد به العدل . 

وأما الفريق الثانى فإنهم قالوا : كونه مخيلا أمر باطن لا يمكن إثبانه 


. أى مثبتاً لان س هامش الممانية‎ )١( 


حدا ع حت 
على الأصم » وما لم تبت صفة العدالة بما يكون ححة على الحمم لا يمكن 
إزام الحصم به » وأثيتنا صفة المدالة فيه بما أثتنا مسفة الصلاحية وهو 
الملاءدة ؛ فإن ذلك يكون بالعرض على العلل التقولة عن السلف » حتى إذا 
عل الوافقة كان صالها » وبمد صفة الصلاحبة »تمل أن لا يكون ححة » 
لأن الملل الشرعية لا توجب الحكى, بذواتها فلا بد م إثيات صفة العدالة 
فيه بالعرض على الأصول » حتى إذا كان مطرداً سالا عن التقوض والعارضات 
خِينئد تثبت عدالته من قبل أن الأصول تلهادة20 لله على احكايه كا كاف ارسول 
فى حال حيانه » فيكون الءرض على الأصول وامتناع الأصول من رده بمزلة 
العرض على رسول الله صل الله عليه وسل فى حياته وسكونه عن الرد » وذلك 
دليل عدالته باعتبار أن السكوت بمد تحقق الحاحة إلى البيان لا حل » فعمرفنا 
أن بالعرض على الأصول تثبت المدالة » كأ أن عدالة الشاهد تثبت عرض حاله 
على الم كين . والفرق الثانى الذى قالوا ليس بقوى ؛ فإن بعد “بوت صفة الصلاحية 
للشاهد إنا بق احتال اإلكذب فى أدائه » وهنا سد موت صفة الصلاحمة 
بق الاحهال فى أمله أن الشرع جمله علة للحكر أم لا » فإنه إن ورد 
عليه عن أو معارضة يتبين به أن الشرع ما جمله علة لاحكر ؛ لأن الناقضة 
اللازمة لا تكون فى المحج الشرعية ؛ قال الله تعالى : « ولو كان من عند 
غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيراً » وكذلك المارضة اللازمة لا تكون 
فى الححج الشرعية فإذا كان هناك مع بقاء الاحمال فى الوصف لا يكون 
ححة لاعمل به فهنا مع بقاء الا<مال فى الأصل لأن لا يكون <حة كان 
أول » وكا أن طريق رفع ذلك الاحمال هناك المرض على الركين والأدتى 
فيه اثنان . فالطريق هنا لمرض على الأسدول وأدنى ذلك أملان ؛ 
إذ لا نهابة للاعلى وفى الوقوف على ذلك حرج بين » وبهذا التقرير يتبين 
أن العرض على جميم الأصول ليس بشرط عنده كا ذهب إله بعض 
شيوخنا وشيوخه ؛ فإن من شرط ذلك لم يحد بدا من العمل بلا دليل » 


ا سس للا 


8 وق الوهانية والحندية َ تمهداء لله‎ (١) 


د هلم١ ‏ 
كه يوان استسى اف الورقن المع اقول بور اهنا أل ا | 
ا رف أذ ناقض أا يدعيه » فلا يحد بدا من ان ي#ول لم يقى عندى دليل 
التقض والعارضة » ومثل هذا لا يصلح ححة لإزام الحصم على ما نبينه 
ف. عاب ؟ قلوا + .والاى. كدق .ما < كنا أن امسددة"الى. اوبوت على اليقين 
كان طريق شبوسها السلامة عن النقوض والمعارضات » ك قال تمالى : « قل 
لأ اجتممت الإنس والجن على أن يأنوا عمثل هذا القران لا يأتون عثله » 
قال تعالى : « ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيراً » فهذا 
يتبين أن طريق إثبات الحدة لما لا نحس هذا . وأما علاؤنا إنهم يةولون : 
حاجتنا إلى إثبات دليل المحة فما لا بحس ولا يعاين » وطريق ذلك أره 
الذى ظهر فى موضم من الواضم 4 الا تر أن الاريق. فق معرقة عذالة 
الشاهد هذا » وهو أن ينظر إل أثر ديئه فى منمهة عن ارتكاب ما عتقد 
فنه الحرمة » فإذا ظهر أثر ذلك فى سائر اللواضم يترجح حانب الصدق فى 
شهادنه بطريق الاستدلال بالأثر » وهو أن الظاهر أنه بزجر عن شهادة 
ازور لاعتةاده الحرمة فه . وكذلك الدلالة على إثيات الصانع نكرن انار 
صنعته بطريق الوصف وااميان على وجه مم عليه » كا نينه فى موضمه . 
وكذلك فى المحسوسات كالحرح ومتحو ذلك » فإنه يستدل عليه باأثره حسا : 
والاستدلال بالمحسوسن لغير المحسوس يكون بالأثر أيضا » فتبين أن ما به 
يصير الوصف ححة بمد الصلاحية بالملاءمة على ما قرره الخصم وهو ظهور 
أنه فى الأصول ٠»‏ أما الإخلة فهو عبارة عن محرد الظن إذ الخيال والظن 
واغن + والفاق. لأانتق .من الاق قينا » «وأحين. الشارات: افيه أن مل 
عتزلة الإهام وهو لا يصلح للاازام على الغير » على ما نبينه » لم هذا ثىء فى 
الباطن لا يطلع عليه غير صاحبه ومثله لا يكون ححة على الغير » كالتحرى 
الذى استشهد به ؛ فإن ما يؤدى إليه تحرى الواحد لا يكون ححة على 
أحمابه حى لا يلزمهم اتباعه فى تلك الجهة » وكلامئا فما يكون ححة 


8 زيادة من اهندية‎ (1١) 


همال 


لإزام الثير العمل به » كم كل خصم لمكن :فق أن قول مخايل فى قلى 
أ القبول والصحة للوصف الذى دعاه » بل لاحكى لذ قور التميود: :+ 
وصفة التمارض لا محوز أن يكون لازما فى المحج الشرعية كصفة الناقضة . 
وكذلك الاطراد ل" إلسمة جم أن يحمل دليل ٠‏ كونه عه ؛ لأنه عمارة عن 
عتوم .شرادة بهذا لوست فى الأصولٍ فكرن: قلي "كترة: أذام الطوادة بمين 
الشاهدين فى الحوادث عند التاضى »؛ أو تكرار الأداء منه فى حادثة واحدة 
وذلك لا يكون موحما عدالته . 


وله 0 الأصول م كالرسول » قلنا * لا كذلك 6 بل كل 032 
شاهد » فالأسول 37 الشهود أو عدد الرواة لاخير » ودليل حة الخبر 
وكونه ححه إعا يطلى من مكن الحددث 6 فالار للوصضف 0 له دليل الصعحه 
من مغن الجيرء والاطراد ق الاضيول عمزلة 1 الروأة 4 فكيف ةم أن 
حمل الاصول مزكين ولا معرفة لم مهذا الوصف وحاله » وأنى تكون التزكية 
همن لا خيرة له ولا معرفة محال الشاهد ؟ وما قالوا : إن الم<دزة عثل 
مقدور البشر ؛ فإن القران -سهذه الصفة ولكن الكفار كانوا بتءنتون 
فيقولون إنه من جنس كلام البشر كا أخير الله تمالى علهم « قالوا قد 
سعمنا لو نشاء لقلنا مثل هذا » فطوليوا بالإتيان عثله ليظهر به تمتنهم قام 
لو قدروأ عل دلك ما صصسيروأ عل الامتناع عه إلى المتال وه ذهاب 

فإن قل : فى اعتمار الاثر اعتار ما لا عكن الوقوف فبه على حد 
معلوم يعمل 31 دظهر للخصوم 5 فلنا ْ لا كذلك فإن الأثر وم دس مه وم 
حسا كأثر الى على الأرض » وأثر الجراحة عل البدن » وأثر الإسهال فى 
الدواء المسجيل 4 وقمأ تعمل معلوم بطريق الاخة حو عد اله الشاهد م فإنه 0 
ا ديه ق 7 "ا بينا » وهذا الامر الذى أدعبناه «ظهر الخصم بالتامل 


فإنه عبارة عن 2 ظاهر فى بعض (١‏ وأضع سوى التنازع فيه » وهو موافق 


باإليمؤ ب 


للملل النقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والساف من 
الفمقهاء » رضوان الله علوم أججمين : 

فن ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسل فى الحرة : « إنها من الطوافين 
عل والطوافات » لآنها علة مؤثرة فما يرجم ال 1 لسار 
حموم البلوى والضرورة فى سؤره » وقد ظهر تاثير الشرورة فى إسقاط جك الحرمة 
أصلا بالنص » وهو قوله تعالى : « شن اضطر غير باع ولا عاد فلا م عليه » 
والإشارة إليه لدفم يجاسة سوره أو لإئبات 2 التخفيف فى سؤره يكون 
استدلالاً له بملة ملرة . وكذلك قوله عليه السلام : « إمها دم عرق أتفحر » 
فإنه استدلال نملة 327 ف نمض الطهارة » وهو أن الدم ق نفسه نكس ظ 
وبالانفحار يصل إلى مو ضع بحب تطهير ذلك اموضع مه » وو<وب التطهير 
لا يكون إلا بمد وحود مايمدم الطهارة . 

فإن قيل : هذا ليس تململ منه لاتقاص الطهارة بدم الاستحاضة بل أميان 
أنه ليس بدم الحيض . قلنا : قد قال أولا ايست بالحيضة » وهذا الافظ كاف 
لهدا الممصود فلا بد من أن حمل وله « ولكيهها دم عرق أنفحر » على فائدة 
حديدة ولس ذلك إلا بان علة للحدث الأوحب لاماهارة . وقل عليه السلام 
لعمر رضى الله عنه ق القلة 0غ أرأت و عمدت غاء م ته كان نضرك؟ » 
هذا قار اهاعد 21 اك الفتان ييه سوم ادو اغا كادي اعدو ١‏ للك 
عن «اقتضاء الكموتق. هه فك" أن القضاة قيوة البطى عاوسل الل اطلى لاي 
دصل إلى الفى حتى لا تكون الدمضة موحبة للفطر » فكذلك اقتضاء شهوة 
الفرج يكون بالإبلاج أو الإزال لا بمحرد القبلة التى هى القدمة . وكذلك قوله 
لاخدءممة : « أرأيت لو كان على أبيك دين ؟» الحديث » هو إشارة إلى الملة 
الزرة وهو انماع الو قبل معن ع مو علمةتالق اده ةادا 
على سبيل الإحسان والمساهلة مع من عليه الحق » والله هو الحسن المتفضل 
على عباده فهو أحن من أن يقيل منك . وقال فى حرمة الصدقة على بنى عائم : 


ها 


لاإرايقة و اتوطيف. كا كنت شاوه 1 )انه ارال غلة مذ ره وهو 





اد مم١‏ حت 
أن الصدقة دن اوساخ الناس لكونا مطهرة من الذوف فهى كالغسالة المتفهلة 
والامتناع من شرب ذلك 3 تطريق الاخذ عمالى الامور » فكذلك حرمة 
الآإخوة علدا بالتعليل لإظهار صدفة العرب بالوادى الذى تنشعب منة الابار 
والقضيرة الى نك نيا الأعضاق » وما ذلك إلا باعتبار الور فى الملل بتفاوت 
العمرب بطر دق سوس ؟ وابن عباس علل ف دلك بموله . الاق الله ريد بن 
ايك كدق اق الأن اسانولة مدل امن اله 11 قنز اسسدلال_ در 
من عيف شان ايه الظرفن: البازف الكش فق الترييد . تؤقال عر ماده 
ابن الصامت حين قال : ماأرى الثار حل شيعا فى الطلاء أليس يكون خراً 
9 يكون حلا فتشربه » فهدا استدلال ار وهو التغيير بالطياع ٠‏ وعلل حمد 
فى كتاب الطلاق فيمن قال لاءرأته إن دخلت الدار فأنت طالق ملاثا لم طلقها 
5 ا المين إيد بق د ذهب تطليقات دلاك للك كله 6 وعدا تعليل يوصدف 
نر 6 ذإن: انين لا تنيقه الى الللف باعقار تطلقات علو كه أو مشافة إل اليك أ 
والإضافة إلى اللك لم توحد هنا » فعرفنا أنها انمقدت على التطليقات اللماوكة ؛ 
وقد أوقع كاهاأ والكل من كل شىء يد دمصور فمه لعدد ) قءر فنأ أنه ددى ثىء 
>ن الحزاء والهين شرط وحزاء 4 َك إ/يد ددنصور انمقادها دول الزاء أيه مصور 
بماك ها إذا م سق ثىء كن المزاء , وقال 5 دمشيقة رمه الله فبدن 0 فرسه 
م غيره احدى عدى لصوية منة لا يضمن 5 ساي أن ركحى بالذى 
وم به العتقى (عمنة 5 دعق هلاتق العريب الذى هو مهم أعلة العتى 4 وهدا تعليل بوضصف 
مؤار ؛ ؛إن عان المتق2(0 إغا يجى بالافساد أو الإتلاف للك الشريك فيكون 
واعاة يكين انان [بووض ان الس بع ااال إن ون 1ن اقاالية 
إلى ذلك لدفع الضرر عنزه وفى أندفع ذلك حكا حين رضى به لو أذن له 


اا ل ل حنيفة وحمد رهما الله فيمن أودء صبيا مالا فاسهلكه 


٠ وف الأنسحتين : ذمان المين‎ )١( 


جه الى 





وما 
للا صمان عليه ؛ 3 سلططة على ما فمل » أى دين مكنه من الال » نقد سلطه 
على إتلافه حسا » والتسليط رج فمل المساط من أن يكون حناية فى حق امسلط » 
م بهوله : أحدظ 4 حمل السلرط 000 عل 1ةخا دطريق العقفدى 4 وهدأ قَْ حى 
البائم مييح وى حق الصى لا إصح أصلا وفى <ق العبد المحور لا يصح فى حالة 
الزق . وعلل الشافمى ف الزنا أنه لا بوجب حرمة المصاهرة » وقال : الزنا فمل رجت 
عليه والتكاح أحس ت#دت عأبه » فهدا استدلال فى الفرق بوصف 2 ( أى كنوت 
حرمة الصاهرة بطريق التعمة والكرامة فيحوز أن يكون سىس الكرامة ما محمد 
اأرء عله ولا حور 9 رك سدالية ما لعأقفب أأرء عا.ه وهو انا الأوجب لأر<م . 
وقال : النكاح لا يدن بشهادة النساء مم الرحال ؛ لان النكاح ايس يمال . 
وهدا فلك بوصضه 07 4 لعى أن الأخبال مدتدل وملاك انكام مصولن عن 
الاتدال ؛ وق شمادة النساء مع ازعال ضرب شبيهه ا هى ححه ذرورة 


ها 00 مدلا رى المساهلة ف.4ه وتكتر اليلوى والماحة الله فيمكن 


إثمانه 
ححة فها شمة أو عا هو <حة ان ها يكوقن ا عن الابتدال 
فإن البلوى لا تتكثر فيه وهو عظم الأطر أيضا فلا يثبت إلا بححة أصلية غالية 
عن الشهة » فعرفنا أن طريق تمليل السلف هو الإشارة إلى الوصف الور 
فعلى هذا المط يكون أ كثر ماعلانا به فى الخلافنات . 

فيا أن عد امنا 16 و 1 لا يشترط التسكرار فى السح بالرأس لإ كال 
السنة إنه مسح فلا يسن تسكراره [ كالح بالخف والتيمم . وقال الشافمى : هو 
ركن أصلل ف الطهارة فيسدن شه ا 90 ا "كلسل ف الذسولاات 4 فكان 
الؤئر ما قلنا ؛ لآن فى لفظ السح ما يدل على التخفيف ؛ فإن السح يكون أيسر 
من الغسل لأعالة :واد الفرض فى هذا ال بفعل السح دليل التخفيف ا ظ 
وكون الاسديماب فيه ليس بشرط يخلاف الفسولات تخفيف آخر » والااكتفاء 
المرة الواحدة لإقامة الغر ص والسئه >ن باب التحقيف 4 فى قوانا مبفخ إشارة 
إلى ماهو مور فيه وليس فى قوله ركن إشارة إلى ما ينفيه » نم اللقصود بالسنة 


لسلللسشك-م 





لسلسم م سيم 


)ماوت امسن زناذ ةدو لقان والميدة 


هاس 

يحصل الاكال » فعرفنا أنه يصير به مؤدياً الفريضة والسنة » وى الفسولات 
ما كان الاستدماب ششرطا لا حصل بالرة إلا إقامة الفرض فلا بد من التكرار 
لاقامة السنة » وليس فى قوله ركن إشارة إلى هذا الفرق » وف قولنا مسح 
اشثارة إليه » فكان ود ما قلنا . 

وقلنا ى صوم ااشهر عطلق اانية إنه يتادى لأنه صوم عين وهو يمول 
لا بد من نية الفرض لاله صوم فرض » فكان الور ما قلنا ؛ لان القصود 
إلنية فى الأصل المييز ولا يراد بنية الجهة إلا المييز بين تلك الجهة وغيرهاء 
واذا كان الشروع 6 هدا الزمان عمئأ لذن مك غيره 4 بصاب عطاق الاسم 
يشت به مساس الماحة إلى نية المهة للتمييز . وقلنا فى الصرورة إذا حج بنية النفل 
يه يمع حعدةه ع ٠.‏ ن الفرصضص 04 عمادة 056 باركان معلومة ا كالماذة 4 
وهظ_ لد إشاره إل وصفب و وهو أن حادق هده العمادة عمأشرة أركانها 
لد 007 4 وقصعدةه أداء هده الأركان فى الوقت رم إيا اق توه أدائها نفلا 44 
وإذا بق الأداء بصفة النفلية مشروعاً من هذا الوجه فتميينه حهة النفل بالنية 
صادف مله © عدب اعتياره إيا عوالة خسلاف ألدوم ف الشهر : وعللنا ف 
الثيب الصغيرة أن الأب يزوحها لها صحيرة ولا يزوج البكر المالغة إلا 
برضاها لأنها بالغة » والخصم قال فى الثيب الصغيرة لا يزوجها أنوها من 
فكان الور ماقلنا ؛ لأن ث.وت ولاية الاستبداد بالعقد يكون على وحه 
الفظر لنمولى عليه باءتمار #زه عن مماشرة ذلك بنمس4ه 2 حاحته إل مقصوده 
كالثفقة » والؤئر فى ذلك الصغر والبلوع دون الثيابة والبكارة -. وكذلك 
فى سائر الواضع إعا ظهر الأثر .للصفر والبلوغ فى الولاية لا للثيابة والبكارة ؛ 


0ك 





)١(‏ وفى الذ.ختين : بأسمائها 


درولاب 
دمنى الولاية فى الال والولاية على الذكر » فعرفنا أنا سلكنا طريق الساف » 
فى الاستدلال بالوصف | الور" | . 

فإن قيل : كيف يستقم هذا والقياس لا يكون إلا بفرع وأصسل ؛ فإن 
القافة قوير القى و القيء .. وقهره د 5 الزعتك. يدون اه اله الام 
لايكون قياسا . قلنا : قد قال بض مشاينا : هذا النوع من التمليل عند 
دك ااهل كاوق حتامية ودون. د 1 الأمر كرة امكدلاية نه سينا 
بالرأى » بمتزلة. ما قاله الحمم إن تمليل النص بملة تتمدى إلى الفرع يكون 
مقايسة وبعلة لا تتمدى لا 7 تمتاعة لكان يكو ن بان علة شرعية لاحك . 
قال رضى الله عنه : والاصبح عندى أن تعول : هو قاس على كل حال ؟ 
فإن مثل هذا الوصف يكون له أصل فى الشرع لا محالة والكن ستغنى عن 
2 ه لوضوحه » وريما لا يقع الاستذناء عنه ذنذ كره فا يمع الاستفناء 
عن ذكره ماقلنا فى إبداع الصى لانه سلطه على ذلك فإنه بهذا الوصف 
ها عل 9 وأضح وفوا 1 أباح أبن فاخانا فتناوله لم يضمن ؛ 
لأنه بالاباحة سلطه على ور كا 1 هذا ااهل لوشوعه . وميا 
يد؟ أفه الأسل, ماقال. علناؤنا ...طول المرة إنه لايمنم نكاح الأمة ؛ لآن 
كل نكاح يصح من العيد بإذن الولى فهو يح من الل د كت 006 
وهذا إشارة إلى معتى مور وهو أن الرق يتصف الل الذى يبتنى عليه عقد 
الاح شرعا ولامةل قن اخر ف كرون ارقي تق النعك اناق 112 انل 
كسم لاه ذلك الخل بع.نه ولسكن فى هدا المنى بعض الغموض فتمع الحاحة إلى 
ذكر الأصل . وكذلك عللنا فى جواز نكاح الأمة الكتابية لادسل قلنا كل اءرأة 
يحوز لسلم ا إذا كانك فسلفة ضرق ل اتكاعها إذا كانت كقابية لطر 
وهدا إشارة إلى معنى فر وهو أن 2 أزق ق ص.يف الحل ؛ وما يبتنى 
على الحل الى فى حاني الرأة غير «تمدد ليتحقق معنى التنصيف فى عدد ؛ 


فإ الفا من » اله اولواحو طهر 2ك اممف فق الأعوال مود 


كر 
ا 


(ر١)‏ زيادة من الحندية ٠‏ 


5 
أن الآمة من الحالات منفردة عن المرة + ومن اللحرمات مضمومة إلى اكرة 
فلا ييزوجها على حرة ويتزوحها إذا لم يكن نحته حرة » ثم النصف الباق 
ق حانت الامة هو الثابت فى حق الحرة » فإذا كان مهذا الل يزوج 
الحرة مساهة كانت أو كتابية عرفنا أنه يتزوج الأمة مسامة كانت أو كتابية» 
ولكن فى هذا الكلام بعض النموض فيذكر الأصل عند التمليل » عرفت 
أن جيم ما ذكرنا استدلال بالقياس فى الحقيقة وأنه موافق لطريق السلف 


فى آمليل الأحكام الشرعية . 
فصل ا 


9 اأعلة الى اميا كابا أو غلة عاق بارأئ تمدية 2؟ النص مها 
إل فرع لا نص فيه عندنا . وعلى قول الشافى حكها آملق ال؟ فى 
التشوضن يا عد نقانا التمذية .عا خا بولاين بواجي ححى. لون ير 
يذو ااقيها' واعا شع هذا تسلق. سيق تانيها © احيها تلن الام 
18 له كعد أئع فاأس غيره عله » عندنا لا يكن رحا وعنده يماح . 
والثانى التمديه بالتمليل إلى محل متصوضص عليه لا 6-6 عندنا خلافا له 
أ يحت اق هله الدالة اسار (النلن الفترعية ليان 'المقلة 6" أن الرسود 
هناك ,تعلق يما هو علة له ٠»‏ فالوحوب فى الملل الشرعية يتعلق بالعلة 
ويكون هو ال-5 الطلوب ببادون التعدية » وإنما تمنى بالوحدوب وحوب 
العمل على وحه ببق فيه احهال الخطا . واعتير الملة الستنيطة من النص 
بالعلة النصوص علها فى الشرع فك أن السك هناك يتعاق بالعلة وتسكون 
علة #حة بدون التمدية فكذلك هنا ؟ ألا ترى أن الأساب اللموحمة 
لاعدزة والكنار ات حعات 0 6 ع 0 الح بها بالئنص من غير 
تمدية إلى محل آخر » فكذلك الملل الشرعية بته ا سك بها فى النصوص 
تدك با ال عل ١اخر‏ اف 1 كسد يني ما هو ب ول 
ما ينازعنا فيه من العلة لا يكون ححة لحك إلا بعد النص م قال علمه 
الصلاة والسلام فى حديث معاذ : « فإن لم تحدم فى الكّتاب والسنة ؟ » 


ا 

قال :4 اعية رايهنا ككون عاناة مه انين كان. قوط عله افوا النسن 
فى امحل الذى سمل فيه » فعرفنا أنه لا حمل له فى محل منصوص » وإذا 
ل يحز أن يكون عاملا على وجه المارضة محكر النص مخلافه عرفنا أله لاجمل له 
فى موضع النص فلا كن أن يمل حكه تعلق حكم الشرع به فى النصوص ؛ 
يوضحه أن بالإججاع هذه العلة لا يحوز أن يتذير بها حكم النص » ومعلوم 
أن التغيير دون الإبطال » فإذا كان المسكم فى المنصوص مضافاً إلى النص 
قبل التمليل فلو قلنا بالتعليل بصير مضافا إلى الملة كان إبطالاً » ولا شك أنه 
أكون شيا ؛ على معنى أن فيه إخراج 58 اوعات النضن من أن كر 
المي كان إلها » وك لا بحوز إخراج بعض المحال الذى تناوله النص 
من 52 النص بالتعليل لايحوز إخراج ؛ءشض الأوصاف عن ذلك بالتمليل ؛ 
يوطحة أن المة ا عن .يهنا 2 الحال » ومعلوم أن ّ التسن ل تقار 
بالملة فى نفسه » فعرفنا اله يتثير بها الحال فى محل آخر وهو الحل الذى 
تمدى إليه السك فثك هيبا هد أن 1 كن ثانا وها له تحدن 
فى علة لا توجب تمدية المي ؛ فهذا تبين أن حك الملة على الخصوص 
تمدية الح لا إيحاب المكيم بها ابتداء » بمتزلة الموالة فإنها لما كانت 
مشتقة من التحويل كان حكنيا الخاص حول الدين الواجب بها من ذمة إلى 
قنةا هن .قبن أن نكوق ب اق اعناب الذي ميل هذاه .. 

ومن فهم هذا سقط عنه مؤنة الحفظ فى ثلاث أرباع ما يستعمل الناس 
القياس فيه ؛ لأن ججيم ما يتكلم الناس فيه على سبيل القايسة أربمة أقسام : 
الوجب للحكم وضفتة: 4 نوماأا :هو اقرط ق- الله وومةه والمسكر الات 
فى الشرع وصفته » والحسكم المتفق على 3 207 56 بصؤته أهو 
مقصور على الحل الذى ورد فيه النص أم تمدى إلى غيره من الحال الذى يمائله 
بالتعليل . وإنما يجوز استعيل القياس فى القسم الرابم ؟ فأما الأقسام الثلانة 
فلا مدخل للقياس فبها فى الإثبات ولا فى النفى ؛ لان الوحب ما حءله الشرع 
يا على ما بينا أن العلل الشرعية لا تكون موجبة بذواتها بل يمل الشرع 
إيأها موحية فلا محال لارأى فى معرفة ذلك وإما طريق معرقته الماع تمن 

)١0 


 ١ةهغ‎ 


ييزل عليه الوحى . وصفة الشىء معتبر بأصله ؛ وكا لا يكون موجبا بدول 
ركه ل" كو موحا” يدوت شرطه © .وله بيدكل ارا ف معرفة خريله 
ولا صفة شرطه ”ا لا مدخل لارأى 6 ال وكذلك نصبف الك انتداء 
إلى الشرع » وكا ليس إلى العباد ولاية نصب الأسباب فليس إلهم ولاية نصب 
الأحكام ؛ لأنها مشروعة بطريق الابتلاء فأتى يبتدى بالرأى20 إليه » كيف 
يتحةق معنى الابتلاء فما يستندط بالرأى ابتداء » فعرفنا أن التمليل فى هذه 
الأقسام لا يصادف محلها » والأسباب الشرعية لا تصح بدون الحل كالبيع 
الضاف إلى الحر والنكاح الضاف إلى محرمة ؛ ولأن حك التعليل التعدية ؛ 
فى هذه المواضع الثلاثئة لا تتحقق التمدية » فكان استمال القياس فى هده 
المواضم . الثلائة بمتزلة الحوالة قبل وجوب الدين وذلك باطل الخلوه عن حكمه 
وهو التحويل . وم لا وز استمال القياس لإاثيات الحسكم فى هذه الو اضع 
لا يحوز لانفى ؛ لآن انكر لذلك يدعى أنه غير مشروع وما ليس بعشروع كيف 
يمكن إثباته بدليل شرعى » وإن كان يدعى رفمه بعد الثبوت وهو نسخ 
وإثبات النسخ بالتمليل بالرأى لا يحوز»ء فعرفنا أن ما يصنعه بمض التاس من 
استمال القياس فى مثل هذه المواشم ليس بفقه وأنه يكون من قلة التأمل ؛ 
شين ذلك عند النظر . 

وآماا يتان الومفي: فى سبائل ...ميا :| آن*؟ | الحسن.: باتقراوة تل كرام 
النسا » فإن الكلام فيه بطريق القياس للائبات أو لانفى باطل » وإنما طريق 
إثبانه الرجوع إلى النص أو دلالته أو إشارته أو مقتضاه ؛ لآن الثابت ببذه 
الوجوه كالثابت بالنص والموجب الحكم لا يعرف إلا بالنص كالحكم الواجب 
فإنه إذا وقم الاختلاف فى الوتر هل هى بمنزلة الفريضة زيادة على الخجس كان 
الاشتغال بإئياته بطريق القياس خطأ » وإنما أثدت ذلك أبو حنيفة رحمه الله 
بالنص اأروى فبه وهو قوله عليه السلام : 0 إن لله تعالى زاد اصلاة ع 
ألا وهى الوئر فصلوها ما بين الءشاء إلى طلوع الفجر » فكذلك طريق 


٠ وف اانسختين : الرأى‎ )١( 


جب 868 عب 


اناك كرون :انين غلة الرجوم إلى النص ودلالته ٠‏ وهو أله قد ثبت بالنص 
حرمة الفضل الخالى عن العوض إذا كان مشروطا فى العقد » وباشتراط الأجل 
بتو وضل مال خال عن القااة باعتار صفة الخلول ى ا الحاننين »© و 
شط اعتنارف الدهن -- خابيلا 0 العياد » والشهة عمل دن 1ه 
فما بنى أمره على الاحتياط ٠‏ فك أن حقيقة الفضل تكرن ونا فكدلك 
شبة الفضلى ولاحنسية اق انان الاق هنو أ القناض لا ون ارين 
للاثيات هنا لا يكوز طريكا لانفى ؛ لان من ينفى !7" يتمسك بالعدم 
الاق حطى لسك #زانة الاشكقال ‏ بالنات لولنق فيه ؟ الادريق قت أن عاادعاء 
لعن دليل يح لا بيت له حق المّسك بعدم الدليل » فاما الاشتفال بالقياسى 
ليثيت العدم به يكون ظاعر الفساد . ونظيره الاختلان فى أن السفر هل يكون 
مسقطا شر الصلاة فإنه لا مدخل للقياس هنا فى الإثبات ولا فى النفى وإما 
< يمرف ذلك بالنس ودلالته وهو قول رسول اله سلى الله عليه وسل : « هذه 

ملاقة فاق الله ينا لبك فاقلوا صدقته » ولا معنى لاتصدق هنا سوى 
الاسقاط » ولا ءرد لما 5 الله عن عباده بوحه . وكذلك الحلا فى أن 
الاتقان القن انلعل كون انما .مخ سرابة الحدك_ ال الثدم. لا مدخل 
لاقناس فيه فى اانفى ولا فى الإاثدات وإعا يثدت ذلك بالنص ودلالته وهو قوله 
عله العاور.: ان" اكات نوع طاعزتان 6 حش نهدا إقازة إل أن ادف 
ما سرى إلى ااتدمين لاستتارها باللهف . وكذلك الملاف فى أن محرد الإسلام 
دوت الأعزاة بادا بهل وح الوم النفيى ااال 1 ١‏ أن خيس اراد 
هل لون مرين لم : وآن القافى هل يكوق: مون للل:انه 1 هدا كه 
لا مدخل للمليل بالرأى فى إثياته ولا فى نفيه . 

ظ وأما بيان صفته فنحو الاختلاف الواقم فى النصاب أنه موجب للرّكاة 
بصفة الغاء آم بدون هذا الوصف موجب ». وف المين أنها موجبة لالكفارة 
نصفة 3 مقصودة ١‏ لصفة | معقودة » وفى الفتل بغير حى أنه موجب 


, وق لائية وال ذهية : فإعا‎ )١( 
٠. لالم وأن الق.اس هذا ان فوا و- هامش العمهانية‎ 0) 


لسدامكة١‏ ب ب 

للكفارة بصفة أنه حرام أم اشْماله على الوصفين الحظر والإباحة من وحهين » 
وكفارة الفطر أنْها واجبة بفمل موصوف بأنه جاع أو هو فطر بحناية متتكاملة ؟ 
فإن هذا كله ما لا مدخل للرأى فى إثيات الوصف الطلوب به ولا فى نفيه . 

وبيان الشرط فنحو اختلاف المهاء فى اشتراط الشهود فى النكاح لاحل ؛ 
واختلافهم فى اشتراط التسمية فى الذكاة للحل فإنه لا مدخل للرأى فى معرقة 
ما هو شرط ف السب شرع لافى الإاثيات ولا فى النفى م لا مدخل له فى أصل 
السبنٍ بأن بالشرط يرتفع الحكم قبل وجودء » فإذا لم يكن لارأى مدخل 
فها يثبته عرفنا أله لا مدخل لارأى فما يرفمه أو يعدمه . وكذلك الحلان 
فى أن البلوغ عن عقل هل يكون ثيرطأً لوجوب حقوق الله تمالى المالية نحو 
ازكوات: والكفازات. :4 ولاغاب: ها عو غقوية مالة قن خربان ‏ النرات 
بالقتل » أو دفم الاختلاف فى أن البلوغ عن. عمل هل يكون شرطاً لصحة 
الاداء فما لا يحتمل النسخ والتبديل ؛ فإن هذا لا مدخل لاقياس فيه فى الوثيات 
والنفى . وكذلك 6 أن بلوع الدعوة هل حكون رط اهدار النفوس 
والأموال بسبب الكفر ؛ فإن هذا مما لا يمكن معرفته بالقياس » والتعليل 
الرأى فيه للاثبات أو النفى يكون ساقطاً . وكذلك الاختلاف فى اشتراط 
الولف التكاي نه فاما .فق قبوت الزلكية اللاراة عق “نقنيا حون التعال 
القياس ؛ لآن العنى الذى به تثبت الولابة لهرء على نفسه معقول وهو متفق 
عليه فى الأصل وهو الرجل ؛ فيستقيم تمدية السك به إلى الرأة . 

فإن قيل : فقد”ا2 ا<تلفنا فى التقابض ف المجلس أنه هل يشترط فى .بيع 
الطعام بالطمام ؟ وقد تكلمتم بالقياس » وإليه أشار عمد فقال : من قبل أنه 
حاضر ليس له أجل . قلنا : لأن هناك قد وجد أسل كان هذا الح , 
وهو بقاء العقد بعد الافتراق عن المجلس من غير قيض فيه ثابت بالاتفاق . 
وهو بيع الطعام وسائر الأمتمة بالدراهم فأمكن تمليل ذلك الأصل لتمدية 
المي به إلى الفرع » والحمم وجد أصسلا لحك الذى ادعاه وهو فساد 
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. وىفى االنختين : قد‎ )١( 


لاوط 
العقد بمد الافتراق من غير قبض م فى الصرف استقام تعليله أيضاً لتمدية 
الحك به إلى الفرع ومثله لا يوجد فى اشتراط التسمية فى الذكاة ؛ فإن اللخصم 
اديه انا خط اه الزانة الفيية طن الاريفة. نان مله التانى 
وحن لا تقول هناك سقط شرط التسمية » ولكن تحمل الناسبى كاأسمى 
2 بدلالة النض ؛ 5م يمل النانى كالميائس تركن الصوم وهو الإمساك 
حك النص ٠.‏ وهذا معدول عن القياس وتمليل مثله لتعدية الحكى 
لا يجوز . وكذلك فى النكاح فإنه لا يحد أصلا يكون فيه اتفاق على ححة 
النكاح وثبوت الل به بغي شهود حتى تعلل ذلك الأصل فيتمدى المسكم 
فيه إلى هذا الفرء9'؟ . 

فإن قبل : لا كذلك ؛ فإن النكاح عقد معاملة حتى يصح من الكافر 
والدر #دوقه بودن اعلذ فق عقوو الدالاة وتقط: اشتراط الشبروى لمعه 
شرعا وهو البيم وإن كان يترئب عليه حل الاستمتاع » فتملل ذلك الأصل 
لتعدبة الحكم ه إلى الفرع . قلنا : من حيث إن النكاح معاملة أمد 
لايشترط فيه الشهود » لخصم هذا الملل يمول بموحب علته. » وإتما يدتى 
ترط الشهود فيه باعتيار لك مشو لاتناسل واه يبرد على محل له 
خطر ٠‏ وهو مصون عن الابتدال » فلا ظهار خطره مختص شرط الشهود »؛ 
0 فى الشروعات هذه الصفة لتمليل ذلك الأصل فيمدى الحكم 
“007 515 


جما 
- 


اما يان صفته فنحو الاختلاف فى صفة المدالة فى شهود النكاح وفى 
صعة الذ ثورة » وفى صفة الوالاة والترتيب والنية فى الوضوء فإن الوضوء 
شرط الصلاة » فكما لامدخل للرأى فى إثءات أصل الشرط به فكذلك فى 
ا الصفه فما هو شرط . 

آم بيان الحكر فتحو الاختلاف فى الركمة الواحسدة » أهى صلاة 
مشروعة آملا ؟ وق القراءة الشروغة فى الأخريق بالانفاق + أعى قروضة 


1 وق العهانة والهندية : فدعدى الحكم نه إلى هذا الذر ع‎ )١( 


مو١ ‏ 
1" لاا ء وق القراءة المفروضة ى الأوامين أتتمين الفاحة ركنا أم لا ؟ فأنه 
لكيفدنل اراك فى إثبات هذا الحكر ؛ وفى السح بالف والح على الجرموق 
وعلى العامة أهو 315 أم احد وأمثلة هدا فى الكتى تكير » ذإن كل موضع 
حون الكلام فيه قى الجكم انتداء أهو ع شرعا أم لا »؛ لا مدخل لأراى 
فى ذلك حتى يشتغل فيه بالتعليل للااثيات أو للق . 

وأنااتياة ضقعه فهر الالاعلات ل منقة ميلاقة القطار والاشيحية واد رن 
والاختلاف فى صفة الابانة بالطلاق عند القصد إليه من غير حمل » وى صفةه 
اللك الثابت بالنكاح وهو الذى يتابله البدل”2 أهو مشترك بين الزوحين أم 
يختص الرجل به ؟ وفى صفة ملك النكاح أنه فى حك نلف بلقي ا 
حك ملك المين » وفى صفة الطلاق الشروع امساح ال الوضم أو دكرية 
والإباحة صفة عارضة فيه لاحاجة » وق صفة البييع الشروع حال بقاء التماقدن 
6 املس | أنه لازم نفس اأمقد أ متراخ إلى فطع لبي 15 وق سقة الللك 
الثابت :بعقد الرهن أنه ملك اليد من جنس مايثيت به حقيقة الاستيقاء2؟ 
أو ملك الطالبة بالبيع فى الدبن من جنس ما بشت «الكفلة » وأمثلة هذه 
اتسوك ف الذكني ١‏ كن وق انب مس د ناو “كل لل ونا لهات 
الواريق ‏ للشامل في . ظ 


وأها بيان القسم الرابع : فنحو الاختلاف فى السح بالرأس أنه هل يسن 
تثلمثه فإنه لو للك 6 الطهارة ماهو مم ولا كن القكرار فمه 0 فيمكن 
تعلمل دلأث المتفق عليه لتنديه السك به إلى العرع الختاف وده 2 ونوحد قلق 
أعا الطهارة يا مكو التكرار وه مذو نأ بالاتفاق ع فيمكن تعليل دلك أتعديه 
المي به إلى الفرع فيكون القياس فى موضمه ءن الحانبين »ثم الكلام بعد 
ذلك يقم فى الترجيح . وكذلك إذا وقم الاختلاف فى اشتراط تمرين اانية فى 

. وهو ملك المتمة لأن المهر إتما حب فى النسكاح بإزاء ملك المتمة 2 هامش العماءية‎ )١( 

(؟) زيادة من العمانية . 

(؟) وف افندية : مايثءت #قيقة الاستيفاء . 


لووط 
الصوم فإن هناك أصلا متفقا عليه يتأدى فيه الصوم يطلق النية » وهو النفل 
الذى هو عين 0آظآ ق وقته فنمك. ن تعليل ذلك لتمدية المسكر به ١‏ فى الفرع» 
وهناك أصل فى الصوم الذى هو فرض لا يتادى ال كيين 5 ؛ وهو صو 
القضاء فيمكن تعليل ذلك اتمدية الحسكم به إلى الفرع فيكون القياس فى 
موضمه من الحانبين » كم الكلام فى الترجيم بعد ذلك . 
فإن قيل : فقد تكامم بالقياس فى انمذر بصوم يوم النحر وكون الصوم 
ذه مشروعا أم لا حكم لا مدخل للرأى ؤمه م اشتغلم بالفاسة فيه . قلنا : 
لآنا «وحدنا ابلك عفنا عله فى كرن الصوم ع 11 ور اه الأام 
فامكن ديه المك تمليله إلى الفرع » ثم ببق وراء ذلك الكلام فى أن البو 
الذى حاء لعنى فى صفة هذا اليوم قغو أنه يوم عبد له يكون فى. إفساد الشروع 
مع كاثه دق الامدن مكدر ونا اد فى رفم الشروع واشساخه وهذا لا نثبته بالرأى 
وإما شبته بدليل النص » وهو الرجوع إلى موحب النهى أنه الانتهاء على 
وحه يدق لأمنموى اختيار فنه م قررنا . وقد تين عا دع نأ أن اين مىى 
اشتغل بالتمليل بالرأى فالذى يحق عل السائل أن ينظر أولاً أن التنازع فيه 
هل هو حل له وآن ما نذكره من الملة هل يتمدى الحكم به إلى الفرع » فإن 
ل يكن هذه الصفة لا يشتغل بالاءعتراض على علته ولكن يتين له بطريق الفقه 
أن هذا التعليل فى غير موضمه » وأنه مما لا يصاح أن يكون ححة حتى بتحول 
اليجبب | ال اشىء لد أو سين بطريق الققة أنه تعليل يح فى محله موافق لطريق 
السلف فى تمليلائهم ليكون مايحجرى بمد ذلك بينهما على طريق الفقه . 


فصل ف أن القماس والاستحسان : 


قال رضى الله عنه : اعلم بأن القسم الرابع الذى بيناه فى الفصل التقدم يشتمل 
على هدين الوحهين ؛ وهو الفياس والاسةتحسان عندثا » وقد طمن بءض الفقهاء 
فى تصنيف له على عبارة علائنا فى الكتى : إلا أنا تركنا القياس واستحسنا ؛ 
وقال : القائلون بالاستحسان يتركون العمل بالقياس الذى هو ححة شرعبة 


داو #9 لد 


ليس ممحة لاتباع هوى او 5هوة نفس ؟ فإن كانوا يريدون رك القياس الذى 
هو ححه فالمحة الشرعمة هو حى وماذا لعل الحق اللا الضلال / وأن كانو| 
ريدون ترك القناس الباطل شرعاً فالباطل مما لا يشتفل بذ كره . وقد ذ كرواق 
كتهم فى بمض الواضع أنا ناخد الشاس » فإن كان المراد هذا فكيف 
فززوة الأعك النانان ع نود 5 هن عدا المنى. ذا كون: يلين كل اطيناء 
وقلة الورع وكقزة التروو القائه د فقول نوات اتوقيق 5 الاتسعبان النه.: 
وكوف أذي» عه وقول حل الجعيلك كذ + الى اللاتده سنا عل 
صد الاستفياح 4 أو ا 1 طلنب الااحسن للاتماع الدذى هو مأمور به م 
كال ارون مقع غنايك الدن فعضو «القول تعن احمته ) 
فهو اق الاق النقواء توبعاق #الفيق «الاسناد وعالن الراى ل تقدين ما مله 
لقني ب كال إن أراننا عو «المفقة” “اد كوؤة:. و أقولة- لعل زا بتاعا 
بالممروف دما عل المحسئين ( اوخو داك كدب الرمييار واأم ره وشرط 
ان قوق «التروت. 2: اففرننا "انر بالراف به راجيا اتن الراى 

وكذلك قوله تمالى : « وعلى الولود له رزقهن وكسومبن بالممروف» ولا يظن 
الل مق النتهاء أ يخالف هذا النوع بن 'الانشعسان . والتو ع الآخر 
هو الدليل الذى يكون ممارضاً لاقياس الظاهى الذى تسبق إليه الأوهام قبل 
إنعام التأمل شه 4 ولعل إنعام التامل قَ 5 الماذي وأخناعها >ن الاصول 
نظهر أت الالتق الذى. عارضه فوقه فى القوة و73" العمل بيه تق الواحن.. © 
فسموا ذلك استحسانا لاتمييز بين هذا النوع من الدليل وبين الظاهي الذى 
تسبق إليه الأوهام قبل التامل على ممنى أنه يمال بالك عن ذلك الظاهر 

0 | ١ 1 ١ 

لكوه مفعيا لتر 112 وهر اقل مازاقه اهل العافات. .وي اعيدز 
من اللارق: لفرفة الزاف فاق .أهك النجو ولوق هذا تمصب عل التقصين .» 


وهدأ لصب عل المضندة 4 وهدا تصن 2 الطرف 4 وهدا تسن عل التمحجب 0 


| 
ف 


سي نينت سم | سس سس لمم سي سي طخس د لمم مما م سما 


. وفى المهاسة : وأن‎ )١( 


واء# د 


وما وضعوأ هده العسارات اله للتميير دال د الناأصيه . وأهل اأمروص 


البحر الديد ؛ فكذلك استمال عدائنا عبارة القياس والاستحسان للتميز 


رر 


بين الدلملين التمارضين » وتخصيص أحدهما بالاستحسان لكون العمل به 
مستحستا » ولكونه مائلا عن سن القياس الظاهر » فكان هذا الاسم مستماراً 
لوجود ممنى الاسم فيه » عنزلة الصلاة فإنها اسم للدعاء لم أطلقت على العيادة 
الفيقدل: عل الأركان 7 الأذمال والاقوال لا فبا من الدعاء عادة . تم 
استحدسان العمل و الدلماين كو من 3 الموى :وثهوة الندس 
قى شىء . وقد قال الشافعى فى نظار هذا : بودن ذلك . واى ذرق 
بين من يمول الوم كذا ؛ ودين من شول أستحه ؟ بل الاستدسان 
أفصح الانتين » وأقرب إلى موافقة عبارة الشرع فى هذا الراد . 
وظن: ودش "التاخرق عن أعان" أن الفطل. «الاستعحييان: اول مم جواز 
العمل بالقياس فى موضع الاستحسان » وشيه ذلك بالطرد مع الور ؛ 
فاق القدن لق وك اه كالمل اأطوة عار د تقال توفي اله عنه. .: 
وهذا وثم عند :كان الاقظ :الد كوو فى الكسن» فى أ كثن النائن الا أن 
ركنا هذا القاس » والتروك لا محوز الممل به » وتارة يمول إلا ألى 
أستقبح ذلك » وما يجوز العمل به من الدليل شرعا فاستقياحه يكون 
كفراً » فعرفنا أن الصحيح ترك القياس أصلا فى الوضم الا 
بالاستحسان » وبه يتبين أن العمل بالاستحسان لا يكون مع قيام العارضة 
ولكن باعتبار سقوط الأضمف بالأقوى أصلا . وقد قال فى كتاب السرقة : 
إذا دخل جاعة البيت وجموا المتاع كملوه 5 ظهر أحدث والكريية وخرحوا 
ه : فى القياس القطم على الكال..كاية بين الامقفيناق امون خا : 
زقال-ق: "كتانب الحوود 2 ]ذا اننتلت شود 1ف لاعن فى نيت وأحد : 
القباس لا مد المشهود عليه » وفى ١:لست+<ساأن‏ يهام الحد . ومعلوم أن 
الحد سقط بالشهة وأدق خرضات: العارت. 'ارزاك الفيية الكت دعسن 
إقامة الحد فى موضم الشسهة . وكذلك فل أبو حشفة وحمد رحمهما الله : 


لس ا  ##‏ سم 


تصحح ده الى انتكجان . ومعلوم أن عند قيام دليل العارضة يرجح 
الويتديك للإسلام فَإن كن نعو تنه كالرليق ين كاذر «وسييلقة 4 و كف 
يستحسن الم-ى بالردة مم بقاء دليل موجب الإسلام » فمرفنا أن القياس 
متروك أصلا فى اللوضم الذى يعمل فيه بالاستحسان » وإنما سميناهما تسارض 
الدليلين باعشار أصل الوضم فى كل واحد من النوعين لا أن هما ممارضة 
فى موضع واحد . والدليل على أن المراد هذا ما قال فى كتاب الطلاق : 
اذا قال لأمراه اذا حسف فازخ طالق فقالت : قد حضت فكذبها الزوج 
فإنها لا تصدق فى القياس باعتبار الظاهر وهو أن الممض ترط الطلاق 
كدخولا الدار وكلامها زيداً » وفى الاستحسان تطلق ؛ لأن الحيض ثىء 
فى باطها لا يقف عليه غيرها فلا بد من قبول قولها فيه بمزلة الحمة 
واللغض . قال : وقد يدخل فى هذا الاستحسان بءض القياس . يعنى به 
أن فى سائر الاحكام التعلقة بالحيض قبلنا قولما نحو حرمة الوطء وانقضاء 
المدة » فاعتبار هذا الحم بسائر الأحكام نوع قباس . ثم ترك القياس 
الأول أصلا لقوة دليل الاستحسان وهو أنما أمورة بالإخبار عما فى رحمها 
مهية عن الكمان ؛ قال تعالى : « ولا يحل لمن أن يكتمن ما خلق الل 

ف أرطافيث 4 ومن ضرورة النهى عن الكمان 3 أمينة فى الإظهار » 


وإلنه أشار ألى إن كن رغى الله عنه ققَال : من الامانة أن تؤتمن المرأة 
على ما نى رحمها . فصار ذلك القّماس متروكا ا هذا الدليل المقوى 
المو حب للممل له 0. 


فالحاصل : أن ترك القياس يكون بالنص تارة » وبالإجاع حرق 
وباأضر فو احرق ب فاك 7 بالنص فهو فم) أشار اله ابو حقفة :زعنه الله 
فى أكل اللاسى لقصوم : لولا قول الناس لقلت يقضى . يمنى به رواية الأثر 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وهو تض بحب العمل به لعد ونه 
واعتقاد البطلان فى كل قياس يخالفه . وهذا اللفظ نظير ما قال حمر رضى 
0 الله عنة فى قصة الحنئين : لقد كدنا ان تحمل برأينا"؟ فما ضه ا 


35 م ا طلسي يكم ل بد يمك ه 


. وف الممانية والهندية : بأرائنا‎ )١( 


سج 
وكذلك القياس يألى جواز السل باءتيار أن المعقود عايه «عدوم عند المقدء 
ركناه بالنض وهو الرخصة الثابته ب#وله عليه السلام : « ورخص ق السلم 1 
وأما ترك القياس بدليل الإججاع فتدو الاستصناع فما فيه لاناس امل ؛ 
فإن القياس يأنى جوازه » تركنا القياس للإجاع على التعاءلى به فما بين الناس 
من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هد وهي ‏ | لال المياس 
فيه احمّال الخطأ والثلط » فبالئنص أو الإجاع يتمين فيه حهة الخطا فيهء 
فيكون واحب الترك لا حايز العمل به فى الوضع الدى تمين حهه الخطا فيه . 
وأما تراك لاع الشرورة فنحو ال-5 طيارة الا اد والتاف عمد تين 
والجك؟ بطهارة الثوب اانجس إذا غسل فى الإحانات ؛ فإن المياس ب دى 
حوازه ؛ لأن ما برو2"؟ عليه التحاسة يتتحس علاقانه» ركتاه لاضرورة الشوحة 
إلى ذلك لعامة الناس ؟ فإن الحر ح مدفقوع بالنص » وى موضم الت ورة 
بتحقق ممنى الرج لو أحذ فيه بالقياس فكان متروكا باانص . وكداك 
حواز عقد الإحارة فإنه ثابت يخلاف القياس للاحة الناس إلى ذلك ؛ وإن 
أتمقك على لأناهم لعف وحودها لا يتحفق لاما ١‏ سق زمانين قلا .هد من 
إعاءة الم المتفع . مقام 1 فى 3 جا الشن. د الناس المدرللة 
م كل واحد مهما وعان فى الحاصل كاخذ بوعى القياس ما ضهءمف 
اه وهو ظاهى حلى » والنوع الآخر منه ماظهر فساده واستتر وحه حته 
وأثره . وأحد نوعى الاستحسان ماقوى أثره وإن كان فيا » والثانى ماظهر 
اه وحق وحه الفساد فيه . وإعما ون الترحيح دقوة الامر لا ااظطهور 
ولا باللخفاء » لما بينا أن الملة الأوحمة لاعمل مهأ شرعا فا طون 1 
شيك الى بكرةا ضافطا ف حقابلة فرق الأ ظاهر ا كان آى فياه غرلة 
الدنيا مع العقى ٠‏ فالدنيا ظاهرة والعمّى باطنة » ثم رحح الْمتّى حتى وحب 


الاشتغال بطلها والاعراض عن طلب الدنيا لقوة الار من حيث الدماء 


. زياده من الجندءة‎ ( ١١ 


7ت ">٠١‏ حدان 


والحلود والصفاء » فكذلك القاب مم النفس والءقل مم البصر . وبيان 
ما سقط اعتياره من القياس لدَوة الآثر الاستحسان الذى هو القياس المستحسن 
فى سؤر سباع الطير » فالقياس فيه التحاسة اعتباراً بسور سباع الوحش بملة 
عرنة القاول. .وق الاستميان لا يكون: 2سا لآن السباع غير محرم 
الأقناع راغ لأفرفنا.. ان عا انيت بنتسة #بواعننا كال خابنة جور 
نامسد باعتيان عرية اكز ف الانا قرب لاما وهو رطب من 
لعاسها واعامها يتجلب من ها » وهذا لا يوجد فى سياع الطير ؛ لآنها تاخذ 

الاء عنقارها ثم تنتلمه ومتقارها عظ, حاف والمظ, لا كون عبا من الت 
فلك لون فيا 


قًَ الهرة - وأن معي اليلوى يتحمى 8 سور سباع الطير لامها “نمعصص م 


من "الى بن عر اعد بشياذا” بالل التسوضن غلبن 


الهواء ولا يمكن صون الأوااى 556 فى الصحارى » وبهذا يتبين 
أن من | ى أن القول بالاستحسان قول بتخصيص انه كين خا لان 
اد 0 ند أن العنى الوجب لئحاسة سؤر سباع الوحش الرطوية 
النحسة فى الالة التى تشرب لها وقد اسدم ذلك فى سياع الطير فاتمدم 
السك لانعدام العلة وذلك لا يكون من مخصيص العلة فى شىء » وعلى اعتبار 
الصورة يتراءى ذلك ولسكن يتبين عند التأمل انعدام الملة أيضا ؛ لأن الملة 
وجوب التحرز عن الرطوبة النحسة التى يمكن التحرز عنها من غير حرج » 
وكتدهان هذا معاريا التنصيص على هذا التمليل فى الهرة فق كل موضم 
لعنة ق أومدا العلة كان أنمدام الك لانسدام العلة فلا يكون 
كيه : ظ 

وماق الاستدسان الذ: بطو ره ويخق فساده مم القياس الذى يستتر 
أ ويكون قويا فى نفسه حتى يوْحْدْ فيه بالقياس ويترك الاستحسان فما يول 
فق كانه السلذة + اذا قرا الستن سورة فى آخر ها سجدة فركم مها فى القياس 
كز وق الاستكياق. لاعرية عق الميدرة 6 والتالى لتر ريه 
الاست<سان أن الركوع غير السحدود وضماً ؛ ألا ترى أن الركوع فى الصلاة 


دا هوج لد 


لد سوبت عن مدعدود الصلاة ولا دوب عن معدل ه التلاوة عار يق الاول - 
لان القرب بين ركوع الصلاة وسحودها أظهر من حيث إن كل واحد منهما 

8 - 8 1 00 )60 5 
موب التعدرعّه ع ولو ل" خارج الصيلاة فركم 0 م در عن أأ عحده 
فى الصلاة أولى ؛ لان اركوع هذا ممتعى نلي"“الخرق وعناك لا 


وف القياس قال : الركوع والسحود يتشامبان » فل الى : « وخر را كما » : 


زر 


أى اد | ولكن هدأ >ن ءدبت الااهر حاز وس ؛ ووحه الاستحيان 
-ن حدب الخااه, ر اعتمار سدمة >مييع ولكن قوة الذر للهساس مسد ماكر وو<حه 
القساد ف اله ١.‏ ل حىقى 5 وسان ذلاك 5 لدنيو اللمصود من السحدة لمم 
التلاوة عين السحدة ؛ ولهذا لا تكون السحدة الواحدة قرية مقصودة ينفهسا 
0 ل بالندر اعا امقصود أظهار كه وأضع وإظهار الخالفة للدن أمتنعوأ 
من السحدود أن لمأ رأ مهم 3 افر الله . ن مو 3 أأسعددة ٠.‏ وإنا : 
وهدا دو حول ف الصللاة - أن الركوع فا عماده كالسحود ولا دو حد حاو 
الفعاقة: وقوه الا بين هذا الوجه"احذنا" ,اقباس يوان كاذ مي 1 ومديز 
اعتبار الحاف الآخر فى ممقاباته . وكذلك قال فى الببوع : إذا وقم الاختلاف 
بين المسم إليه ورب السلم فى ذرعان المسلم فيه فى القياس ,تحالفان . وبالقياسر 
نأخذ » وف الاستحسان القول قول السم إليه . ووجه الاستحسان أ 
السم فيه يم فالا <جللاف ف درعانه يا 07 ادعلافا 6 افك 0 قَْ صعئلةهة 
من حدءدت الطول واأسمة ودلاثك لا يوحب التعدالف كالاختلاف قَْ درءان 
توح الايخا افد م 13 الى ااقناضن. مقت بوالكله الوق مق حيرف نا عن 
السسلم اا تمك 5 امد كورة يا بأوشا رة 8 المن م6 كان امو ضموافك 


ايه بن قَْ 2 عم المأوصوف 3 أربع 6 سدع 4 ؟ نمدا دمن 0 الاحتللاف 





)١(‏ وف اش.دية ميك 
)0 وك لعا نميه والمندية : ديه . 
(؟) ول العمائمة وإهندية 0 بأعرم ٠‏ 


5 
عاق أمل االشدق, بالنعد ماعذنا بالقياض لهذا .. .ولق الرهع + اذا 
ادى رجلان كل واحد مهما عينا فى يد رجل أله مرهون عنده بدين له 
عايه وأقاما البينة » فق الاستحسان يقضى باله ٠رهون‏ عندها ؟؛ يمنزلة 
مالو رهن عينا من رحلين » وهو قياس البيع فى ذلك » وق الفياس مطل 
اليعان ؟ لآه عدن اللأضاء. +ارهق.. الكل ,واحف, :نيما ف يمه :إن لحل 
يسيق عن ذلك » وى نصفه لأن الشبوع عنم مة الرهن » وأخذنا بالقياس 
لقوة د اأستتر » وهو 9 كل واحد مهما هنا إعما شت الأق لنفسه 
بنسمية عل حدة » وكل واحد منهما غير راض عزاحة الآخر ممه فى ملك 
اليد المستفاد بعقد الرهن » يخلاف ارهن من رحلين ذهناك العقد واحد فيمكن 
إثنات مواحب العقد به متحداً فى المْحل وذلك لا يمكن هنا » وهذا النوا ع7" 
هن ارده فى «اتكقن لابوضة. اله اقلياة 4 كاذ «النرنف ,النوك 97 ذهو 
ف الكن: ١‏ كر من أن فى + 
ورق "انان الاتضيان الاق بكرن بالنضن أو الاجاع وبين ها يكون 
بالثياتن انق المتحيين أن 2 هذا الثو اع يتعدى وح النوع الآخر لا يتمدى » 
انا ان حك القياس الشرعى التمدية » فهذا الحق وإن اختص باسم 
الاستحدان امنى فهو لا رج فخ انا وق أقاها فرعي يدون عله 
الفصنة بع و الأول مدو .يه نعود القنانن لاض .وعو ل قل الفددية 18 ينا : 
وبمانه فا إذا اختلف البائع والشترى فى مقدار المن والبيع غير مقبوض » 
فى القماس القول قول الاشترى ؛ لان البائع يدعى عليه زيادة فى <قمه وهو 
عن 24 اشترىق مشكر والمين بالشرع ق حانب النسكر 1 والشترى لا يدعى 
على البائع شيا فى الظاهر إد المبيم صار ماوكا له بالعقد » ولكن فى الاستحسان 
متحالفان ؛* لان المشترى بدعى على البائع وجوب اتسلم البيع إلنه عند إحضار 
أقل الْمّنين والبائع منكر لذلك » والبيع كا يوجب استحقاق املك على البائع 


. الأحد بالقياس وتزك الاستد-ان ل هامش الممائية‎ )١١ 
, (؟) الاستصان الذى يعمل به ويترك القياس - هامش العمانية‎ 
. (؟) وفى العمانية : ثم الفرق‎ 


جب الوا د 
يوحن استحماق اليد عليه عئد وصول امن إلنه ©» م هدا الاستحسان 
لكونه فياسا خفيا يتمدى حكمه إلى الإحارة “و إلى النكاح قوك: أل حققة 
وتمد رحتهما الله وإلى مالو وقم الاختلاف ببن الورئة بعد موت المتبايمين » 
وإالى مامد هلاك السلمة إذا اخلف بدلا بان قتلى الممد المبيع قل الممضص 
ولو كان الاختلاف فى امن ينهما بعد قيض البيم » فإن حك التحالف عند 
قيأم السامة فيه ميت بالنص مخلاف الفماس ذلا تمل التعديه » حتى إدأ 
كان سف لاك السافة” لأ ضري العدالق شواء. أخلك: يدلا او ل لمن .. 
وفى الإحارة بعد استيفاء المءقود عليه لا يحرى الت<الف » وإن كان الاختلاف 
ين الورئة بد قبض السلمة لا يحرى التحالف . وقد يكون القياس الذى 
ف مقابلة الاستحسان الذى قلنا أصله مستحدسن ثابت لكر نحو ما قال 
فى الصلاة : وإذا نام فى صلاته فاحتم : فى القياس يغتسل وبدبى 5 إذا 
سءقه الحدث ؛ وذلك مستحسن بالاثر » وفى الاستحسان لا يننى . وى هدا 
النوع الأخوذ به هو الاستحسان على كل حال ؛ لانه فى الحقيقة رتوع 
إلى القياس الاصلى بديان يظهر به أن هذا ليس فى معنى المدول به بن 
القماس الاعئل بالا بف كل بوم فاق تبك لحك فيه كان بطريق ااتمدة » 
والمعدول به عن القياس بالأثر لا يحتمل التعدية » وذلك البيان أن الحدث الء.غرى 
لايحوجه إلى كشف الءورة ولا إلى حمل كثير » وتكثر البلوى وه .٠‏ الصلاةء 
بخلاف الحدث الكبرى » فإدا لم يكن فى معناءه من كل 2م كان إ“مات 
الحكى فيه بطريق التمدية لا الئض سينه وذلك ا حه له . هشين ي. 28 
نأد كرنا أن القول «الامتحداة ".. .ى عتصيض الله فى غيء اولك 
ف دأ عده اياده انباع الا" والسنة والمهاء من السلف »© وقد 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما ره المسدهون <سنا وهو عند الله حسن » 
وكثيرا ما كان يستءمل أبن مسعود هذه العيارة » ومالك بن انين فى كتابه 
ذكر لفظ الاستحسان فى مواضم . وقال الشافى رحه الله : أستحسن ى 
التعة ثلاثين درهما . فمرفنا أنه لا طمن فى هذه المبارة » ومن ححيث المنى 


٠ 5وله : « فبعر عدادى الذذئ :مءون القول فيتيعون أحسنه © لل هامش العمانة‎ )١( 


08 
هو قول بإنمدام الحكى عند انمدام الملةء وأحد لا يخالف هذا ء فإنا إذا 
جوزنا دخول الجام بأجر بطريق الاستحسان فإعا تركنا القول بالفساد الذى 
يوجبه القياس لانعدام علة الفساد » وهو أن فساد الءقد بسبب حهالة المقود 
عليه ليس مين المهالة بل لامها تفضى إلى منازعة مائمة عن التسلم والتسل 
وهذا لا يوجد هنا وفى نظائره » فكان اتمدام المسكر لانمدام الملة لا أن 

يكون يطريق تخصيص الملة . 


قصل ف 7 ؤساد القول جحوار التخصيص 6 الملل الشرعية 


قال رضى الله عله : زعم أهل الطرد أن الذين يمولون بالعلل الؤرة 
تارق الثانين ,مفيحها للق الشترهة ل ضدون .ذا .شن القول مين 
الملل الشرعية » وهو غاط عظم كا نبيئه . وزعم سكن اغا نا أن الدسيهن 
فى الملل الشرعية حائز وأنه غير مخااف اطريق اسلف ولا لمذهم أهل السنة » 
التخصيص فى العلل الشرعية » ومن جوز ذلك ذهو مخالف لاهل ااسنة » 
مائل إلى أقاويل المنزلة فى أمولهم . وصورة التخصيص أن الملل إذا أورد 
كذا إلا أنه ظهر مانم قصار مخصوصا باعتبار ذلك المانع » يمنزلة العام الذى 
ص منه بمض مايتئاوله بالدليل الوجب لاتخصيص . ثم من جوز ذلك 
قال . اأتخصيدص عير المناقضة لغة وشرعا وفذعهاأ وإجماءا . أما اللفة فلا ن 
الفن انال قنة قد هدق ليل انقاء كنقن اللا والتكسيسن نان 
أن المخصوص لم يدخل فى الجبلة فكيف يكون نمضا ؟ ألا ترى أن 
صد اأنقص الناء والتاايف 4 وصلدك الأصوص العموم 5 دوهن حسسه 
السنة التخصيص -.حاز فى النصسوص الشرعية من الككتاب والسنة والتناقض 
بعص اأواضع بألنص أو الإجاع أو الضرورهة م6 ودلك ايكون خصيصاأ 
لا مناقضة ٠‏ ولمدا بتى ذلك القياس موحبا للعمل فى غير ذلك اموضع 4 


سسا هاه * عم 


والفياس النتقض فاسد لا وز العمل به فى موضع . ومن حيث المعقول إن 
الملل مى ذكر ونا صالحا وادعى أن المكم متعلق بدلك الوصف فبورد 
عليه فصل يوجد فيه ذلك الوسف ويكون المك مخلافه ؛ فإنه يحتمل أن 
يكون ذلك لفساد فى أصل علته » ويحتمل أن يكون ذلك لمانم منم ثبوت 
الحم ؛ ألا رى أن سبب وجوب ازكاة ملك التصاب الناى شم كتفع 
وحوب از كاه دعل وححجوده انمع وهو انعدام حصول الغاء عهى ال حول 
ول يكن ذلك دليل فساد السبب » والبيع بشرط الخبار عنم بوت الك به 
هذا الوشع صار مخصوسا من علتى لمانع فقد ادعى شيئاً محتملا فيكون مطالبا 
بالححة ؟؛ فإن أبرز مانما صالحا فمّد أثبت ماادعءاه بالححة فيكون ذلك 
مقبولا منه وإلا فقد سقط احتحاجه ؛ لأن الحتمل لا يكون ححة »2 وبه 
فارق المدعى التخصيص ف النص ؛ فإنه لا يطالب بإقامة الدليل على ما يدعى 
أنه صار مخصوصا مما استدل به من عموم الكتاب والسنة ؛ لأنه ليس فيا 
استدل به احمال الفساد » فكان جهة التخصيص متمبنا فيه بالإجاع ظ 
وهنا ىق علته احمال الفساد » فا ل شين دليل الخصوص فم أدعى أنه 
مخصوص من علة لا ينتى عنه معنى الفساد فلهذا لا يقبل «نه ما لم يتبين الانع . 
نم جل القائل الموانم خمسة أقسام : ماينم أصل الملة » وم! ينم مام 
الملة » وما ينع ابتداء الحم ؛ وما يمنع هام الحسكم ؛ وما ينم أزوم الحكم؛ 
وذلك يتمين كله اوج من حيدث الحس يتين هذا كله فى الرى ؟؛ 
فإن اشطاع الور أو انكسار 37 السهم ينع أمدل الفمل الذى هو ربى نمد 
تام قصد الراى إلى مباشرته » وإصابة السهم حائطا أو شجرة “رده عن سننه 
ينع عام الملة بالوصول إلى المرى » ودفم المرى إليه عن نفسه بترس يمله 
أمامه عنم ابتداء الكر الذى يكون الرى لأجله بمد تمام الملة بالوصول إلى 
القصد وذلك الهرح والقّتل » ومداواته الجراحة بعد ما أصابه حتى اندمل وبر كنم 
عام الحكم » وإذا ضار به صضاحب فراس م تطاول حتى أمن اموت منه يكنم 


)١+( 


ل 
الثالئة بالدخول » وعندها مالم تدخل لا يقم شى:0؟ فإذا دخلت طلقت ثلاما . 
ولو قدم الشرط فعند أن حتيفة رمه اله تقم الثانية والثالثة فى الحال وتتملق الأولى 
بالدخول » وعندها لايع ثىء مالم تدخل فإذأ دخلت طلقت ثملاما » هكذا ذ كر 
عقييرا فى التو ادن 

وقد يستعمل حرف ثم بمعنى الواو محازاً » قال الله تمانى : « ثم كان من الذين 
أمنوا » وقال تعالى : « لم الله شهيد على ما يفعلون © وعلى هذا قلنا فى قوله عليه 
السلام « من حلف على يمين ورأى غيرها خيراً منها فليأت الذى هو خير ثم ليكفر 
ينه 6 إن حرف ثم فى هذه الرواية مول على الحقيقة » وف الرواية التى قال 
« فليكفر ينه ثم ليأت بالذى هو خير © حرف ثم بمنى الواو محازاً لآن صيغة 
الآمر للإيجاب وإنما التكفير2” بمد الحنث لا قبله لغملنا هذا الحرف عل الجاز مراعا: 
حقيقة الصيغة فبا هو القصود ؛ إذ لو حلنا حرف ثم على المقيقة كان الأعر بالتكفير 
تخولاً على امجاز فإنه لا يحب تقديم التكفير على الحنث بالاتفاق » فكان الأ ولى29) 
على هذا أن يمل حرف ثم بعمنى حرف الفاء فإنه أقرب إليه من جرف الواو » وإا 
م نفمل ذلك لأن حرف الفاء يوجب ترتيباً أيضاً والحنث غير عرتب على التسكفير 
بوجه فلهذا جملناه بممنى الواو . 

فمستسل 

وأما حرف بل فهو لتدارك الغلط بإقامة الثانى مقام الأول وإظهار أن الأول 
كان غلطأ » فإن الرجل يقول حاءنى زيد بل عمرو أو لا بل عمرو فا يفهم منه 
الإخبار محى' مرو خاصة » وهو معنى قوله تمالى : « بل كنم محرمين » . « بل مكر 
الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله » وعلى هذا قال زفر رحمه الله إن من قال 
لفلان على ألف در بل ألفان يازمه ثلائة آلاف ؛ لأن بل لتدارك الغلط فيكون 
إقراراً بألفين ورجوعاً عن الألف وبيان أنهكان غاطا ولكن الإقرار يح وارجوع 
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باطل » كا لو قال لاءرأته أنت طالق واحدة بل ثنتين تطلق ثلاثا » ولكنا نقول 
يازمه ألفان لأنه ما كان مقصوده تدارك الغلط بئق ما أقر به أولا بل تدارك الغلط 
بإئبات الزيادة الى نفاها فى الكلام الأول بطر بق الاقتضاء » فكانه قال بل مع تلك 
الأاف ألف أخرى فهمأ ألفان على » أله ترى أن الرجل يول الى على خحسون 
سنة بل ستون فإنه يفهم هذا من كلامه بل ستون لمشرة زائدة على الخحسين التى 
أخبرت مها أولاء ولكن هذا يتحقق فى الإخبارات لأنها تحتمل الغلط ولا يتحقق 
فى الإنشاءات فلهذا حعلناه موقعا شين راعنا عن الأولى ورجوعه لا يصح فتطلق 
ثلاث ؛ حتى لو قال كنت طلقتك أمس واحدة لا بل ثنتين تطلق ثنتين لأن الغلط 
فى الإخبار يتمكن ؛ ولو قال لغير الدخول مها أنت طالق واحدة لا بل ثنتين تطلق 
واحدة لآنه بقوله بل ثنتين أو له بل ثنتين يروم اأرجوع عن ٠‏ الاء ولى وذلاك باطل 
وبمد ما بانت بالأولى لم ببق امحل ليصح إيقاع الثنتين علها » ولو قال إن دخلت 
الدار فانت طالق واحدة لا بل ثنتين فدخلت تطلق ثلاثا بالاتفاق لان مع تعلق 
الأول بالشرط بت الحل عل ياه وهو مبذا المرف مين أنه تعلق الثنتين بالشرط 
ابتداء لا بواسطة الأول ؛ لأنه راجع عن الأولى فكا نه أعاد ذَكر الشرط وصا ركلامه 
9 و غينين فسن وببود الدرءا بج اكه تدان الحول خبط را و إسظلة, 
مخلاف ما قاله أبو حنيفة رجه الله فى حرف الواو فإنه للمطف فيكون هو مقرراً للأولى 
ومعلةا الثانية بالشرط بواسطة الأولى » فمند وجود الشرط يفمن متفرقاً أيضا فتمين 
الأولى قبل وقوع الثانية والثالثة : والله أعلم . 


اميل 


وأما لكايه كلمة موضوعة للاستدراك بعد الئق ؛ تقول مارايت زيداً 
سكن تمراً ؛ فالمنى الذى ختتص به هذه السكلمة باعتبار أصل الوضع إثبات ما بمدها 
فأما ننى ما قبلها فثابت بدليله بخلاف بل » قال تعالى : « فل تقتلوم ولكن الله قتلهم 
وما رست إذ رمدت ولكن الله ربى » م المطف مها إعا يكون عند انساق الكلام 
فإن وجد ذلك كان لتعليق النؤ بالإثبات الذى بمدها وإلا كانت للاستئناف . وبان 
هذا فى مسائل مذ كورة فى الجامع : مها إذا قال رجل هذا العبد فى يدى لفلان 
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وهذا تصرح بأن كل ينهد مصيب لما هو الحمن حقيقة وأن الاجهاد 
يوجب عل اليقين » وفيه قول بوحوب الأسلح » وفيه من وجه آخر قول 
بالممزلة بين المنزلتين » وبالملود فى النار لأسحاب الكبائر إذا ماتوا قبل التوبة . 
فهذا معنى قولنا : إن فى القول يحواز مخصيص الملة ملا إلى أصول الممتزة 
من وجوه . ولكنا تقول : انمدام الك لايكون إلا بمد نقصان وسف 
أو زيادة وصف وهو الذى يسموثه مانما مخصصصا » ومهذه الزيادة والنقصان 
تتغير العلة لا مىالة » فم.صير ماهو علة الحم منعدما 9 ؛ وعدم الحكم 
عند انعدام الملة لا يكون من مخصيص الملة فى ثىء . وبيان هذا أن 
الموجب لازكاة شرءا هو النصاب الناى الحولى , عرف() بقوله عليه السلام : 
« لازكاة فى مال حى يحول عليه الحول © والراد نى الوجوب » والملل 
الشرعية لا توجب الحك بذوانها بل بجمل الشرع إياها موجبة على ما بينا 
أن الوحب هو الله تعالى » والإضافة إلى الملة لبيان أن الشرع جعلها موجبة 
تيسيراً علينا ؛ فإذا كانت ببذا الوسف موجبة شرعا عرفنا أن عند انعدام 
هذا الوسف ينمدم الحم لانمدام العلة الوجبة . ولا يازمنا جواز الأداء 
لأن الملة الوجبة غير الملة الجوزة للاأداء » وقد قررنا هذا فما سبق أن 
الجزء الأول من الوقت محوز أداء الصلاة فرضاً وإن لم يكن موحبا للأداء 
عيناً مع أن هذا الوصف مؤثر ؟ فإن الغاء الذى هو مقصود إنما يحصل بمشى المدة ؟ 
ألا ترى أن الوجوب يتكرر بتكرر الحول لتجدد ممنى الْمّاء بمضى كل حول ؛ 
وكذلك البيع بشرط الؤيار ؛ فإن الوجب لهلك شرعاً البيع الطلق ومع شرط 
الخيار لا يكون مطلقا بل مهذه الزيادة يصير البيع فى <ق الك كالمتملق 
بالشرط وقد بينا أن التملق بالشرط غير الطلق » واصفة الإطلاق تاثير أيضا 
فإن الوجب لملك بالنص التجارة عن تراض وتمام الرضًا يكون عند إطلاق 
الإيجاب لامع شرط الخيار » فظهر أن الملة تنمدم بزيادة وصف أو نقصان 
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وصف . وهو الحاصل7' الذى يحب مراعاته ؛ فإنهم يسمرن هذا الممنى المغير 
138 مخصصا ء فيقولون : انمدام الك مع بقاء الملة يوجود مانم وذلك مخصيص 
كالتص العام يلحقه خصوص فيبق نصا فها وراء موشم الخصوص . وحن 
تقول : ننعدم العلة حين ثبت الغير فينمدم الحكرم لانمدام الملة » وهذا فى 
العلل مستقم » مخلاف النصوص فإن بالنص الحاص لايتعدم النص العام » وعلى 
هذا الطريق ما استحسنه عداؤنا من القياس فى كتهم ؛ فإن الاستحسان 
قد عدون بالنص »© وبيوجود النص تتمدم الملة الثابتة بارأى ؛ لآنه لا معتير 
بالملة أمسلا فى موشم النص ولا فى مارضة حكر النص . وكذلك 
الاستحسان إذا كان يسبب الإجاع ؛ لآن الإجماع كالنص من كتاب أو سنة 
كله هونا ألعلم . وكذلك ما يكون عن غرورة فإن موضم الضرورة 
جمم عليه أو منصوص عليه ولا يمتبر بالملة فى موضع النص فكان انمدام الحكم 
فى هذه الواضم لانمدام الملة وكذلك إذا كان الاستحسان بقياس مستحسن 
ظهر قوة أثره » لما بينا أن الضْعيف فى معارضة القوى معدوم حكم . 
وبيان ما ذكرنا فى أن النائم إذا صب فى حلقه ماء وهو صائم ل يفسد 
صومه على قول زفر ؛ لأنه معدور كالنامى 3 أبلغ منه » وفسد صومه عندنا 
لذوات ركن الصوم » والعبادة لا تتأدى بدون ركنها فيلزم على هذا الناسى . 
فْن يحوز مخصيص العلة يقول : انمدم الحسي هناك لوجود مانم وهو الأثر 
فكان مخصوصا من هذه العلة مهذا الطريق مع بقاء الملة . وحن تقول : 
انسدم الك فى الناسى لانعدام الءلة حك ؟ فإن النسيان لا ممنع فيه لأحد من 
الئاق + روقه: كيك بالنضن. أن ات تفال انيه :ونتقاء. 6 وهار فيل ف الكل 
ساقط الاعتبار » وتفويت الركن إنا يكون بفعل الآ كل » فإذا ل يق فمله 
فى الأكل شرعا كان ركن الصوم فعا حك . وإنما لى يححصل الفطر هنا 
لانمدام العلة الوجبة للفطر » ثم النائم ليس فى ممناه ؛ لان الفمل الذى 
بفوت به ركن الصوم مضاف إلى المباد هنا فبتى ممتبراً مذوناً ركن 
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منزلة ما لو قال أحدها حر لأن حل الإيحاب أحدها بثير عينه » وإذا لم يكن أحد 
المبدين27 محلا صالحاً للإيحاب ففير المين منهما لا يكون صالحاً وبدون صلاحية 
امحل لا يصح الإيحاب أصلا . وأبو حنيفة رحه الله يقول هذا الإيجاب يتناول أحدهما 
بغير عينه على احمال التميين » ألا ترى أنهما لو كاذنا عبدين تناول أحدها على احتمال 
التعيين إما يبيانه أو بإنعدام المزاحة يموت أحدها فيصح الإيحاب هنا باعتبار هذا 
الجاز كما هو أصل أنى حنيفة رمه الله فى العمل لجاز وإن تعذر العمل بالحقيقة لعدم 
صلاحية الحل له » وعندها الجاز خلف عن الحقيقة فى الحك » فإذا لم يكن امحل 
صالحأ للحكر حقيقة يسقط اعتبار الممل بالجاز وقد يبنا هذا . وعلى هذا لو قال لثلاث 
نسوة له : هذه طالق أو هذه وهذه تطلق الثالئة ويتتخير فى الأوليين » بمنزلة ما لو جع 
بين الأولمين فقال إحداكا طالق وهذه ؛ ولمذا قال زفر رححه الله فى قوله والله 
لا أكل فلانا أو فلاناً وفلاناً إنه لا يحنث إن كلم الأول وحده مالم يكلم الثالث 
ففة + عتزاة قوله لا أ كلم أَخد هذين وهذا . واسكنا تقول هناك إن كلم الأول :ونه 
يحنث وإن كلم أحد الآخرين لا يحنث مالم يكلمهما لأنه أشرك ببنْهما حرف الواو 
والخبر الذكور يصلح للثنى كا يصلح للواحد » فإنه يقول لا أ كلم هذا لا أ كلم 
هذين فيصي ركأنه قال لا أ كل هذا أو هذين » بمخلاف الطلاق فهناك الخبر المذ كور 
غير صالح للمثنى إذا جعت بينهما لأنه يقال للمثنى طالقان مع أن عناك يمكن أن تجمل 
الثائئة كالمذكورة وحدها فإن الك فها لايختلف سواء ضمت إلى الأولى أو إلى 
الثانية » وهئا الحم فى الثالك تاف بالانضمام إلى الأول9؟© أو الثانى فكان ضمه 
إلى ما بليه أولى . وعلى هذا لو قال وكات بيع هذا السد هذا الرجل أو هذا فإنه 
يصح التوكل استحساناً » بمنزلة ما لو قال تت أحدهما يسمه حتى لا يشترط 
اجماعهما على البيع » بخلاف ما لو قال وهذا » وإذا باع أحدهما نفذ البيع ولم يكن 
للآخر بعد ذلك أن يسمه » وإن عاد إلى ملكه وقمل ابيع بباح لكل واحد منهما 
أن عه . وكذلك لو قال لواحد بع هذا السد أو هذا بثبت ثبت له الخيار على أن يبيغ 
أحدهما أمهما شاء » عنزلة ما لو قال بع أحدها » فأما فى البيع إذا أدخل كلمة 
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أو فى البييع أو اليّن فالبيع فاسد لاجهالة لأن موجب الكامة التخبير ومن له الحيار 
معهما غير معلوم » فإن كان معلوما حاز فى الاثنين والثلاثة استتحسانا ول يحز فى الزيادة 
على ذلك ليقاء الحظر بعد تعين من له الميار ؛ واسكن اليسير » ون الأعار لا يتم وار 
العقد والفاحش منه كنع جواز العقد 008 النكاح قا بوسف ومححد رحمهما الله . 
تعالى يقولان يثبت التخيير هذه الكاية إذا كان مقيها :بان تقول الأثراء. وعداة 
على ألف درثم حلا أو على ألفين إلى سنة أو تزوجتك على ألف درثم أو ماثة ديئار: 
ولا يثبت الحيار إذا لم يكن مفيداً بأن يقول تزوجتك على ألف درثم أو ألفين بل 
كي الأتل عه لآه لأافائنة قالتكيس ين الالئل وال كتين قل نين وا ند 2 امه 
النكاح ا البدل فودوب الال عند التسمية فى معنى الابتداء ؛ 
عنزلة الإقرار با لال أو الوصية أو الخلم أو الصلح عن دم”'" العمد علىمال فإنا يثبت 
الأقل لكونه متيقناً به » ولهذا كل مايماع عم لا 0 
العمدد يصلاح أن يكون مسهى ى النكاح : وأبو حذيفه رضى الله عنه يمول 7 إلى 
كم هبر الدل لآ التخبير الذى هو حك هذه الكلمة ينم "كن التعى عاونا 
قطمأ والوجب الاصل لى فى القكاح مهر المثل وإتما ينتق ذلك الموجي عند تسمية معلومة 
قطءا فإذا انعدم ذلك حرف أو وجب الصبر إلى اأوحب الأصل ؛ لاف الخلم 
والصلح فليس فى ذلك المقد موحب أصلى فى المدل بل هو صحيح من غير بدل جب 
به فلهذا أوجبنا القدر التيقن به وما زاد على ذلك لكونه مشكوكا فيه يسطل . وعلى 
هذا قال مالك رحمه الله فى حد قطاع الطريق إن الإمام يتخير فى ظاهر”"" قوله تعالى : 
« أن شتلوا أو 57 أو تقطم أبديهم وأرجلهم من خلاف »© فإِنْ موجحب الكامة 
التخيير والكلام تمول على حقيقته حتى يقوم دليل الجاز . ولكنا تقول فى أول 
الآية اتنصيص على أن الذكور جزاء على الحاربة » والحاربة أنواع كل نوع منها معلوم 
من 8 أ كد الا قل نفس أو - بين المتل اد الال » وهده 
الانواع كناوت: فى ضنفة اباد والذ كور احرية مقا فى معنى التشديد فوقم 
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العاف له ذكون فى ةلد الحصمين على الآخر فى الدفم ولا فى 
الايحاب لا فى الإبقاء ولا فى الاثبات ابتداء . 

فأنا”الفريق الأول الفيهوا وهنا :+ أقوف: الناتلر ةنا يكوة :ىق نات 
التوحد وق ل الندوة ؟؛ 50 الله تعالى الاحتحاج بلا دليل على نقى 
الشرك بقوله : « ومن يدع مع الله إلها اخر لا برهان له به » ورسول 
الله صلى الله عليه وسل كان يحادل الشركين فى إثبات نبوتنه » وكاتوا 
ينفون ذلك وهو يثيت © ثم كانوا لا يطالبون على هذا النق بشىء فوق 
فوم لا دايل على نبونه » واشتئل بمد جحودحم بإثبات تبوتنه بالآيات 
العحزة » والبراهين القاطمة » فمرفنا سهذا أن لا دليل ححة للنانى على 
حدم إل. آن. عبت الأعم ما يدعى مبوته بالدليل » وهذا لآن النانى إنا 
لا يطال بدليل لكونه متمسكا بالأصل وهو عدم الدليل اللوجب أو اللانم 
والحرم أو البيحء ووجوب المّسك بالأصل إلى أن يظهر الدليل الغير له 
طربق فى الشرع ؛ ولهدا حمل شرع البينة فى حاف المدعى لا فى حانب 
الفكر ؛ لاله متمسك بالاصل وهو أنه لاحق لاغير فى ذمته ولا قى بده 
وذلك ححة له على خصمه فى الكف عن التمرض له مالم يقم الدليل » 
وأيد ما ذكرنا قوله تعالى : « قل لا أحد فما أوحى إلى محرما © الآية » 
فقد على نبيه عليه السلام الاحتحاحج يعدم الدليل الموجب لاحرمة على الذين 
كانوا: كيفون. اللرمة فق أغباء كالنائة” والوسيلة. واللام : والتخيرة + فت 
هذا أن لا دليل ححة لانانى على خصمه . وهذا الذى ذهبوا إليه غير 
موافق لشىء من العلل المنقولة عن السلف فى نفى الحكى وإشاته وهو ينهى 
إلى الحمل أيضا ؟؛ فإنا تقول لهذا القائل : لا دليل على الاثبات عندك 
أو عند غيرك فإن خصمك يدعى قيام الدليل عنده » وك أن دعواه الدليل 
عنزء له كوق ححة نملك م روه قوعواك عله :إن لأ.ؤلل عند 
لا يكون ححة عليه » وإن قلت لا دليل عندى فهذا إقرار مئنك بالجهل 
والتقصير فى الطلب فكيف يكون ححة على عيرك ! وإن انعدم منك 
التقصير فى الطلب فأنت ممذور إذا لم تقن على الدليل وعذرك لا يكون 


بيا١ا؟‏ لس 
ححة على الغير أصلا ؛ ألا ترى أن فى زمان النى عليه السلام كان الناسخ 
يزل فيبلغ ذلك بمض الناس دون البءض ومن لم ببلئه يكون ممذوراً فى 
العمل بالنسوخ ولا يكون ذلك ححة له على غيره . 
فإن قيل : قولك هَذَا غير موافق لتطدل السلف فاسد ؛ وقد قال أو حتيقة 

رخى الله عنه : لا حمس ف المثير لآن الآثر لم برد به . وهذا ا<تحاج بلا دليل . 
قلنا : هذا أن لو ذكر هذا الافظ على سبيز الاحتحاج على من يوجب فيه 
المجس وليس كذلك » بل إنما ذكره على وجه بيان العذر لنفسه ثم علل 
فيه بملة مؤّرة فى موضع الاحتحاج على الغير عل ما ذ كر تمد رجه الل ؛ 
فإنه قال : لا خحس فى الاؤلوٌ والمنبر . قلت : ل ! قال : لابه يمنزلة السمك . 
قات : ومابال السمك لايحى فيه الخجس ؟ قال : لأنه بمنزلة الاء . وهو إشارة 
العو #داف[ق:الأسن بق الكبن اتنا :ونا يوخي اين فنا زضايه اا 
كان أصله فى بد العدو ووقع فى يد السهين بإيحاف الخيل واركاب فيكون 
ميق الانسطة 4 واللتعغرع .من النخان. 1 ركق ف يد المشو قط 4 لآن: قر 
الساء مانه17) ار على ذلك الموضع » لم القياس أن لا يجي الخجس فى 
شىء وإعا أوجب الجس0 فى بعض الأموال بالأثر » فبين أن مالم يرد فيه 
الأى كد فيه اسل النناتن نوهد ل كرق: العسدا .لز دلبل م م شرل 
لهذا القائل : إنك سهذه القالة تثبت شيئاً لا محالة وهو حة اعتقادك أنلا دليل 
بوحب إثنات الحكى فى هذه الحادثة فمليك الدليل لإثمات ما بدعى حته 
عندك » ولا دليل على خصمك لأنه ينفى حمة أعتقادك هذا » ولا دليل على 
النافى بزممك ٠.‏ 5 قولك لا دليل دُىء تهوله عن عم أو إل عن علم ؟ فأن 
زجحت أنك تقره عن عل فالمل الذى يحدث لهرء لا يكون إلا بدليل , 
بإن:-زءت أنك تموله لا عن علم وهل حت عن ذلك » كال ت#عالى : « وان 
تقولوا على الله مالا تعلمون» وقال تعالى :2« بل كذيوا عالم محرطوا بمامه » 
010 وفى الهندية : عنع : 
(؟) أى أو حنيفة رضى الله عنه - هامش العهانية . 


ل مم١5"‏ - 

جملناه هكذا لأنه يتعذر اعتبار معنى التخيير فيه للنق فى أحد الجانبين وبتعذر إثبات 
معنى العطف امدم المجانسة بين المذكورين”'' فيحمل بمنى ااناية ؛ لآن حرمة الدخول 
الثابت بالهين يحتمل الامتداد فيليق به ذ كر الغاية كا فى قوله نمالى : « ليس لك من 
الام ثىء أو يتوب علهم »© فإنه لا يمكن حمل الكلمة على العطف إذ الفمل 
لايمطف على الاسم والمستقبل لادسطف على المامى » ونفى الآمى يمحتمل الامتداد 
فيحمل قوله « أو يتوب »© بمنى الناية » ولأنه نق الدخول ف الدار الأولى فإذا 
دخل فها أولاً يمل كأن الذكور اخراً من جنسه نفى فيحنث بالدخول فما لهذا ؛ 
وأثبت الدخول فى الدار الثانية فإذا دخلها أولاً يحم لكأن الأخير من جنسه إشات 

كا فى قوله لأدخلن هذه الدار أو لأدخلن هذه الدار . 

-- 

وأما حتى فعى للغاية باعتبار أصل الوضع بنزلة إلى ؟ هو الممنى الخاص الذى لأجله 
ومْمت الكلمة » قال تعالى : ١‏ مى حى مطلع الفجر » وقال تمالى  :‏ حى يلوا 
الجزية عن يد » وقال تعالى : « حتى يأذن لى أنى » وقال تمالى : « حى يأتيك اليقين » 
فى كان ما قبلها بحيث يحتملى الامتداد وما بعدها يصلح للانهاء به كانت عاملة 
فى حقيقة الفاية ؛ ولهذا قلنا إذا حلف أن يلازم غرعه حتى يضيه م فارقه قبل أن يقضيه 
دينه حنث ؛ لأن اللازمة تحتل الامتداد » وقضاء الدين يصلح منهياً للملازمة . وقال 
فى الزيادات : لوقال عبده حر إن ل أضربك حتى تشتى يدى أو حتى الليل أو حتى 
تصيح أو حى يشفع فلن رك شري اقل هذه الكفياة بعيف 4 أن القترب 
بطريق التكرار يحتمل الامتداد والذ كور بعد الكلمة صالح للاننهاء فيجعل غاية 
حقيقة » وإذا أقلم عن الضرب قبل الغاية حنث إلا فى موضع يلب على الأقيقة عرف 
فيمتبر ذلك ؟ لأن الثابت بالعرف ظاهراً. بمنزلة الحقيقة » حتى لو قال إن لم أضر بك 
٠‏ حتى أقتلك أو حتى تموت فهذا على الضرب الشديد باعتبار المرف ؟؛ فإنه مى 
كان قصده القتل لا يذكر لفظ الضرب وإا يذّكر ذلك إذا لم يكن قصده القتل وجمل 


. أى بأحد المذ كورين إذا كان أحدعا نفياً والآخر إثياتا - هامش الميانية‎ )١( 


3 
القتلعاية لبيان شدة الضربغدة . ولو قالحى ينشى علبك أوحى تمي فهذا على حقيقة 
الغاية لأن الضرب إلى هذه الغاية معتاد . وقد تستءمل الكلمة للعطف فإن بين العاف 
والغاية مئاسية عه ىلعال ولكن مع وعردميق الغاية فنها . يقول الرجل حاءى 
ف حى زيد ورأيت القوم - خو يداد لون للعطف مع اعتبار معنى الغاية لأنه يفهم بهذا 
أن زيداً أفضل القوم أو أرذطهى . وقد يدخل عمنى الءطف على جملة فإن ذكر له خيراً 
فهو خبره وإلا تخبره من جنس ما سبق . يقول الرجل مررت بالقوم حى زيد ضبان »؛ 
وتقول أ كلت السمكة حتى رأسها فهذا نما لم يذ كر خبره وهو من جنس ما سبق على 
احمال أن يكون هو الآ كل أو غيره ولكنه إخمار بأن راعنها 1 كول أيضا ٠‏ ولو 
قال حتى رأسها بالنصب كان هذا عطفاً » أى وأ كلت رأسها أيضا ولكن باعتبار 
معنى الذاية . ومثل هذا فى الأفمال تكون لاحزاء إذا كان ما قبلها يصلم سبباً لذلك 
وما بعدها يصلح أن يكون جزاء فيكون بممنى لام 5 » قال تعالى : « وقاتلوهم حتى 
لا تكون فّة » أى لكيلا تكون فتنة » وقال تعالى : « وززلوا حتى يقول 
ارسول » والقراءة بالنصس تحتمل الغاية » معناه إلى أن يقول الرسول فيكون قول 
ارسول مباية من غير أن يكون بناء على ما سبق م هو موجب الغاية أنه لا أثر له 
فما جمل غابة له ؛ ويحتمل لك يقول الرسول » والقراءة إلرفع تسكون بمعنى الععاف 
أى ويقّول الزسول . وعلى هذا قال فى الزيادات : إذا قال إن لم ! تنك غداً حت تندينى 
فعيدى حر فاناء ل يشده لا يحنث ؛ لأن الإتيان ليس عستدام فلا يحتمل الكلمة 
ععنى حقيقَة الغاية وما بعده يصلح جزاء فيكون العنى لي تغدينى فقد جعل شر ط 
ره الإتيان على هذا القصد وقد وجد » وكذلك لو قال إن لم تأتنى حتى أغديك فاناء 
و ينده ل يحنث وق وسغنان: للنعاتك :امون 6 اخترن إليه فى القراءة بالرفم » 
ولكن هذا إذا كان المذ كور بمده لا يصلح لاحزاء فيغتبر حرد الناسبة بين المطف 
والناية فى الاستعارة . وعلى هذا قال فى الزيادات : إذا قال إن ل 1 نك حتى أتندى 
عندك اليوم أو إن1 تأننى حتى تتندى عندى اليوم فأتاه لم ل يتغد عنده فى ذلك اليوم 
حنث ؛ لآن الكلمة بممنى العطف فإن الفملين من واحد فلا يصلح الثانى أن يكون 
جزاء للأول مل على العطف الحض لتصحيح الكلام » وشرط البر وحور الأبريق 
فى اليوم فإذا ل يوجدا حنث . 


اج 
ما يلاف اعشى من الازيقة بسد معة الدليل الثبت لاحن يكون المكر فيه يأقنا 
بذلك ادليل على احمال أن يطرأ ما يزيله وقبل ظهور طريان ما يزيله يكون لمكم 
نايتا بدك الدليل ع بمتزلة النض العام فإنه موحدب للك فى كل ما يتناوله على 
احمال كيام دليل حر هم دليل الحصوص كان الحكى عابتا بالعام 
وكان الاحتحاج به على اله نم ححا ؛ فكذلك قول القائل فما هو منتف 
لا دابل على ناه اد فما هو 33 بداليله لا دليل على ثقيه يكون العفداحا 
بذلك ليل ودلك الدليل حجة عل <صمه » فاما مالا يستند إلى دليل فلا ببق 
فيه إلا الاحتحاج بدوله لا دليل فذلك يكو ن ححة كا قللم . وعلى هذا 
الأصل طل : الصلح على الإنكار باطل ؛ لأن نفى الشسكر دعوى الدعى 
ستند إلى دليل وهو الملوم من براءة ذءتمه فى الأصل أو اليد التى ممى 
دليل لملك له فى عين الدعى فيكون ذلك ححة له على خصمه فى إبقاء 
مااتبت علية. وبعد ماظهرت براءة ذمته فى حق الدعى مهذا الدليل يكون 
اح لال رشوة على الكف عن الدعوى ولا يكون ذلك اعشاضا عن 
حقه سسكون باطلا » مخلاف ما إذا شهد نحريه عمد إنسان م اشتراه 
ندج ذلاة كان الفيزاع كرن: يما ويازمه الدّن للبائع ؛ لآن نفى البائم حريته 
ودعواه شَاء اللك له مستند إلى دايل وهو الدليل المثبت لفلك له فى الميدء 
يكون ذلك. ححة عل كمس لق إشاء ملكدة ورافشازه هو عا بباحد 
الموص على ملك له » وباعتباره لا يثيت الاتفاق بيمهما على فساد ذلك السبب ؟؛ 
فمهدأ ثمين فيه وحه الصحة ووحب إلم. ن عل المشدرفق م تكثق- عامنة 

سد ما دخل ى فاك باعشار زعمه . 

2000 7 الله قانوا : الدليل”"؟ المثبت لاحك لا يكون موجبا بقاء 
الح بوحه من الوجوه ولكن شاوه بعد الو<ود 0 البقاء عن دليل 
لالوجرة الدلل التق + فترهنا انه لش للدليل. الذق. لشفت بإلنة الحكى مل 
ق المة ٠+‏ ألا 2 ا دعوى اليقاء فمأ عرف دونه ا حتمل اكدعورى 


. وف العمانية : إن الداميل‎ 1١١ 
. (؟:؛ وف المهانية : دابل‎ 
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الأثنات فم يا يلم #نونه بدآدله ٠‏ فك" أن اك قوفي الكو والثافى فى أن 
قول كل وأا<د ويا إيا حون <حده عل دوه بعدر دليل كذلك ما © وه 
الخصوص » فا ' «ظاهر دايل الخصوص كان السك ثابتا نض موحي له » 
وهنا الدليل الثبت لاحك غير متءرض للازمئة أصلاً فلا يكون ثبوته فى الأزمنة 
يع قيأم الدليل بدليل مثدت له ؛ ولمدا لا . قيأم دليل الذفى من دليل 
ال4خصوص قَْ تىء 3 فل يكون ما 4 ا 1 مق يأب النسخ ؟ بوباعده اله 
لظ ' يكن دلاك الدليل عارالة الآن قَْ شىء صار قول التمسك به يا دليل 
على ارتفاعه كلام تملا » كم أن قول خعمه قم الدليل على ارتفاعه كلام 
محتهل لتتحدمق المارضة يممأ عل وحده ليد 005 زعم اأحذها دده عل الآخر 
3 0 قوله بدليل 3 وعل # د الاصل قإنا 6 الصلح عل الإنكار إنه 
08 لآن الدايل المعدرك لبر أءة ذمة امفكر 53 لأعلاك له وما قَْ دلىه غير متعر ص 
3 أصلا كن دعوىق امدعى أن اللدعى دق وملكى 1 حدملا م6 وانكار 
المدعى عليه لذلك خير محتهخل أيضا فكا لا يكو ن خبر المدعى ححة على المدعى 
عليه فى إإزام التسلم إليه لكونه محتملاً» فكذلك خير الدعئن عليه لا يكون 
دحه عل اللدعى ق ذساد الاءتياضص عنه بطريق الصطح ؛ ولمدا لو صالحه أحنى 
عل مال حاز بالاتفاق 6 ولو نت راءة دمته قَْ حى المدعم ٠‏ بدليل 33 ذ كره 
ال خصم ل 0 صاعده مع الأجنى كم لو أقر أنه مطل فى دعواه م صالح مم 
أحنق . والدليل عليه فصل الشهادة بعتى العيد عل مولاه فإن الشأهد 0 
اشتراه صح الشراء ولزمه امن لهذا العنى » وهو ان ما أخبر به ني 
محتملا ل يصر <حة على مولى العيد حتى حاز له الاعتياض عقه ,الم 
غيره م( شرجوز له الاعتئاض عئه بالبيع >ن الشأهد وإن كان زعمه 0007 ف ديه 
ىَ إنه تق 6 أشترأه لمن دهده حتى لا يكون ولاوه له » ها كان ذلك 
إلا بالطريق الذى قلنا ؛ فإن الدليل الوجب لذلاك لكهولى لا يكون دليل بقاء 
وأ دل بماء اللك بعك سوتة اح عن الدليل المنغى 1 وعل هىأ الأصل 
قانا : محهؤل الحال يكون حرا باءتيار الظاهن » ولكن لو جتى عليه جثاية 


لجل عد 


حقيقته اللزوم فى الدين . م تستعمل السكلمة للشرط باعتبار أنالجزاء يتعلق بالشرط 
ويكون لازماً عند وجوده . وببان هذا فى قوله تعالى : « يبا يمنك على أن لا يشر كن 
الله شيئاً » وقال تعالى « حقيق على أن لا أقول على الله لا الحمق » وعلى هذا قال 
فى السير : إذا قال رأس الحصن آمنون على عشرة من أهل الخصن إن المشرة سواه 
والحيار فى تعيينهم إليه لأنه شرط ذلك لنفسه بكلمة على » بخلاف مالو قال أمنوف 
وعشرة أو فعشرة أو ثم عشرة فالخيار فى تسين الشرة لمق أمنبي» لان المتكلم 
عطف أماهم على أمان نفسه من غين أن شرط لنفسه قف عايج شيا . وفد نستمار 
الكلمة بمنى الباء الذى يصحب الأعواض لما بين العوض والمعوّض من اللزوم 
والاتصال فى الوجوب » حتى إذا قال بمت منك هذا الشىء على ألف درثم أو اجرتك 
شهراً على درثم يكون بمعنى الباء ؛ لآن البيع والإجارة لا تحتمل التعليق بالشرط 
فيحمل على هذا المستعار لتصحيح الكلام ؛ ولهذا قال أبو يوسف وتمد رججهما اله ؛ 
إذا قالت الرأة (زوجها طلقنى ثلاثاً على ألف درثم فطلقها واحدة يحب ثلث الالف » 
بمنزلة مالو قالت بألف درثم لأن الخملم عقد معاوضة . وأبو حنيفة رجه الله يقول 
لايحب علها شىء من الألف ويكون الواقم رجميا لآن الطلاق يحتمل التعليق 
بالشرط وإن كان مم ذ كر الدوض » ولهذا كان بمتزلة الهين من الزوج حتى لا يلك 
اارجوع عنه قبل قبولها ؛ وحقيقة الكلمة للشرط فإذا كانت مذ كورة فها يحتمل 
معنى الشرط يحمل عليه دون المجاز وعلى اعتبار الشرط لا يازمها شىء من المال لأنها 
شرطت إيقاع الثلاث ليم رضاها بالتزام امال والشرط يقابل الشروط جلة 
ولا يقابله أجزاء » وقد بكون على بممنى من » قال تعالى : « إذا ١‏ كْتالوا على الناس 
تنتوفون «( أى من الناس . 
فصطصغسل 

وكلمة من للتبعيض باعتبار أصل الوضم » وقد تكون لابتداء الغاية » يقول الرجل 
خرجت من الكوفة » وقد تكون للتمييز يقال باب من حديد و”وب من قطن » 
وقد تكون بمنى الباء» قال تعالى : « يحفظونه من أمر الله © أى بأمر الله » وقد 
تكون صلة » قال تعالى : « يغفر لك من ذلوبم » وقال تعالى : « فاحتنبوا ارحس 


ف 5 


من الأو ثان » وفى حمله على الصلة يعتير تعدر مله على معنى وضم له باعتبار الأفيقة 
أو يستعار له محازاً ولعشبر الحاحة إلى إعام الكلام به لكلا رج من أن يكون 
مقيداً . وعلى هذا قال فى الحامم : إن كان ماى يدى من الدراشم إلا ثلاثة فإذا 
فى يده أربعة فهوحانث لأن الدرثم الرابم بءض الدرام وكلمة من للتبعيض . ولو قالت 
المرأة ازوجها اخلمنى ”على مافى يدى من الدراهم فإذا فى يدها درثم أو درهان تازمها 
ثلانة درام لأن من هنا صلة لتصحيح السكلام فإن السكلام لا يصح إلا مها » حتى 
إذا قالت اخلمنى على ما فى يدى دراهم كان الكلام تلا » وفى الأول لو قال 
إن كان فى يدى دراهم كان الكلام رحا فعمل الكامة فى التنعيض لاق تصحيح 
الكلام . وقد بينا السائل على هذه السكلمة فما سيق . 
سبال 
زاما فى :نون للفارك: اعفان اسذ الوضع ؛ يقال درا فى صرة . وعفى اعتبار 
هذه الحقيقة قلنا إذا قال لثيره غصبتك ثوبا فى منديل أو كرا فى قوصرة بلزمه رد 
كلهما لأنه أقر [ بخصب مروف فى ظرف فلا يتحقق ذلك إلا ]| بغصبه لهم . 
ثم الظارف أنواع تلان عرق الإماق وذارك لكان :ورف القفك . فأها اررق 
الزمان فبيانه فما إذا قال لامرأته أنت طالق فى غد فإنها تطلق غدا باعتبار أنه جعل 
الغد ظرفا » وصلاحية الزمان ظرفا لاطلاق من حيث إنه يقع فيه فتصير موصوفة 
فى ذلك الزمان بامها طالق ذمند الاطلاق م طلم الفجر تطلق فتتتصف بالطلاق 
فى جميم الفد بمنزلة مالو قال أنت طالق غدا » وإن قال نوبت آخر النهار لم يصدق 
عندها فى القَضاء كا فى قوله غدا ؛ لأنه نوى التخصيص فما يكون موجبه العموم . 
وعند ألى حنيفة رغى الله عنه يدين فى القضاء لآن ذكر حرف الظرف دليل على أن 
لأراد جِرْء من الند فالوقوع إنما يكون فى جزء ولكن ذلك الجزء مهم فى كلامه 
فمند عدم النية قلنا كما وجد جزء من الند تطلق فإذا نوى آآخر النهاركان هذا بيانا 
لدجم وهو مصدق فى بيان مهم كلامه [ فى القضاء ] مخلاف قوله غداً فالافظ هناك 


: فى العمانية‎ )١( 
0 ز: زنادة م‎ (0) 


د اعخ6»* لد 

لا عنم وحود القيراء قَّ المستفيل 4 والشراء لوحب للك لا عنم انعدام أ للك 
بدليل”'؟ فى الستقيل » ولكن اليقاء بعد الوحود لاستذنائه عن الدليل ؛ 
لا ان الدامل 0 له موحب أممانه 0 9 “.وت المماة السدمة ا 00 
دليل بهاء الحياة ؛ بو 000 بعك لسوت حك هو نق إنحاده ستدعى دلياا ؛ 
دن أدعى وحوده احتاج ل إثما نه عل خمعمه بدايل . وكذلك من ادعى 
بقاءه منفأ ذهو تاج َك مأ نه بد لله عل ادهج د الدليل الاول عبر موا حجر 
لزلا فلس أحدهرا بالاحتحاج عل صاحيه أعدم ويام الدليل ول مدن الآخر 4 
وما كان البقاء فما يحتمل البقاء بعد الوجود إلا نظير الوجود فى الأعراض التى 
لاا دببى وفتعن ؟؛ فإن وحود شبىء منه بدايل ١‏ دن دامل وحود مثله ىق ألوفت 
الثاتى . وبيان هذا فى اليعير الزائد على الائة والمعشرين فإن عند الخدم ينمى به 
عفو الحقتين 5" به نصاب ثلاث بنات ليون . وعندنا هو ابتداء المفو 
لقفناتك اجر به ونس اق .اقاب الأتتين. :ف مالة وعشرين ينا يذل عل واحد 
ل الانرعن ؛ فكان الاحةتحاج به لانحاب الحقتين بعك هده الزيادة عند كال 
اخول كر حت ل" دليل 2 

م استصحاب الال ينقسم أربعة أقسام : أحدها استصحاب حك الحال 
أو بطريق الحس فما يعرف به » وهذا ديح قد عذنا الاستدلال به فى قوله 
عالى : « قل لا أجد فما أوحى إلى محرما » الآ » وهذا لأنه لما عل يقينا 
إنعدام الدليل امثير وقد كان الحم عابنا بدلله وبقاوؤه يستغنى عن الدليل 
ومل علم موه صر وره . 

والثانى : استصحاب حكر الحال بعد دليل مذير ثابت بطريق النظر 


5 وف العهان.ة 5 بدايل‎ ١) 
. (؟) وف العهانية واهندية : ويم‎ 


©" ب 


والاحمهاد دقدر الوسع ؛ وهدا تضاح لابلاء العدز وللدهم ولاه لصاح الاحتحاج 
به على غيره ؛ لأن التامل وإن بالغ فى النظر فالحصم يقول قام الدليل 
عندىق لافه 4 وبالتأمل والا<هاد ا 2 المرء درحه لعلم مهأ متا أنه ' لحف 
علنهة كى مور الاذلة يل ميق لد الخال اشقاك» طن ااذه عليدية :وما كان ف 
نفسه مكحتملا عنده لاعكنه أن مج به على غيره . 

والئااك : استصحاب حك الحال قبل التامل والاجتهاد فى طلب الدليل 
الخير وهدا حهل ؛ لان قبل الطلى لا محصل له شىء من العلل بانتفاء الدليل 
الخير ظاهراً ولا باطنا » ولكنه يحهل ذلك بتقصير منه فى الطلي » وجهله 
لا يكون حدحه عل عبره ولا 1 6 حمه انها إذا كان متمكنا من الطان 
إلا أن لا يكون متمكنا منه . وعلى هذا قلنا : إذا أسل الذنى فى دار الإسلام 
و لعلم بوحدوابت الميادات علمه حى مصى عله رَعَان قعلية واه مأ 0 4 يللاف 
الحربى إدا أسل فى دار الحرب ولم يعم بوجوب المبادات عليه حبى مضى زمان . 
وعلى هذا قلنا : من لم يجتهد بعد الاشتباه فى أمر القبلة حبى صل إلى 
جهة فإنه لاتحزيه صلاته مالم يمل أنه أصاب » مخلاف ما إذا اجتهد وصلى إلى 
حية ذال حوية ستلذتة :وان تين نه ١‏ خلا . 

والنوع الرابم : استصحداب الحال الاقات المسكر أنتداء 4 وعدا خطا خص 
وهو ضلال خص من تعمده لان استصواب الحال7'؟ | كاسعه ؛ وهو السك 
المكم الذى كان ثابتا إلى أن يقوم الدليل الزيل » وفى إثيات الحكم 
اتداء لا دوحد هدا الممنى 4 ولا حل لاست صم حات الحال فيه صورهة ولا مهى 4 
كنا وجهالة النقرد أن اللاة”""الناوية باعتسيا ب الال كر موعة ف إبناء 
ملكه فى ماله على ما كان » ولا يكون ححة فى إثمات الللك له ابتداء فى مال 
قريبه إذا مات . وبعض أصحاب الشافمى يحملونه حجة فى ذلك » لا باعتبار أنهم 
موزود إثنات الحسكم أنتداء باستصحداب الحال 4 0 باعتمار أ مق للوارث 


. زيادة من الذد<تين‎ )١( 
. (؟) وف الغندبة والعمانية : أن حياته‎ 
-:)16( 


3 فقا 
اللك الذى كان للمورث ؛ فإن الوراة خلافة » وقد بينا أن عنده استصحاب 
الحال فما يرجم إلى الإبقاء ححة على الثير . ولكنا نقول : هذا اليعقاء فى حق 
امورث » فأما فى حق الوارث فصفة الالكية تثيت له ابتداء واستصحاب الحال 
لا يكون ححة فيه بوحه . وعلى هدا قال لو <شيقة وخحمد رحمهما الله : إذا 
كان لأبيه ل تقبل هذه الشهادة . وفى قول ألى يوسف الآخر تقل ؛ لآن الورانة 
خلافه فاعا بق للوارث املك الدى كان لأمورث 4 ولمدا برد بالعيب ولصير 
مغروراً ذما اشتراه المورث » وما ثبت فهو باق لاستنناء البقاء عن دليل . وها 
يقولان فى حو الوارث : هذا فى ممنى ابتداء امَك ؛ لآن سفة المالكية تثبت له 
فى هذا الال بمد أن ل يكن مالكا » وإنما يكون القاء فى حق المورث أن 
لو حضر بنفسه يدعى أن المين -لكه فلا جرم إذا شهد الشاهدان أنه كان 
له كانت تهادة مقبولة كا إذا شهدا أنه لهء فأما إذا كان المدعى هو الوارث 
وصفة المالكية للوارث تثبت ابتداء بمد موت الورث فهذه الشهادة 
له نكرن جعة اللقضاء الك له »لآن. ريق الاشاء ميا استسبحات: الخال 
دل 

ومن هذه الجلة الاستدلال بتمارض الأشباه » ودلك نحو احتجاج زفر 
رمه الله فى أله لاحب غسل الرافق فى الوضوء ؛ لأن من الغايات ما يدخل 
ومنها مالا يدخل فع الشك لاتثيت فرضية الفسل فما هو غاية بالنص ؛ لآن 
هذا فى المقيقة احتحاج بلا دليل لإثيات حكر » فإن الشك الذى يدعيه أمر حادث 
فلا بشت كلدو ابه إلا بدايل . فإن قال : دليله تمارص الأشماه . قانا : وتمارص 
الأشماء أيضاً حادث فلا بثت إلا بالدليل . فإن قال : الدليل عليه ما أعده من الغايات 
مما يدخل بالإجاع وما لا يدخل بالإجاع . قلنا: وهل آمل أن هذا التنازع فيه 
من أحد النوعين بدليل ؟ فإن قال أعل ذلك . قلنا : فإذن عليك أن لا تشك فبه بل 
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تلحقه با هو من نوعه بدليله . وإن قال : لاأعلم ذلك . قلنا : قد اعترفت 
بالحمل » فإن كان هذا مما يمكن الوقوف عليه بالطنب فإعا جهلته عن تقصير 
منك فى طليه وذلك لا يكون ححة أصلا » وإن كان مما لا يمكن الوقوف عليه 
بمد الطلن كنت معذورا فى الوقوف فيه » ولكن هذا المذر لا يصير ححة لك 
على غيرك ممن يزعم ادقن قاين ته دك إلحاقه باحد النوعين » فمرفنا أن 
حاصل كلامه احتحاج بلا دليل . 


فصل 

ومن هذه الجلة الاحتجاج بالاطراد على صحة الملة إما وجوداً أو وجوداً وعدما 
فإنه احتحاج بلا دليل فى الهقيقة » ومن حيث الظاهر هو احتحاج بكثرة أداء 
الشهادة » وقد بينا أن كثرة أداء الشهادة ونكرارها من الشاهد لا يكون 
دليل كدة دعهاديه . نم الاطراد عمارة عن سلامة الوصف عن النقوض والموارص » 
والناظر وإن بالغ فى الاحتهاد بالمرض على الاصول الملومة عنده فالخصم 
لبا يك من أن بقول عندى اسل آخر هو منافض لمدا الوصف او معارص شهلك 
به لايكون ححة لك على » فتبين من هذا الوجه أنه احتجاج بلا دليل » ولكنه 
دوق ف دقدم 6 الاحدتداج يه دن حدثث الظاهر لان من حءت الظااهر 
الوصدف صاخ ظ وحتمل أن 50108 حعدةه الك إذا ظهر أعره عند التامل » 
ولكن لكونه فى الحقيقة استدلالاً على ته بعدم النقوض والموارض لم 

فإقاقل د الس أن اللسوسن. تن نويا تين العمل يعيا #ابواضالاؤوود 
الناسخ لايمسكن شمة فى الاحتجاج مها قبل أن يظهر الناسخ فكذلك 
ما تقدم ؟ قلنا : أما بمد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ا<مال لانسخ 
فى كل اص كان حك ابت عند وفايه ايا فى حال حمايه فهكذا :#ول : 
الناسخ لا يكون سحيحا ؛ لآن ا<مال بقاء ال4سك واحمال قيام دليل النسخ 


شه كان نصقة واحدة ؛ وقد قررنا هرا ف باب الخ : 


اما ظ 

بم الطرديات الفاسدة أنواع . منها مالا يشكل فساده على انين ٠‏ ومسها 
مَا تكون | بزيادة وضنك: فى الأعيل به يقم الفرق . ومنها ما يكون”"2] بوسصف مختلف 
فيه اختلافاً ظاهراً . ومنها ما يكون استدلالا بالنق والعدم . 

وبيان النوع الأول : فما علل به بعض أصحاب الشافعى لسكون قراءة الفائحة 
ركنا فى الصلاة لأنها عبادة ذات أركان لما تحليل وتحريم © فكان من أركامها 
ما له عدد السيع كالحج فى حق الطواف ٠‏ وربما يقولون : الثلاث أحد 
عددى مدة المسح فلا يتادى نه فض القراءة فى الصلاة كالواحد ٠‏ وما دون 
الكلاث قاصر عن السبع فلا تادى به فرص اله راءة م دون الآية , وتو 
ما بحكى عن بمضهم فى أن الرجمة لا تحصل بالفمل ؛ لآن الوطء فمل 
ينطلق مرة وبتملق أخرى فلا تثمت به الرجمة كالقتل؟؟ . ومحو ما ى 
عن بعض أصحابنا فى الوضوء بغير النية أن هذا حك متعلق بأعضاء الطهارة 
فلا تشترط اانبة فى إقامته كالقطم فى السرقة والقصاص . هذا النوم مما 
لظا خفى فساده على اح ؛ و شل من هذا الحنس ثىء عن السلف إعا 
أحدثئه بمض الهال من كان بسبداً من طريق الفقهاء » فاما عال السلف 
ما كانت مخلو عن الملاءمة أو التأثير ؛ ولهذا كان الواحد ميم يتأمل 7 
فلا يف فى حادية إلا على قياس أو قياسين » والواحد من التأخرين ريما 

بتمكن فى علس واحد من أن يذكر فى حادثة خمسين علة من هذا النحو 

أو أكثر » ولا مشامهة بين غسل الأعضاء فى الطهارة وبين القطم فى 
السرقة » ولا بين مدة المسح والقراءة فى الصلاة » ولا بين الطواف بالبيت 
وقراءة الفانحة » فعءرفنا أن هذا النوع مما لا فى فساده . 

واما سا 532315 رياه بومتك نهو لية: تمن امكات: الشانى: .ف 
مس الذكر إه حدث ؛ لأنه مس الفرج فينتقض الوضوء به كا لو مسه 

عند البول ؛ فإن هذا القياس لا يستقم إلا بزيادة رصف فى الاصل وبدلك 

)"ما بين البعين:زيادة تمق العياتنة + 


)) أى لا نشدت الرحمة بالقتل 5 هامش ألعها: مة 3 
(+) وفي الفسختين : وأما النو ع الثالى فلو . 
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الوصف يثبت الفرق بين الفرع والأصل ويئبت الحك, به فى الأسل . 
وكذلك قولحم فى إعتاق الكاتب عن الكفارة إنه تكفير بتحرير الكاتب 
فلا يحوز » كا لو أدى بمعض بدل اللكتابة ثم أعتقه ؛ لأن استقامة هذا 
القياس بزيادة وسف فى الأسل به يقع الفرق وهو أن الستوق من البدل 
ون عوضا »© والتكفير لا نحوز بالإعتاق سورض . ونحو ما علل لعضهم 
فى ثراء الأب شة الكفارة إنه تكفير بتحرير أببه قلا محوز * كا نو كان 
حلف نمعتقه إن ملك ؛ فإن استقامة هذا التمليل بزيادة وصف به يقم الفرق 
من حدث إن الحلوف بعتقه إذا عتى عند وحود الشرط لا (صير ملرا به 
وإن واه عند ذلك را كان أو أحدتسا . 


والنوع الثالث : نحو ما يعلل به بعض أسحاب الشافعى فى أن الأخ 
لا يستق على أخه إذا ملكه . قال : عتق الأ 00 تتادى به الكفارة 
فلا ينبت بمحرد املك كمتق ابن الم . وهذا تعليل بوصف مختلف فيه 
احتلافا ظاهراً ؛ فإن عندنا عتق المريسب وإن كان مستعقا عند وحود 
الك تتأدى به الكفارة حتى قلنا : إذا اشترى أباه بنية الكفارة يجوز » خلافا 
للشافمى رحه الله . وحو ما علل به بعشهم فى الكتاية الحالة أنها لا عنم 
حواز التكفير بتحريره فتكون فاسدة كالكتابة على القيمة ؛ فإن هذا 
تعليل بوصف مختلف فيه اءتلافاً ظاهراً ؛ لأن التكفير بإعتاق المكاتب 
كتاة سسعة عازه عند ا 6.ؤرعا ككون. هذا" الأخدلاف: “فق الاين 2ن 
ما بعلل به بعض.أصحاب الشافمى فى الإفطار بالكل والشرب إنه إفطار 
بالطعوم فلا يوجب الكفارة كأ لو كان فى يوم أبصر الملال وحده ورد 
الإمام شهادته . 

وآ النوع الرابع : فنحو تعليل الشافمى فى النكاح إنه لا يثبت بشهادة 
النساء مع الرحال لأنه ليس عال » وى الأخ لا يمتق على أخنة أنه “ليس 


. كذاف الأصول : وامل الصواب فإن عتق الأخ‎ )١( 


اس ظ 
وأيذا سفن نه وق العرة هل بلطتي النااق لأنه لنب كينا اد 
وف إسلام الروى بإاروى إنه يحوز لأنه لم يحمم البدلين الطمم والْمّنية » وهذا 
فأسد لأنه استدلال يعدم وصف والعدم لا يصلح أن يكون موجباً حكما ‏ 
وقد بينا أن العدم الثابت بدليل لا يكون بقاوه ثابتا بدليل فكيف 
يستدل به لإئبات حك آخر . 

فإن قبل : مثل هذا التعليل كثير فى كتبي . قال محمد رجه الله : ملك 
الذكاح لايضمن الإتلاف لأنه ليس يمال » والزوائد لاتشمن بالخصب لأنه 
لم يصب الولد . وقال أبو حنيفة رحمه الله : المقار لا يضمن بالغصب لآنه لم ينقله 
ول يحوله . وقال فما لايحب فيه امس : لأنه لم يوجف عليه السامون . وقال 
فى تناول - : لاحي الكفارة لأنه ليس بعطموم . وقال فى الجمد : لا يؤدى 
صدقة الفطر عن النافلة لأنه ليس عليه ذلك . فهذا استدلال بعدم وصف 
أو حك . قلنا 00 علىوجه القايسة بل علىوجه الاستدلال 
فما كأآن سبية اند معينا الجاع حو الخصب ؛ فإِنْ صعان الغصب سبيه 
واحد عين وهو النصب ٠‏ فالاستدلال بانتفاء الخصب عل انتفاء الشمان يكون 
استدلالاً بالإججاع . وكذلك وجوب غمان الال بسبب يستدعى الماثلة بالنص 
وله سبب واحد عين وهو إنلاف الال ٠»‏ فيستقم الاستدلال بانتفاء الالية 
فى امحل على انتفاء هذا النوع من الغمان وكذلك إذا كان دليل ال-5 تتاوما 
فى الشرع بالإججاع نحو الخمس فإنه واجب فى الغنيمة لا غير وطريق الاعتنام 
الايحاف عليه بالحيل واركاب » فالاستدلال به لنق الجس يكون استدلالا حيحا ظ 
وقد نينا أنه إبلاء العذر فى بعض الواضم لا الاحتجاج به على الحصم . فا 
تمليل النكاح بأنه ليس يمال فلا ينبت بشهادة النساء مع الرجال . 
تعليلا عدم الوصف وعدم الوصف لا يعدم الحم لحواة أن تكوة الحكى ابت 
باعتبار وصف آخر ؛ لأنه وإن 1 يكن مالا فهو من جنس ما ينبت مع الشسهات 
والأصل المتفق عليه الحدود والقصاص » ومهدا الوصف لا دصير النكاح عنزلة 
الحدود والقصاص حتى ينبت مع الشهات بمخلاف الحدود والقماص » فعرفنا 
أن بعدم هدا الوصف لا ينمدم وصف اخر يصاح التمليل به لإثباته بشهادة 


/ 


وس ل 


النساء مع ارحال . وكذلك ماعلل به من أخوات هذا الفصل فهو يخرج على 


ارا احاماك 
اسيل 


ومن هذا النوع الاحتجاح بأن الأوصاف عصورة عند القائسين ٠‏ فإذا 
قامت الدلالة على فساد سائر الاوصاف إلا وصنفا واحدا شت به ة ذلك 
الوسف ويكون ححة . هذا طريق بءض أححاب الطرد . وقد جوز الحصاص 
رحمه الله تصحيح الوصف لاملة هذا الطريق . قال الشيخ رمه الله : وقد كان 
عش دقان عظ الحد فى تصحيح هذا الكلام ؛ بملة أن الأوساف لما كانت 
#صورة و مهأ لفك زعلة لاحك بل العلة وصف مها » فإذا قام الدليل على 
ناد سائر الأوضاف. سوى.واخد ما غرتث. حة :ذلك الوضف: :بدليل. الأجاع 
كأصل الحكر ؛ فإن الملماء إذا احتلفوا فى حكر حادثة على أقاويل » فإذا ثبت 
بالدليل فساد سائر الأاويل إلا واحدا ثبت سحمة ذلك القول » وذلك نحو 
اختلاف الملماء فى حارية بين رحلين جاءت بولد فادعياه » فإنا إذا أفسدنا قول 
من يمول بالرجوع إلى قول القائف » وقول من بقول بالقرعة » وقول من يمول 
بالتوقف إنه لا يثيت النسب من واحد منهما يشت به صحة قول من يقول بانه 
مت النسسى لبوا عي بو ذا "قل القطاقة: الأر ةف إنوواكى هذا لق ثانا ويه 
ثلانا منهن حتى يكون ذلك دليلاً على انتفاء الحرمة عنمن تعين ها الرابعة 
حرمة فكان تقرب هذا من الأدلة المقلية . قال الشيخ : وعندى أن هذا غلط 
لا جوز القول به » وهو مع ذلك بوع من الاحتجاج بالدلين”'2 . أما بيان 
الخلط فنه وهو أن مايممله هذا القائل دليل حة علته هو الدليل على فساده ؛ 
لأنه لا بمكنه سلوك هذا الطريق إلا بمد قوله بالساواة بين الأوصاف فى أن كل 
وصف منها صالح أن يكون علة لاحكر » وبعد ثبوت هذه الساواة فالدليل 
الذى يدل على فساد بعضها هو الدليل على فساد ما بت مها ؛ لانه متى على الساواة 
بين شيئين فى المسكم ثم ظهر لأحدها عكر بالدليل فذلك الدليل يوجب مثل 


10 ول المندية . بلا دليل ٠.‏ وأءل المواب م ف الهندية 5 


5 
ذلك الحك, فى الآخرء كن يقول لغيره : اجمل زيداً وعمراً فى العطية سواء 
م يقول اعم 1 درها ( يكون ذلك 552 على أنه يعطى مرا أنضًا درهم) ( 
فمرفنا أنه لاوجه لاتحرز عن هذا الفساد إلا ببسان تفاوت بين هذا الوسف 
ونا اوها انا كونه علة لأحكر » وذلك التفاوت لا يتبين إلا ببيان التأئير 
أو اللاءمة فيضطر إلى بيانه شاء أو أنى » ثم وإن قام الدليل على فساد سائر 
الأوصاف على وحه لا عمل لذللك الدليل فى إفساد هذا:الوصف الواحد » فنحن نتيّن 
أن ذلك الدليل كا لا.وجب فساد هذا الوسف لا .وجب صمته » فلا يبت على 
تصحيح هذا الوصف دليلا سوى أنه م يتم الدليل على فساده » ولو حاز إثبات 


3-0 


الطريق » وهو أن يقول حكر الحادئة كذا لأنه لم يقر الدليل على فساد هذا 


الوصف موجبا لاحكم مهذا الطريق لجاز إثيات الحسكم بدون هذا الوصف مهذا 


6 
دشت وه مدهب المدعى الحكم بوحدة >ن الو<دوه 4و كك يمست دلاك والمطل 
أن بهيأم دليل الفساد 8 ا الاوصاف ات صعحده ارس الذى أدعاه المملل 
فى الشرعيات أن من أحكام الشرع ماهو غير معلول أصلا بل الحكم فيه ثابت 
فساد هذا الوصف <حقيقة ولا حكما من هذا الوحه » لحواز ان ايكون هدا النص 
غير معاول أصلاً » وبه فارق المقليات ؛ ثم احمال الصحة والفساد فى هذا الوصف 
0 كان مانما من جعله ححة لإثبات الحكر قبل قيام الدليل على فساد سائر 

الاوصاف فكذلك بعده لان احمال آمينه قالم . 


قال رضى الله عنه : المل نوعان : طردية ومؤثرة . والاعتراض على كل 
نوع من وجهين : فاسد وصحيح . فالاعتراضات الفاسدة على العلل الؤّرة 
أربمة : الناقضة » وفساد الوضع » ؤوجود السك مم عدم الملة » والفارقة بين 


عد 1303 اصحة 
الأصل والفرع . والصخيحة أربمة : الإنمة » ثم القاب المبطل » شم العمسكس 
الكاش + م الفاوفة عغلة أخرف 
ناما" اأنافففية كنا لا رو عل القن الا واف ان العاف لأقين اله يديز 
الكتاب أو السئة أو الإجاع . وهذه الادلة لا تتناقض ؛ فإن أحكام العرره 
عللها ندور ولا تناقض . 
لحك على الوحه الذى ظهر 


شقصأ نَ 1 زيادة ثوه شدل الملة وعدم ألعلة ل التى منت لمعل الحسكر 5-5 


فى احكام (١‏ شر 2 4 وول ينأ 5 لا بوحد العله بدول 
اع ا و دل لاد 0 معدم الى أمَغير و(صف 
وانعدام الحسكر عند انعدام الملة لا يكون دليل اتقاض الملة . وهو نظير 
الشاهد فإنه مع استجاع شرائط الآداء إذا ترك لفظة الشهادة أو زاد عليها فقال 
للعمل بشهاديه معى 5 وسمان هد|أ أن إذا عللنا 6 12 نَْ الأسح يام افون .3 عدم 
مشر وع 8 الطهارة ول" اسان تثلمثه كالح بالف يه يدحدل الاستنحاء بالادجار 
تقضا ؛ لأن السيح هناك غير مشروع فى الطهارة إنما المشروع إزالة النحاسة 
العينية حى لو بصور حروج الحدث >ن عير أن د عوس شىء _ا هو طام 

ييا م ألا م 8 إزالة النحاسة عير امس وهو ا صل يأر هه إلا 00 6 

هر فنأ أن أنعدام 2 , لا تعدام العلة . 


وأما فساد الوضع فهو اعتراض فاسد على الملة المؤئرة ؛ لألله دعوى 
يا يمكن (لصحعدهأ ً فإن 5 العلة اما دمدت بدليل موحدرنب لاحكر 
3 يننأ 4 ومملوم اه يا ور دعوى ساد الوطم 6 الكتاى والس:ه 
والاججاع . ش 

وأا ودود الحكر عع عدم العلة فإن الحكم انحور أن يكون 5 
بعلة خرف ؛ لأن تمو نه 3 ا 0ه 5 نعله رع 0 أ 50 0 
الجكم حور أن شت لشهادة الله أهدن م ووز أن عدت كماد 5 ازالعة 
حتى 0 ر جم اثنان قل العضاء سق العضاء وايدا بشمادة الماقين . و كذلك 
حور أن يدون الأصل معلو ليا بعلن مذي الحكر بأحداها إلى 9 


م د 
[ وات إن فروع آخر ول" ايكون تمدام ألملة - بمماء الحكر 6 وم 
'أيتا بالعله الأخرى دليل فساد المله . 

3 المفارقة من الناس >ن ظَنْ نما مقاقهة 4 ولعمرى المفارقة مفاقهه 
ولكن فى غير هذا الوم » فأما على وحه الاعتراض على العلل المؤارة 
لسكون بحادلة لا فائدة فها فى موضع التزاع . وبيان هذا من وجوه ثلاثة : 
أحدها أن شرط مة القياس اتعدية السكم إلى الفروع تمليل الأصل ببعض 
أوصافه لا بجميع أوصافه » وقد بينا أنه متى كان التعليل يحميم اوضياك 
الأمل لا يكون متقايسة » فبيان الفارقة بين الأصل والفرع بذ كر وصف 
آخر لا يوجد ذلك فى الفرع ويرجم إلى بيان صحة القايسة » فأما أن 
يكو دلاك اعتراض 1 عل الملةه فلا . م 5 وصضف اأخر 6 مدر 
له الحدة لا ه . ل موصعم الدعوى 0 وإن اشتغل بأثمات 0 فدلك يا 0 
سعياً فى إثبات الحكر القضود .وإعا يكون. نميا فى. إثبات المكم فى 
الأصل وهو مفروع عيهك © ولا تصل ف ممه بالفرع إلا كن حءت إنه 
يفعدم دلك المئى 6 المرع وبالعدم يه دست الانصال 14 وقول بدأ أن العدم 
لا يصاح أن >كون موحما شيئاء فكان هذا منه اشتفالا با لا فائدة فيه. 
والثااث ما بينا أن الحكر فى الاصل يجوز أن يكون مماولا بملتين م يتمدى 
الحكم إلى بعض الفروع بإحدى العلتين دون الأخرى © فبان انمداه”'؟ فى 
الفرع الوصف الذى 0 به |! سأكل الفرق 6 وإن سلمر له أنه عله لوثمات 
الحكر 6 الأصل فدلاك لا 5-2 اهيب كن أن لعدىق ّ الأسل إلى 
الفرع بالوصف الذى بدعمة 4 جل لحر » ومالا 00 5 فى كلام 
اهيب فاشتغال السائل ه يكون اشتغالا بما لا يفيد » وإنما المفاقهة فى 
المانمة حنى سال اهيب ان علته » فالفعه 2 باطنة م وما حون ا 86 
اكات اشير شرع فهو الحكة الباطئة + وامطالية به تكون مفاقهة » 





٠ وف العمائسة : أنعدم‎ )١( 





د وم» ل 
فاما الإعراض عنه والاشتغال بالفرق يكون قبولا لما فيه احمال أن 
لا يكون حجة لإثبات الح » واشتفالاً بإثبات المكر بما ليس بمحة 
أمنلا فى موضع الزاع وهو عدم الملة » فتبين أن هذا ليس من الفاقهة فى 


سىء 6 و ألله اعم ء 


قآل..وشى: أل عنه : اعل بأن المإنمة أصل الاءتراض على الملة المؤئرة 
دن حدت 5 الحم عدي ددعى أن 5 الحادئة ف أحات به م فإذا م 
ع 4 ذلك 5 وصفا يدعى أنه عله مو حمة لالحكر قَ الاصل امجمع 
عله وان هدا الفرع نظير ذلك الاصل ؛ فيتمعدى ذلك المسكر مهدا الوصف 
إل الفرع ؛ وق هدأ السك ا فهو أظهر فى الدعوى من الأول 4 
أى حكم الحادثة » وإن كانت اأناظرة لا تتحةق إلا عنع دعوى السابق 
عرفنا أنما لا تتحقق إلا عنم عد الدنارق. انها كرون هو عفاها: إن 
إثنات دعاويه بالمحة » والسائل منكر فليس عليه سوى المطالية لإقامة 
الححة عنزلة النكر فى اب الدعاوى وال4صومات » وإلءه أشار صاحن الشرع 
صلى الله عله وسلم حدتث قال لامدعى : ( ألك بيئة «( وبالمائمة شين الموار 4 
ويظهر الدعى من النكر » واللزم من الدافع بعد ما ثبت شرعا أن ححة أحدهما 
غير ححة الآخر . 

ثم المانمة على أربعة أوجه : ممائعة فى نفس الملة » وممانمة فى الوصف الذى 
يذ كر المملل انه علة » وممائمة فى شرط صحة العلة أنه موحود فى ذلك 
اوصف » وممائمة فى المنى الذى به صار ذلك الوصف علة للحكر ْ 


أكآ :الراقة: اق بشني القلة لفك نين :1ن تقر مق الفلن 51 امات 
فنها تكون احتحاجا بلا دليل » وذلك لا يكون دحة على الهم لإثبات 
)١(‏ إحدى الدعويين ذكر الوصف », والادة التمدية, والأول جواب حي الحادثة . 


هامش المهانية ٠‏ 


5 


الحسكم . وسأن هدا فما علل به الشأفمى رحمه الله فى النكاح أنه لس عال 
فلا يشت بشمادة النساء مع ازحال كالحدود والقصاص . وهذا النوع 
لا يصلح ححة لإيجاب السك عندنا على ما بينا » فترك المانمة فيه تكون 
قمولا و امهم مأ لا ون دحه أملا ودلك دليل امهل 1 كال 
الانئة فى هذا الوضم دليل الفاقهة . 

وآمأاغالفة " الوست الدف هو اليل قيانة فنا عاق يه الى محففة” بوه 
رضى الله عنهما أن الإيداع من الصبى تسليط على الاسهلاك ؛ فإن مثل 
لمنازعة ف ام معنى 8 ونحو ف علل نه أبو حشدفة قددن ار فر نيه 
حمق امشروع ليتحمى الانساء عنه 35 هو موحدرب الوب ٍ فإن عمد الخصم 
مطلق الهى عنزلة النسخ حتى ينمدم به الشروع أصلا . فلا بد من هذه 

وأنا المائقة ف الشترط الاق لا ين .متة: التسير الوك غلة + انه فم 
أن لا يكون مثغيراً حكر النص » وذلك حو تمليل الأشياء الاربمة بالطمى فإنه 
شين حك النص ؛ لان الحك, فى نصوص ريا حرمة الفضل على القدر 
وسوت الرمة أل غابة وهر المساواة 4 والتعليل بالطءى شت 86 الخصوص حرمة 
يمنى فى الحفنة 
هذا الحكى » فلا بد من هذه الانمة ؛ لآن الك لشت بوره بر كن 
الشىء 0 اتعدام ثرطه ٠.‏ 


فضل يا عل المدر »© وحرمه مطلقة لا أن غاية امساواة 


لها 


وأما المإنعة فى الممنى الذى يكون به الوصف علة موجبة للحكر شرعا 
فبى الطالة منات النانو :4 انا بها أن العلة نه- تسيي سوحة اللحك شرع 


وهى الحكة الباطنة التى يمير عنها بالذقه 


لد ب#واخ 5 هد 


والحاصل أن فى الدعوى والانكار يمتير المنى دون الصورة »© فد 
كوة الر تعن عنورة وهو ينك يعن 4 الذ رض أن المودع إذا ادعى 
رد الوددمة عدن 1 ] للغمان معنى ؛ ولمذا كان القول قوله مع المين ( 
وإتما حمل الشرع الهين فى انب المفكر . والبكر إذا قالت : بلغنى 
التكاح ورددت » وقال الزوج بل سكتت » فالقول قولما عندنا » وهى ى 
الصورة تتدعى. :اله .ولكيا" تفكر ته بلك النكاخ علها .فى الدنى 
فكازك متكرة لا مدعية : وقال أبو حنمفة وار بوسف رضى الله عه : 
إذا اختاف المتبايمان فى الْمْن بمد هلاك السلءة فالقول قول الشترى مع 
عيئه » وهو ق الصورة بدعى 5 بأقل الممنين ولكنه فى الممنى دك لاو يادة 
التى يدعها البائم ؛ فمرفتا أنه إنما يعتير المنى فى الدعوى والإنكار 
دون الصو د 

إذا ثبت هذا فتقول : هذه. الوحوه من المانمة :كون إنكارا من السائل 
لذ خالجة. نهد إل ناث إنكارم نااحة + واشبدناك يذلاف يكوق: اختفالا 
بمالا يفيد » وقوله إن الحم فى الأصل ما تعلق «هذا الوصف فقط 
بل به فقرننة احرف مكون افكارا ع من حيث العنى وَإِنْ كان دعوى 
ون حت السيورة :14 لان لجسي التملق بعلة ذات وصفين لا ينبت بوجود 
أحد الوصفين . وذلك نحو ما يملل به الشافمى رمه الله فى الهين الممقودة على أمر 
فى الستقبل لأنها يمين بللّه مقصودة فيتمدى المكم هذا الوسف إلى النموس . 
فإنا تقول : المك, فى الأصل بت بهذا الوصف مع قرينة وهو توجم البر فها 
فيكون هذا منماً لا اداه الحصم والمعم هو الحتاج إلى إثبات دعواء بالحجة . 
فأما قول السائل : ليس المنى فى الأصل ماقلت وإنما المنى فيه كذا » هو 
إنكار صورة ولكنه من حيث العبى دعوى وهو دعوى غير مفيد فى موضم 
التزاع ؛ لأنه لا يمكنه أن يقول فى موضم التزاع لتقرير ذلك المعنى سوى أن 
هذا المنى معدوم فى موضم التزاع ؛ وعدم الملة لا يوجب عدم المسكم 


أ 


وإن كان هذا دصلح للترجيح به من وحه » على ما نبينه إن شاء الله تءالى . 


0 


2 
فصل القاى والمكس 


قال رضى الله عنه : تفسير القلن لغة : حمل أعلى اأشىء ال وَأسرقله 
أعلاه . من قول القائل : قلدت الاناء إذا نكسه ء أو هو : جمل بطن 
الغىء ظهراً والظهر بطنا . من قول القائل : قليت الجراب إذا جمل باطنه 
ظاهراً وظاهره باطئا » وقليت الأمر إذا حمله ظهرا ليطن . وقلب الملة 
على هذين الوجهين . وهو نوعان : أحدها حمل الملول علة والءلة مملولا» 
وهدا مطل لاملة ؟ لان ااعلة هى الو حمة شرعا والملول هو السك الواحب 
به فيكون فرعا وتيما لاملة » وإذا حمل التبع ألا والأمل تمما كان ذلك 
دليل بطلان العلة . وبيانه فما قال الشافمى فى الذى إنه بحب عليه الرجم 
لأنه من جنس من بحلد بكره مالة فيرجم. بيه كالمل . فيقال عليه فتقول : 
فى الأصل إتما >لد بكرء لأنه ير جم يبه فيكون ذلك قلبا مبطالا املته 
قار أؤدها عمل ترعا مان املق هنا بحلل اميتلا حجان 4 ب قذلك 
تو الثراتة بردي مكو ننرضا .قن الأدلين:. فشكرن ابضا انرضا ان 
الأخربين كالركوع . وهذا النوع من القلب إنما يتاتى عند التمليل حك 
لم ء فأما إذا كان التعليل بوسف لا يرد عليه هذا القلب ؛ إذ الوصف 
لا يكون حكا شرعيا ثبت بحكم آخر . وطريق الخلص عن هذا القلب 
أن لا يذكر هذا على سبيل التمليل بل على سبيل الاستدلال بأحد الحمسكين 
على الآخر ؛ فإن الاستدلال بحكم على حكم طريق السلف فى الحوادث » 
روينا ذلك عن النى عليه السلام وعن الصحابة رضى الله عنم ٠»‏ ولكن 
شرط هذا الاستدلال أن يثبت أنهما نظيران >تساويان فيدل كل واحد ممما 
غل..ماعية 4 هذا “عل داك فى كال .وذالق عل هذا فى تحال. © بعتزلة التوام 
فاه بنقية: عحرية الأسل لاعننها انما نا متنوه للا خر + وكت ارق.ق 
أمهما كان بثيوته للاخر 
فما قال علاوٌنا : إن الصوم عبادة تلزم بالنذر فتلزم بالشروع كالحج . 
فلا يستقم قلهم علينا ؛ لأن الحم إنما يازم بالنذر لأنه يلزم بالشروع ؟ 


عد 09 جد 

لأنا نستدل بأحد الحكين على الآخر بعد ثيوت الساواة بينهما هن حيث 
إن القصود كل واحد منهما محصيل عمادة زابدة ههى مخض حق الله تعالى » 
00 وحه بون الممئى فسهأ لازما 4 وارزجوع عا دمل الاداء حرام 4 وإبطالكها 
مد الصحة حتاية » فيمد .وت الساواة سهما محمل هذا دليلا عل ذاك 
تأرةٌ وذاك عل هدأ تأرة ٠‏ وكدلك قوانا ف القيب الصهدرة و" يي نزولا 
عليه فى ماله تصرفا يكون مولا عليه فى نفسه تصرفا كاليكر » وق 
الكر البالغة من لذ كون: دولا غلئة مالة. أقير نا ل مكون هوك ع 
ف سيك أشرفا د او أ جد لال 59-565 5 المحكين عل إلا حراء 
إد المساوأة قل نشت الو التصروين من حدست إن تسوت الولاابه ف كل واحد 
مهمأ بأعتمار حاحةه الولى عليه وز 0 عن التصر ف بففس.ة 4 فل" لس تيم فلمهم 
إذا ذ كرنا هدا على وحهة الاستدلال لأن حواز الاستدلال كل 
واحد منهما على الاخر يدل على قوة المشامبة والساواة وهو القصود 
بالاستدلال » مخلاف مأ علل به الشافمى » وإنه لا مساواة بن الحلد 
والرجم ؛ أما من حيث الذات فالرجم عقوية غليظة ناك على نفس والحلد لاء 
ومن حدت الشير: طُّ الرحم لستدعى من الشر انط ما لا السة د عى عليه الحلد 
كالثيو بة . وكذلك لا مساواة بين ركن القراءة وبين الركوع ؛ فإن الركوع 
افمل هو اعد ف ار كمة 4 والقراءة 2 هو زاد 6 حَتنى إن الماحز عن الأذكار 
القادر على الأفمال يؤدى الصلاة » والماِر عن الأفمال القادر على الأذكار 
لا يؤدسها » ويسمط ركن القراءة بالاقتداء عندنا وعند خوف فوت الركمة 
بالاتفاق ولا قط ركن الر كوع . وكذلك لا لا مساواة بين الشفم الثانى والشفع 
الأول 6 0 فإنه سقط 6 الشفع الثابى 'شطر فا كان متتروعا ف الشفع 
الأول وهو 5 قراءة السورة والوصف امأشروع فيه 6 الشقع الأول وهو الجهر 
بالقراءة » ومع انعدام الساواة لا يكن الاستدلال بأحدها على الآخر » والقاب 
سطل التعليل على وححةه )فالس 


والقوض القاك تمن القلى : هو حمل الظاهر باطتاً بان يحمل الوصف 'الذى 


ل 
فال اله م شاهداً عايه لصاحبه فى إثبات ذلك الحم سد أن كان شاهداً 
له » وصده 0 قبا مناقضة ؛ لان الطلوب هو 0 ؛ فالوصف الذى 
تشهد بإثمانه من وحه وينفيه من وحه شر حون متناة نا فى نفسه »© عنزلة 
الشاهد الذى يشهد لأحد الحصمين على الآخر فى حادثة » ثم للخصم الآخر 
عليه فى عين تلك الحادنة فإنه يتناقض كلامه » مخلاف المارضة بملة أخرى 
فإنه لا يكون قهأ معنى التناقض » بل للاشتياه بتعدر العمل إلى أن شين 
ارجحان لأحدها على الآخر » فأما مايشهد لك على خصمك ويخصمك عليك 
بطادةة'واحدة دوقت واج اند يتحةق فيه التعارض مع التناقض . وبيان 
ذلك فما علل به الشافمى ى صوم رمضان عطاق النية إنه صوم فرض فلا 
بتأدى إلا بتسين النية كصوم القضاء . فإا تقلب غلية. فتقول. : إله وم 
فرض فبعد ما تمين عرة لا يشترط لأدائه تميين بنية أخرى كصوم القضاء . 
وعلل فى سنة التكرار فى المسح بالرأس فإنه ركن فى الوضوء فيسن تثليئه 
كتيل الوعبية :والبدان. + 8إن1 هلب عليه فتقول, © برك اق "الوصو فبعد 
! كله بالزيادة على الفروض فى محل الفريضة لا يسن تثليئه كالفسولات » وإقامة 
الفرص هنا بمحصل عسح الردع وبالاستيماب صل الإ كال بالزيادة على الفريضة 
فى حل الفريضة كم فى الغسولات بالفسل ثلاثناً حصل الإكال بالزيادة على 
القبن الفروش وغ الالستسات ق زه اروس 

فإن قبل : هذا القلى إعا يتأدى بزيادة وصف » 0 ال ل اك 
وار ار له ن هذا معارضة لا قليا . قانا : نمم فى هذا زيادة وسف 
ولكنها تفسمير للحك على وحه التةربر له لا على وحه التغيير ؛ فإنا نين 
مهذه الزيادة أن صوم رمضان لما تمين مشروعا فى الزمان وغيره ليس بمشروع 
كان قياسه من القضاء ما بعد التميين بالشروع فيه » والاستيماب فى السح 
الام لا ل يكن ركنا كان قياسه من الفسولات بعد حصول الاستيماتب 
ماإذا حصل الإ كال فى الغسولات االزيادة بعد الاستيعاب » فيسكون تقريراً لذلك 
الوصف عبدا التفسير لا تغيير 1 


7 
وتفسير المكس أئة وهو : رد الشنىء على سذنه وراءه ؟ اخوة من عكس 
الرآة ؛ فإن نورها يرد نور بصر الناظر فما وراءه على سنته حتى يرى وجهه كأن 
له فى الراة وحها وعينا يضر به . وكذلك عكس اللاء نور الشمس ؛ فإنه يرد 


ورها حتى يمع على حدان غقابلة 'المناء كاق فى اباد تيبا :.. 


نم المكس فى الغاة على وجهين : أحدها رد الك على سننه بما يكون 
قلبا اعلته حتى يثنت به ضد ما كان ثابتا باصله » نحو قولنا فى الشروع ى 
وم النفل إن ما يليزم بالنذر يلترزم بالشروع كالجمج » وعكسه إن ما لا يلتزم 
بالنذر لا يلنزم بالشروع كالوضوء ؛ فيسكون المكس على هذا الهمى ضد 
الطرد » وهذا لا يكون قادحا فى الملة أصلا بل يصلح «رححا لهذا النوع من 
العلة على الملة التى تطرد ولا تنمكس على ما نبينه فى بابه . 
والنوع الأخر ما يكون عكسا يوجب الك لاعلى سنن حك الأسل » بل على 
خالفة حك , الأصل ؛ وذلك يو ما يعلل به الشاذمى فى أن الصوم عبادة لا فى 
ف 5 فلا تصير لازمة بالشروع فهها كالوضوء © وعكسه ال3) نذا 
التمليل له ؛ نظير التعليل الأول اناء وحن إذا قلنا بان ما يلتزم بالنذر من الغبادة 
يلتزم بالشروع كالحج ل ات بستوى حك الشروع فيه بنية النفل 
وحك الشروع فيه على ظن هله كالح » فيكون فى هذا المكس نوع 
كدر للملة حيث ممكن الخصم به من إبات حم هو مخالف لاحك الأول 
ولكنه لدس بشوى ؛ فإن الحكم الذى تعاقه حمل غير مفسر ومأعلقنا به م ن الحكم ظ 
فقس لسر اول ا ؛ م هو تعلق به حكم التشوبة والحسكر اللقصود 
ار يختلف فيه الفرع وَالآمئل على سبيل التضاد ؛ فإن فى الأمل استويان 
حتى يجب القضاء فهما » وف الفرع عنده يستويان حتى يسقط القضاء فهما » 
وإنما يستقم هذا التمليل0؟ إذا كان القصود عير التسوية » ولأنه فى هذا 





: فإنه عضى فى فاسدها بالعمروع ل وامش المهانية‎ )١( 

(؟) وممنى إذا شرع مظنونا أو بنذة التفل ست هاءش المفهائية . 

في وهر الاستواء لأنه حاز أن ستويا فى اله “وات أو ااسقوط ع هادشس أأهياة 4 : 
(15) 
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لأجله نبتت الحرمة وهو الأذى حتى إن من لا يمرف هذا المنى من هذا اللنظ 
أوكان من قوم هذا فى لنتهم !كرام لم ثثبت الحرمة فى حقه » ثم باعتبار هذا المنى 
العلوم لنة تثبت الحرمة فى سائر أنواع الكلام الى فها هذا المنى كالششم وغيره 
وف الأفمال كالضرب وتحوه » وكان ذلك معلوما بدلالة النص لابالقاس ؛ لآن 
قدر مافى التافيف من الأذى موجود فيه وزيادة . ومثال هذا ماروى أن ماعنا كت 
وهو محصن فرح © وقد عللنا أنه مارج لأنه ماعز بل لأنه زتى فى حلة الإحصان ؛ 
فإذا ثبت هذا الح فى غيره كان ثابتأ بدلالة النص لابالقياس . وكذلك أوجب 
ظ رسول الله صل الله عليه وسلم الكفارة على الأعرانى باعتبار جنايته لا لكونه 
أعرابيا » قن وجدت منه مثل تلك الحناية يكون الحسى فى حقه تابنا بدلالة النس 
لا بالقياس ؛ وهذا لآن المنى المملوم بالنص لنة بمازلة العلة النسوص عللها شرعا 
على ماقال رسول اف صلل اه عليه وس ف 8 « إمها ليست بنحسة إمها من 
الطوافين علي والطوافات 6 ثم هذا الحى شب ثبت فى الفأرة والحية ببذه العلة 
فلا يكون ثابتا بالقياس بل بدلالة النصس ٠‏ وقال عليه السلاء لاستحاضة : « إنه دم 
عرق انفجر فتوضى لكل هار ؟ م ثبت ذلك الحم فى سائر الدماء التى تسيل 
من العروق فيكون ثابتا بدلالة النص لابالقياس » ولمذا حملنا الثابت بدلالة النص 

كالثابت بإشارة النص وإن كان يظهر بنهما التفاوت عند القابلة » وكل واحد 
منهما ضرب من البلاغة أحدهعما من حيث اللفظ والآخر من حيث المنى ؛ ولهذ 
جوّزنا إثبات العقوبات والكفارات بدلالة النص وإن كنا لاتحوّز ذلك بالقياس » 
فأوجبنا حد قطاع الطريق على الردء بدلالة النص ؟ لأن عبارة النص الحاربة وصورة 
ذلك بعباشرة القتال وممناعا لنة قهر المدو والتخويف على وجه ينقطم به الطريق » 
وهذا معنىمعلوم بالحاربة لغة وااردء مباشر لذلك كالقائل ولهذا اشتركوا فى الذنيمة » 
فيقام الحد على الردء بدلالة النص من هذه الوجوه . وقال أبو يوسف وتمد رحمهما الله 
يحب الحد فى اللواطة على الفاعل والمفمول به بدلالة نص الزنا ؛ فالزنا اسم لفمل 
معنوى له غرص وهو اقتضاء الشهوة على قصد سفح الاء بطريق حرام لاشهة فيه 
وقد وجد هذا كله فى اللواطة » فاقتضاء الشهوة بالحل المشتهى وذلك يمعنى الحرارة 
واللين » ألارى أن الذين لابمرفون الشرع لايفصلون بيهما » والقصد منه السفاح 


26 سس 
لأن النسل لانصور له فى هذا الحل » والحرمة هنا أبلغ من الهرمة فى الفمل الذى 
يكون ف القبل فإنها حرمة لا تتكشف بحال » وإنما يبدل امم المحل فققط فيكون 
الحم ابت بدلالة النص لابطريق القياس . وأبوحنيفة رضى الله عنه يقول هو قاصر 
فى المنى الذى وجب الحد باعتباره » فإن الحد مشروع زجراً وذلك عند دعاء اللبع 
إليه ودعاء الطبع إلى مباشرة هذا الفمل فى القبل من الانبين فأما فى الدبر دعاء الطبع 
إليه من حاني الفاعل لامن حانب المفمول به » وفى باب العقوبات تعتبر صفة الككهال 
لاف النقصان من شبة المدم » ثم فى الزنا إفساد الفراش وإتلاف الولد حكما فإن 
الولد الذى بتخلق من الماء فى ذلك امحل لايعرف له والد لينفق عليه » وبالنساء جز 
عن الاكتساب والإنفاق ولا يوجد هذا الممنى فى الدبر فنا فيه بحرد تَضْييم االاء 
بالسب فى غير محل منبت وذلك قد يكون مباحاً بطريق المزل » فعرفنا أنه دون الزنا 
فى العنى الذى لأجله أوجب الحد ولامعتبر بتأ كد الحرمة فى حك العقوبة ؛ ألاترى 
أن حرمة الدم والبول 1 كد من حرمة الجر » *م الحد يحب بشرب الخخر ولايحب 
بشرب الدم والبول للتفاوت فى معى دعاء الطب .من الوجه الذى قررنا » ولمذا قلنا 
فى قوله عليه السلام : « لا قَوّد إلا بالسيف » : إن القصاص يحب إذا حصل القتل 
بالرمح أو النشابة ؛ لأن لعبارة النص معنى معلوماً فى اللعمة وذلك الممنى كامل فى القتل 
بالرمح والنشابة » وقد عرفنا أن الراد بذكر السيف القتل به لاقبضه وإنما السيف 
آلة يحصل به القتل فإذا حصل بآلة أخرى مثل ذلك القتل تعلق حك التصاص ب.... 
بدلالة النص لا بالقياس . ثم قال أبو حنيفة رحمه الله : العنى المعلوم بذ كر السيف 
لغة أنه ناقض للبنية بالجرح وظهور أره فى الظاهر والباطن » فلا يثبت هذا الحكر 
فها لاعائله فى هذا العنى وهو الحجر والعصا . وقال أبو يوسف ومعمد رهما أله : 
المنى المملوم به لنة أن النفس لاتطيق احتاله ودفم أثره فيثبت السك بهذا المنى 
فى القتل بالثقل ويكون ثابتاً بدلالة النص »ء قلا لأن القتل نض البنية وذلك 
بفمله لا تحتمله البنية مع صفة السلامة وهذا المنى فى المثقل أظهر ؛ فإِن إلقاء حجر 
الرحى والأسطوانة على إنسان لا تحتمله البنية بنفسها والقتل بالجرح لا تحتمله 
البنية بواسطة السراية » وإذاكان هذا أتم فى الممنى المتبر كان ثبوت الحك فيه 


عع» ل 
الحاضر . كا لو زوج امراة بغير شهود ودخل مها ؛ فهده ممارضة بإثئيات 
3 فى غير الحل الذى دقع التعليل إذ الفاسد غير الصحيح والكلام فى أن 
الس هه ما عبان مدنا بأو" لفيخس هل هو ون ان قت لتر 
باعتبار فراشه فإن الأول بفراشه السابق يصير مستحقا نسب أولادها ما ببق 
فراشها » فيقم الكلام بعد هذا فى الترجيح ؛ أن أصل الفراش للثاتى باعتبار 
كيه 00 وكونه صاحىن الاء هل يترجح على الفراشس الصمحيح الذى 
للغائب حتى يننسخ به حكم الاستحقاق الثايت بفراشه أم لط ؟ اق دشقة 
يقول : هذ!"' لا يكون صالحاً للترجيح ؛ لأن الشىء لا ينسخه إلا ما هو 
مثله أو فوقه ؛ والفاسد من الفراش مع هذه القرائن لا يكون مثلا للمحيح 
فلا ينس به حكم الاستحقاق الثابت بالصحيح ؛ وبعد ما ضار النسب 
دشنا زيد لا كد إشسانه لعمرو بوجه ما ء والنكاح بغير شهود 
من هدا انحل فى شىء ؛ فعرفنا ا سارشة فى غير محل الم . 
وجوه المارضة فى علة الأصل فهمى فاسدة كلها لما بينا أن كل أخرى 
فى الأصل لا ببق تمليله يما ذكرء الملل ؛ لجواز أن يكون فى الأصل 
وصفان فيتمدى الحكم بأحد الوصفين إلى الفروع دون الآخر ؛ ثم إن كان 
الوسف الذى يذكره الممارض لا يتمدى إلى فرع فهو فاسد . لما بينا أن 
حكم التعليل التعدية فا لا فيد حكنه أسلا يكون فاسداً من التمليل » فإن 
كان يتعدى إلى فرع فلا اتصال له بموشم التزاع إلا من حيث إنه تنمدم تلك 
الملة فى هذا الموشم »؛ وقد بينا أن عدم الملة لا يوجب عدم الحكم ؛ 
رم أ لا اتسال لتلك الملة بموضم التزاع فى النق ولا فى الإثبات »: 
وكذلك إن كانت تتعدى إلى فرع مختلف فيه فالتمدية إلى فرع مجمع عليه 
0 أقرى من المتعدية إلى فرع مختلف فيه »؛ ولا تين فساد إلى 09 تبن 
فساد هذا بطريق الأولى20, 


٠ وفى العمائة والحندية : ثوته‎ )١( 

(؟) أى كونه حاضرا أو كونه صاحب ماء - هاءش المثائية . 
(؟) وفى النب<تين : ذلك ٠‏ 

(14) كذافي الأصول الثلاثة والأولى بالطريق الأولى . 


هات 
ومن الناس من يزعم أن هده معارضة <سنة فنها معنى المائعة ؛ لآن 
بالإججاع علة الحكم أحد الوسفين لا كلاهما فإذا ظهرت صحة علة السائل 
ظهور. حكها: بوه القدقية تاق قساف النك اللخرضر سان 4 نا تقول 
تعليل الحنطة إنه باع مكيلا بمكيل من جنسه متفاضلا ثم تمدى الحكم لبها 
إلى الحص وغيره . والجهم يمارض فيقول : باع مطءوما عطعوم 
متفاضلا لتمدى الحكم به إلى الطعومات التى هى غير مقدرة كالتفاح 
ووها وقد ثدت باتفاق الاصمين أن عله الحكم أحدهما فأذا ثست صحة 
ما ادعاه أحدهما علة انتفى الآخر بالإججاع » فكاءت فى هذه الممارضة ممانمة 
من هذا الوحه . ولكنا تقول : لا تناى بين ااعلتين ذاتا لحواز 
ان لق لكي 2 وام علبي 4 قن شك بيد جلا اديه 
خصمه من الملة لا يفسد ذلك يمجرد تصحيح علته بل بذكر معنى مفسد 
فى علة خصمه » كا أنه لا ينبت وحه صحة علته بإفساد علة خصمه بل بمنى 
هو دليل الصحة فى علته ؛ فمرفنا أن العارضة فاسدة أيضا : م السبيل 
فى كل كلام يذكرء أهل الطرد على سبيل الفارقة إذا كان فقهاً أن بذ كره 
على وجه الانمة فيكون ذلك فقها صحرحا من السائل على حد الإنكار لابد 
من قبوله منه . وبيان ذلك أن المعم يقول فى عتق الرهن إن هذا تصرف من 
اراعن مبطل لق المرمين عن اأمرهون قلا ينقد بغير رضاه كالبيع » والفرق لنا 
بين هذا وبين البيع أن ذاك يحتمل الفسخ بمد وقوعه فيمكن القول بانمقاده 
على وجه بتمكن المرمون من فسخه ؛ والمتق لا يحتمل الفسخ بمد وقوعة » وهو 
مهذا التعليل ياء ف امل الكذ ولا نم له هذا الحكي فى الأسل » ؛ م من شرط 
صحة الملة أن لا يكون مغيرا حكم الأصل ؛ فإن كان هو بالتعليل يغير حكم الأصل 
فيحمل الحكم فيه الإلناء دون الانمقاد على وجه التوقف منمناه من التعليل 
أنه ينعدم به شرط صحة التءليل » وإن عدت به حكم الأصل وهو امتناع 7 
بعد الانمقاد فى له لراعاة حق امرمبن فهذا لاتصور له فما لا حتمل الفسخ 
وقوعه » وكذلك”؟ إن رده على إعتاق اأريض فإن ذلك عندنا ليس 8 1 


(١1)وق‏ الأحمدية : ولذلك . 


ا 3 
قلنا : نمم فى الجاع هذا النوع من التقصير ولكن فيه زيادة فى دطاء الطيم إليه 
من حيث إن الشبّق قد يغلب على الرء على وجه لا يصبر عن الجاع وعند غلبة الشبق 
يذهب من قلبه كل ثىء سوى ذلك القصود ولا بوجد مثل هذا الشبق فى ال كل 
فتكون هذه الزيادة بمقابلة ذلك القصور حتى تتحقق الساواة بيهما بنهما » ولكن لا تمتبر 
هذه الزيادة عند ذ كر الصوم فى حق الكفارة : لآن غلبة الشبق مهذه الصفة تنمدم 
بإباحة الجاع ليلا » ولأنه لا يكون إلا نادراً وسفة الكال لا تبتنى على :ما هو نادر 
وإنما تتتى على ما هو المتاد » وإعا طريق القياس فى هذا ما سلكه الشافنى رحه الله 
حيث حمل الكره واالخاطى' بمتزلة النامى باعتبار وصف العد لمذر ؟ فإن الكره والخطأً 
غير النسيان صورة 'ومعنى » نالحكى الثات بالنسان لا يكون ثابتا بالخطأ والكره 
بدلالة النص بل يكون بطريق القياس » وهوقياس فاسد ؟ فإن الكره مضاف إلى غير 
من له الحق وهو الكره » والخطأ مضاف إلى الخطىء أيضاً وهو مما يتأنى عنه التحرز 
فى الجلة فل يكن فى ممى مالا صتع للمباد فيه أسلا » ألا ترى أن الريض يصلى قاعداً 
م لا تلزمه الإعادة إذا برأ مخلاف القيد . 
ومن ذلك أن الله تعالى ىا أوحين القضاء على الفطر فى رمضان بعمدر » وهو 
الريض و«السافر » أوجبنا على الفطر بنير عذر بدلالة النص لا بالقياس ؛ فإن 
فى الموشمين ينمدم أداء الصوم الواجب ف الوقت والرض والسفر عذر فى الإسقاط 
لاف الإيحاب » فعرفنا أن وجوب الَضاء علهما لانمدام الأداء فى الوقت بالفطر 
لغة وقد وجد هذا العمى بعيته إذا أفطر من غير عذر فملزمه القضّاء بدلالة النص . 
ثم قال الشافعى رحه الله : بهذا الطريق أوجبت الكغارة فى قتل العمد ؛ لأن النص 
حاء بإيحاب الكفارة فى قتل الخطأ ولكن الحطأ عذر مسقط » فعرفنا أن وجوب 
الكفارة باعتمار أصل القتل دون صفة الخطأ وذلك موحود فى الممد وزيادة فتحب 
الكفازة فى الممد بدلالة النص » ومهذا الطريق أوجبت الكفارة فى الغموس ؟ 
لأ فى العقودة على أصس ف المستقبل وجبت الكفارة باعتبار جنايته ؛ لما فى 
الإقدام على الحنك من هتك حرمة اسم الله تمال وذلك موحود فق الفموس 
وزيادة » فإمها #ظورة لجل الي بالله تعالى كاذب » وهذأ هو صفة 
الحظر فى اللعقودة على أمر فى المستقبل يمد الحنث . ولكتا تقول : هذا الاستدلال 


ب/اعم؟ سس 
فاسد ؟ لأن الواجب بالنص الكفارة وهى اسم لمبادة ففها ممنى العقوية تبمأ من حيث 
إنها أوجبت جزاء ولكنها تتأدى بفمل هو عبادة والقصود بها نيل الثواب ليكون 
مكفراً للذني وإا يحصل ذلك بما هو عبادة كا قال تعالى : « إن الحسنات “يذ هين 
السيئات » فيستدعى سببا متردداً بين الحظر والإباحة ؛ لأن المقويات الحضة سبها 
يحظور محض والعبادات الحضة سبها مالا خظر فيه » فالمتردد يستدعى سببا مترددا 
وذلك فى قتل الحطأ ؛ فإنه من حيث الصورة رى إلى الصيد أو إلى الكافر وهو 
الباح » وباعتبار الحل يكون محظوراً لأنه أصاب آدميا محترماً » فأما الممد فهو محظور 
محض فلا يصلح سببا للكفازة.» وكذلك المقودة على أص فى الستقبل فها ردد ؛ 
فإن تعظم القسم به فى الابتداء. وذلك مندوب إليه ولهذا شرعت ف ببعة نصرة الحق 
وفها معنى الحظر أدضاً » قال تعالى : « ولا تجماوا الله عُرسْة لأعانى » وقال تمالى : 
« واحفظوا أعمانك » والراد الحفظ بالامتناع عن اليين فلكونها دائرة بين الحظر 
والإباحة تصلح شبباً للكفارة » فأما النموس محظور محض لأن الكذب بدون 
الاستشهاد به تعالى حرام ليس فيه شهة الإباحة فم الاستشهاد لله تعالى أولى » 
فكان الغموس بإعتبار هذا الممنىكالزنا والردة217 فلا يصلح سببا لوجوب الكفارة . 
ولا يدخل عليه القتل بالمثقل على قول أنى حنيفة فإنه موجب لكفارة وإن كان 
حظوراً محضاً لأن الثقل ليس بآلة لاقتل بأصل الخلقة وإما هو آلة للتأديب » ألا ترى 
أن إجراءه للتأديس به والحل قابل للتاديب مباح فلتمكن الشهة من حيث الآلة يصير 
فم فى من الفائر ذالم يمل موجيا لمقوبة فل موجيا لسكفارة » ولا يدل 
على هذا قتل الحربى الستأمن [ عمد(" ] فإنه غير موجب للكفارة وإن ل نمكن 
فيه شهة حتى لم يكن موجبا للقصاص ؛ لأن امتناع وجوب القصاص هناك لانمدام 
الئلة بين الحلين لا لشهة ولمذا يجب القصاص على الستأمن بقتل الستأمّن ٠.‏ نص 
عليه فى السير الكبير . وإن كان امتناع وجوب القصاض لأجل الشهة فتلك 
الشهة فى الحل لافى الفمل وف القصاص مقابلة لحل بالمحل ولهذا لا حب الدية مع 
وجوب القصاص» فأما الكفارة جزاء الفمل ولا شهة فى الفمل هناك بل هو حظور 





. وف الممانية : والسرقة‎ )١( 
٠ زيادة من الهندية‎ )١( 


دمغ؟ ل 
ناك تطهار ذلك اللوضع بالغسل . فعرفتا أنه أنعدم الى م لانعدام الملة ©» 
وهدأ حون مرححا للغلة كيه يدون قم ١‏ سد هدا ى سان ر جبح 
الملة التى تنمكس على العلة التى لا تتمكس . 

وسان الوحه الثالك وما فما بعلل به ق الندر ادوم وم النحر أنه م 
فيصح إضافة الندر إلله كسا" ر الايام » ورد عليه 06 الحهمض 5 4 ووحه 
الدفم بالحكم الذى هو القصود بالتعليل وهو صححة إضافة النذر بالصوم 
إلنه وذلك الوم يصمح إضافة الندر بالصوم إليه ؛ فإسا لو قالت : لله على 
أن أصوم 0 م م بدرها وإن حاتت من ألغد 6 واعا فسلل بدرهأ بالإضافه 
ال الحيض لا إلى اليوم : وكذلك يعلل قَْ التكفير بالكانب ٠‏ فنقول : 
عقد الكتابة تحتمل الفسخ فلا مخرج افيه من حواز التكفير بمتقها 
كالبيع والإخارة » فيورد عليه نضا ما إذا أدى بءعض بدل الكتابة » وطريق 
الدفم بالحكم وهو أن هذا المقد لا يخرج الرقبة من أن تكون محلا 
التكفير سبا » وهنا المقد لا رج الرقبة من ذلك » ولكن معتى المعاوضة 
هو الذى ينم صحة التكفير بذلك التحربر » وبمعض أهل النظر يعبرون عن هذا 
النوع من الدفع بأن التعليل للحملة فلا يرد عليه الإفراد نضأ » وفقهه ما ذ كرنا . 

وبمان الوحه الراب من الاقم فما عللنا به الخارج من غير السبيئين ؛ فإنه 
خارج سن المكون دما كالخخارج من السبيلين » فيورد عليه دم الاستحاضة 

شاء الوفت 1 ' وللدقم شه وحهان 5 أحدها . دلك حدث عندنا 


الوقت 22 ألوفت عام رار :أدة ا و 
فاخر عنبه »2 فهذا الدد ن جمله الوحه اثالث سان أ حدث باججلة . 


والثان أن المتمصود هدأ 55 التنسوية بين الفرع والأصل وقد سبويئاأ : 
فإن الخارج الممتاد من السبيل إذا كان داعا يكون حدثا موحبا للطهارة بعد 
خروج الوقت لا فى.الوقت » فكذلك الذى هو غير المتاد والذى هو خارج من غير 
سبيل . وكذا إذا علانا فى أن السنة فى التأمين الإخفاء بقولنا إنه ذكر لا يدخل 
عليه الأذان ولا التسكبيرات التى يحهر مها الإمام ؟ لأن الغرض التسوية بين التأمين 


ل 5 
وبين سائر الأذكار فى أن الأسل هو الإخفاء وذلك ثابت إلا إن جهر الإمام 
بالتكبيرات لالانها ذكر بلى لإعلام من خنفه بالانتقال من ركن إلى دكن » 
والجهر بالاذان والاقامة >كذلك ايض » ولمذا لا يجهر القتدى 6.20ىيرات 
ولا بجحهر النفرد بالتكبيرات ولا بالاذان والإقامة ؛ فيدفم الاقم نان انثر من 
القلاقت بالتطلية وهو التبيونة ين عيذ الن كر ريق سائر أذكن الشلاة. , 
ولمضص اهل النظار يعبرود عن هدا فقولون : مقصودنا د.أ التعامل اتتسيىيه 
بسن الفرع والاصل وقك ونأ بنموها قَ #وسم الذفص َ< 20 5 دو صع 


التعليل » فيتبين به وحه التوفيى بطريق يندفع به التناقض ٠‏ والله عر ء١‏ 
باب الترجيح 


زخوه الغ رحميح 


آنا الأول افتقول © #فسين. 'الارحيع امة إظهار فضْل فى أحد جانى 
القاذلة وس لأ اميا ”.6 افكوق عار عم نعائلة تق ينا التدار نح 
م تظهر فى أحد الحانين زيادة على وحه لا تقوم تلك الزادة بنفسها هما 
محصل به المارضة 1 تثدت به الماثلة بين الشيئشن » مه احجان فى الوزن 
4ه عيارة عن زيادة عد نوت العادلة بين ا ازاز وتلك الزيادة على 
وحه لا نموم عبا لماه انتداء ولا دحل نحت الوزن 55 عن المزيد عليه 


1 


- : 2 أ 5 
معصودا سمه ق 


ة نحو الحبة فى المشرة » وهذا لآن ضد الترجيح 
التطاقك 6و ذا كوف انافك .يساق «ظهى :فق الوزن أو المكيل تمل ووه 
المعارضة بالطريق الذى ددنت به اليا ثلمة على وحه لا تشعدم نه المعارضة 4 
فكذلك ازحدحان يحون ريادة وصضف عل وحةه يا هوم به الما ثلة وللا يمدك م 


ايوم أل العازشيية' 4 بوذا اتليس فاده حرق فل الرة .فى اعد 


52 
فإنا0'؟ يعمل فى إسقاط ما يحتمل السقوط دون مالا يحتمل وشرط القبض اوقوع 
اللاكاى اغيةلا تيل التقوط محال خلاف القبول فى البيع فقد محتمل السةوط > 
أ ترى أن الإيجاب والقبول ججيماً يحتمل السقوط حتى ينعقد البيع بالتماطى من غير 
قول » فلان يحتمل محرد القبول السقوظ كان أولى . ولو قال بمت مئك هذا الثوب 
بعشرة فاقطعه فقطعه ولم يقل شيا كان البيع بينهما ناما » والفاسد من البيع معتير 
لجاز فى الم لأن الفاسد لا يمكن أن يجمل أسلاً شرق حكةه. من نفسه » وإذا 
كان ماثيت الملك به البيع الجار حتمل السقوط إذا كان منا للمتق2"2 فكذلك ما يئبت 
به الك فى البيع الفاسد ٠‏ وببان ما ذ كرنا من لحلاف بيننا وبين الشافعى فما إذا قال 
إن أ كلت فمبدى حر ونوى طماماً دون طمام ؛ عنده تعمل نته لآن الكل يفتفى 
مأ كولاً وذلككالنصوص عليه فكأنه قال إن أكلت طماماً » ولاكان لفقتضى جموم 
على قوله مل فيه نيته التخصيص » وعندنا لا تعمل لأنه لا جموم للمقتضى وني ةالتخصيص 
ظ نبا لا حموم له لذو بخلاف مالو قال إن أكلت طماما » وعلى هذا لو قال إن شربت 
أو قال إن لبست أو قال إن ركيت . وعلى هذا قلنا لو قال إن اغتسلت اللملة وثوى 
الاغتسال من الجناية م تعمل نيته » خلاف ما لو قال إن اغتسلت غسلا فإن هناك . 
نبته تعمل فيا ببنه وبين الله تعالى . وكذلك لو قال : إن اغتسل الليلة فى هذه الدار . 
وقال عنيت فلانا لم تعمل نيته لأن الفاعل ليس فى لفظه وإنما يثبت بطريق الاقتشام» . 
مخلاف ما لو قال إن اغتسل أحد فى هذه الدار الليلة . وعلى هذا لو قال لامرأته 
اعتدى ونوى الطلاق فإن وقوع الطلاق بطريق الاقتضاء لأنها لا تمّد قبل تقدم 
الطلاق فيصيركأنه قال طلقتك فاعتدى ولكن ثبوته بطريق الاقتضاء » ولحذا كان - 
لوافع رجميا ولا تعمل نيته اثلاث فيه وبمد البينوفة والشروع فى المدة بقع الطلاق 
بهذأ اللفظ . ورعا يستدلالشاففى رحه الله بهذا ىأن القتفى كالنسوص عليه )؛ وهو 
خارج على ما ذ كرنا فإنا نجمله كالمنصوص عليه بقدر الحاجة وهو أن ١‏ يصير النسوص 
مفيداً موجباً للحك فأما فيا وراء ذلك فلا . 


. وف الميانية : فإنه‎ )١( 
٠ بأن قال لنيره بعت منك هذا الهبد فقال المكترى فهو حر هامش العيانية‎ (0 


جوف 
قال رضى اله عنه : وقد رأيت ليمض من صنف فى هذا الباب أنه ألحق الحذوفه 
بالمقتضى وسوى بينْهما » رج على هذا الأسل قوله تعالى : « وأسأل القرية » وقال 
المراد الأهل » يثبت ذلك بمقتضى الكلام لان السؤال للتبيين فإعا ينصرف إلى من 
.يتحقق منه البيان ليكون مفيداً دون من لا بتحقق منه » وقال عليه مم رفم 
عن أمتى الحطأ والنسيان. وما استكرهوا عليه 6 ول ويه التق لاله يد 1 
مع هذه الأعذار فلو حمل علي هكان كذباً ولا إذ كال أن رسول الله صلى الله عليهوسل 
كان معصوماً عن ذلك » فعرفنا بمقتضى الكلام أن الراد الحكر . لم خله الشافعى 
على الحكم فى الدنيا والآخرة قولا بالمموم فى القتضى وجمل ذلك كا منصوص عليه 
ولو قال رفم عن أمتى حكم الحطأ كان ذلك عاما ء ولهذا الأصل قال لا يقم طلاق 
الحاطى. والكره ولا يفسد الصوم بال كل مكرهاً . وقلنا لا مموم للمقتفى دحم 
الآخرة وهو الإنم مراد بالإجاع وبه رتفع الحاجة ويصير اكلام ندا قن سكير 
فى حك الانيا .كذلك قوله عليه الصلاة والسلام : « الاعمال” بالنيات © ليس المراد 
عين العمل فإن ذلك م:<قق بدون النية وإِمما الراد الحم ثبت ذلك عةقتغى الكلام . 
فقال الشافعى بم ذلك حك الدنيا والآحرء فها يستدعى القصد والمزعة من ٠‏ الأحمال 
قولا بعموم المقَدَهضى . وقلنا المراد حكم الآخرة وهو أن وات المفل سن النة ؛ 
لآن قنوثة ريق الاقتضاء ولا حموم للمقتضى . وعندى أن هذا سهو من قائله فإن 
الحذوف غير المقتضى لأن من عادة أهل اللسان حذف بعض الكلام للاختصار 
إذا كان فما بتى منه دليل على الحذوف » ثم ثبوت هذا الحذوف من هذا الوجه يكون 
لغة وشموت التنضى يكون شرعا لا لغة » وعلامة الفرق ببهما أن القتغى تبع ‏ 
إيصح باعتاره المقتفى إذا صار كالمصرح به والمحذوف ليس بتبع بل عند التصريح 
به يتتقل الحم إليه لا أن يثبت ما هوالنصوص » ولا شك أن ما ينقل غير ما يصحح 
النصوص . وبيان هذا أن فى قوله أعتق عبدك عنى 2" محذوفا ويثبت الكليك بطريق. 
الاقتضاء ليصح النصوص » وفى قوله « واسأل القرية » الأهل محذوف للاختصار 





٠ وفى الهندية : متهفق‎ )١( 
(؟) وف الميانية : وبيان هذا فى قوله أعتق ء.دك عنى يثبت المليك‎ 


ب ”*'ق*" - 
مدو باقن هو ع كو الساكين, [اقليل دف ااراعة مود ل الانقة 
الثمءة إلا أنه حمل الشفمة من جلة عرافق اللك فتكون مقسومة بين الشفعاء 
على قد ر املك ٠‏ كلولد واار مح وا تار من الاشجار الشتركة ع ا حمل هدا 
عدلة دللف المبييع فحهله 5 على مقدار بابادم كل واحد من المشترين 
من بدله وهو امن ؛ حتى إذا باع عبداً بثلانة لاف دزثم من رجلين على أن 
رن ََ أحدهما ا أاف د دل الآخر بعينه ألا درثم فإن الملك بينهما ف 


فدر 2 3 أو بنى العلة عل الى 6 ودلاك غير مستهم ٠‏ وعل هدأ أتفقت 
: الصحابه 6 أءراة مانت عن أبنى عم أحدهرا ا لازوج الضف والماق 
بدهما بالمصوبة ولا يترجح الزوج بسبب الزوجية لان دلك علة احرى لاستحقاق 
اليراك سوى مابستحق به العصوية فلا تترجح علته بعلة أخرى ولكن يعتبر 
كل واحد من السبيين فى حق من احتمع فى حقه السببان بمتزلة مالو وجد كل 
وأعد اينات ون 1 وكذلك قال أ كثر الصحابة فى ابنى عم أحدهما 
0 لأ إله لا يترجح بالاخوة لام على الآخر ولكن له السدس بالفرضية والياق 
بدهما :صفان بالعصوبة . وقال ابن مسعود رضى الله عنه : يترجح ابن العم الذى 


© سمل 


فو أ خ لآم لأن الكل قراية فتقوى إحدى اهتين بالجهة الأخرى بمنزلة أخوين 
اعدقنا لاي وأ والاش لأويو لخدن ذرل أ كر المكاةة لآن النسونة 
اأستحقة يكوه ابن عم عااك: ادق بالااكوة ؟بولناة بكون اعدتاف اند 
العم المصوية بعد استحقاق الاخ بدرحات » وااترجيح بقرابة الام فى استحهاق 
لعفيو را يكو عفد اناد جية المضوية: والابعراء فى اللزلة ‏ 6 مف 
الأحون شد يقع الترجييح بقرابة الأم لأنه لا يستحق لها المصوبة ابتداء فيجوز 
ا تتقوى مهأ علة المصوبة فى حانب الآ 0 وأم إد الت حيح كو ننس ااحارسة 
والساداد ء فاما قرابة الآحوة فهى لبست من جنس قرابة ابن الى حتى تتقوى مها 
المصوة الثابتة لابن العى الذى هو أح لأم بل يكون هذا السبب بمتزلة الزوجية فتمتمر 
حال اءدناعهما فى شخص واحد بحال :نفراد كل واحد من السببين فى شخصن آخر . 
5-7 من السائل 2 اج عل 07 من الأصل فى هدا الفصل إذا تأمات . 


جمن؟ لد 
فصال 

وما ينهى إلبه ما يعم به الترجيح فى الحاصل اربعة : احدها قوة الارء 
والثانى قوة الثبات على الحكم المشهود به » والثااك كثرة الاصول ؛ والرابع 
عدم الحكم عذى عدم العلة ٠‏ 

أما الوحه الاول فلان المنى الذى به صار الوصف ححة الار . ثمهما 
كان الار أقرى كان الاحتحاج به 5 أصقة الوكادة فم نه ضار ححة . فد لك 
1 الالرع بد يون لبا و اا 111 لاف قاف أكذن 
جحو ا تحسان عع امس و نحو 2 5 أرضت ؛ فإل اخير 
الانصال وكادة دن الاشسمهار وففه أراوى وحسدن ضمطهة وزبمانه كان 
عدالة بض الشاهد وهى إنًا صارت ححة باعتبار المدالة نم بمد ظهور عدالة 
الفريقين لا يقم الترحيح بزيادة ممنى اامدالة ؟ قلنا : المدالة ليست بذى أنواع 
متقاونه حَى دظهر لمه مها فوهة 5 المعا يله باأدمس ٠‏ وسح عمارة عن التعورى 
والازحار عن ارتكاب ما يمتقد الحرمة فيه . وذلك ثما لا يمكن الوفوف فيه 
1 حد ان برخم النمص ريادة فوة عمد ازجوخ الى حده ٠‏ الخلاف نأ بعر 
العلة فإن فوة الأر عدلىف المها بلة طهر على وححيةه ليا يكن إنكاره 5 وسان هدا 
فى مسائل . منها أن الشافنى علل فى طؤل المسرة أله يمنم نكاح الآمة لأن 
حره 6 وهذا الوصف نكن الأمر ٍ فإن الإرقاق نظير المتل من وجه ؛ ألا 8 
أن الإمام فى الأسارى بتخير بين ااقتل والاسترقاق ؟ فك يحرم عليه ٠ت‏ 
السل ؛ فإن الولى إذا دفم إليِه مالا وأذن له فى أن ينكم به ما شاء من حرء 
أوأمة از له أن بنكم الأمة ء فذا كان طول الهرة لا ينع سكاح الأءة 
للعمد السلم لا عنم لاحر لوحود الهرة فى الدذا . وار ما قانا أن :اكير أرى 


م 
وسعلوم أن الندكاح ينهم مقتضى دعوى النسب ثم يجمل كالتصريح به حتى يقبت 
النكاح جمبحا ويحمل قاعا إل موت ازوج فكون لما الممراث » فلو كان ثبوت 
القتضى باعتبار الحاجة فقّط لما ثبتت هذه الأحكام لانمدام الحاجة فما ؟ قلنا : بوت 
النكاح هنا بدلالة النص لا يمقتضاء » فإن الولد اسم مشتراك إذ لا يتصور واد فينا 
إلا بوالد ووالدة » فالتنصيص على الولد يكون تنصيصا على الوالد والوالدة دلالة بمتزلة 
التنصيص عل الأخ يكو نكالتنصيص على أخيه إذ الأخوة لاتتصور إلا بين شخصين 
وقد بينا أن الثابت بدلالة النص يكون ثابنا بممنى النص لنة لا أن يكون ثابتا بطريق 
الاقتضاء مم أن اقتضاء النكاح هنا كاقتضاء اللك فى قوله أعتق عبدك عنى على 
ألف [ درم" ] وبمد ما ثبت المقد بطريق الاقنضاء يكون باقيا .لا باعتبار 
دليل ببق بل لانمدام دليل المزيل » فعرفنا أنه منته بينهما بإلوفاة واتهاء النكاح 
بالوت سب لاستحقاق الميراث . 

وبعد ما بيئا هذه الحدود تقول : الثابتعةتفى النص لا يحتمل التخصيص لأنه 
لا جموم له والتخصيص فما فيه احمال المموم » والثابت بدلالة النص لا تمل 
التخصيص أيضاً لأن التخصيص ببان أن أصل الكلام غير متناول له وقد ببنا أن 
السك الثابت بالدلالة ثابت يمنى النص لغة » وبعد ما كان معنى النص متناولا له 
لغة لا مق احمال كونه غير متناول له وإنا بحتمل إخراجه من أنيكون موجباً للحم 
فيه بدليل يمترض وذلك يكون نسخاً لا مخصيما . وأما الثابت بإشارة النص فمند 
بمض مشايخنا رجهم لله لايحتمل الحصوص أيضًا لأن معنى العموم فما يكون سياق 
السكلام لأحله » فأما ما تقع الإشارة إليه من غير أن يكون سياق الكلام له فهو 
زيادة على الطلوب بالنص ومثل هذا لا ضع فيه ممى العموم حتى يكون محتملا 
للتخسيص . قال رضى أله عنه : والأصح عندى أنه محتمل ذلك ؛ لآن الثابت 
بالإشارة9؟ كالثابت بالعبارة من حيث إنه ثأبت بصيغه ة الكلام ؛ والعموم باعتبار 
الصيغة ؛ فكا أن الثابت بعارة النص يحتهل التخصيص فكذلك الثابت بإشارته . 





٠ زيادة من الندية‎ )١( 
(؟) وف الممائية : بإشارة النس‎ 


تفيل 


وقد حمل قوم فى النصوص بوحوه عمى فاسدة عندنا . ثما ما قال بمضهم إن 
التنسيص على الشىء٠‏ اسم الم وجب التخصيص وقطم الشركة بين النصوص وغيره 
من جنسه فى الم لأنه لولم يوجب ذلك لم يظهر للتخصيص فائْدة وحاشا أن 
يكون شىء من كلام صاحب الشرع غير مفيد » وأيد هذا قوله سلى اه عليه وسلم 
« الماه من الاء 6 فالانصار فهموا التخصيص من ذلك حتى استدلوا به على نقو حوب 
الاغتسال بالا كسال وم كانوا اهل اللسان . وهذا فاسد عندنا بالكتاب والسنة ؛ 
فإن الله تعالى قال : « مها أربعة حرام ذلك الدين' القمّ فلا نظدوا فمن أنشَح » 
ولا يبدل ذلك على إباحة الظلم فى غير الاشهر الحرم » وفال تمالى : < ولا تشولن لشىء 
إفى فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء اله 6 لم لايدل ذلك على بخصيص الاستثناء بالغد 
دون غيره من الأوقات ف المستقبل . وقال سلى اه عليه وم : « لايبولن أحد كم 
فى الاء الدائيم ولا ينتسلن فيه من الجنابة”'؟6 لم لا يدل ذلك على التخصيص بالجنابه 
دون غيرها من أسباب الاغتسال » والامثلة لهذا نكثر . ثم إن عنوا بوهم إن 
التخصيص”" يدل على قطم الشاركة وهو أن المكر يثبت بالنص ف النصوص 
خاصة فاحد لا يمخالفهم فى هذا ؛ فإن7" عندنا فيا هو من جنس النصوص الحكم 
بثبت بعلة النص لا بعينه » وإن عنوا أن هذا التخصيص يوجب نى الحكم فى غير 
النسوص فهو باطل ؛ لأنه غير متناول له أسلاً فكيف يوجب نفياً أو إثبانا للحكم 
فها ل يتناوله ؟ “م سياق النص لإيجاب الحكم ونتى الحكم ضده فلا يحوز أن يكون 
فز .وانات7؟ نس الاغاب 4 :ولآن" الدهن عند :قذياء الأنمناد عوان تلن 
النصرص لتمدية الحكم بها إلى الفروع فلوكان التخصيص موجبا نفى الحكر فى غير 
النسوص لكان التمليل باطلا لأنه يكون ذلك قباساً فى مقابلة النص » ومن لايحوز 


٠ وف العهانية : من حنابة‎ )١( 

(؟) وف المزدية : إن التص:ئ.ص .: 

(؟) وف العهانة واهندية : لان ٠‏ 
)نوق الثاني والاسرة فون دوسات. 


وم ل 
فى حق الأمة أولى . وعلل الشافمى رمه الله فما إذا أسم أحد الزوجين فى 
دار الإسلام أو فى دار الحرب » فإن كان قبل الدخول بتمحل الفرقة ٠»‏ وإن 
كان بعد الدخول يتوقف على انقضاء المدة ؛ فإن الحادث اختلاف الدين بين 
الزوحين فيوحب الفرقة عند عدم المدة كالردة » وسوى بيهما فى الحواب مال : 
إذاازته أحدها قن النعول تحن الفؤقة دق اظال © زنك الحاول بكر فك 
على انقضاء ثلاث حيض . وبيان أر هذا الوصف فى ابتداء النكاح ؛ فإن 
ستوى ردة أحده) وإسلام أحدها إذا كان على وحه عنم أبتداء النكاح 4 
وفى الردة إعا يدت هذا الحكى للاختلاف فى الدين. لا أنافاة الردة النكاح 
فإنهما لو ارئدا ممأ - تموذ الله - لا تقع الفرقة بينهما » وإنما انمدم الاختلاف 
فى الدين هنا » فاما الردة متحققة ». ومع نحقق النافى لا يتصور بيقاء 
النكاح كاتحرمية بالر ضاع والصاهرة . وقلنا تحن : الإسلام سيب العصمة 
اللك ؛ فلا محوز أن يستحى به زوال اللك محال » وك الذى أصر فيليا 
عل الحكعر كان وود وعم عه النكاح اتّداء وشاء 34 قل" حور أن 
يكون سببا للفرقة أيضأ . ولا يقال هذا الكفر إعا لم يكن سبباً للفرقة فى 
حال كفر الآخر لا بعد إسلامه ؛ لأن اءتبار اليقاء بالابتداء فى أصول الشرع 


مع اختلاف الدين عند إسلام امرأة وكفر الزوج لا ينعقد النكاح ابتداء » 


ضعدف حدا ؛ فإن قيأم المدة وعدم الشهود مع اتداء النكاح ظ ولا يعنع 
النقاء والاستنئاء عن نكاح الامة كاج الحرة عنع نكاحها ابتداء ولا يمنع 
البقاء » إذا تزوج الهرة بعد الأمة ٠‏ فإن ظهر أن واحداً من هذين السيبين 
لأإسام :سنا لاستحقاق الفرقة ولا بد من دفمُم ضرر الظم التملق عنها » 
لان ماهو القصود بالتكاح وهو الاستمتاع فائت شرعا » حملنا السبس تفريق 
القامى بد عرض الإسلام على الذى' يألى نيما .وهو قوئ الآر ار جوع 
إلى الأمثول ؛ فإن التفريق «الامان وبسبب الحب والمنة وبسبب الإيلاء يكون 
ابت باعتيا. هدا المعنى عئالا ه عل من كان فوات الإمساك بالممروف من حهته 


- كلاق ل 


قينا أننا اله 200 كان فرات. الأنضالة بالبروت ,الأسار. عل لكر 
من جهته» ولا ثبت إلا بقضاء القافى . فاما الردة فهى غير موضوعة لافرقة 
بدلل سحيا عق له ركام ويه الوق الفالذق. :4 131 لمكن .موضوها 
للفرقة عرفنا أن حصول الفرقة لها لسكونها مثافية لل_كاح حكنا وذلك وسف 
مؤر ؛ فإن اانكاح يبتنى على الحل الذى هو كرامة » وبمد الردة لا يبتى الحل ؛ 
لأن الردة سبس لاسقاط ما هو كرامة : ولإزالة الولاية واللالكية الثابتة بطريق 
الكرامة » طملها منافية لانكاح حكما يكون قوى الأثر من هذا الوجه ٠‏ 
ومم وجود المناق لا يبت النكاح سواء دخل لها أو لم يدخل . فاما 
انها لحك بقاء النكاح بينهما معلوم بإجاع الصحابة تخلاف القياس , 
وقد بينا أن المدول به عن القياس بالنص أو بالإججاع لا يشستخل فيه 
بالتعليل ولا بإثنات امم فيه بعلة » وقد بينا فساد اعتيار حالة المقاء اله 
الاتداء » فلا محوز أن حمل امتذاع صحة التسكاح هما أتداء يمد الردة 
علة للمنع من بقاء ال كا » وعدا لان النقاء لا ستدعى دليلا 57 واعا 
يستدعى الفائدة فى الإبقاء؛ وبعد ردمهما نموذ بالله يتوم منهما ارحوع إلى 
الاسلام وبه تظهر فائدة البقاء . فأما الثبوت ابتداء يستدعى الل فى اتحل 
وذلك منعدم بمد الردة » وعند ردة أحدما لا بظهر فى الإبقاء فائدة مع ماع 
عليه من الاختلاف . وعلى هذا علل الشافمى رجه اله فى عدد الطلاق 
فإنه0© ممتير حال الزوج لأنه هو المالك للطلاق وعدد اللك معقبر بحال 
المالك كمدد النكاح » وهذا بين الأثر ؛ لأن امالكية عبارة عن القدرة 
والقكن من التصرف » فإذا كان الزوج هو المتمكن من التصرف فى الطلاق 
بالإيقاع عرفت أنه هو المالك له » وإنا ينم الملك باعتبار كال حال المالك بالحرية 
كا أن ملك التصرف بالإعتاق وغيره إنما بينم يكال حال المالك بالحرية 
وَقلنا تحن : الطلاق تصرف ععلك بالنسكاح فيتقدر بقدر ملك النسكاح وذلك 
#تلف باختلاف حال الرأة فى الرق0" والهرية ؛ لآن اللك إنا يثبت فى امحل 


)01( ون شكس : وأنه : 
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داوم لد 

باعتبار صفة الحل والحل » الذى يبتنى عليه النكاح فى حق الأمة على الصف 
منه فى حق الحرة فبقدر ذلك يثبت اللك لم بقدر اللك يتمكن 'لالك من 
الإبطال » كأ أن بقدر ملك المين يتمكن من إطاله بالمتق » حتى إنه إذا 
كان له عبد واحد عللمك إعتاقاً واحداً » فإن كان له عبدان علك »عتمين . 
ثم ظهر قوة الأثر لما قانا بالرجوع إلى الأسل وهو أن ما يبتنى على ملك 
التكاح ومختص به فإبه مختلف باختلاف الها » وذلك لو القسم فى حال قيام 
النكاح والمدة وحق الراحمة باعتشارها بعد الطلاق » فعرفنا أله يتقدر ما يبتنى 
على ملك النكاح بقدر الملك الثابت بسب ما يسع امحل له . وعلى هذا علل 
فى تكرار المسح بأنه ركن فى الوضوء فيسن فيه التكرار كالمسل . وقلنا 
نحن : إنه مسح فلا يسن فيه التسكرار كالمسح بالف » ثم كان تأثير السح 
فى إسقاط التكرار أقوى من تأثير الركنية فى سنة التكرار فيه ؛ فإن التكرار 
مشروع فى الضمضة والاستنشاق وليسا بركن » وتائير السح فى التخفيف 
فإن الا كتفاء بالمسح فيه مم إمكان النسل ما كان إلا للتخفيف » وعند 
ارزجوع إلى الأصول يظهر ممنى التخفيف بترك النكرار بمد الإكال مع 
ما فيه من دفم الفرر الذى يلحقه بإفساد عمامته بكثرة ما يسيب رأسه 
من البلة . وعلى هذا علل فى اشتراط تعيين النية فى الصوم بأنه صوم فرض» 
وهو بين الأثر ؛ فإن اشتراط النية لمنى التقرب وصفة الفرضية قربة كالأصل . 
وقلنا من : صوم عين » وتأئيره أن اشتراط النية » فى المبادة فى الأصل 
للتميز بين أنواعها بتعين وع مها وهذا متمين شرعاً فلا معبى لاشتراط 
النية للتمبين » ومعنى القربة بم بوجود أصل النية » فباءتبار قوة الأثر من هذا 
الوجه يظهر الترجدح . وما يخرج على هذا من السائل لا يحصى وفما ذكرنا 
كفاية لمن يحسن التأمل فى نظائرها . 

وأما الوجه الثانى وهو الترجدح بقوة ثبات السك الشهود به فلان 
أسل ذلك إنما يكون عن نص أو إججاع وما يكون ثبوته بالنص أو الإججاع 
ايكون ثابتا متأ كداً » فا يظهر فيه زيادة القوة فى الثبات عند المرض على 
الأول يكون راجحا باعتبار ما به صار ححة . وبيان ذلك فى مسالة 


داهم - 


سح ازأس انها ؛ فزن ااوصف الدى عللنا به له ريادة فوةاشثيات على الحم 
الشهود به ؛ ألا ترى أن سائر أنواع السح كالتيمم والسح على الحف 
والسح على الحوربت عند من ختره والح على الحبائر يظهر امه وها 
ترك [عتهان التسكرار . وليس لاوسف الذى عنل به قوة الثبات مهده 
المفة ؛ فإن ف الملاة أركانا كالقيام والقراءة وار 'وع والسحود ثم عامبا 
يكون بال كل لا بالشكرار ؛ فمرفنا أن الركنية ايس بوسف قوى ثابت 
فى إثنات سنة التكرار به . وكذلك فى الوم ؛ فإن صفة المينية قوى ثابت 
فى اإسقاط اختراط نة التمين فيه حتى يتمدى إلى سار السادات ٠‏ كالزكاة 
إذا تصدق بالنصساب على اافقير وهو لا ينوى الزكاة ٠‏ والحج إدا أطلق النية 
و مين ححة الإسلام ٠‏ والمان الله تمالى . ويتمدى إلى عير اامبادات محو 
رد الودائع والفصوب ورد المبيم على البائم لفساد البييم . وصفة الفرضة 
ليس بقوى *ابت فى اشتراط نية التميين ا متعينا فى الصوم ولااق. 
غير الصوم . وكذلك ما علل به عذازنا ى أ امنافع لا تضمن بالاتلاف 
أن غمان التافات مقدر بااثل بالنص ٠‏ وباعتبار ما عو القصود وَعن المازان + 
وبين المين والنفمة :فاوت فى الااية من الوجة الذى دكرناء قله و اذ 
وجب عل اأتلف فوق ما أناف فى صفة الالنة . كا لا يوحي الحيد 
بإنلاف اردىء. . وقال الشاقمي رحمه الله : النافع تمن بالتقده الحا والقاستد 
الدرا فتضمن بالإتلاى كالأعيان . ثم تائيرء "محقق الحاجة إلى التحرز 
عن إهدار حن التلف عليه ؛ فإنه نلير نحةق الحاحة إلى ملك المثقمة بالموض 
المقد . لم هو يزعر أن عدته أقوى فى ثبات المسى الشهود به عليه من 
وحهين : أحدها أله إذا لم يكن بد من الإضرار بأحدهما فراءاة حاني المظلوم 
والحاق الحسران بالظالم باشحاب الزبادة عليه أولى من إهدار حق المظلوم . 
والقانى أن فى إيحاب الضمان إهدار حق الظالم فم هو وصهما مخض وهو 
صفة الماء ٠‏ وق الأصل هما شيثان وهو ونا 525 به غير اناق :غارف 


الظامُ فضل صفة وهو ألقاء ف.هدر صمابة الأغل: 00 عق ا أظلوم : 
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وإذا قلنا : لايحب الغمان كان فيه إهدار حق التلف عليه فى أصل المالة؛ 
ولا شك أن الوصف دون الأصل وتحن نقول : قوة 'نبات الحسك فيا اعتبرناء ؛ 
لان فى إنحاب الزيادة معنى الور ؛ ولا جوز نسبة ذلك إلى الشرع بغير 
واسطة من المباد بحال من الاحوال ؛ وإذا لم بوحب الغمان فإعا لا بوجب 
لمحزنا عن إيجاب المثر ى موضع ثبت اشتراط الماثلة فيه بالنص » وبه فارق 
ضهان المقد ؛ فإنه غير مبنى على الاثلة بأصل, الوضع » وكيف يكون مبنيا على 
ذلك والبتنى به الرع والامتناع من الإقدام عند نحقق المحز اصل مشروع لنا ؟ 
والثاتى ان فى إيجاب الزيادة إهدار حق التلف فى هذه الزيادة فى الدنيا 
والآخرة . وإذا قلنا : لا يحب الضمان لا هدر حق التلف عليه أصلا 
بل يتأآخر الل الآخرة وضرر اتح :دون قرو الإهدار . ولا يدخل على هدا 
إتلاف ما لا مثل له من جنسه ؛ لآن الواجب هو مثل التلف فى اللالية 
شرعاً إلا أنه آل الأمر إلى الاستيفاء وذلك يبتنى على الوسم . قلنا يتقدر بقدر 
الوسع ويسقط إعتمار أدتى تفاوت فى القيمة ؛ لانه لا يستطاع التحرز عن 
ذاك وللكن لا يتحقق فى هذا سنى نسبة الجور إلى الشرع ‏ فالواجب شرعا 
هو الثل لا غير » وما اعتبر من رحيح حانب اأظلوم فهو ضميف جدا ؛ 
لأن الظالم لا يظلم ولكن ينقصف منه مم قيام <قه فى «لكه » فلولم وجب 
الفمان لسقط حق الظلوم لا بفمل مضاف إلبناء وعند إيحاب الشمان سقط 
حق الظالم فى الوصف بمبى مضاف إلينا وهو أنا نلزمه أداء ذلك بطريق 
الحم به عليه » ومراءاة الوسف فى الوجوب كراءاة الأسل ؛ ألا ترى 
أن فى القصاص الذى يبتنى على المساواة التفاوت فى الوصف كالصحيحة 
مع الشلاء يمنم جريان القصاص ولا ينظر إلى رجيح حانب المظلوم وإلى 
رجيح حانب الاسلل على الوسف ؛ فعرفنا أن قوة الثبات فما قلنا . وعلى 
هدا قلنا : إن ملك النكاح لا يضمن بالإتلاف فى الشهادة عل الطلاق قبل 
الدخول » وملك القصاص لا يضمن بالإتلاف فى الشهادة على المفو » وقد بينا 
فها سبق أن وجوب الدية عند إتلاف النفس أو الأطراف على وجه لا يمكن 
إيحاب المثل فيه حك ثابت بالنص يلاف القياس وهو لصيانة امحل عن 
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الإهدار لا لفائلة على وجه اليران ؛ لأن النفوس باطرافها مصونة عن 
الابتذال وعن الاهدار . 

وأما الوجه الثالك : وهو الترجيح بكثرة الأسول فلاان كثرة الأسول 
فى المنى الذى صار الوصف به ححة بمزلة _الاشتهار فى الممنى الذى صار 
امير به ححة هذا على .آذآ تاماك فما ذ كرنا من السائل وغيرها »؛ 
وما من وع من هذه لماع اأثلانه إذا قرريه ىق ا إلا وتنين به إمكان 
قرو النوسن الا خريق. انها : 

وأما الوه الرابم : وهو الترجيح نعدم الى عند عدم الل نوو اعت 
وجوه الترجيح » لما بينا أن المدم [لا يوجب شيئا » وأن المدم لا يكون 
متعلقاً بملة » ولكن انمدام الحم عند انمدام المله0'؟ ] يملح أن يكون دليلا 
على وكادة اتصال لمكم بالملة » فن هذا الوجه يصلح للترجيج . وببيانه ى 

- اارأس أيضا ؛ فإن التمليل بانه ركن لا يكون فى لين يانه 

ظ ؛ لآن 9 نيوت التكراز لا ينمدم بانندام الركنية كا فى الضْمضة 
ا 2 وح سقوط التكرار يتعدم بانعدام وصف المسح كااقى 
اغتسال الحني والائْض ؛ فإنه يسن فنه صفة التكرار لاله ليس يسح . 
وكذلك فى كل ما يمقل تطهيراً سمفة التكرار فيه يكون مسنونا ٠‏ وفما 
لا يمقل تطهيراً لا يسن فيه صفة التكرار » وقولنا مسح بنىء عن ذلك . 
وكذلك قلنا فى الأخ إذا ملك أ<ته إن بينهما قرابة محرمة للشكاح » وينمدم 
ّ المتق «اللاك عند 0 هذا المنى كأ فى بنى الأحمام ؛ وهو إذا قال 
شخصان يحوز لأحدها أن يضم زكاة ماله فى ماحبه فلا يمتق أحدها على 
صاحبه إذا ملكه لانمدام هذا الحم عند انمدام هذا الممنى ؛ فإن الس 
لا يحوز له أن يضم زكاة مالا فى الكافر » وذلك لا يدل على أله يمتق 
أحدها على ماحبه إذا ملكه . وكذلك قلئا فى بيع الطمام بالطمام إه 
لا يشترط قءضه فى المجلس لأنه عين بمين ٠‏ وينمدم هذا الك عند انعذام 


سا سس ا سي سس ل مسيم سقا م م علدا اميه 


ا امن الي 


جم 


هدا الوصف ؛ فإبه فى باب الصرف يشترط القيض من الاننين ؛ لآن 4 
فبه التقود وعمى لا تتعين فى الءقود فكان 5 بدين » وق السلم يشعر 
القسض فى رأس الال ؛ لأن السلم فيه دين ورأس المال فى الثغال تقد 
سكوف .ذا ينين 4 درفنا أ بنعدم الحكى عند انعدام الملة . وهو يعلل 
فيقول : مالان لو قوبل كل واحد مهما يبجحنسه بحرم التفاضل هما فيشترط ‏ 
التقابض فى بع أحدهما بالآخن كالذهس والفضة . ثم ال01 لا ينعدم 
عند انعدام هذا المنى فى السل ؛ فإنه يشترط قبض رأس امال فى المجلس » 
وإن بجم العقد هناك بدلين لا يحرم التفاضل إذا قوبل كل واحد منهما 
محنسه . فهذا بان الفصل الرابع : 
فضسدت ل 

وآنا اتخلص من التمارض فى دليل الترجيح فطريق بيانه أن تقول : 
إن كل محدث موحود (صورله ومعناه الذى هو حميقة له » ْم هوم به اخوال 
| نحدث عليه » فإذا قام دليل الترجيح لمنى فى ذات أحد التمارضين وعارضه- 
دليل الترجيح امنى فى حال الآخر على خالفة الاول فإنه يرجح العنى الذى 
هو فى الذات على المنى الذى هو فى المال لوحهين : أحدهما أن الذات 
سيق واخودا عد ن الال » فبعد ما وقم الترجيح لمنى فيه لا يتغير يما حدث 
مق .عن :فى .خال. “الآخر بمد ذلك » نزلة ما لو اتصل الحتك باجتهاد 
فتأيد به عملم ينسخ با حدث من احناف ‏ آخر بعد ذلك » وإذا اتصل 
[ الحم بشهادة المستورين بالنس أو النكاح ارجل ل يتغير بعد ذلك بتلهادة 
عدلين لآخر . والثانى أن الأحوال التى تحدث على الذات تقوم به فكان 
الذات عيزلة الأصل وما يوم به من الحال بمزلة التبع ظ والأسل لا يتغير 
التبع على أى وجه كان . وببان هذا فم اتفقوا عليه أن ابن الأخ لآب 
و م يكون مقدما فى العصوية .على العم ؛ لآن امرجم فيه معنى فى ذات 


لمحي ١‏ لعي مس مسو الع سف سسا 
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القرابة وهو الأخوة التى ههمى مقدمة على العمومة » وف العم المرجح هو 
زيادة القرب باعتبار الال . وكذلك العمة لأم مع الخالة لأب وأم إذا 
احتمعتا فللعمة الثلئان باعتبار أن المرجح فى حقها هو ممنى فى ذات القرابة وهو 
الإدلاء الاب وي الاخرى معنى في حالها وهو اتدصاطا من الجانيين يأم 
الممت. ولو كانا أذوين أحدهها لآب وأم والآخر لآب فإنه يقدم في 
العصوية الذي لآب وأم ؛ لأنم,ا استويا فيذات القرابة فيصار إلى الترجيح 
باعشار الحال وهو زادة الاتصال لأحدهها . ولو كان أبن الاخ لآب معه 
افق ان أخ لاب وأم فأن الآخ لآب يقدم في العصودة باعتيار الحال ملا 
استويا في ذات القرابة وهو الأخوة . وربما خفى على الشافعى هذا الحد 
2 بعض المسائل فهو معذور لكونه خفيا » ومن أصاب مركز الدليل فهو 
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وسانه فى مسائل النسي فإن عاءيا ائبتوا الترجيح باعتمار الصناعة والحياطة 
والطبخ والشى ؛ وقالوا فيمن غصب ساحة وأدخلها فى بنائه ينقطم حق الغصوب 
منه عن الساحة ؛لأن الصددة التى أحدها الناسب فها قاعة من كل وجه غير 
مضاف إلى صاحب العين » وعين الساحة قائم من وجه مستهلك من وجه ؛ لأنه 
صار مضافاً إلى الحادث بعمل الغاصي وهو البناء » فرححنا ماهو قائم من كل 
وحه باعتمار معنى فى الذات وأسقطنا اعتبار ممنى قوة الحال فى الجانب الآخر 
وهو أنه أصل » وف الساحة إذا بنى علها لما استويا فى أن كل واحد مهما 
قالم من كل وجه » فرححنا باعتبار الحال حق صاحب الساحة على <ق صاحب 
البناء [ لأن قوام البناء"2 ] للحال بالساحة وقوام الساحة ليس بالبناء . وكذلك 
الثوب إذا قطعه وخاطه » واللحم إذا طبخه أو شواء ؛ لان الوصف الحادث بعمل 
الناسب تائم من كل وجه» وما هو حق الخصوب منه قائم من وجه مستهلك 
من وجه باعتبار العمل الضاف' إلى الغاسب » فيترجح ماهو قائم من كل وجه . 
وكذلك قلنا صوم زممان يتأدى بالنية الموحودة ى ان الهار لأن الإمساك 





. ماين المريمين زيادة من النسختين‎ )١( 


ع ل 
فى جميع اهار ركن واحد » وشرط كونه صوماً شرعيا النية ليحصل لها 
الإخلاص » فإذا ترجح حانب الوجود باقتران النية بأ كر هفا الركن قلنا حصل 
به امتثال الامر . فالشافصى يمول : يِوْحَدَ فى ألميادات بالاحتباط »© فإذا انمدمت 
النية فى جزء من هذا الركن يترجح حانب المدم على حانب الوجود لأجل الاحتياط 
فى أداء الفريضة » فكان مااعتيره ممنى فى الحال وهو أنه فرض يِوْحْد ضه 
بالاحتياط ؛ وما اعتبرناه معنى فى الذات والمرجح فى الذات أولى بالاعتباز من 
الرجح فى الحال . وقال أبو حنيفة : إذا كان لرجل مائتا درثم وخّس من الإبل 
الساعة فسدق حول الساعة افق عمها شاة م باعها عائتى درثم فإبه لا به ث8 
إلى ما عنده ولكن يتعمد على الممن حول حديد » فلو استفاد مائتى درثم مهبة 
أو ميراث فإنه يضمها إلى أقرب المالين فى الحول » وإن كان الستفاد ريح 8 
الالين أو زيادة متولدة من عين أحد المالين يضم ذلك إلى الأسل وإن كان 
أبمد فى الحول لآن الرجح عنا معنى فى الذات وهو كونه عاء أحد المالين فيمتعا 
عقابلته اعتبار الحال فى المال الآخر وهو الترب فى الحول » وفى الأول لا 
استوق الحانان فها يرجم إلى الذات صرا إلى الترجيح باءتبار الحال . والمسائل 
على هذا الأسل يكثر تمدادها » والله أعلم . 


فصل 


وأمأ الفاسد من الترحي.يم 8 واع أربمة : أحدها ما يبنا من رجبح قياس 


بقياس آخر ؛ لآن كل واحد مهما علة شرعية لثبوت اله-ك لها فلا تكون 
اعزاغا عرديدة آله حوري بمتزلة زيادة العدد فى الشهود . وكذلك رجيح أحد 
القياسين بالخير فاسد ؛ لأن القياس متروك بالخير فلا يكون ححة فى مقابلته . 
واللمصير إلى التر يح بعد وقوع التعارص باعتمار ألاثلة كا بينا . وكذلك بر جيسح 
هذ اللنرين وتض الكنان, فابيد. #الآن اللير له كارن بعتحة و مارم النعن . 

والنوع الثاتى الترجبح بكثرة الأشباه فإنه فاسد عندنا . وبيانه فما يقوله 
الحصم : إن الأخ يشبه الأب من وجه وهو الحرمية ويشبه ابن المر من وجوه 
7 جريان القصاص من الطرفين » وقبول شهادة كل واحد منهما لصاححه »؛ 


ظ هكة؟ ‏ 
وجواز وضع الزكاة لكل واحد مهما فى صاءبه » وحل حليلة كل واحد 
مهما لصاحبه وغير ذلك من الأحكام . قالوا : فيرجح باعتبار كثرة الاشباه » 
وهو فاسد عندنا لان الاصول شواهد » وقد بينا ان الترجيح بزيادة عدد الشهود 
فى الاصومات فاسد » وفى الأحكام الترجيح يكثرة الملل فاسد» فكذلك 
الترجيح بكثرة الاشباه . 

والنوع الثالث الترجييح بعموم العلة » وذلك نحو ما يةوله الهم : إن تعليل 
كر الربا فى الأشياء الأربعة بالطعم أولى لأنه يمر القليل والكثير ٠‏ والتعليل 
بالقدر يمخص الكثير وما يكون أعم فهو أولى . وعندنا هذا فاسد ؛ لان إثيات 
الحم بالملة فرع لإثيات الحكم بالنص » وعتدنا الترجيح فى النصوص لايقم 
بالعموم والخصوص ) وعئده |الجاص يعضى على العام "كف شول ق العلل 
إن ما يكون أعم فهو مرجم على ما يكون أخص »2 ثم معنى المموم والخصوصض 
يبتتى عل الصيفة وذلك إنما يكون فى النصوص » ؤأما العلل فاممتير فها التاثير 
أو الإءالة على حسب ما اختلفا فيه » ولا مدخل للعموم والحصوص فى ذلك . 

والنوع الرابم الترجيح بقلة الاوساف » وذلك 6 مايقوله الخصم فى 
وأنم تحملون علة ال ذات وصكفين فتعر جح على باعتمار وله اللاوصاف . وهدا 
فاسد عندنا لما بينا أن ثبوت المحكر بالملة فرع لثبونه بالنص » والنص الذى 
قمنهة نمض الإيحاز والاختصار لا يتر جح على ماقيهة عض الإشباع و, السان 
فكذلك الملة بل أولى ؛ لأن ثبوت الحكم هناك بصيئة النص الذى 
يتحقق فيه الاختصار والإشباع » وهنا باعتبار الممنى الؤر ولا يتحقق نه 


م ل 


ده الاعتراض على العلل الطردية 


هده الوحوة أرئفة:4 القول وجب الملة » ثم المائمة » ثم بيان فساد الوشم » 

م النقض . لقم بيان القول بعوجب الملة لآن امصير إلى المنازعة عند نعذر 
إمكان الموافقة » وأما مع إمكان الوافةة وتحصيل الْقٌصود به فلا معنى للمصير 
إلى اللنازعة ٠.‏ ثم تفسير القول بموجب العلة هو الزام مارام العلل التزامه 
بتعليله . وبيان ذلك و علل به الشافنى رحه الله فى تكرار اللسح بالرأس 
أنه ركن فى الوضوء فيسن تثليئه كالفسل فى الفسول ؛ لأنا تقول بموجب 
هدا . فنقول : يسن تشليئه وترسعه أيضًا : لذن الفروض هو البح برسم 
ازأس عندنا » وعنده أدنى ما يتناوله الاسم » ثم استيعاب مجيع الرأس بالسح 
سنة »© وبالاستيماب يحصل التثليث والتربيع ولكن فى محل غير امحل الذى 
قام فيه الفرض ؛ لأنه لا فرق بين أن يكون تثليث الفمل فى محل أو محال ؛ 
فإن من دخل ثلاث أدور يقول دخلت ثلاث دخلات » كم أن من دخل 
دارا واحدة تلاك ءات كول وغلت لف :دخلات: :ف .قات قير المك فال 
وجب أن يسن نكراره . قلنا : الآن هذا فى الأسل منوع ؛ فإن السنون فى 
الفسل ليس هو التكرار مقصوداً عندنا بل الإكال وذلك بالزيادة على الفريضة 
إلا أن هناك الاستيماب فرض فلزيادة بسد ذلك الإكال لا يكون إلا بالتسكرار 
فكان وقوع التكرار فيه اتفاقا لا أن يكون مقصوداً » وهنا الاستيعاب ئيس 
بفرض فيحصل الإ كال فيه بالاستيعاب لوجود الزيادة على القدر امفروض » 

والإكال يحصل به فى الأركان نحو القراءة فى الصلاة فالإكال يكون فيه 
. بالإطالة لا بالتتكرار » وكذلك الإكال فى الركوع والسجود ؛ ولأن الإإكال 
فما يعقل فيه الممنى وهو التطهير بتسييل الماء على المضو إنما يكون بالتكرار 
كا فى غسل النحاسة المينية عن البدن أو الثوب يكون الإأكال فيه بالتكرار 
إلى طمانينة القلل » فأما فى الس الذى لا يعقل فيه معبى التطهير رم 


د . بحم ل 


للتكرار فيه تأثير فى الإكال » بل الإكال فيه يكون بالاستيماب الذى فيه 
زيادة على القدر الفروض » وعند ذلك يضطر الملل إلى الرجوع إلى طلب التائير 
بوصف الركنية ووصف السح الذق سور غلنة السالة + ثم يظهر تاثين. (النسس 
فى التخفيف » وتحقيق معنى الإ كال فيه بالاستيماب كا فى السح بالخف » ويتبين 
أنه لا أثر لاركنة فى اشتراط التكرار ؛ فإن التكرار مسنون فى الضمضة والاستنشاق 
مع أنعدام اركنئية » ويتبين أن ما يكون ركنا وما يكون سنة وما يكون أصلا 
وما يكون رخصة فى معنى الإ كال بالزيادة على القدر الفروض سواء » نم فى 
المسح الذى هو رخسة لما لم يكن الاستيماب ركنا كالسح بالحف كان الإ كال 
فيه بالاستيماب لا بالتسكرار » وكذلك فى السح الذى هو أصل » وفها يكون 
مسنو للا كان إقامة أصل السئة فيه بالاستيماب كان الإكال فيه بالقكرار 
كاأضمضة » وكذلك فما هو ركن إذا كان إقامة الفرض لا حص إلا بالاستيماب 
كان الأكال فيه بالتكرار» فيظهر فقه السالة من هذا الوجه . 


ومن ذلك ماعلل به الشافعى فى صوم التطوع إبه باشر فمل قربة لا يمضى 
فى فاسدها فلا يلزمه القضاء بالافساد ؛ لأنا تقول بموجب هذه الملة ؛ فإن 
عئدنا القضاء لا يحب بالإقساد وإعا يحب بما 55 الأداء وهو الشروع ؛ 
فإن غير المبارة وقال وجب أن لا يلزم بالشروع كالوضوء . قلنا : الشروع 
فى السادة باعتبار كونها مما لا يمضى فى فاسدها لا يكون ملزما عندنا بل 
باعتبار كونها ما تلترم بالنذر » وعدم الازوم اعتبار الوصف الذى قاله لا عنع 
الازوم باعتبار الوصف الذى قلنا » ولا بد من إضافة الحسر إلى الوصم الذى 
هو ركن تمليله» فإن م يحب باعتبار وصف لا يدل على أنه لا يحب باعتبار 
وصف آخر » وعند ذلك يشطر إلى إقامة الدليل على أن الشروع غير ملزم 
وأنه ليس نظير النذر فى كونه ملزماً » فشين فقه المسالة . 

ومن ذلك قوشم إسلام الروى فى الروى حاز لأنه أسل مذروعا فى مذروع 
يجوز كإسلام المروى بالروى ؛ لأنا تقول بموحبه ؛ فإن كونه مذروعا 
فى مذروع لا يفسد المقد عندنا ولكن هذا الوصف لا عنم فساد المقد باعتمار 


م7 


ففق. اخ عو عقيف © الا رق ام دوقمه يذ 5 قرط قاثيه كيه .ونتاله 
فص رأس الال فى المجاس م أنه أسم مذروعا 6 مدروع . فإذا حاز أن 
ر بالاتفاق فلهاذا 
لا يحوز أن يفسد باعتبار الجنسية فيضطر عند ذلك إلى الشروع فى فقه السألة 
والاشتغال بان الجنسية لا تصلح علة لفساد هذا المقد ها إن أمكنه ذلك . 


ومن ذلك تمليلهم فى الطلاق الرجمى إلا مطلقة فتكون محرمة الوطء 
كالبانة ؛ لأنا تقول بموجبه ؛ فإنا لا يمملها عحللة الوطء لكونها مطلقة بل 
لكوما سشكرحة وبالافاق مع كونها مطلقة إذا كانت منكوحة تكون محللة 
الوطء م بعد المراحمة ؛ فإن الطلاق الواقم بارحعة لا تفع ولا مرج من 
ان مكون مطلقة » فيضطر حينئذ إلى الرجوع إلى فقّه اأسالة وهو أن وقوع 
الطلاق هل يكن خللاً فى النكاح أو هل يكون رما للوطء مم قيام ملك 
النكاح »؛ وعلى هذا يدور فيه المسالة . < 

ومن ذلك ماقالوا فى الختلمة لا بلحقّها الطلاق لأنما ليست عنكوحة ؛ 
فإن عندنا باعتبار هذا الوصف لا يكو ن عحلا لوقوع الطلاق علمها عند الإيقاع 
ولكن هذا لا ببق وصفا آخر فها يكون به محلا لوقوع الطلاق علبها وهو 
ملك اليد الباق له عللها ببقاء المدة”'؟ فيضطر هذا إلى الرجوع إلى فقه السالة . 

ومن ذلك تمليلهم فى إعتاق الرقبة الكافرة عن كفارة الظهار فإنه 
تحرير فى تكفير فلا يتأدى بالرقبة الكافرة كم فى ا القتل ؟ لآنا تقول 
يعوحجب هذا ؛ فإن عندنا لا يتأدى الو اجب من الكفارة هذا الوصف الذى 
قال بل بوحود الامتثال منه للاءر » كا بتادى بصوم شهرين متتابمين » و بإطعام 
ستين مسكمنا عند العجز عن الصوم» فيضطر عند ذلك إلى الرجوع إلى نه 
المسالة وهو أن الامتثال لا محصل هنا بتحرير الرقة الكافرة كم لا حصل 
فى كفارة القتل ؛ لآن الطلق ممول على القيد . 


ومن ذلك قولمر ى الا إنه لا يعتقى على الحيه: إذا ملك لأنه لسن 


: كان فى الأصلين نقاء اليد , والصوات ماف اند ه‎ ) ١١ 


- 
بنهما جزئية ؛ فإنا تقول بموجبه ؛ فباعتبار انعدام الحزئية بيهما لا يثبت العتق 
عندنا ولكن انعدام الجزئية لا ينف وجود وصف آخر به تم علة المتق وهو 
القرابة الحرمة للتكاح » فيضطر عند ذلك إلى الشروع فى فقه السألة وهو أن 
القرابة الحرمة للنكاح هل تصاح متممة املة المتق مم الملك بدون الولاد 
آم لا . وأكثر ما يذكر من الملل الطردية يأنى علها هذا النوع من 
الاعتراض » وهو طريق حسن لالجاء أسحاب الطرد إلى الشروع فى فقه المسالة . 

فصل فى المالعة 

قال رضى الله عنه : المانمة على هذا الطريق على أربمة أوجه : إحداها 
الوصف » والثانية فى صلاحية الوصف لاحم » والثالثة فى الحكم 5 
والرابمة فى إضافة الحكم إلى الوصف ؛ وهذا لآن شرط سحة الملة عند 
أصهاب الطرد كون الوصف صالحا للح ظاهراً وتعليق السكر به وجودا وعدا 

أما بيان النوع الأول فها علل به الشافمى فى الكفارة على من أفطر 
بالأكل والشرب قال : هذه عقوبة تتملق بالجاع فلا تتملق بغير الجاع 
كارح . لأنا لا نسم أن الكفارة تتملق بالجاع وإنما تتملق بالإفطار على 
وجه يكون جناية متكاملة » وعند هذا النم يضطر إلى بيان حرف السألة 
وهو أن السبب الموجب لد كفارة الفطر على وجه تتكامل به الجناية أو الماع 
الممدم للصوم » وإذا ثبت أن السبب هو الفطر هذه الصفة ظهر تقرر 
السبب عند الأكل والشرب وعند الجاغ بصفة واحدة . 

وبيان النوع الثانى فى تسكرار المح بالرأس فإن الخصم إذا علل فقال : 
هذه طهارة مسح فيسن فبا التثليث كالاستنجاء بالأحجار . قلنا : لا سل 
هذا الوصف فى الأصل ؛ فإن الاستنجاء إزالة النجاسة المينية » فاما أن يكون 
طهارة بالسح فلا ؛ ولمذا لو لم يتاوث ثشىء من ظاهر بدنه لا يكون عليه 
الاستنحاء » وهذا كان الفسل بالماء أفضل . لم السح الذى يدل على 
التخفيف لا يكون صالها لتعليق حكر التثليث به وبدون الصلاحية لا يساح 


ا 
التعليل » فيضطر عند هذا النع إلى الرجوع إلى حرف السالة وهو إثات 
التسوية بين المسوح والغسول بوصف صالح لتعلق حك التكرار به» أو التفرقة 
بسهما بوصف السح والغسل ؛ إن أحدما يدل على الانتيهات والآخر يدل 
على التخفيف بمين السح . 

وكذلك تمليلهم فى بيع تفاحة بتفاحتين إنه باع مطموماً يعطموم من 
حنسه محازفة فلا محوز كبيع صبرة لصبرة من عخنماة ب لان تقول : يعنى 
سبذه اللجازفة ذاتا أم قدراً ؟ فلا يحد بدا من أن يقول ذاتا » فتقول : حينئذ 
يعنى الجازفة فى الذات صورة أم عياراً » فلا يجد بدا من أن يقول عياراً ؛ 
لأن المحارفة من حيث الصورة فى الذات لا تمنع جواز البيع بالاتفاق ؟ فإن 
بيع قفن حنطة يقفيز حنطة حار مع وجود الجازفة فى الذات صورة » قري 
يكون أحدحما أ كثر فى عدد الحبات من الآخر . وإذا ادعى الجازفة عيارآ 
قلنا : هذا الوصف إنما يستقم فيا يكون داخلا نحت المعيار والتفاح وما أشبهه 
لا يدخل بحت العيار » فلا يكون هذا الوسف مالحا لهذا الحكم ؛ ولآن 
الساواة كيلا شرط جواز المقد فى الأموال الربوية بالإجاع » ومن ضرورته 
أن كوو هده وهو الففل فق الشار يدا لامقد + :والفسل فى الشاد ل .حقق 
نما لا دحن. حت النار 1 أن الساواة ىق العيان الذى. “هو تشرط: الحواز 
عنده لا بتحةّق فما لا يدخل بحت المعيار » فيضطر عند هذا إلى بيان الحرف 
الذق دوين خلية: الممالة: وهو أن خريئة: القن .ق. .هده الأموال عند القابئلة 
تمتها امل 6 بوالطواز كبلق تقبرهاين. 2 المتاواة فى السار ++ والنه. بالف .. 
وعندنا جواز المقد فها أصل م فى سائر الأموال » والفساد باعتبار فضل هو 
حرام وهو الفضل فى العيار وذلك لا يتحقق إلا فما تتحةّق فيه المساواة 
فى العيار ؛ إذ الفضل يكون بعد تلك المساواة » ولا تتحقق هذه المساواة 
:فها لا بدخل محت, المنار أصلاً . 

وفق ذلك لايق التي السفيرة لأ راوها اوها الأنيا ابس بوه 
مشورتها » فلا بنفذ العمقد علها بدون رأها طالنائمة والثمى علها . 


إلى ل 


لأنا تقول : ما تمنون بقولك بدون رأنها ؟ رأى قئم فى الخال 
أم رأى سحدت ا انها كان ؟ فإن قالوا هما كان فهو باطل من الكلام ؛ 
لأن الثيب الجنونة تزوج فى الخال ورأيها غير مأنوس عنها لتوثم الإفاقة » 
فلا نيحد بدا من أن نقول الراد رأى قالم لما » وهذا منوع فى الفرع ؛ فإنه 
ليس لما رأى قائم فى الحال فى النع ولا فى الإطلاق ؛ فإن من لم يجوز 
زويجها ' يفصل فى ذلك بين أن دوق المهد برأمها ) ويدول ا ا 
ومن جوز المقد فكذلك لم يفصل اكترفها: 1ه لنين: لا براق قات + 
وما سيحدث من علة أو مانم لا يحوز أن يكون مؤراً فى الحم قبل 
حدونه » ومن جوز حدوثه فى النم لا فى الإثبات ؛ إذ الح لا يسبى 
علته » فرضطر عند بيان النع مهاده السفة إلى الرجوع إلى حرف السألة وهو 
أن رأى الولى هل يوم مقام رأمها لانمدام اعتبار رأيها فى الحال شرعا 
فها يرجم إلى النظر لما كم فى الال والبكر والغلام آم لا 0 ريه مقام 
آنا لا فى ذلك من تفويت الرأى علها إذا صارت 28 اارأى بالباوغ ؟ 
وبمثل هذا الحد يتبين عوار من شرع فى الكلام بناء على حسن الظن قبل 
أن يتميز له الصواب من الخحطأ بطريق الفقه . 

وبيان الإئمة فى الحسر كثيرة . منها تمليلهم فى تكرار السح بأنه 
ركن فى الوضوء فيسن ‏ تثليثه كغسل الوجه ؛ لأنا لا نسل هذا الحم فى 
الأسل ؛ فالسئون هناك عندنا ليس التكرار بل الإكال بالزيادة على قدر 
اللفروض فى محله من جنسه كا فى أركان الصسلاة ؛ فإن إكال ركن القراءة 
بالزيادة على القدر المفروض فى محله من جنسه وهو تلاوة القرآن . وكذلك 
ال ركوع والسحود إلا أن فى الغسل نا اق الاستسات. فرضا ل ححق 
فيه الإ كال ببذه الصفة إلا بالتكرار ف كان افك ان :معدو نا أقية. وهو 
تحصيل صفة الإ كال به لا اعينه » وفى المسوح الاستيماب ليس بركن 
فيقع الاستنئاء عن التكرار فى إقامة سنة الكل » بل بالزيادة على القدر 


)١(‏ ما بين امر بمين زيادة من الحند ية. 


د رفحف - 


الفروض باستيماب جد ع اارأس بالسح هرة واحدة يحصل الإكال » وما كان 
متشووعا القترة داعا بشرع باعقباره فى موضع تتحمّق الماحة إلمه » فأما إذا كان 
ما شرع لأدل: متسل دونه ل يقي اعساوء 4 آله تر انه لو كرر السح 
ف ريع الاق او ادق ما يتناوله الاسم" لا يحصل به كال السنة 
ما لم يستوعب جميم الرأس بالمسح » فهذا يتبين أن الإكال هنا بالاستيماب 
وانه هو الاصل » فيحب الضير إلبه إلا فى موضع يتحقق المحز عنه 
بان يكون الاستيماب ركنا كا فى النسولات لخينئذ يسار إلى الإ كال 
القكرار > ولا يلزمنا السح بالأذنين فإنه مسنون لإكال السح بالرأس 
وإن ل يكن فى محل المفروض حتى لا يتادى مسح الرأس ساح الأذنين . 
بحال. ؛ لآن ذلك السح لإكال السنة فى السم بالرأس » ولمذا لا يأخذ لأذنيه 
ماء جديداً عندناء ولكن عسح مقدمهما ومؤخره) مم الرأس» والمسح فهما 
أفضل من الفسل إلا .أن كون الأذنين من الرأس لا كان ثابتا بالسنة 


دون نص الكتاب شت انحاد الي فم 3 إلى ! كال السنة به ولا كت 
لح الرأس لهذا . 


ومن ذلك تمليلهم فى صوم رمضان بمطلق النية أنه سوم فرض فلا يتأدى 
بدون التميين بالنئة كصوم القضاء . فإنا نول : ما تمنون لمذا الحم 
٠‏ التمين بالنية بعد التمين أو قبل التمين أم فى الوجهين جميماً ؟ فلا يجدون بدأ 

من أن يقولوا قبل التمين ؛ لأن بعد التعين التمبين غير ممتبر وهو ليس بشرط 
ف نادى صوم القضاء » وإذا قالوا قبل ااتعين قلنا : هذا منوع ف الفرع ؛ 
فإن التمين حاسل هنا بأصل الشرع إذ الشروع فى هذا الزمان صوم الفرض 
خاصة فئيره ليس بعمشروع » فلا لحد بدا حينئذ من الرجوع إل خرف السال 
وهو أن ية التسين هل يسقّط اشتراطه بكون اتروع يتنيدا فو داك الإمان 
أم لا يسقط اعتباره ؟ . 


. وف ااناختين : قانا لا حصل‎ )١( 


00008ظ 

ومن ذلك تعليلهم فى بيع الطموم الذى لا يدخل نحت العيار يجنسه 
أنه باع مطءوما بمطموم من جنسه لا تعرف المساواة بينهما فى العيار فيكون 
ران كبيع صبرة حنطة بصبرة حنطة . فإنا تقول : إيش”"؟ تمنون هذا الك ؟ 
أهو حرمة مطلقة أم حرمة إلى غاية التساوى ؟ فإن قلوا : بنا غنية عن ببان هذا . 
قلنا : لا كذلك » فالحرمة الثابتة إلى غاية غير الحرمة الطلقة » والحكم الذى 
يقم التمليل له لا بد أن يكون مملوماً . فإن قال : أعنى الحرمة الطلقة » منعنا 
هذا الي فى الأصل ؛ لأن الحرمة هناك ثابتة إلى غاية وهى المساواة فى 
القدر » وإن عنى الحرمة إلى غاية فد تمذر إثبيات هذه الحرمة بالتعليل 
فى الفرع ؛ لان. إثبات ال مة إلى غاية إتما يتحةق فى مال تتصور فيه تلك 
الغاية » وما لا يدخل نحت الميار لا يتصور فيه الغاية وهمى المساواة فى العيار ) 
فكيف بتحقق إثبات الحرمة فيه إلى غاية ؟ وعند هذا المنم يضطر إلى 
ا جوع إلى حرف السألة ما أثر نا إلبه . 

ومن ذلك تعليلهم فى السلم فى الحيوان أنه مال يثبت دينا فى الذمة هرا 
فيئبت دينا فى الذمة سلا كالثياب . فإنا تقول : ما معبى قولك يثبت دينا 
فى الذمة ؟ أتريدون به معلوم الوصف أم معلوم المالية والقيمة ؟ فإن قال : أعنى 
مءلوم الوسف » منعنا ذلك فى الأصل وهو الهر ؛ فد قامت الدلالة لنا على أنه 
لا يشترط فما يثبت فى الذمة مهراً أن يكون معلوم الوصف . فإن قال : نمنى 
معلوم الالية والقيمة » منمنا ذلك فى الفرع ؛ فإن الحموان بعد ذكر الأوساف 
نتفاوت فى المالمة :فاون فاحشا . <وإن قالوا : لا حاحة بنا إلى هدا التميين » 
قلنا لا كذلك ء فاءتبار أحد الدبنين بالآخر لايصح مالم يثبت أنهما نظيران 
ولا طريق لشبوت ذلك إلا الإيحاد فى الطريق الذى يثبت به كل واحد من 
اللدينين فى الذمة » وعند ذلك يضطر إلى الرجوع إلى حرف السألة وهو أن 
إعلام المل فيه على وجه لا ببق فيه تفاوت فاحتن فيا هو القصود وهو 
المالية على وجه يلتحق بذوات الأمثال فى صفة الالية هل يكون شرطأ 
لحواز عقد الس أم لا ؟ 


)03( وق احندءة : أى شىء 3 
(م١)‏ 





ليا سا 


ومن ذلك تعليلهم فى اشتراط التقابض ف المجلس فى بيع الطعام بالطعام 
أن لد جع بدلين يحرى فنهما ربا الفضل فيشترط التقابض كالائمان ٠‏ فإنا 
تقول : إيش الراد بقولكم فيشترط فهما تمابض ؟ أهو التقابض لإزالة مفة 
الدينة آى الأنات ؤادة منى الفيانة1؟ .وأجدعا يخالف الآخر فلا بد من 
بيان هذا . فإن قلوا : للمنى الصيانة » منمنا هذا الحكى فى الاتمان » فاشتراط 
التقادض هناك عندنا لإزالة صفة الدينة ؛ فإن التقود لا تتمين فى العقود 
ما لم تقيض » والدين بالدين حرام شرعا . وإن قلوا : لإزالة صفة الدينية ؛ 
00 ن من إثبات هذا الحكر فى الفرع » فالطمام بتعين فى العقد بالتميين 
من غير قبض فلا يحدون بدا من الرجوع إلى حرف السألة وهو بيان أن 
اشتراط.: : القن: ف المرف ليس لإزالة صفة الدينية بل لاصيانة عن ممنى 
الريا» عسزلة المساواة فى القدر . 

ومن ذلك قوط فى من ترق اناه ان عن كما عبنه إه عتق 
الأب فلا تتادى به 0 لو ورانه ؟ لأنا نقول : إن عنيتم أنه لا تتادى 
الكفارة بالمتق فنحن تقول فى الفرع لاتتادى الكفارة بالمتق بل0© الكفارة 
حادق كبن سرت إل التكفر والضى وفيت فى اقل فاك قرعا عا وان 

عم الإعتاق فهذا غير موحود فى الأسل ؛ آنه لا صنع للوارث فى الاإرث 
حتى يصير به مما » وعند هذا لا بد من الرجوع إلى حرف المسسالة وهو 
أن شراء القربب هل هو إعتاق بطريق أنه متمم علة المتق ؟ أم ليس بإعتاق 
وإنما حصل المتق به حكن للميك ؟ 


ومن ذلك قوطهم فى أن الكفارة لا تتادى بطمام الإباحة إنه نوع تكفير 
يتادى بالقليك | فلا يتادى بدون الْمَليك9؟ ] كالكوة ؛ لأنا نقول : لا تتأدى 
بدون العليك مع امتثال الأعس ١‏ 1 بدون امتثال الأمر . فإن قال : لى غنبة 
عن بيان هذا ء قلنا : لا كذلك ؛ لآن التكفير مأمور به شرعاً فلا يتادى 
)1( أى الصيانة عن الريا ل هامش الممانية ٠‏ 
0 ولق العمائية والحندية : إذ !١‏ كفارة . 

(؟) ما بين المر بءين زيادة من العمانية . 





2 يض 2-2 ” 
الأمور به إلا بما فيه امتثال الأمر . فإن قال : مع امتثال الأمر » متمنا هذا 
ظ الحكم فى الأصل وهو إعارة الثوب من السكين . وإن قال : بدون امتثال 
لمر ] قلنا : هذا مسل ولكنا تمنم انمدام امتثال الآعر فى الفرع » 
والامون اهو ميمت الشكين من ااي سي إلى اجو ع إلى 
حرف المسألة أوهو أن حقيقة ممعنى الإطمام أهو الْمكين بالتغدية والتمشية 
أم «لكليك ؟ 
ومنه قولهم فى القطم , والقياق الها سيان لأ أكد حال النين بتر 
إذن مالكه فيكون موجناً للضمان كالأخذ غصبا . فإنا تقول : ما معنى 
هذا الحكم ؟أشوق أن كن وجا للغمان مع وجود ما ينافيه » أم عند عدم 
باب ؟ بن قآل : مع وحود ما ينافيه » منعنا ذلك فى الاصل ؛ فإن غصب 
ودغال النادك لا كون موع) كنات واإن- كان أحذا ارقن عق شر 
0 قآل : عند عدم ما ينافيه » قلنا : بموجبه ولسكن لا نسل انمدام 
ما يناى الذمان هنا ؛ فإن قطع اليد سبي السرقة مناف لاضمان عندنا 
أو مسقط له كالإبراء »فلا يحد بدا من الرجوع إلى حرف المسألة وهو أن 
استيفاء القطم هل يكون منافيا للغمان أم لا ؟ 
وأما بيان إضافة الحكم ال الست فيو عنما د كرنا فق القول. وحن 
الملة ؛ فإن إضافة الحكم إلى العلل الطردية ليس «دليل موجب إضافة السك 
إلى ذلك الوصف » بل لكونه فوتهودا عند وحوده 200ظ عند عدمه © وقد 
بينا أن المدم لا يصلح لإشافة لكر إليه وكذلك كل تعليل يكون بنقى 
وصف أو حك ؛ فإنا تمنع صلاحية ذلك الوسف لإضافة الكم إليه » نحو 
تمليلهم فى الأ أنه لا يمتق على أخيه إذا ملك لأنة ليس بيهما بعضية 
كابن. العم ؛ فإنا تمنع فى ابن العم أن يكون انتفاء المتق عند دخوله فى 
ملكه لهذا الوسف إذ المدم لا يحوز أن يكون موجباً شيئا . وكذلك قولهم 
فى النكاح إنه لا يثبت بشبادة الرحال والنساء لأنه ليس عل كالحدود , 





, زيادة من الفسختين‎ )١( 


كا عب 
فإنا تمنم إضافة هذا الحكى فى الحدود إلى هذا الوضف ؛ لأن كون الحد 
ليس بمال لا يصلح علة لامتناع ثبونه بشهادة النساء مع الرعال . 
وتعليلهم فى الإحصار بالرض أنه لا يفارقه ما حل به بالإحلال كالذى 
ضل الطريق الانمة فى. الأصل على هذا الوجه . وتمليلهم فى البتوتة 
أنه لا السو جب النوقة ولا ياحقها الطلاق لاما للمنت عنكوحة كااطلقة 
قبل الدخول ؛ فإنا كنع إضافة هدا 0 ق الأصل إلى هدا الوصف 
إذ المدم لا يصلح أن يكون موجباً شيئاً . وعلى هذا ترج ما شئت 
من المسائل . 
قال رضى الله عنه : اعم بأن فساد الومع فى الملل بمنزلة فساد الأداء 
فى الشهادة وأنه مقدم على النقض ؛ لأن الاطراد إعا يطلب بمد صحة الملة » 
كا أن الشاهد إنا يشتغل بتنديله بمد ححة أداء الشهادة منه ؟ لاماي ساد 
فى الآداء لا يصار إلى التعليل لكونه غير معد . مم ا فساد الوضع م أ كثر 
من تامير النعمعض لأن لعل ظهور فساد الوضع يا وحجهة سوى ل إل 
علة أخرى » فأما النقض فهو جحد محلس يكن الاحتراز عنه فى محلس 53 , 
وبيانه فما قال الشافعى فى إسلام أحد الروجين إن الحادث بينْهما ا<تلاف 
الدين » فالفرقة به لا تتوقف على قضاء القاضى كالفرقة بردة أحد الزوجين . 
آنا تقول : هذا الاختلاف إنما حصل بإسلام من أسلم منهما » فأما باعتبار 
بقاء من بتى على الكفر الحال حال الموافقة فد كان بيْبما الموافقة وهنا 
على دينه » فعرفنا أن الاختلاف الحادث بإسلام السلم مهما هو سبب لعصمة 
اللك وزيادة معتى الصيانة فيه » فالتعليل به لاستحقاق الفرقة يكون فاسداً وضماً 
فى الفرع وإن كان كدردأ] ف الأصل من حمث إن الاختلاف هناك حادث 
بإأردة وهمى سبب ازوال اللك والعصمة . وكذلك قولم فى السح بالرأس إنه 
ركن فى الطهارة فيسن تثليئه. كفسل الوجه فاسد وضماً ؛ لأنه يرد السح البنى 


لارام ل 


على التخيفيف إلى المسل المبنى على البالغة ليثبت فى المسح زيادة غاظ فوق 
الغسل ؛ فإن فى الغسل الإ كال بالتثليث فى محل الفرض خاصه » 0 
التمليل يمل التثليث فى المسوح مشروعا للإكال فى موضع الفرض وغير 
موشم الفرض ؟ فإن الفرض يتأدى بالربع وهو يجمل التثليث مسنونا 
بالاستدعاب . ظ ظ 

ومن دلك قوم فى الصرورة إذا حج بنبة التفل م عن الفرض لآن 
فض هذه المادة يتأدى عطلق النية ؤيتادى بنية النفل أيضأ كاكاة ؛ فإن 
التصدق بالنصاب على الفقير بمطلق النية لما كان يتأدى به الركاة فنية النفل 
كان كذلك . ولكنا نول : هذا فاسد وضما ؛ لأنه مهذا الطريق يرد المفسر 
إلى المجمل» ويحمل القيد على الطلق » وإنما الجمل يرد إلى الفسر ليصير به 
معلوم المراد » والطلق حمل على القند عنده فى حادثتين أو فى حكمين » 
وعندنا فى حادئة واحدة فى حّ واحد » حتى رددنا مطلق القراءة فى صوم 
ثلائة أيام فى الهين إلى القيد بالتتابم فى قراءة ابن مسعود رضى الله عنه ؛ 
وأحد لا يقول القيد يحمل عل المطلق » وهو نظير مطلق النقد ينصرف إلى 
نقد الالد المروف لدلالة العرف » فأما القيد بنقد آخر فإنه لا يحمل على 
الطلق لينصرف إلى تقد البلد . ظ 

ومن ذلك قوم فى علة الربا إن صفة الطمم معنى يتعلق به البقاء » يمنون 
أن بقاء النفس يكون بالطمم فبكون ذلك علة موحبة زيادة شرطين7؟ فى 
المقد على الطعوم عند مقابلة20 الحنسية . وتحن نقول : هذا فاسد وضع ؛ 
لأن اليم ف الأصل ما شرع إلا للحاحة ولمذا اختص بالال الذى بدله 
لحواتح الناس © وصفة الطمم تكون عبارة عه عن أعظم أسباب الحاجة إلى 
ذلك المال ؛لأن ما يتملق به البتاء يحتاج إليه كل واحد» وذلك إتما يصلح 
عله لسحة المقد وتوسمة الأمر فيه لا للحرمة ؛ لأن تأئير الحاجة فى 


٠ أى التساوى والتقايض - هامش العهانية‎ )١( 
. (؟) وفى العمانية والحندية : مقابلته مجنسه‎ 


2 

الإباحة بمنزلة إباحة اليتة عند الضرورة ؛ ولحذا حل لكل واحد من الناعين 
تناول مقدار الحاجة من الطعام والملف الذى يكون فى الغنيمة فى دار الحرب 
قبل القسمة يمخلاف سائر الأموال » فكانت الملة فاسدة وضعا مم أنه 
لا تار لحا فى إشات المثلة بين الموضين الذى هو ثشرط حواز 
المقد بالنص . 

ومن ذلك قوطم ف نطول الكرة إن لتر ل وز ل أن نوف ماءه مم 
غنيته عنه » كما لو كان محته حرة ؛ فإن تأثير الحرية فى أصل الشرع فى 
استحقاق زيادة النممة والكرامة وفى إشسات صفة الكمال فى الملك » ولمذا 
حل للحر أر بع نسوة النكاح ولى بحل لاعبد إلا اثنتان » فالتمليل لإثبات 
الححر عن العقد بصفة الحرية فما لا بثبت الححر عنه بسبب الرق يكون 
فاسداً فى الوضم تخالفا لأصول الشرع . 

ومن ذلك قولم 7" فيمن جن فى وقت صلاة كامل أو فى يوم واحد 
فى الصوم إنه لا يازمه القضاء ؛ لأن اللمطاب عنه ساقط أسلا ووجوب القضاء 
بيتنى على وجوب الأداء » بمئزلة ما لو جن أ كثر من يوم وليلة فى 
الملاة » أو استوعب الجنون الشهر كله فى الصوم . وتحن تمول : هذا 
فاك بقعا 4 لان الحادث بالجنون محز عن فهم الحطاب والاثمار ببالأمر ولا أثر 
للحنون فى إخراجه من أن يكون أهلا للمبادة ؛ لآن ذلك يبتنى على كونه 
أهلا لثوامها » والأهلية لثواب السادة بكونه مومنا والجنون لا بيبطل إيمانه ؛ 
وهذا يرث اتجنون قريبه السلء ولا يفرق بين الجنوية وزوجها السلم . 
والدليل عليه أنه لا ينطل إحرأمة سب الحنون » فدل أنه لا بيبطل به إعانه 
فكذلك لا يبطل صومه » حتى لو جن بعد الشروع فى الصوم بق ماحاة 
ولا وجه لإنكار هذا ؛ فإن بعد صحة الشروع فى الصوم لا يشترط قيام 
الأهلية للبقاء فها سوى الكف عن اقتضاء الشهوات » والحنون لا ينق نحقق 
هدأ الفمل » وإذا بتّى صاعا حتّى تأدى منه عرفنا أنه تأدى 2 3 شرع 





الصيسمسم 


2-7 وى اماد بة 0 تعليلهم 0 مكان , قولههم‎ )١( 


د هيا لس 


فيه » ولا يتمق ذلك إلا مع تقرر سبب الوجوب فى حمقه . والدليل عليه 
بقاء ححة الإسلام فرضا له بعد الحنون » وبقاء ما أدى ءن الصلاة فى حالة 
الإفاقة فرضًا فى حقه ؛ فهذا التحقيق يتبين أن سبب الوجوب متحقق مم 
المنون » والحطاب بالاداء ساقط عنه لمحزه عن فهم الحطاب »© وذلك لا ينق 
صة الاداء فرضًا » بزلة من لم بسلغه الحطاب ؟؛ فإنه تتادى منه العبادة 
بصفة الفرضية كن أسل فى دار الحرب ولم تبلنه فرضية المطاب”" لا يكون 
تغاطبا مها ومع ذلك إذا أداها كإنت فرضا له . وكذلك النائم والخمى عليه ؛ 
فإن الخطاب بالأداء ساقط عنهما قبل الانتياه والإفاقة ثم كان السبب متقررا 
فى حقهما » فكان التمليل بسقوط فمل الأداء عنه لمجزه عن فهم الخطاب 
على نق سبب الوجوب فى حقه أصلا » فيكون فاسداً وضما غخالفا للنص 
والإججاع ؛ ولأن الطاب بالأداء يشترط لثبوت المسكن من الاثمار وذلك 
يا كرون بدون العقل والعييز ؛ فسقوطه لانمدام شرطه لا يوز أن يكون 
دليلا على نق تقرر السبب » وثبوت الوجوب الذى هو حي السبب على 
وجه لا صنم للعبد فيه بل هو أمر شرعى يختص بمحل صالح له وهو 
الذمة » فإذا ثبت تمرر السبب ثبت صءة الاداء » ووحوب الةَضّاء عند 
عدم الأداء - ط أن لا ياأحمه احرج فى القضاء ؟؛ فإن الحرج عدر مسقط 
بالنص ؛ قال تعالى : « وما حمل علي فى الدين من حرج » وقال تمالى : 
لذ كات افيا" الا وسنها 4 كعد طاول لحرن عفتة ان كا 
فكراد الفوانت من الصلوات وباستيعاب الحنون الشهر كله اتنا الما 
لدفم الحرج وهو عذر مسقط . وممى الحرج فيه أنه تتضاعف عليه المبادة 
الشروعة فى وقها » ولا يشتيه معى الحرج فى الاداء عند تضاعف الواجب ؛ 
ولهذا أسقطنا بمذر الحدض قضاء الصلوات لانها تبتلى بالحيض فى كل شجر 
عادة والصلاة تلزمها فى اليوم والليلة مس هرات » فلو أوجبنا القضاء تضاءعف 
الواجب فى زمان الظهر » ولا يسقط بالحرض قضاء الصوم ؛ لأن فرضية 


. وف نسخة : العيادات‎ )١( 


50100 
الصوم فى السنة فى شهر واحد وأ كثر الحرض فى ذلك الشهر عشرة ؛ 
فإيحاب قضاء عشرة أيام فى أحد عشر شهراً لا يكون فيه كثير حرج 
ولا يؤدى إى تضاعف الواجب فى وقته . وكذلك إذا ازمها صوم شهرين 
فى كفارة القتل فافطرت بمذر الحيض ل يلزمها الاستقبال » مخلاف ما إذا 
زمها صوم عشرة أيام متتابعة بالنذر فأفطرت بمذر الحيض فى خلالها يلزمها 
الاستقبال آنا قلها نحد شهرين <اليين عن الحيض عادة » فنى التحرز عن 
الفطر بعذر الحيمض فى شهرين معنى الحرج ولا يتحقق ذلك فى عشرة أيام ؟ 
ولهذا أسقطنا قضاء المبادات عن الصى بمد البلوغ ؛ لأن الصى لا يكون 
إلا متطاولا عادة فيتحمق معنى الحرج فى إيحاب القضاء . ولم يسقط القضاء عن 
النائم لأنه لا يكون متطاولا عادة فلا يلحقه المرج فى إيحاب القضاء بمد 
5 ؛ وأللهتنا الإنماء بالمنون فى حك الصلاة ؛ لأن ذلك يوحد عادة فى 
راما يتكرر به الفاثت من الصلاة » وألكقناه بالنوم فى حك الصوم 
لأنه لا يتطاول عادة بقدر ما يثبت نه حكم تطاول المنون فى حّ الصوم 
وهو أن ستوغن: الكنير كله: .. 

. ومن ذلك قولحم فى النقود إنها تتمين فى عقود المماوضات لأنها تتعين فى 
التبرعات كاطبة والصدقة فتتمين فى الماوضات يمتزلة الحنطة وسائر السلع ؛ لأنا 
تقول : هذا التعليل فاسد وضعا ؛ فإن التبرعات مشروعة فى الاصل للا يثار بالعين 
لا لإيجاب شىء منها فى الذمة والماوضات لإيحاب”'“ البدل ها فى الذمة ابتداء ؛ 
ألا ترى أن البيع فى المرف الظاهر إنما يكون بثمن يحب فى الذمة ابتداءء 
والنكاح يكون بصداق بحب فى الذمة ابتداء » فكان اعتبار ما هو مشروع للا ازام 
فى الدذمة اتداء إعا هو مشروع لنقل اللك واليد فى المين من شخص إلى 
شخص فى 5 التعين فاسداً وضعاً : ألا رى أن البح لا كان لتقل الملك 
واليد فى عين المقود عليه لم يز أن يكون موجبا البيم فى الذمة ابتداء 
لا رخصة بسب الحاحة إليه فى اللم وذلك ّ ثابت مخلاف القياس . 





. وف العمانية ؛ فى إمجاب‎ )١( 


لمم 
ففها يكون البيم موجباً له ى الذمة ابتداء وهو الدن لا يحوز أن يحمل موجبه 
تقل املك وأليد فيه من شخص إلى شخص التعيين » وقد عرفنا أنه لا يستحق 
النقد بالمقد الذى هو كا وسة إلا عنا ؛ ومع التمين لاعكن إثنات موحيه ؛ 
فظهر أن هدا التميين لم يصادف محله وأنه عنزلة هية الال ون ف ذمته 
من إنسان فإنه لا يكون كرحا ؛ لآن موحب الحية تقل الللك واليد فى المين 
فلا يحوز أن يمل موجبه الإيحاب فى الذمة ابتداء بالشك » وما كان تميين 
النقد فى عقّد الماوضة إلا نظير الايجاب فى الذمة ابتداء يعقد المية » فكم 
أن ذلك ينا ححة المقّد لأن موجبه تقل اللك فى العين واليد فبدون موجبه 
لا يكون حميحا » فهنا لو تمين بطل المقد ؛ لآنه ينعدم ماهو موجب هذا 
المقد فى المْن وهو الإإزام فى الذمة ابتداء » وفى الحنطة كذلك ؛ فإنه متى 
كان ثمنا كان واحما فى الذمة ابتداء » فأما ,مد التميين يصير منيما فسكون 
موجب العقد فيه تحويل ملك المين واليد من شخص إلى شخص » والسلم 
لا تكون إلا مبيمة ؛ ولحذا لا يحوز ترك التعيين فنها فى غير موضع الرخصة 
وهو السل الذى هو ثابت بخلاف القياس ؛ لأنه لو صح ذلك كان ثابتا بالمقد 
فى الذمة ابتداء وهو خلاف موجب الءقد فها . 

ومن ذلك قوط فى الشترى إذا أفلس فى المْن قبل النقد إنه يثيت 
للبائم حق نقض البيم واسترداد سلمته ؛ لآن الْمْن أحد الموضين فى البيع 
المجز عن تسليمه بك المقد يثبت اهتملك حق فسخ المقد دفماً لاضرر 
عن نفسه كالموض الآخر وهو المبيم إذا كان عبنا فمجر البائع عن تسليمه 
إلإباق أو كان دينا كالسلم فمحز البائم عن تسليمه بانقطاعه عن أيدى 
الناس . لأنا تقول : هذا التمليل فاسد وضءا ؛ فإن موجب البيم فى البيم 
استحقاق ملك المين والمد ؛ ولهحذا لا تحوز بيع العين قبل وحود اللك واليد 
للبائم فى المبيم ؛ لأنه لا يتحقق منه ا كتساب سبب استحقاق ذلك لغيره 
إذا لم يكن مستحقا له » وكذلك فى البيم الدين يشترط قدرنه على التسلم 
با كتسابه حكناً بكونه موجوداً فى العالم وباشتراط الأجل الذى هو مؤر 


جد عام لد 


فى قدريه على التسلبم با كتسابه فى المدة أو إدراك غلاته » فأما موجي المقد 
فى المن التزامه فى الذمة ابتداء ؛ والشرط فيه ذمة صالحة للالتزام فها ؛ ولذا 
لا دشترط قيام ملك المشترى فى امن وقدرته على اشسليمهة عند العقد حقيقة 
وحكا . فتبين هذا أن بسبب المجز عن تسلم المقود عليه يتمكن خلل 
فها هو موجب العقد فيه [ وه( ]| تحن ب اوافون المدز عن تسلم المن 
لا يتمكن الخلل فما هو موجب المقد فيه وهو التزام | الم 0 فى الذمة ء 
وأى :يناد أبن من فساد قول من يقول إذا ثبت حق الفسخ عند بمكن 
الخلل فى موحي العقد ينبنى أن يثبت حق الفسخ بدون تمكن الخحلل فى موخب 
العقد . والدليل على ما قلنا جواز إسقاط حق قبض المْن بالإبراء أصلاً وعدم 
جواز ذلك فى البيع العين قبل القبض <تى إنه ذا وهبه من البائع وقبله كان 
فسخأ للبيع بيهما . ولا يدخل على ماذ كرنا الكتابة » فإن جز الكانب عن 
أداء بدل الكتابة بمد محل الأجل عمكن المولى من الفسخ » واليدل هناك 
ممقود به يثبت فى الذمة ابتداء ولا يتمكن الحلل فا هو موجب المقد فيه 
سبي المحدز عن تسلرمه ؛ لآن موجب العقد زوم بدل الكتابة على أن اصير 
ملكا للغول بعد حل الأحل بالآداء ؟ فإن الول لا يستوجب على عبده ديناً ؛ 
ولحدا لا تحب الزكاة فى بدل الكتابة ولا تصح الكفالة به . فمرفنا أن الك 
هناك لا يسبق الأداء » فإذا عجز عن الأداء فقد تمكن الخلل فى املك الذى هو 
موجب الءقد فيه » فأما هنا موجب العقد ملك الْوّن ديناً فى الذمة ابتداء 
وذلك قد بم بنفس المقد » وبسبب الإفلاس لا يتمكن الملل فيا هو موحب 
العقد ؛ ولحذا لو مات مفلسا لا يتمكن ابام من فسخ العقد أيضاً دإن ل تبق 
صلاحية الحل وهو الذمة بمد موته مفلساً ؛ لأن بنفس العقد قد ثم موجي المقد 
فيه شا كان فواته بعد ذلك إلا بمترلة هلاك المبيع بعد القيض وذلك لا يوجب 
انفساخ الممد ولا يثبت لهمشترى فحن الفسخ فهدا مثله . وهذه المسائل 
فقهوم فها إطريق إحالة العلة أظهر وأنور لقلوب ٠»‏ وقد بينا فساد الوضع 





)١(‏ زيادة من لدي 
(>) ما بين المربعين زيادة من الندية . 


الت 
فى علاهم فها ليتبين لك أن أ كثْر ما يمللون به فى السائل بهذا الطريق فاسد 
إذا تأماك فيه » وأن أعدل الطرق فى تصحيح الملة ما كان عليه السلف من 
اعتمار التاثير . 

فصل المناقضة 


قد بينا تفسير النقَض وحده فما مهى » وهذا الفصل لبيان الدفع بالناقضة 
يلحى” أسعاب الطرد إلى الاحتجاج بالتاثير . 

وبيانه فم علل :اناق برع انق اقنتزاط النبة فى الوشوم أن التيمر 
والوضوء طهارتان كيف يفترقان ؛ لأن عند إطلاق إنكار التفزقة بيبهما 
ينتقض بكل وحة إنتاقان فدين اختراط اصل الفمل فى التيمم دون الوضوء » 
ومن اشتراط الأعضاء الأربمة فى الوضوء دون التيمم * ومن صفة كل واحد 
مهما » وغير ذلك مما يفترقان فيه . فإن قال : عنيت إثبات القسويه 
بنْهما فى اشتراط النية خاصة لهذا الوصف » قلنا : هو باطل بغسل النحاسة 
عن الثوب أو البدن فإنه طهارة ثم لا يشترط فيه النية » فيضطر عند ذلك إلى 
الرجوع إلى التأثير وهو أن كل واحد ممومأ طهارة حك غير معقولة اأمنى 
0 ثابته شرعا بطريق التعيد 1 إد لش عل الأعضاء ىء زول مده الطهارة 
والسادة لا تتادى بدون النئة » بمخلاف غسل النحاسة فإنه معقول مأ فيه 
٠‏ من إزالة عين النحاسة عن الثوب أو اليدن , و نحن نشول : الماء لطبعة 
مطهر 3 أنه (طمعة مزيل فإنه خلى لذلك 4 قال الله تقال : 02 وأ لنا دن 
السماء ماء طهورا » والطهور الطاهى بنفسه الأطهر لثيره يعمل فى التطهير 
سن غير النيه 6 لا كانت عدر و4 نطيعهأ 0 3 الإحراق بعر الننة 4 
والنفاس نه 0 اختس 5-5 أو 1 3 به و لدت ولا . شت 
أقام غسل 0 الى مهو 56 وفى 5 ا قَْ 5 بأأماء 
مقام جيع البذن: تتسيرا عل الساد ؛ لآن إقامة الفسل فا تيسير على وحه 


لا يتسير فى سائر أجزاء البدن » وسبي الحدث نعم به البلوى27 ويعتاد نكراره 
فى كل وفت » وبق حم تطهير جبيع البدن بالمسل فى الجنابة والحيض والنفاس 
على أصل القياس ؛ فظهر أن مالا يعقل فيه العبى بل هو ثابت شرعا إقامة 
انحال الخصو صة مقام جيم البدن لا فمل هو استمال اللاء فى حصول الطهارة به ؛ 
وكلامنا فى اشتر اط النية فى الفعل الذى يحصل به الطهارة دون الحل » وى هذه 
الطهارة من الحدث والجنابة بمنزلة سل النحاسة . وكذلك المسح بالرأس فإنه 
قائم مقام فمل الغسل0) النى هو تطهير فى ذلك المضو يعنى التيسير ‏ 
مخلاف التيم فإنه فى الاصل تلويث وتضير وهو ضد التطهير » ولهذا 
لا يرتقع به الحدث » فعرفنا أنه حمل طهارة لضرورة الجاحة إلى ادام الصلاة 
فإما يكو ن طهارة بشرط إرادة الصلاة وهذا الشرط لا يتحقق إلا بالنية ؛ 
وما يقول إن فى الوضوء والاغتسال معنى المبادة فشرط السسادة التية 
فهو مسلم عندنا » ومتى لم توجد النية لا يكون وضوءه عبادة » ولكن 
الطهارة النى ههى شرط حة أداء الصلاة ما يكون با للحدث لا ما يكون 
عمادة ٠»‏ واستمال الماء فى محل الطهارة بدون النية «زيل للحدث ؛ فهدا 
التقرير سين أن الوضوء نوعان : نوع هو عبادة وهو لا بحصلى بدون النية ». 
ونوع هو ءزيل للحدث وهو حاصل بغير النية بعميزلة الفسل الذى هو مزيل 
للنحاسة وهو مثبت شرط حواز الصلاة . 

ومن ذلك قوط : الطلاق ليس ال فلا يثبت بشهادة النساء مع الرحال 
كالحدود . فإن مطلق هذه العبارة تنتقض بالبكارة والرضاع فلابد من الرجوع إلى 
التأئيروهو أن شهادة الساء مع الرحال ليس بححة أسلية ولكنها حجة ضرورة يجوز 
الل يها كترعا فيا سكي يه ارق والناتلة هين الذان و ك1 _واقلته 4 اولان 
الأموال وما يبع الأموال ٠‏ فقما لا مكبر فيه اليلوى لا تحمل فيه تشسهادة النساء 





. وف المندية : : واسيب الحدث عم اللوى‎ )١( 
(؟) أى الفمل الذى صل به الطهارة وهو استعمال الماء معقول الممنى وإقامة الأعضاء‎ 
. الأربءة مقام يم اليدن غير معقول ->- هامش العهانة‎ 


- مم5 ل 


ححة » والتكاح والطلاق والوكالة وما أشبه ذلك لا يوجد فها من وم الباوى 
مثل ما يكون فى الأموال . وتحن تقول : إنها حدة أسلية بمنزلة شهادة 
ارال » ولكن فها ضرب شبهة إعتبار تمصان عقل النساء لتوثم الضلال 
والنسيان لكثرة غفلهن ؛ ولهذا ضمت إحدى الرأتين إلى الأخرى ليكونا كرجل 
واحد فى الشبادة » فإنا لا يثبت ببذه الشبادة ما يندرىء بالشبهات كالدود 
فأما النكاح بشنت مع الشسهات ؛ ألا رى أل .سرع 00 من الال 
حتى يصح من الحازل والسكره والغطىء عندنا » وكذلك الطلاق والوكالة فإمها 
تثبت مع الجهالة فتحتمل التعليق بالشرط فكانت أقرب إلى الثبوت مع الشهة 
من الاموال بخلاف الحدود 

ومن ذلك قوطم : النصي عدوان محض فلا يكون سببا لالك فى المين 
كالقتل ؛ لأن هذا ينتقض باستيلاد الأب حارية ابنه واستيلاد أحد الشريكين 
الحارية ا أشتركة فإنه 00 من حيث إنه حرام م كان 58 لفللك » فمطضطر 
العلل عند إبراد هذا التقض إلى الرجوع إلى التأثير وعو أن الفمل إنما يتمحض 
عدواناً إدا خلا عن نوع شيهة ء واستيلاد أحد الشريكين لم بخل عن ذلك ؛ فإن 
إعتبار جائب ملكه يتمكن شمة فى هذا الفمل » وكذلك ما للآب من الحق 
فى مال ولده يمكن شمة . فتقول عند ذلك : الخصب الذى هو عدوان محض 
لا يكون سب للك الءين عندنا ولكن ثمبوت الملك فى بدل الءين وهو 
حك مشروع غير موصوف ناي عدوان هو الذى ثبت به اللك فى المين 
شرطا له على ما قررنا . | 

ومن ذلك قوله ى النافع : إن المتلف مال فيكون مفتهوا على اأتلف 
مانا يستوق كالمين '؟؛ لأن ظاهر هذا ينتقض بما إذا كان المتلف معسراً 
لا يحد شيئاً . فإن قال هناك الضمان واجب عندى ولكن يتأخر الاستيفاء لمر 
من عليه عن الثل الذى يؤدى به الهمان . قلنا : هكذا تقول فى الفرع ؛ فإن 
عندنا يتأخر استيفاء الغمان إلى الآخرة لمحن" عن المثل الذى بوفى به هذا 


. وفى الهندبه : لمحز من عليه عن !اثل‎ )١( 


-دداكم؟ -- 
انغمان ؛ فإن مان المدوان بتقدر” بالمثل بالنص وليس لدهنفعة مثل فى صفة 
الالية يمكن استيفاؤها فى الدنيا » وعند ذلك يتبين ققه المسألة أن المانم من 
الالية » وقد تقدم بيان ذلك » فيقرر ما ذ كرنا أن الاعماد على الاطراد من 
غير طلب التاثير ضعيف فى باب الاحتحاج » واله نزلة الاحتحاج بلا دليل 
عل تا اوكا شه السبيل ' 
فصل فى بان الاتةال 


قال رضى الله عنه : الانتمال على أريمة “ : انتقال من علة إلى 
فل أخرى. للاننات 5 ا 5 من حكر إلى حكم لإثياته بالعلة 
الأول ؛ وانتقال من حكر إلى حكر [ آخر0" ] 5 هله حرق ب اوفده 
الأوحه الثلابة مستمة 7 طريق النظر ا , ن الانقطاع . 

أما الأول فلا ن العلل إنما التزم إثيات الحمك عا ذكره من العلة ويمكنه من 
ذلك بإنبات العلة » ها دام سعيه فيا يرجم إلى إئبات تلك العلة يكون ذلك وفاء 
منه عأ العزم لاان يكو ن إعر امادقن ذلك واشتنالا بشى ا : - هذا 
فها إذا عللنا فى ننى الفمان عن الم ى المسمهلك للوديمة أنه اسهلاك عن 
صحيح كلم نشتغل بإئمات هذه الملة + فإنه يكون هذا انتقالا من علة إلى أخرى 
لإثبات العلة الأولى مها ؛ ولا يشك أحد فى أن ذلك مستقيم على طريق النظر ؛ 
وعلى هذا إذا اشتفل بإثبات الأصل الذى يتفرع منه موشم الحلاف حتى يرتفع 
الحلاف بإثبات الأسل فإن ذلك حسن ميح » و ما إذا وقم الاختلان فى 
الجهر بالتسمية » فإذا قال العلل : هذا يبتنى على أصل وهو أن التسمية ليست 
بآية من الفاتحة ثم يشتفل بإثئبات ذلك الأصل حتى ينبت الفرع بثبوت الأصل 
يكون مستقما . وكذلك إذا علل بقياس فقال خصمه : القياس عندى ليس" 
بححة » فاشتئل بإثبات كونه ححة بقول حالى » فيقول خصمه : قول الوا<د 





)01 وق العهائية والحندية : مقدر 


(؟) زيادة من النسختين ٠‏ 


سس لاير5 سل 

من الصحابة عندى ليس بمحة » فاشتغل بإثبات كونه ححة خبر الواحد » فيقول 
خصمه : خبر الواحد عندى ليس ممحة » فيحتج كات على أن شيو الوا<د 
ححة » فإنه يكون طريعًا مستقما » ويكون هذا كله سعيا فى إثبات ما رام 
إثمانه 6 الابتداء . ٍ 

وأما الثانى فلان الااتقال من ح5 إلى حكر إنما يكون عند موافقة الخصم 
6 لحك الأول ونا كأننةسوف اليلد الا 0 ب الموافقة فى ذلك 0 
فإذا وأفقه خصدمة فمه فمد م مقصو ده 4 م الاتمال لعده اك حكم در 
بالعلة الأول يدل على قوة تللك الملة فى إحرائها فى المعلولات وعلى حداقة 7 
6 إثنات الحكم األعلة ؟ وذلك نحو ف إذا عللنا قَْ نحرير الكانب عن . كفارة 
المين ؛ لآن الكتابة عد معاوضة يحتمل الفسخ فلا تخرج الرقبة هن : أن تكون عزلد 
للصرف إلى الكفارة كالبيع ؛ فإذا قال انخه هم ؛ عتدى عفد 6 ارج الرقمة 
من الصلاحية لذلك ولكن نقصان الرق هو الذى يخرج الرقبة من ذلك . 
فنتقول : مهذه الملة يحب أن لا يتمكن نقصان فى الرق لأن ما يكن نقصانا فى 
ارق لا يكون فيه احتال الفسخ » فهذا إثبات الحسكم الثاتى بالملة الأولى أيضا 
وهو نباية فى المذاقة . وكذلك إن تمذر إثبات المكم الثاتى بالملة الاولى 
فأراد إثباته بالملة بملة أخرى ؟لأنه ما ضمن بتعليله إثبات ممع الأحكام بالملة 
الأولى وإنما سمن إثبات الحكم الذى زعم أن خصمه ينازعه فيه » فإذا أظهر 
العم الموافقة فيه واحتاج إل إثبات حكم آخر يكون له أن يبت ذلك بعلة 
أخرى ولا يكون هذا انقطاعا منه . 

فاما الوجه الرابع وهو الانتقال من عله إل غلة أخرئ مه ت الحم 
الأول 6 من أهل || ذظر دن مح ذلك أنضا و تحمله انقطاعءا © سعد لاله 
بقصة الخليل عليه السلام حان حاج الامين بشوله تمالى :20 رف الذى 1 نحى 
ويدت »© فلا قال اللمين : « أنا أحى وأميت » حاجه بقوله تعالى : « فإن 


م5 لس 

انتقالا من ححة إلى ححة لإثيات شىء واحدء وقد ذ كر الله تمالى ذلك عنه 
على وجه الدح له به ؛ فعرفنا أنه مستقيم . وكذلك المدعى إذا أقام 
شاهدين فعورض بحرح فبهما كان له أن يقم شاهدين آخرين لإثبات حقه . 
والذهب الصحيح عند امة الفقهاء أن هذا النوع من الاتقطاع ؛ لآنه رام 
إثبات الحم الملة الأولى » فانتقاله عنها إلى علة أخرى قبل أن بثبت الحم 
بالملة الأولى لا يكون إلا لمجز عن إثباته بالملة الأولى » وهذا انقطاع 
على ما نبينه فى فصله . بم حالس النظر للإبانة » فلو جوزنا الانتقال فها 
من علة إلى علة أدى ذلك إلى أن يتطاول الجلس ولا يحصل ما هو القصود 
وهو الإبانة » وكان هذا نظير نض يتوجه على الملة ؛ فإنه لا يتغل 
بالاحتراز عنه » ولكن إذا تمذر دفمه بما ذكره العلل فى الابتداء يظهر به 
انقطاعه فى ذلك الجلس فهذا مثله . فأما قصة الخليل عليه الصلاة والسلام 
فهو ما انتقل قبل ظهور المجة الأولى له ؛ ولكن الأولى كانت ححة ظاهرة 
لم يطعن خصمه فها إنما ادعى دعوى مبتدأة بقوله : « أنا أحى وأميت » 
وكل ما صنعه معلوم الفساد عند التأملير إلا أنه كان فى القوم من يتسم 
الظاهر ولا يتأمل فى حقيقة الممنى فاف الخليل عليه الصلاة والسلام الاشتباه 
على أمثالحم فضم إلى الحجة الأولى حجة ظاهرة لا يكاد يقم فها الاشتباء 
فهبت الذى كفر . وهذا مستحسن فى طريق النظر لا يشك فيه ؛ فإن 
المملل إذا أت علته يول : والذى بوضح 5007 5 فاق كلام آخر هو 0 
أوضح من الأول فى إثبات ما رام إثباته » وهذا لأن حجج الشرع أوار 
فضم ححة إلى حجة كضم سراج إلى سراج » وذلك لا يكون دليلا على ضعف 
أحدهما أو بطلان أره فكذلك ضم حجة إلى ححة ء وإنما جملنا هذا 
انقطاعاً فى مومتع” يكون الانتقال للمجز عن إثبات المكر بالملة الأولى . 
تم كل هذه التصرفات لحيب لا للسائل ؛ فإن المجيب بان والسائل هادم 
مائع » والحاجة إلى هذه الانتقالات للبانى ال ثبت لا للمانم الدافم . 


حق 0 1 عه 
فصل بيأن الا نقطاع 


ووجوه الانقطاع ارقة © اجدشااعد .وهو أطيرها كت السكوت كل بها اخيز 
لله به عن اللءين عند إظهار المايل صلى الله عليه وسل ححته بقوله : « فهت 
الذى كفر 6 . ٠‏ 

والثانى : جحد مادمل ضرورة بطريق المشاهدة ؛ لأن سعى الملل ليحمل الغائب 
. كالشاهد ؛ والمل بالشاهدات يثبت ضرورة » فإذا اشتفل الحمم بححد مثله عل 
أنه ما له على ذلك إلا تمزه عن دفم علة الملل » فكان اقطاعا . 

والثالك : النم بعد التسلم » فإنه يمل أنه لا شىء مله على النع بعد 
التسلم إلا عحزه عن الدفع لا استدل به خصمه . ولا يقال محتمل أن 
يكون تسليمه عن سهو أو غفلة ؛ لأن عند ذلك ببين وحه الدفم بطريق 
التسليمم م يبنى عليه استدراك ماسها فيه . فاما أن يرجم عن التسلم إلى 
النع من غير بان الدفم بطريق التسلم فذلك لا يكون إلا للمحز . 

والرابع : عحز العلل عن تصحيح الملة التى قصد إثبات الحكى مها حتى 
اتتقل مهأ إلى علة أخرى لإثنات الح ؛ فإن ذلك انمطاع ؛ لأن حك 
الانقطاع مقتضب من لفظه » وهو قصور اأرء عن بلوغ مثزاه » وعحزه 
عن إظهار عراده ومبةناه . وهذا المح نظير الم<ز ابتداء عن إقامة المحة 
على المسكم الذى ادعاه » والله أعلم ٍ 


باب أقسام الأحكام وأسباما وعللبا 
ودعرو طهأ و علاماما 
اعر أن جلة ما تبت بالحمجج الشرعية الوجبة لاملل جا تقدم ذكرها 
مان * الأحكام الشروعة وما يتعلق هأ الذشروعات . فسداً يدان سم الاحكام 
فتقول : هذه الاحكام اربعة : حقوق الله خالا ؛ وحقوق امياد خالصا ايضاء 


وما لشتمل عل الحقين وحى الله فيه أغلى َ وما شتمل علهما وحقى المياد 
فيه أغلل . 


035 


جه وي وا 

فم حقوق الله خالصة فهى أنواع ثمانية : عبادات محضة » وعقوبات 
محضة » وعقوبة قاصرة © ودارة بين العبادة والمقوبة » وعبادة فها معنى 
الثونة ؛ ار فيها معنى العبادة » ومئونة فها معنى ااعقوبة » وما يكون 
قاع بنفسه”' وهى على ثلاثة أوجه : ما يكون منه أسلاً » وما يكون زائداً 
على الأصل ؛ ومأ تكن ملعا َه : 

فأما السادات الحضة فرأسها الإيمان بالله تمالى » والأصل فيه التصديق 
بالقلب ؛ فإنه لا يسقط بمذر ما من لمارا أي غورف» :وتميف التعرء. ,يوسن 
الكفن على كل حال » والإقرار باللسان رثن فيه مع التصديق بالقلب فى 
أحكام الدنيا والآخرة جيماً » وقد يصير الإقرار أصلا فى أحكام الدنيا بمتزلة 
التصديق » حتى إذا أ كره على الإسلام فأسم باللسان فهو مسلم فى أحكام 
الدنيا لوجود ركن الإقرار » وقيام السيف على رأسه دليل على أنه غير 
مصدق بالقلب ؛ ولمهذا لا محكم بالرّدة إذا أكره الرء عليها ؛ لأن التكلر 
باللسان.هتاك .وليل عض عل .ماق الشمير من غير ' أن صمل أسلا ننه 
والإقرار باللسان وإن كان دليلاً على التصديق ففمند الا كراء يحمل أصلا 
بنفسه يثبت به الإيمان فى أحكام الدنيا بمنزلة التصديق ».ويستوى إن أ كره 
الحرنى على ذلك أو الذنى عندنا لهذا المنى . وعند الشافمى متى كان الا كراء 
كدق .بان كان الكره حربيا لا أمان له كذلك الحواب » ومتى كان بغير 
جح الى نياج اليس يبلا 


نم الصلاة بعد الإعان من أقوى الأركان ؛ فإنها عماد الدين ما خلت عنها 
شريمة الرسلين . وهى تشمل الخدمة بظاهم البدن وباطئه » ولكها صارت 
0 واسطة البيت الذى عظمه الله وأمرنا بتعظيمه لإضافته إلى نفسه فقال : 
« أن طهرا ستى” للطائفين 6 الآية ؛ حتى لا تتادى هذه القربة إلا باستقيال 
القبلة فى حالة الإمكان » وفى ذلك من معنى التعظيم ما أشار الله تعالى إليه 
فى قوله : « فيا تولوا ف وجه الله » ليمل به أن الظلوت:وحة الله > 


. أى يا ءاي له بدمة 0 هاء.ش العمانية‎ ( ١) 


3-7 
ووجه اه لا حهة له » مل الشرع استقبال جهة الكعبة قاما مقام ما هو 
الطلوب لأداء عذه القربة . وأسل الإعان فيه ترب إلى الله تمالى بلا واسطة » 
وفى الصلاة قرب بواسطة البيت فكانت من شرائع الإعان لا من نفس الإعمان . 
لم الزكاة التى تؤدى باحد نوعى التعمة وهو المال » فالتم الدنيوية 
نعمتان : نممة المدن » ونعمة امال » والسادات مشروعة لإظهار شكر 
النعمة مها فى الدنيا ونيل الثواب فى الآخرة » فك أن شكر نعمة البدن 
بسبادة تؤدى بحميم الندن وهى الصلاة » فشكر نعمة الال بسادة مؤداة 
يحنس تلك التعمة » وإتما صار الأداء قربة بواسطة المصروف إليه وهو 
الحتاج » على معنى أن الؤدى يمل ذلك المال خالصاً لله تغالى فى من 
صرفه إلى الحتاج ليكون كفاية له من اله تمالى ؛ لهذا كان دون الصلاة 
بدرجة ؟ فإنها قربة بواسطة البيت الذى ليس من أعل الاستحقاق بذاته ؛ 
وهذا قربة بواسطة الفقير الذى هو من أهل أن يكون مستحما بنفسه لحاجته . 
دون الصلاة من حيث إنه لا يشتهل على أعمال متفرقة على أعضاء البدن . 
بل يتأدى بركن واحد وهو الكف عن اقتضاء الشموتين : شهوة البطن 
وشهوة الفرج ؟؛ فإما صارت قرية بواسطة النفس المحتاجة إلى نيل اللذات 
والشهوات ؛ فعى أمارة بالسوء كا وصفها الله تعالى به'» فق قهرها بالكف 
عن أقتضاء شهوا-ها لا بتغاء مرضأة الله تعالى معمى الغربة 6 وبالتأمل هده 
ثم المج الذى هو زيارة البيت المعظم » وعبادة بطريق الهحرة يشتمل 
عل اركان ختصس باوقات وأمكنة 4 وفمها معى القربة باعتمار قف التمظم 

لتلك الاوقات والامكنة . 
فأما العمرة فإنها سنة قوية باعتبار أن أركانها من جنس أركان الحج » 
ومأ بدذأ من الوسملة . يو حب ةا من ا ولمدا لا تكرر فرضية 


ا اذا ام 0 ا ل 


)١(‏ أى الأونات والأمكنة لا توجب عدداً ءن القربة -. هامش العمائية 


كم ل 
المج ف العمر ؛ فعرفنا أن العمرة زيارة » وهى سنة قوية فملها رسول الله 
والحهاد قربة بإعتبار إعلاء كلة الله وإعزاز الدين » ولما فيه من توهين 
المشر كين ودفم شرم عن السللين ؛ ولهذا سماء رسول الله عليه السلام سنام 
الدين . وكان أله فرضا لان إعزاز الدين فرض ولكنه فرض كفاية ؛ 
لان القصود وهو كسر شوكة الشركين ودفم شرم وفتتهم يحصل يعض 
المساهين فإذا قام به البعض سقط عن الياقين . 
والاعتكاف قربة زائدة لما فها من تعظم المكان المظ, بالقام فيه وهو 
والقصود مها تكثير الصلاة إما حقيقة أو حكما بانتظار الصلاة فى مكانها على 
صقة الاستمداد لما الطهارة 7 
وأبااستدقة القطر ذم عناذة شرا .ببق القونة 4.و33ا اناد يدون يه 
السادة بحال » ولا نجب إلا على المالك7؟ لما يؤدى به حقيقة بمازلة الزكاة ؛ 
ولكن لا بشترط لوجومهاأ صفة كال املك والولابة حتى يحب على الصبى ف ماله 
مخلاف الزكاة » ونحب على الغير بسبب الغير ؛ فعرفنا أن فها معنى امثونة كالنفقة . 
العقوية من حيث إن وجوب كل واحد مهما باعتبار حفظ الأراضىئ وإنزالما » إلا 
أن فى المراج معنى”" الذل على ما أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ذلوا © وكأن ذلك لما فى الاشتغال بالزراعة من الإعراض عن المهاد » وإنا 
يلتزم الخراج من يشتغل بعمل الرراعة ؛ ولهذا لا يبتدأ السم بالحراج فى أرضه 
وبق عليه الحراج بعد إسلامه ؛ لأنه يتردد بين الئونة والمقوبة فلا يمحكن إيحابه 
على السلم ابتداء أمنى الثونة لمعارضة معنى العقوية إياه » ولا يمكن إسقاطه 
)١(‏ وف الهندية : الملك . 


(؟) وفالميانية والهندية : بعض. 
٠‏ (؟) وفى النسختين : بيت . 


526 
بعد الوجوب إذا أسل اعتبار ممنى الءقوبة أمارضة معنى الثونة إياه . وأما المشى 
ففيه معنى المبادة على نع أنه مصروف إلى الفقير كالركاة » وقد بينا أن بواسطة 
هذا الصروف بثبت فيه معبى القرية وإن كان وحوبه باعتشار مثونة الأرض ؛ 
ولهذا يحى فى الأراضى النامية من غير اشتراط الالك لما نحو الأراضى الوقوفة 
وأرض المكاتى ؛ ولهذا قال أبو حنيفة رغى الله عنه : إذا تحولت الأرض 
المشرية إلى ملك الذى تصير خراجية ؛ لأن فها معنى المبادة والكافر ليس من 
أهل العبادة أ ألا ؛ وكل واحد منهما واجب بطريق المثونة فمند تمذر أحده) 
يتعين الآخر » والخراج يبت وظيفة الأرض بمد انتقال اللك فها إلى السل ؛ 
. لأن المسل من أعل أن "وجب عليه الثونة التى فنها ممنى المقوبة ؛ فإنه بعد الإسلام 
أهل لإزام المقوبة عند تقرر سبها منه » والكافر ليس بأهل العبادة أصلاً » 
فالأهلية لامبادة تبتتى على الأعلية لثواءها . وقال أبو بوسف ره الله : يتضاعف 
المشر على الكافر اعتباراً بالسدقات الضاعفة فى حق بى تغلب . وألى هذا 
أبو حئيفة رحمه الله ؟؛ ؛ لآن التصسيف 5 ثارت مخلاف القماس إجاع الصحابة 
فى قوم بأعيانهم ؛ وغيرحم من الكفار ليسوا عتزلهم ٠‏ فأوائك'لا تؤخذ منهم 
الحزية ٠‏ وغيرثم من الكقاز تخد منهم الحزية . وحمد رحمه الله يقول 8 تسق ظ 
عشربة يا كانت ؛ لأن البقاء باعتبار معبى المثونة كالحراج فى حق الل . 
“م عنه روايتان فى مصرف هذا المشر : فى إحداه) يصرف إلى القائلة كالخراج 
لاعتبار ممنى الثونة اللخالسة [ وى الأخرى تكون مصروفة إلى الفقراء 
والسا كين ؛ لأنها لما بقيت باعتبار ممنى الثونة تبق”'] على ما كانت مصروفة 
إلى من كانت مصروفة إليه قبل هذا كالحراج فى حق المسل . 

وأما الحق القالم بنفسه فتحو لس الننام والمعادن والركاز ؛ فإته لا يكون 
واجبا ابتداء على أحدء ولكن باعتبار الأصل الثنيمة كلها لله تعالى »م قال 
تعالى : « قل الأنفال لله © وهذا لأنها أصيبت لإعلاء كلة الله تعالى » إلا أن 
لله تعالى جمل أربمة أخحاسها للنامين على سبيل النة علهم » فبق المحس له كم 


. مابين المربعين زيادة من العهانية‎ )١( 





هع سد 

كان اف الاسل عسووفا: إل بين أن بالسترق اللهاى. و كزلك: خسن :اتاد 
فإن الوجود ما كان لأاحد فيه حق » مل الشسرع أربعة أخاسه للوأجد وبق 
اجس لله ووذ إلى من أعر بالصرف إلمه ؟؛ ولهدا حاز وضع حمس الخئيمة 
فيمن هو من جملة الذاعين عند حاجهم » وى أبائهم واولادثم , وحاز وضع 
خمس الممدن فى الواجد عند الحاحة”'" ؛ فمرفنا أنه ليس بواجب عليه بل هو 
حن الله تمالى قالم كما كان ؟؛ ولهذا حاز صرفه إلى بنى هاشم ؛ لأن باعتبار 
هذا المى لا يتمكن فيه معى الأوساخ بمخلاف الصدقات » وأمر الله بصرف 
البعض منه إلى ذوى القرنى » وكان ذلك عندنا باعتبار النصرة اللخصوصة التى 
تحققت منهم بالانضمام إلى رسول الله صلى الله عليه وسل فى حال ما مجره 
الناس » ود<ول الشعب معه لؤانسته والقيام بنصرته ؛ فإن ذلك كان 
فيو" ين يجنين «القرية + فيحوق أن تعلق به امتتحقاق ما هو ملة ولة 
من الله تعالى كاستحقاق أربمة الاخاس » فآأما القرابة خلقة لا تستحق 
بذاتها مال الله تعالى » لم صيانة قراية رسول الله صلى الله عليه وسل عن 
استحماق عوض ملى بمقابلها أولى من إثبات الاستحقاق بسبى القرابة . 
ولا يحوز جعل القرابة قرينة للنصرة أو النصرة قرينة للقرابة » لما بينا أن 
الترجيح إما يكون عا لا يصلح علة بانفرادها .للاستحقاق دون ما يصلح لذلك . 
وعلى هذا الأسل استحقاق الصاب من الغنيمة وتمامه يكون بالاحراز بالدار 
بعد الأخذ . والسائل على هذا الأسل يكثر تمدادها إذا تأملت » وذلك معلوم 
فما أملينا من فروع الفقه . 

فأما المقوبات الحضة فهى الحدود التى شرعت زواجر عن ارتكاب أسباءها 
المحظورة حتقا لله :مالى غالصاً » حو حد انا والسرقة وشرب الجر . 

وأا المقوبة القاصرة فنحو حرمان العراث بسبب مباشرة القتل الحظور » 
فإنها عقوبة ولكلها تاصرة حتى تثبت فى حق الماطى' والنائم إذا انقلب 

٠ وف الذختين : حاحته‎ )١( 

(؟) وف النسختين : فملا هومن جفس+ 20١‏ 7 


دوه 
على مورثه » ولا شبت فى حق الصى والجنون عندنا أصلا ؛ لأنما عقوبة 
والأهلة للمقربة لا تسق الحطاب » يخلاف الحاطى' إذا كان الما عاقلا » 
فالبالغ العاقل مخاطب ولكنه يسبي الخطأ يمذر مع نوع تقصير منه فى التحرز » 
والصى لا يوصف بالتقصير الكامل واأناقص فلا يثبت فى حقه ما يكون عقوبة 
قاصرة كانت أو كاملة ؟؛ ولهذا لا تثبت فى حق القائد والسائق والشاهد إذا 
رجم عن شهادنه » وحافر البثر وواشم الححر ؛ لأنه جزاء على مباشرة القتل 
المحظور » والموجود من هؤلاء تسبب لا مباشرة . وعند الشافنى هذا مان 
يتملق مهذا الفمل يمنزلة الدية » فيئت فى حق المسبب والمباشر ججيما وفى حق الصى 
والبالغ » وهذا غلط بين ؛ لأن الغمان ما يحب جبرانا لحق التلف عليه ويسقط 
باعتبار رضاه أو عفو من يقوم مقامه » وحرمان العراث ليس من ذلك فى ثىء . 
فأما الدائر بين العبادة والعقوبة كالكفارات ؛ لأنها ما وحمت إلا حزاء 
على اما توجد من العباد » فسميت كفارة باعتبار أنما ستارة للدنب »©» 
ثفن هذا الوجه عقوبة فإن المقوبة ممى التى حب جزاء على ارتكاب الحظور 
الذى يستحق الثم به » وعمى عبادة من حيث إنها تحب بطريق الفتوى97© 
وبؤمر من عليه بالأداء بنفسه من غير أن تقام عليه كرها ؛ والشرع ما فوض 
إقامة شىء من المقوبات إلى المرء على نفسه » وتتأدى بما هو محض المبادة . 
| فعرفنا أمها دائرة بين المبادة والمقوية » وأن سبها دائر بين الحظر والإباحة 
كاليين المقودة على أمر ف المستقبل والقتل بصفة اللخطأ ؛ ولهذا ل تحمل النموس 
والعمد الحهض سبباً لوجوب الكفارة . وعند الشافمى رجه الله هذه الكفارت 
و<ومها بطريق الغمان » وقد بينا أن هنا غلط » ووجوب الفمان فى الأسل 
بطريق الجبران وذلك لا يتحقق فما يخلص اله تمالى ؛ لأن الله تعالى يتعالى 
عن أن يلحقه خسران حتى تتحقق الحاجة إلى الجبران » وكان معنى المبادة 
فى هذه الكفارات مرجحاً على معمى العقوبة كا أشرنا إليه » وتكفير 
العم به باعتمار أنه طاعة وح (5) فى نفسه ؛ قال تمالى : « إن الحسنات 





. أى لا غتفر إلى القضاء -- غامش الميانية‎ )١( 
. وفى النسختين : وحسنة‎ )١( 


جوم | 


يذهين السيئات »© ولهذا أو. جمنا الكفارة على المخطى' والكر ٠‏ والبار 
فى الهين والحنث جمما ('' بأن حلف لا 7 صذا الكافر فيسل شم 
بكامة » ولمهدا ل( تو حب شما من هده الكفارات على الكافر 
مانا كقادة الفطر فى رمضان فمنى المقوبة فنها مرجح على معنى العبادة حتى 
إن وحومهاأ يستدعى حناية متكاملة » عرفنا ذلك 0 الأعر الى حمث قال : 
هلكت وأهلكت . وقال عليه السلام : « من أفطر فى رمضان متعمداً فمليه 
ما على المظاهر © فاتفق الملماء على أنه يسقط بمذر الخطأ والاشتباء » فلما ظهر 
وحده لاشبهة الثابقة بظاهر قوله عليه السلام : « صومم بوم تصومون »© أو بصورة 
قضاء القاضى بكون 00 ن شعبان ؛ 4 وجب على الفطر فى 0 إذا 
ودعو - وان كان الآداء ميدن 0 قَْ ذلك ا بيد بكر . مهما ق 
فى الكفارات والا كتفاء بكفارة واحدة إذا أفطر فى أنام من رمضان» لآن. 
التداخل من باب الإسقاط بطريق الشسهة » وأثبتنا معنى العيادة فى الاستشفاء 
لامها بيت كفارة ؛ فإنه يجوز أن يكون الوجوب بطريق المقوبة » والاستيفاء 
بطريق الطهرة كالحدود بمد التوبة » ولا يحوز أن يكون الوجوب بطريق العبادة 
والاستيفاء بطريق المعوبة بحال . 
وما يحتمم فيه الحقان وحق الله فيه أغلب فندو حد القذف عندنا . فأما حد 

قطاع الطريق فهو خالص لله آمالى عنزلة المقوبات الحضة » ولهذا لا نوجب على 
المستامن إذا ارتكي سيئة فى دارنا بمنزلة حد انا والسرقة. مخلاف حد القذف . 

(١)يأن‏ يكون سنا فى الحنف والحنث جيعاً » ويعد من المرة لأن هجر الكافر حسن 
وكلام الملى كذلاك - هامش العهانية ٠‏ 

في وق المهانية :؛ يححديث . 

(؟) زيادة من النختين . 


لو؟ ل 

وأما ما يحتمم فيه الحقان وحق المباد أغلب فنحو القصاص ؛ فإن فا 
دق الله تعالى » ولهدذا سمط بالشهات »؛ وهى <زاء الفمل ىق الاصل ظ وأحنة 
الأفمال تج لح الله تعالى » ولسكن 1لا كان وحومها بطريق المائلة عرفنا أن مءنى 
إليه فى قوله آمالى : « ولكى فى القصاص حياة © ولهذا جرى فيه الإرث والمو 
والاعتياض بطريق الصلح بالال كم فى حةوة, المماد . 

وآمااها كورق خسن تق النناة قوى ١:‏ كت ين ان مد فو شان الذية 
وهلا التلتهوالافوت ويا لغيه ذلك 





وهذه المقوق كلها تشةتمل ع لأصل وحلف . الأصل فها ثبت به الإيمان 
التصديق والإقرار» لم قد يكر [الاقرار مستمداً ى حى المكرء على أنه فالم مقام 
التصديق ؛ ثم التصديق: والإفرار من الأبوين يثيت الإيمان فى -ق الود 
الصثير على أنه خلف عن التصديق والإقرار فى حقه » ثم تيمية الدار فى 
عق الذى سبى صغير! وأخرج إلى دار الاسلام وحدء حلف عن تمية الابوين 
فى ثموت 0 الإعان لهء م تدعية السالى ادا حم أو بع من مسلم ىق دار 
الحمرب خلف عن تيمية الدذار ىق ”موت حكم الإعان. له حتى إذا مات يسلى 
عله . وكذلك فى شرائط العلاة ؛ فإن من شرائطها الطهارة » والامل فيه 
الوضوء أو الاغتسال » ثم التيم يكون خلفا عن الأصل فى حصول الطهارة التى 
هى شرط الصلاة به كا قال تآمالى : « ولكن يريد ليطهر م » وهو خلف مطاق, 
فى قول عدائنا ر هم الله . وعند الشافمى رجه الله هو غلبف ضرورى ؛ ولهدا 
م اعتبر التيهم قمل د<ول الوقت فى <ق ادام الفرئضة © و تحور أداء 
الفريضتين بتيم, واحد لأنه خلف ضرورى"''' فيشترط فيه تحةق الضرورة 
بالماحة إلى إسقاط الفرض عن ذمته » وباءتبار كل فريضة «#حدد ضرورة 
اخ ظ و يحوز التيهم لمر دض الذى لا مخاف الملاك على نفسه لآن فق 


الشرورة عند خوف الهلاك على فسه » وحوز التحرى فى إناءين أحدها طاهر 


. وف المهاية والحندية : مرورة‎ )١( 


حدلمة؟ - 


والآخر نحس لأن الضرورة لا تتحةق مع وجود الاء الطاهر عنده ومع رجاء 
الوصول إنيه بالتحرى فلا تكون فرضية التيمم وشرط طلب الاء لأن الضرورة 
قبل الطلب لا تتحقق . وعندنا هو بدل مطلق فى حال المحز عن الأصل فثبت 
الحكم به على الوجه الذى يثبت بالأسل ما بتى تمزه ثم على قول ألى حنيفة 
والى يوسف رجمة الله عليهما التراب خلف عن الماء . وعند عمد رحمه الله التيمم 
خلف عن الوضوء . وتظهر السالة فى التيمم : عند عمد لا يوم التوضئين لأن 
التيم خلف فكان المتيمم صاحب الخلف ؛ ولبس لصاحي الأسل القوى أن 
ببنى صلانه على صلاة صاحى الخلف . كا لااينى اللصلى بركوع وسحود صلانه 
على صلاة اللوى . وءندثما التراب ان كنا عن الماء فى حصول الطهارة به 
نم بعد حصول الطهارة كان شرط الصلاة موجوداً فى حق كل واحد منهما 
بكاله عنزلة الاسح يوم الغاسلين لهذا العنى » وقد يكون ااتيمم خلفاً ضرورة 
فى حال وحود الاء وهو أن يخاف فوات صلاة الحنازة أن لو اشتغل بالوضوء 
أو يخاف فوات صلاة الميد أن لو اشتغل بالوضوء . لم اللحلافة هنا عند عمد بين 
التيمم ,والوضوء بطريق الضرورة حتى لو صلى علها بالتيمم ثم جىء يحنازة أخرى 
يازمه تيمم آخر وإن لم يحد بين النازتين من الوقت ما يمكنه أن يتوضاً فيه . 
وعند إلى حنيفة وألى بوسف رحهما الله التراب خلف عن الماء فيحوز له أن 
يصلى على الحنائز مالم يدرك من الوقت مقدار ما يمكنه أن يتوضا فه على وحه 
لاتفوته الصلاة على جنازة . وهذا الذى بينا يتأ فى كل ع قا قد ذه 

إلا أن سان ذلك يطول الكتاب » والحاحة إلى ممر فة الأسل هنا وهو أن 
الخلك عي ع1 ها كن الاميل :4 وكترل كزنة: تخلنا أن كتقاه الشبى مونا 
للاصل بمصادفته تحله ء ثم بالمحز عنه يتحول الكم إلى الحلف ؛ وإذا ل يتمقد 
السب 55 يم باعتمار أنه لى يصادف مله لا يكون موحبا للخلف حتى 
إن الخارج من البدن إذا لم يكن موجبا للوضوء كالدمع واللزاق والعرق لا يكون 
ونا 0 ؛ والطلاق قبل الدخول لا لم يكن را لا هو الأصل وهو 
الاعتداد بالأقراء لا يكون موجاً لما هو خلف غنه وهو الاعتداد بالأشير ع 
والهين الصادقة لما لم تكن موجبة للتكفير بالمال لا تكون موجبة لما هو 


ووم 


ظ خلف عنه وهو التكفير بالصوم » والدين الغموس عندنا لما لم تنمقد موخبة 
للاصل وهو البر باعتدار أنها أضيفت إلى محل ابس فيه تصور البر لا تتمقد 
موحمة تا هو حلف عنه وهو الكفارة 4 والمين عل مس السماء ونحوه لا 
الكفارة ) وقد بمدم 0 هذا فنه: ن أسر ق 5 الوقت دمد ما بق منه ه متدار 
مالا يمكنه أن يصلى فط إن الله الالكر دوق الوقك اننا عام إن بكو موعيا 
لأداء الصلاة صلح موحنا للا هو خلف عته وهو القضاء . وعلل هذا الاصل 
الولى با يضمئون ؛ لأن السبب وهو الغمان الذى ازههم بطريق المدوان 
موجب للك فى الضمون » والضمون وهو الدم نما محتمل ان كوخ 
مملوكا فى الجلة ؛ ألا ترى أن نفس من عليه القصاص فى حكم القصاص 
كالمملوك لمن له القصاص »ء فإذا اتمقد السبب موحيا للا صل لصادفة محله يتمقد 
موضا قات وهو الذة عند الندد عن إنباك ناسو الامل جوعن التساس: 6 
ععزلة من غصب مديرا فخصيه منه أخر وأبق من يده لم كن الولى الغاصب 
الأول فإنه رحم عل الدامب التابى الضمان وإن ' علك المدر ؛ ولكن 1 أتمفل 
السب فوا للا صل عصادفته عله شت الخلف قاع معأمه . وكذلك هود 
الكتابة بندل موحل اذا رحدموا فضمهم امول قدمة لكاتب كان "/ 

وعيرا عن التكان, ندل التكتابة. #“لآن السب قن قرز موسا للاسل 
وهو الملك فى المضمون لصادفته عحله ذثبت [ به الحاف”'؟ | وهو الرجوع 
بسدل الكتابة لوجود الع<ر عما هو الأصل وهو ملك الرقبة اعتبار قيام 
الكتابة . وأبو حنيفة رغى الله عنه يقول قد وحد من الشسهود التمدى 
بإتلاف النفس كا ومن الول التمدى بإتلاف النفس حمّيقة والمساواة ثابتة 
5 لمكي والاتيق. فى حم الغمان » لم إذا اختار تضمين التلف حقيقة 


)١(‏ زيادة من الدديق:. 


ل اليو كلكا 


ش وهو الولى لم يرجع على الشهود بشىء ؛ لأنه حكن بيحنايته من حيث اللاتلاف 
ف-كذلك إذا اختار تضمين الشهود قلنا لا يرجمون على الولى ؛ لأنهم نوا 
يحنايتهم » بخلاف ما إذا شهدوا بالتتل الحط('؟ وأخذ الولى الدية ؛ لأن 
وجوب الذمان هناك باعتبار تملك المال على من ألزمه القاضى الدية » فإذا 
كن انولى كان هو المتملك والملوك سالم له » وإذا سمن الشهود كانوا ثم الذين 
يلحكوا بوالماوك قي يد الول او قن شترقةة إل .عاحته اتوحيون "لظ عا 
ملسكوه لهذا المنى . قولما إن السبب هنا انمقد موجباً للاأصل » ممنوع ؛ لأن 
الدم لا بلك بالذمان بحال » وفى القصاص الذى قالا الولى لا يملك نفس من 
عليه القصاص وإما يستوفيه بطريق الإباحة ؛ ولحذا لم يكن له حق 
الاستيفاء فى الحرم » ولا يتحول حقه إلى المدل إذا قتل من عليه القصاص 
ظلما وإذا لم يكن علا للفلك عرفنا أن السبب ما انمقد موجباً للاأسل ؛ 
1 كان الدم عحل أن علك 4 يكن إيجاب الذمان لاشهود على الول 
ظ أرضا 4ل نا علدا علهم ملك الدم » وإتلاف ملك الدم لا يوحي الذمان 

سواء أتلفه حقيقة أو حكما ؛ ألا ترى أن من قتل من عليه القصاص 
فاه لا تعسو اق له التضاض: شنا .. و كتالك يود الفقو ‏ إذا ..رجعوا 
أو الكره على العفو لا يضمن أحد منهم شيثاً وإن أتلف ملك الدم الثابت 
أن له القصاص » وبه فارق المدبر والكاتى ؛ لان هناك ما هو الاصل وهو 
ملك الرقبة فى الوضع الذى يكون ثابتا يكون موجبا غمان خلفه عند الإتلان 
فكذلاك إذا انفد السبب موجياً للاصل ثم لم سمل لمارض وهو 
القدوى بالكاة فنا مكون: مرضا "هو بخاقة بوهو القبية ويدل: 'الكتاة 


قير تع همأ ٠.‏ 


ل ا يلفس 


)١(‏ لاف شهود الخطأ فإنهم إذا ضمنوا وقد جاء المعهود بفتله حيا رحموا لأنهم لا يضمئون 
تمل لانمليك اه بزدوى - هامش المهانية 000 


عه الوحت 


فصل فى بان الكلام فى القسم الثأنى وهو السبب 

أما الكلام فى القسم الثاتى فتقول : تفسير السبب لنة : الطريق إلى الثىء 
قال تعالى : « وآتيناه من كل ثشىء سببا فأتيم سببا :٠‏ أى طاريقا . وقيل هو 
عمنى الباب ؛ قال تعالى : « اعلى أبلغ' الأسباب أسباب السموات » : أى 
أبواها » ومنه قول زهير : # ولو نال أسباب الماء يلم * 
أى أبواسا . وقيل هو ععنى الحيل » قال تهالى : « فليمدد بسب إلى 
السماء / الاية عنى تحبل من سقف البيت »© فالكل لجع إلى معنى 
ج93 وسو ظرق لوسرل ال القوع بن .وق الالككام (العدنى. + 
عبارة ما يكون طريقاً للوسول إلى المكم الطلوب من غير أن بكون 
الوصول به ولسكنه طريق الوصول إليه » بمنزلة طريق الوصول إلى مكل ؛ فإن 
الوصول إلها يكون بمثى الماثى وفى ذلك الطريق لا بالطريق » ولكن 
يتوصل إلها من ذلك الطريق عند قصد الوصول إلا . وكذلك الحبل ؛ فإنه 
طريق للوصول إلى قمر البثر أو إلى اللاء الذى فى البثر ولكن لا اليل 
بل بتزول النازل أو استقاء النازح بالهيل . 

وأما تفسير الملة فهى : الثيرة يملولها حك الحال » ومنه سمى اأرض 
علة لأن حاولا بالشخص شغير <اله » ومنه يسمى الجرح علة لآأن ااه 
باللجروح يتغير حكم الحال . وقيل الملة : حادث يظهر أثره فما حل به 
لا عن اختبار منه ؟؛ وهذا 'بى الحررح علة 4 ولا تسصى الجارح له ٠‏ لأ 
يفمل عن اختيار » ولأنه غير حال بالجروح . وفى أحكام الشرع أملة معنى 
فى التصوض هو تثير حك المال حلوله بالحل يوقف عليه بالاسنياط ؟ 
فإن قوله عليه السلام : « الخحنطة بالحنطة مثلا يعثل 6 غير حال با-ءطة 
ولكن فى الحتطة وصف هو حال بها وهو كونه مكيلا مور فى الاثلة 


ب لت 


. زيادة من الغهندية‎ )١( 





حم #اوضو جه 


القليل الذى لا يدخل نحت السكيل لا يتغير حكم 
هذا النص على ما كان عليه قبله . وكذلك البيم علة لملاك شرعا » والتكاح 
علة للدل شرعا » والقتل العمد علة لوحوب القصاص شرعاء باعتبار ٠ن‏ 
الشرع عملها موجبة لهذه الأحكام » وقد بينا أن الملل الشرعية لا تكون 
موجبة بذوانا وأنه لا موجيب20 إلا الله إلا أن ذلك الإيحاب غيب فى حقتا 
مل الشرع الأسباب التى يمكننا الوقوف علها عنة لوجوب الحكم فى 


العقد فيه بل سق بعد 


نا للتتسير علينا » فأما فى حق الشرع فهذه الملل لا تكون موحبة 
شيئا » وعو نظير الإماتة ؛ فإن المميت والمحى هو الله تعالى حقيقة “م جعله 
مضافا إلى القاتل بملة القتل فما ينببى عليه من الأحكام . وكذلك أجزية 
الأحمال : فإن المعطى للدزاء هو اله تعالى بفضله ثم جمل ذلك مضافا إلى 
عمل المامل بقّوله تعالى : « حزاء بما كانوا يمملون » فهذا هو الدهب 
الرفى التوسط بين الطريقين » لا كا ذهب إليه الحبرية من إلغاء العمل 
أسلا » ولا كط ذهب إليه القدرية من الإضافة إلى العمل حةيقة وجعل 
[ العامل7؟ | مستيدا بعمله . 

“م هذه الملل الشرعية تسمى نظراً » وتسمى قياساً » وتسمى دليلا أيضًا 
على ممنى أله يوقف به على معرفة الحكر, » والدليل على الشىء ما يوقف 
به على «عرفته كالدخان دليل على النار » والبناء دليل على البانى» ولكن 
ما يكون علة يجوز أن يسمى دليلا » وما يكون دليلا محضا لا يحوز أن 
يسمى ءة ؛ ألا ترى أن حدوث الأعراض دليل على حدوث الأجسام 
ولا يحور أن يقال إنها علة لحدوث الأجسام ٠‏ والصنوعات دليل على الصانع 
ولا حر: أن يقال إنها علة للصانم تعالى » فءرفنا أن الدليل قط لا يكون 
علة » ود مكون الملة دليلا . 

وأما الشرط فمناه لنة : الملامة اللازمة » ومنه يقال أشراط الساعة : 


. وق التسغدين : وإعا الأو حب لاحكم هو الله تمالى‎ ١) 


(؟) زيادة من'اذسئتين . 





ل 
أى علامانها اللازمة لكون الساعة آتية لا محالة » ومنه الشرطى لأله 
افيس قينا 2ل زى وهرثئة لا يفارقه ذلك فى أغلب أحواله فكانه لازم له 
ومنه شرط الححام لأنه مخصل بفمله فى موضع انحاجم علامة لازمة » ومنه 
الشروط فى الوثائق لأنها تكون لازمة ؟؛ فعرفنا أن الشرط فى الاغة : 
العلامة اللازمة » ومته سمى أعل اللغة حرف إن حرف الشرط» من قول 
القائل لغيره : إن ١‏ كرفكئ أ كرمتك ؟ إن 5وله أ كرمتك نصيفة الفعل 
الافى ولكن بقوله إن أ كرمتنى دصير ! كرام الخاطب علامة لازمة لإ كرام - 
الخاطي إياه فكان شرطا من هذا الوجه . وى أحكام الشرع [ الشرط”'* ] 
اسم لا يضاف الحكم إلنه وحوداً عنده لا وجويا به ؛ فإن قول القائل 
لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق » يمل دول الدار شرطأ حتى لا يقم 
الطلاق مهدا اللفظ إلا عند الدخذول ونصير الطلاق عند و<ود الدخول مضافا 
إلى الدخول موجوداً عنده لا واجبا به » بل الوقوع بقوله أنت طالق عند 
الدخول » وءن حيث إنه لا أثر للدخول فى الطلاق من حيّث الثبوت به 
ولا من حدث الوصول إليه لم يكن الدخول سبا ولا علة ».ومن حيث إنه 
مضاف إليه وحوداً عنده كان الدخول ثشرطا فيه ؛ ولهذا لا نوجب الفمان 
على هود الشرط بحال » وإعما نوحب الفمان على هود التعليق بمد وحود 
الشرط إذا رجعوا . وقد دام الشرط مقام السبب فى حي الفمان عند 
تعدر إضافة الاتلاف إلى السبب لحو <اقر أأمثر على الطربق بكون ضامنا 
لا تقط: قن 6 وهو .مزاخ القترا: دق خملق. اله أزال. ده انك عن 
الأرض وهو محل يستقر فيه الثقين » ولمحال فى حكر الشروط ولكن الا 
تمذر إضافة الإنلات إل ماهو امسن عققة وهو انقو الات ويقه عدل 
مضافا إلى الشرط فى حك الف حتى لو دفم الواقع فى البثر ,نسان فإن 
الفمان بكون على الدافم دون الحافر لاأن ألسبي هنا صالح الإضافة الإتلات 


إلنه 2 ومدنفرر هرا 86 فصل الشرط 4 َك ا ألله لعالى . 


)١(‏ زيادة من هندية 


عند اعد 

أما العلامة لئة فهى : العرف بزلة اليل والنارة » واليل علامة الطريق 
لأنه معرف له » والنارة علامة الجامع لأنها معرفة له » ومنه سبى المميز بين 
الأرضين من المسناة منار الأرض » قال عليه السلام : « لعن الله من غير منار 
الأرض » : أى العلامة التى تمرف بها لقيز بين الأرضين ‏ وكذلك فى أحكام 
الشرع : العلامة ما يكون معرفا للحكم الثابت بملته من غير أن.يكون الحكم 
مضافا إلى العلامة وجويا لما لا وجودا عندها » على ما نبينه فى فصل على حدة. 
إن شاء الله تمالى . 


فصل ف أن تقسيم السبيب 

قال رضى الله اعنه : اعل اث أسباب الأحكام الشرعية أنواع أريمة : 
عب امود إيا ممق وهو اد سيمأ اذا 6 وسس صورة -- وهو 
95 أن السب . مأ هو 0 الوصدول إلى الي 1 فاما الذى لسعى 
السبنب مازاً فنحو الهين الله تعالى : يسمى سب للسكفارة ازا باعتار 
السورة ©» وهو ليس لدبب معنى فإن أدى حول السبب أن يكون طريقا 
للوصول إلى المقصود » والكفارة بالمين إعا يحب بعد الحنث » وهى مانمة 
>ن الحزرث موحمة لوده وهو الير 4 فءرفنا اله أدس لسملبت للكفارة معى 
سل الحذرث ولكن السدمى سديمأ محازاً ٍ لابه طربق الوصول إل وحوب 
الكفارة بمد زوال الانم وهو البر7'؟ وكذلك النذر المملق بالشرط الذى 
يا ويد كوية ) مدب لوحوب |أندور صورة يه ممئى., لأنه نشصد يه عدم مانيحب 
النذور عند وجوده وهو إيحاد الشرط » وإما يكون سبباً بعد زوال الانع 
حقيقة . وكذلك الطلاق والمتاق المملق بالشرط ؛ فإن التعليق سبس صورة 
لا ممنى ؛ لأنه التمليق عنم نفسه ما يقم الطلاق والمتاق عند وجوده : 
)١(‏ وف الهندية.: وهو الحنث فالغمير لازوال وإلا فهو للمانم » وكان فى الأصل وهو البر 


الحنث وايس بصواب ولمل نسخة الحنث كانت على الحامعى طخمعهما بعض الناسخين بظن الترك , 
واه أعل ٠‏ 


سد 9.8 مس 


وعلى هذا قلنا : التعليق باللك مح وإن لم يكن اللك موجوداً فى الال ؛ لأن 
الفلق النسن. :بلاق .ول هو سين القالوق8؟؟' حقيقة :ولكن. سين امنيا عند 
وحود الشرط » وهذا لأن الطلاق والءتاق لا يكون بدون الل والتمليق يمنع 
الوصول إلى الحل . وكذلك النذر ؛ فإنه التزام فى الذمة والتمليق عنم وصول 
النذور إلى الذمة » والتصرف بدون امحل لا يكون سبباً كبيع الحر » إلا أن هناك 
ينمقد تصرف آخر وهو الهين ؛ لأنه عقد مشروع لقمود وفى ذلك القسود 
التصمرف صادف محله وهو ذمة الحالف ,» مخلاف بيع الكر فإنه لا يتعقد أصلا ؛ 
وعلى هذا لا محوز اتكغفير .بعد اليين قبل الث بالمال ولا بالسوم ؟ لأنها 
ليست بسبي للكفارة معنى » والأداء قبل نحةق السبب لا يجحوزء مخلاف تمجيل 
الكفارة بمد الجرح قبل زهوق الروح فى الآدى والصيد ؛ لاأنه سبب 
محض من حيث إنه طريق مفض إلى القتل عند زهوق الروح بالسراية ؛ بوضحه 
أن اليين لا تق بمد الحنث لانها مشروعة لمقصود وهو البر وذلك يفوت 
الف أميلا 6 :والنقد لأا مق بعه قوات: مقصوده. + :ونا انث الكفار: 
لا جب إلا بمد الحنث الذى يرنفع به الهين عرفنا أن المين ليست بسبب لما 
مدن ]ذا النفدا لزه كن مها للحكر الذى يثبت ثبت |[ بمد فسخه . وكذلك المين 
بالطلاق ؛ فإن الطلاق إتما يكون واقما با ببتى بعد وجود الشرط وهو قوله 
أنت طالق ‏ والنذر إنما يثبت”"] باءتبار ما يبتى بعد وجود الشرط وهو قوله 
على صوم أومتافة 4 اقترفنا أن الوعوه قنل وعوه الفتررط فا تكون سنا ممق + 
بمخلاف كغارة القتل فإنه جزاء الفمل والفمل بالسراية يتقرر ولا يرتفم » فكان 
قبل السراية سبياً وملك النصاب قبل كال الحول ههكذا ؛ لا نه يتقرر عنده 
ما لأجله كان النصاب سبباً وهو ممنى الْدُو إلا أن مم هذا التعليق بالشرط 
لكونه سبباء محازاً أثبتنا فيه معنى السببية بوجه » بمخلاف ما يقوله زفر رحمه 
الله إنه لا يئبت فيه حكم السيبية بوحه . وبيان هداأ فى تنحيز الثلاث بعد 


. وف الهندية : ولا هو سيب فى الحال للطلاق‎ )١( 
5 زيادة من الممانية‎ 6 


ركيد 
ححة التعليق فإنه مبطل للتعليق عندنا ؛ لان التعليق ين وموجمه البر('© فإذا 
كان بهذا لسن معيو ) [ بالبر”" ] كان له شهة السيبية فى المكر الذى يحب 
به بعد فوات البر على وحه الخلف عنه ؛ كالمصي » فإنه موحب صعان الرد 
فى المين ثم له شهة السببية فى حكر ضمان القيمة الذى ثدت خلفا عن رد الءين 
عند فوات العين » هكم دشترط قيام الاك وصفة الحل فى اللحل ليقاء ما هو 
سبب للحكم حقيقة فكذلك يشترط ليقاء ما فيه شمة السيبية لاحكم » وتتجيز 
الثلاث يفوت ذلك كله . وزفر يقول : ليس فى التعليق شلهة السسسية للحكم 
وهو الطلاق والمتاق وإتما هو تصرف آخر وهو المين محلها الذمة واشتراط 
اللك فى امحل عند الءقاده ليترجح حانب الوجود على حانب العدم حتى يصح 
إيحاب المين به » وهذا غير ممتبر فى حال البقاء ؛ ألا ترى أن بعد التطليقات 
الفلاث لو علق الطلاق ابتداء بالنكاح كان صصيحا”'؟ وصفة الحل الذى به 

بصير لحل محلا للطلاق معدوم أصلا . ولكنا تقول : اللك سبب هو فى معنى 
الملة ؛ فإن النكاح علة للك الطلاق » فالتطليق منزلة سبب هو فى معنى الملة »؛ 
على ما نبينه إن شاء اله تعالى » فاما الإضافة إلى وقت لا تعدم السببية م 
و3 يعدمه التعليق بالشرط ؛ ولههذا قلنا فى قوله تعالى. > فمنة ‏ ن أيام ره 
0 لاغارج اقهوه. اكور مق أن كون سا حقكة ق. عحى. حيرار الاداء. ‏ 
وقوله تعالى : « وسيمة إذا رحعم »© يخرج المتمتم فخ أن كوو مهما لصوه 
السبءة قبل الرجوع من منى حتى لو أداه لا يحوز ؛ لانه لىا تعلق بشرط الرجوع 
فقبل وجود الشرط لا بم سببه معنى » وهناك إضافة الصوم”؟ إلى وقت 
فقبل وجود الوقت يم السبب فيه معنى حتى يجوز الاداء . 

وآما السبب الحض وهو : ما يكون طريقاً للوسول إلى الحتى ولكن 





. والح الذى يجب بعد فوات البر على وجه الحاف وهو الكدارة - هامشن المهانية‎ )١( 

(؟ ) زيادة من الطندية ٠‏ 

(؟. والذى ييل إلى أن الملك المستقيل مصسح لسكونه سبباً فى مءنى الملةع لاف المانازع إن 
قولهإن دخات الدار نت طالق لاما فالا يجاب لت إلى الاك الثاءت فى الال فيكون 55 السكونه 
مضافاً إلى الملاك 'قائثم . والسبب يعمل فاحل فباائلاث زالا محل فرطل السبب - هامعن الميانية ٠‏ 

(؛) وف الهندية : أضاف الصوم . 
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لا ياف الم إليه وجوباً به ولا وجوداً عنده بل تتخلل بين السبب 
والحكم الملة التى يضاف الحكم إلها وتلك الملة غير مضافة إلى السبب ؛ 
وذلك نحو حل قيد المبد » فإنه طريق لوصول العبد إلى الإباق الذى هو 

مالية المول فيه » ولكن يتخلل بينه وبين الإباق الذى تتوى به الالية 
قصد وذهاب من العبد وهو غير مضاف إلى السبب السابق » فيبق حل الميد 
سبياً محضاً . وعلى هذا قلنا : لو فتح باب الاسطبل فندت الدابة أو باب 
القفص فطار الطير لم يحب الشمان عليه ؛ لأن الملة قوة الدابة فى نفسها 
على الذحاب وقوة الطير عل الطيران وهو غير مشاف إلى السبب الأول ٠‏ 
وكذلك لو دل إنساناً على مال الغير فأتلفه أو على نفسه ققتله أو على قافلة 
حتى قطم الطريق عليهم لم يكن ضامتاً شيثاً ؛ لان الدلالة سبب محض من 
حيث إنه طريق الوصول إلى القصود ويتخلل بينه وبين حصول القصود 
ما هو علة وهو غير مضاف إلى السبب الأول » وذلك الفمل الذى يباشره 
الدثول . وعلى هذا قلنا : لو قال رجل هده الرأة حرة فنزوجها » فدهب 
وتزوجها واستولدها ثم ظهر أنها كانت أمة فإنه لا يرجم بغمان قيمة الاولاد 
على الخير ظ يخلاف ما إذا زوحها منه على أنها حرة لان الخارةا نيت 
للوصول إلى القصود ولكن نل ببنه وبين اللقصود وهو الاستيلاد ما هو 
علة فهر غير مضاف إلى السبي الاأول » وذلك عقد النكاح الذى باشرته 
الرأة على نفسها . وعلى هذا قلنا : الموهوب له الحارية إذا استولدها ثم 
استحقت لم يرجم بقيمة الااولاد على الواهب » والستمير إذا أتلف المين 
باستماله ثم ظهر الاستحقاق لم يرجم بالقيمة على المعير ؟ لان المبة والإعارة 
سبب ولكن نخلل بينه وبين حصول الا ولاد ما هو علة وهو الاستيلاد 
والاستمال المفضى إلى التلف »؛ وذلك غير مضاف إلى السبب الأول » بخلاف 
الشترى إذا استولدها م ظهر الاستحقاق فإنه برجع بشسمة الا ولاد 3 لان 
ماشرة عقد الضمان قد العزم له صذة السلامة عن المبب ولا عيب فوق 
الاستحةاق »© وبيماك شرة عقد التبرع لا يسير يه سلامة الممقود عليه عن 
المبب ؛ ولهدا لا يرجم بالمقد فى الوحهين لأنه زمه بدلا جما استوفاه ولا رجوع 
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له بسيب العيب فما ا فاه لنفسه وإن كان الاثم 1 له صفة السلامة عن 
العيب . وزعر بض أحابنا أن رجوع الغرور باءتبار 2 وذلك باشتراط 
الدل ؛ فإن 5 الصير 0 قال نت لك سلامة الأولاد عل اله إن م يسم 
لك فانا ضامن لك ما يلزمك بسبيه . وهذا الؤذمان لا يثبت فى عمد التبرع 
وإعا شت ثبت فى حق الفمان باشتراط البدل إلا أن الأول أسح . وقد قال 
08 8 الفارية © المي الأذون: إذا. اجر .دابة فلفك. مدال الداع 
نم ظهر الاستحقاق رحم الستاحر بما ضمن من قيمتها على المبد فى الحال» 
والمبد لا يؤاخد بغمان الكفالة مالم يمتق » وهو مؤاخذ بالغمان الذى يكون 
سببه العيب بعد ما التزم صفة السلامة عن العيب بعقد الغمان . ولا يدخل 
على ما قلنا دلالة الحرم على قتل الصيد ؛ فإنها توجب عليه مان الحزاء 
وهمى سبب محض لا يتخلل بدمها وبين القصود ما هو الملة وهو التل من 
الداول ؛ وهذا لآن وجوب الفمان عليه يحنابته بإزالة الأمن عن الصيد ؛ 
فإن أمنه فى اليمد عن أيدى الناس وأعينهم » وقد التزم يمقد الإحراء ام الأمن 
للصيد عنه » فإذا صار بالدلالة حانيا من حيث إزالته الأمن كان ضامنا 
. اذلك » إلا أن قبل القتل لا يجب عايه الفمان لبقاء التردد » فقد يتوارى 
الصيد على وجه لا يقدر الدلول عليه فيمود امنا كأ كان » فبالةتل تستقر 
جنايته بإزالة الأمن . فهو نظير الحراحة التى يتوثم فنها الاندمال بالمرء على 
وحه لا بن لما أر ء فاله يستاى فسأ مع 0 الخرح حناية » وللسكن لمقاء 
التردد يستانى حتى يتقرر حككها فى حق الفمان » يخلاف الدلالة على مال 
الثير ؛ فإن حفظ الأموال بالأيدى لاباليمد عن الأيدى والأعين » فالدال لانصير 
حانياً بإزالة الحفظ بدلالته » وهذا بخلاف الودع إذا دل سارقاً على سسرقة 
الوديمة فإنه نصير ضامئاً ؛ لاانه حان بثرك ماالزمه من الفظ بمقده وهو رك 
التضييع و بالالآلة: تس مدا ؛ فهو نظير النحرم يدل على قتل الصيد حتى يصير 
ابا نرق ها الريه القع وهو اد الصيد عنه . وعلى هذا قلنا : من 
أخرج ظبية م٠‏ ن المرم لوادلة فهو سان ن لود الا نبا اطع اننم ودورت 
بده علمأ يفوت معى الصيدية » فيئت به معبى أزالة 0 ق حق الولد » 


- 
مخلاف الناصي فإنه لا يكون ضامتاً للزوائد لان الا موال محفوظة بالا يدى 
فإها يحي الغمان هنا بالخصي الذى هو موجب قصر يد المالك عن ماله » وذلك 
عن بوجوو ادك نينا تنوه بولا انيريا ).نولا كر كول يتفديا ف اناك 
الواد ؛ ولهذا تحمله أ كما ونوجي عليه رده . ولكنا تقول : هو ليس بغاصب 
للولد سيدا ولا ساق وه ا سوى الغصب لا يوجب مان الغصب »© 
واليد الثابتة على الأم عند انفصال الولد عها العس - نفس المصب »© 
فمرفنا أنه لم يقبت الفصب ف الولد بطريق السراية ولا قصداً 0 
ولا بطريق التسبب بغصب الأم ؛ لأن قصر يد المالك تكون بإزالة يده ما 
كان فى يده أو بإزالة مكنه من أخذ مالم يكن فى يده » وذلك غير موجود 
فى الود أصلا قبل أن يطاليه بالرد . 

ومن السب الحض أن يدفم سكيناً إلى صبى فيجاً الصى به نفسه» فإنه 
لا يحبعلى الدافع ضمان وإن كان فمله بملة طريق الوصول ولكن ة قد تخلل ببنه 
وبين القصود ما هو علة وهو غير مضاف إلى السبب الأول وذلك قتل 
السى به نفسه » بخلاف ما إذا سقط من يده على رجله فمقره ؟ لآن السقوط 
من يده مضاف إلى السبي الأول وهو متاولته إياء » فكان هذا سبماً فى معنى 
الملة » على ما نبينه إن شاء الله تمالى . وكذلك لو أخذ صبيا حرا من يد 
وليه فات فى يده برض لم يضمن الأخذ شيئاً » مخلاف ما إذا قربه إلى 
مسبعة حتى افترسه سبع ؟ فإن السبب هنا بءمنى الملة باعتئار الإضافة إليه ؛ فإنه 
يقال ولا تقريسمه إياه من هذه السيعة ما افترسه السبع »© ولا يقال و 
أخذه من يد وليه لم يمت من هرضه . ولو قتل الصبى فى يد الآخذ 2 
فضمن عاقلته الدية لم يرجعوا به على عاقلة الأخذ ؛ لأنه مخلل بين السبب 
ووجوب الغمان علهم ما هو علة وهو غير مضاف إلى ذلك التسبيب . 
وعلى هذا لو قال لصى : ارق هذه الشحرة فانفضها لى» فسقط كان ضامناً ؛ 
بخلاف مالو قال : كل كمرتها أو فانذضها لنفسك ؛ لأن كلامه تسبيب قد 
تخلل بيئه وبين السقوط ماهو علة وهو صمود الصى الشحرة لنفعة نفسه» 
وف الأول لا كان موه للتفنة الآعر بماد سسيية فى ممق الثلة ,ظطريق 


5 
الإشافة إليه . وكذلك لو حمل صبيا على الدابة فسقط ميتا كان الحامل 
كاند لدقه يز .ولو سورها"اامنى افقعة نيا قات 1 تشمن: الى عله علها 
ف ٠‏ ليعلم أن السائل على هدا الاصل كثر 0 أن تحمى . 

وما هو فى ممنى السب المحض ما هو أحد شطرى علة الحكى ' 
إيجاب البيم وأحد وس علة الر! » «إنه سبب محض على ممنى أنه طريق 
الوصول إلى اللقصود عند غيره » وذلك الثير ليس يمضاف إليه » فيكون 
00 

فإن قبل : قد حملم حد السسبى مأ ,تخلل بينه وبيخ المقصود ما هو 
علة لاحك وهنا الذى يتخلل هو الوصف الآخر وهو ليس بملة لاحر بانفر أده 
فكيف يستقم قولك إن أحد الوسفين سبب محض ؟ قلنا : هو مستقم من 
حيث إن الحكم متى, تماق بملة ذات وصفين فإنه يضاف إلى آخر الوصفين 
على معبى أن عام الملة به حصلل ؛ ولدا قلنا : إن الموحب للعتق العرابة 
القربسة مع اللك م يشاف المتق إلى آخر الوصفين وخوةا » حتى إذا كان 
العيد مشتركا بين اثنين ادعى أحدها نسبه كان ضامتا 0 4 وإذا 
اشترى نصف قريبه من أحد الشريكين كان ضامنا لشريكه . وكذلك النسب 

مع الوت موجب للإرث قئاف ال آخر الوضنين وت حتى إن تهود النسب 
لعل الوفاة إذا <موا نوا » مخلاف شهود النسب فى حلة الحياة ؛ فإذا ثبت 
أن إضافة حك إلى آخر الوسفين وهو بتخلل بين الوسف الاول وبين 
المك يعر فنا أن الزعق الا ول امك الف اق .نوهد اعزل مسثمر 
فى الشروط و«الملل جميما » حتى قلنا : إذا قال لامرأنه إن دخلت هاتين 
الداريئن فأنت طالق"» فأبامها ودخلت إحدى الدارين فى غير ملكه ثم تزوحها 
فدخلت الأخرى فى ملكه تطلق ؛ لان الحكم يكون مضافا إلى عام الشرط 
وجوداً عنده» وذلك حصل بدخول الدار الا خرى » فيشترط قيام املك عنده 
لا عند دخول الا ولى هق الأساب السفينة إذا كانت نحتمل فاه من 
وقد حمل فها ذلك القدر فوضع إنسان آخر فها مَنا فغرقت كان ضامنا 


ووس ل 
لالجميع ؛ لأن تمام علة الفرق حصل بفمله . وعلى هذا قال أبو حنيفة وأبو يوسف 
رغى الله عنهما 6 الثاك : إن السكر منه حرام »© م السكر الذى هو حرأم 
القدح الأخير ؛ لأن تمام علة الإسكار عندها فيكون مضافا إلها خاصة . 
ويحد رحه اله ترك هذا الأصل فى هذه السألة احتياطا لإثئيات الأرمة ؛ فإنها 
يق تاعتار الضوزة عازة وباعقار 'العق اخزف»-: 

وأما السبي الذى هو فى معنى الملة فنحو قود الدابة وسوقها فإنه طريق 
الوصول إلى الإتلاف غير موضوع له ليكون علة وهو فى معى العلة من 
حيث إن الاتلاف مضاف إليه ؛ يقال : اتلفه بقود الدابة أو سوتها. و كدلك 
إذا أشرع جناحاً فى الطريق أو وضم حجراً أو ترك هدم الحائط المائل 
بعد التقدم إليه فيه » فهذا كله سبب فى ممنى الملة . وكذلك إذا أدخل دابته 
زدع إنسان حتى أكلت الدابة الزرع » فهذا سبي فى معمنى الملة للإتلان » 
ولهذا كان وا عليه غمان التلف »ء ولا يكون ثشىء من هدا 556 لحر مان 
الميراث ولا الكفارة ؛ فإن ذلك <زاء مباشرة الفمل . وكذلك قطم يل 
القنديل العلق وشق الزق وفيه مائم ننس هوق :مد البلة: ... و كدلك 
شيافة القيود بالقضاض: يكون: .سنا الاقثل: مى عن مباخرة4: لآن قضاء 
القافى بمد الشهادة يكون عن اختيار . وكذلك استيفاء الولى والشهادة غير 
موضوعة للقتل قف الأسل ؟ ولهذدا لا بوحب الكفارة ولا شرت :حرمان 
المراث فى حق الشهود » ولا يوجب علهم القصاص . والشافعى رمه الله 
لا ينكر هذا ولكن يقول هو تسب قوى من حيث إل اقضن» ته 
بعينه فيصلح أن يكون موجبا للقود عليه ؛ لان فيه مءنى العلة من حيث 
إن قضاء القاضى من موحمات الشهادة » والقتل مضاف إلى ذلك . إلا أنا 
تقول : القاضى إعا يِعَضى عن اختيار منه وليس فى وسع الشاهد ما يظهره القاضى 
بتضاله أو يوحمه » فرقيت شهادة الشهود تسبيبا فى الحقيقة » ولا مماثئلة بين 
التسببب والبائشرة » ووحوب القصاص يعتمد اأناشرة . وعلى هذا قال فى 
السير : إذا قال للغزاة : أدلك, على حصن فى دار الحرب تحدون فيه الننائم , 
فإن ذهب معهم حتى دم عليه كان شريكهم فى الصاب ؛ لأن قمله تسبيب 
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فيه معبى العلة » وإن وصف ل الطريق حتى وسلوا إليه بوصفه ولم يذهب 
مهم ل يكن 9 بكهم فى الصاب ؛ لان ما صزمهة تسبي محخض وليس فيه 
من معبى الملة ششىء . 

وأما السبب الذى له شجة الملة كفر البئر فى الطربق» فإنه سس للقتل 
من حيث أتحاد شرط الوقوع وهو زوال السكه وليس بملة فى المميقة » فالملة تقل 
الاثى فى نفسه ؛ والسبب الطلق مشيه فى ذلك الموضم » فأما المفر فهو إيحاد شرط 
ا وللسكن له شمة الملة من حيث إن لحك نشاف إللة: وعودا عثدة 
كرون به ؛ ولهذا ل يكن موجبا الكفارة ولا حرمان اليراث ؛ فإن ذلك 
<زاء الفمل وفمله عم من غير اتصال بالقتول وإعا اتسل بالقتول عند الوقوع 
بسبب آخر وهو مشيه ء إلا أنه يحي كان الدية عليه ؛ لأن ذلك بدل التلف 
لا حزاء الفمل وقد حصل التلف مضافا إلى حفره وحوداً عنده » فإذا كان ذلك 
تفن ا منه وجب الغمان عليه بمقابلة التلف حتى لو اعترض على فمله ما يمكن 
إضافة الحكم إلنه حو دقع دافع إناه فى المئرء فإنه يكون الغمان على الدافم 
دون الحافر . وعلى هذا قلنا : إذا تزوج كبيرة ورضيءة فأرضمت الكبيرة 
ارضيمة » فإن الزوج يغرم نصف صداق الصذيرة ثم يرخع' به على الكبيرة 
إن تعمدت الفساد » وإن لم تعمد ذلك لم جع علها بشىء ؛ لان ثبوت 
الحرمة بالارتضاع وذلك موجود من الصبية » إلا أن إلقام الثدى إياها سبب 
من الكييرة له شهة العلة من حيث إن الحكم نضات. إللة وحوذا غئده 
وهدا الذمان ليس بذمان إتلاف ملك التبكا 2 7 لا يضمن بالإتلاف عندنا » 
ولكن ضهان تقرير نصف الصداق على الزوج » فإذا صار ذلك مشضافاً إلى 
قله -وخورداً عنده كان افملها شهة الملة » وقد كانت متمدية فى ذلك حين 
تعمدت الفساد » فيازمها كان المدوان » والل أعلم . 


فصل فى تقسيم الملة 
قال رضى الله عنه : أنواع العلة ستة : علة اسما وممببى وحكماً وهو 
حفقة العلة » وعلة اسما لا معى وله كا وهو يسمى علة محازاً , وعلة 


0 الل كك 


اما ومعى لأ حك » بوعلة كيه الننس + وعلة فى يوحكا لاسا ما بوغلة 
اسع وك ل معبى . 

فالأول ٠‏ بحو البييع للهلك » والنكاح لاحل » والإعتاق ازوال الرق وإثبات 
الحرية » وإيقاع الطلاق لاوقوع ؛ فإن هذا كله علة اسما من حدث إنه موضوع 
لهذا الوجب ؛ فإن هذا الوجب مضاف إليه لا بواسطة » وهو علة معنى من 
حيك إنه مشروغ لأجل هذا الوجب » رعو علة حكما من حيث إن هذا 
المسكى شت به ولا محوز أن يتراحى عنه . واأذتلف مشامخنا ى أن مثل هده 
الملة الطلقة هل يوز أن نكون .وجودة والح متآخر عنه ؟ فنهم من 
جوز ذلك وقال : الذى لا يحوز كون الملة خالية عن الحكر » فاما يجوز أن 
لا يتصل الحكم 9 ولكن بقاخر لام . والاصح غقفنا أله له مون “تاخز 
الحكم عن هذه العلة ولكن الحكي تمل بوه بوجود هذه الملة بعد 
نا لا محالة » وهو عندنا ممزلة الاستطاعة مع الفمل لا محوز التقول بامها 
تسمق الفمل . 

وأما الملة اسماً لا معنى ولا حكنا : فبيانها فما ذكرنا من تمليق الطلاق 
والمتاق بالشرط والمين قبل الحنثء فإنها علة اس لا ممنى ولا حك ؛ لآن 
الملة معمى وك ما يكون كشوت الحكر عند :#رره لا عند ارتفاءعه وبعد الحنث 
لا سق اليين بل رتفع » وكذلك بعك وحود الشرط قى اليين بالطلاق والمتاق 
ل ووه اين . 

وأما الملة انما ومعنى لا حكنا : فندو البيع قزرت لقان +علة" الاك 
أسما من حيث إنه ببع حقيقة موضوع لهذا الوحب » ومعنى من حيث إنءه 
منعقد شرعا بين المتماقدين لإفادة هد! الحكر ؛ فإن انمقاده وعامه مممى عا 
هو من خالص حقهاء وليس فيه تمدى الضرر إلى الذير » وهو ليس بعلة 
حكا لما فى ثموت اللك به من الإضرار بالالك فى خروج المين عن ملكه 
من غير رضاء ؛ ولهذا إذا وجد الإجازة منه يستند الحكم إلى وقت المقد 


حى علكه امشترى بزوانده 4 فمشيكن به أن المله موحجودة اس ومععى : 


د 

وكذلك رع بشرط الخناز للبائع فإنه علة اسما وممنى لا حكنا ؛ لآن 
خبار الشرط داخل علي الحكم لاعلى أضل الببع » وكان الفيائن: آنل موز 
اعتزائة. المخان بك ال لمتى الغرر إلا أنا لو أدخلنا الشرط على أصل السبب 
دحل على احكم صرورة ٠‏ ولو أدخلناه على الحكم خاصة لم يكن داخلا 
عل اصل. السسن :«فكاق: .مقن القرو بواطوالةن, هذا" أقل.. > بو اذا «ظلهر 
أن الشرط دخل على الحكم خاصة عرفنا أن البيع مهذا الشرط علة اسما 
وممنى للوجيه لا حكما ؛ ولحذا لو سقط الخيار يثبت اللك للمشترى من 
وقت المقد حتى يلك المبيع بالزيادة7'؟ التصلة والنفصلة إلا أن أصل اللك لما 
صار متملقا, بالشرط لم يكن موجوداً قبل الشرط أصلا » فالمتق الموجود فى 
هده الخحالة من المشترى لا يتوقف على أن ينفذ وت اللك له إذا سقط 
الحمار » وفى الأول0؟ إغا , يئبت فى اللك صفة التوقف لا التمليق بالشرط 
وتوقف الشىء لا يعدم 020065 إعتاقه بصفة التوقف أيضا على أن ينفذ 
سفوذ أألك له بالإحارة . 

ومن هذا النوع الإءارة ؛ فإنها علة للملك اما ومعى لا حكاً ؛ لأمما 
تتناول المعدوم حقيقة » واللمدوم لا يكون محلا لايك ؛ ولهذا لم يثبت اللك فى 
الأجر لانعدام الملة حك : ويلك بشرط التعجيل لوجود ااملة أسمأ وممنى » 
إلا أن 9 وجود أأملة أسما وممى من حيث إن التتفع به حمل كالنفمة 

لبى مى التعتودة. الفقن .انا المقد فى حق الحكم حقيقة وهو ملك المنفعة 
صار مضافاً إلى حالة الوجود فيقّتضى”؟ اللك فى الأحر على حال استنفاء 
النفمة لهذا » ولا يئبت مستنداً إلى وقت المقد ؛ لأن إقامة المين مقام النفمة 
فى حكم صحة الإيجاب دون الحكم » وعلى هذا الطلاق الرحمى ؛ فإنه علة 
اسما وممنى لا حك ؛ لأن جك زوال اللك به متملق بشرط انقضاء المدة 
بارع ومر و سكي جرب امل راكن بن أركان الملة ؛ فعرفنا أله 

)وق الشكان 3 بزوالتو» 
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د ووس د 
ليس بعلة حك ؛ ولهذا لم يثبت زوال ملك الحل به ولا حرمة الوطء أصلا . 
وأ اليه الى تس الني تعورتنا أن تكو مارهات اله الك علد 
فوهودا وصفته منتظرأ 00 فى وحوده خطر : قن حيث و<ود الأسل كان 
ف لآق السقة ثابنة اللاعتل بوانقذاء الرمنق ل يدم الأسل »ومن حيت إن 
كونه موجباً لاحك باعتمار الصفة وهو منتظار متار فالأصل قبل وجود الوصف 
كان طريقأ للوصول إليه فكان سينا . وبمان ذلك فى النصاب للزكاة فإنه سبب 
لوحوب الزكاة دصفة القاء » وحصول هذا الماء منتظر لا يكون إلا بعد مدة 
قدر الشرع تلك الدة بالمول » وبا ذكره"'" لم ينتصب الحول شرطاء فإنه قال : 
« لا زكة فى مال حتى يحول عليه الحول » وحتى كلة غاية لا كلة شرطء 
وبانشداء منقة :1 لجال ل تددم أسل المال الذى يضاف إلبه هذا الحكم 
شرعاء طملناه علة تشبه السبب حتى يحوز التعحديل بمد كال العاف ول لوث 
الؤدى زكاة لهال لانمدام صفة المة + تخلاق السافر إذا سام'فى شهر وما 
والقعم إذا صلى فى أول الوقت فالؤدى يكون فرضا لوحود الملة» مطلقة بصفتها » 
نم إذا تم الحول حتى وجب الزكاة حاز اللؤدى عن الزكاة باعتبار أن الاداء وجد 
بهد وحود الملة » ولو كان مخض سيب م يكن الؤدى قيل وحود أأملة عييونا 
من الركاة كالؤدى قبل كال النصاب . فهذا يتبين أن -ولان الحول ليس 
بتأحيل فيه ؛ لأن التأجيل مبلة لن عليه الحق بعد كال الملة فإذا أسقط الهلة 
التمحيل كان فى الحال مؤدياً للواجب وهنا لا يكون فى الحال مؤديً للواجب». 
وإذا تم الحول ونصابه غير كامل كان الؤدى تطوعا » فمرفنا أن النصاب قبل 
وعود عالة الثاء عهى الذة ركون علة ىق مق الس عن شيك عكر الآواء 
56 هذه الملة » ولا يشت الوجوب أصلا بل يكون المؤدى موقوف الصحة 
0 أن كر عن الواحب إذا نم ماهو صفة المله باستناد حكم اتوحوب !انه » 
وعلى أن يكون بطوعا إذا لم ينم ذلك الوصف . ٠لا‏ يدخل على هذا إذا نت 
الإبل علوفة فمحل عنها الكاة ثم حملها ساعة ؛لأن هناك أصل العلة نم بوجد 


السلسسدنل د لدو ل يمست أ ملسم سسدمه 
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وهو الال الناى ؛ فإن الثناء مطلقاً لا يحصل شرءاً إلا بالمال النانى ‏ وبا لا حصل 
الذئاء كن ٠‏ الال لا نكون المله موحوده عمزلة مادون النصاب 5 وعلى هدا 
عرض الموت 1 فإنه علة لاححر عن الترعات وما هو حدق الوارث لعد اموت بصفة 
إنصال الوت به وهدا منتظر » فكان المو<دود فى الخال علة نشيه السبى » فإذا م 
باتصال الوت به استند حكنه إلى أول الرض حتى مطل تبرعه: يما زاد على 
الثك » وإذا برأ من عرضه كان تبرعه نافذاً لأن الملة لم تنم بصفتها . وكذلك 
الجرح عنة لوجوب الكفارة فى الصيد والأدمى بصفة السراية وهى صفة منتظرة 
فكان الموحود قبل السراية علة تنشمه س0 0 : دآ انار الال 
كله لان الوصف لايقوم بنفسه وإنما يقوم الوسوف. ؛ فلا 5 1 امأوصوف 
أ وصق العله لمكون سيم لاعلة كا بسنأ قف فصل السب » ول يكن 
حمل الوصف علة معنى وحكما بمزلة آخر الوصفين وجوداً من علة همى ذات 
وصعين ؛ فلهدأ <ملناها عله نشمه السب 5 

ومن هذا النوع علة الملة ؛ وذلك أن تكون العلة موجبة الحكم بواسطة 
تلك العلة30) من موجبات الملة الأولى قتكون بمنزلة علة وجب الحكم بوصف 
وذلك الرصف تائم بالملة » فك أن الحكم هناك يكون مشضافا إلى الملة دون 
السفة فهنا ركرن أضا مشافا إل الئلة :دون الرابيظة # وذلك. مو أرق ذا 
يوجحنب حرك السهم ومضسه ى الهو أء ونفودذه 6 المقصود 0-0-5 ع ينتى عليه علة 
المتل ء ولكن هده الواسطات من موحمات الرى ؛ فكان اأرى علة ثامة 
لمأ مأشرة الكل حي يت القصاص على اراى ؟. ولمدا فأنا فى شراء القريب إنه 
إعتاق تتأدى به الكفارة إذا نواه ؛ لان الشراء موعب للملك واللك فى المريب 
دوعن للندق قرسي 1ك مانا" :إن اعبات الأول لكو الو امظة يفن 
موحبانه » مخلاف ما إذا اشترى المحاوف بمتقه بنية ااكفارة ؛ لان الواسطة وهى 


القرط يضاف اله الق وخودا غتد» له وسويا به 6 والشق. عتد: وحوف 


)10 وف العماية بواسطة تلك الواسطة 5 


7واس سد 


مضاف إلى ماوحد من التعليق عا هو باق بعد وحود الشرط وهو قوله أت 
حر » ول تفترن به ثمة الكفارة ٠‏ وعلى هدا قال اوعفة رضى الله عنكه فى 
الزكين لشهود الزنا : إذا رجموا نوا لآن التزكية فى معنى علة العلة فإن لوحب 
للحكم بالرجم شهادة الشهود والشهادة لا تكون موحية بدون ار كية » فن 
هذا الوجه يصير الحكم مضافا إلى التركية » ومن حيث إن الزركية صفة 
للشهادة بق الحكم مضافا إلى الشهاة أيضاء فأى الفريقين رجم كان ضامنا . 

ومما هونظير الملة الى تشيه السبى ما قال أبو حنيفة رضىالله عنه فى رجل قال : 
آخر عبد اشتزيه فهو حر فاشترى غيدا ا عيدا عات وافإنه يمتق: اشاقن 
من حين اقتراة. . .و كد للشالى :قال #اخر اها أ زويعها فى عالق لا 3 الاق 
مواضوك: اعفة لاخر اعتبار معنى منتظار » وهو ا لا دشترى بمده غيره حتى 
يموت » ولا يزوج بعدها غيرها فلم يكن المكي انان الخال لعن الاتظان .ىق 
هذا الوصف » فإذا زال الانتظار وتقرر الوصف كان الكم ثُابتا من حين وجدت 
العلة لمن حين زوال الانتظار ا هو حكم الملة التى تشبه السبب . وقد 
حعل بءض مشايخنا الايحاب الضاف إلى وقت من هذا القسمم ٠‏ فال رضى الله 
0 الأشي 00000 من القسم الثالك فإنه علة اسما ومعنى لا حكا ؛ ومذا 
لو در أن يتصدق بدرم غدا فتصدق به اليوم حاز عن أأنذور للحال ٠‏ ولو 
كان هذا هن نظير القسم الرابع اه حكم جوازه عن الندور إلى محى ذلك 
الوقت م بيئا فى تمحيل الزكاة . وكذلك قال 55 بوسف رحته الله فى الندر 
الصوم وااصلاة إذا أضافه إلى وقت فى الستقيل : يجوز تمحيله قبل ذلك الوقت 
لوحود العلة اسم ومعنى » وإِنْ ل حكم ووب الآداء إلى يحىء ذلك الوقت 
متزلة الصوم فى حق المسافر . وقال ممد رحمه الله : لايحوز اعتباراً لما بوحيه 
عل نفسه فى وقت بعيئه عأ 5 الله عليه فى وقت بعينه حتى لا نفك ذلك الوقت 
عن وحجوب الاداء 51 وحود الأداء فيه » وإذا حاز التمحديل خلا الوقت أأصساف 
عن ذلك أصلا . 


فأما الملة التى #م, معبى حك لا اسما » فهو آخر الوصفين من علة تشتمل 


5 
على وصفين مؤثرين فى المتق » نحو ما بينا فى القرابة الحرمة للتكاح مع 
املك » فإهما وصفان مؤثران فى المتق » ثم آخرهها وجوداً يكون علة 
ممنى وحكناً » والراد بالمنى كونه مؤثراً فيه » وبالحكم أنه يثبت الحكم 
ده هذا أن الوصف الثاق مم الأول استويا فى الوجوب مهما وارجح 
الثانى بالوجود عنده فكان علة ممنى وحكنا لااسما ؛ فإن الحكم مضاف إلى 
الوصفين جمدما » فن حيث الاسم الوصف الثاتى شطر العلة . وعلى هذا قلنا : أحد 
وصق علة الربا يحرم النسأ بانفراده لآن كل واحد من الوصفين علة معمى 
دك ذا خاخر .وغاووه عن الرسته الآخر ‏ وسرفة الها سى عل الاختاط 
وهو أسرع بوتا من حرمة الفضل لقوله عليه السلام ؛: « إذا اختلف النوءان 
فبيموا كيف شكم بعد أن يكون يدا بيد »© مل 'ثابتا بوجود أحد الوصفين . 
ولا يدخل على هذا حَكم الشهادة ؛ فإن شهادة الشاهد الثاتى بعد الأول لا نجمل 
هله للؤستستاق ,مدق و52] برق كان التاق الكو عه كاوق لان هناد 
الاستحقاق لا يثمت بالشهادة بل بقضاء القافى » وقضاء القاممى يكون بشمادة 
الشاهدين جمماً فلا بتصور فبه كون أحدهما سابقاً والآخر متما اماة الاستحقاق . 
فاما العلة اسما وحكنا لا ممنى »فهو السفر والرض فى ”بوت الرخص مهما 

فإنها فى الشريمة مضافة إلى السفر واأرض » فعرفنا أن كل واحد منهما عنة 
اسما » وكذلك من حيث الكم ؛ كم جواز الترخص بالفطر وتحوه يثبت 
عند وجود السفر والمرض » فأما المنى الؤثر فى هذه الرخصة فهو الشقة التى 
تاحقه بالصوم دون السفر والرقى: نينا أن القى ينا كوف مز را قا 
الحكم وذلك الشقة » وإليه أشار الله تمالى فى قوله : « بريد الله بكم 
اليسر ولا يريد بكم المسر »© إلا أن المشقّة باطن تتفاوت أ-وال الناس فيه 
ولا يكن الوقوف على حقيقته فأقام الشرع السفر بصفة مخمرصة مقام تلك 
الشقة لكونه دالا علها غالبا » وكذلك أقام الرض بوصف مخصوص مقام 
نلك: االفقة + نقترفنا أنه غلة اما .وحكا لدم 4 لهذا لو أصبع متا 
صائىا م سافر فأفطر ١‏ تلزمه الكفارة لوحود علة الإسقاط اسم وإن أنمدم 


ال 2 

ممنى وكا حتى لا يكون الفطر مباحا له فى هذا اليوم أصلا . وعلى هذا قلنا : 
النوم ف كوله عون كل انها وسكا ليف 114 الدى الذق عو مه ان بل 
الحدث خروج لّجس من البدن أو من أحد السبيلين على حسب ما ا<تلف ااعاماء 
فية وذلك غير موود فى النوم إلا أن النوم شقة 2 سوحة وهو ان ارون دناه 
أو متكثا لكونه دليل استرخاء اللفاصل يقوم مقام خروج ثىء من ادن حيرا : 
وعل هذا كم النس فإن ملك النكاح علة لثبوت الذس اما وحكا لاممنى ؛ لآن 
اله 55-207 2 ثر فى النسس كون الولد تخلوقا من 25500 باطن فقام التكاح 
الذنى هو ظاهر مقامه تيسيراً . وكذلك المس عن شهوة والتكاح فى حلم 
حرمة المصاهرة ؟ فإنه و اس وكا لا معنى . وكذلك الاستبراء ؛ فإن 
التدراف ملك الوظاء عل الميق عله الوعوي: الاتتيزاة :انا بوحكا لا سمى © 
لأن الؤثر فى إيحاب الاستبراء اشتفال الرحم بماء الغير للقصود صيانة ماله عن 
الحلط بماء آخر وذلك بإطن فتام السبب الظاهر الدال عليه وهو استحداث 
ملك الوطء علك الين مقام ذلك الى فى وجوب الاستبراء به . ول يتم 
ملك التكاح مقام ذلك المنى لأن زوال ملك التكاح بعد وجود السبب الوجب 
لشغل اأرحم يعقب عدة بأ يحصل القصود وهو براءة ارحم فلا حاحه إلى 
إاب الاستيراء عند حدوث ملك »© 3 زوال ملك البين بعد الوطء 
لا يعقب وجوب ماهو دليل. براءة الرحى »© فتقم الحاجة إلى إيحاب الاستبراء 
عند حدوث ملك الحل بملك اليين للقصود براءة الرحم . وأمثلة هذا النوع 
1 كر امن أن معى . وهذا فى الحاصل 'وءان : أحدهما إقامة الداى مقام 
المدعو كامس والتكاح الداعى [ إلى20 ] ما يثبت به معى البمضية . والثائى 
إقامة الدليل. مقام المدلول كاسترخاء المفاصل بالنوم » فإبه دليل روج ثىء من 
الندن » والتقاء الحتانين فى كونه موجباً للاغتسال ؛ لآنه دليل خروج الى عن 
شهوة ؛ والمماشرة الفاحشة ف كونه حد”) عند أنى <ئيفة ة وألى بوم بوعة أنه 


علهماأ ؟ لأنه دليل حروج #ىء منةه دين انتشرات الالة باأماثسرة 7 وعل 





. ما بين المربسين زيادة من الهندية‎ )١( 


لس 
هذا قلنا : إذا قال لامرأته : إن كنت محببى أو تبنضينى فأنت كذا ؛ فإن 
إخبارها به فى المجلس يكون دليل وجود ما جمله شرطاًء لحمل قائماً مقام 
الدلول . وفيه ثلانة أوجه من الفقه : أحدها الضرورة والمحز عن الوقوف 
على ماهو الحقيقة كم فى امحية والبفض » وبه تعدى الحكم إلى قوله إن حضت 
فأنت كذا فقاات حضت فإنه يقام خبرها به مقام حةيقة الشرط فى وقوع 
الطلاق . والثانى الاحتداط فى باب الحرمات والمبادات . والثالك دفم الحرج 
عن الناس فما تتحقق فيه الحاحة ذم ؛ لهذا <مل الشرع فى باب الإحارة 
ملك المين المنتفم به مقام ملك المعقود عليه وهو النفعة فى جواز المتد . 
وأقام سبب وجود النفعة وهو كون المين منتفما ها مقام حقيقة وجودها ؛ 
لأنها بمد الوجود لا تبتى وقتين فلا يمكن إراد المقد عليها وتسليمها » ذإدفم 
الحرج فيا للناس حاجة إليه أقام الشرع غير القصود بالمقد مقام المقصود 
ذما ينبنى عليه عقّد المماوضة وهو وحود المتود عليه وكونه مملوكاً للماقد . 
| فهذه حدود ينم بمعرفها فته الرجل ٠‏ ولكن فى ضبط حدودها بض الحرج 
لا فها من الدقة 6 فلا يطلسها فقيه بكسل » ولا يشفن عن طامها بفشل ؛ 
والله المحادى أن حاهد فى سبيله . 


فصل فى أن تقسيم الشرط 

وهى ستة أقسام : شرط محض ظ وشرط فى حك الملة ؛ وشرط ضيه 
شهة العلة ؛ وشرط .فى .ممق السبب » وشرط اسما لا حكنا ؛ وشرط يعى 
الملامة ااالسة 

فأما الشرط المحض فهو ما يتوقف وجود العلة على وجوده وينم وجود 
الملة حقيةقة بعد وحودها صورة <تى بوحد ذلك الشرط فتصير موحودة 
عندها حقمقة ؛ على ما بينا فى الفرق بين الشرط والعلة أن لمكم ف ان 
إلى الشرط وحجوداً عنده لا وحوباً به ؛ وذلك محو كلات الشرط كلها كوه 
لعبده إن دخلت الدار فأنت حر أو إذا دخلت أو متى دخات أو كا دخلت ؛ 


فإن التعدربر الذى هو عله يتوقفف وحدوده على و-حود أاأشر ط حقيقة بعل 


3 


ما وحد صورته بكلاته من المولل »؛ وعئد وحود الشرط يوحد التحرير حقيفة 
فيثست به 5 ؟ المتى . وعلى هدأ ٍٍ 4 النادات. ,والناملقة: * اانا نولت باسات 
5 الشرء نا رحو 2 0 ؛ لم وجود الملة حقيقة يتاخر إلى وجود 
ما هو 4 وهو الملم 00 ما يقوم مقام العلم به » حتى إن النص 
النازل قبل عل الخاطىب ‏ به حمل ل عفد لها د 0 ؟ ولمذا قلنا : 
5 أسلم فى دار الحرب ولم يلل بوجوب المبادات عليه حتى مضى زمان 
م عل بذلك فإله لا يلزمه قضاء ثىء اعتيار السبب فى الافى ٠‏ وإذا أسل 
فى دار الاسلام يازمه الام ل لد العم | لين شر واد لان شيوع الخطاب 
كان تاكن وتسين: الوعدول: النه .ادن طلب يقوم مقام وجود العلل به ء 
فتسير الملة موجودة حقيقة بوجود الشرط حكماً » وعلى هذا تؤدى لميادات 
بأداء أركانها نحو الصلاة ؛ فإن أركانها القيام والقراءة والركوع والسحود» ثم 
لا يوجد الاداء ها إلا بسد وحود الشرط وهو النية والطهارة . وكذلك 
المعاملات ؛ فإن ركن التكاح وهو الإيحاب والقيول لا يوجد به اتءقاد المقد 
إلا عند وحود الشرط وهو الشهود » ثم هذا النوع من الشرط إعا يعرف 
بصينته أو بدلالته » فتى وجد صينة كلة الشرط ل ينفك عن معنى الشرط . 
والذى قاله بعض المتأخرين من مشايخنا فى قوله تعالى : « فكاتبوهم إن 
علفتم فهم خيراً » إنه مذكور على سبل العادة » وإنه لا فائدة فيه سوى 
أن الخاحة إلى الكتابة ان فى هذه الالة » قال رضى الله عنه : هذا 
ليس بقوى عندى ؛ لأن نحت هذا الكلام أنه لبس فى ذكر هذا الشرط 
فايدة معمى ااشرط ظ وكلام الله تقال :ضرة عن هدا » بل فبه فالدة الشرط . 
وبيانه أن الأءر للا يجاب تارة وللندب أخرى ؛ وامراد الندب هنا بدليل ما بمده 
وهو قوله : « واتوثم من مال الله الذى اناك » فإنه للندب دون الإيحاب . 
وعقد الكتابة وإن كان منااحا :قنك أت بعلم فيه خيراً فإءا تعبت ولو يا اليه 
إذا عم أن فيه خيراً ؛ فظهر فائدة الشرط من هذا الوجه . وكذلك قوله 
تعالى : « ومن لم يستطم منكم طولا » فإنه غير مذ كور على وفاق العادة 
عندنا بل ليان الندب ؟؛ فإن نكاح الآمة مع طول الحرة وإن كان مما<ا 
ظ )10») 


| نحت 40901 عت 

له إلا أنه غير مندوب إليه وإعما يندب إليه بشرط عدم طول اللوة + و كذلك 
قوله تعالى : « فليس عليكر جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفم » غير 
مذكور على وفاق المادة بل هو منى الشرط حقّيقة ؛ لأن الراد هو اأقصر 
فى أحوال الصلاة كالأداء را كا بالإبماء والإيجاز فى القراءة وتخفيف الركوع 
والتحودء:وذلك: إعينا يوسن عن .وخود هذا الفرطظ :وهو الكوف 4 اله تر 
إلى قوله تعالى : « فإن خفتم فرءالا أو ركاناً » فإذا -- فاذكروا الله كأ 
ممم مالم تكونوا تماون » وقال تعالى : « فإذا اطمأنتم فأفيموا الملاة » 
فأما قوله تعالى : « وربائيك اللانى فى حجوركى من نسائكم اللاتى دخلم 
بهن © فهو غير مذ كور بصيئة الشرط فيه . وقوله تعالى : « فإن لم تكونوا 
دحلم بهن فلا جناح عليكم »© وحكم الجواز لا يثبت إلا عند وجود 
هذا الشرط . ظ 

وبيان دلالة الشرط فما قال علماؤنا : إذا قال لنسوة : المرأة التى أتزوحها 
متكن طالق » أو قال لأربع نسوة له : الرأة التى تدخل الدار متكن طالق » فإنه 
يتوقف وحود العلة حقيقة على وجود التزوج والدخول لوجود دلالة الشرط فيه 
وهو أنه فد كوو على سبيل الوصف للنكرة » يلاف ما لو قال : هذه المرأة 
النى أزوجها أو هذه الرأة التى تدخل الدار» فإنه مذ كور على سبيل الوصف 
للعين: "قلا بكرق شيرع بولا وفك ودر الثلة افق .وجودم: 4 تون أل تضيفة” 
الشرط ف الوجهين .وقف وجود الملة على وجوده بن قال إن روحت افرا: 
ينكق از .هدم الراة: إن روسيا : 

وأما الشرط الذى هو فى حك الملة فنحو شق ارق حتى يسيل ما فيه 
من الدهن » وقطع حبل القنديل حتى يسقط فينكسر ؛ فإن الى فى الصورة 
مباشرة إتلاف جزء من الرق ؛ وى حق الدهن هو إبجاد شرط السيلان ؛ 
ولكن جمل هذا الشرط فى حك المهة حتى يحجمل كأنه باشر إراقة٠‏ 
الدعن ؛ لآن الائع لا يكون محفوظا إلا بوعاء » فإزالة ما به تماسكه يكون 
مباشرة تفويت ما كان محفوظ ,به » وكذلك القنديل على ما هو مصنوع له 


ل كس 0 | 
عادة لا يكون #فو ظَّ إلا حل يملقه به » فكان قطع ذلك الحمل م«ماشرة 
تفويت ما كان محفوظاً به فيكون إلقاء وكسراً . وعلى هذا جرح الإنسان إذا 
اتصل به السراية يكون مباشرة القتل حتى يحب القماص به إذا كان حمداً ؛ 
لأن المياة لا يمكن إزهاقه <قيقة بالأخذ والإخراج ولكنه محفوظ فى البدن 
بسلامة البنية » فنقض البنية بالرح والقطع يكون تفويتا لما كان به محفوظا 
فيحمل ذلك مياشرة علة القتل حكما » مخلاف الطلاق والمتاق فإنه محفوظ 
عند الالك بامتناعه عن التكلى بكلمة الإبقاع » فبعد ما تكلم بكامة الإيقاع 
كان التمليق بالشرط لهنم من الوقوع » ومن أن يكون ذلك التكلم علة 
حقيقة » وإذا صار عند وجود الشرط علة حقيقة كان الحكم مضافاً إلى 
الملة ثيوتا به » وإلى الشرط وجوداً عنده . فلم يكن الشرط هناك فى حكم 
العلة » حتى كان وجوب الذمان عند الرجوع على هود التعليق دون شهود 
الشرط »2 ولاكعان على تود الشرط إذأ رحموا دون مهود التعليق . وعلى 
هذا قال أبو حنيفة فيمن قبد عبده ثم قال : إن كان فى قيدك عشرة أرطال 
حديد فأنت حر وإن حل هذا القبد فأنت حر » فشهد الشاهدان أن فى القيد 
عشرة أرطال حديد فأعتقه القاضى شم حل القيد فإذا فيه جسة أرطال » فإن 
الشمود بضمئون قيمة المد ؛ لأن قضاء القاضى عنده بشهادة الزور ينفذ 
ظاهراً وباطنا » فكان المتق ثابتا بقضاء القافى بعد شهادتهما قبل أن يحل القيد 
وها فى الصورة شاهدا الشرط ولكنهما مثبتان علة المقق بشمادتهما ؛ لأمهما 
شهدا أن الول على عتقه بشرط موحود »ء والتعليق بشرط موجود يكون 
تنجيزاً : فكانيها شهدا بتنحيز العتق » فضمنا لا .امهما شرطا هو عله 
فى الحكم . 
وأما الشرط الذى يشيه الملة » فهو أن يمارضه ما لا يصلح أن كوك 
علة لاحكم بانفراده » ومتى عارضه ما بصلح”؟ علة بإنفراده فذلك الشرط 
لا يشبه الملة للمنى وهو أن الأصل فى إضافة الحكم إليه [ الملة”؟ | 


)01( كان فى الأصل : بصم علة ؛ وف المادية : بصاح » وهوالصواته ٠‏ 


حا 5 


وعلل الشرع فها يرجم إلى “بوت الحكم لها كأنها شروط على ممنى أنها 
انازاكه فى سوحية د م بذواتها بل يبحمل الشرع إباها كذلك » له 
0 وجه يشهها على معبى أن السكم إصير مضافا إلى الشرط وجوداً عنده 
فامكن جمله خلفا عن الملة فى الحسكم ؛ فقلنا : متى عارض ااشرط مالا يصلح 
أن _ علة فى الى نار 5 بمد وحود الشرط » فلا بد من 0 
يحمل الشرط خلفا عن الملة فى إثبات المسكم به » ومتى نى أمكن فل 
المارض علة بانفراده فلا حاجة إلى إثبات هده الخلافة فل يحمل للشرط 
شبه العلة . وبيانه فما قلنا : إن حفر المثر فى الطريق إيحاد شرط الوقوع 
إزالة السكة عن ذلك الوضم إلا أن ما عارضه من العلة وهو تقل الاثى 
لا يصلح بانفراده علة الإتلاف بطريق المدوان 6 وما هو سبيه وهو مشيه 
لا يصلح علة لذلك فإنه مباح مطلتا » فكان الشرط بمترلة الملة فى إضافة 
الحكم إليه حتى يحب الغمان على الحافر » ولكن لا يصير مباشراً للإاتلاف 
تى لا تلزمه اللكفارة ولا يحرم عن الميراث » فكان لهذا الشرط شيه الملة 
لا أن يكون علة حكنا.. وقلنا فى شهود التعليق وثهود الشرط : إذا رحعوا 
فالغمان على شهود التمليق خاصة ؛ لأنهم نقلوا قول الولى أنت حرء وهذا 
بانفراده علة تامة لإضافة حكم التق إليه في يكن لاشرط هناك شه الملة ؛ فلهذا 
لا يضمن شهود الشرط شيئا سواء رجم الفريقان أو رجم شهود الشرط 
خاصة . وكذلك إذا رجم شهود التخبير وشهود الاختيار ؛ فإن الفمان على 
شهود الا<تيار خاصة ؛ لان التخمير سبب وما عارضه وهو الا<شمار علة تامة 
للحكم فكان الحكم مضافا إليه دون السبب » فل يضمن شهود السبب شيئا 
كا لا يضمن شهود الشرط . وعلى هذا قلنا : إذا اختلف حافر الثر00) 
مع ولى الواقم فها وقال0© الهافر أوقم فها نفسه » وقال الولى لا بل وقم فا » 
فالقول قول الحافر استحسانا ؛ لأن الحفر شرط حمل خافا عن الملة 
لشرورة كون الملة غير صالحة » فالحافر يتمسك بما هو الأصل وهو صلاحية 





. وف المهانية : الحافر لأدكر‎ )١( 
(؟) كذافي الذؤتين ولمله : نل‎ 


هعس ب 


الملة للحكم وينكر سبي اللافة وذلك حكم ترورق: فكان. القول. كوله: © 
بخلاف المارح إذا ادعى أن الجروع ناض .سين اخن ع زقال الول 2 يماك 
من تلك المارحة » فإِن القول قول الولى ؛ لأن الجارح صاحب علة لا صاحب 
شرط كا بينا » والأصل فى العلة الصلاحية للحكم » فكان الولى هو 
المتمساك بالاصل هنا . وعلى هذا قلنا : إذا غصب من آخر حنطة فزرعها 
فإن الزرع يكون مملوكة للغاسب ؛ لأن ماهو العلة لحصول الخارج وهو قوة 
الارض والهواء والاء مسخر بتقدير الله تعالى لا اختيار له فلا يصلح لإضافة 
الحكر إليه » والإلقاء الذى هو شرط <امع بين هذه الأشياء يحمل كالملة خلفا 
عنها فى الحكم ؛ فهذا(" الطريق يصير الزرع كسب الفاسب مضافاً إلى عله 
فنكون 003 له » وإذا سمط المي ف الارش من غير صنع 0 بان همت به 
ارمح فد تمذر حمل هذا الشرط خلفا عن الملة» مل الحل الذى هو فى 
حكم الشرط كالعلة خافا حتى يكون الخارج لصاحبي اللنطة لككونها محلا 
لا حصل وهو الخارج . 


وأما الشرط الذى هو فى معنى السبب فهو أن يمترض عليه فمل من مختار 
ويكون اي عليه ؛ وذلك حو ما إذأ حل قد عبد فابق َم يضمن عند أحكابنا 
جيعأ ؛ وحل القيد إزالة المانع لاعبد من الذهاب فكان شرطاً » فقد اعترض عليه 
الشرط كان سابقاً عليه » وما هو الملة غير مضاف إلى السابق من الشرط » 
فتمين بهأنه عنزلة السب المحض » لآن سبب الثىء يتقدمه » وشرطه كون ارا 
عن صورته وجوداً » وإذاكان بممى السب ب كان لف المالية مضافاً إلى ما اعترض 
عليه من العلة دون ما سبق من السبب . وعلى هذا لو أرسل دابة فى الطريق 
غات عنة أو يسرة عن سنن الطريق لم سارت”” فأصابت شيئًا فلا ضهان 

)١(‏ وف الممانية : ويهذا. 

(0) زاد فى كشف اليزدوى ناقلا عن المإسوط بعد قوله ثم سارت : أو وقفت 'ثم 


سارت فى ذلك الطريق بأصابت الح عامل هذه العبارة سقطت هنا من الفسخ ؛ 
واعغه أعلم و 


نيم ل 
على الرسل ؛ لأن الإرسال هناك سبي محض وقد اعترض عليه فمل من مختار 
وهو غير منسوب إلى السبب الأول حين ل بذهب على سان إرساله حتى يكون 
سابقا بذلك الإرسال » فكان217 الأول المتقدم شرطا بمنى السبب » ثم فى الوجهين 
يضاف الحلاك إلى ما اعترض من الفمل دون ما سبق » وقمل الدابة لا يوجب 

الفمان على مالكها . وعلى هذا قلنا فى الدابة التفلتة : إذا أتلفت زرع إنسان - 
ليلا أو هارا ل يضمن صاحها شيا ؛ لانه لم يوحد منه علة ولا سبب 
ولا شرط يه ير به الإتلاف مضافا إليه . وعلى هذا قال أبو حتيفة وأبو يوسف 
رضى الله عنهما : إذا فتح باب القفص فطار الطير أو فتح باب الاسطيل فندت 
الدابة فى فور ذلك فإن الفاتم ا ا لابه إزالة امانع 
من الانطلاق وذلك الي م أعترض عليه فمل من محتار غير منسوب 
إليه ؛ فكان الاول قرنطا فق وى "الست فلا يسير الملاك مضافا إلبه » وقد 
اعترض عليه ماهو الملة » يمخلاف حفر البثْر إذا وقع فيه اللاثى ؛ فإن ما اعترض 
هناك من مشيه لا يصلح أن يكون علة الإنلاف حين”'" لم يكن ع عالا عمق ذلك 
الكان حتى لو أوقع نفسه فى البئر لم يضمن ٠‏ الحافر شيثا ؛ لأن ما اعترض علة 
صالحة لاحك وهو فمل حصل من مختار على وجه القصد إليه ؛ ولذا لو مشى 
على قنطرة واهية موضوعة بغير حى وهو علم به فاتخسفت به لم دضمن الواضع 
شيئا ؛ وكذلك إذا مشى فى موضع من الطريق قد صب فيه الاء وهو عالم به فزلقت 
رجله . ولكن تمداً رضى الله عنه يقول فمل الدابة هدر شرعا وهو غير صالح لإضافة 
الحى إلبه فيكون مضافا إلى اله شرط السابق الذى هو ى مءى السبى » بمخلاف فمل 
المبد من الإباق فإنه صالح شرعا لإضافة الحم إننه . والحواب لما أن فمل 
الدابة لا «صلح لإيجاب حكم به ولكن يصلح لقطع الحكم ؛ ألا نرى أن 
فى الدابة التى أرسلها ساحها فى الطريق إذا حالت ينة أو يسرة اعتبر فملها 
فى قطع حك إرسال صاحها . وكذلكك: اليد إذا خرج من الحرم يمتبر فمله فى 





00 ل الال الأحدى كلة تر » ولق المجابية : ولق الأول الج ولمل الصواب فكان 
0 ام ابو ود كا ١‏ 


لالس لد 
قطع الحكر وهو الهرمة الثابتة له بسب الحرم . وإذا صال على إنسان فكذلك 
الحواب . وبظاهر هذا الكلام يقول الشافمى فى امل إذا صال على إنسان فقتله 
إنه لا دضمن شيئا ؛ لآن فمل امل صالح لقطع الح الثابت به وهو العصمة والتقوم 
الثابت فيه لحق المالك . ولسكنا تقول : فعل الدابة: غير صالح لإيحاب الثىء على 
مالكها » وفى إسقاط حقه فى تضمين التلف عاب حم عليه وهو الكف عن 
الاعتداء ل ن اعتدى عليه بإتلاف ماله ومة” لا بوحد فى صيد , الحرم ٠‏ وعلى هدا 
فلنا :+ لو أرسل كلها على ميد مملوك لانسان فقتله الكلب أو 5 '“ على بعير 
إنسان تله أو على توب إنسان نثرقه ؛ لم يضمن شيئا : لآن ما وعد منه من 
الإشلاء سبي قد اعترض عليه فمل من مختار غير منسوب إلى ذلك السبب ؟ فإن 
محرد الإشلاء لا يكون سابقاً له » يلاف ما إذا أرسل كابه المملم على صيد 
فذيحه فإنه يحمل كأنه ذبحه بنفسه فى حكم المل ؛ لأن الاصطياد نوع كسب 
ينى عنه معنى احرج يبي الحكم فيه على قدر الإمكان » فأما فى مان 
المدوان حب الاخذ دض اناس 4 لان مع الشك فى السبى الأوجب 
للقنان. لذ من الشياق مال ء. وغل را ننه 4 ا واكك ازا ف هل كه تفي 
الع هذا إل ارق حانء يق أحر قت الس 1 يضمن جوف أل 
من الموام على الطريق فاشّليت من مكان إلى مكان 3 خر ثم لدغت إنسانا 
1 يضمن الأتى شيئا . فا كان من هذا الجنس فتخريجه على الامنل 
الذى قلنا . 
وأما الشرط اما لاحكناً وهر الاز فى هذا اليا فتحو الشرط السابق 
وجوداً فما على بالشرطين ٠‏ نحو أن يقول اعبده إن دخلت هاتين الدارين فانت 
حر » فإن دخوله فى الدار الأولى شرط اسم لا حكناً ؛ لآن الحكم غير مضاف 
إلنه وحويا به ولا وحودا عنده ؛ ولهذا لم يمتبر عهاؤنا قيام اللك عند وحود 
الشرط الأول خلافاً لزفر رفى انه عنه ؟ وهذا لآن اللك فى امحل شرط 





. كدف‎ ١ شلا : أى أغر اه وأرسله ,» ما فى‎ 1)١( 
(؟) وف العمائية : حنى ا<ترق كراسه . قلت : الكدس بالضم وأع الا كدان وهو‎ 
. ما يجمع من الطعام فى البيدر , فإذا ديس ودق فهو العرمة -- كذاف المغرب‎ 
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نزول الهزاء أو لصحة الايحاب »؛ والحكم فتو فاته إل القوط .حو * 
فإنه لا ا لالشرط فى ذلك » ولا وحودآ عنده فإنه لا يترك الطلاق فى امحل 
مالم بن يم الشرط » فلو اعتبرنا الملك عند وجوده إعا يمتبر ليقاء الهين ومحل 
اليين الذمة » فكانت باقية ببتاء محلها من غير أن يشترط فيه اللك فى الحل . 
وآما الشرط الذى هو علامة فنحو الإحصان لإيحاب الرجر ؛ فإنه علامة 
يعرف بظهوره كون الرنا موجبا للرجم » وهو فى نفسه ليس بعلة ولا سب 
ولا * شرط محض فى إيحاب الرجم . وحد الشرط : ما عتنم ثبوت الملة حفيقة 
بعد وجودها صورة إلى وجوده ٠‏ هج فى سلى الطلاق بدخول الدار» والزنا 
موجب للعقوبة بنفسه ولا عتنع ثبوت الحكر به إلى وجود الإ«صان ؛ كيف 
ولو وجد الإحصان بعد الزنا لا يثبت بوجوده حكم الرجم ؟ فعرفنا أنه غير 
مضاف إليه وجويا به ولا وحوداً عند وجوده » ولكنه يعرف بظهوره أن انا 
خان :وحن كان ويا للرجم فكان علامة ؛ ولمذا لا بوجب الفمان على 
شهود الإحصان إذا رجموا » مخلاف ما قال أبو حنيفة رضى الله عنه فى الوكين 
لشهؤد الزنا إذا رجموا بعد الرجم ء فإن التركية عمزلة علة الملة [ كم بينا0© ] 
ولحدا يثنت الإحصاأن بعد أزنا بشهادة رجحل وامراتين عندنا خلافا فر ؛ لانه 
لا كان معرفا ولم يكن ارجم مكنا اليه وصور ول بوحيوا كانت عه 
الحالة كغيرها من الأحوال فى حكم الشهادة » فكي ثمت النكاح بشسهادة 
رجل وامراتين فى غير هذه الحالة فكذلك فى هذه الالة . 


فإن قيل : أنا أثبت النكاح هذه الشهادة ولكن لا يثبت المَكن للامام 
من إقامة الرحم ؛ لآنه كا لا مدخل لشهادة النساء فى إيحاب الرجم فلا مدخل 
ا فى إثبات الممكن من إقامة الرجِمْ » بممنزلة مالو كان الزاتى عبداً 
مساا لنصراق” هد عليه نصرانيان أن مولاء كان أعتقه قمل الزناء فإنه تثيت 
الحرية هذه الشهادة ولا يثبت تمكن الإمام من إقامة الرجم عليه ؛ لأنه كم 
مدر لشهادة الكفار فى يجاب الرجم على السل فلا مدحل اشهادمهم 


١ )‏ ( زبادة 0 ل د 


5 
فى إئيات المَكن من إفامة الرجم على السل . “قلنا : هذا ليس بصحيح ؛ لآن 
شهادة النساء دخلها الخصوص فى الشهود به لافى الشهود عليه والشهود به 
ليس يعمس الرحم أصلا » وشهادة الكفار دخلها الخصوص فى الشهود عليه 
لافى الشهود به؛ فإن شهادتهم ححة فى الحد عنى الكفار ولكنها ليست 
بححة على السلٍ » والإقامة عند الشهادة”"؟ تسكون على السلم وهو حادث فلا تمل 
شبادم فيه حخة وهنا لآن فى الوضدان دما فى الشهادة معبى تكثير بحل 
الحناية من حيث الطناية على دوه الكرة ى اعد الموضعين وعلى نعمة إصابة الحلال 
نطر يقهى الوضع الاخر وهوالاحصان . لم فى تكثير محل الحناية يتضررالالى والحانى 
مسل »و تهادة الكفار فما يتضرر به || سم حون جنة أعاد انا كاده النساء 
فم تضرر به ازحل كوك <عده ؛وإعا لا تكون حده فم تضاف إليه العقوبة ‏ 
تكو يه أر: عرد" عند وله لا ترح ل هده النياذة اماد + بوفل 
هذا قال 4 وبوسف ومحد رهما الله : إذا علق طلاقا أو عتاقا بولادة امرأة 
و يقر بامها حبل بم شهدت القابله علل ولادميا » يثنت مهأ وقو ع. الطلاق 
التاق :4 لآن هذا شرط عنزلة العلامة من حيث إن الطلاق إعما بصير 
مضافا إلى نفس الولادة وحوداً عندها » وأما ظهور الولادة مُمرف لا يضاف 
إلنه الطلاق وجوبا به ولا وجوداً عنده » والولادة تظهر بشهادة النساء فى 
غير هذه الالة حتى يثدت السسس بشهادة القابلة وحدها» فكذلك فى هذه 
الحالة كا فى مسألة الإحصان . ولكن أبو حنيفة رغى اله عنه يقول : 
الولادة شرط محضص من حيث إله نع تسوت علة الطلاق والعتأق حفيفة 
إلى وحوده لم لا يكون الطلاق والمتاق من أحكام الولادة » وشهادة القابلة 
ححة ضرورية فى الولادة لان لا دطاع علها الرحال » فإئا بكون دحة قما 
هو من أحكام اولاذة أو مما لا تنفك الولادة عنه خاصة » فاما فى الطلاق 
والتعاق “هذا القويل كتروددمق الشر الك ,»موعن هذا فال أبو ووسك وعة 
ق الع إذا حادت نون اميت القابلة نعل الولادة: :: يقبت النسين: «تتهادمها 


ولوق الشابرة علق لسراو , 


1 
وإن ل يكن هناك حيل ظاهر ولا فراش قائم ولا إقرار من الزوج بالحبل ؛ 
لأن الولادة لثبوت النسب شرط بمئزلة الملامة » فإن مها بظهر ويمرف ما كان 
موجوداً فى الرحم قبل الولادة » وكان ثأبت النسب من حين وجد » فى 
دكن السين. يهان إلى الولادة وجوبا لها ولا وجوداً عندها » والولادة 
فى غير هذه الحالة تثبت بشبهادة القابلة وحدها » يمبى إذا كان هناك فراش 
ألم أو خبل ظاعس أو إقرار من الروج بالمبل » فكذلك فى هذه الالة . 
وأبو حندفة رحمه الله يقول : الولادة بمزلة المرف " قالا ولكن فى حق 
من يعرف الباطن »؛ فأما فى حقنا فالنس مضاف إلى الولادة ؛ آنا نبى الحكر 
على الظاهر ولا نعرف الباطن » فا كان باطنا يحمل فى حقنا كالمدوم إلى أن 
إظهر بالولادة » بزلة الخطاب النازل فى حق من ل بعلم به ؛ فإنه حمل 
كالمدوم مالم يعم به » وإذا صار النسب مضافا إلى الولادة من هلما الوجه 
لا نشت الولادة فى حمه إلا با هو ححة لإثبات النسس » مخلاف ما إذا 
كان الفراش قاعا » فالفراش العلوم هناك مثبت للنسس قبل الولادة فكانت 
الولادة علامة معرفة » وكذلك إذا كان الحبل ظاهر 1 أو أقر الزوج بالحبل 
فقد كان السب هناك مات بظهور ما يثبته لنا قبل الولادة . وعلى هذا قال 
أو حنيفة رضى اله عنه : استهلال الولود فى حك الإرث لا يئبت بشهادة 
القابلة وحدها ؛ لآن حياة الولد كان غيبا عنا وإتما يظهر عند استهلاله فيصير 
مضافا إليه فى حتنا » والإرث يبتى عليه » فلا يثست بشهادة القابلة كا لا يثت 

حق الرد بالعيب بشهادة النساء فى حارية اشتراها بشرط المكارة اكيت 
أنما ثيب قبل القبض ولا بعده ولكن يستحلف البائم ؛ فملى قول ألى يوسف 
ومحمد رحمهما الله الاستهلال [ معرف ؛ فإن حياة الوك لا تكون مضافًا إلبه 
وجرا له ول وود عنده » ونفس الاسهلال”'؟ ]| فى غير <لة التوريث 
يثبت بشهادة القابلة حتى يصلى على اللولود ل فى <الة التوريث . 


. ما بين المربعين زيادة من العثهانية‎ )١( 


5-0-3 
فصل فى 15 أن القسيم الملامة 


الملامة أنواع أربمة : علامة هم دلالة الوجود فما كان موجوداً قبله . 
ومنه عل الثوب » ومنه علم المسكر » وهذا حد الملامة اللحضة . وعلامة هى 
ععمى الشرط » وذلك الإحصان فى الرحم ا بيئا . وعلامة هى علة 
فقد بينا أن المال الشرعية عتزلة العلامات للاحكام » فإنها غير موحبة بذواها 
شيئًا بل بجمل الشرع إباعا موحية ‏ وعلامة تسمية ومحازا وهى علل 
المقائق المتيرة بدواسها على مانبيها فى موضمها . وقد حمل الشافعى جز 
القاق. غن. إقامة ' أردعة يمن الشهداء علامة لطلان شيادة القاذف لا شرطا 

حتى قال القذف ميطل شيادته قبل ظهور مزه عن إقامة الشهود » ثم ظهور 
المحز يمرف لنا هذا الج فكان علامةء مخلاف الحلد فإنه فمل يكام 1 
القاذف فكان الء<ر به 3 4 لآن. إقامة" اذى عر مضافاً إلبه واخرقا 
عنده © انا سفوا شاد نه 0 حكى فتنديك: همسن القدف - 55-3 


٠‏ شه دن إشاعه القاحشه معدا سكر العقة عل سملم 6 الأسل ؛ ف الناس 


هو اأعذة عن الو ا 4 والْمّ حت بالاصل وأحب حتى 
لكي كز 5-5-5 كول رتسا رن الكيار إن انوت همه الفسق 
وسقوط الشهادة لمقسمأ . ولكنا تقول : المجز عن . 


شرط لإقامة الملد ولإبطال شبادة القاذف » والحك, المعلق بالشرط لا يكون 


شان ذلاقه 4 كاز هدا 


ظ ابت قل و<ود الشرط » وعدا لآن كل واحد منهما ذمل خوطب الإمام 


بإفامته على القاذف وأحدهما معطوف على الآخر » أ قال تعالى : « فاحلدوهثم 


تمانين حلدة ولا تقيلوا لحر شهادة أبداً »© ثم هذا المحز الذى هو شرط 


بشت عا ثبت به المحر عن دفم سار الححج فى إلزام الحسكم مها » وذلك بان 


هله على قدر مايروى إل 5 المجاس أو إل مجلس الثانى م والدى قال 


القدف ا فنا : مغخده الصفة لأقخف عير تت نتقاسكه مه متعحدها شرعأ 


م تمك 2 


زْ 1 0 البزدوى ,2 متردد كم 0-3 5 دود , 


2 
والكدت ؛ وقد يتمين فيه معنى الحسبة إذا كان الزاتى مصراً غير تائب » 
ولاقاذف شبود يشهدون عليه بالزنا ليقام عليه الحد » وكيف يكون نفس 
القدف كبيرة وقد تم به الحمحة موحباً لارجم ؛ فإن الشهود على الزنا قذفة 
فى المقيقة » ثم كانت شهادمهم حجة لإيحاب الرجم ؟؛ فمرفنا أن ما ادعاء 
الحصم من المعنى الذى يحمل به نفس القذف مستطاً للشهادة بحث لا يمكن 
#قيقه » وبعد مأ ظهر تزه عن إقامة الشهود إعا اسقط شبادته سبي ظهور 
مزه وهو من حيث الظاهر حتى إن بعد إقامة الحد عليه وبطلان شهادته لو أقام 
ريع امو ليوا 7 على زنا المقذوف فإن الشهادة نكون مقبولة حتى يقام 
الحد على المشيود عليه ؛ ويصير القاذف مقبول الشهادة إن لم يِتَقَادم المهد » وإن 
تقادم المهد يصير مقبول الشمادة أيضا وإن كان لا يقام الحد على الشهود عليه . 
ورد ذلك فى المنتق رواية عن ألى يوسف أو محد ؛ هذا قول أحدها 2 
وف قول الاخر لا تقبل الشهادة بعد إفامة الحد عليه ؛ لأن إقامة الحد على 
القاذف حكم يكذب. الشهود فى شهادهم على القذوف بالزنا » وكل شهادة 
جرى الكم بتعين جهة الكذب فها لا تكون مقبولة أصلا » كالفاسق 
إذا شهد فى حادية فردت شهادته ثم أعادها بمد التوبة » والله الجزى لمن 


الى واحسن : 


باب أملية الادمى لوجوب الوق له وعليه 


وفى الأمانة التى اها الإنسان 


لدان “اما أعلية الوحوب وإن كان يدخل فى فروعها تسم فأصلها واحد 


للور حو ب علبه ©؛ ومن لا فلا . وأهلية الأأداء وعان : كامل ؛ وقاصر . 


(١)ون‏ أممنية : العهود 


عفضي - 


فالكامل : ما يلحق ب4 المهدة والتمممة ٠‏ والمقاصر 1 ما للا يلحى نه ذلاك . 


اسن هذه الأهلية لا كو :ال" رين اذية ”الله الككر 1 ضزلة لوصوب 1 وان 
انحل هو الذمة ؛ ولهذا يضاف إلما ولا يضاف إلى غيرها حال ؛ ولهذا احتص نه 


الادى دون سائر الحيوانات التى ايست لما ذمة صالهة . لم الذمة فى الاغة هو : 
التو + قال مال لل يرقيون: مو إلا رولك زمه #ابومال عله الملا : 


وان أر ا | زمعاء م حي 1 قلا تمطء تش ») ومئه بف 5 الذمه 
وول ر دوك لل لععو ا 2 لله قل" ١‏ طَو : ه 4 ل ل 4 
لمعاهدن »© والمراد مهدأ الفهك ها اشان الله عا ...3ع ذوله : « وأذ أحد رس 


فى حكم حزء من الام ولكنه متفرد بالياة معد ليكلون نفسا له ذمةء باعتا 


٠ 
١ 
١ 


٠ ٠ ' 0 3 '‏ 
هرأ الوحه يحون املا" أو حوب الحقى له من عنتى أو اث أو 5 وصده 1 


فله ذمة صالحة ؛ ولمدا لو اهلان على غال. .اسان 5 كان ديكا له ٠‏ 


ث 
هه 


ولزمه ور امرأ يك لعقفلى 5 علأنه ُ وهضدد حموق ا سر ع 5 كه السهب 


هرا وعم ١ع‏ سس 17 أن 


م 


أعصشار ى_للااحة الذمه ا وحدوب دفوىق ألله 
تعالى قَْ دمه و حجان بوأد . وإعا ادهل ا اسشقط لعفي د لاث اعد الفدما للى ١ه‏ 
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الأسباب متقررة فى حقه واتحل صاخ للوحوب قيه فيتبت الوجوب تاعتيا. اسبب 


2 - . 1 : : . 1 0-0 ١ 
وال ؛ وعدا أن الوحوب سر 06 لأعءد وه أخصار حت يعر قية عمله وعييرهء‎ 


هه ع 
1 ع6 


هه ١‏ 7 ل - “سير 

ل هو تأت عمف وحود السب علي سر عا سمكما أه اننا 6 قال تعالن :0 0( ول 
١ - 7 1 :.‏ . 0ه اا اك : سم 
إنسان اازمئاه طاره ق عتقه » والراد بالعئق الدمه ٠‏ و,ءأ يعتير عييره أ تحكية 

٠‏ ما 

, 1 1 - 0 ير 
من الأداء ئَ وحدوب الاداء 6 ودلكث ب 
27 عأمة .> 0 وحتح أشالاة 1 صميو م عوي+ الفنت: عدم 2 
والذمى عليه بيت حك وحوب اإصلاة فى عقهما بوحود السب مم عده 


0 - 


والمكن َو الاداء لجال م شاحر و دونب ادا 1 الا نتمأه و الاقاقه 3 وسدأ 


)010 وهر اأقاذى ا راط زر 4#» ألله سمه كنذا كان على هاءش 'اأمهاءمة : 


خسم 
لأن الله تمالى لما حلق الإنسان لل أمانته أ كرمه بالعقل والذمة ليكون مها 
أهلا لوجوب حقوق الله تعالى عليه ٠‏ ثم أئبت له العصمة والهحرية واللمالكية 
ليمق فيتمكن من أداء ما جحل من الأمانة ؛ م هده الهرية والعمصمة والالكمة 
ثابتة لغرء من حين يولد» الميز وغير المميز فيه سواء » فكذلك الذمة الصالحة 
لوجوب الحقوق فما نابتا له0؟ من حين يود يستوى فيه الميز وغير الميز ؛ 
ثم كا يثبت الوجوب بوجود السبب شرعا فى محله ثبت الحرمة » يعنى الحرمة 
بالنسب والرضاع والصاهرة » وتلك الحرمة تثيت فى <ق الممنز وغير الميز لوجود 
السبب بءد صلاحية الحل وإن كان ذلك حكم شرعيا » فكذاك الوجوب » ثم 
و<وب الآداء لعل 7 درن بالامر الثات بالخطاب » وذلك لا يكون إلا مد 
اعتدال الحال والملل به » وقد بينا أن الطالبة بأداء الواجب غير أصل الوجوب » 
وهو د الحديث امروى « رفع اقلم عن ثلاث » فالمراد بالق الحساب » وذتنك 
ينبى على وجوب الأداء دون ل الوجوب كم فى الدين اللؤجل إنما تكون 
امحاسية بعد وجوب الأداء”"؟ | عهى الأجل : وأصل الوجوب نابت لوجود 
سيبه . وزعم بعض مشانا أن الوجوب لا يدبت إلا بعد اعتدال الحال بالبلوغ 
عن عل 4 لان الوحت هو الله ثتال. لا غاطن. به غنادة .من الا مر والنغى » 
و-ى هذا الحطاب لايثبت فى حق الخاطب مالم يعل به علها ممتبراً فى الإلزام 
شرا ولك انا كوق ينه اعتدال اال .تومي عمل الغ فرعا ققد اخل 
صيفة الامر عن حكمه ؛ لان حكر الاءر المطلق الوجوب واللزوم » وإذا كان 
الوجوب “ابا بالسبب قبل بوت المطاب فى حقه لم اق للا مز حكم ؛ فيؤدى 
هذا إلى .لول بأنه لافائدة فى أوامر الله تمالى ونواهيه » وأى قول أقبح من 
هذ] ولاه لكين الرجوي فى سوق وخوب: إلا ذاه.وذلك لا يكون 
إلا بعد اعتدال الحال وهو حكم الامر بالاتفاق ؛ فعرفنا أن الوجوب كذلك » 
فكانت الاسباب بنزلة الملامات فى حقنا لنمرف بظهورها الوجوب بحسكم 


)١(‏ كذاف الأصل وامل الصواب ثابت له أو سقط كان من الأصل قبل قوله ثابتا أى كان 
اتا له ل وألله أعلم 9 


(؟) مابين أار بعين زيادة من العمانية . 


لس ع#اس ا الم 


الأمر » وقد بينا أن الحسكم غير مضاف إلى العلامة وجوبا ولا وجوداً 
والذلئل عليه اق الرجوب القائدة: بزاجدة إلى الساد ؛ فإن الله يتمالى عن أن 
تاحقه المنافم واأقان» أ وسنت اتلاعة إل عاب عن عر عين " لنيية؟ 
والفائدة لامماد ما يكون هر به من الهزاء » وذلك لا يكون إلا بالأداء الذى يكون 
عن أختيار من المبد ؛ فإثيات الوحدوب يون أفلنة-وبحوب الآداء: بويدون 
تصور الاداء يكون إثيات حكم شرعى هو خال عن الفائدة والقول به لا يجوز . 
فل وى تعن + وكلالطط قن عندى قبن سوق + الحااق الطازين الا ول 
فق كاده ااحد فى الذلق دوق الظريق الما مك عازف العف اق اللدسي. 2 
فإن القول بأنه لاعبرة للاسباب التى جملها الشرع سببا لوجوب <قوقه على سبيل 
الأتلاء لاساد وأتعظم مض الاوقات أو الا مكنة وتفضيلها على بعض”"ا 
غير اعشار ماهو 9 


نوع تقصير » والقول 0 الرسوية انق فسن اشن , 
الوجوب بوع علو » ولكن الطريق الصحييح أن يقول بان بمد وجود السبب 
واتحل لا بشت الوحوب إلا بوحود الصلاحية لا هو حكر الوجوب ؛ لان 
الوحجوب غير مراد ذمة لمبنه2؟ بل لمكه » فك لا يئبت الوجوب إذا وجد السبب 
بدون نفس المحر0*» فكذلك لا يثبت إذا وجد السبي والمحل بدون حكم 

هرا 7 بدون الحسكر لا يكون 0 فى الدنيا ولا فى الآخرة ؛ فإن فائدة المكم 
فى الدنيا تحقيق ممنى الابثلاء وفى الآخرة الجزاء وذلك اعتبار الحكم » 
ونمى مبهذا الحكى وحوب الأداء ووجود الأداء عند مباشرة المبد عن اختيار 
حتى يظهر به طبع من العاصى » فيتحةق الابتلاء المذكور فى قوله تمالى : 

1 201 أبكم أحسنٌ مملاً » وكذلك الازاة فى الآخرة ينبى على هذا م 
قال تعالى : « <زاء يما كانوا يعملون 4 نهد أت اهوت دي ل اجعار 


قه للمبد كا قالوا » وإعا يثال العبد الحزاء على ما له فيه اختيار » فتبين أن 


)10 ول اأعمائ.ة : على عياده ٠‏ 

(؟) وفى العمانية : اأبعض ٠‏ 

(؟) وف المهانية : غير مراد لعينه . 
(:) وف الءمانية : بدون امحل ٠‏ 


سد )"0 سد 


ص 


الوجوب بدون حك غير مفيد » فلا يجوز القول شويه شرعا ؛ ولهدا قلا : 
إن قتلن الاب ابنه لا يكون 57 للقصاص » والسبب هو العمد الحض 
موجود ولحل موجود » ولكن لانعدام فائدة الوجوب وهو المكن من 
الاستيفاء فإن الولف له يلون متمكنا من أن بمصد قتل أسه شرعا حال . 
قلنا : لا ثبت الوحوب أصلا » وهذا أعدل الطرق » ففيه اعتيار السبب ق ثبوت 
الوجوب به إذا كان موجبا حكنه وقد حمله الشرع كذلك »؛ وفبه اعتبار 
الأمى لإثيات ماهو حكم الوجوب به وهو زوم الأداء أو إسقاط الواجب به 
عن نفسه. ومن تامل صيئة الأوامر ظهر له أن موجما ما قلنا ؛ فإنه قال : 
« أقيموا الصلاة واتوا الزكاة »6 والاقامة والايتاء هو إسقاط الواحي بالاداء . 
وكذلك قوله تعالى : « قن تنهد منكم الشهر فليسمه »© وقوله تمالى : 
و وأغوا الل ها أفإق ماكترة قف الوم و إعاء: اكير كون بابنقانا '[لو اح 
والاءر لإإزام ذلك . 


ثم على هذا الطريق يتبين التقسم ى المقوق » فتقول : أما حقوق المباد 
كر لل ل أو عوضا كالهْن فى البيم فالوجوب ثابت فى حق الصى 
الذى لا يقل لوحود سيه وث.وت كه وهو وحوب الآداء وله الذى عو 
نائس عنه ؛ لان الم#قصود الال هنا دون الفمل ؛ فإن اأراد به رفع الحسران 
ما يكون جبرانا له أو حصول الرح وذلك الال يكون . وأداء وليه 
كأدائه فى حصول هذا القّصود به . وما كان منه صلة له شيه المؤونة 
0 اازوحات والأقارب فوجوية كانت ل حجفقةه علد وود سببة ؟؛ لأن 
فو ححق اكقة الوهاك مين الترطنة» يوق تله الأارت مدق مزونة اسار 
والقصود إزالة حاحة المنفق عليه بوصول كفايته إليه وذلك بالال يكون . 
وآذاء الول: فته كادائة: 4 :ففرفنا' أن الوحوية قفد عير غال عن © 


ل 


)01 وفى هامش العمانية : أن يتاف مال الغر . 
0( ولق الممانية ب عن دكاة 1 


0-5 بجعم م 


عوما يكؤن سلة له شمه الحزاء لا بثدت وجوبه فى حقه أسلاا» وذلك كتدمل الءقل 
فإنه صلة ولسكنها شبه الجزاء على رك حفظ السفيه والأخذ على يد الظالم ؛ 
ولهذا مختص برحال المشيرة الذين م من أهل هذا الحفظ دون النساء فلا يثبت 
ذلك فى <ق العبى أصلا . وكذلك ما يكون حزاء بطريق المعقوبة كالقتل 
لأجل الردة2'7 بطريق الغرامة كالمقل لا بثبت وحوبه فى حقه أسلا لانعدام 
ما هو <؟ الوجوب ق, عقة: دقان اق حقوق اقله. تال تقول + وحوت 

٠‏ الايمان امه تعالى فى حق الصى الذى لا يءقل لا يمكن القول به لانمدام ظ 
الأهلية ل الوجوب وذلك الأداء وحوبا أو و<وداً فى حقه » فا كان القول 
بالوجوب هنا إلا نظير القول بالوجوب باعتبار السبب بدون اللحل م فى 
حق الجائم وذلك لا يوز القول به . وكذلك المبادات المحضة » البداى 
والالى فى ذلك سواء ؛ لآن ٍٍ الوحوب لا يثبت فى <حمه حال فلا يثبت 
الوجوب وبيانه أن الوحوب أفمال يتحقق فى مباشرنها معنى الابتلاء 
وتعظم حى الله تعالى » ولا تنصور لذلك من السى الذى لا يمقل بنفسه » 
ولا محصل ذلك بأداء وليه ؛ لأن ثبوت الولاية عليه يكون جبراً بغير 
إختيارة 'وعثله لا نصير هو رق ولا حك » فلو حعلنا أداء 
الول كأدائه فما هو مالى كان بين نه أن القصود هو المال لا الفمل 
وذلك مما لايحوز القول به ؛ فلهذا لا يقست فى ححقه وحوب الملاة والركاة 
والضوم والحج ؛ بقرره أنه لو كان الوجوب *ابتا نم سقوط السكم لدفم 
المررج مذر السى لكان ييغى أن يقال : إذا اتفق الأداء منه كان مؤديا 
لاواحب كصوم الشهر فى حق المريض و«المسافر والجمة فى حق المسافر ؛ فإنه إذا أدى 
كان مودي للواحب وبالاتفاق لا يكون هو مودي لاواحب وإن آعور منه 
ما هو ركن هذه العبادات ؛ فعرفنا أن الوجوب غير ثابت أسلا . وكذلك 
قال محمد رضى الله عنه فى صدقة الفطر لرحجحان معنى العبادة والقربة فها . 


وقال أبو حضفة وابو ,بوسف رضى الله علهما : فنها ممنى الؤونة فيئيت الوجوب 


اه اا كه ااا د 4 لتكت 00 اس مس لس عدم م وذ لع عمد مر 


. أى القتل هد الردة 2 كنذا امش المائية‎ )١( 
)»9( 


ايه اس لد 


كير الفاسق الواحد . ولفظ السكتاب مشتبه فإنه قال <ج 


جا 


بره رحلان أو رحل 
عدل فقيل : معناه : رجلان عدل أو رجحل عدل لأن صدفة هذا النمت للفرد والجاعة 
واحد ؛ ألا ترى أنه يقال : شاهدا عدل . ومن اءتمد القول الأول قال اشتراط زيادة 
الندد لاتر كن هنا عتزلة اشتراط المدد فى إخارالندول فق الشبادات فإنها للتو كد 
واستدل عليه بما قال فى الاستحسان : لو أخبر أحد البرين بطهارة اللاء والآخر 
بتحاته واحدهما عدل والآخر غير عدل فإنه يمتمد خبر العدل مهما . ولو كان 
فى أخد الحاننين مخيران وفى الحاى الآخر واحد واستووا فى صفة المدالة فإنه يأخذ 
ول الاثنين . وكذلك فى الجرح والتعديل كا يرجح خبر العدل على خير غير العدل 
يترجح خبر المثنى من العدول على خبر الواحد » فعرفنا أن فى زيادة العدد معنى 
التوكد . والذى أسل فى دار الحرب إذا لم يعلى بوجوب العبادات عليه حتى مضى 
زمان لم يلزمه القضاء » فإن أخبره بذلك فاسق فقد قال مشايخنا هو على االحلان 
أيضا : عند ألى حتيفة لا يمدمر هذا احير فى إيحاب القضاء عليه » وعندهما يعتبر . 
قال رضى اله عنه : والأصح عندى أنه يمتير الخير هنا فى إيجاب القضاء عندهم 
جيعا لأن هذا الخير نائب عن رسول الله صلى الله عليه وس مأمورمين جمته التبليع 
كا قال : « آلا فليبغ الشاهد الغائب »6 فهو بمتزلة رسول المالك إلى عبده » م هوغير 
متكاف فى هذا اير ولكنه مسقا عن نفسه مالزمه من الأمر بالمروف فلهذا 


يعتير خبره . 
فصل فى أفسام الرواة لين يكو خيرم سية 
قال رضى الله عقه : اعم بان الزواة قبا #موروف وشهول.... كالعرواف 
توعان : من كان عونا بالفقه وارأى 6 ال 4 ومن كان عونا 
بالعداأة وحسن الضمط والحفظ ولكنه قليل الفمه . فالنوع الأول كالخلفاء 
الراشدين والعبادلة وزيد بن ثابت ومعاذ بن جيل وأنلى مومى الاشعرى وعائشة 


وغيرم من الجورين بالفقه من الصحابة رضى الله عنهم » وخيرثم ححة موجبة 





مسصسسمه ٠‏ ال مسد باد ال سسية 


)00( وق المهانية وال تدابة : والا مهاد 1 


سس اي سس لس 


للمم النى هو غالب الرأى » ويبتنى عليه وجوب العمل » سواء ء كان الخير موافتا لاقياس 
أو تخالفا له » فإ ن كان موافاً للقناس تأيد به » وإنكان مالفا للقيا 37 رلك لفاس 
ويعمل بالخبر . وكان مالك بن أنس يقول يقدم القياس على خبر الواحد فى العمل به ؛ 
لآن القياس ححة بإججاع الساف من الصحابة » ودليل الكتاب والسنة والإججاع 
أقوى من خبر الواحد فسكذاك ما يكون نايتا بالإججاع . ولكنا نقول : ترك القساس 
بالخبر الواحد ف العمل به أمر مشهور فى العسحابة ومن بعدثم من السلف 0 
إنكاره حتى يسمون ذلك معدولا به عن القياس » وعليه دل حديث عمر رضى الله 
عنه ذإن حمل ابن مالك رضى الله عنه حق رو لدت النرة فى المنين: قال.+ كد 
أن نقَعى فيه رأينا فما فيه فا معن بوسر لؤانه صلى الله عليه وسل بخلاف ماقضى 
نوق بوؤاية: لول نا رويك راينا خلاف :ذلك . وقال أن عمر رضى الله عنه : كنا 
مخار ولا رى بدلك آنا دى أخيرنا رافم بن خديح رضى الله عنه أن النى عليه 
السلام نهى عن كراء الزارع فت ركناء لأجل”"قوله ؛ ولأن لسرن مل اطله 
وسل موجب لاعلم باعتبار هله إما الشيهة فى التقلعنه . فاما الوصف الذى به القياس 
فالشسهة والاحمال فى أصله لأنا لا نمل. © يقينا أن ثبوت الح النصوص باعتبار هذا 
الوصف من بين سائر الأوصاف » وما يكون الشة فى أصله دون ما تكون الشهة فى 
طريقه بعد التيقن بأصله ؛ بوضحه أن الشهة هنا باعتبار توم الغلط والنسيان ى 
اراوى وذلك عارض » وهناك باعتبار التردد بين هذا الوصف وسائر الأوساف وهو 
أصل » لم الوصف الذى هو معنى من النصوص كالخير والرأى » والنظر في هكالسماع » 
والشاضن كالففل به , ولا شك أن الوصف سا كت عن البيان والحير ببان فى نفسه 
فيكون المير أقوى من الوسف ف الإبإنة » والسماع أقوى من الرأى فى الإصابة ؛ 
ولا يجوز رك الفوى بالضعيف . 

فاما المعروف بالعدالة والضيط والحفظ كان هرارة وأنس بن مالك رضى الله 
عنهما وغيرها ممن اشتهر بالصحبة مع رسول الله صلى اله علليه وسل والسماع منه مدة 
)١(‏ لفظ( للقياس) ساقط ءن المهانية والغندية ٠‏ 


(؟) وف الميّانية والهندية : من أجل . 
(؟) وف الميّاية والحندية : لأنه لابعلم . 


3 


6 حقه وإن عمقل مالم يعتدل حاله بالبلوع ؟ فإن بأعتيار عله لصح الأداء مه 
وححة الآداء عد ون الحكم 37 20ظ2 ولا تستدعى كونه واح_ الأداء ؛ 
فعرفنا مهذا أن جك م الوجوب وهو وحوب الأداء معدوم فى حقه | وقد بينا 
ان" الوحو 2 باعتبار السبي والحل بدون حك اوعري 27 
إلا أنه إذا أدى يكون الؤدى فرضاً ؛ لأن بوجود الأداء مار ما هو حكر 
الرجرت حرفا عقتضى الآداء [ وإعا لم يكن الوجوب ثابتا لاتمدام الحسكى 
فإذا صار موجودا يمقتضى الأداء *"؟ ] كان ااؤدى فرضاً » بمنزلة المبد فإن 


وجوت الجمة ق حفه عير ثارت ؛ حبنى أنه أن أذن له ا أولى أو حسر الحامم, 
مع المول كان له أن لايؤدى ولكن إذا أدى كان الؤدى فرضأ ؛ لأن ماه ' 


عكر الوجوب صار توجزدا نتفى الأداءء وإعا 0 يكن الوحوب 5 لا نعدام 
كه . وكذلك المسافر إذا أدى الجمة كان مؤديا لاغ ص عم أن و-حوبت 


الجمة لم يكن ثابتأ فى حقه قبل الأداء بالطريق الذى ذكرنا » وال أعل . 
فصل فى بان أهلية الآداء 

قال رضى الله عنه.: هذه الأهلية “وان : قاصرة وكاملة فالقاصرة باعتمار ةو 
البدن » وذلك ما يكون للسبى الميز قل أن يبلغ » أو العتوه بعد البلوغ فإنه بمتزلة 
السى من حيث إن له أصل المقل وقوة ااممل بالبدن وليس له صفة الكل 
فى ذلك حقيقة ولا حكا . والكاملة تبتتى على قدرتين : قدرة فهم امطاب 
وذلك يكون بالمقل » وقدرة الممل به وذلك بالبدن . ثم يبتتى على الأهلية 
القاصرة حة الأداء ؛ وعلى الكاملة وجوب الأداء وتوحه الحطاب به ؛ لأن 
الله تمالى قال : « لا يكلف الله نفسا إلا وسعها » وقبل القْييز والفكن 
من الأداء لا وجه لإثبات القكطيف بالأداء ؛ لأنه تبكليف مالا بطاق وقد 
نف الله تعالى ذلك هذه الآية » ولا تصور للأداء على الوجه اأشروع وهو 


0 00 





. زيادة من الممائية‎ )١( 
ما بس المر عبني زيادة زدناها من كمف الأسعرار :اؤلا عن الأهام اأصممر ح-ى 6 و«هر هنا‎ 0 
. مماقعط 2 الأسول‎ 


لمر 


حب 681 لد 


أن يكون على قصد التقرب إلى الله تعالى وب.د وجود أصل المقل والممكن 
من الأداء قبل كله فى إلزام الأداء حرج ؛ قال الله تعالى : « مايريد الله 
ليحهل عليكم من حرج » وقال تمالى « ويضم عهم إصرثم والأغلال 
الى كانت علهم »© وق إلزام خطاب الأداء قبل ! كال المقل من معنى 
الإضرار والحرج مالا يخفى . 5 ال المقل يعرف بالمسان » وذلك محو أن 
تان الع فاع وثناء. بواخراي” با يكون أنفم لدية.. و تعرق به ١‏ تود 
عاقبة الامر فما ياتبه ويدره ؛ ونةصاءه يعرف بالتحربه والامتحان » وبمد 
الترق عن درحة التقصان ظاهراً تتفاوت أ-وال البشر فى صفة الكال فيه 
0 در الوقوف عليه » فأقام الشرع اعءتدال الهال باابلوغ عن عمل 
مقام كال المقل حقيقة فى بناء إازاء الحطاب عليه تيسيراً على العباد ٠‏ لم صار 
صفة الكل الذى يتوثم و<وده قبل هذا الحد ساقط الاعتبار » وبداء توم النقصان 
بمد هذا الحد كذلك » على ما نينا أن السبب الظاهر متى قام متام المعنى الباطن 
للتيسير دار السك, مءه وجوداً وعدما وأيد هذا كله قوله صلى الله عليه وسلم : 
« رفم القوعن ثلاث » والراد بااقم الحساب » والحسابإعا يكون بد اروم الآداء ؛ 
فدل أن ذلك لا يثيت إلا بالأهلية الكاءلة » وهو اعتدال الال بالبلوغ عن عقل . 

وعلى هذا قلنا : ما يكون من حقوق الله آءالى فهو يح الأداء عند وجود 
الأهلية القاصرة . وذلك أنواع : 

فنها ما يكون صفة الحسن متعينا فيه على وحه لا يحتمل غيره » وصفة 
١‏ آ05ظ متعين فيه على وحه لا محتمل أن كرون مشروعاأ ال 
وذلك نحو الاعن ,الله تعالى فإنه صمييح من الصى العاقل فى أحكام الدديا والاحرة 
جيما لوجود حقيةته بمد وجود الأهلية للاداء فإن حقيقته يكون بالتصديق 
إلقاب والإقرار باللسان » ومن رجع إلى نفسه علم أنه فى مثل هذه المالة 
كان يعتقد وحدانية الله تعالى بقابه ٠»‏ والإقرار منه مسموع لا يشك فيه 


ولانفى كونه صادقا فم دمر به © والحم وح<ود الشىء يينى على وحود حصفته ٠.‏ 


س-سمسدم ا سس اس ايت سس سي ل لك _-_- 


. وف المهانية : وآخرته‎ )١( 


لوس لس 

قال قيمن وطى" حارية امرأته : « فإن طاوعته فهى له وعليه مثلها » وإن استكرهها 
فهى حرة وعليه مثلها » فإن القياس الصحيح يرد هذا الحديث ويتبين أنه كالمخالف 
للكتاب والسئة الشهورة والإجاع . ثم هذا النوع من القصور لا يتوث فى الراوى 
إذا كان فقها لآن ذلك لا مخفى عليه لقوة فقهه » فالظاهر أنه إنما روى الحديث بالعنى 
عن بصيرة فإنه عل سماعه [ من رسول الله كذلك الفا للقياس ولا تهمة فى روابته 
فكثنا سممنا ذلك ]7' من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيلزمنا ترك كل قياس 
بمقابلته » ولهذا قلت رواية الكبار من فقهاء الصحابة رضى الله عنهم ؛ ألا ترى إلى 
ماروى عن عمرو بن ميمون قال ححدت ابن مسعود سئين شا سمسته يروى حديثا إلا 
عزة واحدة ؛ فإنه قال ممت رسول الله 08 الله عله وس ألم أخذه التهر والفرق 
ونوعلك فرائصة ترتعف قال تخو هذا أو قريا هته أو كما هذا بعتا ممت رول 
الله صلى الله عليه وسل يقول كذا . فهذا بتبين أن الوقوف على ما أراده رسول الله 
< صبل الله عليه وسلم من معا ‏ كلامه كان عظها عندثم فلهذا قأت رواية الفقهاء منهم » 
فإذا حت الرواية عنهم فهو مقدم على القياس . ومع هذا كله فالكبار من أصحابنا 
يعظمون رواية هدا التوع مهم ويعتمدون قوم فإن ممداً رحمه الله ذ كر عن ألى 
حنيقة رحمه الله أنه أخذ شول أقن ومالك :رضى الله عنه فى مقدار الحيض وغيره 
وكان درجة ألى هريرة فوق درجته » فعرفنا بهذا أمهم ما تركوا العمل بروايتهم إل« 
عند الضرورة لا نسداد باب الرأى من الوحه الذى قررنا . 

فأما الجهول فإعا نعنى بهذا اللفظ ببسي بطول الصحية مع وسو ل :اند 
صلى الله عليه وسلٍ عا عرق اروم من عدت او جدوسن ع مموواسة مند: 
وسامة بن الحمق » ةل ين سقان لاحي شحعى رضى الله عنهم وغيرهم ٠.‏ ورواية هدا 
النوع على خخسة أوجه : أحدها أن يشتهر لقبول الفقهاء روايته والرواية عنه » والثالل 
أن يسكتوا عن الطعن فيه بعد ما يشتهر » والثالك أن. يختلفوا فى الطمن فى روايته ؛ 
والرابم أن يطمنوا فى روايته من غير خلاف بننْهم فى ذلك ؛ والحامس أن لا تظور 
روايته ولا الطمن فيه فما يدنه . أما من قبل السلف منه روايته وجوزوا النقل عنه 


. ما بين المربعين زيادة من العهانية والهندية‎ )١( 


0 ل ل كا 


فهو عيزلة اأشهورين ١‏ فى الروا 4 ؟ لمهم ف كانوا مسهمين با لتمصسير ف أهر الدين 34 
وما كانوا يعيلول الحديث حتى ال عند 5 ون 7لا عن فنجول ل ص ى الله 
عليه + وسلم 4 فأما ا ول قبو هم لعاههم بعدااته و عححسيى ضرطه 4 7 إانه موافق ا 
سات وعزل امي الله عليه وسلر ف دمض المشهورين روى عنبة . 


وكذلك إن اعن 
الحاحة لا يحل . على وحه الرضا بالسموء فكان سكومهم عن الرد دايل التقرير ؛ 


الت دم 2 اشير روانتّه عند 4 ا || 0 بعل 0 


ممزلة مالو و.لوه وردهأ عدكك . وكذلك ف اختلفواأ 5 شوله ورواءته عمة عند نا م 3-0 
حين قمله دض 8 الثمورين 6 0 نه روى ذلك بنفسه . وبيان هدا ف الت 


عهر مثلها دين مات 0 زوحهأ و سم لمأ 2 . ذإن ان مسعود رذى الله عنه 
قل روايته وسَر به لا وافق قشاءه نذا رصول اندها الله اليو سمه وعلى رخى 
الله عنه رده فقَال : مأذا تصنم اا راك بوال على عتقيه2"؟ حسها الميراث لا بر 
لما . قها اختافوا قيه فى العدر الأول أخذنا روابته ؛:لآن الفقهاء من القرن الثانى 
كعلقمة ومسروق والحسن ونافم بن جبير قبلوا واه تسا هد سول النقياء 
روابته . وكذلك أبو الجراح صا عبرا" الاتحعيين داه ل ال ان 
عليا رضى الله عنه إِتما لم يقبل رواءته لآنه كان مخالفا للقناس عنده » وابن مسعود 
رضى الله عنه قمل روايته لك كن سواه للقياس عنده . فتمين 7 التوداة مي 
هذا فم يوافق القياس يكون مقبولا لم العمل يكون الرواية . وأما إذا ردوا عليه 
رواءته 0 ختلفوا فى ذلك فإنه لا يحوز العمل بروايته ؛ ل كانوا لا يمون برد 

الحديث الثارت عن رسول ل صل الله عليه وسلم ولا 3 العمل به دحج ارأى 
للد عله 1 ل عل ارد دليل على أنهم كذبوه فى هذه الرواية وعاموا أن ذلك 
وثم منه . ولو قال الراوى أوهمت لم دعمل برواءته » فإذا ظهر دليل ذلك ممن هو فوفه 
أولى سان هذا فى حددث فاطمة بنت قيس ؛ فإن مر رضى الله ءعنه قال : لا ندع 


"كثات رشا ولا كه نستأ شول ا ١‏ درق أصدقت آم 58 5 قال عيسى 





. وف العهاية والهندية : أنه روى‎ )١( 
٠ (؟) وف الحندية : عقبيه‎ 


كوس ل 
يسترق والاسترقاق عموبة على وجه الهزاء على الكفر ؛ فإن الكفار حين أنكروا 
وحدانية الله تءالى <ازاحم على ذلك طملهم عبيد عبيده » وفى الاسترقاق إتلاف 
حكى بطريق الجزاء ل ينبت استحقاقه » فكيف لا ينْت استحقاق الإتلاف اقيق 
إذا صمت ردنه شرعا ؟ قلنا : أما الضرب إذا أساء الأدب فهو تاديس للرياضة فى 
الستميل ولس بحزاء على الفعل الاضى منه بطريق المموبة » ععزلة ضرب الدواب 
للتادس » وفد ورد الشرع به ذال : 2 لضرب الدأبة على الذفار ولا لغرب عل 
المثار 0 وأما الاسترقاق فليس بطردق المناء ولكن ما كان احا غير معهوم وهو 
محل الْمّلك كالصيود » وذرارى أهل الحرب سبذه الصفة . 

فإن قيل : فقد قلم العصمة للا دى أصل ثم زوال هذه المصمة الثابتة ‏ كرامة 
تكون بطريق الزاء . قلنا : لا كذلك ولكن زوال هذه العصمة ؟كزوال صفة 
الصمحة التى عمى نممة باأرض » وصفة الحياة بالوت وصفة الغنى لك الال بالفمر 
لاك الال » وأحد لابقول إن ذلك جزاء بطريق المقوبة . 

فاما ما يتردد من حمّوق الله تعالى ويحتمل أن لا يكون مدير وعا فى بءض الاوقات 
أوله بون 58 6 بعص الأوقات فإنه ع و وه الاداء شه سل اليلوع بأعتمار 
الأهلية القاصرة » ولا ينبت وجوب الأداء الالى والبدنى فيه سواءكالصلاة والصوم 
وار كاة والحج عندنا ؛ فإِنْ ىق وحوب الأداء قدل اعتدال الحال إلزام المهدة وفى سمه 
الأدا فباكان منه بدنيا حض المنفمة لأنه يمتاد أداءها فلا بشق ذلك عليه بعد البلوغ؛ 
ولهذا صح منه ااتنفل بحنس هذه العبادات بمد أداء ما هو مشروع بصفة الفرضية 
فى حق المالغين » وما كان مئه ماليا فى عمة الآدا. منه إضرار به ى الماحل باعتيار 
نقصان ملكه فيبتنى ذلك عل الأهلية الكاملة » لم ليس من صرورة مة 
أداء الندى الازوم ؛ فإن من شرع ف حضوم أو صسللاة عل ظَنْ أسها عليه َم 
القضاء » وف الحج إذا شرع بالفان م تين أنه ليس عليه تنمدم صفة الازوم حتى إذا 
احفر فتحلل : بلزمه القضاء م ال مه لولىل انتفاء صفة الازوم . هيد 


)0020 وف الممانية ٠.‏ ومح أنامة . 


لهك د 


يفرق ببن الالى والبدتى فى هذا النوع باعتمار أن ا الى يقم ل النمابة فى الآداء فيتوحه 
الطاب بالاداء فى حقه على ان ينوب الولى عنه فى الاداء » والبدلى لا يحتمل هده 
الثنابة » فلو توجه عليه الطاب به مه المهدة بسبيه فريأ يمحر عن الأداء لصذره ؛ 
ثم يتضاءف عليه وجوب الأداء بمد البلوغ فياحقه الحرج ٠‏ فلدفم الحرج قلنا 
لا يشمت فى حمه خطات الاداء فم هوبدتى »؛ وهذا لامعنى له ؛ لآن الواحى ف الوضعين 
الفمل » فالاقامة والايتاءكل واحد منهما فمل » وقد بيئا أن هذا الفمل لازم بطريق 
القرية وذلك لابتحقق بأداء الولى ؛ إذ الولاية ثابتة عليه شرعا بغير اختياره ؛ 
ومثل هذه الولاية لا تتادى العبادة . ثم هو لا يلزمه الحطاب بالإعان كا هو 
مذهينا » ولو كان المنى فيه الحرج الذى يلحقه بتضاعف الآداء بمد البلوغ 
لكان الخطاب بالإعان يثبت فى حته لأنه بدنى » ولا يتضاعف وحوب الآداء 
؛ بل شنى عليه صرة الآاداء 


عه نعد اليلوع لتوحه الحمطاب فى حالة الصغر 
فرضا على مذهه » وقد. حوز مثل هذا فى المبادات البدنية لوفير النفعة 
عليه حتى قال : إذا صلى؛ فى أول الوقت ثم بلغ ف احرف فاق “الزدئ 
يحوز عن الفرض ؛ لأآن سقوط الحطاب امنى الفظار » ومعنى النظر هنا فى 
بوجة الخطاتب عليه ق اول الوقت حتى لا تلزمه الإعادة . وكذلك قال : 
إذا أحرم بالمج لم بنخ قبل الوقوف فإن ححه يكون عن الفرض ؛ لآن معنى 
اانظر هنا فى إذا أ الحطانيه الف ما عاق الاعراي © لكان شبن أن 
بول مثل هذا فى الإعان . وتمن أشنا هذا فى الطلاة20 والإحرام ؛ لآن 
توْجه اللمطاب للا كان لا يثبت إلا بمد البلوغ مقصوراً عليه فالمؤدى قبله 
إذا كان يحيث بتردد بين الفرض والنفل لا يمكن أن يحمل فرضا بحال ؛ 
أرادت لو صلى 0 دمد زوال الكمين. أر بع وكات قمل زول فرضية 
الظهر ثم أزلت فرضية الظهر قبل مفى الوقت أ كان ذلك <ائزاً عن 
فرضه ؟ هذا ثىء لا يقول به أحد . وعللى هذا قلنا : إحرامة ييح 

اعتمار الأعلية القاصرة ولكن لا تلزمه الكفارات بار تسكاب اخخاووائت؛: > 


489 .وق الئاسة * ااموع يدل العلاة :واطل. الغواتف :الملاة 'لآنيا د كزت: ابل أذلاك 
دود الوم 1 - 


ام 
الكذب محظور عقله فنستدل بانزحاره عن سائر مانمتقده محظورا على انزجاره عن 
الكذب الذى نمتقده حظوراً » أو لما كان مترحراً عن الكذب فى أمور الدنيا 
فذلك دليل اتزجاره عن الكذب ف أمور الدين وأحكام الشرع بالطريق الأولى » 
فاما إذا لم يكن عدلاً فى تماطيه فاعتبار حانب تماطيه يرجح معنى الكذب فى خيره ؛ 
لذأنه لالم يبال من ارتكاب سائرالحظورات مع اعتقاده حرمته فالظاهر أنه لايبالىمن 
الكذب مع اعتقاده حرءته » واءتبار حانب اعتقاده يدل على الصدق فى خيره فتقم 
المعارضة ويحب التوقف » وإذا كان رجيح حانب الصدقاعتيار عدالته وبه يصير الحير 
حدحة لاعمل شرعا » فعرفئا أن العدالة فى ألراوى شرط لكون خيره ححة . 

0 اشتراط الإسلام : لا نتفاء تهمة الكذب لا باعتبار تمان حال الخر 
بل باعتبار زيادة ثىء فيه يدل على اكذيه ق خيره ؛ وذلك لأن الكلام فى 
الأخبار التى يبت بها أحكام الشرع ء وثم يعادوننا فى أصل الديرى بغير 
حق على وجه هو باية فى العداوة فيحملهم ذلك على السعى فى هدم أركان الدين 
بإدخال ما ليس منه فيه » وإليه أشار الله تعالى فى قوله : « لا بالونك خمالا » : 
اى لاشصرون قالإفساد علي »؛ وقد ظهر ممهم هدا بطريق الكمان ؛ فإدم كتموا 
نفك وطول اندها ال عليه وسل اوت قد كانه" برها اخذ فلي اناق 
بإظهار ذلك فلا يؤمنون من أن يقصدوا مثلذلك بزيادة هى كذب لا أصل له بطريق 
الرواية » بل هذا هو الظاهر ؛ فلاجل هذا شرطنا الاسلام فى الراوى لسكون خيره 
ححة ؛ ولهذا ل بحو زشهادتهم على الساين ؛ لأن المداوة ربا تحملهم على القصد 
للاضرار بالسةين بشهادة الزور» كأ لا تقبل شهادة ذى الضْذن لظهور عداو”ه يسبب 
الباطن » وقبلنا شهادة بعضهم على بعض لانمدام هذا المنى الباءث على الكذب فما 
ديهم . ومبذا تبين أن رد خبره ليس لمين الكفر بل لمعنى زائد يمكن تهمة الكذب 
ق. خووم ع عر لق قهادة الأنهةللولة فإتا أكون شولة لس زالد عكن حبمة 
المكذت ف قبا نوهو تشفقة الأبوة كله إل اله ري 

وأما بيان حد هذه الشروط وتفسيرها فتقول : المقل نور فى الصدر به يسصر 


5 وف اهندية نانم‎ (05١) 


بعس د 
القاب عند النظر قى المحج عرز لة السراج » فإنه نور تعر المين به عند النظر فترى 
مايدرك بالحواس لا أن السراج يوجب رؤية ذلك ولكنه يدل العين عند النظر عليه ؛ 
فكذلك نور الصدر الذى هو العقل يدل القلى على معرفة ماهو غائب عن الحواس 
منغير أن يكون موجباً لذلك » بلالقلب يدرك | بالعقل”'؟ | ذلك بتوفيق الله تعالى » 
وهو اق امامل عنارة عن الأختان الذى. يقي عليه الره ما الى :نوما بيدر 
ف لاست البادر ا سات اللواش نان القن او اله لف لاع 1ك 
وعاقبة حميدة ؛ وهذا لا يعتبر من الباتم لخاوه عن هذا المعنى » والعاقية الجيدة 
لا تتحقق فما يأتى به الانسان من فمل أو ترك له إلا بعد التامل فيه بمقله » فتى 
ظهرت أفماله على سان انان المقلاء كان ذلك دلبلا لنا على 5 عاقل ممير و أن فمله 
وقوله ليس مخلو عن يكة وعاقنة “ضصدة » وهدأ لأن العقل لا يكون فووا 
فى الأدى باعتمار اضلة ولكته خلق من خلق الله تعالى. موف شيعا فشيئا ظ 9 بتعدر 
الوقوف على وحود كل حزء منه سسب ما عضى من الزمان على الى أن أ بلغ 
سغة الال » مل الشرع الحد لمعرفة كال العمل هو البلوغ تيسيراً للامس علينا ؛ 
لأن اعتدال الال عند ذلك يكون عادة والله تعالى هو العالم حقيقة با يحدنه من ذلك 
فى كل أخد من عباده من نمصأن اد كال ظ ولكن لا طريق لنا إلى الوقوف على حد 
ذلك فقام السبب الظاهر فى حتنا معام الطاوب حقيقة تيسيراً » وهو البلوغ مم 
انعدام الآفة » ثم بسقط اعتبار ما يوجد من المقل لاصى قبل هذا الحد شرعا لدفم 
الضرر عنه لا للاضرار به ؛ فإن الصما سبب للنظر له ؟ وذا لم يعتبر فما يتردد بين 
المنفعه والمضرة ويمتير فما يتمخض منفعة له . 95 خيره فى كاد الشرع لا لون 
حجة للاازام دفما لضرر المهدة عنه كلا يحمل ولي فى تصرفانه فى أمور الدنيا دفما 
ار العهدة عنه ؛ ولحذا صح سماعه وتحمله للشبادة قبل البلوغ إذا كان ممزاً ؛ 
فد كان ف الفتحابة من بع فى حالة الصغر وروى بعد الباوغ وكانك زوارشه مقنواة ؛ 
مالس إن :#للقدمق سق شوو انون اليياة ع 4 نا كرون ذلك فى الاذاء 


1 اع 5 1 - سه 
فيشترط لصحة أدائه على وحه يكون ححة كونه عاقلا مطاما » ولا حصل ذلك إلا 


)2520 زيادة دن الجتدبة 5 


اموس ل 

استحق الرضخ ؛ لأن ذلك محض منفمة يثبت بالأهلية القاصرة كالاحتطاب 
والاحتشاش » وينبنغى أن يكون هذا على أصل الخصم أيضا ؛ فإنه يقول : 
كل مثقعة من هدا الخنس يصطح ا له وليه فأنه لا ع أهلا لدعمل 
ذلك لنفسه بئفسه » ومالا يحصل له بوليه يكون هو أهلا لتحصيله ذلك 


27 . وف قبول الهبة والصدقة له قولان : فى أحدها لا يصح ذلك منه 


لنفسه 
بنفسه ويصح من الولى ذلك فى <قه » وفى القول الآخر على عكس هذا . ثم 
استحقاق الرضخ بسبب القتال محض منفعة لا يكن محصيله له من قبل الولى 
عباشر نه سبيه فيندئى أن يبحمل هو اهلا لتح+صيل لئفسة عياشرتة سبيه . 
فأما ما هو ضرر محض فنحو إبطال اللك فى الطلاق والمتاق » 
ونقل الملك ,الحهمة والصدقة ؛ فإنه مخض ضرر فى الماحل لا بشويه متقمة ؛ 
ولهذا يننى ته شرعاً على الأهلية الكاملة فلا يثبت الاهلية القاصرة 
عى لا علكه الصى بنفسه ولا بواسطة الولى إذا باشر ذلك فى حقه . وزعم 
دق نقاعنا ان هذا الك غير مشروع فى حق الى أصلا حتى إن 
أه رأنه لا نكون محلا للطلاق . قال رضى الله عنه : وهدا عندى وثم ؟؛ فإن 
الطلاق علك علك النسكاح إذ لا شر ق. إثنات اصل “اللةدواعا الشود 
. فى الإيقاع حتى إذا محققت الحاحة إلى صحة إيماع الطلاق من حهته لدفع 
الضرر كان ئة5ذظآظ ومبدا يتين فساد قول من يهول : إلا لو متا ملاك 
الطلاق فى حقه كان خالياً عن حكه وهو ولاية الإبقاع » والسبس الخالى عن 
مدقا ار معان شرعاً كبييع الحر وطلاق الهيمة ؟؛ إن الجر ثابت فى 
حقه عند الحاجة حتى إذا أسفت اءرأنه وعرض عليه الإسلام فالى فرق بينهما 
وكان دلك طلافاً فى قول ألى حنيفة وحمد رضى الله عنما » وإذا ارتد 
وقفك. القرقة بيتة بويت اعرائه وان عللانا ‏ ى اقول مقع .اذا وحدله اعرانه 
يحبوبا تفاصعت فى ذلك فرق بينهما . ولم يبين فى الجامم أن هذه الفرقة 
تكون بطلاق أم لا . وقال مض مشاينا إنهبا تكون بطلاق ا كتفاء 


للعد مشسدا ا لد - 


)0 7 أسخة : صل كا مامش المهائة . 





5 وق العهائية 8 (:«دصيله بنفسه‎ )١( 


ا وعم ب 

بالأهلية القاصرة عند بحقق الحاجة إلى دفم ااضرر عنها . وقال بعضهم 
هذه تكون شير طلاق ؛ لان الصى امميز والرضييع الذى لا يعمل فى هذا 
الك سواء» ويتمدم فى حى الرشيم الأهلية القاصرة والكاملة ججيماً . وإذا 
كانت الأب أو الوصى نصيب الصغير من عمد مشترك بينه وبين غيره وأستوق 
بدل الكتابة صار الصمدى 1 بنصييه حتى نضون قيمة لصيب شريكه إن كان 
تؤسرا 8 :هد الضمان لا يحب إلا بالإءتاق فيكق الأعلية القاصرة ىق حعله معتا 
لاحاحة إلى دفم الضرر ءن الشر بيك ؛ فمر فنا أن 6 ثابت فى حتّه عند الحاحة » 
ناما ونون الطتية لذ وي ابا ؛ لأن الا كتفاء بالأهلية القاصرة لتوفير 
الدفعة على الصمى وهدا المنى لا يتحةى فما هو ضرر محض . 

فأمانا 595 بين المتفعة والضرر فن<و ل والشراء والتكاح » 
وهذا ثابت فى. حق الصى عند مياشرة الولى أو عند المباشرة”'2 بإذن الولى ؛ 
لان معنى بوفير 00 متوثم ؛ وكذلك مءنى الضرر ولا ندقم معنى 
الضرر إلا بالراى الكامل وذلك يحصل عند مماشرة الولى أو عند مماشرة 
الصى بعد استطلاع رأى الولى ؛ فإذا اندقم نوم الضرر التدق بما تمض 
فيه المنفمة فيكون لاصى فيه عبارة #يحة بالاهلية القاضرة » وهذا لان ببذه 
الأهلية اعتبرت عبارته فى تسحيح التصرف شرعاً فى <ق ااثير فلآن يمتبر فى 
حق نفسه كان ل . والمبى فيه ما بينا أن ق مع يحم مار نه وع مذقعة 
لا تحمل له تلك اأنفعة بباشرة الولى » ثم فيه فتم طريق يحصل”“القسود عليه 
من وجوين : أحدها عباشر نه بنفسة ؛ والاخر عماشرة الولى فيكون دلاك أنفم 
منه إذا كان الطريق واحداً » وقد بيئا أن الأعلية القاصرة بثيت ما فيه توفير 
التقمة عليه . : م على ال أنى حنيفة رضى لله عنه لا صار ارأى القامس فى <فه 
حبوراً بإنضمام رأى الولى إليه التحق بالبالغ حتى نفذ تمسرفه بالنين الفادش مع 
الأحاف م 500 سه ٠‏ ولا اندفع ..نى وه ليون براي الول <ءل 
عمزلة اك اندع ذلك رايه الكافلل بعد البلوغ فينفلى تعسرفه بالفين الفاحش 


)53( و : مبأشرته , 
50( وق العما: به : محصيل . 


لماه 8" 7 7د 


والقصود مافى باطن الكتاب لاعين الكتاب فلا ينم ضبطه إلا جه ؛ 
ولهذا استحب القومونيق الشلك لين ارؤاة + ومن كن 1م27 وادوء 
ية 0000 ى الله عنه كان أقلهمرواية ؛ <تىروى عنه أنه قال إفاسلام عن 
شىء فلا رووا 0 ردوا الناس ال كتاني الله تعالى ٠.‏ وقال عمر رضى الله عنه : 
أقلوا اأرواية عن وشو ل الل 05 الله عليه وسل وأنا شر يكك : وأا قبل زيد بن أرقم 
ألا تروى لنا عن رسول الله عليه السلام شيا فال : قد كبرنا ونسينا والرواية عن 
وسو ل :امد درون وقال اعباس رضى| الله عنهما : كنا تحفظ الحديث والحديث محفظ 
عن رسول الله صل الله عليه وسل فاما ادرف نم المعب والذاول فههات ! فقد مم 
أعل الحديث فى هذا الباب آثاراً كثيرة ولأجلها قلت رواية ألى حنيفة رخى الله عنه 
حتى قال بعض الطاعنين إنه كان لا يعرف الحديث . ول يكن على ماظن » بل كان 
أعم أعل عصره بالحديث » ولسكن لراعاة شرط كال الضبط قأت روابته ٠‏ وبيان هذا 
أن الإنسان قد ينهى إلى يملس وقد مغى صدر من الكلام فخ على التتكلم حاله 
لتوففه على مأ مضى من كلامه مما يكون بعده بناء عليه » هلما يم ضبط هذا السامم 
لعنى ما يسمع بمد ما فاته أول اكلام ؛ ولا يحدٌ فى تامل ذلك أيضا ؛ لآنه لا يرى 
نفسه أهلا أن يؤحد الدين عنه » لم يكون من سا ال تعالى أن الصير ضنارا ير حتعم 
إليه فى معرفة أحكام الدين » فإذا لم ينم ضبطه فى الابتداء لم ينيغ له أن يحازف 
فى الرواية » ونا ينبغى أن يشتغل بأ وجد منه الجهد التام فى ضبطه فيستدل بكثرة 
ارواية من كان حاله فى الابتداء مهذه الصفة على قلة المبالاة ؛ ولهذا ذم السلف الصالح 
كثرة الرواية » وهذا معنى معتبر فىالروايات والشهادات ججيما ؛ ألا ترى أن مناشتهر . 
فى الناس عاصلة دالة على قلة المبالاة من قضاء الحاجة بمرأىالمين من الناس أوالا كل 
ف الاسواق يتوقف فى ثمادته . فهدا بان تفسير الضيط . 
وأها العدالة : فهى الاستقامة . يقال : فلان عادل إذا كان مستقم السيرة 
فى الانصاف وال1-؟ بالحق . وطريق عادل » سمى به الحادة » وضده الحور . ومنه 
يقال : طريق حار إذاكان من البنيات . ثم العدالةنوعان : ظاهرة » وباطنة . فالظاهرة 


سسا لادشسشمد: عم لس لمم 


(6): وو النغانة + ويد كان أ كبر منهم . وف الحهندية : أ كثر منهم ٠‏ 


لد ووس ل 


رشي ت بالدين والممل عل 0 نى أن 7 اام فهو عدل ظاهر 1 56 حملا نه عل 
الاستقامة ويدعوابه إلى ذلاك . والماطنه لا تعرف إلا النظر فى معاملات المرء» 
ولا كن الوقوف على نهاية ذلك لتفاوت بين الناس فهما”'' » ولكن كل من كان 
هنا >ن أر 0 1 لعدمك الكرمة مه ذهو عل طر دق الاستمامة 6 دلمود الدبن ٠.‏ 
وعلق هده المدااد ددى > روايه الخير 1 <حده ؛ لان 6 كنت ب4 العدالة 
الفلاهرة بمارضه هوى الئفس والشهوة الذى لصده عن :الثيات على ص 

اللاستهامة 4 فإن اشوا أصل مه سابقى ع أصابه العمل 4 ولا بزأنله ذعلى م رزف 
العمل 6 5 لعك 8 أحددممأ وك كد عيرلا >ن وه دون وده 4 ساون حاله كال 
الفنى العاقل وامعتوء الذى يمقل :من سملة النقلاء » وقد بينا أن الطاق. يقتضى 
الكامل 4 شمر فا 9 العدل عالقا دن حر مه أعنين ديدة على هوأه 6 06 55 
دموة الدين تما تمد اخر مه فيه من الشهوات ؛ ولمدا قال ى كنات الأعادات : إن 

ار كيه ع 8 ف ب ل يلون عن ألا قََ الشهادة 4 وقما دول الكنرة مدن ن المعاصى 

اام ر على ارتكاب شىء م كن دول القراد ةع :وكا لين أن 7 
دقيو ل القنوافية صر أو يصر - فاسق روجه عن الح ادو له شرع 6 
واافاسق لا يكون غدلاً فى الشهادة ل نف القول هذا سد الياب أصملا فغير 
الأمصوم ل يتعحدق منه التحرز ثَن الات أجمع : لان 0 ا 0 اأعناد فى كل دمل 
ا وعبيا تمدر عامهم العيام نحمهما ولسكن التحرز ل اللاصرار بالندم وارجوع 
عنه غير متعذر » والحر ج مدفوع » وليس ف التحرز عن ارتكاب الكبار الوحية 
لاعدد معنى ال اج فاهدأ بلمئأ ّ العدالة عل التحرز التانى عم لعته يك الكرمة فمه - 
وإن كان انك 5 أعتقاده اج 0 أنه (لسمدبف الغلو 8 طانب المحة والتعمق ف أتماعه 
دملا الطر فى فضل 0 . عدو أ اسيل 4 و سلدة أتباع المحة يا 0 , ن عهمة الكدت 
فى ت5مهاديه وإن 000 قح و كُذالك الكافر م ن أهل الشهادة إذ كان عدلا ىق 


ناماه ان كان 56 عا سق اطارينة سال سافن ستول القيادة كل ادافين 


: وفى العمانية والحادية : فمملا‎ (1١١ 


د ةا د 

الفسول على شىء معلوم ؛ فإنه يستبر عبارته فى الاختيار بين الأبوين لإلزام 
الحسك به ؛ ولا يعتبر عبارنه فى الحدكم بإسلامه إذا عم منه الإقرار به » ولا شك 
أن النفمة فى هذا أظهر فى الدنيا والآخرة » وتعتير عبارته فى الوصية والتدبير 
ولا تمتير ىق عه البيع والشراء ؛ ومعنى المنفعة فيه أظهر مئه ق الوصمة »© وإعا له 
حرف واحد يطرده فى جميع هذ. الفصول » وهو أن كل منفمة يمكن حصيلها له 
عباشرة وليه لا تمتير عبارته فى ذلك » وما لا مكن محصيله له عماشرة وليه 
تعتبر عبارته فيه » فالمنفمة المقصودة من البيم والشراء يمكن محصيلها له بعباشرة 
الولى » والتفمة المطاوبة بالوسية لا يمكن #حصيلها له بباشرة الولى » وكذلك 
النفعة التى لك باعشان احقة الأو بن لا يكن حعملها له عماشرة الولى فتعتير 
عبارته فى ذلك » والنفمة الطلوبة بالإسلام يكن يلها له بمباشرة الولى ؛ فإنه 
يصير مساا بإسلام أحد الأبوين تبماً وإن كان عاقلا فلا تعتبر عبارته فى ذلك . 
من طريق الفقه فقال : كوه موليا عليه سمة 
العحز » وكونه وليا دليل القدرة وبنهما مغايرة على سبيل الضادة فلا يحوز 
أجماعهما . قال الشافمى : ولمذا لا سدح ردته بنفسه ؟؛ لأن حك الردة فى حفه 
لا كان يثبت بطريق الت.صسة للا بوين سقط أاعتمار مساشرته لذلاك بنفسه . 
نم قرر الششافعى رحه لله هذا فقال : إذا أسل أحد أبويه يحكم بإسلامه مع كونه 


وقرر الشافمى رحه الله هذا 


نقد 0 بدفسة 6 'فاذا كان يد ليت 75 0 ف استدامة م 8 5 اما 
هرأ مىء نطرده من غهر أن نندين حورته بدلمل شر ععى ل فإنه لا منافاة بان 5 ش 


ش' منفعة له بواسطة الولى فى حالة وبين تحصيل تلك المثفمة له بمماشرته بنفسه فى حالة 


'أخرق ؛ ألا رى أنه نصير مها بإسلام أسه تارة وبإسلام أمه أذرى ؛ وإعا يتحقق 
هذه | المنافاة7"؟ ] فى حالة واحدة » وتحن إذا جعلناء مسلما بإسلام نفسه لا يجمه 
تبما فى تلك الحالة » وف الحال الذى يكون تبما لأبويه لا يكون مسلا بإسلام 
تفسه » وما هذا إلا نظير العبدٍ يكون تبما لمولاه فى السفر والإقامة فى حالة واحدة ؛ 


. » زيادة من النسذتين وكان فى الأصل : ه هذافى حالة‎ )١( 


لوس ل 


وبِكونٌ أميلا بنفسية قَْ حالة وهو إذا <لى المول سة ودان د لك » وهدا لاق تصحيح 
عبارته كن دك نتفعه معصودة له لا حصل ذلك عماشرة الول لاق وعم 
الطرق عليه من المنفعة التى لا ا إذا كان حهة الاصابة واخدا عبنا » وإذا 
أسل أحد أبوية فإعا ذاه فنا ا لآنه ق نفسه غير معتقد شيئا ولا واأصف 
لشىء سوى ذلك » حتى لو عم أنه معتقد للكفر 0 وصف ذلك هله مرتداأ وتجمل 
حكه ككم من أسل بنفسه ثم ارتد [ نسوذ باه تعالى0؟ ] بعد ذلك . 

فهذا عام البيان فما يفينى على الأعلية القاصرة والكاملة2"7 » وال أعل الك 
والفوا 7 

بد جد ا 

وف مماية نسخة الكتية الأحدية : 
' المشرين من شهر ربيع الأول » سنة أر بع وثلاثين وسبعائة » على يد العبد الفقير 
إلى ربه » العترف بذننه » الراجى عفو ربه : عمر بن أحمد بن حمد الجرهمى الحنقى عفا 
الله تعالى عنهم أججمين تكرما » بالمدرسة القذمية الجولينية الحنفية » بدمشق الحروسة » 
رحم ألله واقفها ونور ضريحه ؛ الجد لله رب العالمين 6 وصلواته على حير خلفه محمد 


سسجمم 1 


٠ زيادة من المهندية‎ )١( 

(؟) وفى الحندية : وبابتّ التوفيق ,2 والل أعلم بالسواب , وإليه الأرجم ولالآب . ثم السكتاب 
وربنا عمود , وله المكارم وااعلا والجود . 

() زاه فى الممانية : وإليه المرجم والمآب [نه المزيز الوهاب . 

. (:) وفى ار نسخة المدرسة الءمانية شمر تضمنى : عامها بإملاء الكردرى 9 ضودى دوم 

اليس الحادى والمششر ن من شهر ذى القعدة من سنة تسم وعشرين وتسعاثة . 

وى أسخت من سخةكءت فى اليوم العاشر من شهيان ؛ سنة ست ونين وسمائة على يد العيد 
الضعرف امدذنب الخاطى * الرادى إلى رحمة ربه : أد بن خ#د بن أدد الماقب صما غَهْر الله له 
ولوالديه وليسع المؤمنين والمؤءنات يا أرحم الراحين . 

(؟» 


ذيهررس مضامين الجزء الثابى من اصول السر خسى 


فصل فى اير يلدقه التكذيبءن جهة الراوى 
أو من ج<هة غيره ... 5 6 
أما ما ياحقه من <هة الراوى اه أقما) : 
إنكاره الرواية » مخاافته اإلحديث , 
أن يظهر منه ثميين شىء مما هو من 
عتملات الخير , تركه العمل بالحديث .. 
أما الوجه الأول : 
الحاورة الى جرت بين أبى يوسف ويد فى 
الرواية عن أنى حنيفة فى ثلاث مسائل 


من اطامم الصفير .. 53 
النى صلى الله عليه ب كان معصوما عن 
التقرير على الخطأ . ون 0 اده 
أما الوجه الثانى وهو ما إذا ظهر منه المخالفة 
قولا أو عملا 2 ا 00ظ 
أما الوجه الدالث وهوا تعيينه عض 2#تملات 
شوق بعد تم . م اه 
ترك العمل لاف الحديث حرام كم أن ادر 
بمخلافه حرام 55 0.6 555 


أما ما يكون من جهة غير الراوى فهو تسمان 
أحدما أن يكون من جهة الصحابة , 

. ولاق مليكون من جهةأئمةالمديث ... 
تأمانا كر ن من جهة المسابة فهو نوعان 
أحدهما أن يعمل محلا الحديث بعض الأ 


صفعدة 


-4 


ن الصحابة وهو من يعم أنه لاحق ‏ 


© © © ٠» © © عليه‎ 


و<ه عدم قيسمة سيدنا حمر السواد بين الها مين 
مم أن النى صلى الله عليه وسلم قسم خيبر 
ين الفاعين 26 

وحه لطم 350 الصلاة مم ورود 


إذا صمح عن رسول ألله صلى الله عليه وس-لم 
دونه محلافه 0 8 


والوحه الا لى أن «ظهر مده العمل علاف 


المديك وهو من موز أن ف ذلك 
الحك: ١‏ 1 

وأما نا يكون قن أعة ا نهو الم قْ 
الرواة » وهذا نوعان مهم وعقسسر »؛ 
واله-سر نوعان 5 7 

فَأما الطمن المبهم فهو عند الدقهاء .لا 7 
حور حمأ 


حر 55 53 

طءن لض المته:تين ق ألى 303 أنه دس أنبنه 
ِأُخْذ كتب أستاذه عاد كان يروى 
هن ذلك والجوات عنه 

الطمن بالتداوس وعه٠‏ 55 

الطعن بالنلييس على من يكتنى عن الراوى 
ولا ل 8 اميه و أسممة 2010 

مها طءن بمض المهال فى د ن 0 بأنه 
سأل ابن المارك أن وى له فأفى . 

ومن ذلك الطمن كأض الدوات ومه 

ومن ذلك الطمن بحدائة سن الراوى 

ومن ذلك الطون بأن رواية 2 يست 


بعادة له مه ووه ومه 
ومن داك اأطمن بالاستك تار من تفريم مسا ل 
الوه 


وأما الطمن اافسسر ءا 1 نهوحبا للجرح .. 
فأما وجوه الطمن الموجب لاجرح فرعا يذتهى 
إلى أربعين وحها . 53 
فصل فى بان المعارضة بين النصوص » وتفسير 
المعارضة وركنها وحككها وشرطها 


مدفدة 


١١ 


١١ 
١١ 


١١ 


١ ؟‎ 


اهمه ب 


فأما التفسير 


أما ار كن 55 
أما 00 7 
ن الشر طّ أن كوف كل واحد مهمأ ٠و<مأ‏ 


وجه يوز أن يكون نا خالل حر ... 

قلنا يقم التعارض ببن الأبتون وبين القراءتين 
وين السفتين وين الأية وأاسنة المصسوورة 

لا يقم التمارض ف أقاويل الصدابة 

أما المسكيى ْ 

إن وقم التمارض بين ال-ذتينولم يعرف التار.ع 
يصار إلى ما بمد ااسنة 

فأما إذا وقم التمارض بين القياسين 

المذهب عندنا فى الته دأ نه يصيستارة و عخطىء 

إذا حجملى باحد القياسين و<جم بصحة حمله 
باءتسار الظاهر يصير ذلاك لازما له 

إن فها ليس فيه احمال الانتقال ٠ن‏ محل إلى 
حل إذا تمين الخحل عله لا .قى له خيار 
بعد ذلك كاالتجاسة فى الثوب 5 

وأمابان الخحلص عن المارضات فن نفس الحمجة 

ْ .فإن ل يوحد فاءتءار المال وإلا ذ..مرفة 
التاررغ نصا ولا ذدلالة التاررع 

أما الوجه الأول وهو الطلب الخاص هن نفس 
الحسة فبيانه من وحوه ‏ ... 

المنسو خ إذا اشتهر فناسخه يشتهر 0 
كت رم التمةوإباحة زيارةالقءور وإمساك 


صفعدة 
١ >‏ 


١ ؟‎ 
١ ؟‎ 


١" 


١ 


١ 


١ 


١ 
١1 


١ 


. ١4 


هوم الأضاحى والعرب فى الأواتى بعد بعاد 


الهى ٠‏ هه دمه٠‏ مه 


بيان الطلب لاس من حيث الحسكم ...ا 


قد يبتلى المطيمع ليكون تعحيصاً لذنوبه وينعم 
على الماصى استدراها ‏ 20... 200... 

فأما اماس بطريق الحال فييانه . 

فأما طلب الخاص من حيث التاررعغ 

فأما طلب الخلس بدلالة التاررغ . 

والأحذ بالاحتياط أصل فىالشرع . 


١ م‎ 
١5 


١5 
١5 
0 
٠ 


*؟١‎ 


صفودة 
اختاف مشاءنا فما إذا كان أحد النصين 
المكردن المثيت أولى من الناتى وعنزى 
عيسى بن أبان إسدتوى المثيت وااناق 


فتعار ضان و.ء .٠ه‏ و..ث "١‏ 
تعارض رواءى رد النى «لى الله عله 9 سه 

بذته على أبى لماص بننكا ححديد أو بالذكاح 

الاول وتقرير رفم التمارض وعه *' » ع ؟ 
رم التعارض بين خترى :#كاح ميمونة 0 9؟ 
رفم ااتعارض بين خبرى بريرة بات زوجها 

كان درا أوعدا وءه 2 0 ران 

ألله عه 0 كأن ا 0 حريوتة ة الوداء 

أو مغردا بالحاج 1 عمه 0001 وان 
تعارض سول وب يلال ان النى دلى أئله عله 

وسلم : :صل 0 الكءية مع حديث ابن 

عمر أنه صلى ذسها ورفم آمارضمءا "١‏ 
من أهل اأنظر من يقول يتخاص عن التمارض 

كد عدد الرواة . عم.ء 5>» 
ومنهم من يقول بترجيح ابر محريةالراوى... 4؟ 
ومن هذه الخلة إذا كان فى أحد الخيرين زيادة 

لم تذ كر فى الخبر الثالى , فشذهينا فيه 
المطلق لا حمل على المقي لك ... 0... #1 
أهل الحديث برحدون الحمذث بطقات الرواة 

فى الزيادة والموقوف واللند والمرسل ... 5؟ 
باب الميان .. م.. ا عمة » 
اختافت عبارة أحابئا فى ممنى البيان ... 4 
قول من قال من أصحابنا حداابيان هوالإخراج 

عن حد الإشكال إلىالادلىأيسر بقوى... 7" 
المذهي عند الفقهاء وأكثر امتسكامين أن 

ال عليه وسلم 5 محصل بالقول والداءلل 

عله من الأحاديث ... 0" 
ثم البيان على غة أوحه... 2 ... 0" 


وهم ل 


. ٠ 


لاخلاف بين العاماء فى هذين النوعين من 
البيان أنه بصح موصولا بالكلام ولا يصح 
مفصولا من لاعلك النسخ 66 6.ء. 
مث الاسعةنا. واختلاف الفقهاء فى استذباط 
الأحكام ميه ووه ووه 6ه 
ححتنا فى إبطال طربق الهم 6ه موه 
لو ال عبيدى أحرار إلا عبيدى لم يصح 
الاستةاء 6 ولو قال إلا هؤلام 000 له 
سوام 0-72 الاستثناء ٠.‏ 
إلى أن لا بق منه إلا 0 » وإدا كان 
بلفظ المم جوز فيه الخصوس إلى أل لابق 
منه إلا ثلاثة 


"4 ..٠. 


ا بان التفسير فهو ,يان للحن وااشترك لم؟ 
ثم هذا النوع لضعم عند الفقهاء موصولا 

ومفصولا ..٠.‏ ؟" 
لكنا نقول الخطاب الل قل البيان مفيد 

وهو الاتلاء باعتقاد الحقية .. 0 
اختلف الملماء فى جواز تأخْير دليل ال1صوس 

ل العموم . 58 ىت" 
المحاجة لإبيان موصولا ومفصولا .. 6 
آية المواريث عامة فى إيعباب الميراث الاأقارب 

كفارا كاءوا أو مين ثم بين رسولالله 

صلى الله عليه وسلم أن الميراث يكون عند 

المواققة ف الدين ‏ ... اا... الءم. [93 
آبة الوصية تقتضى حمة الوصية فى جيم المأل 

واختصب بائلث ببيان النى صلى اله 

عليه وسلم 0 93 
جوا'. المصنذف عن شلهة نال أل ماحم 

الرسل بقوله : إن فمها لوطا .. اس 
فصل فى بيان التغبير والتبديل 6 
يان التغيير هو الاستقناء   ...‏ ا...ى ه؟ 
بدان التبديلهو التعليق بالهمرط ... 5 


؟ 


؟ 
م 


5؟ 


صفعدة 


الاساءئناء أوعان حق.قة وعاز 

الكلام طقيةته لا مل على الحاز إلا إذا 
تعذر هله على الحقيقة . 

المكيل والوزون كشىء واحد فى 3 
الثدوث ف الذمة . 

الاستثناء يقتصر على مايليه خاسة عندنا لا عند 
الإمام الشافمي إلا اأشرط فإنه يتعانى بكل 
كلام قله 1 

البيان الغير والبدل يمح موصولا ولا يصح 
هفصولا . 2 5 0 

فصل وأنا بيان الضمرورة فهو نوع من الييان 
خصل. بغير ما.وضم له فى الأصل , وهو 
على 1 لعة ة أوحه 

فأما الأول فندو قوله تعالى : 
فلاامه ااثلث » 





45 


و 


زر 


عن مهأينة شىء عن تغييره يكون بأنامنه ٠ه‏ 
وأما النوع الثالث فنعو سكوت الولى عن 

الهى عند رؤية العبد يبيع ويشترى ... ١ه‏ 
وأما النوع الرابم فبيانه فها إذا قال لفلان على 

مائة ودرثم أو مائة ودينار فإن بيان أنها 

من <ذس المعطاوف فثف اموه 7© 
باب النسخ جوازا وتفسيرس 9 
0 عه 
ادماء المهود بتأبيد شسريعة مومى وبأن النسخ 

لا جوز وحجتهم والرده علوم وحجتنا 

علمممنطر بق التوقيف ومن حيث امعقول ٠ه‏ 
فصل فى ببان محل اانسخ 9ه 
ابس فى أصل التوحيد ا<هال - بوجه هن 

لوعو .. كه 
قال جهور العلماء لا نسخ ف الند أن 9ه 
تفسير الحسن وزيد بن أسلم لقوله تمالى : 

« بدو الله ما يشاء ويثبت » ...© 


حل الفسخ الأحكام الشروعة الأءر والنهى مما 
يجوز أن لا يكو:, مسروها ووز أن 
يكو ن مدسروعا , وذلك ينقسم أربعة أقسام 
قسم مه مؤيد بالنص » وقسم منه ما يثدت 
التا بيد فيه بدلالة النس » وقسم منه ماهو 
موقت بالنص » والرابم .©:ءل أن يكون 
موقتا ويتمل أن يكون مؤبداً 

فأما القسم الأو ل .ل 

ما يثبت فيه التأ بيد بدلالة ااذس 

وأما القسم الثااث 

ا أما القم م الرا؛ 
0 عند 5 حملها الشمرع سببيالذلك 

على مذهب علمائنا يجوز اسخ الأخف بالأثقل 

" يجوز نسخ الأثقل بالأخف 7 

فصل فى بيان شرط النسخ 

فصل فى بان النامسخ 24 

الهج أربعة : الكتاب , والسنة » و 58 : 


م ديأ زه قَْ العيادات المفروضة 


والقياس ... 20... 

كانابن شرع والأعاطى 0200 نسخ كات 
والسئة بالقياس ولا موز ذللكف عند 
ججهور العاماء 

النسخ بالإجاع لا موز عند أ أكثر أحا بنا 
وحوزه بعض مثا #2 :ا . 

أوان النسخ حال حياة رسول الله صلى اللهعليه 
وسلم ولا أساعحم لعا ه 158 1 

ثم الأقسام اهد هرا أزبعة سخ || 5 

بالكتاتب » وخ الدنة بالدنة » واسخ 
السكتاب بالسئة ؛ وناخ الدنة بالكتاب 

قال الإمام الشافمى لا يجوز نسخ السكتاب 
بالدنة ولا نسخ السنة بالكتاب وحجته 
فى ذلك على ما ذكر فى رسالته ١‏ ... 

حستنافى ذلك من أصحابنا 0 0 ... 

أظير نسخ الكتاب بالسئة آية الوصية أسخت 
بقوله عله الصلاة والسلام : « لا وصية 


لوارت » 0 


د لاهج سه 


شف شد ققدم الى 
٠‏ لل .8 ٠.‏ 


55 


”5 


55 


57 


7 
ا 


1 


سس سس سس و سب ووو م و 0ك 


جواب أصاب الإمامالشافمى عن هذا الاستدلال 
وحواب أصابنا هم د 5 
الروافض يقولوننزات ايات 2 ة قمأ تنصيص 


على [مامة على و عاةنا ذلاك 


ا آانة الرحجم كانت فى اللسكتات تلى ثم نسخت 


تلاوتها ونمدته واللانى ا القاحشة » 
يان المحمل فى كتاب الله بالسنة موز 
#فسير قوله تعالى : 
أزوا-هم » : 
الاتدلالات الصعرقة 7 1 38 تاب ال 9 


ها اسك يه 
لو ىمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 
1 
الحكم ثابناً إلى الآن وقد اننهى وقته 
فلا تعملوا به بعده يلزمنا تصديقه فى ذلك 
وتكفير دن : 
مها روى من قوله عليه الصتلاة والللام 
« فاعرضوه على كتاب اه » لايكاد الصاح 
ولمن مبت فاآراد 7 الأحاد لا المموع 


3-5 هو ثأدت بواى متلو قد كان هذا 


يكذيه وذلاكت ثهه 


مه لومنة , 2 
الدليل على ا نس السانة بالسكتاب 1 
تعالى : « وتزانا عنيك الكتاب تبيانا 
أسكل شىء 577 
وحهوك شار المعود الحرام 4 
شريعة من قبلنا تلزمنا حنى يقوم الدليل عفى 
أنتساخه ... 2 


«ذول 


لا خلاف أن ماكان فى شريمة من قبانا نيت 
انتساخه فى -قنا بقول أو فعل منرسول 
الل ملى الله عليه وسلم مملاذه 

مثال نسخ السكتاب بالكتاب . 

أمثلة نسخ السنة بالسنة .. 0 

اما يجوز نسخ السكتاب بالسئة المتواترة 
أو المسهورة ؛.فأما مخر الواحد لا وز 
الفسخ لعدم رصسول أنله صلى الله علية وسلم 
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فصل فى بان وجوه اانسخ ( ومى أربعة : 
أسحح التلاوة والحم جيماً 6 وأسح 
الحسكم مع بقاء التلاوة » ونسخ 5 
0 هم 0 8 0 ؛ والتسخ طر؛ 






فأما الجآ ول تعدو ضوف إراهم وهن 
تقدمه من الر سل علمهم الصلاة وااسلام ... 
لامجوز النسخ بعد وفاء الرسول صلى الله عليه 
وسلم » وقال بعض الملددين هذا جائز 
وردثم بالدلاثل .هه 5 
لا جوز ساح سى*ء منه إهد وفاتنه طاريق 
الاندراس وذهاب حفظه من قلوب اله.اد 
حل ةول من قال فى آبة الرحم إنه فى كتاب 
الله اى فى لله ه: 5 
حداثث ده يكاد يصح . 
فأما الوجهان الآأخران وما نسخ اله-كم مم 
بقاء التلاوة ونح رمسم التلاوة مع دقأء 
المكم فهمأ اران فى قول المهور . 


دليلنا ص وحود أصح 00 3 قاء 
التلاوة ... اام 


الدلين على جواز ذلك أنه تعلق إصيغة 
التلارة حكهان مقصودان : أحدما جواز 
الصلاة 2 والثانى النظم المعجز 5 يثبت 
بالمتشابه هذان الحهكان 

بقاء الله 

صوم كفارة لمن ثلاثة أيام متتابعة . 


وأما ند التلاوة فبيانه أن 

قرأحة ابن مسعود ثلائة ألم متتابعة ندخت 
تلاوته . وءه 

وأما الوجه الرابم وهو الزيادة ص النس فإنه 
سان صورة و أسح مدى .. . 

بيان ذلك فى النفى مع الحلد وصفه ة الأعان ل 
رقبة كفارة الظهار والمين, . , 

ما يجب حقا لل تعالى من ع.ادة أو عقوبة 
أو كفارة لا محتمل الوصف بالتحزى 
وليس لامعض منه حك الهلة بوحه كركمة 
من الفجر والركعتين من الظهر وكالمظاهر 
إذا صام شهراً م محر 
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بعض العلة لا يوجب شيئاً من اله ع اعابت 
بالملة ‏ ... خرن 9 

حقوق مما #تمل الوصف بالتدزى 

الندخ فى الحكى الثابت بالنص لا يكون يبر 
الواحد ولابالقياس... 

لا تتعين الفامحة #قراءة فى الصلاة 0 
وكذلك الأطهارةءن الحدث للطواف .. 

موز أن ررد النخ على ما هو ناسخ مايجوز 
أن برد على ما كان مقر وعاً اتداء 

ممااحتلفوا فى أنه لس يحم اد الممراث 
بالحاف والحجرة 551 

باب الكلام فى أفمال النى عليه الصلاة 
واللام . 

أفعاله الى عن قد أربعة ال : 28 
ومستدب وواجب وفرض ؛ ونوع خامس 
وهو الزلة . 559 4 

تعريف الزلة والمصية والفرق بونهما ‏ ... 

اختاف الئاس فى أفماله الى لا:_كون عن 
سهو ولاأامن بع لطم عل ما جل عدم 
الإنان ما هو موحب ذلك فى حق أمته 
وتم فريقان وحججهم 

حين كان الخر مباحأ قد ترك رسول الله سلى 
الله عليه وسلم شربها أصلا .. 

فصل فى بان طريقة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فى إظهار أحكام الشمرع . 

الوحى :وعان ظاعر وباطن »٠‏ وااظاهر نوءان 
وبيان كل نوع 

أما ما بشيه الوحى فى حق رسول الله صلى 
الله م فهو أستاط الأحكام دن 
التصوس بالرأى ا 

الرسول عليه الصلاة والسلام لا يقر على الا 

اختلاف الملماء فى إعمال الرأى والا مهاد ل 
الأحكام فى حقه صلى الله عليه ا 

الومهد م ى* والصقبت ... . 

بالاتفاق لا يجوز مخالفته ذما ينص عليه من 
أحكام الشمرع : 


صضفودة 
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نظامر ادمهاده صلى اله عليه وسلم ولعادمة 
أصحاءه الاحنهاد ... 55ظ 

لا ممنى لقول من يقولإنه [ءا كان يستشيرثم 
ل الأحكام لاطيت لقومهي ده 

قبل أفضل 'درجات الملم للءباد طريق 
الاستنياط. : 

ما بيئه صلى الله غلية وس_لم الرأى إذا أقر 
عه كان صواباً لا محالة فيثبت به علم 


القن ... 25 208 2 
تفسير قوله تمالى : « وان و فرق 6 
فصل قال علاؤنا : فمل النى عليه الص_لاة 


والملام وقوله مق ورد موأؤفا لأهو ف 
الفرآن يمل صادراً عن القرآن 0 نابا 


لاقيه .. 36 ا 27 
بان ال نى «لى ألله عليه وسلم 7 0 حق 
المنب لق عماق القرآن .. 6.6 


على وحه الديان ا فى القرآن فالءيان 
ايكون واقماً ,فعله وما هو من صفاته 
عند الفعمل 
إحرام النى صلى ألله عابه وسلم الحجفى اممو 


حتى يجوز الإحرام بالحج قبل أشهر 
المج » وكذلك فمله ركع الطواف فى 
الطواف محتس بالأداء 0 ذلك المكان 
فصل فى شر الم من قلنا 5 
من قيلنا هل مى 
اءتجاح<هم والاءتجاج 


احتلاف الماماء فى ششريمة 
شريعة أنا ودان 
فلوع ينه لاع امد لوه 

الفريق الأول واس #دلاله 

الفريق الالى ومااس_:دل به . 


الفر بق الثالك وما استدلوا به .. 
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انقطم القول سقاء شر بعة نبينا يمد صلى الله 
عليه وسلم إلى قيام الساعة لملمنا بدليل 
متماوع به أنه لانى بعده حت يكون 
تاسخا لشريعتة ... ٠...‏ 
هذا ظهر شرف نبينا عايه الصلاة والسلام 


فإنه لا نى بعده ... 58 0 
فصل فى تقليد الحانبى إذاقال قرلا ولا يعرف 
لمعالف ٠.‏ 2... م.م اا ء.ة 
قول الواحد من الصحابة مقدم على القياس 
وبيان الختلاف الملماء فيه واحتجاجهم 
نلائر :قدي قول الصحالى على القياس هن 


ميكل الفقفد عد نو ضع 
لا يجوز نرك الرأى عثله م لا يترك بقول 
ااتابعى .. 6.. 5 .6 
انقراض العصر ابس بعسرط لتبوت حلم 
الإجاع ... 55 م 


عخالفة الإجاع بعد انمقاده كيخالفة النص 
وحه ما ذهب إلية أبو سعد الم دعى هن أن 
قول الصداني .قدم على القياس ‏ ..4 
لا حلاف بين أصحاءنا ا تقدمين والتأخرين 
أن قول الواحد من الصحابة حجة فا 
لا مدذل لاقياس فى معرنة الحكي به 
إن قبل قد قاتم فى المقادير بالرأى من غير 


ل م موه هوه 
حكم طهارة | أمكر الح عريناة اذ 
الصحابة ثوه وءه ٠‏ 


لا اسدة م العيل بالحديث إلا ءال رأى ولاباتقي 
العمل بالرأى إلا بالحديث ... 
أمحابنا ثم التدسكون بالنة والرأى فى 


الحقيقة ... 5 37 0 
فصل فى خلاف التابدى هل يءتد به مم إجاع 
الصداءة 5 8ك05ظ موه 


لا حلاف أن قول التابه ره حيدة 
على وجه يترك القياس «قوله 

كان أبو حنيفة يقول ماعاءنا عن 
القاسي زاهناثم .. 
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نظائر ما وافق الصدابة التابمين فى فتاواهم 
أو رجعوا إلى أقواهم 0 
أعس النى صلى الله عليه وسل بالاقت» تداء بالخحافاء 
الراشدن وأمره بالاقتداء ب فى بكر 


وخحمصر 2 ... 5ك 5« 58ظ 
فصل فى حدوتث المولاف بعد الإجاع بأعتار 


معنى حادث 55 
إذا حصل الاتفان فى شىء على على كا ثم حدث 
و4 معنى .. هوه 


النظاثر الآنية كاك ويجىء 1 واب 2 

الاء الذى وقم قبه الئنواسة و يتغير أحد 
أوصافه فالإجاع الذى كان على طهارته 
قبل وقوع النداسة لا يكون ددة 
لأئيات صفة الطهارة فيه ... 

اله م الذى أبصر الاء فى خلال الصسلاة 
ا النعقد على صمحة شروعه فى 
الصلاة لا يكون ححة أرقاء صلاته بعد 
!هس د 
بيع أم الولد الإجاع النعقد على حواز ها 
قبل الاستيلاد لا يكون حجة بعد 
الاسمةيلاد 

السك باليقين وترك المكراك . ذه 9 
فى السرع. 5 15 257 

البقين لا يزول بالشك 0 

ححة أمحابنا للمسائل الثلاثة اذ كورة . 

لا دايل على النافى فى أحكام الشر ع و[..ا 
الدايل على الثيت ... 8< 


بآت القناس + 


مدهت الصءدا ُ والتابءين حواز القمياس 
بالرأى 8 الأصول الى 5كذت 0 عه 
بالنص .. 585 2 
أ ولف د الف ل «القناس 1ر ا النظام 
مدهب داود الأسمهاتى وأصحات الظواهر 
فى ااقءساس 2 5 5 
ماروى عن قتادة ومسروق وابن سيرين 
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صفعدة 
تفصيل ما احتج نه أهل الظاهر فى إبطال 
القياس مِنْ الكتاب والدنة واأمقول ١١9‏ 
اختلاف ابن عباس وزيد فى مسألة زوج 
وأبوين ( فى تقسيم ورالهم ) ءءث ١١١‏ 
الحمجة فى حسية القياس لخهور العاماء ... *؟١٠‏ 
المراد من قوله تعالى « أعلمهالذين بس تن عاو نه » 
قبل الأعراء وقيل العاماء وهو الأظهر ١١8‏ 
الحتهد قد #طىء وقد رصيب .. ١١‏ 
كان عليه الصلاة والسلام يشاور أصدابه 
ف أدور الحرب ارة وفى أحكامالشمرع 
تارة » ألا ترى أنه شاورثم فى 7 
الأذان ... لمم مك 1و 
فأما من طمن فى اللمف' من نفاة القداس 
لاحتداحهم بالرأى فى الأحكام فكلامه 
كا قال الله الى : : « كبرت كلة مرج 
من أقواههم » ... ام مي ١#‏ 
من طعن فى الصداءة فهو ماحد منابذ للاسلام 
دواؤه السيف إن 0 المت لك 15284 
دنهم من قال إن الصسابة كانوا مخصوصين 
مجواز العحل والفتوى بالرأى كرامة 
ىم والحواب عن قوهم ... 2... ١٠١4‏ 
المهل لابصاح أن يكون حجة ... ١‏ 
الصسرع حوز أنا الإقدام على المراحات 
لقصد محصيل المثقمة ...ىت 0 6مم ١496‏ 
استصداب الخال عمل بالجهل فلا يصار 
إليه إلا عنم الغرورة الحضة عنرلة 
تناول المته ١4٠‏ 
النسكرة فى موضم الننى تعم ... 0 ... ١41١‏ 
صراد رسول الله صلى الله عاية وس-لم لدم 
ل رأى ١|‏ رأى 5 عن متابعة هوى 
الفس +.: 5 ...4# ١9-١‏ 
فصل فى بان ما لابد لأق.اس من معرقته... * ١4‏ 
وجود الهىء على وجه يكون معتيراً شرعاً 
لا يكون الابو<ود شرطه . ١1# ٠...‏ 
لاقياس تفسير هو أأاراد بصيفتهة . ١8# ٠...‏ 


تفسير صرفة القداس وهو ااتقدير 5 08 

فصل فى تعليل الأصول . 2 ... : 

قال فريق من الماماء الأعول غير معلولة فى 
الأصل ف : قم الدليل على كونه .علولا 
وقال فريق هى معلولة إلا بدليلمائم .. 

المذهب فتن علما نا له لايد مع و مك 
قيام دليل يد لعلى كو نه معلولا فى الال 

ححة القريق الأول  ...‏ سه 

ححة الفريق الشالفى ... 0... امل. 


الهعر ع هو الأصل <تى عنم منه مانم 
أما الثافمى فإنه يقول قد علا نالدايل أن 
علة الندص حك أوصافه لا .كل وصف 
دنه ثنة ..٠.‏ 6.ء 66ء 
وأما علماؤنا فقد شعرطوا الدايل الممير لكن 
بطريق آخر سوى ما ذكره الشافعى 
استصحات الخال يصاح دحة للدفم لا للالزامء 
الدين بالدين حرام بالنص . 0 2 
تعليل النص قد يكون :ارة بالنص وقد يكون 
تشورى الس سد مده 
فى ذكر شرط القياس . 
اأشسرعيات لا تصير موحودة بر كما قل 
وحود الفسرط ... و 35( 
شر وط القياس خسة : ألا يكون الحكيم 
#ضوها به 6 وأن لايدونمعدولا عن 
القياس » و أن لا يكون التعايل احم 
الرعى | الثارت بالانص بممنه ولا نص 
فيه » وان دق الحم فى الماصوص 


بعد التمليل قله » وأن لا يكون التمليل 
متطدمناً إظطال كىء عن ألفاظ ا :وص 

أما الأول ولد" ن التمليل ا:مدية الحكسم .. 

أما الثالى فلاأن التمليل يكون مقايسة 

أما الثالك فلاثن المقايسة إعا تكون يرف 
شيئين . 


أما الر ابم فلاكن العدل بالقياس. ىا بعد 
ال حييد د ل لد 


وس ل 
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صفدة 

أما الخامس فلا'ن النص مقدم على القياس 

بافظه وممنأه ‏ ... ب ١٠٠‏ 
مثال الأول 58 اا ١٠6١ ... ٠‏ 
اأبعث 0 أن المقاد اانكاح 3 الل.ة هل 

كان مخصمى غ1 به صلى الله عليه وسلم 

1 يتعقد به 0 أأمامة كا و ١8:1‏ 
مثال الفصل !| ١» ٠.‏ 
حواز ل 0 0 ( ووترتةالئليا, : 

بالقيقيهة ل معدول به عن القياىس 

عند ألى حدفة 1 : ١6# ٠.‏ 
أداء العادة بعد فوات ركلها لابتحقق .. ١٠6+‏ 
المواب عن تعدية حكم الجاع فى الصوم 

إلى الأكل والسرب متعمدا ١‏ 
و.ن هذه الجلة قلنا حل الذبيدة مم ترك 

الكسمية اهيا معدول به عن القياس ه68١١‏ 
ومن أصحابنا من ظن أن الل-دسنات كلها 

هده الصفة ولبس م ظن . هه ١‏ 
ومن أصحاءنا من ظن أن فى لمكم اا 

يكون ثابتاً بالنص فيه معنىمهفول إلا 8 

يعارض ذلك المعنى ممان آخر محخالفه ه٠١‏ 
وأما الفصل الثالث فهو أعظم هذه الوجوه 

ففهاً وأعمها تا ه٠١‏ 
يي عن عض رعق أنه كان 0 

أين المعنى فى كلاسم لغة أنه اذا وضم . 

ذاك م أغة لا سمى به فقيل لماذا 

سيق أ آر دير جر م ! 7ه ١‏ 
لا يجوز استميال القياس فى إلحاق الال 

بالسارق فى حكم القطع ١6‏ 
الاشتغال بااقياس لتصديسح اسستعارة 

ألفاظ الطلاق لاءتق يكون باطلا ونظائر 

هذا اأة.اس معدوده مه ١‏ 


أن قولنا . 5ن م ادل تعدية 04 
ا لطعم 5-8 ؟ث. مه 


)»0 


١1١ 


إن الاقود لا تتمين فى المقود بالتميين ... 

بيان قولنا : إلى فرع هو أظيره فى فصول» 
منها أنه لا يجوز تعايل النس الوارد فى 
الناسى بالعذر ايتمدى به الحكم إلى 
الخاطىء والمكره 

كذلك ششرط النية فى التي.م لا يجوز تمايله 
أنه طهارة حكية : 

الإبراد على هذا الأصل بإبجاب الكفارة ف( ة فى 
الصوم بالكل وااشر 
المصاهرة بالزنا والملك بالقصب والجواتب 
عن الثلائة كلها .. 

بيان قولنا : ولا نص فيه لضو » ممها 
أنالا تجوز القول بوجوب الكفازة فى 


فى ااقثل العمد بالقياس على القتل 
3 


ب وإثنات حرمة 


مم لس 


صؤعة 


١١ “2 


© © ه “ ؟ ١‏ 


فق لمعف لون 154 
أن اليل ِ-5 وهو ما قانا : إن 
الفسرط أن يبتى حكم النص بعد التعليل 
فى الأصل على ما كان ةيله ١3‏ 
الفرقة بين الزوجين لا تقم بلمان الزوج ... ١١5‏ 
الاعتراضات الواردة على ما مس من دعروط 
القياس والأحو بة علها مم التفصيل ... ١١17‏ 
الثابت إضسرورة النص كالئابت بالنسض ‏ .. لمو؟و 


يان القسم الخامس فما فاله علماونا إنه 
لا موز قياس السباع سوى الس 
المؤذيات على الس بطريق التمليق 
بإباحة قتلها للهحرم وفى ارم 

صل ف الركن ( هو الوصف الذى جمل 
علما على حكم المين ) ١‏ 

١‏ خلاف أن كل وصف من أوصاف المتصوس 
لا يكون علة 0 بل الملة 0 
إعقيسه! .. 

فسير الاطراد ل فيه بين الملهاء 


و معنو م ٠.‏ 57 
تمايل بالقماس لإئنات 5 قد اختص به 
الفقهاء ثمه. ٠و»‏ مه 


١ 


مدة 
قصل المكم م مس 1# و١‏ 
جنيع ما يتكام الناس فيه على سيبل المقايسة 
أربعة أقدام 1 برا 
بان الموحب فى مسائل ١54‏ 
زعا ثبت أو حنيفة وحوب الوثر بالاسض ١٠84©‏ 
دان مقته ١56‏ 
سان الشمرط 5 ١|‏ 
يان صفته وا 
' بيان الحسكم وا 
بيان صفته ... ١١4‏ 
بان القسم الرابم مها 
فإن قبل فقد تكلم بالقياس فى النذر 
بصوم يوم ااندر وكون الصوم فنه 
مشمروعا أ لا حكم لا مدؤول فيه 
لرأى ... اال الى اممى فا 
فصل فى بيأن الق.اس والاستدمان ‏ ... هوا 
طهن بءض الفقهاء فى تصذيف له على عمارة 
عاماءنا فى الكت إلا أنا تركنا الق.اس 
واستددنا والجواب عنة ... 2 ... وؤوا 
تعريف الاسمتحيان وتقسيمةه . 55 ؟ 
الحاصل أن ترك القراس يكون بالنص تارة 
وبالإجاع أخرى وبالضرورة أخرى » 
فأما ركه بالنص ... 575 ... خا.» 
أما ترك القياس بدليسال 5 فنحو 
الاستصناع : "٠.‏ 
وَأ | الترك لأجل المرورة ذنحو المى 
بطهارة الآبار والحياض بعدما تنجدت » 
5 0 بطهارة الثوب النجس إذا 
ل فى الإجانات 55 اخ » 
1 1 واحد منهما(أى القياس والاستحسان) 
نوعان فى الحاصل ع يي م 
من ادعى أن القول بالاستد.ان قول 
بتخصيص ااملة فقد أ ما 5 للف 
بيان الاستحدان الذى يظهر أثره وى 
فساده مم القياس الأى يستثر أثره 
ويكون قويا فى سه . 204" 


الفرق يبن الاستحدان الذى يكون بالنس 
بالقياس النى المستحدن . 

فصل 2 .أن ؤساد القول يجوار اأتخصيص 
فى العلل الشمر عمة : 

يو رز التخص. ص ف العال 0 ون 
إلى أتاويل الممنزلة فى أصولهم 2 .. 

من جوز ذلك قال التخصيص غير المناقضة 

أئة وشرعا وفقهأ وإجاعا ٠.6‏ 

دمل القائل ا 55 

الحجة املمائنا فى إبطال القول بتخصيص العلة 
الاستدلال «الكتاب والمءقول 

معنى قول المصذف القول بجواز #صيص ااملة 
ميل إلى أصول المعزلة ... 

الضعيف فى معارضة القوى معدوم حك ا نه 

الاحتجاج بلا دليل اه 257 موه 

أما أهل المقالة الثانية فإئهم الوا : المنانى 
معدوم واأسدوم أيس إغشىء 2 .. 

فصل ومن الاحتساج بلا دليل الاستدلال 

استصداتبت الحال لقم أر لعة أقسام 
أحدها استموات حكم الحال ض 
الملم يقمنأ بأنعدآأم الدليل المغير و انكالى 
استصحات حكم المال امك دلال مير 
ثابت إطريق النظر والا<نهاد بقدر 
الوسم ... 0... 200.. 0نم, 

الثالث استصداب حكم الحال قيلى التامل 
والاحتهاد فى طلب الدللى المغير 

النوع الرابدم استصداتب: -الحال لاثات 
الحكم ارتداء ا 558 

«صل ومن جبلة الاستدلال بتعارض الأشياء 

+مل ومن هذه الخلة الاءتجاج بالاطراد 

0 صصمة أأملة . 


0 


م - 


صفيدة 
5-8 أداء ااه تسهادة و: كن ار هأ دن اأشاهد 
لا مون >5 دليل صجضة الشمادةه ... 
اق الاطراد عيارة عن سلاءة الوصف عن 
النقوض والعوارض 
اإأطرديات الواسدة 1 واع , ممأ ف لابشكل 


صفدة 


1 ؟" 


5 > 7 


ه . »" 
فدأده على ا 6 و. مما م يكون بريادة 
ودف فى الأصل به 2 الفرف » ومنها 
لم ٠‏ 
ما يكون استدلالا بالانى والعدم ... ه؟؟ 
يأن انوع الأول 6.6 ٠.606‏ ث..ء 8»؟ 
538 اهنا كون بزيادة وصف هيه معهةه هم ؟ 
؟'" | التوع القالك لني لل ملم وعم 
5" 


ا الربع 25 م أ 
"٠‏ | فصل ومن هذا النوع الاحتجاج بأن 
الأوصاف صورة عند القائين 
00 يأب وحوه الاعتراض على العلل 0 ... 
؟ "١‏ |[ الملل نوعان : طردية وءؤارة » والاعتراض 
*'" | 2 هى كل نوع من وجهين فاسد وصحبح 
١٠؟‏ | الاعتراضات الفاسدة على العلل أأؤثرة 
أر بعة : أأناقعة ء وضساد الوضع 
»> وود لمكم دم ال » لقو 
“ين الأصل والفرعٌ ١‏ 
مم ب | الاعتراضات الصحيدة أربعة : المانعة » القلب 
المطل , المكس الكاسر ء 'لمارضة 
بعلة الأخرى 


أمأ المناقضة فإنها لا ترد على المال لاو رةس 


وأه اناد )و “فهو اعتراض فاسد على 


الملة اأؤثرة 
6 وأما وحودالح-؟ ؛) مع عدم العلة 
فأّما الفارتة .. 5 2 
عه العدم لا فاج أن يكوق 00 ا وده 
إعا الفاقهة فى اليائمة . 7 ا 
5 فصل اليانعة ٠‏ ثم اايانعة على أربعة أوجه : 


مانعة فى نفس الملة » وماامة فى الم صف 
59 الذى يذ كر المعلل أنه علة , وبمانمة فى 

شرط صحة العلة ء وبمانمة فى الممنى الذى 
1" به صار ذلك الوصف علة لحكم . 


مسف 
ضرض 


؟ 


"9 


شرف 
ضف 


تضرف 
ضيف 
اليف 
+ ؟؟ 
:+ *» 


الى 


اليااعة فى نفس أملة 

مانعة الوصف الذى هو العلة 

المائمة فى القرط الذى لايد منه أيصير 
الوصف علة , ٠‏ 

المانعة فى العنى الذى يكون به الودف 
عله موحية سكم شرعا 

فصل القلب والمكس . قلب العلة 
نوعان : أحعا حمل العلول علة وااعلة 
ل 

الذنوع الثالى من 


الاب حمل الظاهر باطنا 


المكس فى االة على وحهين 
فصل 6 الما رطة 


: نوع فىعلة الأصل » ونوع 
فى حكم الفر ع » فالذى فى 2ك م الفررع 
خسة أوحه غ والذى فى علة الأصل 


الممارضة او عان 


أنواع بلازة 6 
سان الوحه الأول من الأوحه المدة فى 
تسكرار المسح بالرأس 


يان الوحه الثالى فى هذا الموضم 00 


ودوه الممارضة 02 ع لة اليب 3 
فاسدة كلها 500 
١‏ مل صعدة أأيية ألا بكرن اباك 
00 َك 


0 الناءضهة : م ووه الاقم 
أنعة . . 


بيان الوحه الأول رالا 

باب ريح 

َ اانا 
فى الترحيح إغة » وااثالى فى بان ماءة 

من تعارض م ف الترجيعح 0 والرابم ف 

مان مأ هر وأسال من وحدوه الترجيح 


ل ل 


صفيدة 
ه +" 
5" 


عيف 


"5*5 


م >" 


1ع" 





"» 8 * 


"041 


">46 


1" 
# + ؟ 


"1١م‎ 


225 


أما الأول تقول وعه ٠.‏ 
م يصاح عللة لأحكم ١‏ داء يا إصاح رجي 
اران إذا تعارضا لا إخر دح حدما على 
لاحن بعر آخز بل ملا 4 5 د مونى 
الحجة و4 58 1 
وك رلاك الآ تان إذا وثئءت لممارمدة يدوأ 
لا ترح [حد اهر | بأنة أخرى ل عر وعم 
بقوة: فى معنى الحجة 2 وكذلك بترجح 
فصل ومأ الذحهوى إأنه م كم به اأغرحيح ف 
الماصل أربعة : قوة الأ*ر ء وقوة 
الذمات على .كم المشمود 4 14 
وكائرة الأصول ,» وعدم الحكم 
597 عدم الولة 
أما الأول فلن المعنى ٠‏ 0 3 
اعتبار اليقاء بالابتداء فى أصول الشمرع 
صو.دف حددأ 
الحمسكم المغمود ده 
الوجه الثالث وهو الترجيح يكثرة الأمول 
الوجه الرابم وهو الترج.ح بعدم الهكم 
عل عدم الملة .. 2 ٠‏ 
فصل وأما الاص من التمارض فى ذايل 
الترحيح فطريق يانه : 
فصل وأماالفاسد من الترجيح فا نواع أ بقة 
بقياس احر 


ادها ار وبح 556 


واانوع الرايم الترجيح بقلة الأوصاف 

باب وجوه الاعتراض على العالى الطردية اأتى 
محوز الا<ءتجاج ما 

القول عو<ب العلة » 


المائءة » بان فساد الوضم » النقض 


هلم الو<دوه اربعة ًَ 


صفدة 


"1 


"0 ٠ 


»”ه٠١‎ 


م ” 


” 


لهم 6 » 


ءك١أ‎ 


55١ 


داسف 


+55" 
فى 


ه©#ه"” 


+5. 
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تفسير القول موحب ااعلة 

ومن ذلآك تعلولى الشافمى فى صسوم االتطوع 
لآ يلزمه القغاء بالإفاد . 

ومن ذلك قوفم [س لام المروى فى المروى 

تعليلهم فى الطلاق الرجعى [إنمهسا 
مطلقة ذتكون محرمة الوطء 

ومن ذلك ماقالوا فى الختلمة لا يلدقها 
الطلاق لأنها ليث عنسكوحة ‏ ... 

ومن ذلك تعليلهم فى إغتاق الرقية السكافرة 
عن كفار ة الفاهار فإنه زر فى تلكفير 
فلا يتأي بالرقية الكافرة 5 فى كيفارة 
الققلن . ش 

ومن ذلاك تولى 22 لأخ إنه 5 يعتق 1 
أذيه إذا 5-14 لآنه ليس بيمهمأ حزنة 

فصل فى المائءة ( وه على هذا الطريق على 
أر بعة أوحه ( : 

بيان النوع الأول والثانى 2 ... 

وكذلك تمليلهم فى بيم تفاحة بتفاحتين إنه 


ومن ذلك 


باع مطموما بمطموم هن <فسه مجازفة 
اول كه د 10 
ومن ذلك توايلهم فى اليب الطغيرة 
لا يزوحها أبوها لأنها ثبب يرجى 
مشورتها 
ببان المانءة فى كثير , مما 1-000 5 
المسح بأنه ركن فى الوضوء فيسن 'ثايثه 
كفلل الوحة ... ااي.. ام,ة 
ومن ذلك آمايلهم فى صوم رمطان #طلق 
النية إنه صوم فرض فلا يتأدى بدون 
التعيين باأزمة كصوم القضاء 
ومن ذلاك تعاجلهم فى دم المطموم الذى 
لا يدخل محث مححث الميار ممنده إنه باع 
ماموما عطءوم من «فسه 1 
ومن ذلك تعليلهم فى اك لم 0 الميوان إنه 
مال يبت ديا فى الدذمة 1 فيثدت دينا 

فى الذمة سلما كاكاب 


0-7 


صفدة 
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وءن ذلاك تملياهم فى اشتراط ااتقايض فى 


مجلس فى بيم الطعام بالطعام 
وهن ذلك قوهم يدن اشترى أياه ناويا عن 
كفارة عيلة أنه عتق فلا #أدى به 
الكفارة م لو ور:ه 
ومن ذلك قوم فى أن الكفارة 
بطعام الإباحة إنه نوع تسكفير يتأدى 
بالعليك فلا يتأدى بدون التليك ... 
ومنه قوهم 0 القطع والضهان [مهها #تمعان 
لأنه أَخْدْ مال اأغير بغر إذن مالي 
فيكو ن مو<ما للضمان كالأخذ غصما . 
بان إضافة الحمسكم إلى اتوصف 0 
فصل فى ..أن فساد الو ضع 
اوور ]ذا جع يينية اللذل عر يه 
من علل الربا بصفة الطعم ومعارضته بفساد 
الوضع 15و 1 77 1 
ومن ذلك قوهم فى طول الحرة إن الخر 
لا يجوز أن يرق ماءه مم غنيته 


لا :تأدى 


ومن ذلك قوهم فيمن جن فى وقت صلاء 
ودن ذلك قوفمالق اأنقود [مها دمين 2 
عقود المعاوضاث لأا :تهبن فى التبرءات 


صفودة 


امف 


»١ 1 


م ” ؟" 


لض 


5 /ا» 


> 7 


7 7 


84ح" 


هم >" 


كافة والصدقة ...ى ‏ ... خم»" 
ومن ذلاك قوهم فى المهعرى إذا أنس و ل 
امن قدل النقد إنه ثبت لابالم نقض البيم 
واسترداد سلمته... ‏ .,.. ا...ء اه" 
أعدل الطرق فى تصديح ااءلة ما كان عليه 
السلف من اهتيار التأثير  ...‏ ... ب#لم؟ 
فصل ف المنائضة 2 ... ع #م» 
بيانه فما علل به اأشافعى فى اشتراط اازية فى 
الوضوء أن التي.م والوضوء طهارنان 2 ٠.‏ 
دف يشفترقان ... 2 اسم" 
الماء بظيمة مظهر كأ أنه بطيمة ميل فإثه 
حاأى إزلاك 5 #م” 
ومن ذلاك قوم الطلاق ليس «ال فلا يثبت 
بشسهادة النساء مم م الرجال. #الحدود... 6هم؟ 


ومن ذلك قولحم الغصب عدوان محش 
فلا يكون سإببا للملك فى المين كالقتل 
ومن ذلك قوله فى المنافع إن المتلف مال 
فركون مضمونا على المتلف ضمانايسةوفى 
المين .. / 
فصل فى بيان 006 » وهو ل أربعة 
أوحه : التقال من علة إلى علة أخرى 
لإثيات الأولى بها , انتقال من حك إلى 
لإثياته بالملة الأولى ؛ انتقال من 
حكم إلى حكم آخر لإثباته بملة أخرى 
وهده الأوحه مستقيمة : : 
أما الأول فلا ان اأعلل إعا ااعرم زنات 
الحكم... لني المع مل 
بيان هذا فما إذا عللنا فى ننى الضمان عن 
المتهلك للوديمة ... 0 
أما الثانى فلا'ن الانتقال الم وفى ضمنه 
الوجه الثالث ‏ ... 555 75 
أما الوجه الرابع وهو الانتقال من علة إلى 
علة 0 لإئرات الحكم الأول . 
فصل بيان الانقطاع » ووحوهه ري : 
أحدها وهو أظهرها السكوت على 
ما أخير اين به عن اللعين عند إظهار 


اأصى 


لديل ملوات ان عايه . والثانى جحد ٠‏ 


ما يعمل ضرورة بطريق المشاهدة ٠‏ 
وااثالتث المنم نعل التسلم 5 والرا.م محر 
المعال عن تصودبح الملة الفى أصى 0 


الحسكم بها 


0 سمي إن للفو ونا وملا 


وشروطها وعلاماما 

الأحكام أربعة : ةوق الله خالمساء وحقوزؤ. 
المناد » وما يونمل علم.ا و-  ٠»‏ 
فيه أخاب »وما فلالا فيه أفلك...: 

أما حقوق الله خالصة فهى أنواع عانية ؛ 

عيادات محفة , وعقويات ضة » 


وعقوبة قاص ره »© وداكرة 3 الم.ادة 


اس سل 


صفعدة 
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والمقوبة » وعنادة فسمأ ممنى اللثونة 6 
ومدثونه فيها معنى العبادة » ومثونة فيها 
معنى المقوبة » و | يكون انا بنفسه » 
وهى لاية أوحه و ما يكون أصلا و 
وما يكون زائدا » وما يكون ملحقا به 
فأما السادات الحضة فرأسها الإعان اله 
ثم الصلاة بعده من أقوى الأركان . 
ثم الزكان ثم الصوم ثم الحج ‏ 2... 00.., 
الجهاد قربة باءتءار إعلاء ظلة الله وإءزاز 
الدرئ ؛ والاءتكاف قرء زائدة 0... 
أما صدقة الفطر فهى عبادة فمها همف المؤ ٠‏ 
وأما المعر فهو مثونه فيه معتى الميا١'‏ 
والراج مثكوئة فيه معز 'أعقوبه 
وأما الحق القانم بنقسه 4ه حمس 
والممادن والركاز ... 
فأما المق ئة41: 7 نم 


حدود 


| وأما العقوبة القاصرة فنحو حرمان ![. اث 


بيب ماشرة القتل اغظور 

الى لا يوصف بالتقصير السكاءه 
والناؤص فلا ربت فى «قه ما بك, 
عقوية ذناه.رة كانت أو كا. > 

فأما اله بيب 
كالكدا 

فأماحد كفارة الفطر فىر همان فهنى ' 
فيها مجح هلى مدى "مبادة 

ما يجت.م فيه الحقان وحق الله في" 
فنحو حد القذف عندنا ... 

فأ٠ا‏ قطاع الطرءتى فهو خالص نّ تعالى 
العقوبات الحضة ... 

أناعا تمع فيه الحقان وق العباد أغلب 


العيادات والءه 


رات © + » # ”م 


٠ ٠.٠ فنهو لان‎ 


ااتلف والافصوب موه 
هذه الحقوف كذها تشتمل على أصل وحخلف 


514 


"54 
"54١ 


* 4 ؟ 


5 


55 


ا" 


"5 


"6 / 


لايس د 


صفحة صقددة 
الف يجب عابه يجب الأصل 2 ... م٠‏ | الأول نمو البيم للملك والتكاح حل 
فصل ف بيانُ السكلام فى القسم الثاتى وهو والإعتاق لزوال الرقف واثبات 0 
السبب . أ.ن» واقاع الطلاق للوقوع عوب 
5 السبب لغة وشرعا أ.ب» أما الملة اما لا معنى ولا كرا ف.يانها فا 
تعريف العلة اغة وشرعا 7 .م ذكر من تمليق الطلاق واامتاف 
العلل الشرعية لا تكون .وجية بذواتها بالعرط والمين قيل الحنث 2... ام 
وأنه لا موحب إلا ان ؟.+ ]| أما العلة اسما ومعنى لا حكدا فندو البيع 
الصسرط اغة وشرعا .تس الموقوف 1 ٠‏ 1 
الملامة لئة وشرط  ...‏ ... ... 4.» | من هذاالتوع الإجارة 1؟ 
فصل فى بيان تقسيم السبب . أس.اب الأحكام أما الملة الى تشيه السبب ملم 
المسرعية أنواع أربعة :. سبب مورة من هذا النوع علة الملة 1!» 
لاممنى وبمى السبب ارا » وسيب ماهو نظير الءلة الى نشيه السبب ما قال 
صورة ومعنى ويسمى سيا محشااء أبو حنيفة ١‏ ... .. اليم 
وصب ا فش حية الثلة .. :وسين هر فأما الملة الى هى ممق حكنا لا اسماقهو أخر 
عمنى العلة له 0 للفو لانم أن الوص فين ١1م‏ 
فأما الى يسمى السيب يجازا فنحو المين حرمة الندأ ميق على الاحتياط ‏ ... 18م 
بالل تعالى ي-مى سببا لكفارة محازا ٠4‏ | فأما الملة اسما رحكدا لا ممنى فهو السفر 
وأما السبب الحض وهو ما يكون طريقا والمرض فى توت الرخص بهما ... 46١؟‏ 
للوصول إلى الهسكم 505 | هذه حدود يم بممرفتها فقه الرجل ولكن 
من السب المحض أن يدفم سكين إلى دى فى ضيرط حدودها بعش الحرج للا 
فيحاً الى ده نفسة 5 95 من الدقة فلا يطللها فقيه يكسل ولا يقفن 
صما هو السبب الحو ها عو إسندى 528 عن طليها شل ... ... الن.ى 50م 
له المكي حو إبمات البيع وأحد فصل فى بان اقسيم الدسرط »؛ وعى ستة 
وصتى علةالريا ... م امي ملي أقسام : شرط محض ؛ وشرط فى كم 
الحسكم مق عاق إملة ذات وصفين العلة » ودمرط فيه شمهة ااعلة » وشرط 
يضاف إلى آخر الوصفين ... 0 2... ١م‏ فى معنى السبب » وشرط اسما لا حكنا» . 
أما الدبب الذى هو فى معنى الملة فذحو وشرط عم العلامة الخالصة لق 
قود الدابة وسوقها 6.6 "١‏ | أما الومرط لض فهو مايتوقف و<ود 
وأما السبب الذى له شيهة الملة عفر البثر الملة على وجوده وعتنم وجود ااعلة 
فى الطريق 0 لالض حقيقة بعد وحودها صورة ليش 
فصل فى تقسيم الملة أنواع الللة سعتة : بيان دلالة العسرط فها قال علماوّنا 00 فض 
ملة أسما ومعنى وحكما » وعلة اسمالامعنى أما المرط الذى هو فى حك ااملة فنحو 
ولا حكما , وعلة اسما ومعنى لا حكنا » شق الرق حق سيل ما فيه من 
وعلة نشبه السبب » وعلة عنى وحكدا الدهن ا و 7 خض 
لااسما , وعلة اسما وحكنا لا ٠عنى‏ . حلص وأما المسرط الذى يشيه ااملة 2 5 يفيض 


وأما الععرط الى هو فى ممنى السيب فهو 
أن يمترض عليه فمل من #تار 3-57 
وأما العرط اسما لا حكا وهو الهاز فى هذا 
اليات فتجو الشيرط السابق “5 
وأما الشرط الذى هو علامة فتهو الإحصان 
فصل فى بان تقسي العلامة . الملامة أنواع 
أربمة : علامة مى دلالة الوحود فما كان 
موحودا قمله 6 وعلامة مى عمنى الع رط 
وعلامة هى عَلَة , وعلامة تسمية 


ومحارزا . 
باب أهلية الآدى رحوب الحقوق له ا 
وفى الأمانة الى حملها الإنسان 
الأهلية نوعان : أهلية الو حوب » وأهلية 
: كامل 


الأداء ٠‏ وأدلءة الأواء نوعان 
م ند ا 
أهلية الوجوب وتفصيلي. 0 
بمحث أهلية الصى وعدءيا ٠...‏ 
الكافر لايكون أهلا او حوب حةوق الله 
تعالى .. 
بحث المنون ا 0 
الحائش والنائم والغمى عليه ...2 ... 
وحوب الإعان طى الصى المافل 
فصل فى بيان أهلية الأداء . الأهلة نوعان 
فأضيرة وكاملة ديق ووو به 
ما يكون من حقوق الله تعالى فهو #ييح 
الأداء عند الأهلية القاصرة » وذلك 
أنواع .ف اعلة 
منها ما يكون صفة الحسن متعينا فيه على وجه 
لا حتمل غيره ... 2... 6 


الإءان بالل صديح من الصى العاقل ‏ .. 


وم 


مويه 


يفيض 


م ؟ 


اعم 


259 


رض 
تضض 
شض 


6 
6 
رض 
م 


9 


4؟ 
١4؟‏ 


صفدة 

الحسكم يوجود ا يبتنى على وجود 
حقرقته ... 55 و.. ادن اهم.ث 54١‏ 

من ذلك ما يكون صفة القبح متعيذا فيه 
على و<ه لا »ةمل غيره وذللك الردة ... ؟1؟ 
الى يمزر إذا أساء الأدب بالضرب ... 49م 

الكفار حين أنكروا وحدانة الله تعالى 
عأرام كل داك الهم فيد عبد 644 
ؤعرب» الدواب اتأدرب ان 524 

ما يتردد من قوق الله تعالى و#:مل أن 
لا يكون مد.ر وعا فى بعض الأوهات 44؟ 

السى إذا سلى م بلغ ووقت ااأصملاة باق 

7 أحرم ” م باغ أو نوى الصوم ويام 

فى أئنا «الصوم هل نوب هذا عن فرضه 

ثم على هذا الأصل تنتنى المعاملات التى 

دانى عامها حقوق 9 فامها تنق.م 
ثلاثة أقسام ماده لهف هذه :8668 

ما يتمدهض م:فمة , وما ب:مهض دروا 6 
وما يتردد ببن النفعة واأضعرة 5 

ما يتمهض «انفعة نمحو الاصطياد ... 
وال كتتاب والاحتطاب ... 0... 45م 

ماهو ضرر محش محو إبطال اللملك فى 

الطلاق وامتاق ونقل املك اله ة 
والصدقة 66 66 ٠.6‏ هما" 

ما يتردد بين النفمة وااضرر 4 المماوضات 
كالييموالعراء والتكاح ... 0... 48م 

بالأهلية القفاصرة يثدث هافيه توفمر المافمة 
فلة وي عمف ع عن أكقء 

كل منفعة سكن #صيلها لاصى عاشرة 

وله لا.تمتر عيارته فى ذلك وما لابمكن 

#ميله له ع.اشرة وأيه تمتير عبارته 
65 


له ..., 


فورس 


صفحة 

والسارق والسارقة فاقطعوا أيدبهما 
( الائدة ) 
ثم أبلغه مأمنه ( التوبة ( 557 م١‏ 
ولكن يَؤَاحْدْ م عا عقدم الأعان ( الائدة ) ١9‏ 
ولكن يؤاخذ عا كسبت قلوبم (النقرة)... ١9‏ 
ولا تقربوهن حى يطهرن (اليقرة ١9 ...  )‏ 
وأرجلى إلى الكعبين ( المائدة ) 0... 5١‏ 
وأولات الأحال أحلهن ( الطلاق ) 22... "٠‏ 


١4‏ - هم" 


ذيهة انلسيت رز اقيم © في اا 
ولكن أ كثر الناس لابمءون ( الأعراف ) 4" 
وما أ كثر الناس ولو حرصت #وّمنين 

( بوسف ) ةا خاي مت 6167 
ما يعامهم إلا قليل ( الكهف )... 20... 4" 


وقليل مام ( ص  )‏ ... ا...ء 20.. 4؟ 
عامه البيان ( الرعن ) مد 1 
لتيين لاناس ما تزل إلهم ( التحن ) 07 ري 
فسجد الملائكة كلهم أجمون ( س ) 202... 8" 
ولا طائر يطير بممناحيه ( الأنمام )2 ... لم" 
وأقيموا الصلاة وآتوا الركاة ( البقرة ) ... م" 
وما أرسانا من رسول إلا باسان قومه ليبين 

هم ( إبراءدم ) - 58 وف 5 
ذلك تأويل م تسطع عليه صيرا (االسكهف) " 
فإذا قرأناه فاتبم قرآنه » ثم إن علينا بيانه 


( القيامة ) ٠وه‏ .و.. وق 
قلنا امل فمأ من كل روح<ين انين وأملك 
( هود) .. 0م 


إن ابنى من أهلى ( هود ) 218 7 
إنه ليس من أهلك ( هوه ) ... 22... .م 
إنا مهلكو أهل هزه القرية ( العنكبوت ) 2 


الآيات 


صفدة 
لنتجيئه وأهله ( السكيوت ) 2... م 0م 
لك وما ته.دون هن دون الله حصب جهتم 
( الانبياء ) 6م - 09م 
إن الذين سيقت هم منا الحسنى أواعك عنما 
م.هدون ( الأنبياء ( “١‏ 4م 
إن الت يأعرك أن تذيحوا بقرة ( اليقرة) ... ١3م‏ 
من بعد وصية يوصى ما أو دين ( النساء) ... ١م‏ 
ولذى القرلى ( الأنفال ) الع 4م 
ثم إن علينا بيانه ( القيامة ) 20.. لم.. 9م 
إلامن سيق عليه القول ( هود) 26 
مهم مغرقون ( هود) ... ا 5 
ولا مخاط.نى فى الذين ظاموا ( هود ) 2 ... »"؟ 
إن اب من أهلى ((هود) ‏ لمء 20.. #9 
إنه عمل غير صالح ( هود ) ود اللو لام 
رب إنى أعرذ بك أن أسألك ما ليس لى به 
عم ( هود ) 8 207 0 
وما كان استذفار إبراهم ١١‏ بيه إلا عن موعدة 
وعدها إياء , فلا تمين له أنه عدو نت ترا 
مئه ( التوية  )‏ ... ؟ 
إنا مهاك لد هذه القرية إن 1 انوا 
ظالين ( المتكيوت ) لم ام.. يي 
إلا آل لوط ( المتكيوت ) 2... 0... يميم 
إن فا لوطا ( المنكيوت ) 2 . سس 
واتقوا ذتنة لا تصيين الذين ظلهوا مك خاصة 
( الأنغال ) ا ل 
رب أرتى كيف نحي الموتى ( البقرة ) 2... مم 
وإذا سمعوا الافو أعرضوا عنه (القصص) ... 4م 
وما يستوى الأهمى واليصير ( فاطر ) 0... 4م 
فليث فهم ألف سسنة إلا سين عاما 


( المنكيوت ) وم سدم ماوع 


00-7 


9 9 


أجورهن 

( الطلاق ) 5 0 ...ا وح 
قالوا إنا أرسانا إلى قوم يمرمين إلا آل لوط 

إنا لمنجوثما مين إلاامرأته ( المننكيوت ) 5م 
فشسريوا منه إلا قليلا .نهم ( البقرة  )‏ ... لام 
إلا إبليس لم يكن من الساجدين ( الأعراف) /ام 
إلا الذين تابوا ( النور ) ام - مع 
قتصف ما فرضتم إلا أن يمفون (البقرة ) ... الأ 
0 0 م" 
لا يعكهءون الكتاب إلا أمافى ( البقرة ة)... "ع 
فإمهم عدو لى إلارب العالمن ( اذ 0 "4 
لا يبس.هون فها انوا إلاسلاما ( ريم ) ... 8 
إلا الذين ظلموا متهم ( البقرة )  ...‏ ... "4 
وما كان أؤءن أن يقتل .وؤمنا إلا طلا 


ذإن أو ضعن حك فاو ون 


( النساء ) ا 0 


وليس عليكم جناح فيا أخطأتم به واسكن 
ماتعمدت قلوبكم ( الأحزاب ) 0 ... 4# 
إلا أن بعفون ( اليقرة ) ان 2 
إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا علمهم 
( الائدة ) 5 57 4 ادوع 
الجد ل الذئى أنزل على عبده الكتاب ولم 
محمل له عوجا . قما ( الكهف ) ... هع 
ولولا كلة س.قت من ربك لكان نزاما 


وأجل مسمى ( لله ) 2 ... ©4 
وورثه أبواه فلا مه الثلث ( النساء  )‏ ... ٠ه‏ 


إنا كنا تدخ ع ما كم تون ( الائية ) 4ه 
ما ننسخ من آية أو ننسها نأت مخير منها 

أومثلها ( القرة ) 84 -0هه دنج 
وإذا بدلنا آية مكان آية ( النحل ) 
فإذا جاء أحلهم لا تاخرون ساءعة 

ولايستقدمون ( الأعراف » التحل ) ... 4ه 
كل الطمام كان حلا أينى إسرائيل إلا ما حرم 

إسرائيل على نقفسه ( آل عمران ) ... 1ه 
إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نيتليه 


( الدهر ) 6 2 ... © 


5ه هه ونه 


صفحة 


عدو اشّغايشاء ويئيت (الرعد ) ... وه- ؟0و 
وجاعل الذين اترءوك فوق الذين كفروا إلى 
يوم القيامة ( آل عمران ) ... 16 
خالدرن فممأ أبداً ( الائدة ) 5 9 
وناويناه أن يا إبراهم قد صدقت الرؤيا .. 
ونديناء بذع عظليم ( الصانفات 8١ ...  )‏ 
فنا أساما ( الصضافات )... ا... ال.. 1*9 
وفدناه بذع عظم ( العافات ) ... 717 
الأن خذف الله عنيكم ( الأنفال ) و 77 
وأن تنصوموا خير لكم (البقرة) 2... 187 
فن شهد منكم الشعهر فليصدمه ( البقرة) ٠...‏ 57 
أت عرعتيا ( القرة )1 0 مم ايه #ه 
وف على الناس حج اابيت ( آل عمران ) ... *1 
فقدهوا بين يدى يجوا م إصدقة ( إلى قوله ) 
فإذلم تفملوا وتاب ان عليكم ( الجادلة) 54- ١٠م‏ 
قل ما يكون لى أن أبدله من تلقاء نفسى إن 
أتبع إلا مايوحى إلى (:ونس )517 سم 
الالدالود دوه 
لتنين للماس ما تزل [لوم ولعلهم يتغكرون 
( الحل ) 0 4 
وإذا بدلا آبة مكان آية والله أعلم ‏ ما إنزل 
قالوا ما أنت مفتر ( النحل ) ... 4؟ 
قل تزله روحالقدسهنربيك بالحق 0 54 
ونزلنا عدشك الكتاب تبياناً لكل شى 
( التحل ) 5 0 
ولو كان من عند غير الل لوحدوا فيه اختلافا 
0 ( النساء ) ... 2 150 
تب عليكم إذا حضر أحدم الموت إن تمرك 
ا الوصية لاوالدين والأقربين ( اابقرة) 19 
مدن بعد وصية يوصى بها أو دين (النساء )... 194 
إوديكم الله ( النساء ) ... ا .م.ى ‏ ه.. ملا 
غير مطار وصية من اش ( النساء )) 2 ... .لو 
لا تدرون ألهم أقربلكم نفما (النساء)... ٠٠.‏ 
أو عءل الله لحن سبيلا ( النساء ) 5" 
فعاقيتم فآنوا الذين ذهبت أزواجهم مثل 
ما أنفقوا ( الممتسئة )2 ...2 ... ١ل‏ 


0ه 


صاعحة 
وأنزانا إليك الذ كر لتمين لاناس ما نزل [لمهم 

( النحل ) 
باغ ما أنزل إليك من ربك ( الائدة ) 


؟ نا 
6.. "لا 


( الهم )... ؟* ا ١اة‏ 
وما 11 ع الرسول نفذوه وما مهام عنه فانتهوا 

( الحعر ) علا وه 
قل إن كام يون الله فاتبءونى عض الله 

( آل عمران) ”و 
أفرأيتم ما درن عدوا عن الخالقون 

( الواقمة ) + 


لاحل لاك النساء من بمد ( الأحزاب )... ٠6‏ 
تأت عدر دنا أو غئليا ( القرة ) ,٠6‏ 
فول وحدهك شطر السجد الحرام ( البقرة ) 785 
آأوا كك اين هدى الله فمهداثم اقتده (الأنعام) ا" 
فلا ترحموهن إلى الكفار ( المتدنة ) ... لا" 
إعا الخمر والمبس.ر والأنساب والأزلام رجس 

من عمل الشيطان فا<تشيوه ( المائدة ) ... لال 
فالآن باشرودنٌ ( الدفرة ) ”7 
فافتلوا المسركين ( التوبة ) الا دوم 
وإن يكن م 2 مائة يغلءوا ألفا (الأنفال) .. 
الآن خفنب الل عنكم ( الأنفال ) 
إن هذا أن 


... الا 
لسوت الأولى صف إبراهيم 
وموسى ( الاعلى ) ٠.6‏ 78 
وإنه الى زير الأولين ( المراء )2 ... لم“ 
سنقرئك فلا تفسى إلا ما شاء ان ( الأعلى ) ه/ 
ما ننسخ من آية أو ننسها ( البقرة ) ... م“ 
ولعن شئنا لنذهين بالذى أوحينا إليك 
( بنى إسرائيل ) 8خ - ام 
إنا يمحن تنزلنا الذاكر وإنا له لحاظوت 
('اطسن ١)‏ .عون نم 2ن اله 
فأمسكوهن فى البيوت ( النساء ) 
متاعا إلى الحول غير إخراج ( البقرة ) 
فن شهد منكم الشمهر فليصمه( البقرة ) .. 
وأن تصوموا خير كم ( البقرة ) 


*» احدخ 2 2 م 
. - لي 


1م 
م 
هم 
هم 


فتحرير رقبة ( المادلة ) 

ماكان 'نى أن يكون له أسرى ( الأتقال ) 
قإءأ م 7 وإما فداء ( #د ) 

فاقتلوا المسركين حيث وجدكوثم ( التوبة ) 
فا<لدوا كل واحد مهما مائة جلدة ( النور ) 
والذبن عقدت أعانكم فآتوثم نصيمهم 
( النساء ) 7 .. 6م 
إن الذين هاحروا ( إلى قوله الى ) اواك 
عضوم أولياء بعض والذين آمنوا و 


ءا 


مواحروا ( الأنفال ( 6.6 ... #م 
وأوار الأرحام بعضهم أولى ,عض فى كتاب الله 

من ااؤمنين والمهاجرين ( الأحز اب )... وم 
هذا من عمل اأشيطان ( القصص ) ٠.6‏ كم 
وعصى آدم ربه فغوى ( طه ) ' .اكلم 


(الأسزاب) .. الب لاله د مهد كم 


وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ( الائدة )... “ 


فاكمعو فى يكم الس ( آل عمران ) أ 
الذين يقبعون الرسول الننى الى ( إلى قوله ) 
واتبعوة لعاسكم تهتدون ال م 
فلدذر الذين محالفون ء ن أحسه (النور) .. 
وما أعس فرعون برشيد (هود) ثء.ء لاق 
فلما قضى زيد منها وطراً زوجنا كها لى لا 
يكون على الؤمنيت حرج فى أزواج أدعيائهم 
(الأحزات ) 20... المل. ممم ؤم 
خالصة لك من دون الؤمنين (الأحزاب) ... 6م 
إلى ماعلاك لاناس إماماً ( المقرة ) 6م 


قل نزله روح القدس من ربك بالحق 

( التسل),.. ا... ...مث 6ؤ 
إنه لقول رسول حكريم ( الحائة ) 2 ... 4٠6‏ 
لتحكم بين الئاس عا أراك الل ( النساء ) ... ٠و‏ 
فاعتيروايا أولى الأبسار ( الحعر) 2... 9ه 
ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى الأعمي مهم 

لعلمه الذءن يستدطونه ممم (النساء) ... » 
منا سلبان ( الأنبياء ) ٠...‏ 4# 


لقد تلك إسؤال متك إل تعاحه (صس) 


الا لس 


صؤعدة 


٠ 


وشاورثم فى الأمس ( آل عمران ) ٠‏ 
لولا كتاب دن الله سبق اسكم فم أخذتم 

عدات عذام ( الاأشال ) . ٠‏ 
عذا ات عنك لم أذنت هم ( ااتوبة ) ٠‏ 
عدس وتولى أن جاءه الأعمى ( عبس ) .. هه 
والنسم إذا هوى ( الن«م ) ... 07 ناد 
إن بع إلا ما يوحى إلى ( الأعراف ,2 

الأاحقاف ) 15 
أو لامتم النساء ( النساءء المائدة ) 0 
إن هو إلا وحى يوحى ( النجم ) 5 
فإن 254 0 ذىء فر دوهإل انل والرسول 

(النساء ) يان 
وأن اك" م اذعهم عا أنزل الل ( المائدة) كو 
حافظلوا على الصلوات ( الرقرة ) ١‏ 
فاقطموا أيد.مما ( الائدة ) ١‏ 
واتيءوا اانور الذى أنزل مءه أوائك ثم 

المفلسون ( الأعراف ) 7 
وت على ااناس حج البيت ( آل ع#ران) ... ١ه‏ 
ونبثهم أن الماء قسمة بينهم ( القمر ) ٠١‏ 
هذه ناقة لها شرب والكم شرب يوم مهلوم 

( الشعراء ) 1 
وكتينا علمم فمهأ أنالنفس بالنفس (١1ا‏ 0 ١٠٠‏ 
والمؤمنون كل ١‏ امن بالله وملا؛_كتة وكعه 

ورسله لا نفرق بين أحد من رس له 

( القرة ) : ا وه ١٠١6‏ 
لكل مانا حك طَ 7 ومني اجا 

( المائدة ) ااا د 
وجعلناأه عدى أي إمرائيل ( بي إسرائيل 

المالتسدة ) الى ال.. الل و 
فاتبعونى #ببكم الل ( آل ممران ) 2... ٠١١‏ 
وإذأ<ذانهميثاق النبيين ا 1 نيتكمه ن كنات 

وحكدة ثم جاءم رسول مصدق ا معكم 

لنؤمان به ( آل عمران) . ٠١‏ 
مة أيكم إراهي (الحج ) ... 2... ٠١‏ 


فل صدقالذاتبءواءلة إبراهيم ( آل سحمران) 

وهو عمسن واتبع هله إراهم (النناة )د 

فآمن له لوط ( المتكبوت ) . 

أوائك الزن هدى الله ا اف 
( الأنمام ) 5 

فلما حن عليه الايل ( إلى قوله) وتلك حدةنا 
تاها إإراهم ( إلى قوله ) أوائتك 
الزن هدى الله ( العام ( 


ومن آنانهم وذرياتهم وإخوائهم ( الأنعام ) 

الى ذلاك الكتاب لا ريب نيه هدى الماقين 
( القرة ) : 

انا أتزلنا التوراء فمها عدى ونور 0 52 
النبيون (اللمائدة ) 

فمهداهم اقتده ( الأنعام ( 

واحتبيناثم وعديناثم إلى صعراط هد:ةمأوائك 
الذن اتينام اسكائابت ( الأنعام 0 

ثم أورئنا السكتاب الذين اصطفينا من عمادنا 
( فاطر ) 

هدى المتقين ( الءقرة ) 

سيدا لا بين يديه من || كتات 58 
عليه ( المائدة ) . 4 ٠.6.66‏ 

ومن : إ#كم عا 3 ألله فأولنك 07 
الكافرون ‏ لأوائك ثم الظالمون 
( الائدة ) 

وابحكم أهل الإيميل عا أنزل الل فيه ء 
ومن لم #كم عا أنزل ان مأوائك مم 
الفاسقون ( المائدة ) 55 

وكديف يمحكمونك وعندثم التوراة فا 

حكم الل ( المائدة ) : 

تتوع لك م من 5 ٠١‏ وصى به نينا رن 
قوله ) أن أقيموا الاين (شورى) ... 

فاءتيروا يا أولى الأبصار ( الحدسر ) 
١ 881١758 ١5‏ 

تإن :ناز عم فى ثىء فردوه إلى الل والرسول 


( النساء ) ات 


ه4٠ 9١‏ سس 


١4.٠ 


٠١١ 


الكمار ( الم:دنة ) 
فاقتلوا ال مسركين ( التوبة ) 35 
أولم يكفهم أنا أنزانا عليك الكتاب يتلى 


لاب ل 


. إسيج 


١١7 ٠... 


١ ١4 


علمهم ( المشكيوت ) ١1١ - ١1‏ 
ولزازا عا.ك الكتات تباناً لكل شىء 
( النلحل ) 50س وعم( ١٠١‏ 
ما فرطنا فى السكتاب من ثىء ( الأنمام ) ١٠٠١‏ 
ولارطب ولا يبابس إلا فى كنات مين 
( الأنعام ) عا 
قل لا أجد فما أوحى إلى رما على ام 
بعلعمة ( الأنعام ) ١٠‏ 
هو الذى خلق ليم مافى 7 ض جيم 
( البقرة ) 200000 
يا مها الذين آمنوا لا تقدموا'بين يدى الله 
ورسوله ( الحدرات ) ١‏ 
وم لم ع عا أنزل الل تأولتك 0 
الكافرون ( الظاللون - الفاسقون ) 
( الائدة ) ١‏ 
إن عو الا وحى يوحى ( النجم ) ١‏ 
لبين للناس ما تزل [امم ( الاحل ) 0 
ولا تقولوا للا نتصف ألسك.ي الكزب هزا 
حلال وهذا حرام ( الحل ) ١‏ 
وورثه أبواه بلاامه الثلث ( التساء ) ... ١١‏ 
ولاتقفماليس للك به ءلم ( بنى إسعرائيل » 
-1١‏ ١و١‏ 
ولا تقولوا على اسّإلا الح رالناء ) ١ه‏ غ١‏ 
أأسجد ان خاقت طينا (بنى إسرائيل ) ... ١٠"‏ 
خلقتنى من ثار وخافته من طبن ( ل 
وغيرها ) ١"‏ 
وأو كان دن عند غير الله أو دوا فيه ا< 5 
كثيرا (الضاة): , ١‏ 
إن فى ذلك أعمرة لأ ول الا بصار (7لعمر 0 ١‏ 
إن كلتم لارؤيا تعبرون ( بوسف ) ل 
١8.6‏ 


رلم ئ الوهصداس حياة َ القرة ( 


٠. 
1. ٠ تسج فصي همسب سس مساب :جعت ب سمت دار الس ا ا برب ب بر 01 57 :سق ل ب اله ا عد بز هد ملسفطاهه د شد سه ل لهف له تب ا 2 11ل‎ 
77 امتبوا روط سس ا وو مج جو سو م ف ا ا 1ن سس ا واب ها جب ببسو د ل ا ا بور ا تت .سسا بد ب لاتب رييب لا جا مس00٠ لس‎ 


صفها 
ومن أحياها فكأنا أحيا الناس جدماً 
( الائدة ) ...ء ©6؟١ا‏ 
من أت مكن شاحشة (الأحزاب )... 5؟١‏ 
ولوردوه إلى الرسول وإلى أولى الأعمي منهم 
لعلمه الذين يستنيطونه منهم ( النساء ) ١١9‏ 
أن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور 
من ربه ( الزعي ) ءءء م؟١ا‏ 
فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القاوب 
الى فى الصدور ( الج ) .. م؟ ١‏ 
لعامه الذين يستن.طونه ( النساء ) ١‏ 
فإن عامتموهن مؤّمنات ( الممتونة ) 4 | 
قال بلى ولسكن ليطمين قلى ( البقرة 1... ١١8‏ 
فإن :نازءتم فى شىء فردوه إلى ل 
( النساء ) 8 9" ١‏ 
ومن عصالى فإنك غفور رحير ( إبراعي ) ١٠١‏ 
لاتذر على الأرض هن تك دياراً 
( نوج ) ١١ ١‏ 
لولا كدانك من الله سبق 1 فيا أخذتم 
١‏ الأنفال ) 5 2 117 
وشاورحم فى الأمى ( آل عمران ) 2 ... ٠١١‏ 
كيرت كلة مرج دن أذواههم إن 8 
إلاكذا(الكهف) م١١‏ 
تمد رسول الله والذين معه ( الفتح ) 1 
ولا تصل على أحد منهم ماث أبداً ( التوبة ) و٠١‏ 
كنم خير أمة أخرجت لاناس ( آل عمران) ١65‏ 
لا تقدموا ببن يدى الدّورسوله (الحجرات) ١٠١5‏ 
ولا خمنوا ولا ثزنوا ( آل عمران ) س١‏ 
أولا ملم الناء ( النساء, المائدة ) ... #اس١‏ 
هو الذى أخرج الذين عكفروا من أهل 
السكتات ( المهر ) ١‏ 
فلا تفل لحا أف ( بنى إسرائيل ) يل 
ولا يظلمون نقيرا رز النساء ) . 4؟١‏ 
7 إن تأمنه بقنطار يؤده إأ.ك , ومنهم من 
إن تأمنه بديزار ( 1ل عمران ) م١‏ 
وليكم » ذوا عدل نكم ( الأنعام ) ١١‏ 


لقد كان الكم فى رسول الله أسوة حسنة 
( الأحزاب ) 50 5 527 

كيلا يكون دولة بين 0 م (الحششر) 

خالصة لك من دون المؤمنين ( سات ( 

قد علمنا ما فرضنا علمهم م 
) الأحزاب ( 


وما كان لكم أن تؤّذوا 28 أئله ولاأن 


تتكدوأ 026 من اهمده أبدا 
(الأحزاب ) ...ا اء 
ولكن يريد لمطهرك ( المائدة ) 
وإن كنم جنا فاطهروا ( إلى قوله ) أوجاء 
أحد منكم من الفائط ( المائدة ). ... 
ولو كان من عند غير الله لوحدوا فيه ا<تلافا 
كثيراً ( النساء ) 
قل لعن اجتمعت الإنس والجن على أن يأنوآ 
عثل هذا القرآن لا يأتون مله 
ولق اعرائيل افيه . .+ 
الوا قى سممنا لو نثاء افلنا. مثل هذا 
) الأنفال ) 66.66 


ف 
لذيانا 


كك 


صفحة 


١ 
١66 
١6١ 


١ ه١‎ 
١م‎ 


١8١ 


. (© - ١86 .د‎ 


فن اضطر غي بخ ولاعاد فلا ا علية ظ 


( اليقرة ) 5 
فبعسر عدادى الذين يستممون القول فيشيعون 
أحسنه ( الرص )2 ... 
متاعا بالمعروف حقا على الحسنين ( البقرة ) 
وعلى المولود له رزقهن وكدومن ا 
( البقرة ( 
ولا محل لمن أن يك 
أر حامون ( القرة 0 
وخر را كما ( س ) ظ 5 
قل 1 لذ كر 51 ْ أم الأنثيين أما اشتمات 
عليه أوهاف 
كام صادقين ( الأنعام ) . 
وهدن 1 مم الله [ها آخر له 5 أ به 
( المؤمئنون ) : 
فل لا أجد فها أوح-ى إلى عحرما ( الأنعام ) 
ك١ا»  "1١8‏ )2 4؟""” 


ن مأ لق 5 


لانكيين. 6 بشو فى 0 إن- 


- اح 
و . 
> © 


صاحة 
وأن تقولوا على الل ٠١‏ لاتمدون (الأعراف) "١١‏ 
بل كذهوا عا ل محيطوا إماءه( نونس )... 5١7‏ 
وقالوأ لن يدحل الحنة إلا هن كان هودا 
أو نصارى تلك مالع ( النقرة )... ه١»‏ 
وفوق كل ذى ء عام ( يوسف ) ,.. "١4‏ 
وما أوت: م من الءلم إلا قليلا (بنى إسرائيل) 16» 
وما جعل عليكم فى الدبن من حرج 
( الحج ) 00 الكل 
لا ركاف الله نفماً إلا وسعها ( البقرة ) 
ها" ع 51+٠١‏ 
وأنزلنا من السماء ماء طهورا ( الفرقان ) “58 
ربى الذى يمي ويعت ( البقرة ) 1" 
أن طهرا ببق #طائفين ( البقرة ) 0" 
فأنها تولوا فثم وجه الل ( البقرة لطن 
قل الأثفال لَه ( الأنفال ) و" 
إن الحسنات يذهين المسيئات ( هود ) . عن 
ولكم فى القصاص حياة ( الإقرة ) 1" 
ولكن يريد ليطهري ( المائدة) 200... 17و" 
وآتيناه هنكل شىء شبباً ( البكهف ) ١1.م‏ 
املى أبلغم الأسباب أسبباب السموات 
١«هؤمن‏ ) 2 .م 
فليمدد سيب إلى ال-ماء ( الحج ) أ 
جزاء با كانوا يءءلون ( 0 6 
اقددة من آيام آخن ( الشرة )د داءم 
وسيعة إذا رجتم ( البقرة ) ٠‏ 0 
ظ 74 بريد الله بكم اليسر ولاعريد ب امسر 
( اللقرة ) »*١8‏ 
فسكاتبوسم إن علدم فيهم خيرا ( النور ) .. »م 
وآتوثم , ن مال الله الذى 1تا م ( التور ) لض 
ره منكم طولا ( النساء ) ... ١851م‏ 
:فايس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة 
إن خم ( اله سأء ) 55 7 
فإن خم فر حالا أو ركبانا فإذا أمنتم 
فاذ كروا ل قود 
١‏ البقرة ١‏ م © نفض 


فإذ: اطمأ ننم فأفيموا الصلاة ( النساء ) 
وربائيكم اللانى فى حجورم من نسائكم 
اللانى دخلم بهن ٠»‏ فإن لم تكونوا 
دام بون فلا حناح عليكم ( النساء ) 
فادلدوثم عانين جلدة ولا :ة.لوا لحم شهادة 
أبداً ( الور ) , 
لا يرون فى هومن إلا ولا وذمة 
( التوبة ) لب 
وإذ د ربك من إفى أدم (الأء 2535 
وكل إلسان ألزمناءه طائره فى علق 
( بنى إسرائيل ) .. 
ليباوم أيم أحسن عملا ( الك 6 


اك 


صفرة 


لين 


يق 


...ء ١9*؟‏ 


5# 


فيض 


00 رفسير 
© © 6 م#؟م 


جزاء عا كانو بم.لون ( الأحقاف ) 
أق.موا الصلاة وآتوا الزكاة ( البقرة ) 


فن شهد منكم العمر فليصمه ( البقرة ) 


وأعوا المج والعمرة نه ( القرة ) 


ف رادلل أئله ليجل عليسكم من -«رج 


ويضم علهم مسرم والأغلال اأتى 58 


علهم ) الأعراف ( 
وآنيناه الحمسكم صبا ( مم ) 
خلق الإنسان عامه البيال ( الرعن ) 
وابتلوا الينائى ( النساء ) 


صفدة 


.. هب 
© © © لمعم 


1 سم 


همه 8عم 


لمق 


ثء ١4؟‏ 


4" 


6 


و.. 47م» 


فهرس الأثار المرفوءة والموقوفة 


صفدة صؤعحة 


حول يت القمأء باأشاهد والوين رواه رسمة 


عن سنهيل 58 . 
أن النى صلى الله عليه وسلم فال : ا اعأ: 
نسكدت بإغير إذن ولبها فنكاحها باطل 
( عن عائشة ) 
قال النى صلى الله عليه وسلم لأبى بكر وعمر : 
أحق ما قال ذو اليدين . فقالا : نعم 
فقام فأتم صلاتهة . 0 
وسيدنا حمر قبل خبر أنس فى أمان الحرمزان 
بقوله : أ:كلم كلام حي ! 
قال عمار لعمر : أما تذ 3 إذ 1 
فأدنبت فتممكت فى ااتراب 9 سألت 
رسول ألله صلى الله عليه وسلم عن ذلك 
فقال : أ يكافيك أن تضرب بيدرك 
الأرضن فتمسح مها وحهك وذراء.ك . 
عن ألى هريرة أن اانى صلى الله ار 
قال : يفسل الإناء هن ولوغ الكاب 
' قال عمر : متهئان كانتا علىعهدرسول الل صلى 
الله عليه وسلم وأنا أنهى عنهما وأعاقب 
علمهما : متءة اانساء ومتعة الحج 
أن مائشة زوحت ابنة أخما عبد الرءن 
عن ابن حمر أن النى صلى الله عليه وسلم كان 
يرقم يديه عند لكوع وعند 4 الرأي 
منة مه .. 
قال ماهد : صرت ابن 7 سساين 5 لإبرفم 
يديه إلا عند تسكبير الافتتاح 
عن ابن مر أن النى صلى الله عليه و-لم فال * 
المتبايءان بالخيار ما لم يتفرة! » وتأويل ابن 
حمر فيه ... ف لله 


جوع 


عن ابن عباس أن النى صلى ألله علية و ملم 
قال : من ,دل دينه فاقتلوه .. 

أفق ابن عراس أن المرتدة لاتقتل ... 

اليسكر بالبسكر جلد مائة وتغريب عام 

قال سيدنا عمر : وات لا أنى أحداً أبداً .. 

قال سيدنا على : كنى بالذنى قتنة 

أن سيد نا عمر 1) افمتح السواد من بها على 
أهلها وأبى أن يقسمها بين'الفاعين ... 

أن ابن مسعود كان يطدق فى الصلاة 

أن النى صلى الله عليه وسلم رخس لاحائض 
فى أن تترك طواف الصدر . 

قال ابن عمر فى الحائئض إنما :قيم حتى تطهر 
فتطوف . : 

روى عن' فق موسى الأ شت هرئ أنه كان 
لا يوحب إعادة الوضوء على من ذهةه فى 
الصلاة .. 

قال ابن عمر : لا يحج أحد عن أحد 

روى أن النى صلى الله عليه و-لم كان عازح 

ولايقول إلا حقا ... ا... ام 
روى أن علا كان به دعابة ز 
روى عبد الله بن ثعلبة ابن صعير فى صدقة 


الفطر أنها نصف صاع من بر » 1 


روى عن ابن عباس وم 
روى أبو سعيد الدرى فى صدقة الفطر أن ١‏ 
صاع من 5 


حديث محلة بشير لابنه التعيان وهو اتن سديع 
انين 

قبل رسول الله صلى الله عليه و لم شمهادة 
الأعراني على رؤية هلال رمضان 


- 


ب ةب كد ده 


١١ 


١١ 


١١ 


ينظر بنور الله 

فراسة 'أؤءن لا ##طىء 
قال على : 
« من نام عن الصلاة أو ها فليصلها إذا 


الْوْ من 


قيلة المتحرى حهة قصده 7 
ذكرها فإن ذلك وتنها» 
هيه عليه الملاة واللام ء 
ساعاث ... 0 55 
إن النى صلى الله عليه وسلم سكل عن ميرات 
العمةوالخالةنقال : «لا شىء ليا » وتقال : 
«والوال وارث من لا وارث له » ... 
قال ابن مسءود فى عدة المتونى عنها زوجها إذا 
كانت حاءلا 
الذماء القصضرى « وأولاتالأ<*الأحلهن 0 


ن الصلاة فى ثلات 


من شاء ءاهاته أن سدورة 

نزلت بعد سورة النساء الطولى ه يتربصن 
أنفسهن » 5 : 

زوى أن الى صلى أئله عليه و-لم مهى معن 
كل ااضت » وروى أنه رخص قيه 

روى أنه عليه الصلاة واللام نهى عن أ كل 
الضمع ٠‏ وروى أنه عليه الصلاة والسلام 
رءص وك .. 

روى أن رسول الله صلى الله عليه 10 دوج 
ميمونة وهو تحرم ء وروى عنه أنه 
ترو<ها وهو لال 


روى أن بريرة اعتقت وزوحها كان حرا 


نشيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم 1 
وروى أنها أعدقت وزوحهاأ عيد 
روى ان النى صلى اله عليه وسلم رد ابنته 
زينب على ألى العاس بنكاح جديد, 
وروى أنه ردها بالت#كاح الأول 2 
إذا الختاف المتدايمان والسلعة قائمة بعرنها حالفا 
ولترادا ( ع 


إن النى صلى الله عليه و لم ممى عن يدم 


فى سعود ) 


وقال لمتاب ى أمديد 0 انههم عن أربعة عن 


مم مالم يقيضوا » ووه 


الاي ل 


صدقعة 4 


١1 
١+ 
١4 


١ 8م‎ 


١ لم‎ 


١ 


د 


"5 


يدف 


"5 


5ت" 


صؤعدة 


قول رسولاله صلىالك عليه وسلم : « إن هن 
الييان حرا » 8 1 5 

حديث إمامة حتريل عليه 007 ق الساوات 
اخ س يومين 2 38 
لما سكل ردول الله صلى الله عليه وسم ءن 
مواقيت الصلاة فالللسائل : «صل 0 
الحديث 

« ؤدوا عن مناسككم 4 ٠.6‏ 1 

وقال « صلوا ما رأيتمونى أصلى » 35 

بان رسول الله صلى الله عليه و-لم أن 
الوضية ععين بالتلكزا موه مده 

بين رسول الله صفى الله عليه وسلى أن الإرث 
يكون عند الموافقة فى الاين ... 

فال صلى الله عد وم 
وبنو اللطلب كشى 

قال ابنعداس لو أنهم عمدوا إلى أى بقرة كانت 
فدموها لأدرأت ع هم واسكنهم شددوا 


: هإعا بو هاشم 


. واحد ل .عه 


وَثدد الله علهومر ... 5 
« لاتبيسو | العام العام إلاسواء سواء» مام - 
إن الله تعالى فرض على عباده سين صلاة قى 
أملة مراع 5 37 هه 
فى الحدرث أن رسول الله عليه الصلاة 0 
سأل التخفيف عن أمته غير حميرة ومازال 
يسأل ذلك ومحجييه ريه إليه حى انمي إلى 
اخمس فقيل له : لو سألت التخفيف أدضًا 
فقال : «أنا أستحى من رلى» 22 .. 
قال على رضى الله عنه : لو كان الدين بالرأى 
لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره 
ولكنى رأيت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مح على ظاهر الخف دوز 
ططئه ‏ ... , 5 
وقال عليه الصلاة واللام : «إذا روى لى 
عنى حديث فاءرضوه على كتاب انه فا 
وافق كتاب الله فاقلوه وما حالف كتاب 


الله فردوءه» /ا 9 سس 


نف 


"237 


7” 


"23 


مف 


5١ 


١ 


24 


12 


54 


١4 


«لاوصية لوارث» . 4 
ش «إن الله أءما ى كل ذى حق حدقه يي 
لوارت » ووه 


ا التباة طلرمة وأء ريب عام 0# 


ياس ل 


صقددة 


فد رم 


/ ٠ 


قال سيدنا حمر : إن الر<م مما كان يتلى فى 
القرآن' على ما قال ٠‏ لولا أن الناس 
يقولون إن عمر زاد فى كتاب الله اسكتبت 
على حاشية المصحف الشيخ والشيخة إذا 
.زنيا فارجوءا ألبتة .. 

«+ذواعنى قد حعل الله هن سبيلا» 

إن رسولاسّ صلى الله عايه وسلم قرأ فى 
صلاثة :سَوزة المؤمتين فأسفظ منيا آبة ثم 
قال بمد الفراغ : «ألم يكن فيكم أبى ؟ » 
فقال : نمم يا رسول الل : نقال : « هلا 
ذكرتنها ؟ » فقال : طظننت أنها ندخت 
فقال : «لونمخت لأنأتكم با» ... 

عن عائشة وابن عمر أنهما قالا : ما خرج 
رسول ال صلى الل عليه وسلم من الدنيا 

حق أييج له الثاء  ...0‏ ... 

أن النى صلى الله عليه وسلم ا 
كان يصلى إلى بدت 
كرك .نه 0 

قد ثبت يفملى رسول اق سل ال طلئة وسلم 

حين كان ع فإنه كان يصلى إلى 

1 كعية 1 35 

ن النى دلى الله عليه وسلم صالحة قريشا 5 

الجديبية على أن براه علمهم من حاء مهم 


روى عن رسول الله صلى الله عايه و 
دكات نهيتكم عن زيارةالقبورألافزورها» 
. ( وف الحديث ذكر الأشاحى وااشرب 
فى الدباء والحتم والمزفت ) ... 
ن أيا بكر كان يقرأ : لا ترغيوا عن آبا:كم 
فإنه كفر ل؟ ... 2 ... 


> 
لا 


7 7 


© © © بايا 


م7 


صفءوة 


وأنس كان يقول : قرأنا فى القرآن بلغوا عدا 
قومةا . لقيذاربنا فرضى عنا وأرضانا... 
قل حمر : 
0 : م 
وقال أنى ا سلورة ة الأحز اك كلد دمل 
سوزة البقرة أو أطول مها 
يروى عن عائكشة إن ما أنزل ل القرآن 0 
رضعات معلومات يمحر من فنسخن حدس 
رضعات معلومات ... ا 
قراءة ابن مسمود ثلاثة أيام متتابءعات 
عن أبن عباس شددوا فشدد الله علمهم 
عن ابن عباس حرمة مفاداة الأسير الثابت 
بقوله : « ما كان لنىأنيكون لهأسرى» 
قد انتسخ بقوله تعالى : « فإما منا بعد 
وإمافداء » وقال السدى : انقسخ بقوله : 
«فاقلوا المصركين حيث وجدعوثم» . 
قصة خلع تماله فى الصلاة وخلم ااناس تمالهم 
وسدؤاله صلى اللهعليه وسلم إياثم 8 « مالكم 
خلءم نعالكم 4 اا , 15 
حروحه 0 الله علب وسلم لتراوع أيلة 
أو ايلتين وقوله : 0 خشيت أن تكتب 
عليكم ولو كعبت عليكم ما فم بها» ... 
حين كان الخر مياحا قد ترك رسول الله صلى 
عليه وسلم ترما أصلا ‏ ... 0 
قوله عليه الصلاة والسلام أميد الله بن رورحة 
حين صلى على الأرض فى يوم قد مطر واف 
الدفر : «ألم يكن لك فى أسوة حسنة » 
فقال : أنت تسعى فى رقية قد فكت وأنا 
أسعى فى رقية لم يرف فكا كهاء فقال : 
«إنىممهذا أرجوأن أ كونأخشا ؟ بت » 
سؤال امرأة أم سلمة عن القبلة للصائم 
وسؤالها النى صلى الله عليه وسلم عن 
المسألة وقوله ه هلا أخيرتما أنى أقبل وأنا 


صام ؟»وقوله: « إفق أرعتو أن أكون 


أنقا كم فله وأعامكم مدوده » 5آظآ 


رأنا اأية الرحم فى كداب 3 : 


74 


١9 


ةلا 


ا 


م١‎ 


؟م 


4م 


هم 


6 ه هلم 


4] 


ةم 


5 


صا قوودةه 


إن روح القدس نفث فى رعى أن ه! لن 
عوت حتى تتوق رزقها فانقوا ألنه 
وأحملوا فى الطلب فد" عدف .42 
0 صلى الله عليه وسلم 95 المناتب بن 
النذر يوم بدر وزل على الماء ‏ ... ١و‏ 
أخذ صلى الله عليه وسلم برأى عدن معاذ 
بومالأ<زاب حين أراد أن بصاههم على 
شطر كار المدينة فقالا لانمطبهم إلاالسيف ١ه‏ 
مئعة صلى الله علية وس-لم أدل المديئنة عن 
تاقيح النغل اوقول : وأتم أعلم ان 
ديام وأ ا أعلم 7 دين كم 6 
قولهللة:-مية : : «أراأيت لو كان فل لاتوت 
فقضيت أ كان يقل منك » م 
أله عن القبله اام : 


بت لو قتشعقتك عاء م عيدحه 


قوله امير حين 
وآ رأ 
أكان يضرك» 

وقال فى حرمة الصدقة على ببى هاثم «أرأيت 
لو عضوت بالاء أكنت شار.» » . 

وقال : «إن الرجل لِوْجِر فى كل شى* حتى 
فى مياضعة أعله » فقيل له يقضى أ<دنا 
شهوته ثم يوجر .على ذلك ؟ قال لى 
أئله عليه و-لم : «أرأ بم م أو وضم ذلك 
ذما لا حل هل كان يأثم به ؟ «قالوا : 

. قال: «فكذلكت بحر إذا وضعه 

9 حل » 

مشورته صلى الله عل* وسلم فى مقاداة 
الأسرى يوم بدر وعامه بالرأى فيه 
ونزول الأية ملاف ما رآه 

مشاورته أحابه فها يحكون جامعا لحم فى 
أوقات الصلاة ليؤدوا بالجاعة 

حديث رؤية عبد الل بن زيد أعى الأذان فى 
لكأم ... 2... رمت 5 

المهو رة تلفيح العقول . ا 1ه 
من الحزم أن 7 000 ١‏ 


ع 


* © ه. ع 


٠ 


٠١ 


صفددة 
روى أن <ولة لا حاءت [أيه أله عن ظهار 
ا «ماأراك الاقدحرمت 
عله » وى[ :لف أشدى إلى الله 
و تزل الله فول ود عم ألله قول 9 | 
مجادلك » 5515 5 ...ا هه 


روى أنه عليه الصلاة و'اسلام لما دخل بيته 

ووضم الاح حين فرع من حرب 

الأحزاب أنه جبريل عليه اللام وقال : 

وضعت اللسلاح ولم تضعه الملائكة , 

وأغرة أن يدهب إلى نى قرظة ... هه 
أنه صلى ألله عاأيه وسلم أعس أبا بكر بقلي 

سورة براءة إلى المعر كين فى العام الذى 

أمره و4 أن محج باأناس فأتاه حبر بل 

علي السلام فقال : لابباغها [لمهم [لارجل 

ملك , ف.مث على بن ألى طالب فى أثره 

ا كون هو امبلغ لاسورة (أمهم .. 48 
أنا أحق ه من أحيا سنة أماتوها ٠٠٠١‏ غ١٠١‏ 
8 أعطيت ا 1 يعطهن أحد قبلى : لعشت إلى 

الأجر والأسود وفد كان النى معث ' 

إلى قومه » 50 ... #5 ١٠١‏ 
أنه عليه الصلاة واالام لما رلك صفة فى 

بد عمر سأله عنها فقال : هى التوراء » 

ذغضب حى احرث» وحتتاه وقال : 

أمنهوكون كانموكت!لمهود والنصارى 

والله لو كان .موسى حيا ما وسمه 

إلا اتباعى » 5 5 ٠١٠١#‏ 
دعاي بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين من 
1٠1‏ - “هو 
« اقتدوا بالذين من بمدى أبى بكر وعمر » ٠١5‏ 

٠‏ - ولا 


١ ١1 إعدى » أس‎ 


حديث معاذ حين قال له رعدول الله صلى أله 
عليه وم «بمتقضى؟» قال: يكتاب الله 
للوش ده مفة ‏ من ا 
وأحانى كالنجوم ا 


١١ ح-‎ ٠١م‎ 


١م.0-ذ5‎ 


مهم أقتد يم اهتديم » #ا. ١‏ هب 


« إن الل لا يجمم آم على الطلالة » 

ليس الخبر كالمايئة 2 اليب ا.., 

« خير الناس قري » الحديث 7 

و لو أقق ددم مثل أحد ذه.ا ما لوراك مد 
أحدم ولا تنصفه » 0 

عن ألى هرررة أن سول اه سل ات م عليه 
وسلم فال : « لم يزل بنو إسسرائيل على 
طُ ريقة مستقيمة حدق كير فم أولاد 
السسايا فاصوا ما / يكن يما قد كان 
فشلوا وأضلوا»ء ‏ ... 

عن أنى هرررة أن رسول الله صلى اق عليه 
وسلم ال : « تعمل هذه الأمة رهة 
بالكتاب ثم برهة بالنة ثم برهة بالرأى 
فإذا ذملوا ذلاك ضلواه : 

قال حمر بن الطاب 2 وأحاب الرأى 
فإمهوم أعداء الدئن أعينهم المسئة أن 
يحفظوها فقالوا برأموم فضلوا وأضلوا 

اللعر سوسم 

قال ابن مسعود : إيام وأرأيت وأرايت 
فإعا هولات معن قباسم ف أراءت وأرأدت 
١١‏ م٠١‏ 

قال النى 
القرآن ,بريه فلينبوأ مقمده من إلنار» 

« الحرة ليست ب:دسة إءافىمن الطوافين عل 2 
والماوافات » 


ا إذا أنيشكيم لشىء 


به 4 وإذا أتدد 


صلى الله عليه وسلم : 2 من فر 


من أعي دي فاعملوا 


إشى » من أعس دنيا كم 


سس م ةر سسم 


صقيودةه 


086 


١ > ٠ 


١ "5 


اا 


.0 ا" ١س‏ ص ١:‏ 


فا تم أعل بأمور دنيا م » ع © ١»‏ 
وى أن عاد ا زلى وهو صن فرجم . ١7‏ 
لحنطة بالنطة مثل عثل والفضل ربا لً»كظ 
نيدها ورديها سواء ... 1 

س الجر كالمعايئنة ... 5257 6 8م؟١‏ 
روى أنه قال لعمر رضى الله ءعنه حين 

أله ء القبلة فىحالة الصوم : «أرأيت 

لو دسي عاء م مححته أ كان 

يضرك » , مال ١‏ - لاما 


الى ام 
صصص و سس سسسب سي 0ك 


صقعدة 
27 © هم .8 
قال لاخثمية : أرابت لو كان على أب.ك دين 
أ كنت 


« ؤدى الله اح «٠‏ 


تقضينه » ؟ فقالت : نعم » قال: 
١0‏ لام١‏ 
وقال لادى عاك ءعنقصاء رمهان : « أرأيت 
لو كان عليك دين نقضيت الدرمم 
والدرهمين أ كان يقل منك ؟ » قال : 
نعم « فقأل الله أحق بالتحاوز » ١ ٠,‏ 
وقال للمستداضة «إنهدم عرق أنفحر فتوضى 

لكل صلاة» ... 1 
وقال عليه الصلاة والسلام : « الهرة ليست 

بنجسة لأنها من الطوافين عليكم 
٠خ‏ لم١‏ 


١ بالم‎ - ١ 


والطوافات 6 هه 
قال علية الصلان وااسلام أماذ حين وحدهه 
لمن 
قال: « فإنلم جد فى كتاسانت ؟» قال : 
سنةفرسول الله » قال : «فإن ل مودق 
قال: «الحدت الأذى وفق رسول رسوله 
1 7و١‏ 


: «يمنقضى ؟» قال يكتاب ألله 


|| عرضى به رسوله » 

وقال لأبى مومى حين وجهه إلى المن : 
« اقض بكتاب الله » فإن لم جد فبسئة 
رسولاللءفإن جد فاحتهد رأيك» ... ١٠.‏ 

«اقض بين «ذين» 

قال : على ماذا أقضى ؟ نقال : « على 

أنك إن ا<نهدت قأسيت فلك عشر 


حدنات , و إن أخطأت فلاك حدئة 

واحددة » د ١*٠‏ 

قال رسول الله صلى الله عليه 37 لأي بكر 
وي وا وقد شاور+الىشىء: « قولا 
فإلى فها ليوح إلى مثلكها » 

قال عمر ( لاصحابة ) : ألا ترضون لأعي 
دنيا م يمن رضى به رسسول الله لأمس 
دينكم . 

أن رسول النصى اشعليهوسلم قد استخاف 
عبد الرحمن بن عوف (.صلى بالناس: . 


١١ 


١١ 


١ " ؟‎ 0 


قال انق 37 : أى سعاءى تظالى 3 أى أى أرض 
9 0 5 وأرت فى كتات أئله برأفى 

وقال على : لو كان الدرن بالرأى لكان باطن 
برألى فإن بك صوايا ذنْ ألله هْ وإن.ك 
0 ثنى وهن ٠‏ أأه ث.طان . 

عن على قال أجتمم رأفى ورأى سن على 

حدرمة نم بات الأولاد ات د أن 

أرفهون 2 
ن أبن #سدهود قال 6 
رأنى 3 

قال عليه 'لصلاة واللام 0 7 2 
فإعا هلك ارد 
وا تلافهم على أنوانن 


اكتب عمر إلى ألى دو سى 
والأشياه ووس 


: اعرف الأمثال 

الامو عاد ذلآك . 

عن ابن مدهود قال : أقد ألى علءنا زمان 
النا نأل ونا عنالك .. الحديث . 

« خير الناس قرتى الذين أنا نهم » 

قال ائ مسهود بن مام إأيه أ رافى م 
عهان , رفن أل رأنى هذا واديه فيعطى 
به إبلا مثل إيله وفصلاناً مثل فصلانه 

روى أن رسسول الله 3 ألله عليه وس 
رح أصاح يبن الأنصار دن يلال 
وأثقام وُتَقدم أبو كر للصلاة فداء 
رسول الله وهو فىالملاة - الحديت 
( إلى أن فال ) فأغار على أبى بكر أن 
ائدت فى مكانك دقع و بكر وليه 
وعد الله نم استاخر وتقدم رول الله 
صلى الله عليه وسلم 2 

ا أرادرسو ل الله أن يتقدم اأصلائعل أن 
المنافق حدب عمر رداءه » وف روابة 
استقيله وجمل عنمه من الص_لاة عليه 
والاستذفار له ثمنزل الفرآن على هوافقة 
رايه 


© © © © » © © » 8ه 


لد وار لد 


صؤد 1 


١ * ؟‎ 


> خخ 


١+ 


١ © 


١> 


١ ” © 


١٠١ 


١+4 


١1 


١ »8 


١ > م‎ 


قصة موادعة اللديبية مع مهءل بن #رو 
وإناء على أن عدو اسم التبى صلى الل 
عاأ.ة وى 

قصة مءاذ حين حاء وقد س.ق بركمة وقول 
الننى صلى الله علمية و-لم عون - معاذ 
صئة عسنةفاسكنوا مهنأ » ... . 

قصة رعابة ألى ذر إلى ااصدةء وإصابته 
الحنابة وصلاته بلا طهارة » وقول الأنى 
صلى الله عله وسلم له : واائرات كاؤرك 
ولوإلىعشثمس حوح ما ل د المأء » 

قصه .م #رو ين العاص من <نابة أما بده 
فى آبلة باردة وإمامتةه أصحابه 

قال على فى حد'! لغمرت ؛ (إنقثدت اانا 

قال على لرسول الله صلى الله عاية 07 
دكي فى أم أذ ؟ ون فيه كالكه 
الحياة أم الشاهد ربرى ما لا إبرى ااغائب 
فقال : « بل الشاهد يرى ما لا ءرى 
اأقانب » 1 

« إعا الريا فى الذسيئة » 5 

« إذا اختلف'لنوعان قييموا كيفب شم بعد 
أن يكون 5 بنك 6 

حرمت ان اشنيا والشكر عن كل زات 

قال النىعليهالصلاة والسلاملريرة: «مالكت 
نضمك فاختارى » 
وال فى السه 
« إنكان ءامد؟ً فألقوها و حوذا وكلو 
8 بق ه وإن كان مائماً فأريقوه » 1 


ن الذى وقعت فيه فأرة ع 


ولرايد اهام : 9« إنه دمعرف أنفور 

سكل صلاة » ٠‏ 

امن ألم فلي-لم فى كيلمملوم ووزن 15 
إلى أل معلوم 6 . 

أن الذي -لى الله هأية وسلم . وى عن ع 
اليس عمف الإنمانورخصسق الم 00 

«إنالسّ أطعمك وسقاك» ‏ ... 

من أفطر فى رمضان فعليه ما علىالمظاءر » 


#توشى 


)»©( 


صفدة 


١ © 


١ © © 


١ مه‎ 


١و‎ 
١ مع‎ 


١٠١ 4 م‎ 


... شأ لاع مام 


١ 9ه‎ 


١6 


١ ه‎ > 


”١ ١61+ 


١١ 


5 


ص موده 


كره لك غدالة 
الناس وعوضكيتها خس الس »> .. 4و١‏ 
« خس يقتلن فى الحل والحرم » 0 ١1١‏ 
قول النى صلى الله «ايه وسل لأعرابى فى 
كفارة العطر : ه لها أنت وعبيالآك » ١+:‏ 
قوله علية الصلاة واللام له_تداضة فى دان 


أ معاسر بى هامم إن ألله 


دع#نقضالطهارة:إنهدمعرق انفدر» ١١14‏ 
قول رسول أهدةصلى الله مايه و سم ألدئممية : 

«أرأيث لوكان على أب.ك دين فقضيته » 

الحديث .-.. هلا( الالم١‏ 
أن ان ى «لى الله عله و-لم موى عن ببع 

م اليس عند الإاسان ورخص 06 1 مب ١‏ 
مهى رسول الله سلى الله عليه وسلم من بيع 

الأبق وعن ربع الغرر م١‏ 
قال عليه الملاة واللام : « لا تنكم الأ الأمة 

على الحرة »ه ... 55 ... هلا١‏ 
ولا يعضى القاضى حين قَضى وهو ؤص.ان» ١+١‏ 


«الحنطة ا ل:طةمثلاءئل» ملا رس وم١؟ ‏ ١ا.م‏ 

قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لوا بصة 
أ نمعرد » : دم بدك على صدرك واستفت 
قليك شا حاك فى صدرك ند مه وإن أفتاك 
الثاسن به » 2 5 

ونالفى حرمة الصدقة على بي هاشم - : «أرأيت 
لو ضمطدت تاعاء أ كنت شار به » 


8 
إن الله تعاإلى ر!-ع سلاد ألا وهحى 


الور 
تصلوها مابين المهاء إلي طلو ع الفجر » 


مؤودة 

د هذه صدقة تصدق الل سمأ يسم فاة.لوا 
صذدئته »6 .6.. 0< واو 118 

دإلى أد خاجم .ا (أى الرحلين فى الفين) 7 
طاهرتان » 2 5 هوا 

ن حمر فى قصة الزن لقد كادنا أن 0 
م" 0 04 » 


فال أق. ين كمبيه افك الأمائة أن يوسن 
المرأة على مافى رعدها 5-5 ل د” 


ورخص فى الم ٠.06‏ ٠م.ء‏ ع ب ل ف 
وما وآ المدهون نا تهو هماد ألله جين 64 ل ١‏ »" 
«لازكاةفى مال دق محول عليه الحول » 


؟ 1 سس 6 أت 
: انى ىا عليه وسلم فال لاوازن : وزن 
د تزن» ٠‏ 8" 


قالحين رأى الة الزراعة : «ما دخل هذا 


فى دار قوم إلا ذلوا » 4" 
2 من أفطر قل رهمصان لعمدا قعلية مأ على 

الملظاهر 6 03" 
ل لاصيام ان م مز مالصيام مناآيل » ووه 5 34 1" 


امن الله هن غم منار الارض ... ٠...‏ 604 
« وإنأرادوك أن تمطوثم ذمةات فلائءطوهم +مم 
ره فم القلم ء ن ثلاث » الحديث ... 14+ 41م 
«مروم إذابلفواسيعاً #«واضرروم علنها إذا 


بلغوأ عشمرأ © هوه ٠ ٠.٠‏ “غم 
يا تسر به الداءة “لى التقار ولا تههسربىت على 

العثار ل ٠‏ همه موه + *4؟ 
المرء بأصترية بقأمه انه 5 5 


- صل 


ايمر سس الاعلام 


الانساء واللاكة 


سيدا عمد صلوات الله علية وسلامة ‏ هه .14م 
2٠٠١‏ #»٠لاء,‏ هه" ١‏ 

سيدنا آدم عليه الملاة وال_لام 20... هه 

سم نأ إراعم علية الصلاة وااب_لام ٠‏ ,)يأ 
» , هلا , ملا , ١ 1١٠١"‏ ه5" ١‏ 
١؟١‏ 

سيد نا إسراثيل ايه أأصلاة واللام ( يعقوب ) 
"١‏ , ,ممه 5م )“م 

.دنا جبريل عليه الل__لام هذ ١‏ ؟١‏ 

الحليل ( سيدنا إبراءم ) 0 ع ١5251١‏ »2 
لام" 2)هغ؟ 2 5م؟ 

سيد نا داود عليه اأصلاة والسلام ون عت 

صيدنا سلمان عليه الصلاة والمسلام ‏ ... *؟ 

سيدنا صالح عليه الصلاة والسلام ١٠١‏ 

سد نأ عيسى مايه الصلاة والملام ١ع‏ ,م 

اكلم ( سيدنا .ومى صلوات اه عليه ) ام 

سيدنا لوط عليه الملاة والملام ٠‏ ؟ م)؟؟. 
١٠١ ©‏ 

سيدنا مومى عله الصلاة واللام ‏ 548 4 ٠ه٠ه,‏ 
61 ىو رمه)2 ٠١+‏ 

سيدنا ميكائيل عليه السلام ‏ ... ... ١؟٠‏ 

سيدنا نو ح عليه الصلاة والسلام 5٠٠‏ 5؟ ,2 
١١‏ 

سيدنا هارون عليه الصلاة وااسلام ‏ ... ٠١*‏ 

سيدنا يعقوب عليه الصلاة والام ‏ .. 5ه 

سيد نأ ؛وسف عليه الصلاة وااسلام ١١‏ 


)١1( 


ان ألى قسافة ( أبو بكر الصديق ) ١*5‏ 


ابن فاس ( عند ان حبر الأمة ) 01 ١١٠5٠٠١6‏ 
,م 14 896 , 6# ٠١35‏ هه ١١٠١‏ 
هأأاع ١ا؟ ١‏ اا مما 

ابن عمر (ع.د ال اأعدوى اأقرثى ) "., ا 2 لم 
١م55 ١٠٠١556‏ + و١١‏ 

ابن مسةوه ( عند الل الحذلى أبو عبد الرءن ) 6 
ا ا الى ا م ا لا ل لحيل مدل 
١١١8.١١٠‏ ١؟١ ‏ 2؟؟ , ١”‏ 
وخ للم“ الع لال ع اه ع اال ؟» 

أبو بكر ( الصديق عبد ات بن ألى قسافة حَلما 
رول الله صلى ام عليه ولم ) ) م ١١‏ 
مما , "5 ,2 #هذ25 ١1" +١١5‏ .ع" ١‏ 2: 
ع ١١), ١*5: , ١‏ 

أو ذر (الغفارى حندب ) ١٠‏ ,)07؟١‏ 

أبو سعد ( سمد بن مالك بن سنان الأتصارى, 
المزرحجى ) الجندرى ١١‏ ؛ ١ ١>‏ 

أبو الماص ( بن الربيم القرشى تن رول اف مل 
امه عابه و-لم ) ؟ ؟ “ >" 

أبوهوسى الأشعرى ( هلد الله بن قبس ) م 
١ 9 2١٠‏ 

أبو هريرة ( عبد الرعن الاوسى )31 21١١٠‏ 
١٠‏ ع ١؟١‏ 

ألى بن كمب هلاء ولام +.؟ 

أم سامة ( هند .نت أل أمءية الخرومية أم ااؤمنين. 
4م 

أنى بن مالك 1 ع, *“؟ ولا, .٠١'اعه١١‏ 


( ب ) 


رير: ( ءولاة أم ااؤءئين مائشة الصديقة ) 25١‏ 
١) 4, "»“‏ 

بلال ( بن رباح أبو عبد الرعن الحبغى مؤذن 
رسول اف لى اله عليه وسلم ) 24 5ق 
١1‏ 


(ج) 
حارر ( بنع.د أئله المزرحى الأنصارى) “"» ع ١١5‏ 
ديير بن مطدم 2 "١‏ ,؛*؟* 
ح) 
دواء ( أمنا أم اق 1د ) و.ه م.. ‏ #5 
060 
لمات إن التقر اا.ى. ‏ الى ا.. (» 
المتسماةة بن ال ايه 
خْر بمة (ن ثارت الأنصارى ) .. ١٠6١‏ 
خولة ( بنت كماية ) ... 2 ...ا اه 
( ذ ) 
ذو اليدين (الحراق ) 2 ... 5 
( رز ) 
ريد ن رقم 2 0 0م ١١-0‏ 
زيد ن ثارت كا ىو مم!؟ 


زينب ( بنت النى صلى الله هيه و-لم)؟» ؟؟ 


(س ) 
ممعد بن عنادة 9 5 5 
سهد بن مهاذ 555 57 9403 
سويل بن عمرو (القرثى ) ... 2 ... ه١٠١‏ 
(صس ) 
اافديق: ( أو بك )ب ١‏ 
(ع) 


عائشة ( بذت الصديق الصديفة أم ااؤمنين ) + 2 
كع هلاع 6لا , ١١٠٠١‏ 

عيادة بن الصاءدت مهمه هه هه 

عد الر*ن بن أبى بكر ( الصديق اأديمى ) 5 


هم ١‏ 
عيد الر*ن بن عوف ؟ ١‏ 6وم؟١‏ 
عيد أله بن (مابة بن صعر 5 1 
ميد ايل بن رواحة ... 6 .بكم 
عودات بنزيد ( الأنصارى صاحب الأذان ) و 
عتاب بن أسيد ( الفرثئى ) 7 0 هع 


ان (بن عفان القرثى أمير أأؤٌ.نين) 294.1١‏ 
إأأع ١*1. ١“‏ 2 الها ممأ »6 


> م" 


ءلى ( ين أنى طالب القرئى اشر أأؤمنين ) ٠‏ 


٠أآع‏ كع 5ك ك "056261١١05١‏ ١أا١ك5ه‏ 


هو الأ مات الا اخ" ١‏ م هس“ اه 
ا ١‏ 


حمر ( بن الطاب القرئى أمير ااؤمنين ) 614 م6٠‏ 
كع ما ممعم ١٠اع‏ #” ,كك هم ١الضا ٠‏ 
٠‏ هو الاء ١ه‏ 


١ “٠‏ ء, 


ولا قا, “5 514 , ؟" 
غ+ "١ ١١5 عا١١ه . ١١‏ ١ه‏ 
١‏ اع ع“ أ “ال هه“ سل لا ١‏ هه 
ل * ١‏ 
مرو ين العاص ( القرشى ) ١*٠‏ 5١61م؟١‏ 
( ك ) 
( م ) 


ماءعز بن مالاك هم ع ١ "0, ١1١‏ )2 5؟ ١‏ 


مماذ ( بن حل ) "كو لال الى # ا مم*طك”ه 
١“‏ ع اماع ؟5١‏ 

ميمونة ( بنت الحارث أم لاؤه بن 5١  )‏ 92" 
(ن) 

الممان بن بهير ( الأتصارى ) ... 2 ... ١١‏ 
(ه) 


هام ( بن ع.د هناف القرشى جد الى صلى الله عليه 
و-لم ) ك1 ع تالاخ ءا مما :؟؟ 


(و) 
وانصة بن م.د م١‏ 
الفقهاء والمحدئون برية 
وأهل المربية 
براءيم ( بن يزيد الكوفى ) التخمى ... ١١4‏ 
إبراءيم النظام كد كن .6 8م#١ا١‏ 


أن رخ (١‏ بد المي عق 1ن ار 
الإمام ) 0 5 .؟.». موه ؟ 


ح وخم” سه 


ابن سرج ( أبو العباس أحد بن عمر بن سريج 


صاحب أبى القاسم القاضى ) 1 
التابمين ( لاع 1١48‏ 


أبو بكر الرازى ( أحد بن على الجصاس يأنى فى 


الحم بعد) ٠١٠‏ 

أبو الحسن الدكرخى ( عبيد الل بن دهم بن دلال 
اللغدادى ) ١؟‏ ,)كم ع لام .)هم,ع١٠١٠‏ 

أبو حنيفة ( الغان بن ابت الكوفى الغدادى 
الإمام الأعظم ) * 2 24 ى, 4؟ و معء 
؟ », 4 6 52 )6م , غ4همءم 1١١5‏ ,2 
ا ا ا ا ا ا ل 1 
١85 6١ © ©‏ مم١‏ ع 9514١أ‏ ع ١أا١؟5‏ 2 


*) 5 ع الأ ١٠*؟‏ ع ١7#‏ 5 اا ل لدرخ“ م 
5ع" , اع 2 ”ا زألاىع 1654 » 
"١١ , 57), 55‏ ,لاع ه5١‏ ,2 
6 .2 5" شر ع 65 الخ 2 
لا , "4 ع 17" غ1 ل 5ت" 0 
تمع 

أبو زيد ( عبيد الت بن عمر بن عيسى القاضى 
الإمام ) الدبومى ...2 . ؟؟ 


أبو سءيد (أحد بن حسين ) الردعى ٠١٠‏ م ١ ١‏ 
5 سعيد ( يزيد بن تمد بن سائب اللسكلى ) ه 


أبو سامة بن عبد الرحمن ( بن عوف الزهرى المدنى 


الفقيه الكبير سيد التا فين ) ١١ا‏ 


أبو جمرو ( أحمد بن تمد بن عيد الر من ) ين دانيكا 


الطبرى ) ا 


١6 


الكو فى الإغدادى الإمام صا حب الإمام ألىحنيفة ) 
" 4ه 4 ,ع غم" 6 م" , 1ع لازغ ع لملة 2,» 
ا ا ا ا ا 7 


, ",ا اع"‎ ١١» 1١١١+ ١١48 
7 ال ا ا ا ا ا ا‎ 
5كا ىن اا“ 2 ل لم لاجع الى‎ 2) ١9 


ا ؟ 94 4" , لاو" ممع .هب 
1 الأنماظى (أ بو القاسم صا حب ااز لى صا حسااشافعى) 5 


الحسن ( بن أنى الحسن البصرى الإمام ) 15م 


14 ع ١١٠١‏ 
(ت) 
علب ( أبو العداس أحد إن #ى وهو اكير ( 
١١26‏ 
(ج) 


ال خصاس ) أو بكر عق ب على الرازى البتقدادى 
الفقيه ) لالم 2 كم , ١؟١‏ 
ح) 
عاد ( بن أنى سلمان الادعرى الكوفى اافقيه 
الكبير ) د 
رد) 
داود ( بن على اأظاهر ) الأص-ماني 
(ر) 
ربيءة ( بن ألى عيد الرنالرأى المدنى الإمام ) م 
ز ) 
زفر ( بن هذيل أبنو الهذيل الإمام صاحب الإماء 
ألى حنيفة ) 4 55251 مام 


١ ١9 


ك5" ع اع" ٠,‏ م"م” 
الزهرى ( أبو بكر تخد بن ملم بن عبد الله إن 
ع.د اه بن شهابه القرشى المهلى افقيه 
الإمام ( ل 6م ٠.‏ » 
ريد ن 3 ( المدفى المدوى مولى س_.دنا 


#ر )... .ءءء 1ه 


(س ) 


اأسدى ( إبماءءلى بن عمد الرحمن السكبير ا مفسمر 
والصغير خحمد بن صيوان ) ... 28 

سعيد بن حيير ( الكوفى الإمام ) 0 ... 

سعيد بن اليب ( الدلى الفقية الإم'م سيد 


١١+ 


١١26© 


التانزمين ) 2 
فيان ( بن سهيد بن مسسروق الفة.ه الزاهد 

الكوفى الإمام ) الأورى ... 6.. ه4١٠١‏ 
سلمان بن مومسى 2 ... 25 بد 56 


كجمم ب 


سهيل بن أنى صالح ( المدتى الإمام  )‏ ... »م 
(ض) 

الشافمعى ( حمد بن إدريس القرئى االكى المدرى 
الإمام ) “ع 8# م 11١‏ 6 ؤو19 ,50 ردك 
6 ”" 411417 "مه كاتا لاك ألا 
4ل/ز , ع"لم , لا5 لأ . 1١١+‏ ك١٠آاء‏ 

» ١1م4 1ل‎ 01521114١4١١ 

, ١5» ؛‎ ١كأ١‎ ,ا١ه8م‎ 5١١6-١ ع,‎ ١4 


ومكأعالااره#اعلا اا "مهال ١١56‏ هه 


الأ كات لا ١ء؟‏ ,وقأاعاء "١5‏ , 
"١‏ ,ع ه»”"” )2 3١8مى؟”»”‏ 2 5 55656 2 
باع ع6 2ى"”؟ 2 741١ "1٠+ "١5‏ 2 
أ-عا, #9 ما ءكهع" ا ء/اه؟ غ؛ 565 2 
“42 ,ع 5614© ,؛ 55" 50/6" , 555 » 
5 )“6م58 510" , 26١5زر"ا2‏ لا5"؟ )؛ 


"١‏ , 7" ,"9" اه" 2 عه" 
شرع ( بن الحارث أبو أمية القاضى الكندى ) 
١14‏ , ه١١‏ 
شمى ( عامي بن شراحيل الفقيه الكوفى ) ١١4‏ 
شمس الأئمة الملوانى ( عبد المزيز بن يمد الإخارى 


الفقيه ) 666 وعم 


(ع) 
عبد اله بن المبارك ( المروزى الإمام صاحب الإمام 
أ حثفة ) 2 ... 5 ١٠١ 6.6.٠‏ 
عروة ( بن الزبير الأسدى القرشى المدلى 
الإمام ( 51 - 
عيسى بن أبان ( اللسكوفى صاحب الإمام يد بن 
الحسن ) لا, »١‏ 
فق | 
قتادة ( بن دعامة الم#ضتعر النصرى الإمام ) و١١‏ 
(2) 
الكر خى ( أبو الحسن عييد اش الفقيه اليفدادى ) 
1" ىم ٠١6 , ١٠١١٠١‏ ع ٠١5‏ 
الكلى ( يمد بن الدائب أبو النضر ااسكوق 
| افنين ( 1 28 ل دايا 


(م) | 
مالك ( بن أنس الأصبحى اافقيه الإمام إمام دار 
الحجرة ) ٠١0/61١5‏ 
بجاهد ( بن حير الى الإمام ) "١07631١5‏ 
مد ( بن الحسن الشيداتى ااسكوفى الإرام صاحب 
الإمام أنى حنيفة ) 42 6956 ١031ل‏ 
؟1» ع, ©15 )2م "215 411 5ة ع لاأء 


مغ ع ٠٠‏ أع, 5ك ا ه١٠‏ ١ع 1١1١1١‏ )» 
"أل 7أاطا2 "أ ا مهام ١‏ واه 
ممأ كال ادك لا ء؟", "١‏ , 
ااا ل تا ل لا 0 556 »2 
مة؟ , 95" ع ١١ا؟‏ )/ا١ا"‏ غ2 556" 2 
حر 6 ع  "‏ ع ا" ع 545 »2 


اطغ“ ع م" , ٠ه"‏ 
مسمر وق ) ين الأدع ااسكوق الإمام النة.ة ( 
١١65 2 ١1١٠©‏ 
( ن ) 
التخعى ) إراهم ب 52 الدكوق الفق.ه ااا إعى 
الإمام ) . ١١4‏ 
النظام ) إرراهم بن سأر أبو إس«ق) 6 9 ١‏ 


يزيد ين الأصم ...ل 0600 9 


من سوام 

ابن فى المنافق ( ع.دالت سيدا ازرج المدلى ) ه٠١‏ 
ابن الزبعرى 666 6.66 1 
مختنسس ( السكادانى للك ااعراق ) 

دفو با سدق مد عد ند دم 
قريظة ( أنو قزيلة ) ... 55 هاه 
الطلي ( بن عبد مهناف القرثى الك ) 51١‏ 4» 
المريران ( الفارسى 6 .ع نقد 
مدان ( أو القلة اللعروفة ) ... د 


ء 
فهر سس الامكنة 
در ممه .مه أقئ 4# 


مهاد ... ا 2 ١1‏ 


لم لد 


بنث المقدس هاع؟ ل 6هم,ء لاع ١لا‏ ءلالاء ١ه ١‏ 


الحمفاق . "نه <فمف ‏ حك عنم 516 
الحدبة ين 
لام خسن ننم مد عم م 

الشام 1 ا ا 4؟ 
العمراق ) ... 35 3 راق 
القا 0 6 275 7# 
ال لمة ١151١11140‏ 


الكمية 618 215 8م الاا,لالاءملاء 
د ابييل 7 ااا الال 

المدينة ( طابة طيية ) لاا , لالاا, 5ه 

مكة ( حرم لأس )ككل لالااء كالم وهعلء 
اع 


اهرس الكتن 


كءاب أدب القاضى ( الامام عمد بن الحسن الشيانى ) 
١9: ١١"‏ 

كتاب الاستدسان ( الامام يمد بن الحسن الشيءالى ) 
؟”» ؛ 54 هيه" 

كتاب الإقرار ( الامام عمد بن الى. 
١م‏ ؟ 

كيتاب الإ كراه ( للامام عمد بن الحسن الشييانى ) 
6 

( كتاب )البيوع ( للامام جمد بن ال ن الشياني ) ٠٠٠‏ 

الجاهم الصغير ( للامام عمد بن الحسن الشيالى ) ؛ 


ن الشيبانى ) 


الجامم ( الحامع الحكيير للامام عمد بن الحسن 
ااشييالى ) .ل الاتل ع5 الام 

كتاب الجر ح والتعديل ل ١1‏ 

كتاب الحدود ( للامام عمد بن الحسن الشيياتى ) 
"٠ ١‏ 

كتاب الرسالة ( للامام الشافمى ) 55+ 17 

كتاب الرءن ( للامام عمد بن الحسن) .. 6١م‏ 

كاب السرقة ( الامام عمد بن الحسن ) ... ٠١١‏ 

السير السكبير ( وذكر بلفظ السير أَبِضاً ) للامام 
عمد الحسن “_“5 54/2" 
40+“ ,م ١ه"‏ 

كدات العمرب ( للامام مدينالحسن)... ٠٠١‏ 


6) "١١ 5٠ 


شرح الجامع الصغير ( للامام السرخسى صاحب 
الأسول ) كمع الضف . لد 4 

كيتاب الشركة ( للامام حمد بن الحسن ) ... 48 

كتاب الصلاة ( للامام عمد بن الحسن ) ©7١14‏ 


.6 : 
كنتاب الطلاق ( للامام عمد بن الحسن ) 848اء 
م.م" 1 


كتاب العارية ( للامام عمد بن الحسن) ... 08م 

المنتى ( للامام أبى الفضل محمد بن تمد اأروزى 
الحا كم الشقهيد ) .. مم 

النوادر ( الروية ء 508 ألى ومست وتد 
برواية أصحام.! : : بشمر بن الوايد » وأبى سلبان 
الموزحانى , وهثام , وابن سماءعة , وابن 
رسام » والمءلى » وداود بنرشيد »؛ والكيساق 
وغيرثم ... 6 55 ١7 ٠.٠.06‏ 


